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أتان [تلاعه 1 


“1701 


تقيب 


المحامين ساد 


8 


المخامى المتسررمر 


الم عوم الور بك 


للفى 


الاستاذ اصمر بلك للأفى 


فى الساعة السابعة من مساء بوم الاحد العشرين من شهر صفر سنة ه14 والتاسع والعشرين 
من شهر اغسطس. سنة.1577 عدينة الاسكندربة وقى حي بولكلى بالرمل انتقل الى جوار ربه 
ا مرحوم الاستاذ احمد لطى بك نقيب الحامين السابق غير متجاوز الرابعة والّسين من عمره و 
عض غير بضع دقائق حتى نقلت اسلاك التلينون نميه الام الى أعله واصدقائه مصر فَكأن 3 
الخبر فى نقوسهم صدمة أمى ملأت قاويهم و بلبات أفكارهم 

وف الساعة الرابعة من اليوم التالى ( الاثنين ) احتفل بنقل رفات الفقيد الى محطة 2 
جابر فى مشهد رهيب مثى فيه كيار رجال الامة من وزراء ومستشارين وقضاة ومحامين وعماء 
واعيان و“#ار . وفى منتصف الساعة الثانية عشرة وضع نعش النقيد فى القطار وسحيه مندوبان عن 
مجلس القابة وهما الاستاذان صليب يك ساى واد رشدى يك فوصلت محطة مصر فى 
منةآصف الساعة السادسة من صياح دم إأدلاثاء 

وف الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم المشهود احتفل بنشبيع جنازة ارحل الكريم احتفالا 
لم تشهدء البلاد الافى أيام حنها ومصسائبها فى عظياء رجالها واشترك فى تشبيع الجنازة عدد كير من 
وزراء الدولة الحاليين والسابقين واعضاء اليرثان شيوحًا ونوابا ومستشارى محكة الاستئناف وقضاة 
الما ا الاهلية والعاماء ورجال الاماة الاهلية والشرعية والختاطة وغيدم ممن. الوجهاء والادياء 
والاعيان وكار الضباط وطلية المدارس وكا نكل المشيمين متأئر ين نأثيراً عميمًا لهذا المصاب الجلل 
الذى دوهمت به الامة فى وقت هى فيه أشد عا تكن حادة الى رحاها العاملين باخلاص ثم 
وورى التراب ميكيا من جميع مشيعيه عدفن عاثلنه بالامام الشافى بعد أن ابنه عدد عديد من 
اصدقئه وعارق فضله و من ينهم حضرات الاساتذة مد على باشا وويصا يك واصف و#ود 
بلك ابو النصر 

تخرج الفقيد من مدرسة الحقوق ال1ديوية بمصر فى سنة 187 وهو شقيق المرحوم عمر بك 
لطن الذىكان استاذا بالمدرسة المذّكورة قوكلا لها وبمد أن ترك المدرسة التحق يقسم قضايا 
الاوقاف ثم اشتغل بالتدر يس عدرسة البوليس ثم انقطع بعد يضع سنين للاشتغال بالحاماة وتجلت 
مواهيه العالية فى القضايا السياسية الكبرى التى انهم فيها بعض الزّعماء السياسيين ورجال 
الصحافة فى المهد السابق 

ولا تأسست تقابة الحامين اتتخب فى سنة 191١‏ عضواً مجلس الادارة .وق سنة 1914 


وكيلا لانقابة واعيد انتخابه عضواً بالمجلس فى سنة 1416 ثم انتخب تيبا فى سنة 1417 واعيد 
اتخابه قا فى سنة /11وا وفى سنة 1515 اتتخب عضواً بال جاس وبق به الى سنة 151١‏ وق 
سنة 1480 انتخب عضواً بالجلس ثم قيب وبق به عضواً الى أن توفي الى رحة الله فى شهر 
اغسطس سسنة 1957 

ولاتقيد آثار خالدة فى خدمة التقابة وترقية شُوُونْها والعناية بأمورها وامور الحامين وقدكانت 
له فى تفوس زملائه ونفوس رجال القضاء مكانة قل ان يحوزها غيره لما امتزجت به روحه من رقة 
العواطن والادب العالى وجميل المعاشرة وععزة النفس ومحاملة الزملاء 

وقد كان النقيد محامي) قديراً لا يبارى في حل المعضلات والشكلات القانونية وكانت له فيها 
اراء سديدة أخذ يها القضاء مرتاحا وفضلا عن اشتغاله بصناعة الحاماة فقد كان يضحي كثيراً من 
وقته فى خدمة بلاده من طريق الاشتغال بالمسائل العامة المرتيطة بتهضمة البلاد ومستقبلبا 

فجلة « الحاماة » باسم جميع المحامين تأسف جد الاسف لهذا المصاب الجلل وتقدم لمائلة 
الزميل الكريم اخلص عبارات العزاء وتسأل الله ان يعوض الامة فى فقده خيراً 


الى السأرهٌ لوي 


هذا العدد تدخل علة الحاماة سنئها السابعة . وقد بذلنا كل ما عندنا من قو لتجملها فى مصاف 
الجلات القضائية الراقية . ول تبخل عليها بشىء لامن وقتنا ولا من جهدنا ولا من قوانا لنجملها 24 
جامعة مائعة ,بصح أن تكون مرجع جميع المشتغلين بالقاتون من رجال القضاء ورجال النابة ورجال 
الحاماة وأسائذة وطلبة . وقد أقيل عليها الكل اقبالا ءا اقبال واءا نيتهل الى الله ان بمدنا بروح من 
عنده لنسير هذه الخجلة الى ذروة الكال 


مرت هرا العرو 


صدرنا هذا العدد ببحث مفيد الحضيرة الفاضل عبد الجيد افتدى السيد نصرفى شرح المادة 
( 14 ) من قانون تحقيق الجنايات وفيه اورد ماخذ هذه المادة وشرحها شرحا وافيا . ثم أعقينا هذا 
البحث ببحث آخر فى قانون الاسترداد الجديد وطريقة تطبيقه فى المحام الاهلية الحضرة الاستاذ 
الفاضل سلم افندى ابراهم سلام الحانى 
وفى أثر هذين البحثين نشرنا : 
و احكام صادرة دن بحكة النتهقض والابرام 
م احكام صادرة من محكة الاساعناف الاهلية 
0٠‏ احكام صادرة من الحا م الكلية 
٠‏ احكام صادرة من الجاع المزية 
ه20 فتاوى شرعية صادرة من فضيلة مفتى الدوار المصرية 
ه20 احكام صادرة من الحا > الشرعية 
٠‏ احكام صادرة من الحا كا الختلطة 
لا احكام صادرة من الحام الفرنساوية 
مل حك صادرا من الحا البلجيكة 
07 فتكون الجلة ثلاثة وسيعين حك وقرارا وفتوى . 


و تنشر احكام المجلس السبى العالى لأننا نشمرنا احكام آخر جلة عتّدها قبل الاجازات : 
وأول خلسة بعد الاجازات ستنعقد فى يوم 7 نوفير سنة451 وسننشر احكامها فعدد نوفير انشاء الله 

هذا ود نشرنا بعد احكام الحاكم الشرعية عرسومين مه.ين صدرا بتارعخ "١‏ مابو سنة 45 
بتضمنان تعديل بعض نصوص لانحة ترتيب واجراآت الماك الشرعية : و بالنظر لاهمية هذين 
المرسومين نشرنا المذكرة الاايضاحية لمش وعى المرسودين المذذّكورين فنلفث الها انظار القراء : وعلى 
الخصوص ما تعلق «مها بتصرفات الاوقاف و بالطعن فى الخطوط والاوراق و بالشهادة و بالقضاء على 
الغائب وبالتتفيذ المؤقت و بثفقة ممتدة الطهر فان وزارة المقانيه قد اوضحت فى هذه المذّكرة النقص 
الى كن ف النشر يع القديم وابانت حكة التعديل الذى ادخلنه فى النشريع الجديد .؟ 

رئاس تحر بر المولة 


عرز بز ماتاى 


و 
ا المج مأى ‏ مسر 


عرد الور 
حث 
فى الادة 4 ؟1 عئايات 
دعاق الى البحث فىهذا ا موضوع وجود )0 هكى المارة ١>‏ وعأغزها : 


غوض ظاهرى فى مدلول المادة ( 15 ) من نصت امادة ( 14 قت ج) فى باب 
قانون محقيق الحلاتووعود عافن فق عا الخالغات على أن الكانب يناو أوراق 
الوقت ذاته ينها وبين نص المادة ( 10 ) من | التحقيق . . . . الثم يسأل القامى الهم عنا 


هذا القانون . اذاكان معترق) بارتكاب القعل السند اليه 
وسأتتاول فى يح القط الآنية 2٠‏ |أملا «فان أجاب بالايجاب يحك بغير مناقئة 
١‏ - مأخذ هذه الادة ولا مرافمة » وان أجاب بالسلب شرح عضو 


: نابة التهمة ويقدم الماعى بالحقوق المدنية 
؟ - النظرية عند من أخذنا عنهم الس د 9 ا 
طلباته . . ء امل واحالت على هذه المادة لح 
ع ذه انظ ءة فى القانون ١‏ 
بن قاذ هذه انظربة في اقاثون الصردى حكها المادتان ( 15 ق ات ج) و( 44 ) من 
24 التوفيق دين ماخد النص وروع قانون تشكيل 1 الجنايات . فن قول المادة 
النشريع عندنا د يأل القاضى امتهم - فان اعترف حك بغير 
- حقيقةالنص وغرض الشارع ا مصرى منه مناقشة ولا مراقعة » ومن احالة المادتين 


3 عه الحاماة 


( تحدقتج)و(غ؛وق تمج) 
يفهم أن ااشارع العمرى را قصد بالاعتراف 
أن يجله دليلاقانون)- فهل هذا .ا قصده الشارع 
المسرى حقيقة ؟ 

أخذ الشارع المصرى هذا النص عن الشارع 
الانكليزى - فوجب والمالة هذه - البحث فى 
قوة الاعتراف من حث هو دليل قانوتى أو 
اقناعى عند من استقينا منهم نشر يعنا 5 ثم نقارن 
ذلك بروحالنشر يم عندثا وما هو جار عليه العمل 
في محا كنا . فان وافق الفرع أصله فالأمر ظاهر 
وان خالفه عالجنا سيب هذا الخلاف بثىء من 


(") نظ : القانوده الل مكليرَى 
ف ل الموضورع 


يفترض القاتون الانكليزى أن الدعوى 
الجنائية بزاع خاص بين مدع ومدعى عليه . 
وبناء على ذاك يازم المدىى بالاثيات - اما ان 
اعترف المدى عايه لم يق هناك أمام القضاء 
الا اصدار الم - فل يغرق القانون الاكليزى 
والحالة هذه - بين الدعوبين الهائية والمدنية 
وكان بناء على ذلك أنه اعتبر الاعتراف في 
الدعو بين وا<سداً و بعيارة أوضح « أنه اعتبر 
الاعتراف دليلا قانونًا في الأعاوى المانية 
والجنائية على السواء » 

سيب اعشاره الرعيراف 
شير قاو م 

ان الاعتراف في القانون الاتكليزى حجة 

مى مدر عن الهم اختياراً وعن رغية دون 


رهبة وتوفرت فيه شروطه القانونية . فهو لايجيز 
تجزنته ولا المدول عنه بل يشترط أن يؤخذ 
اعتراف المنهم جيعه ويجيز للمحام أن تبنى 
عليه حكها. وقد وضح ذات « ونموة » فى 
و 

كتابه مبادىء القاثون الجنالى ققال 

عط عوط سمتودعكدمه وعقتمسله؟ ع ععء؟ لل“ 
0137 ]1 ,عنتعامتيوهه عطا عذدماعط امملدواعل 
امه 35 960معم 520152014519 2 علقسر 


طم ومتاءععتدوه ه أمدععد؟ 16 أمعاماا 
وطأوهدمه ععطاا1 ا 


6 أكتمر موأودعكهمه قط غه علمطى عطاك 
ولطقعه0؟ة؟ أعهم فطا بأمسووععة مغدز سوعاةا 
أقمنتدعة أقطا كج لأعى قد ععدوواءم خطا 16 
"(1) سنط 
من هذا نرى أن اعتراف المنهم أمام 
التحقيق الابتدائى كاف لادانته من غير افتقار 
أي دليل آخر . وكذلك المال فى الجا كة 
يعَهى القانون الاتكليزى بأن الاءغراف يكفى 
أساما للأدانة . ول يجمل القانون المذ كور 
الاعتراف حبجة فى المائل الجنائية اعتباط) لأن 
المبادىء التى أخذ بها الشارع الانكليزي :مذي 
بذلك - إذ مادام القانون الانكليزى يعتبر 
الدعوى المنائية نزاعا خاصا بين شخصين أو 
أكثر فالمنطق يقغى #َدى القواعد الخاصة 
بالدعوى الدنية على الدعوى الجنائية - ومن 
الماوم أن الدعوى المدنية نزاع خاص بين 
شخصين أو أ كثر -واعتراف الماعى عليه يمتبر 
دللا قانوي يازم القاضى الحم على مقتضاه 
- ولا تجوز مجرنته ولا المدول عنه - لهذا لم 
يترددالشارع الانكليزىف تطبيق ثلاك القواعد 
على الدعوى الجنائية وكان من جراء ذاك أن 
اعتبر الاعتراف دليلا قانونا فى المسائل المنائية 
)١(‏ هارى ص "الام س وقارن ذلك بأرشيوايسه 
ص 558 .18م 


مجلة الحاماة 5 


(؟) فساد هزه النظر ب: وعرمم موافقنيا 
برا الشارع ا مصرى 

معاوم عندنا أن القاذى الجنالى له مطلق 
المرية فى تقدير كل دليل يقدم اليه ما دام أن 
عبمته تنحصر فى الوصول الى المقيقة - التى مى 
بيت القصيد فى نظر العدالة - ولا يتسنى له 
حسن التقدبر وحودة الاستنتاج ان قيذه الشارع 
يود وأوجبعليه الالنزام بها .الأن التقييد أقل 
ماقه أنه 3-7 بالسكر عن الاستنتاج الصحيح 
ولا عكن القاى من حر بة البحث اذ يرى هذا 


نفسةه وقد أصبحمازما بالحم بناء على دليل معين ا 


اعتير الشارع الاتكليزى كا سبق بينا ذلك 
أن الدعوى الجنائية تزاع خاص بين شخصين - 
وكان هذا الاعتيار أساس افتراضه أن الاعتراف 
دليل قاتوتى . فهل صحيح أن الدعوى الجنائية 
نزاع خاص بين شخصين ؟ 

اذا يمنا في معتى العقاب وبيان أسيابه 
وأنًا أن ذلك يكوتف عادة باسم الهيئة 
الاجتماعية ولاصالل العام . تش الميثة الاجماعية 
تكرار الجراتم فتوقم بالجرم عقوبة من شأنها 
ردعه وتأمين الناس . وماكان الجرم الاشخصا 
استهان بالرباط الاجماعى الذى ير بطه بباق 
أفراد الامة وخالف القواءد المرعية فيها فأثار 
بذاك ضد نفسه سخط باق الأفراد وكراهيتهم 
له . أفبعد هذا نم بأن الدعوى الجنائية نزاع 
خاص بين شخصين أو أ كثر ؟ ان التسلم. 
بذلك معناه أن مشروعية العقاب ومرجمه في 


المسائل الجنائية تعمد حدث لشخص من آخر 
بريد تعويض) عنه وبعيارة أوضح مشابهة 
بالمسائل المدنية فى استرداد دائن دينه . ان 
مرجع العقاب و.شروعيته فى المسائل الجائية 
لأبلغ من ذلك وأسمى . ان مرجعه ال 
الهيئة الاجماعية ودفم الاذى عنها بعزها الجرم 
عن باق الأفراد مز بدا أو ءؤقًا حسب ظروف 
الأحوال لنصمه بعار يكون حائلا بينه وبين 
باقى الأفراد . غريب اذن أن نرى بعض 
الشرائم تعتبر الدعرى النائية ملكا خاصا 
للددعى والمدعى عليه - وأغرب من ذلك أن 
نرى الشارع الانكليزى يقرر ذلاك أيضا وقد 
كان من محيذى ذكرة الغثيل من غير عا كة 
بالخجِرم الذى يرتكب فعلا يمجه اجهور و يستقبحه 


تاعتهصدم ف معل0ه[ 6غ .2.2 طعمعا عمتطعمرا“ 
”.18 5ه قصده؟ لقدكه عطا أسصمطاتع 


وذلك مخفيمًا لتأثير الجهور واشفاء لماطنة 
حب الانتقام من قلوب الشعب . الحقيقة ان 
الشارع الاتكليزى أخطأفى هذا الفرض وكان 
واجبا ان يعتبر الدعوى الجنائية ملكا اريئة 
الاجماعية المهيمتة على الافراد المعيرة عن 
شعورم جيم لاملكا خاصا لتردين مدع 
ومدعى عليه - وان قياسه تلاك الدعوى على 
الدعوى المدنية لقياس مع الفارق . فالجرم فى 
الاولى وقم على الجيع وتأذى منه اجيم ٠و‏ بعيارة 
أخرى ول أمات اليئة الاجماعية أثره ٠‏ فكان 
من حتها القعصاص من مرتكبه وتوقيع المقاب 
عليه - عكنى الدعوى المدئية فالتندى فيها 
لم بقع إلا على حق المدعى أي على حدق شخص 


يتعد تأثيره غيره 


؟ُ ش عة الحاماه 


لهذا ثرى ات الاساس الذى بى عليه 
الشارع الاتكليزى نظلريته أساض واه وفاسد 
كانت تتيجته أن اعتبر الاعتراف دايلا 
قنون) ومق كات الأساس خطأ فالفرع لا 
عله خطأ كذلك . واذا عرفتا ذلك وجب 
أن تقف على ماهو جار عليه العمل فى القاتون 
الصرى .نم أخذ الشارع اللصرى نظريته من 
القاون الانكليزى ولكنه خالفه فى اعتباره 
اللادعوى العمومية ملكا خاصا بين متنازعين 
وأخذ بالرأى القائل بأنها مقك اهيئة الاجماعية - 
ولهذا أعطى القائى من سلطة البحث والتقدير 
ما يمكنه من الوصول الى المقيقة ول يقيده 
بالأخذ بدليل ممين وكان بناء على ذلك أن 
جعل أس تقدير الاعتراف موكولا لمهدته .له 
أن بِأَحذ به ان شاء وله ان شاء ان يرفضه - 
أى أنه « نظر الى الاعتراف كدليل اقناعى 
فقط » 1 

عرف الشارع اللصرى أن الاعتراف 
قد يكون الغرض منه جاملة لقريب أو خراً 
بارتكاب جرم أو عطاء من عظم أو جملا ءن 
راش أو خوفا من سطوة ذى بأس - عرف 
ذلك كله فلل يتردد في اعتبار الاعتراف دايلا 
اقناعي) ول يحذو حذو الشارع الاتكايزى فى 
فياسه على المسائل المدنية فى ذلك . اذ رأى ان 
هذه الأخيرة ماه الا مصالم شخصية مبنية 
على اتفاقات من عمل الخصوم . فاذا اعترف 
أحدهها بدعوى الآخر فالاعتراف دليل قاتونى 
يازم القاضى بلمّسك به وياء الحم على 
مقتضاه . عكس المائل الجنائية - فعى «سائل 


نظامية تملكها الحيئة الاجهاعية دون سواها 
- وليس من العدل فى شىء ان توقم المقوبة 
على مهم دون أن يرتكي جرما وائما اعترف 
خوفا من خطر يحدق به أو رهبة من عظبم أو 
نحت تأثير عامل ما - لهذا أصاب القانورتف 
المصرى فى اعتباره الاعثراف كغيره من الاأدلة 
- دليلا اقناعيا - يأخذ به القاضى ان اتضح له 
صدقه وبتركه ان ظهر له فساده ويجرئه ان 
رأى ان العدالة تقضى بذاك . 


(:) التوفيق, يى هرا المبرأونهى 
المادة وبيى الدامرة ومأمزها 
اذا قرأنا نص امادة ( 16 قات ) 
- وعرفنا هذا المبدأ اذى قرره الشارعالممرى 
وأيده فيه التضاء لاشك اننا نتساءل عن سيب 
هذا التناقض وهل خرج الشارع عنميدثه وهو 
« ان الاعثراف دليل اقناعى » - الى التقرير 
ثانية بأنه قانونى حسب نصهذه المادة ؟ أجاب 
الشراح على ذلك بالساب وقالوا ان الاعثراف 
الذى حصل بناء على استجواب الآاذى لمهم 
- هذا الاعتراف - لايخرج عن كونه دليلا 
إقناعياً واليك رأى جرائولان فى ذإك7) 
-هممه مان غتة 1أألدو ,رععند 001[ معجو"1» 
ج514015 1160 00 قم 22070006 هه سما 
ع1 عكاهمء 101 أسعماع:26665521 35م 1311 ع0 
8018 76806 11 13660865 05 تامعععمم 
-تعععرمة"1 لذ ,متنععم عأسة مادم مستصمء 


501956 )آمل ©5 أمن ععمز سل ومتاج 
-057161101© علتتاسة دمع 


ومن هذا يتضح لنا ان الاعتراف دليل 
اقناعى خاضع لتقدير المحكة حتى الاعتراف 
المنصوص عنه فى المالدة ( 1١4‏ قت جح ) نهو 


(١)جرامولان‏ < اص ٠٠؟ن‏ 154 ق 


محل الحاماة 0 


| يخرج عن كونه دليلا اقاععيا . ولم تتردد 
الحاكم مطلنا فى الأخذ بهذا الاعتبار. ونظرت 
إليه كأ حد الأركان الخاصة بتقدير الوةثم - لا 
يرقبط القاضى به - و براقب صحته بواسطة 
الشبادة وغيرها من الأركان النى بين يديه .اذا 
عرقا هذا وعرفنا أيضا ان مأخذ نص المادة 
( +1 ) هو القانون الاتكليزى كيف ثوفق 
اذن بين ما خذ النص وغرض الثارع منه ؟ 
والجواب على ذلاك بسيط . كقيقة ان الشارع 
الانكابزى قصد بالاعتراف جدله دليلا قانونيا 
وهو رأى يتعق مع مبادثه التى جرى عليها ولا 
شك ان تلك المبادىء تالف ميادىء النشر بيع 
المصمرى . واذا صح ان كل نص غامض يجب 
ان يمسر فى ظل باق النصوص - نرى ارف 
نص المادة ( 4م1١‏ ) لا يستقم ان هونهم على 
ظاهره مع مبادىء القانون المصرى . اذ روح 
النشريع عندنا تدل دلالة لاغك فيها على 
عكس ظاهر النص . فكا سيق ان بينا ان 
القانون المصرى يعتبر الاعتراف دليلا اقناعيا 
وقول المادة ( :1 ) - م يمحم القاضى ان 
اعترف المْهم من غير مناقشة ولا مرافمة »- 
قول المادة هذا يهم منه ان الاعتراف دليل 
قاولى . : 

من هذا تجزم بأنه لابد ان يكون 
المشرع المصري قدقصد بالمادة شيئا خرخلاف 
الظاهر من نصها . هذا الغرض الذي رضى به 
الشارع ساعة وضع هذء الادة - هو ترئيب 


مل الاعتراف دليلا قاتونيا حم القاضى بناء 
عليه دون مناقشة ولا مرافمة . 

قد يقال من جهة أخرى ولكن كيف 
التوفيق بين النص وها لج ؟ والرد بسيط . 
نم ان الشارع المصري تقل هذه النظرية أو 
هذه المادة عن الشارع الانكلازي. لكن 
ذلك المدأ الذي تهنا عنه لا يلم وميادثنا. 
هذا خالفناء - وليس فى ذلك أي تناقض 
- فالمبداً الاتكليزي - وان أخدذ برءته فى 
القانون المصري الا انه قد تغير مناه تفسيره 
مع باق النصوص المصرية فاستوي معها 
وترك صبغته الا ولى فلا غرابة بعد ذلك اذا 
اعتيرنا الاعتراف «ليلا اقناعبا رتم يخالفة 
الما خذ وظاهر النص . 

( 0) عقية: اللهن وغرضى الشارع مل 

واذ قد عرفنا ان النص المصري ( المادة 
١5‏ ) قد خالف أصله وهوالة نون الاتكايزي 
وتغيرت جنسية الانكليزية باستوائهمع نصوص 
القاثون المصري يح ان مخرج بنتيجة طذه 
المادة بل ظذا البحث وفى :- 

أن الشارع المصريك لم يقصد بالنتص 
ما قد ينهم من ظاهره أى أنه ير يد ان يجمل 
الاعتراف دليلا قانونيا بل بالعكس من ذلك 
فانه يعتير الاعترانى دليلا اقناعيا - وأما النص 
فالقصد منه « بيان الاحراءات التى يجب أن 
تع فى الجلة ققط » . وبهذا الحل نرى ان 
التصوص تستقم وان التناقض الدذى يظهر بين 
المادتين 5؟1 و1576 قت ج يزول ؟ 

عبد الجيد السيد نعم 
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١ 


فى قالردء الإسترواد الجرير وطر به تتأميةم 
فى العام الو شار 

دفمى الى خوض هذا البحث ما يصدر 
كل يوم من أحكام الحاع الأحليه تطيما لهذا 
القانون وقل أن ترى ينها حكين صادرين من 
محكتين و بننهما توافق واجماع على تطييق هذا 
القانون حسب قصد الشارع منه . وقديا كانت 
دعوى الاسترداد عقبة "كؤودا فى سبيل تنقيد 
الأحكام وكان نقص النص ف قاتون المرافمات 
الاهلى نما يدعو الى الاسف والتقد فينها كان 
ذاك الفاتون يتطلب الحم فى هذه الاعرى 
على وجه الاستمجال ل يضع لما قواعد خاصة 
بالطمن فى الأسم الصادر فبها ولا هو أعمطى 
المحكة حمًا خاسا فى أن تشمل حكها بالنغاذ 
المعجل ولم يلننت الىامكان رقع دعاوى أخرى 
لاسترداد نفس الاشياء الى استردت من قبل 
وأوقف استردادها البيم وأمضًا كان الحمق 
دعوى الاسترداد التى يجب أن يحم فها فى 
أول جلسة قدمت الها قابلا للاستثتاق #سب 
النصاب وميعاد الاستئتاف اما ثلاثون أوسئون 
يوم يحسب الاحوال وكانت المعارضة جائزة فى 
السك الغيانى الصادر قبها ولا ينهي ميعادها 


القافى برفض دعوى الاسترداد يكون طيما 
باعلان البيع فاذا عار ضالغائب يوقف البيع لأن 


الممارضة توقف التنقيذ وميعاد الامئثاف بعد 
ذلك موقف اتفيذ أيضا ما ضج التقاضون 
من هذا النظام الذى لا يتفق مع ميدا حسن 
سير المداله واحترام الأحكام الواجة: التتفية 
تنبه الشارع الى وضع القانون الصادر فى 4 يوايه 
سئة 1376 الممدل لنص المادتين 8/ا؟و 49 
مرافعات أعلى وأحاطه يسياج متين من القيود 
الى لا مطمع من ورائها مشا كس غير جاد ف 
دعوأه .ولكن ظهر أن طربقة تطبيقه فى مختلف 
الحكم م ذكرنا أثبتت أن العلاج لا يزال غير 
شاف قلداء ولا واف بالمرام وستقتصر هنا على 
ايراد ما به من القموض الى جر الى تضارب 
آزاء القضاة وتباين مذاهبهم في تطبيقه وندع 
ما عدا ذلك من أوجه النقد الى فرصة أخرى : 

تم القانون الجديد أنه « يجب أن تشتمل 
صحيفة دعوى الاسترداد على بان دق لأدلة 
الملكية أو على صورة مستند القليك ان كان 
وال كانت باطلة ولا يزول هذا الإطلان دور 
الأخصام » فكان من أثر ذلك أن بعض 
الحا م ترى التانون قد طق تطببقًا صحيحا اذا 
أنى المسترد فى صحينة دعواه ييان موجز 
لستنداته كذ لتارج والعس عل انتكان مإ 
أو غير ثابت وان كانت مسجلة أم عير مسجلة 
وأسعاء المتعاقدين واشارة بسيطة الى موضوع 
التعاقد(وهذا هو المعقول) ولكن بعض الحم 
من جهة أخرى يذهب يها التطرف ال ىأقصى حد 
وأيمد مدي فحتم قل صورة المنند الذى 
يرئكن عليه المسترد واثباته فى صححيفة دعواه 
سطراً سطراً وكلة كلة والاكانت بلسحيفة في 


جحة الحاماة 7 


نظرها باطلة وبعض الام تكتني إن ذكر 
المسترد بعر يضة دعواء انه يعتمد فى اثات 
ملكيته للمنقولاتالتردة على البنة أو شهادة 
الشهود . وترى فى هذا كل الكفاية لنغاذ تصد 
الششارع ولكن البعض من جهة أخرى ترى أن 
الببنة أو شهادة الشهود « لفظ عام عيهم » 
وجب نسمية الشهود وما سيشهدون به حقىق 
يقال أن القاتون قد طبق تطبيفًا بحا والا 
فصحيفة الدعوى باطلة . وما أغرب هذا .لرأي 
الذى لا يدل الا على استنتاج سقم فانه فضلا 
عن أن ذلك لا يؤخذ من عبارة الشارع فانه 
لا يمكن لاحد أن يتنيأ ا سيشبد به الشاعد إذ 
را اعتقد أن الشاهدءالم يحقيقة دعواه وسيشهد 
لصلحته فتأنى التتيجة بالعكر ( وكثيراً ما يحصل 
ذلك ) فلا عن الخطر فى تعرف خصمه 
لشهوده اذ رءا يصل الى التأثير علييم وكثيراً 
ما يحصل ذلك اذا كان الخصم نفوذ 

وكذلك نص هذا القانون أيضًا على انه 
ان قَضى برفض دعوى الاسترداد قان الكغالة 
المنصوص عليهافى المادة م/ا؛ تصادر على سيل 
الغرامة . لجرى كثير من الحام على اتباع ذاك 
حتى فى حالة الحم ببطلان حنة الدعوى 


مع أن ذلك لا يؤخذ من نطوق النص ولمل 
السبب راجع الى فهم كثير من القضاة من ان 
القاتون الجديد انما وضع أصلحة الاجر قتط 
لا أصاحة المدله أصلائم تأنى مصاحة الماجز 
نيما - لخت المغالاة في تطبيقه بهذا الغهم الى 
ما ترى من التناتض فى الاحكام - والرأى 
عندى انه ما دام المسترد قد يرهن لآخر اظلة 
انه جاد فى دعواه غير مستّر وما دام قد قام 
با فرضه عله القاثون من دقع جميع الرسوم 
والكفالة الباهظة التى ينوء يحملها الكثيرون 
وأشار اشارة واضحةالى ممتنداته أو الىالطر يق 
اذى يتخذء فى اثبات ملسكيته ثم قام بمدذاك 
بقيد الدعرى ( لكا كان ينيع قدي من انه يرفم 
الدعوي و يترك الحاجز يدها ) فجب حها بمد 
ذاك افتراض حسن النية فيه وتناقش مستنداته 
أو أدلته بروح من التساهل يتفق مع قصد 
الشارع ما ذ كرت .وما أحوجنا وال+ لذ هذه الى 
اصدار قانون تغسير أو تعديل يقفى على 
الخلاف القاتئم ويضمن قيام العدل وصيانة 
المقوق - والله المادى الى أقوم سبيل ,9 


ساي ريم معام 
المحاى بالمتصورة 


محكة النقض والابرام 


تار مخه أول بونيه سنة :وا 
قن . دعرى حةاثية ٠.‏ دعوى مدنة. 


اختصاص القامضى امداق . وعد لمكم باأبراعة 5 


القاعرة القائر: 2 

لاقاضى الال النظر واكم فى الدعوى 
المدنية المطروحة أمامه وحدها حتى ولوكانت 
الوقائم أصبحت السب الحم بالبراءة محردة 
عن الصنة الجنائية وقاصرة على شبه عقد أو شبه 
جنحة نظرت فى أيهما المحكة المذ كورة 

المحمكة 

« حيث انه اذالم يكن مطروحًا أمام 
الح كة التى أصدرت الحم المطعون فيه الا 
التضمينات المانية وحدها ققد خفضت الحمكة 
التءو يض المحكوم به على رافع النقض مقتفى 
الحم النهاق الأول المنقوض تخفيضً) كيرا 
على اعتبار أن الدعوى المدنية ملحقة بدعوى 
التبديد الجائية وذلك عملا بالنصوص القانونية 
السريحة التى مخول ققاضى الجنانى النظر فى 
الدعوى المدنية حتي ولو كانت الوقائع أصبحت 


ساب الحم بالبراءة مجردة عن الصغة الجنائية 
وقاصرة على شبه عقد أو شيه جنحة نظرت فى 
أيهما المحكة المذ كورة 
هذا فضلا عن أنه بالاحالة على محكة 
النتض وعملا بالنصوص الفانونية الأخرى الماملقة 
بالطمن فى الأحكام بطريق النقض والابرام 
تعتبر القضية قد طرحت على الحكة وفهًا للقانون 
ه وحيث ان السيب الأول من أسباب 
الطعن هو اذن فى غير مله مهما نكن الفلروف 
والحجج التى اساند عليها راقم القض ف اتقاد 
النشر يع المالى 
« وحيث أن السبي الثالى المقول فيه 
بوجود تناقض فى الحم ليس فى حل أيضًا هذا 
فضلا عن أنه انطوى على متافشة ٠وضوعية‏ 
صرفة يعتبر قاضى الموضوع قد فصل قيها نهائيا 
( طمن صالح مد قاسم ضد للنياية العمومية ممرة 
© ؤسنة 48 قضائية ورضوان قاسم مدع .دائرة حضرة 
صاحب المالى احمد طلمت باشا و ضور حقرات اجاب 
المعالى والعزة حسين درويشباشا والل-يو سودان ومتولى 


غنم بك ومخد مصطقبكهتشارين وجندى عبد المنك 
بك وكيل ناة الاستئتاف ) 
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0 
محكة إلتقِض والابرام 
جم تارمخه أول "نيه سنة ١451‏ 
نفض ١‏ تبدود. خيانة الامانة . تقادم . ميدأه . 
التكايف ارد . خاو الحكم من يان 


. طريقة رفض الرد والتسليم ٠‏ 
بطلان جوهرى . 


الفاعرة القانوئئٌ 

فى جرعة خيانة الامانة أو التديد بدأ 
التزام الامين برد الامانة من بو متكلينه بالتسليم 
وتعتبر الجرعة قد وقعت بالفسمل من يوم اثيات 
رفض الأءين تنقيق العزام التسلم رفضًا ص يما 
فى التكليف المذكور أو أى طريقة أخرى تقوم 
مقامه ويكون ميدأ سريان التقادم لسقوط 
الاعوى العمومية من هذا الوقت فاذا خلا 
الحم من بان الطريقة التى ثبت بها رفض 
الحكوم عليه لتسلم ولا تاريخ هذا الرفض 
فتكون الوقائم غير مبينة فى الحم بيانا كافيا 
يمكن محكة النقض منعراقبة ما اذا كانت الجرعة 
المعزوة الى المهم قد سقطت أولم تسقط و يتعين 
اذن تقض الحم لاشهاله على بطلان جوهري 

المحىكة : 

« حيث انه بقطع النظر عن يقية أوجه 
الطعن يتعين بدوذ أدى تردد قبول الوجه 
الرابع للتعلق يسقوط الدعوى لأن اثبات 
الوتائع الكونة لاجرعة فى الحم اللمون 
فيه جاء ناقصا عام البقم فما يتعلق بتحديد 
تار ب الذى المي ى من بده دة التقادم اذا 


دعى الحال وذئك انه حتى بض النظر عن 
امكان اعتبار الواقعة مسرقة بدلا من التبديد 
المنصوص عنه فى المادة 755 مر قانون 
العقويات وهو ما كان يترتب عليه سقوط 
الدعوى بالتأ كيد با ان السرقة تكون نمت 
اذن فى نفس ووم وظاة المورث اى قى15 ثوفير 
سنة 4191 وبفرض التسليم مع الح المعامون 
فيه بأ نكاقة الاركاق المكونة يانة الامانة 
أو التبديد متوفرة فى الوقائع ألتى أثنتها فيه 
قاضى الموضوع عاله من السيطرة المطلقة على 
الوقائع فلا يجب أن يغيب عن الذهن انه ما 
دامت العقود أو الاوراق المتنازع عليها قد 
تركت نحت بد رإفع النقض على سبيل الوديعة 
فان الزامه برد تلك الاوراق التى تعتبر من 
الفروض المؤكدة انما تنش من يوم تكليفه 
بالتسليم الا أن الجرعة التى عكن أن تكون 
وقعت منه قد ارتكيت فى المقيقة منذاثيات 
رفض تنفيق الزام التبلم رفضاً صريعا فى 
التكليف المذكور أو أى طريقة اخرى تقوم 
متامه وعليه يكوذ مبداً سرياق التقادم من 
هذا الوقت 

« وحيث انهل يرد فى الك المطعون فيه 
اى ذكر لا للطريقة التى ثبت بها رفش راقع 
النتقض للتسلم ولا لتاريخ هذا الرفض فتكون 
الوقائع لم تبين بيبانا كافيا فى امك حتى تتمكن 
محكة النقض من عراقية ما اذا كانت الجرعة 
المعزوة الى الهم قد سقطت أو ل تسقط 
ومن ثم يكوت الحم قد اشتمل على 
بطلا جوهرى . 

( طمن علام رسلان عمد ضد النياية نمرة 6 سن 
4٠‏ قضائية .دائرة حقرة صاعب المالى أحد طلءت بأشأ 
والطيئة الاهّة) 


٠١‏ عله الحاماة 


٠ 
محكة النقض والابرام‎ : 


فقض ٠‏ احداث ٠.‏ من الاملاحرة ٠زهن‏ الاعلاء , 
تحديدها وانصيته ٠‏ 


الواعرة القانو: سَّ 

ان المادة الثانية من القانون غرة * ممنة 
نصت على انه يجوز اخلاء سبيل الولد 
الذى عهد الى مدرسة الاصلاحية أو محل ممائل 
لها طبقً لاحكام هذا القانون يقرار تصدره ادارة 
الحل المقم فيه ويحصل ذهك على الأكثر متى 
بلغ سن الثانية عشرة سسنة كاملة . بناء عليه 
لا يجوز للحكم الصادر بارسال الولد الى مدرسة 
الاصلاحية ان محدد مدة اخلاء سبيله لأن 
الغرض من وضع الصبى فى الاصلاحية لم يكن 
معاقيته وانما الغرض تر بيته وتقو بم معوجهواصلاح 
حاله وجعله قادراً فيا بعد على كسب عيشه من 
الطرق الشريغة وهذا لا يتأتى معرفته إلا أن 
خبر حالة الصبى وقت اقامته في الاصلاحية 


وآنس منه القدرة على ذلك 
المحمكة : 
« حيث ان الح؟ اللمطمون فيه قدعدل 


الس الجزني وجعل مدةاقامةالميهمةفى الاصلاحية 
«اربمة مئوات ققط » 

« وحيث ان الماده ٠‏ من القاثون 3 ؟ 
سنة م150 صرمحة فى ان اخلاء سبيل من 
وضع فى الاصلاحية يكون بمعرفة ادارة المخل 


ويحصل ذلك على الا كثر متى بلغ الصبى 
لما مسة 

« وحيث أن الغرض من وضع الى 
فى الاصلاحية لم يكن مماقبته وانما الغرض منه 
بعد تربيته وتقويم معوجه واصلاح حاله وجعله 
قادراً فيا بعد على كسب عيشه مر الطرق 
الشريفة وهذا لا يتأنى ٠مرفته‏ إلا لمن خير حالة 


الصي وقت اقاءته فى الاصلاحية وآنس هنه 


القدرة على ذلك 
« وحيث انه يناء على ذلك يكون الطمن 
فى محله ويتمين تقض الحم من جهة تمحديد 
المدة وجعليا معلقة عا تقدره ادارة الاصلاحية 
عملا ص المادة ؟ المشار المها 
( طعن التيابة العمومية عرة "الال سنة 188و 
وعديه دسين الم.ة مرة 1١51‏ سنة 119 
قضائية . دائرة مرة صاحب المالى اد طاعت باما 
وتخضور حشرات اصحاب المعالى والعزة حسين درواشس 


اما والسيو سودان ومتولى بك غيم وقد مصطق يك 
مستشارين وجندى عبد الملك يك وكيل تياية الاستئ'ف) 


1 
محكة انض والابرام 

ح تار يخه أول بونيه سنة 1975 
نقض . تبديد . خيانة الامانة . شريك . وكيل . أجر . 
الشاعره القَاويئ | 
الشريك الذى ينل من شريكه مبالخ 
لاستماها فىأعمال تجاررية معينة باللذات واقتسام 
الار باح التى تمود مها بين الاثنين ثم يستعمل 
هذا الشريك المبالغ المسامة اليه فى أغراض 


محلة الهاماة 11 


أخرى غيرالمتفق عليها يعتيرمبدداً لان الشريك 
هنا له صفة الوكل المأجورلان النصيب الخصمص 
له من الارباح يعتبر أجرا حقيقب) عن أعاله فى 
الشركة وكذلك عن قيامه بالوكالة 

المحكة 

« حيث ان رافع انقض ااقى حم عليه 
من جديد بعد ان تقض الحم الصادر عليه 
أولا سك يان الاركان المكونة لكر يمة خيانة 
الامانة المنصوص عنها فى المادة 79 من قاون 
العقوبات غير متوفرة لان المبالغ سم اليه 
بصفته وكيلا بالاجرة 

« وحيث انه سيق الدفم هذا الوجه 
وبسائل أخرى فى الطعن الاول وهذا اولاه 
اذى الموضوع في حكه الجديد المطعون فيه 
عناية خاصة فى صراحة فيه على المَيدِر بين 
المباغين الملدين الى الإنى وأثبت فيا يتعاق 
بلغ اماثتي ستة وتسعين جتيها المىلمة نقداً اليه 
لاستعاها فى أعمال تجار بة معينة بالقدات واقنسام 
الارباح التى تعود منها بين الاثنين بنسية خاصة 
ان هذه الامور تعتبر مره قبيل الوكلة التى 
يسلى فيها لوكيل أجر عن عله وان نيديد 
لمبلغ أو استعاله فى أغراض أخرى غير المنقق 
عليها تتكون منهما الاركان المكونة للجرعءة 

« وحيث انه خلافا لل ذهب اليه راف 
القض فان الاسباب التى بنى عليها الحم 
الطمون فيه بهذا الشأن هى فى محلها اذ تت يدها 


كانت للمتهم مع المدعى المدنى تنا يق مطلنا 
وجود وكلة له من شريكه واستماله لمذه 
الركالة فتكون عليه في هذه الحالة فضلا عن 
الالعزاماتالمدنية أوالتجارية الناشئة عن الشركة 
كافة التزامات الوكيل العادي واخصها عدم 
استعيال الاموال المسلمة اليه فى غير الغرض 
الخاص التى تسلدت المالغ اليه بموجب هذه 
الوكالة » 
« وحيث ان صفة الوكيل المأجور ثابتة 

عام الثبوت من الظروف التى أثبتها ١‏ 
المطعون فيه لان النصيب ال#ميصررا افع النقض 
من الارباح يعتبر أجراً حتيقي) عن أعاله فى 
الشركة وكذقك عن قيامه بالركلة هذا فضلا 
عن ان الوكالة قد تكنى وحدها ولولم تكن اجر 
فلذا يكون الول مسئولا جنائيا بحسب نص 
المادة 797 من قانون العقوبات 

( طءن جرحس خلليل سعد ضد الزابة مرة 4850 


سمة رف قضانية واسكادر ديد الور انتدى مدع دائرة 
حشرة صاحي المهالى احمد طلءت باشا واطيئة ااسابقة ) 


6 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه أول بونيه سنة 451 
نقض * يان مادة قانوق العقوبات. بان مادة 
قأتون محرق المتانات . 


القاعرة الالو م 
اذا نص الحم الصادر بالادانة على مادة 


الوقائ الثابتة فيه والق لقاتى الموضوع كاءل | قانون العقوبات كت . أما الاشارة الى نص 
السيطرة عليها وذاك ان صفة الشر يك التى | مادة قانون تحقرق الجنايات فغير ضر ورى 


1 


ع الحاماة ٠‏ 


المحكة: 

« حيثان الطاعن بدعى أن الحم خالى 
من الأسباب كا أنه لم يشر عند توقيع العقؤبة 
الى نض مادة قانون تحقيق المنايات. 

« وحيث ان الحم فيه الأسباب الكافية 


كا أنه أشار الى نص ماذة قانون العقو بات التى. 


مادة قانون محقيق الجنايات فهذا غير ضرووى 
ومن ثم يتعين رفض النقض » 

( طمن عيد الاطيف حسن خلف وكثر ضد الثاءة 
مرة 9ه ١‏ سنة 49 قضائة .دائرة فر صاب المعالى 
حسين درويش بأشا والمسو سودان ومتولل غنم بك 
ويل أيابة الاستكناف ) 


8 
محكة النقض:والابرام 
3-5 تار يخه أول وونيه سنة و١‏ 


له 5 . - 
نقض " روير ٠.‏ أوراقرمس.ة . مع أعلام ترعى 
له شكل ومظاهر الاعلامات * عتوية 


القاعرة القانوسٌ 

يعتير سرتكا جرئة التزوير فى أوراق 
رسعية من صنع اعلام) شرعا وطعه فى شكل 
الاعلامات الششرعية المائلة ونسيه الى سلطة أو 
ادارة من وزارة الحقانية غير موجوذة بالفعل 
إلا انه يمكن وجودها إذ يكفى انيحتوى الاعلام 
على كل مظاهر الاعلامات الشنرعية الممتادة ومن 
شأنه ان يخدع الفرييق الاعف من الجبور اين 
تعودوا على تناول مثل هذه الاوراق والقاء نظرة 


الممكة : 

حيث ان اعلام الطلاق الذتى اعتير مزوراً 
موضوع فى شكل الاعلامات الشرعية الماثلة ٠‏ 
ومحتو علق كل مظافرها الممتاد: 'فكان اذن 
من شأنه ان يوقع الفريق الاعظم من .الجبور 
فى الخطأ وهو ما يعتير كاف فى حد ذاته بل 
وكان من شأنه ايضا ان ينخدع به الاناس 
المتعودون على تناول مثل هذه الاوراق اذا 
اقتصزوا كا هوالمتبع في هذه الاحوال على 
القاء نظرة.سطحية علبه وذلك كا ثبت هات 
فى الحم المطعوت فيه وخلاقا لا ذهب اليه 
راقما التقض 

« وحيث ان الاغلام المذكور منسوب الى 
سلطة أوادارة من وزارة الحقانية غير موجوذة 
بالغمل إلا انه يميكن وجودها فا دام وجود هذه 
السلطة أو الادارة ممكم) ومحتملا قالاعلام المزور 
كان اذن يمتبر رسيا في كل مكان وان كانت 
الهيئة أو الموظف المنسوب اليه غير موجوديد 
إذ يكق امكان وجودحما وذلك كأ ل وكان 
الاعلام نسب الى شخص غير موجود ولكن 
وظيغته موجودة أو وضعت عليه امضاء مزوره 
لواف حقيق عنتض لأن التضطيل القصود 
يكون قدنم على كل حالفلا فائدة مطاق) اذن فى 
البحث عن: توفر أو عدم توفر بمض التفصيلات ٠‏ 
الضرورية الواجب دراعاتها فى 'وضم الاعلامات ٠‏ 
الشرعية والق خد ينننه اللا الناحص المدقق : 


سطحية عليه -للاعتقاد بأنه اعلام شرى صمح | لأن الاعلام ى جموعه تبدوعلية جميخ مظاهر- 


علة الخاماة _ 1 


الورقة الرسعية الصحيحة م اثبت ذلك المكم: كأن ل تكن امم حضور الممارض هو 9 


المطعون فيه 
« وخيث بناء عليه يكون الطلنتاق المبنبان 
على اسياب مشتركة “لا تستندان على اساس 
( طءن عمد حسنين درويش وآخر ضد اانياية ثمرة 
ه١٠‏ سنة 4# قضائية . دائرة حشرة صاحب المعالى 
اد طلمت يشا والطيئةالسابقة ) 


/؟ 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه ه | كتوير سنة 0ه 


نقض ٠.‏ معارضّة . عدم حضور المعارض”7. وحدوب 


القاغرة القانوئيٌ 
جرى قضاء محكة تقض وابرام مصر على 


ان الحم القاضى باعتبار المعارضة كأن ل تكن 
لعدم حضور المعارض وحم واجب الاعلان 
قانونا حتى تسرى عليه مواعيد الاسثئناف - 
وهذا ما جرى عليه القضاء أيضًا فى فرتما: 
المحكة 
«حيث ان الحم المطمون فيه قَفتى 
بعدم قبول الامتاشاف لتقدعه بعد المعاد 
« وحيث ان الطاعن يدعى ان هذا خأ 
لان الاسنتناف كان عرفوعاً عن حم ففى 
باعتبار: الممارضة كن لم تكن لعدم حضوز 
المعارضوانهذ! الج لم يعلن فاستكنافه مقيول 
« وخيث-ان تقطة النزاع تتحمنراذا في 


معرفة.ما اذاكانالحم القاضى باعتبار المعارضة 


واجب الاعلان قانؤنا <تى تسرى عليه مواعيد 
الاستئناف . أو أنه غير واجب الاعلان . 

« وحيث أن هذه النقطة خلافية بين 
الحالم فنها مايرى وجوب الاعلان ومّها ما 
يرى غير ذلك 

« وحيث ان الرأى السائد والذى جرى 
عليه عمل هذه الحكة أخيراً هو القائل بوجوب 
الاعلان ( راجع حك النقض الصادر فى “مابو 
سلة 8ه ) 

« وحيث ان هذا الرأى هو الأقرب 
للصواب والا كثر مواققة لديادىء القانونية 
والؤاقم ان الحتج القاضئ باعثيار المعارضة كن 
م تكن لعدم حضتور المعارضن لم يخرج في الحقيقة 
عن كونه حكا غيابيا لصدوره في غيبة الحكوم 
عليه فثله في هذا كثل الك الغيابى الذى 
يصدرفي الموضوع سواء بسواء لصدور الاثدين 
فيغيبة الحكوم عليه نعم انهما يمختلفان من جهة 
الأثر لمترتب على كل اد الحم الأول 
غير قابل للمعارضة وأما الثالى فالمعارضة فيهجايزة 
ولكن هذا الاختلاق في الأثر لا يفيد شيئاتي 
جوهر الحكم من جهة كونه غيابيا وصادراً 
بدون سماع أى دفاع من قبل الحكوم عليه 

« وحيث بيلاحظ من جهة أخرى انه لا 
يوجد في قاثون تحقيق الجنايات نص خاص 
بهذا الموضوع فوجب الرخوع لأجل تكلة هذا 
النقص: الى أحكام القائؤن العام وهو قائؤن 
المرافمات-وهذا القانون صرح في وجو باعلان 


كافة الاحكام كا هو معلوم ‏ أما الاسئناد على - 


1 محة الاماة 


المادة باب ؟ من قانون تحقيق الجنايات ولا 5 تحقيق المنايات المقابلة للمادة ٠‏ من القاون 


به لان هذه المادة خاصة بكيفية احنساب ميعاد 
الاستئناف في حالة مايكون الحم غيابيا فقضت 
يأن ميعاد الاستثناف في هذء الالة يسرى من 
اليوم الذى لاتكون فيه المعارضة مقبولة أى من 
اليومالذىاتنضت فيه مواعيدالمعارضة .والأدليل 
على عدم انطباق نص هذه المادة على الخالة 
المرفوع بشأنها النقض هو ان هذا الاص كان 
موجوداً في النائون القديم أى من قبل انيكون 
ميدأ الحكم ( باعتبار الممارضة كأن لم تكن الم) 
معروا أمام عا أول درجة والذى لم يتقرر 
الا عند تعديل القاثون في سنة 1104 ( راجع 
تعليقات الوزارة على المادة ١‏ من قانون 


القديم ) 

« وحي ثانهذا الرأى أى وجوب اعلان 
المي هو ماجرى عليه القضاء أيضا في فرنسا 
( راجع تعليقات دالوز على المادة 7١‏ من 
قاثون محقيق الجنابات نبذة 15و17 وراجم 
أيضا شرح العلامة توستان هيلى جزء سادس 
فهرة 6..*) 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحم 
المطعون فيه قد أخطأ في عدم قبول الاستثئاف 
وهذا ميطل له ولذا يثعين نقضه 

( طمن شوكت على ضد الترأيةعرة ١1414‏ دنة 47 

قضائية . دائرة حشرة صاحب المعالى <سين درويشباشا 
و#ضور حشرات اصحاب السعادة والعزة ماح حق اما 
و«تولى غنيم بك وعلى مالم بك ولبهب عطية يك 
مستشارين وجندىعيد الماك بك وكيل ابة الاستعناف) 


" محكة استثاف مصر الأهليه‎ ٠ 
ينابر سنة 7ه‎ ٠١ حكم تأريمقه‎ 
استثناف . اعلان حكم ابتداني . مكتب محاى‎ 
٠ منتدب . صمته . طاب الااه . قطم الدة‎ 
الفاعرة القانوئيٌ‎ 
-اعلان الم الابتداقى الخمم فى‎ ١ 
مكت الهاي المتتدب عنه أمام محكة أو ل درحة‎ 
هو اعلان صبح لأن اعلان الحم هو من‎ 


الابتدائية ومن اختصاص الاي اازتدب قيول 
ذلك الاعلان ْ 

؟ - ان طلب المعافاه الذى يتقدم لحكة 
الاستئناف الممافاة الخمم من الرسوم لا يقطم 
مد الستين بوم الحددة رفع الاستثتاف 

المحكة : 

« من حيث ان المتأنف عليها دفءدت 
فرعي يعدم قيول الاستئناف شكلا أرقمه بعد 
الميماد القاتوتى لان الحم المستأنف أعلركل 
للاستأتفه تارح ١م‏ مابو سنة 1994 يكنب 


الاجراءات التكيلية التابعة لاقضية أمام المدكة | الحاني المتدب عنها ول ترفم الاستئتاف الافى 


1 اغلة الحاماة‎ ٠ 


5 يونيه سنة 14174 أى بعد مغضى ثلاثة وستين | الاسئئناف بعدة أيام كانت تستطيع فى أثناءها 


يونا من تاريخ اعلان ذلك الحم 

« وحيث ان الست المستأنفة تدعى ألما 
رفعت اسئئنانها فى الميعاد القاونى لاعتيارها أن 
اعلانها بالحكم فى مكتب الحامي المنتدب عنها 
أمام محكة أول درجه باطل لان الحم أعان 
لشخص لا صفة له فى قبول الاعلان وهو الحامي 
المنتدب عنها الذى قام بواجبه بالمرافمة عنها 
وليس له حق أن يقبل اعلان الحم فى مكتبه 
اذ أن القضية خرجت من بده بمجرد | 
فيها وأن الاعلان ليس تابع للاجراءات السابقة 
عل الك 

« وحيث ان هذا القول لا بعيأ به لآن 
اعلان الحم هو من الاجراءآت التكيلية التابعة 
القضية أمام الحكة الابتدائية ومن اختصاص 
الحابي المذّ كور قبول ذلك الاعلان وأن ميدأ 
تاريخ مدة رقم الاستثناف يعتير من يوم اعلان 
المستأتئه بهذا الحم فى مكتب الحاى الماتدب 
عنها . راجع 5 محكة الاستئتافى الختلطة فى 
فبراير سنة 11٠١‏ المنشور ججلة التشريم 
والقضاء ,الحا 8 المختلطة بالجزء الثانى عشر 
صحيفة )1١5(‏ 

« وحيث أن ادعاء المستأنفه من أن طلب 
المعافاه الذى قدمته لحكة الاستئناف لمافاتها 
من الرسوم يقطع مدة الستين يوم) الحدده ارفم 
الاستثتاق هو ادعاء يازم نبذء لهر) لآن هذا 
الطلب لا تعده هذه الحمكه من الاجراءات التى 
توقف سروان المدة وعلاوة على ما تقدم فانه 
ثبت أن طاب المعافام تقرر قبوله قبل أنتهاء مدة 


أن ترفع الاسئئناف فى الميعأد القانوقى وعى لم 
تمل ذلك 

« وحيث انه ثابت أن الاستثتاف رقم بعد 
الميعاد القاتونى بثلاثة أيام وعليه يكون الدفم 
الاستاذ لبيب أفتدى سمد العاى ضد مصلدة الكك 
المدريد وحفر عتها الامتاذ «صطق يك عيد الاطيف 
الحاى مرة 1811 سنة 4١‏ قضائة . دائرة حفرة 
صاحب السسادة حمد محرز ياشا وحضور حناب ميو 
سودان وحشرة صاحب المزة مصطق مد بك ) 


8 
محكة استثناف مصر الاهلية 
حك تاريخه 4 مابو سنة 1175 
فسخ عقد البدل . دعرى القمان . المأدة وهم مدتى 
القاعرة القائوسئ 
نصت المادة وه مدلى بانه اذا كان أحد 
المتعاوضين إستلم عوض ما أعطاه ثم ظبر انه 
ليس ملك العاقد وانتزع من مالكه المةيق 
فيكون التل المذ كور عخيراً بين طاب تضمينات 
وبين طلب رد من ما أخدذ مه الا اذا مضت 
فى هذه الخالة الاخيرة مدة حمس سنين من وم 
عقد مشارطة المعاوضة . أما اذا باع الم كور 
المين المتعاوض عليها الى الغير ونتزعت ملكينها 
بناء على طلب أصحاب حقوق مسجلة عليوا كانت 
هذء المادة غير منطيقة عليه لأنه مشتر ولس 
متعاوضً) وقذلك يق له الرجوع لعن على البائم 
ولا يسقط حقه فيه الا بمضى المدة الطويلة المعبر 


1 يحله الجاماة 


1١‏ ايديل 3 ويحضر_تدلى الاطيان 


.عِنها مخمسة عشر مئة طبع لليادمَ م١٠٠‏ من 


..القنون البدنى - لرمعى المؤرخ 17 يناير سنة 1155 الذى جتينضاء 
امك : إستلى جمد عد حسن وزملاوه من حجازى على 


الحداد رفع عذا الاخترهدمٍ األعرى على البائم 
له والضامن لارائع يطالبهما يعن المبيع الذى دِفعه 
لبائع والتمو يضات لفكت محكة أول درجة . 
بتاريخ ه مارس سنة 170 بالزام البائم . وورثة 
الضامن الذى توق أثناء الخصومة بدفم ميل 
5 قرش صاغ و ١؟‏ فضه فاستأنف ورئة 
الضاءن المكم المذ كور 

« وحيث ان هذا الحك فى محله الاسباب 


الموضحة فيه 


ه حيث عن ال موضوع فان بطرس افندى 
مرجان بعد ان أخذ بطريق البدل. الفدان 
وقيراط من مد مد حسن وزملائه نظير أخذهم 
منه قدانين وكدور من اطانه السابق رهتها 
وعرفته لداثنين مرتهنين و«سجلين قد تصرف | 
بطرس افندى المأجكور ف الندان وقيراط 
بالبيع إلى حجازى على الحداد يمقتضى عقد مؤرخح 
١‏ يناير سنة 19177 مبلغ +113 قرش صاغ 
و٠"‏ فضه موقم عليه من طلحه الخير مد 
الدشاش يصفته ضامتًا للبائع بطرسافندى مرجان 

« وحيث أنه فى الفضية غرة 7١1‏ حكت 
حكة كفر الشيخ بتارعخ 15 ابريل سنة 1و١‏ 
بفسخ عقد البدل التقدم ذ ه وبأحقية ممد 
عدو زملائه المدعيين فى تلك القضية إلى استرداد 
الغدان والقيراط فى مواجهة المدعى عليهما بطرس 
مرجان البائع وحجازى على الحداد المشترى 
وتسلم الاطيان المذكورة للمستحقين ال ذكورين 
بئاء على حصول نزع ملكية ما أعطاة البهم 
بطرس مرحان فى دين كان عليه تابنك و بضياع 

. هذا المقابل رجموا: الى ملكية ما أعطوه من 
الاطيان وه العين المبيعة وصرحت الحكة في 

حكها للمشترى بالرجوع ا أعطاه من المّن 

وحكت برفض الدفع الفرعى الى كان متمسكا 

.به المدعى عليه الثانى فى تلك الإعوى وهو وضع 
يده بسنب جح بطر يق المشترى من سنة11 0 

«. وحيث انه بناء على ذلك الحم المؤرخ 


« وحيث ان المستأنفين بنوا إستثنانهم 
.على قولمى ان المدعى لما أعلن بصبفة مدعى عليه 
فى النضية السابقه التى رفمت عليه بطلب فسخ 
البدل كان من الواجب عليه ادخال مورث 
المستأنفين ضامنًا ولو كان حصل ذلك لتبين 
للإبحكة الاقاع القانوتى الذى كان ترتب_عليه 
رفض الدعوى لأن الأطيان وقت رفم الدعوى 
كانت فى حيازة شخص آخر غير المتبادل 

« وحيث انه فضلا عن كون. الستأف 
عليه سبق 4 فى القضية السابقة أن تمببك يوضع 
.يده وذّكر فى الحكم السابق أن المواد القانونية 
التى حصل الْدّسلك يها لا تنطبق على هذه اخالة 

« وحيث انه قى مثل هذه الالة تكون 
منازعة المشترى فى الميازة للمقار المأزوع ملكيته 
بناء على. طلب الدائثنين المبجلة ديوتهم على 
.العقار ى سنة 41 لا مجديه نفما لآنه بالاطلاع 
على عقدي البدل والبيع يري أنهما غير مسجلين 


مجلة الحاماة 1 


فليس مجائز الاحتجاج على الغير بوضع بد ليس 
ظاهراً باسم المشترى فتكون أسباب الاستئئاق 
فى غير ابا | 

« وحيث انه فصلا عما تقدم فان الدعوى 
المنظورة الآن عى دعوى الغمان التى لا تتولد 
الا حين المنازعة من الغير ومن تاريخ المنازعة 
تبدأ المدة المقررة لسقوط حق الرجوع على 
الفمان اللزمين قانونًا بالتعريض وى المدة 
الطويلة ١١‏ سنة طيعًا للمادة 4١؟‏ مدتى قاذا ل 
عر هذه المدة حق للمشترى الرجوع على الضمان 


ها هم مازمون به 3 نوث) 
« وحوث هما تقدم يكوثك الاستئناف 
عرفوضًا موضوعا 


( استعناف ابراهيم طاحة الخير الدشاش وآخرين ضد 
حجازى على الحداد ممرة ١١79‏ سنة ؟4 قضائية ٠‏ 
دائرة حفرة صاحب العزة على جلال بك ) 


١٠١ 
حكة اسكئناف معمير الاهلية‎ 
تار مخه م توشير سنة ه؟و‎ 3-9 
استكتاف الاحكام ال درية 8 ممعادها 1 نظربة‎ 
. القاثون الفر نساوى . :ظرية القاتون المختلط‎ 
اثيات . ميدأ‎ ٠ عهر‎ ٠ جهاز الزوحة . خطية‎ 


بوت بالكتانة 2 مذ كرات الخصوم . موانم 
ادنية ٠‏ علاقة الحاطب بالتخطوية . 


القاعرة القانو: سّ 

-١‏ ان نظرية قائون الحا م الختلطة 
ونظرية القانون الفرنساوى مخالفان نظريةالقاتون 
الاهلى في استثناف الحم العهيدى.لاناسنئناف 
المج الاصلى في النشر يع الفرنساوى والنشريم 
الختاط لاايترتب عليه <تما استثتاف الاحكام 


الكهيدية بل يجب استثنافها مستقلة اذا أريد 
ذلك . أما القانون الاهلى فان المادة عدم 
مرافعات التى لا نظير لها في قانون الحا م اختاطة 
نصت على ان استئناف الحم الصادر في أصل 
الدعوى بترتي عليه استئناف جيم الاحكام 
التحضير بة والعهيدية التى سبق صدورها في 
الدعوى مالم تقرر الحسكة ان طالب الاسئئئاف 
قبل تلاك الاحكام قبولا صر يحا 

٠١‏ - ان العرف بين المصريين خصوصا 
المسامين منهم جرى على انه بعد الاتماق على 
الخطية ودفع الهر وقبل اتام الزفاف تشترى 
ازوجة منقولات الزوجية المعروفة بالجهاز سواء 
من المهر الذى دقع للا أو من مال والديها 

؟- يعتير مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز 
تكلة اثبات الاليل أو نفيه بالبينة والقران 
الاقرارات التي تدون في مذ كرات الخصوم سواء 
امضاها الخصوم بأنفسهم أوامضاها الركلاء عنوم 

؛ - علاقة الخاطب و الخطوبة هى هن 
الموانم الأدبية التي تحول دون الخصول على 
سند كتابى من أحد الطرفين 

المحكة 

«ه حيث ان الامتكناق الممان في ٠>‏ 
توقير سئة 1974 عن الحى؟ التهيدى الصادر 
في ١0‏ ابريل سنة 1991 باحالة الدعوى على 
التحقيق قام بشأنه خلاف بينالخصوم اذ طلب 
الحاضر عن احمد بك عصمت المتأنف عايه 
الحم بعدم قبول هذا الاستثتاف مستنداً على 


انه لم يحصل دفي الحل » كا تقذى بذاك 


المادة 1” عرافعات ورتب على ذلك ان 


الحم المهيدى أصبح نبائيا فيازم قصر البحث 
على ننيجة التحقرق ومن تمن ما استند عليه 
تأيداً لنظر به أحكام قدمها صادرء من محكة 
الا-تئناف الختلطة وطلب الخاضر عن طه 
افندى الجندي المستأنف رقض هذا الافم 
متمسكا بان عيارة « في الال » الواردة بهذه 
المادة لا نحدد ميعادا لاسئاف الحم المهيدى 
وان حقه في الاستئناف بمتد الى موعد اسائناف 
الحم في أصل الدعوى فن باب أولى يكون 
الاءنئناف مقولا اذا رفعه قيل ان يصدر 
الحم في الدعوى الاصاية 

« وحيث أنه مما يجب ملاحظته اننظرية 
قانون الها 1 الختلطة ونظرية القانون الفرنساوى 
تخالفان نظرية القاتون الأهلى فياستث.اف الحم 
التهيدى لان اسأئناف الحم الاصلى فيالمشريم 
الفرنساوى والختاط لابترتب عليه ها اتناف 
الاحكام العويدية بل يجب استثنافها مستقلة اذا 
أريد ذلك.أما القانون الاهلى فان المادة 17م 
عرافمات التى لا نظيرلها في قانون الحاكم المختاطة 
نصت على ان « استثتاف الم الصادر في 
أصل الدعوى يترتب عليه حها استئناف جميع 
الاحكام التحضيرية والهيدية التى سبق 
صدورها في الدعوى مالم تقر المحكة ان طالب 
الاستثئاف قبل تلك الاحكام قبولا صر حا » 
فلا محل حيتئذ لاثارة هذه المنائثة لانها غير 
منتجة ويتعين قبول اسكئناف الحم العهيدي 
تبعا لاستئناف الحم في أصل الدعوى لانه ثابت 
. ان لله اققدى الجندى لم يقبل الحك التهيدى 
وقرر قبل التحقيق تجلسة ١6‏ مابو سنة 1976 


بلسان وكله مايفيد ذلك فيتمين البحث في 
صواب أو خطأ ما قَغى به الحم امهيدى 
الجر أل 
غى م ريد ىا 


من حيث ان هذه المكة ترى ان الحم 
الابتداتى جاء صائبا في احالة الاعوى على 
التحقيق لانه جاء حقيقة في هذا كرات قدمة 
أثناء نظر الدعوى من وكلاء طه افتدى الجندى 
وتعتبر قانونا كانها صادرة هنه اقرار بوجود 
علاقة خطبة بينه وبين كرعة احمد بك عصمت 
وانه دفع لها مهراً ما زال في ذمته وهذا 
الاقرار وان لم نبت دعوى المدعى الا اله ينم 
على تحة الادعاء و يجعله قريب الاحهمال مرجحا 
اذا لوحظ ان طه افندى الجندى الحانى يقنم 
ني سويف وليس عصر حيث بوجد اللهاز 
المتتازع بشأنه حتى انه لما رفمت عليه الدعوى 
امام محكة بعر لي الحم بعدم اختصاصها 
لانه لايق في داسرةه! .ذلك ايضبا مع ملاحظة ان 
العرف بين المصريين خصوصا المسلفين منوم 
جرى على انه بعد الاتفاق على الخطبة ودفم 
المهر وقبل امام الزفاف تشترى لازوجة منقوللات 
الزوجية المعروفة بالجهازسواء ٠ن‏ امهر الذى دفم 
ها أو من مال والديها وفوق ذلك فانه فى هذه 
الظروف يوجد مانم أدبىحول دون الحصول 
من الزوج فى أول معاملته على سند كتابى 
بالجهاز ومن كل ذلك يظهر أن المحكة الابتدائية 
تبينت يحق وجود مبدأ ثبوت كتابى سمح 
بتكلة هذا الدليل أو نفيه بالبينة والقرائن وكان 


يحلة المحاماة 1 


حكها بالاحالة على التحقرق صواب) وعدلا (راجم 
(185 3 182 ج عاتن عجمععم “عتأمعمد0 
هى الخسام فى أصل الرعوى 

« من حيث انه يتعين يمجلاء من شهادة 
الشهود الذين معموا في التحقيق ومن المستندات 
الكتابية التى تقدمت ومن القرائن الدتيقه 
الفاطعة فى الدعوى ومن عدم تقديم طه اقندى 
الجندى الحامى اي دليل أو قرينة على سصحة 
ما زعمه أو نف ما أثبته خصمه أن المتقولات 
المبيئة بصحيفة الدعوى ومحضر الحجز التحفغلى 
المؤرخ ٠١‏ مارس سنة +41 هى ملك لأحدبك 
عصمت وأنه اشتراها جازاً لكريته فيكون 
الحم الذى أصدرته محكةأوا ل درجمف الموضوع 
فى له ويتمين تأبيده والزام طه افندى الجندى 
ميم المصار يف والف قرش اتمابًا للمحاماه 


( استكتاى طه افتدى المندى الحاى و«فر عته 
حفرة الاستاذ سلامة يك ه.ذائيل الحاى ضد اهد بك 


بهم فن اختصاص الحام الاهلية بشرط ان 
لا يكون المنهم والجنى عليه تابعين لدولة ايران 
فان كانا كذلك كانت السلطة الختصة بتوقيع 
العقوبة هى شهبندارية ايران 

+ ان وظيمة نائب قصل دولة ابران 
بالمنصورة مخرج صاحبها حمّا من اختصاص 
الما 1 الاهلية بالنسبة الى الاعاوى المدنية 
والتجارية بناء على انه متمتع بالحاية الاجندية 

ٍ-)-_ ان الشارع المعالى قدم فى القانون 
الصادر منه يتارعح 8 اغسطس سنة ما 
اصداب الايات قسمينالاول اصواب الهايات 
السابقة على سنة 1877 والثاتى اصعاب الهارات 
التالية هذه السنة ونص بالنس.ة الى اصحاب 
القسم الاول بهم ثم وعائلاتهم وأولادهم 
ونسلهم جميما مستقلون عن الساطةالحلية وان 
كاواعيّانِين لم يكتسيوا الجنسيةالاجنبية من 
الحكومة التى#ميهم . وفيا يختص باصصداب القسم 


تصءت وحقر عنه حقرتا احد بك تمرب براده وسليم | الثانى فند اوضح القانون صراحة بأن حايتهم 


بك رطل الحاء.ان ممرة 191 و45 سنة 49 قضائية 
دائرة حشرة صاب السمادة خحمد محرز باشا وجناب 


شخصية محضة أى لا ينتفع بها غير اشخاصهم 


سيو سودان وحشرة صاحب الءزة كامل يك ابراهم ) دون عاثلامم أوأولادم. وهىءؤ فيه تنتعى حما 


1١ 
محكة استشاف معس الاهلية‎ 

5 ثار مه ١‏ توشبر سنة 78وا 
ابران . عجم . اختصاس الحاكم . حاية . زوجة . 
القاعرة القانوئْ 

١‏ - ان التبعة الايرانيين خارجون عن 
- اختصاص اهام الاهلية قبا يتعلق بالدعارى 
المانية والتجارية . أما القضايا النائية المتعققة 


باتهاء اعمال الوظيفة التي يشغلها الشخص أو 
بوفاته ولا تتقل من بعده الىورثته مطلفا 

غ - زوجة صاحب الجابة الذىءن ال 
الذى هو معسرى الجنس اصلا) لا متع بالهاية 
الى ممتع م وخليفقة رزوحها 3 فالاعارى المائية 
الخاصة بها تكون من اختصاص الماك الاهلية 

المحكة : 

« من حيث انه لانزاع بين طرفى الخصوم 


6. 


في ان الشركة التى اختصم المتأنف عليه من 
اجارا فى الدعوى الخالية مهى شركة نضامن ومما 
يجب تقريره أولا وقبل كل شيء أنه اذا ثبت 
ان في هذه الشركة عنصراً اجنبيًا خرجت 
الدعوى حتيا من دائرة اختصاص الماك الاهاية 

« ومن حي ثانه لمعرفة وجودهذا العنصر 
الاجننى فى تلك اللدعوى يتمين البحث أولا 
فى جنسية ابراهبم بك الالني زوج الست سيدة 
احدى الشركاء فى الشركة سالفة ال كر باعتبار 
كونه حائراً لهاية دولة ايران وثانياً فى جنسية 
السيدة المذكورة باعتبار كونها زوجة للبك 
المشار اليه 

« ومن حيث انه فيا مخص جنسية هذا 
الاخير فانه وان كان 58 ذهب الى انه من 
المقرر ان الاجانب الذين يمخرجون م ناختصاص 
الحا 1 الاهلية اما مم التابمون فقط لاحدى 
اللدول الموقعة على معاهدة الحا 1 المختلطة وأنه 
لاعبرة ها تذهب اليه الحا المختلطة من ان 
لانحة ترتيب الحا الاهلية قصرت اختصاصما 
على ما يم بين الاهالى من دعاوى الحقوق 
المدنية والتجارية ىحين ان لاضحة ترئيب الحاكم 
الختلطة لم تفرق بين الاجانب التابعين فيهم 
الحكومات المو قمة على اتفاقات هذهالحا م و بين 
الغير الموقعة إذ ان' الاصول القانونية المقررة 
والظروف التاريخية التى كانت سب فى انشاء 
الحم المختلطة والغخابرات التى جرت بشأن 
ذلك الغرض الذى توخته الدول فى انشائها 
وطبيعة هذه المحام من أنها محام استثنائية حلت 
محل محام استثنائية أخرى « عام الفنصلية » 


محلة الحاماة 


فى حدود الاتفاقات التى اءرمت بين الحكومة 
المصر ية و بين الدول الموقمة عليها وكان الداعى 
للحكومة المصرية لابرامها الاحتفاظ بسلطتها 
واحلال النظام محل النوضى التى كانت سائدة 
إذ ذاك تننى اختصاص الحا الختلطة بغير من 
خصصت بهم وتسقط الصلحة فى القول بذك 
الاختصاص « كذا أنظر 3 محكة الاستثناف 
الاعلية م ٠‏ دلسمير سنة 1901 مموعة 
محكة طنطا 
الاستئنافية رقم 114 كتو بر سنة 1414 الحاماة 
سئة أولى المدد الثالث »الا انهذه الملاحظات 
وهذه الاعتبارات مع وجاهتها مبدي) تسقط فى 
الواقم ولا محل طا البتة كاه المماهدة السابق 
عتدها بين تركيا وفارس فى 15 ديسمير سنة 


رسعية سنة ثالثة ص 17 - وحكم 


مهلاها - ١١‏ ذى التعدة سنة ؟5؟١‏ - فان 
هذه المماهدة تمتير التبمة الابرانيين بصغة 
اجانب وهى اذا قورنت با نص عليه الشارع 
ف لانحتى رئب الحام الاهلية و الختلطة تؤدى 
فى مجوعها الى ان التبعة الايرائيين تخرج من 
اختصاص الام الاهلية فيا يتعلق بالدعاوى 
المدنية والتجارية و بأن القضايا الجنائية اللتملقة 
بهم تكون من اختصاص الحا م الاهلية بشرط 
ان لايكون الهم والحني عليه تابمين لدولة 
ابران فان كانا كذلك كانت السلطة الختصة 
بالعقو به مى شهبنداربة ه قنصلية » ايران ولقد 
تأيد هذا الرأى با اوضحته وزارة المقانية فى 
المنشور الصادر منها في هذا الشأن بتاريخ ١‏ 
دى الحجة سنة ١١1‏ 


« ومن حيث انه مما تقدم يرى جلا ان 


محلة الحاماة : 1 


الحام الاهلية غير مختصة بالنظر فى الدعاوى | فيكون اذا القانونان المذكوران هما الواجب 


المدنية والتجارية المتعلقة بالتبعة الايرانيين 

« ومن حيث ان الخطاب المرسل الى 
ابراهيم يك الالفى زوج الست سيدة رقم "٠‏ يونيه 
سنة 1975 من وزير دولة ايرانالمفوض بالقطر 
اممرى كاف لاقناع الحمكة بأن ابراعم بك 
الالنى المذكور يشغل حقيقة وظيفة نانب قنصل 
دولة ايران بالمنصورة فهو ببذه الصفة مرج 
حا فى الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة به من 
دائرة اختصياص الحا 1 الاهلة والذى تعين 
البحث فيه الان ومعرفته هو هل زوجته الست 
سيدة تنبعه فى هذا الاختصاص أم أنها نبق كا 
كانت قبل الزواج تابعة لقاضيها الطبيعى وهو 
القاضى الاهلى 

« ومن حيث مما يجب ملاحظنه فى هذه 
المناسية أنه الرغم نما طرأ على الخالة السياسية 
المصرية من التطور فانه من الثابت الذى لانزاع 
فيه والذى أقره القضماء بطريقة مستمرة ان 
القوانين الد ستور بة العمانية على العموم و بالاخص 
قانون الجنسية يجب العمل بها فى مصر الى ان 
يصدر ما يناقهها أو على الاقل ما يقوم مقامبا 
من القوانين المصربة 

« ومن حيث انه ثابت من جهة أخرى 
أن القوانين التى لما مساس موضوع النزاع الخالى 
تنحصصر فى : أولا القانون العّانى الصادر فى 
4 أغسطس سنة م١‏ الخاص بالقنصليات 
الأجتبية وثانيً القائون المصرى الصادر فى أول 
مارس سنة 15-١‏ الخاص كذاك بالقنصليات 


الرجوع اليهما لض هذا النراع 
« ومن حيث انه بالاطلاع على القاتون 
الاول وهو القانون الممانى الصادر في 4 اغسطس 
سنة 187 يتضح جلي أن الشارع قم أصعاب 
الجايات الى قسمين الأول أسصحاب المايات 
السابقة على سنة ١87+‏ واثالى أصعاب اليايات 
بعد السنة المذكورة وفص بالنسية لأصحاب 
القسم الأول بأتهم ثم وعائلاتهم وأولادمم ونسلهم 
جيعا مستقلون عن السلطه الحاية وان كانوا 
عانيين ل يكتسبوا الجنسية الا جنديةمن الحكومة 
اتى تحبيهم وفيا بختص بأصعاب القسم الانى 
فتدأوضح القانون صراحة بأن مابتهم شخصية 
محضة أي لا ينغم منها غير أشخاصهم دون 
عائلاتهم أو أولادمم رمى مؤقتة تنتهى حتها باننهاء 
أعمال الوظيفة التى يشغلها الشخص أو بوفاته ولا 
تقل من بعده الى ورئته مطلنا 
« ومن حيث انه ممأ تقدم برى بعيارة 
أوضح أن الحاية بعد ان كانت قبل سنة جما 
عائلية ( ملدنلئسة: ) وورائيه ( عمتهاتلفمفط ) 
أصبحت بعد الستة المذكورة أي بالنسية لمن 
حازوها بعد هذه السنة شخصية مضه 
( علاءمةستقمة ) ومؤقتة ( ممنهءدمسة ) 
« ومن حيث انه مما لا نزاع فيه أن الذاية 
التىيمتعبها ابراهم بك الأاتى زوج الست سيده 
عى من اللبايات التىحازها أصحابمابعدسنة م١‏ 
« ومن حيث انه يتلاحظ من جانب آخر 
أن القانون المصرى وهو التانون الصادر فى أول 
مارس ممئة 1501 قد نص هو أيضًاً من حهته 


ران 


علة الحاماة 


: صراحة على أزن جهيم الموظئين السياسيين ْ الاعتيادية وأما اذا كانت المعاملة متملقة بالوظيفة 
أو التنصليين المبعوثين من الخارج الى القطر ١‏ السياسية التى يشْغْلونها فلا يكون من اختصاص 
المصرى (كذا ) وامائلاهم (كذا ) الحق فى | أى قضاء من البلاد النظر فيها 


رفم الدعاوى على الغير أمام الحا 1 المختلطة بدون 
أن يكون غير حق مقاضامهم أمام هذه الحا 1 
بطر يق الدعاوى الفرعية المرفوعة من المدعي 
عليهم ضدم ولا تقبل اللدعوى الفرعيه الالحد 
قيمة الاعرى الأصليه فاذا كانوا مشتغلين 
بالتحارة أو الصناعة أو كا وايملكون أو يستثمرون 
عقارات فى مصر فيكونون خاضمين لاختصاص 
الا 1 الختاطة فى كل ما يتماق بالمسائل التحارية 
أو الصناعية العينيه العقار ه به وجميع الموظافين 
الآخرين غير المذكورين فى الفقرة الأولى 
وكذلاك القواصون يكوثون خاضمين لاختصاص 
الحام الختلطة فى كل الفضايا التى لا تملق 
بوظائةهم الرعية 

من النص 


« ومن حيث انه واضح جلا 


أو التنصليين الى قسمين وءيز صراحة بين 
ا ممعوثين نهم من الخارج الى القطر المصرى 
و بين غير الميعوثين وقرر بالنسبة لا حاب القسم 
الأول بأنهمم وعاثلامهم لا يخضمون لأي قضاء 
من هذهاليلاد سواء كان أهليًا أو مختاط) وخول 
لم الحق اذا شاءوا ثم أن بلجأوا الى الحا م 
الختاطة اذا كانوا مشتغلين بالتجارة أو الصناعة 
أو كانت لم عقارات يستغلونها فى القطر المسرى 
وأما باأسية لغيرالمبعوئين ؤ همهم شخصيا دون 
عائلاتهم يكونون خاضمين لقضاء الام المختاطة 
دون الاك الأعلية فيا يمختص جماملاتهم 


« ومن حيث ان انتفاع المائلة أو عدم 
انتذاعها بالامتازات التى مئحها القانون المذ كور 
ارب هذه العائلة مستفاد يكل وضوح وجلاء 
من نفس النص السابق ذكره فان القانون عند 
ما تكلم ء عن المبعوئين من الخارج الى القطر 
المصرى قال أيض وده عاثلاهم د عند 
السكلام على غير المبعوثين ذانه اقتصر على 
د ثم فقط ول بورد عيارة « وعاثلاتهم » التى 
فى نفس المادة اقثرنت بعيارة المبعوئين 

« ومن حيث انه لاشك فى ان قانون 
أول مارس سمنة 1401 أراد بالمبعوئين من 
الخارج الى القطر المصرى الاجانب الذين تيعتهم 
الدولة الى القطر المصرى خصيصا لنةإر الوظيغة 
السياسية أو القنصلية فى هذه البلاد وأقنع دليل 
على ذلك ان النص الترنسارى أضاف بعد 
« عبارة 6 المبعوثين مر الخارج الى القطر 
الممرى لذظة زوونس وهى لنظلة لانشية ممع 
لافظة وموونر معثاها المبعوثون أو المرسلون 
على أنه اذا أمكن من باب التوسع ولوجود نفس 
السبب وذات العلة عدم التفرقة فى مثل هذه 
الخالة ما بين الاجاذب الذين ترسلهم الدولة الى 
القطر المصمرى خصيصا لاد الوظيعة السراسية 
أو التنصلية في هذه البلاد وبين الاجاني الذين 
هذه الوظيفة ويكونون 
موجودين صدفة بالقطر المصري استنادا الى 
ان هؤلاء الاخيرين اجانب 7تون اصلا من 


تعينهم الأولة لنفس 


علة اللحاماة 


ازاا 


الخارج الى هذه البلاد ويمكن القول بأنهم ثم 
أيضا مبعوثون من الخارج الى القطر المصرى 
إذ الحكة التاتونية فى هاتين الخحالتين واحدة 
إلا أنه لايمكن يمال من الاحوال تعمبم هذه 
اللة الى العمانيين والمصريين القاطين بالقطر 
المصرى وترى احدى الدول الاجنبية تعيتهم 
فى احدى وظائفها القنصلية ولا يصح القول 
مطنق بأن هؤلاء العمانبين أو المصر يين الذينهم 
أصلا من رعايا المكومة الحلية وأصلا قاطنون 
بالقطر اللصرى تنطبق علوم لاءيتى ولاععنى 
« ععارة » المبعوثين من الخارج الى القطر 
المصرى :ووزده الواردة صراحة فى قانون أول 
مارس منة ١90١‏ إذ فضلا عن ان هذه 
العيارة تشافى فى هيناها بالمر ة مع حالة هؤلاء 
الموظنين وأنها على وضوح تام لا يسمح بأفل 
شك فى معناها فانه ل وكان الأعر على خلاف 
ما توضح لماكان هناك محل البتة لهذا التعبير 
ول هذا اليد ولكان الشارع نقسه عند ما 
أراد ويل الموظنين السياسيين أو القنصلين 
الامتيازات المتقدم بيانها أكننى بقوله - « ليع 
الموظفين السياسيين أو القنصاين دون ذ كر أى 
شرل او أن قيد كالذى ذه فملا والْتيتة 
المستفادة بلا شك من النص السابق بدانه ان 
العمْانيين أو المصريين القاطنين بالقطر المصرى 
والذين ترى احدى الدول تقليدهم وظيفة قنصلية 
في هذه البلاد ليسوا من اصحاب القسم الاول 
الوارد بقاتون أول مارس ستة 1101 أي ليسوا 
من صنف الموظفين المبعوثين من الخارج الى 
القطر المصرى نزووتير وائا م اصحاب القسم 


الثاتى أى من فتئة المعينين ن القاطنين بالقطر 
المصرى ذاء181 ولقدسيق بيان ان الامتيازات 
المدولة لاصحاب هذا القسم الأخير انما هى 
امتيازات 
ولا تنتقع بها عائلاتهم يخلاف ما قرره الشارع 
صراحة فى هذا ااشأن لاصداب القسم الأول 

« ومن حيث انه مما توضح تيين ان 
انون أول مارس سسنة 14:1 جاء فى الواقع 
معزاً وءؤيداً لقانوت المئاني الصادر قى 
9 اغسطس سنة ١87‏ قما مختصمحالة اصحداب 
الجايات بعد سنة 5م١1‏ 

«ومن حيث انه واء أر يدتطبيق القاتون 
الممانى الصادر فى 4 اغسطس ستة 1878 أو 
القانون المسرى الصادر فى أول مارس سنة 
١‏ فان التنيجة الحتمة الواضحة ءن الأخذ 
بأى من هذين القانونين ان الماية التى يتم بها 
ابرا اهم بك الاانى زوج الست سيدة اما عى 


حاية شخصية محضة وأنه هو شخصيا دون 
أى فرد آخرمن عائلته يكون خاضم) لقضاء 
الما 1 الختاطة دون الها 8 الاهلية فيا ص 
بعاملاته الاعتيادية 
« ومن حيث انه نما يجب الاشارة اليه 
فى هذا الصدد ان القضاء ال#تاط صر وثابت 
فى الحكم بأن الجاية الخولة ٠‏ 
59 الحكومة الحلية بسبي وظيفته القنصلية 


اع هى حجاية شخصية عحضة ولا تتعداه الى 


ن دولة أجنبية 


زوحته أو أولاده 
« ومن حيث انه لاشك بعد ذلك فى ان 
الست سيدة لامكنها استناداً الى أنها زوجة 


كن 


محل الحاماه 


لابراعهم بك الأانى انتنتفعبالحاية والاءتيازات 
الخدولة لهذا الأخير وان تك مله باختصاص 
الحا مم الختلطة و يعدم اختصاص القضاء الاعلى 
بالنسية لحا فقد نبت بكل وضوح وجلاء مما 
سبق ذ كه أن ابراهيم بك الألفى المذ كور 
بصفة كونه ناب قنصل دولة ايران بالمنصورة 
انها هو بلا شك وبدون أقل تردد من قم 
القناصل الغير ميعوثين الذين لا يستفيدون من 
الخارة إلا بالنسية لاشخاصهم فقط دورت 
عائلاهم 

« ومن حيث انه ما توضح جميعهة يرى 
ان الدعوى الخالية داخلة فى دائرة اختصاص 
الحا الاهلية وان ما فضت به محكة أول 
درجة من عدماختصاصها جاء في غير محله 
وعليه يتعين القاء الحم المستأفف وتقرير 
اختصاص الحا الاهلية ينظر الدعوى المذّكورة 

« ومن حيث انه وان كان التأنف 
القس فى عرريضة الاستثئاف الحم فى موضوع 
الدعوى الاصلية إلا أنه يتلاحظ من جهة ان 
طرق الخخصوم قصرا عرافتهما أمام هذه المحكة 
على الدقم الفرعى السابق ذكره وفي المذكرة 
الكتابية المقدمة من المستأنف الس هذا 
الاخير صراحة رد الدعوى الى محكة المنصورة 
الح في موضوعوا والواقع من جهة أخرى وعلى 
كل حال ان الدعوى الاصلية غير صالمة الآن 
لحم فيها وعليه يتمين احالة القضية والخصوم 


الي محكة اول درحة الحكم قَْ الموضوع 6 

( اسكاف مود افدى د الشتاوى وحفر عنه 
حغرة الامستاذ حتا يوسف متصدور ك4 ددعدابك عد 
الشناوى بصفته مدديراً (شركةالممنويةشركة خلقاء الشناوى 
يك غمرة وه؟١‏ ستة ؟4 قضاثية . دائرة غرات 
إصحاب السمادة والازة او بكر .>“ي بأشا وشا كى - 
اد وزق يرؤى بك ) 


علبي 

يراجع فى هدا للعنى حم استئناف مختلط 
8 ابريل و56 دلسمير سنة 14460 ( موعة 
احكام العشر سنوات الاولى ص ”18 نبذة 
وااو 05594) و حك استكناف ختاط"ابونيه 
سنة 1484 (جازيت الحاك الختلطة عدد ١0٠١‏ 
السنة الخا.سة عقر ص 7*8 نبذة لاوا ) 


١ 
حكة استئناف مسر الآهايه‎ 
1957١ حم تاريخه 4 فيراير سنة‎ 
. اجرة‎ ٠ دبون ممتازة - اءجاز الديون . اار‎ 
. ت#ويض ضيرر ء الطدز التحفظى . حكمه‎ 
٠. لا امتياز الا بال حدر . ه-ؤولية . جهة الوقف‎ 
 رظانلا تعويض ضرو حاصل يسيب تصرقات‎ 
الشاعرة القامو لم‎ 
نص الشارع فى الفقرة السادسة من‎ - ١ 
المادة 501 من القانون المدنى على أن من ضهن‎ 
الدبون الممتازة ( اجرة العقار واجرة الأعطيان‎ 
وكل ما هومستحق للمؤجر من هذا القبيل) ونن‎ 
رأي بعض الملماء أن قول الشارع وكل ماهو‎ 
مستحق للمؤجر من هذا القبيل يشمل التهو يض‎ 
الذى يطلبه المؤجرعن ضرر ألمقه المستأجر‎ 
بالعين المؤجرة‎ 


جملة الهماة 


؟ 


؟ - ان امتياز المؤجر لايتحقق ولام عن نقاها والتصرف فيبا يححة ان حم له قد 
وجوده الا بالحجز التحفظي طبع للدادة 104 | تماق بها وترى الحكة من اث الشواهد على 


مرافمات . فلكى يسوغ للاؤجر مئم تبديد أو 
هر يب مفروشات أو محصولات المستأجر يازم 
أن يستصدر المؤجر أمراً بالحجز والا فليس له 
أن يدعى بأي حق امتياز على مفروشات أو 
محصولات المستأجر 

م - اذا صدرت من ناظر وثف وهو 
عمل لمصاحة الوقف تصرفات ضارة عصلحة 
أي شخص كارف الوقف «سئولا عن دقع 
التمو يضات . والقول بحصر المسوؤلية فى الناظر 
شخصا لا يتفق مع ميادىء العدالة لآن هذا 
الرأي يهدم الحق هدم اذ تضيع به حقو ق كل 
من اصيب بضضرر من ناظر غير ليء بعحعل من 
اعمال نظارته 

الحكة : 

ديعا ان مدار الرحث فى هذه الدعوى 
ليشمل أمرين اوطها الوقائم فأ التزاع عنها قاكم 
دين الخصمين وكادت مذكرامهما وحرافعاتهما 
لا تلت فى تقطة واحدة عنْها وثانيهما المباحث 
القانونية ااتى اثيرت عن حق الامتياز وحق 
الميس وما اديج فى ذلك عن مبداً التعويص 
وصقة المستاًنف 

« وبما انه قبارتعلقبالوقائع فا مىكة تستخاص 

من الفواتير والدفتر التى قدمها الستأنف 
عليه ومن المرافعة ومن المذكرات الى قدمت 
فى الدعوى ثم من تقرير المبير الذى لم يوجه 
عليه اى مطمن يقام له وزذ ان الاخشاب 
التى ائيت الخبير وجودها فى مخزن المستأنف 
عليه وقت معاينته هى التى منعه المستأنت 


ذلك تفس: تصرف المستانف بشأنها وكفاحه 
فى منع تفلها الليحد اهام المستاً نعايه بسرقنها 
ومقاضانه سيب هذا الادعاء قلا معنى بعد 
ذلك لدعواه ان الحريق ل يبق ول يذر وليست 
صورة ضر ضيط واقعة الحريق بالمند 
الناطق بمدعى المستأنف اذ هو يصف الصالة 
التى كانت تصنع بها الاثانات وى يمر ض 
للغرفةائتى تلى ساهها وكانتمستودعا للاخشاب 
كذلك ليس لواقعة التأمين وصرف قيمته أو 
بعضها لاستاً نف عليه اثر نافع للمستأنف فا 
ذلك التأمين كان عن الاثاثات المصنوعة وهب 
انه كان عن كل مأكان فى مخزف المستأ نف عليه 
قأنه لا يقطع بما بريد المستأنف ان ستخلمه 
منه عن ان تدمير الناركاث عاماً 

« وعاانث البحث القانوتى الذى اثير فى 
الدعوى يدور حول حق امتياز اجر على 
ما فى المين المؤجرة من الامتعة واليضائع 
وحقه فى حبسها 

« وعاان حق الامتياز الذى نصت عليه 
الفقرة السادسة من المادة مرة١‏ *5 من القانون 
المدلى ذكر اجرة العقار واجرة الاطياذ وكل 
مأ هو مستحق للنؤجر من هذا القبيل 
والمستأنف بريد ان يأخذ من عيارة ( كل 
ماهو مستحق لل حر من هذا القبيل ) معنى 
يسع التعو يض الذى قد يطلبه المؤجر عنضرر 
الحقه المستأجر بالعين المؤجرة ويتند الى 
ما حاء بالننذة رقم ١14‏ الواردة قى الصفحة 
دم كلاه من الأزء الثالث من كتاب دى مهلى 
وترى الحكة اله ان صح السير على هذا الراى 
فاته مما لا ريب فيه أن الامتياز لا يتحقق ولا 


فى 


لم و<وده الا بالمحز التحفظلى طبقاً لامادة 
4 عراقمات وقد عنى بودرى تتبيان 
ذلك فى النيذة ركم 451 من كتابه فى الامتياز 
والرهن حيث قال ضمن مااورده في هذا 
المعرض اذ الشارع لكى يصوذ<ةوق المجر 
سن لهاجراء عاجلا وهوالمجزالميازى الذى 
ب كنع التبديد أو اللهريب 

« وبا ان حق الحبس الذى يطاول به 
المستأانف خصمه ليس بالقول السائغ بعد تقرير 
ان الامتياز لا ينم الا بالحجز ومن | 
ان المستأنف ل ستصدر أى ار بالحجز فلا 
امتياز له ولا حقاً بالمبس عنده 

« وبا اه تبين من ذلك ارى تصرف 
الستأنف مع خصمه ومنعه عن نقل بضائعه 
كان تصرا لا يبرره القاثون واذا رجعنا الى 
مخبطه فى التعال وادمائه اولا ان هناك اجرة 
مستحقة ثم عدوله كاك 1 م فى هذا 
الشأن وانتحاله عذراً من التعو يض الذى كان 
يطالب به عن الأريق واخفق فيه فا وصف 
تصرفه بالتعمف لا ممالغة فيه 

« وا أن ما وقع به المستأنت عن ان 
التعويض لا إستحق لان ما وقع ما كان فى 
ذهن المتعاقدبن وقت تعاقدهما و يكن ف 
حدود تمهداتهما وتجارة الحشب شأنهاكذيك 
اذا مكان أجر للتحارة لا للانجار فان هذا 
الدفع برد عليه اولا ان المكان اجر مستودعاً 
للتجارة والمستودع يقتضى خزن الاخشاب 
النى ستصنع وليس عحظور عل المستأجر اذ 
الستورد أى مقدار من الاخثاب ويضعه فى 
مستودعه و الاخثاب كلبا تصلح لاتحارة 
وثائنا يا ان عملالمستاً نف المطالب متضمين تنانجه 


مله الحاماة 


كان عملا عدائماً خارما عن محتملات التعاقد 
فلا وجه لتطبيق مبدذا التعويض عن 


الفرر المتوقم 
دوعا ا فى تصرظاته 
وتقاضيه ظاهرة جلاء الها باسم الوقن الذى 


كان فى أول الار وكيلا عن ريه + ثم ناظراً 
عليه بالذات وقد احتطاط المستانف عليه فى 
مطالبته هذه الصفة و بصفته الشخصية فى حميع 
أدوار الخصام ثم ان هذه الدعوى وما رتب 
عليه كان جميماً فى سبيل منافع الوقف ا محمكة 
لاتتردد فى اعتيار المستانف مسكولا هذه 
الصيفة أى بصفته ناظراً على وقف هصطق محمد 
المنيدى ولا تنظر لما حاء فى احدى مذكراته 
عن ان التصرف الخارج عن حدود القانون 
اذا صدر من الناظر فلا يأل عنه الوقف فاق 
هذا الرأئى يهدم المق هدماً اذ د 
حقو قكل من اصيب بضر من ناظر غير ملىء 
فى عمل من اعمال نظارنه 

دوعا ان الاعتبارات المتقدمة تقطع 
عسئولة المستأنف عن الضرر الذى سيبه 
تصرفه مم المستأنف عليه وهذا الضرر قد 
قدره الخبير الممين فى دعوى اثبات الخالة 
بانه فرق تمن الاخشاب ازول السعر من بوم 
منع نقاها الى بوم معاينتها ثم لاصابة بعضها 
العطب من تأثير الرطوية لتكديسها 

« وبا ان هذا التقرير الذى اخذت به 
محكة اول درجة يقتضى افتراض اذ المستأأنف 
عليه كان سادر الى بيع تناك الاخشاب لو انه 
تبح له نقلها من ال مكان المؤجر وهذا 
الافتراض وان كان محتملا الا انه غير مقطوع 


| به لان احيالا آخر يعاسره وهو اق يتأني 


محل الحاماة 


المستا نف عليه فى البيع حتى مع نزول الاسعار 
على امل عودها الى الار تفاع وهو امر مشاهد 
فى التجارة او انه لا يبعها ويبقها لمنم 
انأنات منبا 

« وعاان الحبير اوضح في تقريره ان من 
ضْمن مبلغ التعويض المستحق ما يرجع لنلف 
بمض الالواح من الرطوبة وقد عين المقدار 
الذى مسه ذلك الضرر وهو 4 ر /الام متراً 
مسطحاً وقدر لكل متر خمسة قروش مقابل 
تلف الرطوبه فيكون يموع ما يأتى تحت هذا 
الباب مبلغ 184 جتيها و ٠/ااملما‏ بإستازاله 
من مبلغ 7174 جنيها و 17٠‏ ملما الذى قدر 
به المبير جموع الكسارة يكون الباق مبلغ 
هوا جنا و 5٠0‏ ملما وهو الخسارة 
النامجة عن نزول الاسعار 

« وبما ان المحكة ترى مع ما تقدم من 
الاعتبارات ان لا تقضى يكل المبلغ الذى 
نشأ عن زول الاشعار بل تقدر التعوريض فى 
هذا الباب عبلغ ماعائة جنيه مصرى فقط 
يضاف اليه مبلغ 184 جنيها و 0٠١‏ ملما وهو 
مقدار الخسارة الناشئة عن الرطوبة قيصبح 
المجمدوع 4848 جتيها و 1/٠١‏ ملما يمدل اليه 
المي المستأنق مع مصاريفه المناسبة 

( استئتاف عمد اقتدى سلمان المباق وحفر عنه 
الاستاذ كامل امندى اليندارى الحاى عن نقسه وعن 
حشرة امد افتدى صينى بدر الهاي ضّد حسن افتدى 
رحب الصباغ وءغر عته حفرة صاحب المزة الاستاذ 
احد يك رأفت الحاى نمرة 541 سنة 41١‏ قضائية , 


دائرة حضرات اصحاب المزة متولى فنم بك وعد ليدب 
عطية يك واتربي أبو المز يك ) 


يذذا 


الل 
محكة جنايات مصر 
تارمحه ١١‏ فيرابر سنة ه97١‏ 


زوس ٠.‏ لأوراق رسمية . كثف البو لدس . 
متطو عين لاخفر ٠‏ تسمى بأسم الذير”. كتف هاهيات 
الخفر . ورقة عرفة ٠.‏ 


التاعرة القان ونم 

-١‏ لا يعتبر ورقة رعية الكشف الذى 
يحرره البوليس و يذ كرفيه اسماء أشخاص تقدموا 
لافرز لخدمة . الخفر بالحافظة لان هذا الكثف 
عيارة عن مذكرة يعملها أى شخ ص كان من 
الملحقين بادارة الخفر لحصر المتطوعين #خفر 
فن تسمى في كشف من هذا القبيل بغير اسمه 
الحقيق فلا يعد مزورا فى ورقة رسعية 

»- ان كشف ماهيات الف رمعد لاثيات 
استلام المرنب «فن أمضى على كشف بانه استل 
عرئبه وتسعى فيه بامم غير امه المقييق ولكن 
تسمى بالاسم الذى دخل ال4_دمة بوجبه فلا 
تزوير ولا عقا بعليه 

المحكة 

« حيث ان النابة الع.ومية اتهمت المذكور 
بانه في دائرة قسم اقدرب الأحمر عصر أولا 
تاريخ ا سيتمير سنة 1478 ارئكب تزويراً فى 
ورقة أميرية وهى الكشف الرسعى الخاص بأسماء 
الخفر بان تدم فر زخدمة الخفر بمحافظة مصر 
وتسى باسم فهمى سعد مكى ليتجتب النسامية 
باسمه الحقيتي وهو فهم سعد سليان حيث انه 


1 
رفت يهذا الاسم الأخير من خدمة الخفر 
بتاريخ ٠١‏ أغسظس سنة 1981 لكثرة سوابقه 
وليتمكن من الالتحاق بالخدمة وقد التحق بها 
فملا . ثانا . لانه في يوم أول وشير سنة 1998 
ارتكب تزويرا في ورقة أميرية وهى كشف 
ماهيات بان وقع على الكشف المذكور باستلامه 
مرقبه بأسم فهبى سعد مكى مع ان حقيقة امه 
فم #هل سلبان وطلبت مرء_ حضرة قاضى 
الاحالة احالته على محكة الجتايات لحا كته 
بالمادتين 9 و0١18‏ عقوبات 

« وحيث ان حضرة قاضي الاحالة قرر 
بتاريخ ؛ اكتوبر سنة مو احالة امتهم على 
هذه الحكة لحا كته بالمادتين سالفتى الذكر 

« وحيث انه يجلسة اليوم معت القضية 
على الوجه المبين بمحضر الجلة 

« من حيث ان الكدف المقول بانهرسمى 
لايعتير ورقة رمعية لانه لا بوجد له أصل في 
نظام الحكومة ولا مأمور يسأل عنه انما هو 
مذاكرة يعملها أى كان من الملحقين بادارة الخفر 
الحصر المتطوعين لاخفر وعلى ذلك فلاتزو يرفيه 

« وحيث أنه من جهة النهمة الثانية وى 
ارتكاب الهم التزوير في ورقة أميرية وى 

كشف ماهيات بان وقع على الكش ف المذ كور 

اسم فببى سعد مكى مع ارن حقيقته فييم 
سبل سليان 


« وحيث أن الهم دخ لالخدمة واستمر 


فيها اشهرا تحت امم فبمى سعد مكى واستلم 


محلة اللماماة 


ماهيته نحت هذا الامم ويتميهذا الاسم فتوقيعه 
على كشف الماهية باسمه الذي دخل به الخدمة 
لا تزوير فيه لان الكشف معد لائبات استلام 
هذا الراتب لا لغرض آخر 

«وحيث ان كل ما يمكناسناده لهذا الهم 
هو انه ان ارتكب شيئًا من قبل ما هو مسند 
اليه فارتكابه له كان قبل حصوله على الراتب 

« وحيث انه يتعين اذن براءته عرء 
النهمتين الموجهتين اليه عملا بالمادة 6٠‏ من 
قانون تشكيل ما 1 النايات 

( قضية التيابة العمومية عرة 33 سيره الدرب 

الاهر سنة 94 المقيدة يجحدول الحمكمة نمرة 51١‏ أحالة 
ستة 4 15ة ضد قهم سول -لماف وحضر عنه حشرة الاستاذ 
عيد اليد أتدى التاتورى الحاى. دائرة حشضرة صاحب 
السعادة عد علام باشاوحضور حشري صاحي المزة السيد 
عمد عيد الهادى الجندى يك وممد يك نور القاشى المتتدب 
مستثارين وحغرة مواق أتدى علام وكل النياية) 


1 
محكة جنايات مور 
حّ تاريخه ١6‏ ابريل سنة 6و١‏ 
تزوير. ووقة رسمية » كشف انتخاب افر . 
الاقاعرة الثائر: م 
ان الكشوف التىحررها البوليس لاتتخاب 
الخغر لا تسنند الى قوانين أو أواتح واما نستند 
الى اجراءات يعملها الموظف الْختص من عنده 
لاوصول الى انتخاب من يرى انتخابهم بالطر يقة 
التى يراها فالاوراق التى يمدها لذئك هى اذن 
أوراق غير رسعية فن تسمى فيها باسم غير اممه 
الحقيق فلا عقاب عليه ّ 


علة الماماة 


95 


المحكة : 

« حيث ان النيايةالعمومية انهمت المذكور 
أنه فى يوم الاثنين 54 نوفبرسلة 4؟و١‏ 
بسراى محافظة مصر بدائرة قسم الدرب الاحمر 
إرتكب تزويراً فى أوراق رمية وعى كشوف 
خدمة الخفر ببوليس معسرالتى يحررها الموظفون 
الرعيون وثم رئيس وأعضاء اللجئة بأن تسى 
بامم على معتمد سعيد وأملى هذا الاسم على 
أعضاء اللجنة وكنم اسمه المقيقهر ب من سوابقه 
المحكوم عليه يها وطلبتمن حضرة قاضّى الاحالة 
احالة المنهم المذّكور على محكة الجنايات لحا كته 
بالمواد ١1/4‏ و 18١‏ عقو بات 

« حيث ان حغمة قاذى الاحالة قرر 
بتاريم 1 يناير سنة 1988 احالته على ه_ذة 
الحكة لها كته بالمادتين المأكورتين 

« وحيث انه يجاستى ١‏ و١١‏ ابريل منة 
ه55 ممت القضية على الوجه الميين يمحضر 
الجاسة 
٠‏ « وحيث ان الكشوف التى يحررها 

البوليس لاتتخاب شفر لا سند الى قوانين أو 

لواح واغا تسند لاجراءات يعملها الموظف الختس 
من عنده للوصول الى انتخابمن يرى انتخابهم 
بالطريقة التى رآها فالاوراق التى يعدها لذاك 
لم تكن اذن أوراق رمعية 

« وحيث ان فى هذه الخالة لاعقاب على 
المنهم لنسميته نفسه باسم غير اسمه المقيق فى 
كشوف الاشخاص القين يرشحون أنقسهم 


للانتذاب و تعين براءته علا بالمادج ٠ه‏ من 
قاون تشكيل مام الجنايات 

( قضية الثياية العورمية مرة ١‏ سايرهالدر نالاهر 
سنةه 15137 سد عيدااردال ماده مود و <غر عنه حضرة 
الاستاذ اعد جيب رده يك المحاي كرة 4 أمالة 
ضئة لق أت دائرة حغرة صاب السعادة د علام باثا 
وحشور حشرات السد تمد عيد الطادى المندى يك 
ووس يك أحمد القاضي المنتدب مستشارين وءواق علام 
بك وكيل التيابة ) 


١ 
محكة جنايات مصر‎ 
1988 حك تاريخه أول يونيه سئة‎ 
. أزوير . ورقة وسمية “كشف يحرره طبيب الصحة‎ 
تسمىياسم الغير.‎ 
القأعرة لانو ل‎ 

الكثف الذى يحرره طبيب سصيمة القسم 
بعينات الالبان المضبوطة لتحايلها للاشتياه فيها 
ليس من الاوراق. الرسعيةفن تسمى أمام الطييب 
باسم غير اموه المقيق #آبروب من المسئولية 
فلاعتاب عله لأن هذا الكشف ليس من 
الاوراق الرسية الى ترئكز على أصل قانوق 
من شأنه ان يماما من عداد الاوراق الرسمية 

المكة : 

ه حيث ان النيابة العمومية انهم ثالمذّكور 
بأنه فى يوم ابريل سمنة 1977 الموافق 78 
شعبان سنة بدائرة قسم بولاق صر بصفته 
شريك مع جندى افندى بطرس الموظلف أى 
طبيب سحة قسم بولاق السليم النية فى تزوير 


5 ع4 الحاماة 


ورقة أمير بة أى كشثف عينات الالبان المضبوطة | فيها أى كشف عينات الالبان المضبوطة لتحليلها 


لتحلياها للاشتياه فيها بأن تسمى أمامه باسم وأدء 
معوض حجازى إبراهيم قترتب عبلى ذلك إن 
حك على الغلام المذّكور بالتأديب الجسمافى وتنفق 
عليه الحم فلا وذلك بأن اتق ممه على 
ارتّكاب الجر يمة فوقءت بناء على هذا الاتفاق 
وطلبت من حضيرة قاضى الاحالة احالة الهم 
اللدكور على محكة الجنايات لجا كنه بالمواد 4٠‏ 
و١4‏ و5١‏ من قانون العقوبات 

« وحيث ان حضرة امي الاحالة فرر 
بتاريعخ "٠‏ بوليه سنة 148 احالة المذّكور على 
هذة المحكة لها كته بالمواد سالنة الذكر 

« وحيث انه يجلسة هذا اليوم سمعتالقضية 
على الوجه المبين بمحضر الجلسة 

« وحيث ان الورقة المفول بوقوع التزو ير 


للاشتيا فها / تكن من الاوراق الرمعية لامها 
ترتكز الى أى أصل قانونى مر شأنه ان 
صورها الحكيم بالصورة التى هى بهاو بناء على يحرد 
فكرة توصل بباالى تجقيق غر ضير اليهفى وظيفته 
وتعين براءته عملا بالمادة « ٠٠‏ » من قانون 
تشكيل مهام الجنايات 

( قضية التاة العمومية بمرة "١8‏ بولاق سنة 
+ ! المقدة يحدول الممكمة نمرة لزهه احالة سنة 
+اة صبد حجازي ابراهم وحضر عنه الاستاذ حيلابت 
اتدى ابراهم الحاى دائرة حشرة صاءب السعادة #د 
علام بأشا . وحضور حشرتي صاحي المزة اليد مد 
عبد الطادي المندى يك وتيود جمقر بك الستشارين 
وحشرة تود أفتدى منصور وكيل التيابة) 


محلة المحاماة 


ل 


كم ا 7 0 5 
النسجيل كرة سنة 198 اتقال الملكية 


على التسجيل 
« وحيث ان هذه المحكة مع مواقتتها 


الل 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ مارس سنة 1511 
شفمة * بع غير مسجل * حكم الشرعة ٠‏ 
القاعرة نانوي 

تجوز الشغعة فى البيع غير السجل . وهذا 
ارأى مطابق لما قضت به الشر بعة الاسلامية 
الغراء من جواز الشفعة فى البيع الحاصل هم 
خيار الشترى ووجه الشيه هو ان الملكية فى 
حالة خيار المشترى تنتقل الى هذا الاخير فملا 
بمجرد انعقاد البيع يا هو الحال فى البيع الحاصل 

المحكة : 

« حيث ان البحث فى هذه الدعوى يدور 
على معرقة ما اذا كان من الجائز أم لا أن يح 
بأخذ عين بالشفمة فى بيع غير مسجل 

« وحيث انه قد اختافت آزاء رجال 
القاتون فى هذا الصدد نهم من مح بقبول 
دعوى الشفمة و يعتمد فى ذلك على تشبيه البيم 
مع عدم التسجيل بالييع مع خار الشترى فى 
الشريعة الاسلامية ومنهم من يرى عدم قيوطا 
اعتماداً على أنها لا تجوز الااذا انتقلت ملكية 
العقار لمشترى بصفة نهائية وقد علق قاتورنف 


٠ 
٠ 
01 
3 
ا ىلا00 ا 0ك‎ 


لأصصاب الرأي الأول تري أنهم قد أخطأوا 
فى املة التي بنواعليها ذلك الرأي لآن الحكة 
التى لأجلها أجازت الشريعة الاسلاميه الشفمه 
فى البيع مع خيار المشترى وعلى الضد من ذاك 
حرسّها في البيع مع خبار البائع مى أن الملكية 
فى حالة خيار المشترى تنتقل الى هذا الاخير 
فعلا يمكس ما اذا كان الخيار للبائع فانهسا 
لا تنتقل فالتدليل اذن على هذه الصوره لا يؤدى 
الى صحة هذا الرأي بل الأعر بالعكس 

« وحيث انه فيا يختص بأصحاب الرأي 
الثانى فانهم وا نكانوا علاوا رأميم بعل "حيحة 
الا أن هذه الكة تخالنهم في أن هذا التعليل 
الصحيح فى ذاته يثى على الحلة التى يكون فيها 
عدم التقال الملكية موقوفا على شرط قيام 
المشترى بالتسجيل وذلك لآن البائم فى هذه 
الحالة قد استند فى الواقع من قبله كل ما هو 
مطلوب منه قانونا للتخلى عن الملكيه وقد يأبى 
الذوق القانوتى بعد ذلك أن بق نصوص قانون 
الشفعة معطلة وحق الشميعم هضوم يستيد به 
المشترى كا يشاء ويتوانى فى تسجيل عقده كا 
تمليه عليه أهواؤه وما أمهل من قياس هذه الخالة 
على الحلة الى يكون فيها أمر ما «علمًا على شرط 


بين 


محلة الخاماة 


ارادى ققد اجمعت الوانين على أن مثل هذا 
الشرط لا قيمة 4 ولا يمكن أن يعطل لأحد حم 

« وحيث انه لا يمكن الاعتراض على ذلك 
بالقول أن النسجيل ليس أم را متروكا للمشرى 
يله أو لا يعملهكا يشاءفان الشارع قد اضطره 
الى القيام به حيث نص أن الملكية لا تنتقل الا 
بالتسجيل وذَلك لأنه هن السسبل تصور حالات 

كثيرة يكون فيها المشترى مطمت) آم من 

جهة البائع اليه فلا يكون ثمة ما ينعئه على 
الاسراع بهذا التسجيل خصوصا اذا كانت له 
فى ذلك «صلحة وعى مناوأة الشفيع وتسجيزه 
عن الوصول الى حقه الذى اياحه 4 القانون 

ه وحيث ان الشارع خالف فى قانون الشفعة 
القواعد العامة المدونة فى قانون المرافمات فى 
بأن الأحكام الغيابية فيها لا تقيل المعارضةم 
قصر فى ميعاد_استئنافها وجعلها خسة عشر يوم 

« وحيث ان الشارع لم ,قصد من ذلك 
الا تقصير أمد الغراع بين أر باب المصالح فى 
دعاوى الشئعة حيّى ساعد على استقرار حالة 
الملكية العقارية لما رأى فى ذلك من أوجه النغم 
وهو مالا يمكن انكاره 

شك ان هذا لا يتفق مع المماح 
الاشترى بطيط مثل هذا النراع 

«ه وحيث ان الشفيع فى الواقم لا يطاب 
الا أن يحل محل المشترى فيا له من المقوق وما 
عليه من الواجيات على وجه العموم وليس للبائم 
ان يشكو من ذلك فانه يا تقدم تخلى عن الملكية 
وم لا نبق لا صقة به بارادته بل بارادة غيره 


وهو المشترى واما المشترى فان احتماءه وراء عدم 
تسجيله عقده الذى هو أمر من عمله ومن واجياته 
ان يقوم به لاعب غير مشروع وحكر منه غير 
جار في حق الشفيع 

« وحيث ان القانون لاحبى الاع_ال 
المنطوية على سو النيه 

« وحيث انه مما يساعد على ذلك ايع 
أن قانون التسجيل لم يتعرض فى شىء لقانون 
الشفعة وهذا يدل على ان الشارع ل بر ان فى 
اصدار هذا القاتون مساساما بالحقوق المقررة 
بقانون الشفعة من قبل 

« وحيث انه مما يدل على اصابة هذا الرأى 
انه فى أن واحد يحقق بين اغراض الشارع هن 
قاتون التسجيل وقانون الشفعة معا فهو بوفق 
بينعا و يساعد علي الوصول الى النتاح التى يرمى 
اليب كل منهها 

« وحيث انه مما يؤيد ذلك أن هذا 
التردد الذى ايدته الحا م في الأخذ بهذا الرأى 
كان من نتاجه العملية ان نسية عدد المقود التى 
لم تسجل زادتكثيراً عما كانت عليه قبل العمل 
بقانون النسجيل فل تتحقق اغراض الشارغ ءن 
اصداره هذا القانون 

« وحيث انه ما تقدم ترى هذه المحكة 
انه يجوز طلب أخذ عين بالشفعة ولو لم يسجل 
عقد الشراء 
(استثناف ةاطمةبنتعيدالعال حسن دوهدار وحقر عنها 
حضرة الاستاذ ابراهم اقتدى حلمى افتدى الحانى ضد 
بونس على دويدار وآخر وحفر عن الاول الاستاذ اد 
افندى كال الحاى . تمر ”-1١‏ ستة 593١هء‏ دائرة 
حشرات اصحاب المزة خحمد شكرى بك ود تصار بك 
وسابا حبتى بك ) 


محلة الحاماة 


ك>0ا م0 


/17 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه ١7‏ نونيه سنة 19175 
ود القضاة ٠‏ سبق نظر القضية ء «ساس يكراءة 
طالب الرد . تقديم شكوى فى حق القاضى . 
القاعرة العَانوئيٌ 
لايعتير سببامن اسياب رد القامى الجنالى: 
١‏ - كون القاضى سبق نظر قضية مدنية 
لطالب الرد وأصدر حكا مس فيه طالب الرد . 
لأنه اذا صح الأخذ بهذا المبدأ يكون من الحرم 
على القاذى النظر فى قضية أى شخص يكون 
سبق مثل أمامه فى دعوى بصفة خعم أو بصفة 
شاهد و يكون القاضى المدكور لم يأخذ بأقوالهفيبا 
١‏ - كون القاتي حكم على شهود طالب 
الرد بأقصى الغرامة 
+ كون طالب الرد قدم شكوى طم 
فى اسباب حك القاذي . لأن أحكام الحم 
عرضة لاطعن فيها بطريق النظل مها اجهات 
الختصة وى حدود القانورنف ما دام الطعن 
لايرتكن على اسباب شخصية ويكون أساسه 
المناقشة الغنية 
الممكة : 
« من حيث أن ارد بنى على ان حضرة 
القاضى الطلوب رده اصدر حكا في قضية 
مدنية أسدابه نمس المقرر الاول وتخدش بوعته 
وا فى قضية جنحة ببراءة منهى تسب 
فبها تانميق التهمة الى المقرر الاول » وعلى ان 
حضرة القاضى حكم بغرامة عشرين جتيهاً على 
كل شاهد من شبود الاثبات تخاف عن 
المضور فى دعوى الجنحة المدعى فيها يحق 


انان 


مدنى من طالي ارد وان ذلك ثما يدخل فى 
دوع | المتقاضين امحياز الحكة الميجانب احدهما 
وان أول طالى الرد قدم شكوى بالتضرر مما 
ورد بخصوص الحمكين السالنى الذكر 

ومن حيث أنه من أليديهى ان القاضى 
عنك الحم فى اى دعوى أن يناقش شهادة 
الشهود والوقائع ويقرد فى اسبايه مأ يرى انه 
ظور له بماكان مقؤثراً عليه فى الأخذ بشهادة 
شاهد أو استبعادها 

« ومن حيث انه ثما تقدم تلصح ان 
القاضى عند ما اصدر حكيه السالتى الذ كر لم 
يخر ج عن حدود القانوق الذى اعمطى لصاحب 
الشأن حق الطعن فى احكامه امام الميئة التى 
ملك 0 الماء الحم وتصحيح اسيابه ولا 
ع ن ان يكون هذا سيبا لارد لانه مع الاخذ 
بهذا المبداً يكون من اللهرم على القاضى النظر 
فى قضية اى شخص يكون سيق مثل امامه 
فى خصومة اوبصفة شاهد فى دعوى ويكون 
القاضى المذ كور ل بأَحْذ باقواله يها 

« ومن حيث انه بالنسية لك الغرامة 
على الشهود الذين مخلفوا عن الحضور فا 
القاخى ل مخر ج عن حد القانون الذى اجاز 
الحم بايصال الغرامة الى الحد الذى حك به 
وبالطبع تبعا لاظروف ألتى يقدرها هو عند 
اصدار حكّه .على ان لا شي معنم القاضى من 
اقالتهم من الغرامة متى ايدوا اسباباً لتغييهم 

ه ومن حيث انه بالنسبة للعريضة التى 
تقدمت بالشكوى من اسباب المكين السالنى 
الذكر فانها ايضاً ليست من اسياب الرد لان 
احكام الحا عرضة للطمن فيها بطريق التظلم 
منها للحهات الختصة وق حدود القانوثء وما 
دام الطاعن لا ءإك استكناف الحم فشكواه 


إن 


عجمة الحاماة . 


للنيابة هي الطريق الوحيد للنظر فى نظامه. وما 
دام الطعن لا يرتكن على اسباب شخصية 
ويكون اساسه المتاقعة الفنية فانه لا يعتير 
من الاسباب التى تترك فى نفس القاضى اثراً 
يله على ان يحك بغير ميل فى الدعوى 
« ومن حيث أنه ما تقدم تكون طلب 
الرد فى غير محله ويتعين رفضه مع الحكم على 
رافميه بالغرامة القانونية » 
( طلب الرد القدم دن تمد اقتدى عبد ال رحمن تصير 
وآخر ضد حغرة صالح محدى يك قاخى محكمة نها المنئية 
الاهاية رقع/451 سنة 15155, دائرة حفرات أصحاب 
المزة عبد اطيد بك ابراهيم ومكرى ميخاكيل بك وعيد 
القتاح البعرى ك2 1 


184 
محكة اسكندر بة الابتدائية الاهاية 
حم ار محه با ماأرس ممنة 197 
سرقة . تبديد ء أركاتهما . بهء فى 
التنفيد . أثيات ٠‏ 


التاعرةً القائوث: 
وحان الجمع عِليِهٍ أنه اذا -لى رب 
الدين سنداً لمدينه ليطلم عليه بشرط ان يرده 
له فامتنع المدين عن الرد يعتبر سارقًا . وعلة 
ذلك هو أنه لايراد بالنسليم تقل الحيازة الكاملة 
أو النافصة الى ااستلم وما القصد من التسايم 
يحرد يكين المسلم من الاطلاع على الثىء أو 
تقايبه التحقق من جوهرء أو محتو يانه يشرط رده 
لصاحبه . فاذا حجز المسل الثىء بنية ملك 
وابى رده الى المالك عد سارقا 
+ فى حالة ما اذا دقع المدين ديته رب 


اللدين وامتنع الدئن عن اعطاء الخالصة فلايمكن 
اعتبار افدائن سارما للمباغ لآن نية المدبن كانت 
ليك الدائن المبلغ لا استرداد 

٠‏ - لأجل ان تتوفرأركان جرعة التبديد 
يجب ان يكون الثىء الذى حصل تيديده 
تسل لجانى بمقد من العقود المنصوص عليها 
فى المادة ١95‏ عقوبات على سبيل الأصر 

- البدء فى التنفيذ قد يكوت. أمراً 
مادي) كالبدء فى البناء فيجوز اثباته بالبينة 
وبالمعايتة . ولكن اذا كان البدء ف التتغيذ غير 
مادى )كدقم مدين جزءا من دينه فلا يمكن 
فى هذه الخالة الاثبات بالبينة اذا راد الدين على 
عشرة جنيهات. لأنه من الخطر انيسح بالائيات 
بالبينة دفع جزء مندين يز يدعلى عثمرة جنيهات 

المحكة : 

« حيث أن دعوى المدعى المدنتى م 
يوْخذ من حيفة التعديل المعلنة للمسهم بتاديح 
قبرابر سنة 1494 تنحصر ق انه استأجر 
من المرحوم محمد بك أبو وافية 54 فدات 
عقد تأريخه ١6‏ اكتوير سنة 1419 لمدة سنة 
واحدة نبايتها اكتور سنة 199٠‏ بايجار 
ستوى 998 جنيباً بواقع سعر الفدان الواحد 
قرشاً يضاف لذلاك #لاجنيباً كن موائى 
واجرة رى ٠‏ فيكوذ الجموع ٠٠١‏ عماء 
توق المؤجر فى ابريل سنة 197٠‏ عن زوجتين 
وابنتين بالغتين وثلائة ذكور واريع اناث 
قصر شماوا بوصاية الهم وانه بدعوى ان 
المهم وكيل عن الورثة البلغ ووصى على القصر 
قيض من الطالب »٠٠‏ جنيه فى يوئية سمنة 
٠‏ . وفي اواخر سيتمير «#نة 1١95٠‏ 


ع الحاماة - 


و 


استدعي المدعى لعز بته وطالبه بتسديد المباغ 
الباق من الايجار قدفم له 5٠٠‏ نيه تدا 
وآحاله للدعى بالباق وقدره 7٠١5‏ جنيها على 
للمتأجرين مر الباطن بعد دقع المباغ 
الأخير طلب منه الخالمة فأحتج بعدم وجود 
الكاتبت م بعد ذلك الي اعطاءه المخالصة مام 
يتفق معه عنى زيادة الايجار وانتعى الامر بأن 
بلغ النيابة ٠‏ وبتاريخ 17 اكتوير سنة 155٠‏ 
استصدر المهع بصفته وصياً على القصر أمراً 
بحجز الحاصلات التي كانت بالاراضى الستاًجرة 
وقتكذوقاء لنصيب القصر.و بعد الحجز بتاريج 
6 اكتوير سنة 1986 رفم دعوى الدين 
واستصدر حا بالزامه ينصيب القصر بعد 
ان اعترف باستلامه 0 اوه جنيهاً و5185 
مليا. ثم استصدر المبلغ أحكاماً بالزام المدعى 
بأن يدفم لم قيمة الامجار - وحاء المسحيقة 
انه فما ختص بنصيب القصر م من المبلغ الذى 
تحصل عليه الهم بدون وجه حق مباغ وقدره 
35 جنيباً و46 ملا معاقب عليه طيقا للمادة 
45اعةوبات اوطيقاً لنصالمادة ه/ا عقوبات 
على سبيل الخميرة لاله فى اواخر سبتميرسته 
بدد أو سرق ميلغ 154 جنيب و 0م 
ماما اضراراً بالطالب.وفما يختص ينصيب الباخ 
وقدره ٠5؟‏ جنيهاً و ٠و‏ ملما فان ما وقع من 
الهم يقع محت نص الادة 97 عقويات لانه 
فى الزمان والكان للذ كورين استولى من 
الطالب على المياغ المذكور احتيالا بواسطة 
امخاذه صفة كاذية هي صيفة الوكالة عن الزوجين 
والبنتين البالغتين وطلب ان يقضى له يمباغ 
© جنييا مع حفظ لمق فى الرجوع با قبته 
المهم بغير حق 

<« وحيث يتعين البحث الآن فما اذا 


كانت الواقعة الاولى سرقة او تبديداً . ثم 
البحث فما اذاكانت الواقعة الثانية نصبا 

«وحيث ان الوكيل عن المدعى الى تأمثلة 
تمتيرها الحا فى فرنسا ومصر سرقة لتوفر 
ركن الاختلاس.من ذلك حالة ما اذا سبل رب 
الدبن سنداً الدينه ليطلع عليه بثعر طأذ ير دءله * 3 
يعتنعم عن رده وقياسا على هذا زم أن 
للدن اذا دقع ملذا من أصل الدن للدان 
بشرط الحصول على مخالصة اذا اخذ الداى 
البلغ وابى تحرير مخالصة يعتير سارقاً 

« وحيث أنه عن الثال الاول فقد اصبح 
من المجمع عليه ان الواقعة عكن اعتبارها 
سرقة وعلة ذلك هو انه لا براد بالتسليم تقل 
الميازة الكاملة أو الناقصة الى المستلم واعا 
القصد من التسلم جرد عكين المستم من 
الاطلا ذع على الشىء أ تقليبه للتحقيق هن 
جوهره أو ممتويانه بشرط رده الى 0 
فاذا حجز المستلم الشىء ينية تمذّكه وأبى رده 
الى الملك عد سارقاً » وعلى العموم فى 
السرقا تلا جل معرفةما اذا كان ركن الاختلاس 
متوفرأملا.يجب الرجوع للقاعدةالد ني ةالخاسة 
باليد والتى عقتضاها تتكون اليد من ركنين 
الميازة المادة والنية ( قمستمة ؛أه قدم:ه0 ) 
فاذا للم يتوافر الشرطان المذكوراذ لمهم كان 
ركن الاختلاس موجوداً» وف الثال الاول 
كانت نية رب الدين عند تلم السند هو 
ان برده المدن بعد الاطلاع عليه ( انظر احكام 
النتقض الفر نساوي أذ كورة لف جرسون 
جزء أول ص 118٠‏ كرة 165 وصصحيفة 1# ا 
نبذة عرة 1١58‏ وكرة 166 . وح محكة 
النقض بتار يخ ١٠مايو‏ سنة ”191 الجموعة 
الرجعية س 15 عدد 1١١‏ وحم محكة دكرنس 


إن 


علة الحاماة 


الجرئية بتاريخ ‏ يونية مئة 1318 بالمجموعة 
اأرععية س ل!! عدد 56 وحم محكة الاقصر 
الجزئية يتاريخة سبتمبر سنة 1187 بالجموعة 
س 76 عدد 08 ) - أما في حالة ما اذا دفع 
المدن دينه ارب الدن وامتنع الداق عن 
اعطاء الخالصة فلا يمكن اعتبار الدائن سارت 

غ ذلك لان نية المدين هو عليك الداان 

لا استرداده 

« وحيث ان المدعى زعم كذلك أن 
الواقعة يمكن اعتبارها تبديداً وطلب تطبيق 
المادة 95؟ ع على سبيل الخيرة 

د وحيث انه لاجل ان يكون هناك 
تبديد يجب ان يكون الثىء الذى حصل 

تلجاق يعد من العقود المنصوص 

00 3 سبيل الحمر بالمادة كو ؟ عقوبات . 
وى حالة مااذا دفع اللدن للدائن دينه أو 
جزءا من الدين فأن التسلم لم يحصل عقتغى 
عقد من المقو: ت المتصوص عبها بالمادة المغار 
الييا اتماً» م انه لم يكن هناك موانع أدبية 
3 يقول المدعى عنعه عن استلام ايصال 
بالمبلغ حتى يتسنى له الاثنات بالبينة 

« وحيث قد يقال بأن الواقعة يمكن ان 
تعتير من قبيل الشروع فى الوفاء أو البدء فى 
التنفيذفبل عكن الاثيات بالبينة فىهذه الحالة؟ 

يبب ان يفرق بين الحالتين فا كاف البدء 
فى التنفيذ امراً ماديا كالبدء فى البئاء فيمكن 
الاثيات بالمعاينة والبينة - ولكن اذا كان 
البدء فى التنفيذ غير مادى كدفع مدين جزءا 
من دينه فلا عكن الائيات بالبينة لانه من 
الحطر ان يسمح بالائيات بالبينة دفع جزء من 
الدبن اذا زاد الدينعنعشرةجتيها تلان يترتب 
على ذلك هدم قواعد الاثبات . ان المدبن ق 


عليه على 
فرض التسلم بصحة دعواه أن يطلب الخالمة 
أن تحرر أمامه وعشى عليها ثم يستاءها بعد 
ذلك بده فع المبلغ من جائب الدائن( انظرمولف 
الاستاذ امد ذقأت َْ الاثنات سن 5” وما 
بعدها والمراجع المذكورة بالماشية ) 
« وحيث لا يمكن اعتيار الواقعة الثانية 
نصبا لانه ثابت ان الهم كان وصياً على 
القصر واملاك القصر على الشيوع مع املاك 
الباغ و: ثبت اذ المهم كان بدير الشركة وهو 
من افر اد المائلة قاستلامه المبلغ على فرض 
التسليم كان بصرفته وكيلا ووصياً 
« وحيثما تقدمبرى ان الواقعة لا ككن 
اعتيارها لا سرقة ولا نصما ولا خيانة امانة 
د وحيث لمذه الأسباب ولأسباب 
الحتك المستأنف يتعين تأبيد المج » 
( قضية الداية العوعية عمرة 41 4١‏ استقاق سنة 
١ 9‏ وتمدسيد احدالش بشيرى المدعى الد بيضد الشافمى 


هذه الحالة قد قصر وكان يتحتم 


ابو وافة . دائرة حفرات اصحاب المزة خايل عنت 
ثايت يك وحمد حمدى اليديك واد نصرت راغب يك) 
وحضور حغرة مد إفندى توق يوى وكيل التدابة) 


15 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه ٠“‏ فيرابر سنة 19171 
بيع وفاثى ٠.‏ شرط الاسترداد . وعد بالييم ٠.‏ 
التأغرة القانوئيئ 
شرط الاسترداد الوفاق يجب ذكره فى 
عقد البيع فسهإذ الشروط الفاسخة يلزم اشتراعلها 
في المقد نفسه المماق فسخه عليها و إلا انقدت 
مطلقة بائة . فاذا اتَدىّ المشترى والبائم عقب 
عام البيع بورقة على حدءها على جواز استرداد 


علد الواماة 


يسن 


المبيع فى أجل معلوم فيعتير اتعاقيما هذا الحديد 
وعدا بالبيع وليس شرطا وفائيا 

المحمكة : 

« حيث انه تين للمحكة من الاوراق 
ان السيد مسعود القت باع الى حستين أجمد 
الممعيدى فداناً نظير مبلغ +5 جنيها يعقد 
رقم 19 فيراير سنة 195١‏ مسجل فى "١‏ 
وفير سنة ”198 اعترف فيه يقبض الْهْن 
وبأن البيعيات نافذ وانه سل القدان للمشترى 


ليتصرف فيه 
« وحيث أن السيد مسعود الفق ارتكن 


على كتابة غير مئّرخة صادرة من حسنين احمد 
الصعيدى تتضمن تعهده بأنه اذا دفعت اليه 
قيمة المْن فى ظرف سنتين من تأريخه فيسلم 
عقد البيع الى البائع وان لم تدفع القيمة يعتبر 
البيع نافذا والشرط لاغيا 

« وحرث أل السيذ مسمود الفق يذهب 
الى ان التعهد المدَكور من شأنه ان يجمل عقد 
البيع عقد رهن وذالى 

« وحمث ان عقد ألييع المبادر الى 
حسنين احمد الصعيدى هو عقد بيع بات غير 
معلق على شرط ولا يمكن اعتبار الورقة الغير 
متورخة التى برككن عليها للستأنف عليه بكثابة 
شرط وان لان شرط الاسترداد الوفاقٌ يجب 
ذ ثرهفي نفس العقد .اذ الشروط الفاسخة يازم 
اشتراطها قى تفس العقد المعلق فسخه عليها 
والا انمقدت مطلقة بانة ( انظر شرح القانون 
المدنى لاحمد بك ثيب اطلالى جزء اول نبذة 
5 وشرحالبيع لحلى باشاعيسى نبذة كلا 
وكتاب التانون المدني للسيو جراولان 
نبذة ه؟ وكتاب البيع لاعلامة بودرى 
نبذة1.) 


« وحيث اذا اتفق المشترى والبائم عقب 
المبيع فى اجل معلوم فيعتير اتفاقها هذا 
الجديد وعدا بالبيع وليس شرطاً وفائياً 
« وحيث انه بالرجوع الى الوعد بالبيع 
المذكور تبين انه غير مؤرخ ولا يمكن معرقة 
ما اذاكان مضى الوقت المحدد فيه من عدمه 
والغك يجب تأويله لمصلحة المتمهد وهو هنا 
المستا نف عليه وقد ظهر انه عرض الْدْن عرض 
حقيقياً على المستأنف فى ؟ فيرابر سنة 854 
ثم اودعه على ذمته فى ١‏ سبتمير سنة غ95 
فى محله فيتعين تأبيده » 
( قضية الحاج حستين أهد المء.دى وعفر عنه 
حمرى عيد الله اقندى الحديدى وتمد افتدى غتم 
الحاميين ضد اليد مسمود الفق وحشر عنه حضرة 
الاستاذ توق افندى حردس الحاى بمرة 97لا سئة 
. دائرة حضرات اصحاب الءزة على عبد الرازق 
ولك رئيس السك وعفيفىعفت يكواساعيل #ود مدىيك) 


.”و 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 


حم 


ادخال م سودايد ٠.‏ بعل معارضّة ٠‏ 


تاريخه ١؟‏ اغسطس سنة 197 


الأقأعرة الما نوتم 
لا بصح قانوك ادخال مهم عديدق 
دعوى حال الفصل فى معارضة قدمت من الهم 
المحكوم عليه غيابيا ٠‏ ولا بقدح فى هذا القول 
بأن المعارضة تعيد القضية الى حالتها الاصلية 
إذ ان هذه القاعدة سحيحة بالنسية الى المنهم 
المعارض ولا تنناول غيره من المنهمين 


كن 


المحكة : 

وحيث ان الحم التأأف مدر فى 
معارضة رفعت من مهم آخر وهو ه ممند سلطان 
خليل » ود الممهم الحالى وادخل هذا الاخير 
مهما أثناء نظرها 

« وحيث انه لا يصح قانونا إدخال متهم 
آخر فى دعرى حال الفصل فى معارضة قدمت 
من الملهم احكوم عليه غيابي) ولا يقدح فى هذا 
القول بأن المعارضة تعيد القضية الى حالتها 
الاصلية إذ ان هذه القاعدة سسحيحة بالنسبة 
الى المنهم المعارض ولا تنناول غيره من المنهمين 
عمتى أنه اذا قفى بالمقوبة حضور» بالنسبة 
الى بعض التهمين فى دعوى وغيابع) بالنسية 
الى البعض الآخر فيها وعارض هؤلاء أو أحدثم 
فلا تجيز هذء المعارضة نظر الموضوع بالنسية الى 
المنهمين الحكوم عليهم حضوريًا بل يكورت 
الفصل فيها قامراً علي المنهمأو الممهمين المعارضين 
دون سوام ؛ وأنه لوصدر الحك فى المعارضة 
غيابي) باانية الى الممهم الذى أدخل أثاء نظرها 


ا جاز لهذا المنهم رفع ممارضة فى الحكم إذ أنه 
لا وغ فانو) رفع مءارضة أخرى غن حم 
صدر ق معارطته 


« وحيث فضلا عما تقدم يانه فانه تبين 
ما قرره خمد شحاتة مد سائق السيارة وهو 
لمهم الأول أصلا فى الدعوي وقد قفى عليه 
غيابيا ان مد سلطان خليل ولد المنهم الخالى 
هو ماحب الديارة التق حرر بِشأنها محضر 
الؤالفة موضوع هذه الدعوى وعهد قيادتها اليه 


عدلة الحاماة 


« وحيث ان قصر ممد سلطان خليل 
هذا عن درجة البلوغ لا تخليه من المسئولية 
الجنائية المترتبة على ارتكاب اخالفة الالية أو 
أية جرية أخرى ولايجملبا تنتقل الى والده 
امهم المستأق 
« وحيث لذلك ترى الحكمة ان هذا 
المنهم ل يرتكب اللالفة المسندة اليه . ومن ثم 
تعين الغاء الحكم الستأنف وبراءته مها عملا 
بالمادة 147 من انون محقيق الجنايات 
ولا سبيل الآن الى النظر فى الموضوع بالنسبة 
محمد سلطان خليل أذ ان محكمة أول درجة 
قضت ببراءته فى حكمها المستأنف ولم تستأنقه 
النيابة العمومية » 
( قضمة التابة السومية تمرة 4415 سنة الوا 
ضد ساطاق خاءل - دائرة حشرات |صحاب المزة حسن 


رياض بك وود وهي كك واءين صدق بك وحشرة 
حسين يك رأقت وكيل النيابة ) 


35> 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حّ تاريخه /1؟ بونيه مسنة 1556 
ملك بوضم اليد . سيب يح . حسن الئية ٠‏ بيع . 
الاعرة القائوتيّ 
يجب 'وفر حسن النية اتلك بوضع اليد 
بالسيب الصحيح ولو انه لم ينص القاتون فى 
ذاك صراحة. والممتير فى حسن النية هو ؤقث 
التعاقد . فاذا عل المشترى بحسن نية بعد شراله 
انه اشترى من غير مالك فلا يؤثر ذلك في مدة 
وضع بده بالسبب الصحيح حمس منوات 


ميحلة المحاماة 


ين 


المحكة : 

« من حيث أن مورث المدعين رفع هذه 
الدعوى وقال فعر يضة دعواءانه رهن للمدعى 
عليه الاول قدانا وسبعة قرار يط وعشرون سينا 
موضحة بعر يضة الدعوى وهذا الاخير ياعبا 
لورث بق الدعى علهم شارويم دوس باعبار 
ان المقد الصادر له عن هذه الاطيان هو عقد 
يم وفاق مضت مدته لاعقد رهن . وقد 5 
بعد ذلك باعتيار هذا المقد عقد رهن وطلب 
مورث المدعين المذكور أصليا الحم ينثبيت 
ملكيته للاطيان سالنة الذّكر واحتياطي) الزام 
المدعى عليه الاول بأن يدقع له مبلغ 0٠٠‏ جيه 
وهو المّن الذى قدره له الاطيان وقد دفم 
المدعى عليهم عدا الاول بأن مورئهم سالف 
الذكر اشترى هذه الاطيان من سنة 191 
وأنه هو وهم من بعده وضعوا اليد عليها بالسيب 
الصديح ١‏ كثر من خمس ستوات وطلبوا رفض 
طلي المدعى الاصلى. أما المدعى عليه الاول فقرر 
انه باع هذه الاطيان يحسن نية باعتيار ان العقد 
الصادرله عنها من مورث المدعين هو عقد بيع 
وفالى لا عقد رهن وقرر ان باق المدعى عليوم 
ومورهم المشترى منه لا يصح لم القسك وضع 
اليد بالسبب الصحيح لان الماك يوضع اليد 
خس ستوات مله ان يكون المشتري حسن 
النية طول مدة الس سنوات المذكورة فاذا 
عل قبل «غى هذه المدة بأن البائع له لايك 
ما باعه ققد اصبح مىء النية وسقط حقه فى 


اتلك يوضع اليد بالسيب الصحبح مذة هس : 


سنوات وقال المذكور ان مورث باق الماعى 
عليهم شارو بم دوس وثم قد علموا قبل مقى 
خس سنوات من مشترام ان البائم أى المدعى 
عليه الاول لا يلاك ما باعه الى شارو بم دوس 
المذكور وقال ان هذه واقعة يمكن اثبانها بالبيئة 
وطلب اسلا اخراجه من الدعرى واحتاط 
تقدير من الاطيان على أساس السعر الذى باع 
هو به لمورث باق المدعى عايهم ا مذ كورين 

ه وحيث انه قد تيين للحكة من التحقيق 
الذى اجرته ومن أقوال الطرفين ودقاعهم ان 
لمرحوم شارويم دوس وورثته المدمى علييم 
عدا الأول وضعوا اليد من تاريخ امشترى أى 
من سنة 191 مقتضى عقد شرائهم بصفة ملاك 
ظاهرين بدون منازع لغاية 5 يوليه سمنة 197٠‏ 
وهو ثارئخ رفع هذه الدعوى أى أكثر من 
خس سنوات وثبت أيضًا ان شاروبم دوس 
كان حسن النية وقت الشراء 

« وحيث انه يجب البحث الآن فيا دقع 
به المدعى عليه الاول من ان حسن الئية يجب 
ان يستمر طول مدة !-س سمنوات لمعرفة احقية 
أو عدم احقية باقى الدعى علبهم فيا دفموا به 
ولاجل ذفك يجب الرجوع الى القانون الفرنى 
الأخوذ عنه القاثون المصرى وما ورد فيه من 
التعموص فبا مختص كلك العقار عمفى المدة 
بالسيب الصحيح وما ورد من النصوص ق 
القانون المصرى فى ذلك 

« وحيث انه قد نص فى القانون الفرسى 
صراحة فى المادة 856؟ ان تملك المقار عضي 


4 عة الحاماج 


المدة القصيرة عشر سنوات وعشرين مسنة | مصلحة مثل هذا الشخص السىءالنية فى الفك 


ونصت المادة 39؟؟ منه على ارت حسمن النية 
يكنى ان يوجد وقت التعاقد . أما القانون 
الصرى فل يذكر شيا عن حدن النية فى تناك 
العقار فى خمس ستوات بالسبب الصحيح 
ولكن لا خلاف فى أنه ٠ن‏ الغمرورى لهذا 
القلاك توفر شرط حسن النية ويمكن ان يستفاد 
ذلاك ما ورد فى بعض نصوص هذا القائون 
ما يختص بعلك المقول وءن عض نصوص 
أخرى إذ اشترط الشارع المصرى اللكية المنقول 
بالسبب الصحيح اعتقاد الحائز لا صحة حيازته 
مادة (47) و (107) مدنى أهلى تقابل 17> 
و7 مختلط و كتج من ذلك ان مشترى 
المنقول اذا كان مىء النية فلا علاك إلا مس 
عشرة سنة ولاعكن التسلم بأن الشارع قصد 
ان نكون حماية المتقول أشد من حداية العقار 
فيشترط لقلك اقول حسن النية ولا يشترط 
ذلك ف العقار ومحتم فى المقول للتهلك عند 
عدم حسن النية مدة حمس عشرة سنة ويجدابا 
هس سنوات ف المقار 

« وحيث انه علاوة على ذ للك فانه بالرجوع 
لنص المادة (0؟) مدنى اهلى مقابل مم 
مختلط ترى ان الشارع أعطى من يشترى شع 
من غير مالك الحق فى طلب تضمينات اذا كان 
معتقداً وقت البيع سحة هلكية البائم و يفتج 
من ذلك أنه اذا كآن المشترى مىء النة فى 
هذه الل فلا <ق له ف التضمينات المذكورة 
ولايمكن التدلم أن الشارع أراد ان يراءى 


عشرة سنة و رمه فى الوقت نفسه من الرجوع 
على البائع له بالتضمينات 

« وحيث انه يرى مما تقدم أنه وان 
خالقت نصوص القائون المصرىالةّانون الفرنبى 
فيا يخدص يضرورة توفر حسن النية لملك العقار 
بوضم اليد بالسبب الصحيح بمدم ذكر هذا 
الشرط صراحة فى مواد القانون المصرى خلا 
لقانون الفرنبى فان القانونين متفقان مما فى 
البدأ من حيث ذرورة توفر هذا الشمرط فى 
هذه اللالة 

« وحيث ان المتبر فى حدن النية هو 
وقت التعاقد قط وذلاك قياس على القانون 
الفردى المأخوذ عنه القاثون الصرى لدم 
الاص ف القانون المصرى خصوصا لما هو ظاهر 
اسان الشارع المصرى لم يشأ ان يخالف 
الشارع الفرذى فى قواعد تلاك المقار بوضم 
اليد بالسبب الصحيح والشروط اللازمة اذك 
3 تقدم وبناء على ذلاك شن تعاقد وهو حدن 
النبة وبمد ان وضع بده عرف المقيقة أى 
عرف أنه اشترى من غير مالك فان هذا لاعنمه 
من القلاك يوضع اليد حمس سنوات ولا يصح 
ان هذه الحادئة العارضة وهى علءه يحتيقة الامر 
فيا بعد يكون ها أى تأثير على مدة وضع اليد 
وذاك طبقًا لاقاعدة الرومانية 
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وقد اتتعتث الحم امختلطة هذا الرأى 

فى أحكاءها وطبئّت هذا المبدأ حتى فى حالة 


معمة الحاماه لك 


اتقطاع المدة فان مدة وضعاليد بعدذاك التملك 
بالسبب الصحيح حمس سئوات ( راجع فى 
ذاك َ محكة الاستئاف الختلظة صادر فى 
5 ابريل سنة +151 منشور عجموعة الحاكم 
الختاطة سنة 1911 وسنة 1١91‏ حيفة كلم 
وما بعدها وشرح المرحوم فتحى باشا زغلول 
لتانوت المدنى صحيفة ١١١‏ وكتاب المسيو 
دوهلس "ححيفة 865 وما يمعدها ) 
« وحيث أنه بتأء على ما تقدم لا يكون 
للمدعين الح فى الطلب الاصلى لان المشتر ين 
وضعوا اليد بالسبب الصحيح المدة القانونية 
و يتعين الح لم أى للمدعين بالطلب الاحتياطى 
« وحيث انه قد ثبت من تقرير الخبير 
الذى عينته هذه الحمكة ان ما تساويه الاطيان 
امرفوع بشأنها الدعوى من الْْن هو 00" جنيم) 
و٠هه‏ ملياً وقد ظهر من مناقشة المكة فى 
التحقيقات التى أجرتها ما يدل على ان التقدير 
غير ميالغ فيه و يتناسب مع جودة هذه الاطيان 
واذاً يتعين الحكم على المدعى عليه الأول بالمبلخ 
المذكور والمدعورتف وشأنهم مع بض فى 
الحاسية عن الرهن فيا مختص بالدين الاصلى 
( قضية ورئة احمد على ابو القاسم وهم مد احمد على 
بصفته وأخرهن ضد صايب ملطى وآخررين هرة 9ه 


سن * ١657‏ كلى .دائرة حشرات اصحاب الءزة مصطق 


بك رشدى ولييب مرق افتدى وعمد البابلى افتدى ) 


ف 
محكة أسيوط الابتداثيه الأهليه 
5 تاريخه 14 يوليه سنة 0ه 
اتعرد . «شيوهاه صرأقبة . 
القاعرة القائوي: 

ان المادة /ا؟ من قاثون غرة 4؟ سنة ؟؟ه 
تنطبق اذاكان الهم متشرداً أو مشيوها صدر 
اليه انذار البوليس أو وضع نحت مراقبته ووجد 
فى حالة من الاحوال البينة بهذه المادة يدون 
أن يكون هناك محل لابحث فى هذه المراقية اذ! 
كانت تقررت بناء على أن الممهم مشبوه أولأي 
سيب آخر 

المحكة : 

« حيثان النياية العموميه رفعت الدعوى 
على الهم وطلبت معاقيته بالمادةٌ لا؟ و ٠‏ من 
القانون غرة ©؟ سنة 9ه الخاص بالمنشردين 
والشتيه فيهم وقد حكت محكة أول درجة 
بالبراءة وبنت حكها على أن تطبيق المادة /ا؟ 
سالفة الذكر لا يكون الا بالنسية للا شخاص 
الذين يوضمون نحت المراقبة لانشرد أو لأنهم 
مشبوهون وليس لسبب آخركا هو الال في 
هذه القضية فاستأنفت النيابة هذا الحم فى 
الميعاد وطليت الغاءه ومعاقية الهم بالماد بون 


سالفتى الذكر 
« وحيث انه بالرجوع للمادة 07 المذ كورة 
رى نصبا كالا لى - 


« يساق ببالحبس لمدة لا تزيد على سن ةكل 


و3 


محلة الحاماة 


متشرد أو مشتبه فيه صدراليه انذار البوليس 
أو وضع تحت مراقبته فى الأحوال الانيه : 

أولا - اذا وجد حاملا سلاحا أو. ... 
الى آخر م دو بهذه المادة وقد ببنت المادة 
العاشرة من القانون المذكور الأحوال التى يوضع 
فيها الشخص نحت مراقية البوليس 

« وحيث انه برى من نص المادة /الاسالقة 
الذكر أنها نشترط لمماقبة الشخص الذى حمل 
سلاحا او يوجد فى أى حالة أخرى من الاحوال 
المببنة بهذء المادة توفر أمر بن ؛ أوطها؛ ان يكون 
الشخص متشردا اومشتيها فيه.ثانيهما .ان يكون 
صدر اليه انذار البوليس أو وضع تحت مراقيته 
بدون البحث فى سبب هذه المراقبة اذا كانت 
تقررت بناء على ان المْهم مشبوه أو لاى سبب 
آخر من الاسياب المبينة بالمادة الماشرة لان 
نص المادة 07 المذكورة عام 

« وحيث ان المادة الثانية من القانون 
سالف اذك بينت الاشخاص الشتبه هم ومن 
بينهم الشخص الذي حك عليه أ كثر من مرة 
واحدة لارتكاب جرعة نصب أو سرقة أو أو 
الى آخر ما ذ كر بهذه المادة 

« وحيث انه بالرجوع لصحيفة سوابق 
النهم نبين أنه سبق الحم عليه فى سرقات 
واخرها بالاشغال الشاقه ثلاث سنوات ى 
ستة 15٠‏ واذا فهو مشبوه طبقًا لهذه المادة 
وقد صدر أمر بمراقبته وعلى ذلك فالمادة /ا١‏ 
سالفة الذكر تكون منطبقة عليه اذا وجد فى حالة 
من الأحوال ابيثة بهذه المادة بدون أن يكون 


« وحيث انه مع هذا يشترط لوجود الهم 
فى الخالة الا ولى المبينه بالمادة/ا؟ المطلموب معاقبته 
من أجلها أن يكون حاملا سلاحا لاحرزا له ققط 
( كقانون حل السلاح ) 

« وحيث أن الثابت من التحقيق ان الهم 
لم يكن حاملا السكينة امرفوعة بشأنها الدعوىبل 
ضبطت فيمئزله.واذا فلا محل لتطبيق المادة /ا؟ 
السالفة لعدم توقر الشروط سالفة الذ كر 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحكم 
الستأنف فى محله فيا يختص بيراءة الهم 
وبتعين تأنيده » 

(قضية الذاية العدومية ثمرة لالم ”#لاسنة 1518 صد 

سلما جرس . دائرة <شرات اسماب المزة مصطق 
بك رشدى وعبد الر ةن “ود افندى وحافظ عاص افتدى 
وحضرة عبد المهيد افتدى المرسى وكول النيابة ) 


رف 
محكة أسيوط الابتدائيه الأهليه 
حك تاريخه 1" ينابر سنة 1375 
اختصاص عام 5 صالح أجني 58 مام أهلية ٠.‏ 
ادخال أجني ٠.‏ 


التاعرة القائوئمٌ 
لا يترتب على إدخال أحد المدعى عليهم 
الوطنيين أجنبا فى الدعوى لجرد أنه اشترى معه 
بعقد واحد بعض الأطيان سلب اختصاص 
الحم الأهليه . 
المحكة : 


عى الارقع الفرعى 
« من حيث أن الدعوى رفمت أصلا من 


مجلة المحاماة 


المدعيتين ضد الماعى عليها الأولى ثم أدخل 
المدعيتان المدعى عليهما الثانى والثالث باعتيار 
أنهما اشتريا من المدعية جزءا من الأعباتف 
المرفوعة بها اللدعوى . ثم أدخل المدعى عليه 
الثانى المدعى عليها الأخيرة باعتبار أنها اشترت 
معه بعض الاعيان المبيعة من المدعي عليها الأولى 

« وحيث انه مع التسلبم بأن المدعي عليها 
الأخيرة تابعة لدولة أجنبية فهذا لاعنم اختصاص 
الجاى الأعليةمن نظرهذء الدعوى . لأأن المدعى 
وباق المدعى عليومكهم تابعون للحكومة الحليه 
ولا يمكن أن يترتب على ادخال أحد المدعى 
عليهم الوطنيين أجنبيا في الدعوى لحرد أنه 
اشترى ممه بمقد واحد بعض الاطيان ساب 
اختصاص الجاكم الأهلية ( راجم فى ذاك حم 
استشاف 9# ينابر صنة 1445 حقوق 1١‏ ص 
فى أول يوليه سنة 1859 مجموعة 


ريه ا ص 1١8‏ ) 


5 و 


« وحيث انه بناء على ذلك يتعمين رفض 
الدقم الفرعى» 
( قضية الست امالا يلت جمد دأود واتجيايه بنت 
انندى الحاى صد مصطقيه بئنت بعر س وتوقدق عبد 
أله شورة واحد عق أت ددى والست حوزفت ارال 
وحضر عن الاولى حشرة الاستاذ يثاى مقار افندى 
الكاني . وعن الثاتى حقيرة الاستاذ عد افندى كامل 
وعن الراقين حقرة الاستاذ شاكر 
افندى شياع الحاى . كمرة ١١1‏ ستة 35958 . دائرة 


حسان الاي 85 


حفرة صاحب المزة مصطق رشدى يك ) 


4 


4 ال 
محكة اسيوط الابتدائية الأهلية 
حم تار يخه ١‏ فيراير سئة ١575‏ 
استثناف . احكام جنائية . توكيل خاص . 
القاعرة القائريٌ 
لامجوز للوكيل استثناف الأ حكام الجنائية 
نيابة عن الحكوم عليه الا يتوكيل خاص 
الممكة : 
« حيث أن ال ل( فعاقت ١‏ 
بشخصه بل استأتفه وكيله بناء على توكيل ام . 
« وحيث ان المتفق عليه ان الول 
لايجوز له استئناف الاحكام الجنائية نياية 
عن الحكوم عليه الا بتوكيل خاص . وهذا 
غير متوفر فى حالته هذه . 
( قغية استكناف ثاهين عرد الو هاي . مد الثيانة 


الع.وءية . دائرة حفرات نسار يك على وشكرى طاحة 
افندى ومرمى فرحات أقدى ) 


96 
محكة قنا الابتدائية الاهلية 
حك نار يذه 1 يذاير سنة ١9981‏ 
حجر . منه . تصرفات ٠.‏ قمها .فش . تواط ء 
الفاعرة القاموئي: 
جرى العلم والعمل على ان تصرفات 
السغيه قبل قرار الحجر صحيحة وجائرة نافذة 
لا يؤر فها قرار الحجر . بشرط أن يكون 
صدورها قيل ثوقيم الحجر ذا تاريخ ثابت . 
وهذا المبدأ هو الذى تَقَضى به قواعد الاثيات 


44 محلة الحاماء 


العامة وقواعد المدل والانصاف ومستمد من 
الحكة التى شرع من أجلها الحجر . الهم الااذا 
كانت التصصرفات الصادرة من المحجور عليه 
ومقول بأنها حصلت قبل تاريخ قرار الحجر 
تنيجة غش وتواطوكا اذا كان المشترى يعلم 
بتقديم طلب الحجر على السفيه ففى مثل هذه 
الحالة لا محمى القانون مثل هذا المتعاقد و يجوز 
للمحام ان تلنى مثل هذه التصرفات الخالفة 
لاقانون 

الحكة : 

« حيث أن معظمالتقباء وانحام المصربة 
( أهلية ومختلطة ) على اتغاق فى ان تصرفات 
السفيه قيل قرار الحجر صصحيحة وجائزة ناقذة 
لايؤير عليها ذلك القرار 

« وحيث انه لايكنى لاعتيار التصرف 
الصادر من السفيه الحجور عليه انه صدر قبل 
تاريخ الحجر الاعتهاد على التاريخ العرفى بل يجب 
ان يكون التصرف ذا تاريخ ثابت لانه اذا لم 
إشترط التاريخ الثابت فيكون من السهل جد 
تقديم تاريخ التصرفات أو الاعمال الماصلة بعد 
الحجر يجملها قبله و بذاك يستطيم الحجور عليه 
المتضايق من قرار الحجر ان يبدد جميع أمواله 
باضاقه مم أي شخص آخر ولا يكون لقرار 
الحجر عليه قيمة بالنسبة لتصرفات الحاصلة 
بعده وهذا اميدأ هو الذى تضى به قواعد 
الانبات العامة وقواعد الع_دل والانصاف 
ومستمد من اللّكة التى شرع من اجابا الحجر 
وقد أخذ بهذا المبدأ الدكتور عيد الجيد يك 


أبو هيف فى كتابه عن القانون الدولى الخاص 
بند 5ت صصحيفة 440 وقد رجم الى < 
محكة الاسشاف ال#تلطة الصادر بتاريخ ١؟‏ 
مارس سنة /إ41! المنشور بالجاز يت 7 صحيفة 
ثرة 17" ومن جهة أخرى فانه اذا كانت 
التصرقات الصادرة من الحجور عليه لآخر 
والمقول بانها حصلت قبل تاريخ قرار الحجر 
نتيجة غش وتواطو كا اذا كان المتماقد الآخر 
بعل عدم طلب الحجر على السفيه الى الجهة 
المختصة فلا يمكن بأى حال من الاحوال ارنف 
بحنى القائون مثل هذا المتعاقد ويمكن المحاك 
ان تلتى ث_ل هذه التصرفات لانها متالغة 
لقاثون وقد أخذ يبذا المبدأ أيضًا الدكتور أبى 
هيف بك فى كتابه المنقدم ذ كره صعيفة لكت 
واشارالى حك محكة الاستئناف الختلطة الصادر 
بتاريخ 117 مارس سنة 110 المنشور عجلة 
النشر يع والنضاء المصريين للمحاك الختلطة 
الجإر ١١‏ صحيفة 198 . وقد ذهب هذا الحم 
الى اعتيار <الة المتماقد مع السقيه والذى كان 
يعلم أوكان يجب ان يعلم بسفهه أو اسسرافه 2/5 
من بعلم بلمساعى القضائية التى بذلت الحجرعليه 
وأخذ به أيضا الدكتور عيد السلام بك ذهنى 
في كتابه المداينات الجزء الاولصحيغة غرة +.؟ 
واشار الى حم محكة الاسئداف التلطة بتارم 
فيراير سنة 1104 والمنشور بالجلة التقدم - 
ذكرها بالجلر 1١‏ صحيفة م١١‏ 

« وحيث انه ظهر مما تقدم بيانه ان عقد 
البيع الصادر من الحجور عليه للمدعى عليه 
الاول ننييجة تواطؤ ونش وانه لم يكن ذا تاريخ 


محاة الحاماة 4 


ثابت قبل صدورقرار الحجرو يعتيرانه صدر بعده 
و يق للمحكة ان تلغيه لصدوره من محجورعليه 
د وحيث انه يترتب على الغاء هذا المقد 
بطلان جميع التصرفات المتوقمة على المين بناء 
عليه سواء كانت اختيارية أو جبرية وعى البيع 
الصادر الى حسين قاسم المدعى غليه الثاني من 
المدىى عليه الاول جمتضى عقد عرفى لم يسجل 
تاريخ 1٠7‏ سبتمير سنة 1978 وكذلك 
اجراءات نزع الملكيةوالبيع التى حصلت بناء على 
طلب وزارة الاوقاف واشترى سببها باق 
المدعى عليهم الاطيان بالزاد الجبرى 
« وحيث عن المصاريف فانالمحكة ترى 
الزام المدعى عليهما الاول والاخيرة بها لاتهما 
هما الدازعان » 
( قضية حنق يك مصطف منصوز يصفته قيما على 
اه تود مصطق متصور 35- وحفر عانة حضرة 
الاستاذ ز َي افندى سامان الحاي ضد نإد ملصور 
وآخرين وحشر عن الثاني حفرة الاستاذ حنا افتدى 
عطية الحئي عن حقرة الاستاذ ميشيل افندى رزق 
الحانى وحضر عن وزارة الاوقاف حغشرة الاستاد حسين 
افندى حييب هرة 8 سنة 4 151 على ٠‏ دائرة حقرات 
اصعاب المزة حسن بك صادق ركيد وشفيق 
بك وعبد اميد تمر وشاحمى كك 


#مصور 


2" 
محكة السيدة زينب الجزئية الاهلية 
حكم تاريهته ٠‏ مارس سنة 1575 
توزيع ٠‏ دين متاز . عدم اختصاص محكمة المدعى 
عليه . وجوب رقم التذاع الى قاقى التوزيم . 
القاعرة القانوتر: 


ذمة عدة دائنين فايس لاحدثم ان يرقم دعواه 
أمام محكة المدعى عليه طالب التصرج له برف 
امبلغ المودع بل يجب عليه ان ينبع الاجراءات 
الخاصة بالقسمة بين الغرماء حتي ولو كان يدعى 
بأن دينه ممناز ويستغرق جميع المبلغ المودع 

المحكمة : 

« حيث ان المدعى عليه دفم دفما فرعا 
بعدم قبول هذه الدعوى لعدم اتباع الدعى 
ما جاء بنص المادة 1ه من قانون المرافمات 
وما بعدها الخاصة بالقسمة بين الغرماء واحتياط 
الحم يعدم اختصاص الحكية بنظر الدعوى 
لأن المبلغ التحصل من بيع المنقولات الخاصة 
بدين المدعى والمدعى عليه اودع يخزينة محكمة 
بولاق وم الحكمة الختصة باجراء التوزيع 
والقسمة وطاب وكل المدعى الحم برفض 
هذا الدفم لان المادة 1ه من قانون المرافمات 
تبيح له ان ينيع طريماً آخر وهو طلب اختصاصه 
بكل أو بعض البالغ التحصلة مرن عن 
المنقولات المبيعة 

« وحيث ان المدمى لم يبع الاجراءات 
الخاصة بالقسمة بين الغرماء ولا نص المادة ١ه‏ 
من قانون المرافمات الى تمسك بها لأن هذه 
المادة الأخيرة ذكر فيها ما يأتى : « يجوز 
لصاحب الماك المؤجر فى كل الاحوال قبل 
مضى الميعاد الحدد لتقديم الطليات ان يكاف 
بالحضور أمام القاضى الذى يكون اجراءالتوز يع 
بعرقته كلا من الحجوز عليه والمحجوز له ومن 


اذا اودع الحضرم بلقا فى خز ينةالحكةعلى | يكون طن اتوزيع » 


411 


ع لة الحاماة 


فهذا نص صرب على انطاب الاختصاص 
امالغ التحصلة يكون أيضا أمام قاذى التوزيع 
« وحيث انه لذلاك ولأن المبلغ المتتازع 
عليه مودع مْدْرْينة محكمة بولاق فيتعين قبول 
الدقم يعدم الاختصاص 
( قضية الدكتور حسين يك رامم وحشر عنه حشرة 
الاستاذ مود افتدى عمد مصطق الحاني ضَد على افتدى 
سن وحغر عنه حفر ة الاستاد رضًا افتدوعل الحاى 
نائياً عن حغرة الاستاذ امد تجيب براده يك الخاى , 


غرة 4و سند 1575 ٠‏ أصدر ال م حغرة صاحب 
المزة مصطق صرق كِ التاتى ( 


لفن 
عكة اللبان الجزئية الاهلية 
حم تاريخه ٠١‏ بونيه سنة 1955 
اجارة . هدة جديدة . قوة العىء اكوم فيه . 
القاعرة القانو: 2 
اذا 0 دعورى عن مدءّ جديدة فى 
سيق ان ح في مدةسابقة مخصوص 
الإار اذ كور فلا يجوز الدفع فيها بقوة الثى: 
الحكوم فيه وتجب قبول الاعوى ولا يخشى 
من نظرها تعارض ف الحكمين لانها عن مدة 
أخرى والموضوع مختلف وان كانت الاخصام 
والسبدب متحدة 
(استندهذا المي على نظر يةأسهاامه0 . 11 
واباتدكت الفرنساوية ) 
المحكمة : 
عن الر عى الرقع الفرعى 


قبول الدعوى لسايقة الفصل فيها من محكمة 
المنشية الجزلية بتارعم ه ينابر سئة 1983 فى 
القضية المانية رة 1 ه© سنة ١577‏ وان الدعرى 
الاخيرة قد حازت قوة الثىء الحكوم فيه 

« وحوث انه لفصل فى الدع المذ كور 
يب البحث يف توفر ثلائة شروط وهى 
أقواد الاشخاص والسبب والموضوع 65دمة]3 
أقزطآ0 عتاغله بعقموه ‏ مغ ر قعسصمومممم 
فان كانت مستوفاة فى الدعو يين وجب الأخذ 
به و إلا فلا 

« وحيث انه ظاهر من العو بين 
المدعى والمدعى عليه هما الخصيان فى 0 بين 
وان السبب وهو طاب الايجار واحد وان 
الموضوع فقّد كان فى الدعوى الاولى عن أجرة 
شهرى سيتير واكتوير سنة 1910 وعشرة 
حنئمهات أخرى استجدت عن وشبر ودسعبر 
سنة 1579 وأما فى الدعوى الالية فمن شهرى 
يناير وفيراير سئة 1187 فيكون الموضوع تلن 
ولا يخثى بعد ذاك حصول تناقض فى الحكمين 
اذا جاء ثانيهما مخلاف الحم 
هى الحكمة الكبرى الى من أجلبا وضع 
المشرع مبدأ قوة الثىء المحكوم فيه لعدم 
تعارض الاحكام اذا صدرت عن موضوع 


السابق وهذه 


واحد وقت التنفيذ 
عن هذه الخالة العلامة كاببتانت 

فى شرح القاتون المدنى بكتابه اللبزء الثانى صحيفة 
1 وقال انه لايجوز الدفم بقوة الشىء المحكوم 


« حيث ان المدعى عليه دفع فرعي بعدم | قيه بمجرد ان الطلب الجديد يستازم الفصل 


محلة الحاماة 


في نص الأ اتقائونية أو الواقمية السابق طرحها 
فى القضية الاولى ملا ان يكون الحم السابق 
قد فصل فى رسوم تسجيل مستحقة عن مدة 
معيلة فانه 0 1 آخر يقغى شكل 
آخر عن رسوم جديدة استحقت بعد المدة 
الاولى وانه يكى لعدم الأخف بدفم قوة الثىء 
المحكوم فيه ان تكون الدعوى الحديدة قد 
طلب فيها رسوم أخرى فى مدة جديدة وأنه 
اذا حدث تناقض بين الحكمين فى اللوهر 
وفى المنطق إلا أنه لا يكوت تناقض ببنهما 
فما قضيا به 
١‏ وقد وردفي مهنةجمةء1 دعاو 0سةط وآ 
الحنء 117 صحيفة 438 ثرة 8 تمليقا على 
المادة (1ه18١)‏ من القانون المدنى الفرددى ان 
طرح المسألة من ج ديد بين نفس الاخصام 
لاينع القاضى من النظر فيها اذا كان هناك 
اختلاف ف الموضوع أى الثىء المطالب به 
؛»زطه وقد خالف الملامة 866م6ة1 .1 المبداً 
الذى قرره ؛صهانوة0 .15 وما جاء بالباندكت 
الفرنساوية على سبيل التحذير من اخلط بين 
اليبب وا موضوع غعزده غه ممدد0 قثال فى 
مؤلفه طبعة ثالثة سنة 1514 ان نظر دعوى 
سبق الفصل فى الى ؛نممة المدى به يستازم 
نظر نفس الموضوع 

وحينئذ يجب الحم بعدم قبول الاعوى 
لسابقة الفصل فيبا لأنه يترتب على قيوها 
العودة الى نظر دعوى حازت قوة الشيءالمحكو 1 
فيد واختلاف الاحكام وهذا الرأى ظاهر فساده 


ف 


لأن الموضوع هو غير الحق 

ولان هذا الحق يتجدد و سقط بالطرق القانونية 
منها سقوطه بالمدة الطو بلة وخلافها ولآنه ماكان 
هناك داع لتحتم القاتون توفر الثلاثة الشروط 
سابقة الل كر عند نظر دعوى دفع فيها بأنه سبق 
الفصل فيها وأنه «تى اختاف أحد هذه الشروط 
جاز نظر الدعوى ومن ثم يكون الرأى الأول 
فى محله لأنه عند حصول خطأ قانوى كا يحصل 
فى تطبيق اللادة .ىم مدنى فى حالنا أو 
موضوعى تكون هناك فرصة المحكوم ضد 
صالحه خطأ ان لا يشره هذا الخطأ على الدوام 
ما دام قد ظهر له منفذ قانوقى يدرأ به الضرر 
عن نفسه عند رفعه دعوى أخرى جديدة يكون 
فيها بعض شروط قوة الشىء الحكوم فيه فاقدا 
وتما هو جدير بالذ 0 ان نفس 1260566 ..آ 
ذكر فى أمثلنه ما يناقض رأيه ووافق عليه 
وذلك ف الصحيفغة ٠١١‏ نبذة (571) إذ قرر 
انه لو صدر حك بأحقيته جزء مندين فلا يسسرى 
هذا المك م على باق الدين وتكون الدعوى 
الجديدة ا قد قال ان من هذا الرأى 
سق ث6 رعطسة جزء م ص ١5م‏ - ؤثلا 
غكرة عم ووطصملوصعءطا حزء مم كرة امن 
عتعماهدة عل أعسامن جنء © غرة مم 
111اونطراطالة هذه منطيقة على الدعوى اللذلية 
لأن المباغ المطلوب عن مدة أخرى غير الحكوم 
بها ولذاك بتعين رفض الدفم الغرعى 


عى ا موضوع 


4.4 
ومن حم محكمة المنشية المزئية السادر فى 
ه يناير سنة 413 ان المدعىعليه مستأجر فرئامن 
اللدى بلا عقد كتابى بأجرة شهرية قدرها 
اه فرك 

« وحيث انه لا شروط بعمل الترميات 
0 الاجراءات الصحية بين طرق الخصوم ومن 
يكلف بعملبا يجب الرجوع الى التصوص 
القانونية 

« وحيث ان المدعى عليه معترف يأنه 
استأجر من المدعى فرنًا فالمفروض أنه استأجر 
الغرن معدا لاغرض الذى اتا عر من أجله 
وقد أداره فعلا مدة من الزمن كا هو ثابت 
من الحم المذ 1 وأنه كان يرسل الايجار 
للمدعى وان آخر دفعة كانت بطريق البوستة 
لغاية ١١‏ ا كتو بر سنة ه7١‏ 

« وحيث انه متى اسل المستأجر العين 
المؤجرة واستمر مدة ثم طرأ بمد ذلك من عمل 


لمستأجر خال فى االوازم الصحية فلا يازم بها | 


الملقك إلا اذا تعهد صراحة بذك كنص المادة 
(«لام) مدنى أحلي التي تقابل المادتين ١7١‏ 
و1,77 مدنى فرنمى وإلا .يكوت المستأجر 
ذا الخيار فطلب تنةيصالاجرة أو فسخ الامهار 

ه وحيث أنه بعكس ما سبق قد طلب 
المدعى وهو الماللك فسخ الايجار والاخلاء أمام 
محكية المنشية فصدر له حم بطلباته بتاريخ 
٠‏ سبتمير سنة 1978 فى القضية المانية غرة 
سنة 19170 ومنحت الحكمة علاوة على 
ذلك ستة أشهر للددعى عليه المستأجر دون ان 


محلة المحاماة 


المين فوراً وفسخ الايجار وهو المق الوحيد 
الول له انو واستمر فى الفرن الى ان اغلفته 
البلدية يوم 1 كتهو بر سنة ه18 للاخلال 
بالاشتراطات الصحية 
وحيث ان الحام المصر ية جرت على 
مبدأ ان المؤجر ليس مازما بأن يساعد المتأجر 
على الانتفاع بالعين المؤجرة وأن يقوءله بوسائل 
الانتفاع أ كثر مما تسمح به حالة الك وهو 
ما يمير عنه باظ عمنددز معنهة؟ فى القائورنف 
الفرنسى واما على الماك ان يترك المستأجر 
ينتفع بالعين المؤجرة عندهز مودونه.1 أى أنه 
لا يتعرض له في الانتقاع أو أن يعميل على عدم 
الانتناع ( أنظر تعليقات جلاد على المادة .ام 
مدني صحيفة 18١‏ واستئناف مختاط 9؟ ينابر 
سنة ١8م‏ مجوعة جزء ه صحيفة 1١١‏ ) 
( قضية اد يحيرى وحشر عنه حشرة الاستاذ 
فايكس اقندى بتزاقين الجاى ضد عيده يده وحضر 
عنه حضرة الاستاذ مصطق يك الخادم الحامى ٠‏ أصدر 


المكم حقرة صاحب الءزة عيد الفتاح مصطق 
يك القاغى ) 


584 
مكة مركز طنطا الجزئيه الاهليه 
حم تاريخه م١‏ اغسطس سنة 51 : 
زط .زوجية . طلاق .دعوى حمومية . 
الاقرة القانوئم 


١‏ - اذا طلق الزوج زوجته قبل رقع 


يطاب تنقيص الاجرة أو الموافقة على اخلاء | دعوى الزنا كانت دعواه غير مقبولة 


حلة الواماة 44 


؟ - الا'صلفى الشر يعة الاسلامية الغراء | 


أن الطلاق يقع بالافظ اذا ثبت للمحكة أن 
الزوج طلق زوجته شفاها كنى للأغذ بهذا 
الطلاق لعدم قيول دعوى الزنا . أما النص فى 
الوائح على ضرورة حك بالطلاق أو اثباته كتابة 
من المأذون لا يقيد محكة الجنح ولا بوقنها عن 
النصل فى النضية - 

المكة : 

« حيث انه ثبين منمحقيق البوليس ان الهم 

الأول وهو الزوج طاق زوجته المهمة الثالثة قبل 
رفم الدعوى وقد تأيد ذلك بأقوال الزوجة حيث 
قررت أن زوجها طلفبا طلاقا بانن) واستشهدت 
بزييده الشريف الى اقرتها على ذلك فمدوله 
عن هذا الافرار لا يفيد عدم وقوع طلاق 

« وحيث ان الاصل فى الشر بعة الاسلامية 
أن الطلاق يقع بالافظ وفى هذه القضية قد وقم 
بالافظ و باقراره الموقم عليه بيصمة أصيعه 
أمام الحقق 

« وحيث ان ضرورة صدور حك بالطلاق 
أو اثبانه كتاية من المأذون بذلكلا يقيد محكة 
الجئح ولا يوقذها عن الفصل فى القضية مادام أن 
الاصل فى الشريعة الاسلامية اباحة حدوث 
الطلاق شفويا بالانظ واما طرق الائيات التى 
تطلبوا الاوائخ هي لانظام العام وللأ ثر الذى يترتب 
على علاقة الزوجية من حيث الاحوال الشخصية 
والمدنية وما دامت اكه اقننمت بأن الطلاق 
وقع فعلا وانه حصل قبل رفع الدءوى قلا 
بيصح معاعها 


« وحيث ان المهم الأول وهو الزوج 
اعترف يغربه لمهم الشانى فى التحقيفات 
وفى الجلسة 
وحود اصابات شديدة باللهم الثانى 

« وحيث أن الضرب حصل بعد حادثة 
الزنا المدعى بها بستة أيام غير أن الحسكة ترى 
استعمال الرأفة معه لأن الفض بكان لا بزال 
كامئًاً فى ننسه وهو الذى دفمه الى ذلك من 
غير تقدير للعواقب ولم يكن 4لة طبيعية 

( قضيتاا:راية العمومية ممرة 4517 7اجنحمنة 1918 

ضد على خايل وار ين . أصدر المسكم حشرة صاحب 


العزة اسماعيل بك حمدى القاخى وحشرة عبد الفتاح يك 
متصور وكيل التابة ) 


565 
حكة دسوق الجزئية لاهلية 
حكم تارمخه م مبتمير سنة 1453 
تسمم . شروع ٠‏ جربمة مستديلة . استحالة 
1 مطلقة © لدجية . 


القاعرة القائو:.: 

ثم جربمة الشروع ق النسهم 05 
العقوبة متى ثبت ان نية الجالى كانت النسمم 
بالفمل برف النظر عما اذا كان التنقيذ تمكنًا أو 
غير مكن أو كانت استحالة وقوع الجر يمة مطاقة 
أو نسبية .هن وضع مادةسامةلشخ ص أو يوان 
بقصد قله واحكن القتل ل ننم لظرف من 
الظروف كهل النى المقدار الكاقى من السم 
لاحداث الوفاة فان قعله سير شروعامماقاعليه 


5 جل الحاماة 


الممكة: 


أفل مقدار من هذه المادة لسم الجانوسة هو 


« حيث انه ثبت من أقوال الغلامابراهم | ٠١‏ جرام) 


حسن بانه كان فى زراعة الرسيم وكان قريب 
من الجاموسة تملق سيده لانت منه التفانة 
فوجد الهم ينحنى نوها فداخله الشكفذهب 
حو الجاموسة فوجد كوز أذرة موضوعا قريب 
مها وبه مادة خضراء فأخذ الاذرة وذهب يها 
الى سيد اجمد عصر الذى كان بغيطه قر يا منه 
فأخيره فأشار عليه بانه يخبر معلمه بذك وقد 
تأيدت أقوال الغلام المذ كور بشهادة سيد احمد 
عصر الذى قرر فوق ذلك بانه رأى المنهم يبر 
عليه قبل الحادثه 

«وحيث انه فضلاعن ذلك فقدتضاربت 
أقوال الممهم فى التحقيق فينما يقول في التحقيق 
الذى أجراه العمدة بانه مر على الشاهد سيد 
حننى عصر اذا به ينكر ذلك فىتحقيق البوليس 
وقد استشود بشاهدين فى اليوليس وهما مصطنى 
عصر وحسن شاهين على انه كان مههما من 
الضحى الظهر فلم يواققاء على ذلك وقررا انما 
قابلاه فى الظهر بالسوق 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فقد ضبط 
العمدة تزل الهم كانية يزان من نوع الكوز 
الموضوع للجاموسة 

« وحيث ان الجرية المنسوية الى امتهم 
يي الشروع ق لسميم الجاموسة وقد ظهر من 
التحليل الكباوى ومن التقرير الطبى الشرعى 
ان الكية التى وجدت فى كوز الآذرة غيرساءة 
لامها خمسة جرامات م نكبر يتات النحاس وان 


« وحيث انه لذلاك يتعين البحث فيا اذا 
كان الشروع ق الجريمة المستحيلة مماقي عليه 
سن عدمة 

« وحيث ارت هذا البحث قد أثار 
مناقشات جدلية قانونية في فرنا والمانيا وغيرها 
من البلادالأوروبية وأخذت دراسة هذءالمادة 
من تطور فبنها كان الرأى الاول لا يعاقب على 
تك الجرعة طبقا قنظرية المادية ومتهاومق 
»"ناءوزطه اذا به تحولالىوجهة أخرى وصاروا 
عزون بينالاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية 
ولكن الرأي الحديث وهو الرأى الألانى قد 
أخذ بالنظر ب ةالشخصية 56تاءء[طدة عهنكاهه 
وم التى تبحث عن قصد الهم فتعد كل 
شروع معاقب عليه ماداء.ت قد ظهرت نية المنهم 
بأعمال مقار بة للجر بمة ومم جميم الظروف المكونة 
ها ولا يلتنت الى ما اذا كان التتفيذ ممكنا 
أو غير ممكن أو كانت الاستالة مطلقة أو 
أسبية فاذا لم تتم الجريئمة لظوف من اللروف 
بهل أو خطأ في التتدير فان هذا الجهل أو 
الخطأ لادخل له فى ارادة الفاعل و يظهر ان 
محكة التقض المصرية أخذت ,بذا الرأى قند 
أصدرت حك في 1 ديسمير ستة 191 
المجموعة الرسمية سنة خامسة عشر وقضت بانه 
اذا قدم شخص لآ خرع دأجواهر غير مضرة في 
الواقع اعتقاداً منه بامكان تسيب الموت عنها 
وذلك هله المقدار الكاني من الس لاحداث 
الوقاة اعتبر فمله شروعا 


د وحيث انه لتك الفلروف ترى المسكة 

ان عقوبة الغرامة كافية 
« وحيث انه فيا يتعلقبالتعو يض المدنى 
فترى ال كةان لا عمل لهلان الثابت فيالتحقيق 
ان الجاموسة لم تتناول ادم اذى وضع فيالكوز 
( قضية التاية مرة 11١‏ جنح سنة 086 وعلى 
عنان السوداتى مدعى مدلى طد أعيد القتاح حماده ٠.‏ 


أصدر المكم حضرة صاحب المزة اعد حدى يك 
التاغى ومحخضور حقرة على بك رضا ماعد النيابة ) 


7 
محكة كفر الشيخ الجزئية الاهلية 
حم تار مضه اأغسطس سنة 19515 
سرقة ء القصد المنائى المام . نية التملك ٠‏ 
القاعرة القائو: م 
لايكنى لتكوين جريمة السرفة أن يختلس 
الشخصمنةولاتماوكا لغيرء وهو يمل أنه مماوك اير 
بل يجب فوق وجود القصد الجن الى العام 
أن يتوفر عند الملهم نيةخاصة هىنية تلك الثىء 
المختلس أونية التصرف فيه تصرف المالك 
الممكة : 
« حيث أنه ثدت من التحقيقات 
المهمين اشتروا اطياناً من حسن الديب مجاورة 
لاطياق ابراهم ابراهيم سعد الدين التى 
اشتراها من ورثة حسين باشا شاهين و بينهما 
مصرف موضوععليه الماسورة الدعى بسرقها 
بدعى اهمون بأنت لم المق وحدم فى 
الانتفاع بالمصرف با يقول الى عليه انه 


شركة ينهم 


« وحيث انه ثابت كذلك من التحقيقات 
ومن شهادة الشهود ومن أقوال الهمين فى 
البوليس ومن اعادة الماسورة الى حالها بعد 
الشكوى ان المهمين ثم الذين أزالوا المأسورة 

« وحيث !اذ المهمة المنسوية الى المهمين 
ى انهم سرقوا الماسورة المذكورة ويجب ان 
تثوفرق جرعة السرقة فوق القصد الجناق 
العام نية خاصة وهى ال يكوف عند الممهم نية 
ملك الثىء الذى اختلس حيازته 0 
مستفاد من اشتراط الشارع فى المادة هد؟ 
عقوبات النص الفرنسى اذ يكوف الاختلاس 
بنية لغش أهعسعممهء1هلسء؟ فلا يكق لتوفر 
هذه ألنية الخاصة ا يكون الهم قد اختلس 
الثىء بقصد حرماق صاحبه: منه ولو أبديا 
بل يجب ان يكون قد اخذه بنية اتلك 
فلا يعد سارقاً من يتزع شيعا ماوكا لغيره من 
مكانه ويعدمه فوراً 

« وحيث اذ الثايت فى القضية اذ المهمين 
تكن عندم نية تملك الماسورة. المأخوذة 
وقد ذكر النى عليه فى البوليس بأن التصد 
من اخذ الماسورة هو ضياع المق قَ انتفاع 
امجنى عليه من المصرف مع انه مشترك بيئه 
وبين المهمين وي يدذلك ان المهمين موسرون 
ن | ومن يدهم حمدة ولا يمقل اف يشترك العمدة 
فى سرقة ماسورة لا يزيد قيمها عن ١٠6١‏ 
قرشا صاغا 

« وحيث أنه لذيك يتعين الحم 
المهمين عملا بالمادة 18ج 

( قضية التياة عرة ٠١94‏ سئة 955 ضد مأزل 
عمد سمده وعلى حتبل وآخرين ٠.‏ الحاضر علنهم حضرنا 


الاستاذين نؤاد انتدى خير الرن ٠‏ وشمص انتدى 
عمر الحاميان . اصدر المكم حقرة صاحب المزة 


سراءة 


احد بك حدى القاضى ) 


5 مله الحاماة 


ضن 
عكة دك نس الرئية الأهلية 
39 تاريخه ه اغسطس سنة 8ه 
عواد مستمجلة م صفة الخصوم ٠.‏ مسؤرايعم ء 
القاعرة انوي 
ليس لفاذى الامور المستعجلة أن بحث 
فى مفة الخصوم ومسؤوليتهم - وا يقصر بحثه 
على صعة الاستعجال وما يترتب عليه من الهمرر 
اذ ريا يترتب على بحثه فى الطلبات الاخرى 
والقيود التى يتطابها القضاء العادى ضرر أو 
خسارة لا يمكن نمو يضما 
المحمكة : 


عى الرقعين المرعيين 
« من حيث انالمدعى علييم الثلاثة الأول 
دفعوا اللدعوى فرعي يعدم قبوها باعتبار أن 
المدعى عليهم يفرض حصول ما يدعيه المدمى 
كانوا يقومون يوظيفة عومية تنفيذاً لاواص 
الهندسة واحتياطي) عدم اختصاص الحكة بنظر 
اللذعوى لأنهم موظفون وقاموا بالفعل المذ كور 
والميين بورقة الدعوى على أساس هذه الصفة 
ومن ثم تكون مكة الزقازيق الجزثية هي 
الختصة أى محكة الحكومة 
« وحيث انه قصل فى هذين الدفمين 
يب البحث فى وظيفة قاذى الامور المستمجلة 
واختصاصه 


ه وحيث ان المادة له من قانون المرافمات 


بينت هذا الاختصاص وقسمته الى نوعين نوع 
يختص بالمنازعات المستعجلة التعلقة بتتغيد 
الأحكام والمتندات الواجبة التتغيذ والثائى 
بالامور المستعجلة التى يخشى عليها من فوات 
الوفت واشترط فى الأول أن لا يتعرض القاضى 
لتفسير الأحكام وفى الثانى أن لا يكون لحكه 
اَمو ف أصل الدعوى 

« وحيث انه يجب البحث عنا اذا كان 
المشرع أراد أن يقصر قاضى الاموو اأستعجلة 
بحئه فى تحقيق الاستعجال وهو الركن الذى 
اغترط فى الخالتين أو أراد غير ذلك 

« وحيث انه للوصول الى ذلك يجب 
الرجوع الى التشريع الفرنسى الذي أخذ عنه 
المشرع المصمرى 

ه وحيث ان المادة المقابلة للمادة م١‏ 
عرافعات هي المادة ١٠م‏ من القاثون القرنمو, 
وي مطابقة ها تقر يبا 

« وحيث أن الشراح الفرنسيين قرروافى 
تعلرقاتهم على المادة المذكورة أن قاذى الامور 
الستعجلة يجب أن يقصر يحثه على تحقق 
الاستعجال ققط و ينع من التدخل فى الموضوع 
أو مسه وم يقصروا يدهم على ذلك فسب بل 
ذهبوا الى منع القاضى من محقيق صفات الخصوم 
التى يتطلبها القضاء المادى كالمرأة المتزوجة 
والقاصر فأباحوا لم بغير الاذن الواجب قانوك 
رفم الدعاوى المستعجلة اذ رجا ترتب على هذا 
البحث حصول الضرر الذى أراد الشارع تلافيه 
كا أباحوالاضى المستسجل أي) اثبات الضرر 


عله المماة 


ود 


الناثىء عن أمر اداري بشرط أن لا يترتب 
على حكه تعطيل للآمرأو ايقاف تنقيذء ( راجم 
كار يه سوفو الكتاب السادس جز ١‏ صحيفة 
4ه نبذة ؤملالا ونبذة 5ملاء تميقا على 
المادة 5١م‏ ( 

« وحيث انه تبين من ذلك أن قاضى 
الامور المستمجلة يقتصر يت يحثه على صفة 
الاستمجال وما يترتب عليه من الضرر اذ رعا 
ينتج من البحث فى الطلبات الاخرى والقيود 
الى تطليها القضاء المادى ضرر أو خسارة 
لايمكن تعو يضها وعلى كل حال لا يتعرض 
للدوضوعكا نص القانون .أما مسألة الاختصاص 
فيك أن تكون القواعد العامة المببنة فى القانون 
تنطبق على الوصف الظاهر المقدمة به الدعوى 

« وحيث انه بعد ذلك يّعين تطبيق هذه 
الميادىء على هذه الدعوى 

« وحيث انه فيا يختص بالدفم بعدم قبول 
الدعوى فانه ينناول البحث فى مسئولية المدعى 
عليهم ان كانت ولتم شخصية أو بصقهم 
موظفين تنفيذاً لاوامر اداريه وهذا خارج عن 
اختصاص قاذىالاءور المسستعجلة وانا هو خاص 
بالموضوع و يكون هذا الدفم سايق لأوانهو يجب 
ايداره أمام ححكة الموضوع ولذا يكون فى غير 
له ويتعين رفضه 

« وحيث اله فيا يختص بالدفع بعدم 
الاختصاض فان الدعوى رقءت على اللدى 
عليهم بصفنهم الشخصية كا فراد وليس لقاضى 
الامور المستمجلةَ الِحث فى هذهالصفة مادامت 


قانونية ويمكن التقاضي بها والمدعى هو السئول 
عن هذه الصفةوهو المتحمل لنتائجها عند النصل 
فى الموضوع ولا يمكن أن يجير على تغير صفة من 
يقاضيهم خلاف الصفة التى وصفهم بها فضلا 
عن أن الحكومة لم تكن خسيافى الفدعوى ول 
تدخل فيها ولم يدخلها المدعى عليهم فيها واذا 
تكون الحكومة لا شأن لطا مطامًا ولايكون لحذه 
الدعوى أى أثر أو ننيجة أو حق فيا بعد لها 
فضلا عن أن المدعى عليهم لا يضيرمم شثىء فان 
المدعى يتحمل كل نفقات الدعوى الآن التي 
في فى الواقم دعوى اعرانات حتى اذا رقم 
التزاع لمحكة الموضوع فعى تفصل فى ت#دير 
المسثولية وصفة المدعى عليهم وقد ذهب القضاء 
الأهلى والختاط الى هذا الرأي بعدم قبول أى 
دقع يتعلق بالموضوع أمام قاضى الامور المستعجلة 
اويحث الصفة ( راجم 9 يحكة مصر 
الاستثافية الصادر في 9 ابريل عمئة 19.39 
المجموعة الرععية عدد م صعمّة ١‏ وحم 
المختلط الصادر فى 7؟؟ ينابر سنة 15١9‏ ثرة ١1؟‏ 
قضائية غرة ١44‏ >لة الاحكام التلطة صعيفة 
«ه؛ ) ومن ذلك يتعين أن هذا الدفع غير 
وجبه أيضا و يتعين رفضه 
الموضورع 

«ه ومن حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
بطلب ندب خمير للانتقال لا طيانه المبيئة بورقة 
الدعوى لمعاينتها وءعاينة الزراعة التى بها من قطن 
وأرزوذرة وتقدير الضمرر الذى -لْة,اوسبب ومقارنة 
زراعة الارز قبله وسرت يمجاورها من الأهالى 


5 محلة الحاماة 


« وحيث ان المدئى عليه الثالك طلب 
أيض) احتياطي) فى الموضوع تكليف الخبير بعاينة 
الارز المصرح زراعته عنطقة الارز ومقارنته 
بالارز الثابت فى الجزء الثير مصرح به و بان 
نسبة الزراعتين 
« وحيث ان المكة لاترى مانما من 
اجابة هذا الطلب وندب خبير لآداء الأمورية 
المبينة أنمّ 
( قضية الاستاذ كاءل افتدى وف المالى ضّد 
حشرة صاحب المزة مود يك زكي مدير الدتهلية بصفته 
الشخصية واثرئ وحفر عن الثلاثة الاول حضرة 
الاستاذ حسين افندى عاشور الحاى فرة 41!5 سنة 
6 . أصدر المكم حشرة صاحب المزة مد 
جلال صادق بك ) 
تعلق 
هذا المكم تأ استئنافيا 


نذا 
محكة متقالوط المزئية الاهلة 
5 تار مخه /11 بونيه سنة ١955‏ 
يع ٠‏ تسجيل . اتتقال هلملكبةء 
القاعرة 'لقانوئ 
لا تنتقل ملحكية العقار للمشترى إلا 
بالنسجيل طبقا لقانون الاسجيل الجديد ولكن 
اذا أمتنع البائم عره_ تسجيل العقد العرق 
فللمشترى الحق فى طلب الحم فى «واجهته 
بائيات التعاقد و يقوم تسيل هذا الحم مقام 
التسجيل الاختيارى وله أثره فى تقل الملكية 
المحكة : 


« حيث ان الدىى عليه بتنفى عقد 


عرق مؤرخ ١0‏ ديسمير سنة 1154 قد باع 


للندعى ال" قراريط موطوع النزاع وقيض 
ان ثم امتنم عن الذهاب الى قل كتاب الحكة 
للتصديق على توقبعه على المقد طيقا لقانون 
التسجيل الجديد بدون ميرر ولا مسوغ قاتوى 


إذ ميم أى دليل على سعة ما يدعيه من ان 
العقد تحر تأميا لدين يشتمل على ريأ فاحش 


« وحيث انه جاء بالمادة الاولى من قانون 


النسجيل رقم 1 سنة ١95‏ مايأ : « جميم 


العقود الصادرة بين الاحياء بعوض أ عي 
عوض والتق من شأنها انشاء حق ملكية أو 
حق عينى عقارى آخر. . . يجب اشهارها 
بواسطة قسجياها . . . و يترتب على عدم التسجيل 
ان المقوق المثار الها لا تنشأ ولاتتقل ولاتتغير 
ولا تزول لا بين الماعاقدين ولا بالنسبة لغيرمم . 
ولايكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين » 

« وحيث انه لتفسير العنى المقصود من 
الالتزامات الشخصية المترتبة على العقود الغير 
المسجلة يجب الرجوع الى المد كرة الايضاحيةلهذا 
القانون والى محاضر جاسات الاجنة النشر يعية 
الى نيط بها وضعه والى أقوال الشراح الذين 
تعرضوا لتفسيره 

« وحيشانه جاالذّكرة الإيضاحيةمايأى: 
( المقد الذى يتعود الشخص عوجبهيتقل الملكية 
لاينشأ عنه طبع) إلا حق شخع ىأو دين لمصلحة 
من اكتسب هذا الحق فيموجب هذا الحق 
يجوز لهذا الأخير انيازم من صدر منه التصرف 
بتنفيذ ما تمهد به أى ان ينقل له الملكية فملا ) 
ولا يتم هذا التقل إلا القيامبالاجراءات القانونية 


00 


محلة الحاماة وه 


اللازعة لاشبار هذا التصرف . وجاء فى موضع 
آخر من نفس المذكرة « أماممل. صدر منه 
التصرف فليس عليه إلاانيتتع عن أىجمل يعطل 
»ذا التسجيل فاذا حال من صدر منه التصرف 
دون قيام الطرف الآخر بهذا الاجراء اللازم 
لتقل الللكية فيكون عرضه زه دعوى شخصية 
عليه » ويفهم من العبارة الا ولى ان للمشترى 
الحق فى الزام البائع الممتنع بالقيام بواجبهعيئا ومن 
العارة الثانية ان ذفك يبكون برقم دعوى 
شخصية على البائع بائبات التعاقد وقد معيت 
دعوى شخصية تبيًاً لها عن الدعوى العينية 
ونم التى يطاب فيها تثبيت الملكية 

« وحيث ان المستشار ( برناردى ) الذى 
حرر مشروع قانون النسجيل الجديد والذى 
وضم بنفسه المذكرة الايضاحية قرر بالاجنة 
الخاصة محضر جلسة 7١‏ توفير سنة ١98‏ 
( بأن المقد الغير السجل لم يمخرج عن كونه 
وعداً بالالتزام بنقل الملكية ... ) وقررالمستشار 
الى ( بيولا كازققى ) أحد أعضاءاالجنة بنفس 
الجلسة ما يأتى ( . . . ان الللكية لا تقل بين 
الطرفين وبالنسبة للغير إلا بالنسجيل على ان 
تجرد اتفاق الطرفين يجمل المشترى الظاعر 
عثابة دائن لا يجوز له ققط حق مطالبة يتعو يض 
عند عدم حصول العقد رسيا بل يجوز له حق 
رفع الدعوى للحصول على حي يحل محل العقد 
الرمى ويجوز نسجيله ) وقرر الستشار الملكى 
المرحوم عبد اليد باشا مصطق أحد أعضاء 
الجنة نفسها « أن يترك الأمر #نصل فى هذه 
المسائل الى القضاء »> 


« وحيث ان القاضى ملرْم أصلا بالمسم 
بالوفاء عيئًا ما دام ان ذلك لايمس حر ية المدين 
الشخصية وما دام الوفاء العيتى ممكن حصولة ماديا 

ه وحيث ان القول باستحالة الالتزام 
الشخمى الى تعويض عند امتناع البائم عن 
تسجيل العقد يخرج عقد يع المقار من قصيلة 
المقود الرضائية ( قاعهقدءومه0 وماعءم ( الى 
فصلة المقود الشكلية ( عاءمممامد وماهى ) 
مدل الطبة والرهن العقارى هم ان الشارع ١‏ 
يقصد مطلة) باصدار قاتون التسحيل ان يعمل 
الى هذه التنيجة اليميدة ولأن المقد العرق يبيع 
العقار له كيانه القائوتى وآ ثاره المازمة المترتية 
عليه ولايمكن القول يأنه باطل لأأنه أداة صالمة 
لنقل الملكية اذا تسجل . ولولا أنه عقد صميح 
مازم لما كان النسجيل أىأثر . ذلك لآن التسجيل 
لا يصيب إلاالعقود الصحيحة الصالحة لتقل 
اللكية وبعكس ذلك فان العقود الشكلية 
اذا عملت عرفية فانها تقم باطلة ولايترتب عليها 
أية آآثار قانونية ولا التزامات شخصية إِذ تكون 
فى هذه الالة فى حبك المدم 

« وحيث وان كان التسجيل يتوقف عليه 
تقل الملكية إلا أنه اجراء حتمه القانون وجءله 
واجبا على المتعاقدين اتّامه ولكنه فى الوقت 
نفسه ل يعلقه على ارادة احدجما قار ل يتم 
بالتراضى تم بالتقاضى وكان أثره فى الخالتين سواء 

« وحيث ان المكة فى اصدار قانون 
التسجيل انما هى حمل الاهالى على تسجيل 
عقودهم ليكون اشبار التصرفات فى وم القطر 
تامأ من جميع الوجوه وتتق هذه الحمكة 


1ه مله الحاماة 


بتسجيل الحم الكبت لتعافد ونضيع فيا لو 
أعطينا قبائع امتلاعب الفرصة لارجوع فى التزامه 
مقابل ان يقغى عليه بتعو يض قد لا يستطيم 
المشترى التتفيذ به عليه لاعساره أو لأنه من 
يحميهم قانون السة افدنة فى احوال خاصة 

« وحدث فضلا عن ذلك كله فان المادة 
01 من قانون المرافعات الاهلية تبيح لمن 
بيده سند عرق ان يكلف من عليه ذلك السند 
بالحضور أمام الحسكة لجل اعترافه بأن ذلك 
السند بامضاثه أو #خطه أو ختمه وحاء فى المادة 
النالية +5؟ ان المحكة فىحالةالاعتراف تصدق 
على ذلك لمن طلبه فاذا امتتم البائع عن المصادقة 
على توقيعه ما تققى به المادة 1 مر: قانون 
التسجيل الجديد جاز لمشترى رقم دعوى 
ينين التوقيع عملا بالمادة ١ه؟‏ المذكورة ثم 
يقدم المقد مع الحم الصادر بصحة التوقيع 
أقل التسجيل 

« وحيث انه لتحقيق الاغراض الاجماعية 
والاقتصاديه المرجوة من المعاملات بين الناس 
يجب تفسير القانون تفضيرا يجلب الطرانينة الى 
النفوس ومحنظ الحقوق ويشجع على احترام 
المهود و يبنى المعاملات على أسس متينة وهذا 
كله لا يتحقق إلا بتغسير تلك الكلمة الغامضة 
« الالتزامات الشخصية » ذلك التفسير الذى 
شرحناه وأخذنا به ( راجع المذكرة الابضاحية 
لقافون التسجيل ومحاضر اللجنه الخاصة وكتاب 
الملكية لاد كتور عرد السلام يك ذهنى ومقاله 
النشور بجريدة السياسة الاسبوعية عدد + 


الصادر فى ١7‏ مارس سنة 1955 ص 1*7 
وحكتاب العقود للاستاذ تجيب بك اهلالى 
ص 44 وما بعدها ( 
« وحيثٌ انه لما هدم من الاسباب ترى 
الحكة الحم بصحة التعاقد الحاصل بين المدعى 
والمدعى عليه خاص) بالثلاثة قرار يط المشار اليها 
واعطاء الحق للمدعى يتسجيل هذا الحم لاقام 
قل اللكية 
( قضية تأوضروس إشاى ربوسف وحضر عنه حضرة 
الامتاذ قرود أفدى صلب الحاى صّد حلال عبيد 
حنوره وحقر عنه حشرة الاستاذ حبيب اقتدى رزق 
اتماى . اصدر المسكم حقيرة صاحب الءزة حافظ بك 


حاص القاذى ( 


الف 
محكة نجم حمادى الجزئية الاعلية 
تاريخه ١١‏ ابريل سنة 1991 
تقادم ٠‏ سقوط المقوق . ميثيات . قوائد . اجن ,. 
روم اعيان منصوية , 
القاعرة العَانوئيْ 

ان المادة 8١١‏ من القانون الماني الى 
نصت على سقوط الحق فى المطالبة باللرتبات 
والنوائد والمماشات والآجر و بالجلة كافة 
ما ستحق دفعه سنويا أو عواعيد أقل من سنة 
بمفي مس سنوات هلالية لا يسرى حكبا 
على ريع الاعيان المنصوبة . فان حىّ المطالية 
بريع الاعيان النصوبة لا يسقط إلا بمفى 
ير 


قى سيره مامه 


المحمكة : 


حيث انه قد تبين من تقرير الخبير الذى 


ع الحاماة 


ندته محكة قنا الابتدائية الاهلية فى هذه القضية 
قبل احالنها على هذه الحكة يحكبا المريدى 
الصادر فى ٠!‏ دسمبر سنة 157 أن القطعة 
موضوع النزاع والتى مساحتها , قراريط و١٠‏ 
ع وه من صمن القطعة غرة 44 محوض 
الشيخ احددتمرة ١‏ امها من المذافع العمومية السك 
الحديد وانها لم تكن مكلفة بامم مورث المدعى 
عليهم الذي ليس له اطيان مكلفة باسمه في هذه 
التقطة قبل مساحة فك الزمام ولا يمدها وان 
الاوراق المقدمة من المدعى عليهم لدست متعققة 
بالقطمة المتنازع عليها بل بغيرها اليعيد عنها 
وفضلاعن ذلك فقد اعترف المدعى عليهم فى 
محضر اعمال الخجير بأنهم تصرفوا فى الارض 
المقدمة عنها تلاك الاوراد 

« وحيث ان المدعى عليهم لم يطعنوا على 
تقر ير الخبير طمن جديا ولم يقدموا من المستندات 
. ما يبت عكس مابينه الخبير فى تغريره وكل 
دذاعيم ينحصر فى السك بوضع يدم عل 
الارض بعد مورتهم زاعمين امها اضيفت لتكليفه 
فى مساحة فك الزمام الأمر الذى لم ينبت 
و بغرض حة ما قرروه ثُتى ثبت ان الارض 
المشار اليبا مى من المنافم الع.ومية فان وضعاليد 
لا .يؤر على حو المدعية اذ المنافم العموميةلاتماك 
بوضع اليد مهما طال أمده ومن ثم بتعين الحم 
للمدعية بملسكية الارض المذكورة 

« وحيث اث المدعى عليهم قد دقموا 
احتياطيا فيا يختص بالريم بسقوط حق المدعية 
فى المطالبة به عن امد ةالسابقة على انس سنوات 


لاه 
الحلالية الأخيرة تطبيق) للمادة ١١؟‏ من القاثون 
المدنى الاهلى 

« وحيث ان هذه امادة قد نصت على 
سقوط حق المطالية بالمرتبات والفوائد والمعاشات 
والاجر و باللة كافة مأ ستحقٌ دفعه 0 أو 
يمواعيد أقل من ساة بعد هذى حمس سنوات 
ملالية 

« وحيث ان انطباق هذه الادة على 
الريع ليس على اطلاقه بلهو قاصر على الاءوال 
التى لا يكون الريم المطلوب فيها هر ريع عين 
مغتصبة بل يكون وضع اليد قانون) وأنه لم يكن 
بعد كالة ناظر الوقف مثلا قبل المستحقين أو 
الوارث المنفرد بالادارة قبل باتى الورئة وهكذا 
أما اذاكانت بد امطالب بالريع مى بد غاصب 
فان حق المطالبة بالريع لا يسقط يمضى خمس 
سنوات يل عمضى #س عشرة سنة ولا تكون 
المادة ١١؟‏ منطيقة وانه وان كانت قد صدرت 
بعض أحكام قدلة عنالقة لهذا الميدأ الا أنه 
ممظم الاحكام قد سرت عايه باعتباره المدأ 
الصحيح المطابق لاقانون والمدل لانه اذا كان 
القاتون يعاقب المهمل بسقوط حقه هد زمن»مين 
قانه لم يقصد الى حماية الغاصب إلا اذا أممل 
صاحب المق اعمالا سنج منه محق انه ترك 
حقه وذلك لا يكون في حالة الال المغتصب 
إلا بعد انقضاء المدة الطويلة ( راجم حجّ كنا 
الاستئناتي الصادر فى ١>‏ ابريل سنة 1979 
ومنشور بالحقوق ١8‏ ص وحم ححكة الاستئناف 
الصادر في +77 مارس ممسئة *191و4؟ ا ص 
8خ و - محكة الاستئناف الصادر فى أول 


الى 


محلة الحاماة 


ينابر سئة 1414 و0 ص 586 والصادر فى | النتاث التى تنجم من امه وم نتأثيرها فىحقوق 


1 يونيه مجلة الشرائم سنة أولى عدد 41١4‏ 
ص 55" والصادر فى 5؟ ينابر سنة 1913 
شرائع سنة ثالثة عدد ١١+‏ ص "7٠١‏ وأنظر 
تعليقات داقوز على القانون ا مانى م 700 ثوكة 
قم ثانى 
« وحيث انه لذلك تكون الماعية غفة 
يض فطلب الريع عن الس عشرة سنة الأخيرة 
السابقة مباشرة على رقم الدعوى وما يستجد 
علي اساس ريع الفدان فى السنة اريعة جنيهات 
إذ لا مبالغة فى هذا التقدير 
( قضية مصلحة سكث حدود وتلترافات وتليقونات 
المكومة المصرية ضد تمد وحماد وسامد وفطمة أولاد 


عد الى 


4#”ا ارم جزء 4 


على السيد وأخرى وحضر عتهم حقرة 
الاستاذ ووسف يك عمون الحاي تمرة ١7451‏ سنة 


حمدى يك القافى ) 


1 
محكة جرجا الجرئية الاهلية 
تارمخه ه؟ ناير سنة 1975 
تحاماة اتاب . المسكم بها. جزء من المكم . 


حجر . انيد , اشئل , 
القاعرة القائوئ 

-١‏ من المسلي به انوت وجرت عليه 
الحاكم ان اتعاب المحاماة جزء من الحم والتتفيذ 
بها تنفيذ الحم القاضي بها 

؟ ان جمهور الشراح اجمعوا على ان 
توقيع الحجز يعتير ننفيذاً لجزء من المحم 

*- الحمكة من تشريع الاشكال فى 
التنقيذ هو الخلاص من حصول التنفيذ وتفادى 


النير فاذا تفذ صاحب الحم بعض اجزاء الحم 
فلايجوز بمد ذلك رفع الاشكال هنع تنفيذا لحم 

الممكة : ش 

« من حيث ان المستشكل مدها قررت 
باسان كلها عذكرته التحريرية ان الاشكال 
غير مقبول لأنه حصل تنفيذ جزء من الحم 
المستشكل فيه ولا محل الحصول الاشكال فى 

« وحيث بالرجوع الى الاوراق المتملقة 
بالتتفيدذ وجد أنه تنفذ بالحجز بتار 71 د رسمير 
سنة 19170 نظير اتعاب الحاماة المقدرة بالك 
السابق ذ كره ولم يحصل اعتراضمن المستشكل 
ولا من غيره على ذنك 

« وحيث انه من الس به قانونا وجرت 
عليه الجا ان اتعاب الحاماة جرّء من الحكم 
والتتفيذ بها تتنيذا الحم الشير البيا( أظر . 
ابوهيف بك مرافعات ص 247 ) 

« وحيث نجي البحث والمالة هذه عما 
اذا كان توقيع الحجز يعتير تنفيذا طزء من 
الحم أو لا بعتي ر كذلك 

« وحيث يجب الرجوع الى كتب الفقه 
فى المرافمات لتبيان الرأي الممول عليه 

« وحيث ان جمهور الشراح اججعوا على 
ان توقيع الحجز يعتير تنفيذاً لزء من الحكم 
( واجم ابو هيف ص /ا1 ) من طرق التنفيذ 
والبحث لةمحه بك وعيد الفتاح بك ص م١‏ 
وما بعدها 


محلة الحاماء 


64 


« وحيث ان الحكة فى تشريع الاشكال 
هو الخلاص من حصول التنفيذ وتفادي الت 
التى تنجم من اتامه وتأثيرها على حقوق الغير 

« وحيث انه فى الاعوى المطروحة أمامنا 
. الآن حصل تنفيذ بعض الحك فيها فلا يتم عبله 
مكل الاشكال ويجب الالتجاء الى العلرريق 
المادى للمحافظة على حقوق الخيد الت يزتم 
بتوفير وجودها على العين موضوع التنفيذ 

« وحيث مما تقدم يتعين رفض الاشكال 
وباستمرار التتفيذ , 


( الاشئل ارقو ع هن عبد الرحيم عارف وحغم 
عنه حغرة الاستاذ مرتص اقتدى انكتدر الخائى عن 
حغرة السيد افندى الغطريق الماى مد نتية بتت 
مد حسين بمقبا وءفر عنها حشرة الاستاذ تادرس 
افدى جرس الخحاى هرة 20017 ستة 8195 . أصدر 
الحكم حشرة صاحب المزة حدين يك حسن القانى ) 


؟ 
مأمور بة الدر القضائية 
حم تاريخه مانو سنة 197١‏ 
شفمة . وقة الشقيع . ارث . 
المأعرة القانومٌ 

ان قانون الشنمة لم ينص على حالة ما اذا 
توق الشفيع بعد رفع دعوى الشفعة وقبل صدور 
الحم فيها وهل يورث حق الشفعة أو لايورث 
فيتعين اذن الرجوع الى ما قرره عاماء الشر بعة 
الاسلامية وهم قالوا بأنه اذا مات الشفيع بعد 
طاب الشفعة وقبل قضاء القاضى فينتقل حق 
الشمعة الى ورئته 


المحكة : 

« حيث اذ قانون الشفعة الصادر فى »و 
مارس سنة ١190ل‏ ينص على حالة ما اذا 
توق الشفيع بعد رفم الدعوى وقبل صدور 
الحم فها وهل «ورث حق الشفمة أو 
لا.ورث . لدذلك يجب للفصل فى هذه الخالة 
الرجوع الى الشريعة الاسلامية التى أخذ منها 
القانون المصرى قواعد الشفعة 

( وحيث أنه بالرجوع الى ما قرره علماء 
الشريعة الاسلامية فى هذه الالة نجد ان 
المسسألة خلافية بيهم . فقد قرر الامام الشافعى 
والامام مألك فى مذهبهما انه لا يطل الحق 
فى الشفعة بعوت الشفيع بل تورث عنه ويقوم 
ورثته مقامه ( انظر شرح عرشد الميراث ص 
7 - الزيلعى ه ص /887؟ ) وحاء فى مذهب 
الحنفية تفصيل : فاذا مات الشفيع بعد طلى 
الموائية والاشباد وقبل أذ يتقدم طلب 
الحصومة فلا يورث عنه حق الشفعة وليس 
لورثتهان يقوموا مقامه ذمبا. واما اذا مات بعد 
طلب الحصومة فقد سكتوا عن هذه الحلة 
ولكن روح التشريم وحكة التقسيم الذى 
قال به علماء الحنقية ومن عدم تقريرم حم 
المنع والحرمان فى هذه الحالة يحمل على 
الاعتقاد يأنه اذا مات الشفيع بعد طاب 
االحصومة وقبل قضاء القاضى. ينتقل حق 
العفعة الى ورثته ( انظرحك محكة الاستئناف 
الصادر فى ” ينابر سنة 19417 المجموعة الرسعية 
باع وص 00) 

د وحيث لذلك يكون الدفع الفرعى 


3 محلة اللحاماء 


المقدم مرئ المدعى علهم فى غير محله 
ويتحم رفضه 

« وحيث اذ المدعى علوم اعترفوا فى 
احجابهم فى #ضر العرض المؤرخ 9» ينار 
سنة 31019 أ ومن با تمووة المدعين شر يك 
فى العين المتنازع علمها وادعوا بأنهم شركاء 
ايضاً ول يقدموا ما يثبت ذلك 

« وحيث ان مورث المدعين قد قام عا 


كن 
قتوى مشر عير 
بتاريح ٠١‏ سبتمير سنة ١5876‏ 
٠‏ أجر. معلوم ٠‏ زادة , 
القاعرة الشسرعمٌ 
ليس اآناظر ان يزيد فى أجرءعلى ما شرطه 
له الواقف إلا باذن العَامَى 
السوال : 
سأل الدكتور فوزى مسيحه فىان المرحوم 
الخواجه الياس بشاى من أعيان اسيوط وقف 
أعليان وعقارات وأشثر ل خرويلا فى كتاب 
وقنه قال. ومْها ان بِأَخذ الناظر لنفسه سئو ي) 
سين ع مصرءاً أجرة له نظير أدارئة 
الاشغال زيادة عن -مرتبه الآنى ذ كره . فهل 


وتقن . “تأظن 


يفرضه قاثون الشفعة من اظهار الرغبة وعرض 
فيتعين قبول الدعوى 

( فضية عائشة عوض يصقتها واخرين يصةنهم ورئة 
حتدى الحاى مد عمد سيد اد واخرئن وحفر عن 
الثاني والثلك حشرة الاستاذبشاره افندى سلمان العاى 
مرة «لاسنة 2151919 اصدر الحسكم حقرة صاحب 
المن ة تود بك طلءت ااقافى ( 


7 سس سفب فرع 
2-0 


للناظر ان يأخذ لنفسه من ريع الوقف أجرا 
نظير ادارته الاشغال أزيد من الخسين جنيب 
التى جعابا له الواقف زيادة عن مرتبه الذ كور 
فى حجة الوقف بدون اذن ااقاضى الشرعى أم 
لا بد من رفع الأر ققاضى والحصول منه على 
اذن بالزيادة التى يراها ترجو الجواب 
البواب 

ليس لاناظر ان يزيد فى أجرهعلى ماشرطه 
الواقف إلا ياذن القاضى بطلبه كا بعلم ذلك 
مما ذ كره صاحب رد الحتار على الدر الختار 
بصحيفة 747 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 
187 هجربة 


مث الديار المصرية 
عبد الرمن قراعه 
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ذذنا 
فتوى سمرعي 
صادرة من فضيلة المنق 
بتارم بم دلسمبر سئة ه15 
وقف . الناظر المستحق الوحيد . أجارة ٠‏ 
»دتها ٠‏ قدة الوقف . عبايأة . 
القاعرة السشرعي 
١‏ - الناظر المستحق الوحيد فى الوقف 
عنامي اتحصر فيه النظر والاستحةق سواء 
كان واقنا أو غيره 
؟ - ان كان الناظر هو الواقف فلا ةيد 
فى الايجارة بمدة وأما ان كان الناظر المستحق 
الوحيد ليس هو الواقف فليس ل أن ييؤجر 
اطيان الوتف آكثر من ثلاث سنوات بعقد 
واحد أو بعقود متعددة ما لم يشترطه الواقف 
أو بأذن به القاضى 
* - يجوز قسمة المابأة بين الستحةين 
؛ - قسمة المهايأة غير لازمة ولكل من 
المستحقين ايطالما 
55 
3 حضرة #ود افدى زرك معاون 
برة الست حفيظة هام ناظرة وقف المرحوم 
ارا 0 اها الألى ا صورته : هل لناظر 
ات د آخرين 
متنسمين أطيان الوتف ينهم قسمة عوابأة ول 
يشرط الواقف مدة #تأجير يستبر هذا الناظرق 
تأجير نصيبه من الهاي ةكالناظر المستحق الوحيد 


الجاز له التأجير | كثر من الثلاث سنوات بغير 
اذن القاضى مع التكرم بايضاح معنى الناظر 
المستحق الوحيد هل المراد به نفس الواقق 
أو الناظر الذى اتمحصر فيه استحقاقه من طر ببق 
قسمة البايأة ولنضيلتم الثواب 
الهواب 

الناظر المستحق الوحيد فى الوقف معناه 
من اتحصر فيه النظر والاست>ةاق سواء كان 
واقن) أو غيره وحكر الاجارة فيها مختلف فان 
كان الناظر هو الواقف فلا يتقيد فى الاحارة 
بدة وأما ان كان الناظر المستحق الوحيد ليس 
هو الواقف فليس له ان يؤْجر أطبان الوقف 
اكثر من ثلاث 


متعددة ما لم شار 


ستوات يعقد واحد أو بععود 
طه الواقف أو يأذنبه القاضى 
ولا يحتمل قسمة المارأة بين المستحقين والناظر 
المستحق معهم لذلك الناظر حا فى ان يدمى 
أنه المستحق الوحيد لأنه لا فكق بينه و بين 
أحد مهم فى صفة الا تحقاق وان امتاز عنهم 
بعيفة النظر على ان هذه القسمة عارضة غير 
لازمة ولكل من المتحقين ابطالها 


مق الأيار المصرية 
عد الرجن قراعه 
ليكلا 
فتوى مشر عي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ ؛ ينايرسنة 1955 
وقف . وزيم الريع . تساوىالذكر بالانى .تقال 
القاعرة السر عر 
الأصل فى قسمة ريع الوقف انتساوى 


١ 


بين الذ كور والاناث مالم ينص الواقف على 
التفاضل 
السوال: 
سأل الشيخ على امماعيل المسلاوى وهو 
ان رجلا وقف على ننسه ما يملكه من أطيانه 
وقنا أهلاً على ننسه أيام حياته رضاء لَه تعالى 
طيبة بها نفسه وسمح بذاك لبه وتصرف غلته 
على نفسه وله الانتفاع به وحده كيف يشاء 
بالطر يق المطابق الشرعى أبدا ماعاش ودام 
مابق من غير مشارك له في ذاك ولا معارض 
ولا رافع ليده ولا متأصل عليه ثم من بعده 
لأولاده الذ كور والاناث ثم من بعدمم يكون 
لاأولادم الظهور والبطون طبقة بعد طبقة ونسلا 
بعد نسل ثم على انسالم وأعقابهم أبداً ما عاشوا 
وداءً) مابعوا الى آخرءهذا نص الحجة واتشرف 
ان تكشف فضيلتك الثام عن غامش هذه 
العبارة وعما تقتضيه . هل يكون للذكر مثل 
حظ الاميينكا هو فى الميراث أو يكون للانثى 
فى الموقوف مثل الدكرحيث لم تبين عبارة 
الحجة ذلك 
الإواب 
الأصل فى قسمة ريع الوقف النساوى 
بين الل كور والاناث ما لم ينص الواقف على 
التفاضل ‏ وحيث لم ينص الوائف على التفاضل 
بين مستحق وآخر فيقسم ريعه فى كل الطبقات 
بالتساوى ي؟ 


مقت الددار المصرية 
عبد الرعن قراعه 


عل الحاماة 


5 
فتوى ممعي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ 5؟ مابو سنة 1971 


وقف ‏ تخيل . اشجار . النس علها . 
عدم التعى علها - 


الفاعره السر عي 
متى كان النخيل والاشجار ٠وجودة‏ حين 
الوقف فانها تدخل تبم) في وقف الاطيان المشتءلة 
عليها وان لم ينص عليها الواقف في كتاب وقفه 


السوال: 
فى ان المرحوم الاج عمد المكاوى سيد 
امد وقف أطياءا زراعية بناحية الحلوات مركز 
هبيا شرقية بمقتضي الكتاب الصادر من محكة 
ههيا الشرعية وهذه الاطيان مشتملة على اشجار 
وتخيل موجودة بها قبل صدور الوقف والواتقف 
لهذ الاطيان لم يذكر الاشجار والنخيل التى 
بها فى كتاب الوقف فهل تدخل الاشجار والنخيل 
المذكورة في وقف الاطيان الموقوفة تبع) لوقف 
الا ليان أم لا 1 
البواب 
متى كان النخيل والاشجار موجودة حين 
الوقف فامها تدخل تبما فوقف الاطيان المشتملة 
عليها وان لم ينص عليها الواقف ىكتاب وقفه ؟ 


8 فى الديار ا لمصررية 
عبد الرحن قرلعه 


علة الحاماة 


ب 


٠ك‏ 
فتوى سر عيرٌ 
صادرة من فضيلة المنتى 
يتاريخ ٠١‏ وليه سنة 15177 


وقف . ناظراء قسمة . تصرفات النائار . 
القاعرة الشرع.: 
يجوز لناظر الوقف ان يقاسم مع شركائه 
فى الاطيان الشائمة بين الوقف والماك ويكون 
ما يمخص الوقف «فرزاً على حدة وما ص الاطيان 
المماوكة مفرزاً على حدة أيضًا 
الال 


في اعرأة آل ها بالأرث الشرعى أرض 


زراعية وقدرها 1" فدانا و١٠‏ قيراطا وم أسسهم 
ونصف ثم أوقنتهم قيل وفاتها ممتتهى حجة 
شرعية على المشاع فى +8 فدانا وكسوراً أرضا 
زراعية ملكا لها واخير فهل يجوز لناظرة الوقف 
وى كر ينها قسمة الارض وتخصيصها فى قطمة 
واحدة بدتى فرز أطيان الوقف عن أطيان اللاك 


وأتمثم أن طلى هذا محوز قبولا ادى فضياكم 
الهواب 
يجوز لناظرة الوقف ان تقامم مم شركانها 
فى الاطيان المذكورة ويكون ما يخص الوقف 
مفرزاً على حدة وما يخص الاطيان المماوكة 
مفرزاً على حدة كا بِوْخْذ ذاك من نصوص 
5-7 المذهب َ( 


مق الدبار المعرية 
عيد الرجن قراعه 


ب م 
2 0 8 4 


:١ 
الممكة العليا الشرعية‎ 


حك تاريخه 19 ابريل سنة 1555 


صض اموت ٠‏ حذه ٠‏ وقف 39 
الفاعرة الشرعية 
عرض الموت هو الذى يقءد الشخص عن 
قضاء حوائجه . فذهاب الواقف الى الحكة 
بنفسه لاصدار الوتف دليل على الصحة 
الوقائم : 
نضمنت الدعوى الصادرة من المستائفين 


على المستأنف عليه أمام محكة طنطا الابتدائية 
الشرعية ان الست قرنفلة بنت مصطق على 
وقفت أعيانًا بقتضى كتاب وقنها الصادر من 
محكة طنتطا الابتدائية الشرعية بتار ٠١‏ 
دسمير منة 1994 على الجهات المية بكتاب 
الوقف وى مريضة «رض الموت الذى توفيت 
فيه ويسببه واتحصرارثها فى أولاد اخيها الشقيق 
وم المدعون والمدعى عليه وعد الْجيد قنديل 
الموقوف عليهما وقد وقع الوقف باطلا فى ثيه 
والمدعى عليه واضع يده على جميع الاءيان 


الموقوفة بغير حق وطلبوا الحمكم يطلان الوقف 


ل جحل الحاماة 


فى ثليه وتسليمهم نصييهم فى ذلك واستحقاقوم 
لنصيبهم ق ديم الثاث الباق ما دام واحدا 
من الورئة حي والمدعى عليه اعترف بالوقف 
وانشائه وشروطه ودقم الدعوى بأن الوقف 
صدرمرء الواقفة وى فى حالة متها ونقاذ 
تمرفاتها شرعاً وطلب رفض الدعوي وأنكر 
المدعون الدفع فثثبته المدعى عليه بالبينة الشرعية 
المزكاة وبناء على هذا حكت الحكة المشار 
المها بتارعخ 15 ينابر سنة 115 برفض الدعوى 
فاستأنف المدعورن هذا ا وتضونت 
عر بضة الاستئتاف والمذكرات الملحقة بها ان 
شهادة الشهود لم تكن صحيحة ولاتقيد فى اثبات 
الدفم وان الْختار فى عرض الموت وعليه النتوى 
أنه اذا كان الغالب مه اموت سواء كان صاحب 
فراش أو لم يكن الى آخر ما تضمنته وطلب 
وكل المستأنف عله تأبيد الحم المستأفف 
ورفض الاستثاف 
الحكة : 
«حيث ارك المكى المستأنف فى 
الموضوع وهو مي لماقالته الحكة من ان شهادة 
الشهود تدل على الصحة ولان ذهاب الواقفة 
الى الحكة بنفسها لقضاء هذا العمل الذى هو 
اصدار الوقف دليل على الصحة ايضا بناء على 
ماهوا نختار في تعريف المرض من انه المقعد 
الشخص عن قضاء حواته ( لذلك ) قروتا 
تأبيد الحك الست نف ورفض الاسكئناف 
( استئناف اسماعيل جاد قتديل وآخرين ضد حسن 
جاد قتديل تمر 80 سنة هم« ل 01 و؟ . دائرة 
حشرة صاحب الفضيلة الشيخ تمد مصطق المراغى 
ركسها وعضوبة أصداب الفضيلة الشيخ احد العطار 
والشيخ موسى على التواوى والشيخ سيد الشتاوى 


والشيسخ مرور على ) 


: 
ححكة مهس الابتدائية الشرعية 
حك تار يه ١‏ مارس سنة 1415 


وقف . ضريم . وقفية الفريم . تعذر 
تقديها . لا وقف 


ااتأعرة السّمرعممٌ 

نصت المادة 11 من لاتحة ترتيب اللجاكم 
الشرعية على عدم جواز مماع دعوى الوقف 
عند الاتكار إلااذا وجدبذلك اشهادممن اكه 
على بد حا شرعى أو مأذون من قبله وكان 
مقيداً بأحد دفاتر الحم الشرعية . فُن ادعى 
على شخص ,أنه غصب نير يح وطلب استرداده 
منه قأنكر الخاصب وقفية الضريح فكافت 
المحكة المدعى بتقديم كتاب وقف الضريح 
فمجر عن تقديمه يتعين عدم مماع دعواه 

الوقائع : 

ادعى وكل الملدى على المدعى عليه بأن 
المرحوم على عبد الرحمن المر يجى بعربات 
الركوب بن عيد الرحمن صليحه ابن عبد الرحن 
انبى قى حال حياته هذه الحمكة بأن المرحوم 
الشيخ مهد نبيه له ضري بسوق العصى ي#وار 
حوش الشرقاوى قسم الدرب الاحمر وانه سفل 
منزل كان مملوكا لشخص وان من يدعى امد 
افندى عزام هدم ذلك الغرجح ومزق ساره 
واجره لشخص استعمله عزن للخشب وان 
مهندم الحمكة قررا وجود ذا الضر وانهما 
عاما من التحرى ان صاحبه كان معتاداً عمل 
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حضرة ومولد له سنوي ورأت الحكة وقنها 
ان هذا الشريح خال من ناظر ولامجوز استعاله 
بواسطة أى شخص ففررت علي عند الرحن 
المذكور ناظراً للدعوى والخصومة عليه وبعد 
وفاته انهى المدعى المذكور لهذه اللحكة أيضا 
بأن هذا الضريم مذكور مخطط المرحوم علي 
باثشا مبارك والمحكمة أقامته ناظراً الدعوى 
والخصومة مع أى شخص كات لاسترداد 
الضرح المذ ذكور كا كان وأذنته توركل الغير 
عنه باعلام شرعى صادر تاريخ 7 يونيه سنة 
وان المدعى عليه واضع بده على الض رجح 
المأكور الشهور بذك في جهته المذ كورة شهرة 
عامة ومشهور أيضًا بأنه ضرح الشبخ الكردى 
ول يزل واضما يده عليه الى الآن ومتصرفا 
فيه تصرفًاً غير شرعى وقد طالبه المدعى برقع 
يده عله وتسليمة اليه فاءتنم الى آخر ما حاء 
بدعواه من طلبه الحم لموكله على المدعى عليه 
برقع بيده عن الشسرع المذكر روتلينه4 ومنع 
معارضته له فى ذالك يصفته المذكورة والمدعى 
عليه امتنع عن الجواب عن الدعوى فقررت 
الحكة اعتباره منكراً لا وطلبت من المدعى 
كتاب وقف للضريح المذكور ققال م يكن 
عنده كتاب وقف لذاك وطلب المدعى عليه 
عدم سماع الدعوى عملا بالمادة (180) من اللاضحة 

الحكة: 

« حيث ارن عبد الميد افندى عباس 
المدعى طلب الم له على تمد افندى فوزى 


وتسليمه آليه بصفته المذكورة بالصفة 
الواضحة بدعوأه 

وحيث اذ المدعى عليه انكر وقفية 
الضر يح المذ كور بالصفة الواضحة باقواله 

وحيث ان المدعى كلف بتقدم كتاب 
وقف الضرع المذكور حسب المادة ( بجا ( 
من اللاحة 

« وحيث أثه م يقدم كتاب الوقف 
المذكور وقال انه لم يكن عنده كتاب الوقف 
المذكور وقال انه ل يكن عنده كتاب وقف 
للضرع المذكور الان 

« وحيث ان المادة (/1 ) من اللاحة 
نصت على عدم خماع دعوى الوقف عند 
الانكار الا اذا وجد بذلك اشهاد من علكه 
على يد حا شرعى او مأذون من قبله وكان 
مقيدا باحدى دفائر الحكة الشرعية 

( قضية عبد اليد افتدى عياس وحضر عنه الاستاذ 
الشيخ عبد الرزاق يك القافى الاي الشرعى ديد 
افندى قوزى وحفر عنه الاستاذ بحرم يك فهيم المانى 


34 - © اس 
الشرعى هرة ١ل‏ سنة 19١6 - 1١14‏ . دائرة 


هرات اصحاب الفضيلة الثيخ عمد عمد أسماعيل 
البرديسى والشيسخ خمد عد الاطيف الفحام والشيخ مد 


1 
محكمة مص الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه 1 فيراير ممئة 1917 
وتف . ناظر . توبة . رد المال لمواز التوبة . 
مفى مدة على التوية . تقدير المدة , 
القاعرة الشرعي 
١‏ - التوبة من معصية التعدى على مال 


ا مدعى عليه برقع يده عن الضر يح المذكور | الغير لاتصح شرء) إلا اذا رد هذا الماللصباحيه. 
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4 الحاءاة 


فاذا عزل ناظر لصرقه ريع الوقف على المستحين 
مع احتياج الاعيان الى المارة الضرورية ثم 
اد النوبة بدون ان يرد المال لخهة الوقف 
فلا نصح توبته إلا اذا رد جميع الاموال التي 
صرفبا للستحقين لجهة الوقف 

- لا تقبل دعوى توبة الفاسق إلا اذا 
منت مدة ين فيها خروجه من المعصية التى 
يدعي توبته متها وتقدير هذه المدة مفوض 
رأى القاغى . 

الوقائع : 

ادعى وكيل المدعى على المدعى عليهما 
الاوليين ( بعد تنازله عن الاعوى على وزارة 
الاوقاف وقيول المكية التنازل ) دعوى 
تضمنت أن المرحوم الأمير «صعافى جوريجى 
طائفة مستحفطان مرزا وبنته المرحومة رابية 
خاتون وقنا أعيا (حددها) يموجب احج 
صادرة احداها بمحكمة اباب الى_الى يمر فى 
4 شعيان منة ١١١١‏ وثانسها فى ٠١‏ شعيان 
سنة 1١88‏ وان المدعى تعين ناظراً على الوقفين 
موجب تقرير نظر فى ١8‏ مارس سنة 111١‏ من 
محكية مصر الشرعية ثم عزل فى 4 ابريل سنة 
3٠‏ لنهمة نسبت اليه وتعين المدعى عليهما 
الاوايين فى النظر على الوقئين فى ؟١‏ سبتير 
سنة م198 وطاب الحم موكله بارشديته 
واتحقافه لانظر على الوقنين ومنع تعرض الماعى 
عليهما له وأمرهما بأن يساماه أعيان الوقف التى 
نحت أيديهما ليدير شؤوتها لأنه تاب عا حصل 


للاسباب التى ينها بالحضرثم قال المدعى رد 
على اسئلة الحكمة ما يتضمن أنه عزلمن النظر 
على الوقذين المذكورين لصرفه للمستحقين مم 
احتياج الاعيان لامارة الضرورية وأنه لم يرد 
ما صرفه لمستحقين لأنه ليس عليه شيء وأنه 
أثناء عزله عمر جزءا وت جزء وهنا قال الشبخ 
القصبي وكيل الماعى عليهما انى متنازل عن 
دفوعى التى أبديتها بالجلسة الماضية وا كاف اليوم 
عجعاملة المدعى باعترافه لأن ما د كره كاف ارفض 
الدعوى وقال وكيل المدعى أنى لا أمائع فىثنازل 
وكل الملدى علمهما عن دفوعه. 

المحكة: 

« من حيث أن وكيل المدعى طاب بدعواه 
الم ,ارشدية موكله واستحقاقه للنظر على 
الوقتنين المذكورين وامر المدعى عليهما بتسايم 
موكله اعيان الوقف ليدير شونا لتويته 

ومن حيث ان وكيل المدعى عليبما دفع 
بعدم صحة الاعوى قرد علية وكيل المدعى 
عمذكرة بالملف وقال المدعى انه ل يرد +إبة 
الوقف المبالغ التى صرفها للستحقين وقت 
احتياج الاعيان لاعمارة والتى من اجلبا عزل 
من النظر وقال انه لم يكن عليه شىء طبة 
الوقف وحينئذ تكون دعواه التوبة فى غير 
محابا لان التوبة من معصية التمدى على مال 
الغيرلا تصح شرعا الا اذا رد هذا المال لصاحبه 
واذن فلا تصح هذه التوبة من المدعى الا 
اذا رد جيم الاموال التى صرفها للاستحقين 
إبة الوقف لانهساو بهذا المرف .م احتياج 
إعيان الوقف للعمارة الضرورية متعديا 


منه ووكيل المدعى عليهما دقع يعدم صححة الدعوى | وضامنا لما صرقه فلا يخرج عن هذا التعدى 


ع الجماة 


7 


الذى صار به خائنا الا برد هذه الاموال 
لمبة الوقف 

« ومن حيث أنه فضلاعماذكر فلا تقبل 
دعوي توية الفاسق الا اذا مضت مدة رظن 
فها خروجه من ا معمبية التى بدعى توبتة 
مها وهذه المدة وان اختلفت الفقهاء فى 
تنديرها فالصحيح ان تقديرها مقوض رأى 
القاضى وثرى المحمكة اله لم تمش مدة على 
المدعى يظن قبا انه تاب توية صمرحة 

« وحيث ان وكيل المدعى عليهما قد 
تنازل ما دفم به واكتق ععاملة المدعى 
باعترافه وطلب رفض الدعرى 

« وحيث اله لهذاكله يجب تقرير مابأني 
فلبذا قررئا اولا قبول تنازك وكيل المدعى 
علهما جما تنازل عنه وثانيا رقش الدعوى 
حضوريا 

( قضية حتنى بك حتنى فرغل ضد الاسلى ياقوت 
اليد النجار بصةته وليا على بنته فتحية وآخرين تمرة 
4 سنة هم» ل 5م8ا91١‏ . دائرة حفرات اصحاب 


الفضيلة الكيغعيد الجيد سليم والشيج ابراهم روش 


44 
محكة مصر الابتدائيه الشرعية 
حك تار» ٠‏ نوأيه سنة 91ة 
وقف . حق التعلى . استيدال ٠‏ 
القاعرة الشرعم:. 
اذا كان أحد البدلين هو حق التعلى على 

جانوت تابع لوقف ماءكان الاستيدال غير جائز 
لأن الامتبدال يتوقف على جواز بيعم حق 
التعلى . وقد قال التقباء انه لا يجوز بيعه باتفاق 
الروايات. 


الموضوع . 

تضمن الطلب المقدم من حسن افتندي 
هدى أنه فيا سيق قدم عريضة هذه المحكة 
بصفته ناظرا على وقف امختار افا.بى وزوجته 
ومعه السيد مد عبد الطادي الحببى ناظر وقف 
امرحوم على كاشف قيدت نرة اها تصرفات 
سمنة 77 -- 8ه طليا قبها المواققة على استيدال 
علو ثلائة حوانيت من الوقف اكأتى للأول ها 
يعادلها من المُن فى أرض الوقف الأول الواقعة 
خلفها فضلا عن بناء الدكا كين المذ كورة مثل 
ميانى الوقف الأول نظير الأتقاض والمعهات 
الموجودة بها وما اد عن ذلك يصير عمله على 
حساب الوقف الأول المذكور ولا ظهر من أن 
بعض أرض الوقف الأول محتكرمن جهة وقف 
الحرمين الشر يغين قررت الحكه حذظ المادة 
وأنه بعد ذلك قد استبدل الحكر المذكور 
وأصبحت الأرض خالصةهوقف المشمول بنفاره 
ويرغب اجراء اللازم للموافقة على ما سيق أن 
طلبه أولا حيث قد زال المانع الذى من أجله 
حفظت المادة ثم نم ج المادة المشار الها وأطلعت 
الحكة على أوراتها وما بالملف من التقارير 
والمستندات وقد ذّكر بها أن الموانيت اذ كورة 
لا بناء فوقها 

المحكه : 

« من حيثان ناظرى الوتفين ا مذ كور ين 
طلا اجراء هذا التبادل على الوجه المذكور ما 
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يحلة الحاماة 


« ومن حيث ان أحد البدلين المذكورين 
هو حق التعلى على الحوانيت الثلاثة التابمة لوقف 
المرحوم على كاشف 
« ومن حيث ان هذا الاستبدال يتوقف 
لا يجوز بيعه باتفاق الروايات وحينئذ فلا سبيل 
لامحكة الى احابةما طلبهالناظران و تعين رفضه 
( مادة تصرفات رقم /8"1؟ سنة .15 -155. 
دائرة حمرات امحاب النضيلة الشييخ عبد الجيد لم 
والشيخ تمد المتربى والشيخ حمد امد فرج ) 


0 
حكة مصى الجزئية الشرعية 


نفقة . اتحاد الموضوع . دعوى نفقة من ام ٠.‏ 
الدعوىنفها ٠ن‏ الاخت . عدم قيول. 


القاعرة الشرعيز 

اذا حم نهائيا برفض دعوى 255 نفقة 
عرفوعة من ام على عم أولادها بصتتها مأذونة 
بالخصومة وحاضنة لابعض الآخر لعجزها عن 
الانيات . فلا جوز لاخت الا ولاد أن تحدد 
الدعوى مرة اخرى يصفتها مأذونة بالخصومة عن 
بعضهم وحاضنة للآخرين. لآن الدعوى الثانية 
هى عين الدعوى الأولى التي سبق الفصل فيها 
تهائيا . 

الوقائع : 

بعد ان أذْئتالمدعية بالخصومة عن أخويهأ 


اشقائها ومممصطؤى واد وود وسيد على مهم 
المدعى عليه بغرض ما يجب عليه شرعا من تكلة 
نتقتهم واذنمابالاستدانةعليه للا سباب المذ كورة 
بالدعوى فدفم وكيل المدعى عليه اللدعوى قبل 
الجواب علها بعدم مباعها لان ام المدعية قد 
طلبت الحكلاولادها المدكورين لا تطليه هذه 
المدعية وتغرر رفض دعواها لعجزها عن اثبانها 
فى القضية غرة 7406 سسئة «“الاو. 74و 
وقضت محكة الاستشاف بتأبيد هذا القرار فى 
6 بونيه سنة ه198 في القضية غرة 8ه 
سئة 59174. 388 وأنكر وكلها هذا الدفم 
ققدم الداقم أوراقا لاثياته منها صورة الحم 
الاتثنافى المذكور وقررت المحكه ض, ملف 
القضية غرة 86*0 لهذه القضية وضمت الها 
و بعد الاطلاع على ما بلذاها من الأوراق وعلى 
أوراق هذه القضية قررنا ما يأنى. 

المحمكة : 

« من حيث أنه نبت من أوراق القضية 
غرة ١698‏ المذ كورة أن فايقة بنت ممد سيونى 
طلبت تكلة نفقة أولادها المذكورين على هم 
المدعى عليه بصفتها مأذونة بالخصومة عن بعضهم 
وحاضنة #بعض الآخر للأسياب المذ ٠‏ كورة 
بدعواهاتم حكبرفض دعواها للمجزعن الاثبات 
وقضت محكة الاستثناف في ١١‏ نيه منة ه10 
بيد هذا الحم 

« وحيث انه ظهر من عريضة دعوى 
هذه الدعية أنها تطلب لاخوتها لذ كورين 


مصطني واحمد طاب وكلها الح لاخوتها | بصقتها مأذونة بالخصومة عن بعضهم وحاضنة 


مجلة الهاماة 


للاخرين ما سبق طلبته لم امهم بالدعوى التى 
قَمى برفضها للا سباب المدّ كورة يتلاك الدعوى 
وكان طاب هذه المدعية فى ١8‏ بونيه سنة 17و 
أي بعد القضاءبرقض الدعوى الأولىبيومينققط 
« وحيث انه قد ظهر من ذلك أن هذه 
الدعوى هي عين الدعوى التى سبق الفصل فيها 
نباي لأن اختلاف المدعى فيهما لا يغير موضوع 
الدعوى اذ أن كلا مهما لم تطلب حم لنفسها 
وام طلبت حم لغيرها بطر يق 'لولاية التى ادعتها 
ومثل كل مهما فى ذلك مثل الوصى والوكيل . 
وما ذّكره وكيل المدعية من أن اسباب وجوب 
النفقة وشروطه مما يتجدد حيح ولكته / 
يذكر بدعواه الاسباب والشروط التى تجددت 
بعد المكم برفض الدعوى الأولى تهائيا حتى 
تصير هده الدعوى غير الدعوى الا ولى 
« وحيث أنه يعل من ذلك أن هذه 
الدعوى يحالنها هذه قد سبق الفصل فيها فتكون 
غير ٠سموعة‏ على تلك اذالة 
( قضية رمنرية عيد الوهاب وحضر عنها الاستاذ 
الشيخ ت#دالصدق الحامى الشرعى ضد تمد عيد الوهاب 
بجى بتوكيل الاستاذ الخ تمد خليغة بك الدامى 


الشرعى ثمرة 5979 سنة #4 ل ه9١‏ . أصدر 
المكم حشرة صاب القض_لة الشيخ عمد خالد تاجى 


التاغى ) 
مرسوم بقائوده 
بتعديل بعض نصوص لانحمة ترتيب 
واجراءات الحام الشرعية 
نحن فؤاد الاول ملك معر 


بعذ الاطلاع على المادة 4١‏ من الاستورء 


لبببب-بيبيسيب يسح سسسب بيس سلس : إللإإإ_-إ بإب الس سس سس 5 2-5 هج 2 
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وعلى لاتحة ترتيب وإجراءات الحم 


الشرعةء 
وبناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية , 
ومواقة رأى مجلس الوزراء ٠‏ 


رمعنا يما هو آت: 

مادة ١‏ - تعدل المادة السايعة من اللاتئمة 
المذكورة بحيث يصير نصها : : تختص الحا م 
الشرعية الابتدائية بالحمم الابتدائى فى المواد 
الشرعية التى ليست من اختصاص الحا الجزنية 
عِقتضى نص المادة الخامسة . 

ونختص بالحسك النهانى فىقضايا الاستئناف 
الذى يرقم اليها فى الاحكام الابتدائية الصبادرة 
من الحا 1كالجزئية طبفًاً للذفرة الثانية من المادة 
الخامسة . ويكون قرارها فى تصرفات الاوقاف 
مائيا فيا يألى : 

» الاذن بالخصومة‎ )١( 

( ب) طلب الاستدانة اذا كان اللخ 
المطلوب استداته لابز بد على ماق جنيه مصرى؛ 

( ج ) طلات الاستبدال وبيم العقار 
الموقوف لسداد الدين والتحكير وااتأجير للدة 
طويلة وتغيير المعالم اذاكانت قيمة المين الواقم 
عليها التصرف لانزيد على مانت جنيه عصرى . 

ويكون قرارها ابتدابًا قابلا للاستئناف 
فيا عدا ذلك . 

وتقدر قيمة الاعيان الموقوفة على حسب 
القواعد المقررة فى المواد 8 و ”© و ه© من 
لامحة الرسوم العمول بها أمام الحام الشرعية 


5 عه الحاماة 


الصادر بها القانون غرة ؛ المؤرخ 4؟ مارس 


سنةه وا)ء 
مادة ١‏ - تعدلالمادة ٠٠١(‏ ) من اللامحة 
سالئة الذكر ححيث يصير نصها : 


«لانسمع عند الانكار دعوى الوصية أو 
الايصاء أو الرجوع عنها أو المتق أو الاقرار 
بواحدمنها وكذا الاقرار بالنسب أو الشهادة 
على الاقرار به بمد وفاة الموصى او المّق أو 
المورث فى الحوادث السابقة على سنة 191١‏ 
إلا اذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع 
تدل على صحة الدعوى . 

وأما الحوادث الواقعة من سنة 1411١‏ قلا 
تسمع فيها دعوى ماذّكر بعد وفاة الموصى أو 
الممق أو المورث الا اذا وجدت أوراق رسية 
أو مكتوبة جميمها بمخط المتوق وعايها امضاوّه 
كذاك تدل على ماذ كر 

مادة * - تمدل المادة 1١9‏ من هذه 
اللائحة يحيث يكون نصها : 

لا تقبل دعوى بالاقرار الصادر قل قيام 
الخصومة أو بعذها ولا الشهادة به الا اذا كان 
صدوره أمام قاض عجلس القضاء او كارك 
مكتو با وعليه امضاء المقر اوختمه او وجدت 
كتابة ندل على صحته , . 

مادة » -- تزاد مادة يرقم 168 مكررة 
آخر ( الفرع الاول - فى اتكار الختم او 
الامضاء) من اللاتمحة المار ذكرها بالنصن الا تى: 

د اذا حكم بصحة كل الورقة الواقع فيها 
الاتكار قبحم على من أنكرها بغرامة أربعائة 


فرش 14 ء 


مادة ه - تزاد مادة برقم 8 مكررة 
آخر( الفرع اثانى - في دعوى التزوير ) 
من هذه اللاضحة و يكون نصها مابأقى : 

من ادعى التزو ير وسقط حقه في دعواه 
او جز عن اثباته يحم عليه بغرامه الى قرش 
انا لاحم عليه بثىء اذا ثبت بعض مدعاء 
من التزويره ٠.‏ 

ماد: > - تمدل المادة ١/ا1‏ من ه_ذه 
اللائحة ويكون نصها : 

مق حضر الشهود بين يدى القاضى 
ممع شهادة كل منهم على انفراده بعد ان سأله 
عن اسه ولقيه وصنمته ووظيفته ومحله ونسيه 
وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة او الاستخدام 
اوغيرهها . و بعد ان محلفه اليهين الشرعية . 

ولا يشترط فى شهادة الاستكشاف مليف 
الهين بل يكنى فيها جرد الاخبار ممن يوثق به . 

مادة 7 - تعدل المأدم 17 من هذه 
اللامحة يحيث يكون نصها: 

يكنى فى قبول الشهاد: ان تطابق شهادة 
احد الشاهدين شهادة الا خر فى المنى وان 
اختلفت الالفاظ وكذا فى مطابقه الشهادة 
لادعوى . ولايشترط فى قوطلا لفظ اشيد» . 

مادة لم - تعدل المادة 1١2١‏ من هذه 
اللائحة بحرث يكون نصها : 

: يسأل الةاضى الشاهدعن الازمنة والامكنة 
وغيرها وعن طريق عله بالشهود به وكينية 
وصوله اليه وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما 
تبين به درجه شنهادته بدون حاجة الى التركة» 


محلة الحاماة الا 


مادة و - تمد المادة +14 من اللانئحة 
المذكورة تحرث يصير نصها : 

د اذا مات الشهود او غابوا فللحام ان 
5 بشهادتهم ). 

مادة ٠١‏ - تاتى المواد */ا1 و18 و 
14 و 190 و !9١‏ من هذه اللانحة . 

مادة ١١‏ - تعدل المادة ١8١‏ من اللائحة 
اللذكورة يحيث يكون نصها : 

اذالم يحضي المدى عليه لابنفسه ولا 
بوكل عنه بعد إعلانه فى الميعاد الذى حدد له 
لسمعم الدعوى وأدلتها -5 فى غيبته بدون 
اعذار ولاتمصب وكل ).2 

مادة ١١‏ حل تلثى المواد 1م؟ و8م؟ 
و 4م ؟ و 780 من اللائحة المذكورة . 

مادة ١١‏ - تمدل المادة © مكررة 
من اللائمة المدكورة على الوجه الآ فى : 

يجوز لكل ذى شأن ان يستأف 
التصرف ف الاوقاف الصادر من المحكة 
الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية فى ظرف 
ثلاثين يوما بالاكثر من ..وم صدور التصرف . 

و يجوز لوزير الاقاف ان يرفم الاسئتاف 
فى سائل الاوقاف الخيرية فى الميعاد المذكور. 
ويرقم الاستشناف بتقرير يقدم لقم كتاب محكة 
التصرف الابتدائية او لق |اكتاب المحكه العليا. 
ويترتب على الاسئئئاف ايقاف تنفيذ ال1 
العمادر من الحسكة الابتدائية الا فى اقامة الناظر. 
اوضم ناظر اوانفراد احد الناظرين بالتمرف 
وتفصل الحكة المليا بمد الاطلاع على الاوراق 

ويجوز لها ان تستدعى من ترى لزوما لسماع 


اقواله وان تستوق ما تراه لازما من الاجراءات . 

ولحكة الاستئاف اف تلتى او تمدل 
التصرف الستأاف امامها وها ان تقم ناظرا عند 
الغائها التصرف ياقامة الناظر» . 

مادة ١4‏ - تعدل المادة ٠ن‏ من اللاتحة 
السايقة الذذكر يحيث يكون نصها : 

د حالتق الحم يعزل ناظر وتف او 
ضم ناظر اليه يجب «ؤقتا اقامة ناظر اوضم ناظر 
آخر الى ان يفصل فى الخصومة مهائيا ». 

مادة ١١‏ - على وزير الأقانية تنفيذ هذا 
القاتون . و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرعية ومع ذلك فان تمديل المادة ٠٠١‏ ٠ن‏ 
اللاشحة لايسري على القضايا المنظورة امام 
الحام الشرعية ي؟ 
صدر براى طبدين فى ١8‏ ذى التعدة سنة ١44‏ 

٠١ (‏ مايو ١؟و١)‏ نؤاد 
يامى حشرة صاحب الملالة 


وزير المقانية رئيس بحاس الوزراء 
اجمد ذو الفقار أمد زهور 


عرسوم بقائوله 

بتعديل المادة الثالثة من القانون رتم 

٠؟‏ لسنة 190 واضافة مادة اخرى هي المادة 
الثالئة مكررة 

تحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة 21 من الدستور» 

وعلى القانون 0 0" و الخاص 
بأحكام النفقةو بض سائل الاحوالالشخصية» 

وبناء على ما عرضه علينا وزير اللقانة , 
ومواققة رأى يحاس الوزراء ؛ 


الحاماة 


رسمنا بما هو آت: 


مادة ١‏ - تعدل الماد: الشلثة من القانون 
0 لسنة 197١‏ يحيث بصير نصها ما ألى : 

« المتدة غير المرضع لا تسمع دعواها 
النذقة ل كثر من سنة من تاريخ الطلاق فان 
كانت مرضماً وادعت انقطاع حيضها لارضاع 
فلا تسمع دعواها النفقة لا كثر من ثلاثة أشهر 
بعد أننهاء مذمٌ اارضاع » . 

مادة + تزاد بمد المادة الثالثة من 
القانون المذ كور مادة ثائثة مكررة نصها ما يأقى : 

0 لا يجوز تنفيذ احكام بنفقة عدة عن 
مدة تزيد على منة من تأرعُم الطلاق بالفسبة 
لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة اشهر من تَارعم 
الوضع بالنسبة للمرضع » . 

مادة ٠‏ - على وزير الحقانية تنفيذ هذا 
القانون و يعمل به من تارعخ نشره في الجربدة 
الرسعية , 


صدر يسراى طبدين في ١6‏ ذى التمدة ستئة غع؟؟ 
#”"٠0(‏ ماو سنة كؤو١ر)‏ فؤاد 


وزير الحقانية 2 رئيس مجلس الوزراء 
أحد ذو الفقار احمد زيور 
مركرة ايضاميٌ 


لمشروعى عرسوبى القانونين المعدلين للانحة 
ترتيت واجراءات الحاكم الشرعية 
وللقانون دم © سثة ١917٠١‏ 
مضى على تطبيق هذه اللانحة وهذا القانون 
زمن كاف لتعرف وجوه المصلحة فيهما والمضرة 


منهما . فاستطامت الوزارة رأى الحا كم الشرعية 
وثقابة الحامين الشرعيين فا يرونه من ضروب 
الاصلاح فيها قوردت افادانهم متضمنة اقتراحات 
كثيرة في مواضع عديدة مهما . هذا الى ماورد 
ولايزال يرد الى الوزارة عرد الشكايات 
المتضمنة تضرو أربابها من كثير مما تضمنته 
اللائحة والقانون المذ كور. 

وقد عنيت الوزارة ببحث هذه المفترحات 
والشكايات فرأت ان الحاجة ماسة الى اقتراح 
تعديلهما فى المواضم الآنية للاسباب المبينة فى 
كل موضم .مها : 

تولد - فى تصير ات ابر وقاف 

القائون رقم 0 صنة عدل المادة 
السابعة من اللاتعة ياضافة فقرة اليها تتضمن 
تقسيم تصرفات الاوقاف الى ثلاثة اقسام . 
قسم منها يجوز استئنافه مهما كانت قيمة الأعيان 
الموقوفة . وقسم منها يجوز اسئثنافه اذا كانت 
قيمة الاعيان الموقوفة تزيد عن ه-مالة جنيه 
ولا تجوز اسائنافه اذا كانت القيمة حهسماثة جنيه 
فأقل . وقسم منها لايحوز استكئنافه مهما كانت 
قيمة الأعيان الموقوفة . وجاء بالمذكرة التغسيررية 
ان هذا التقسيم بناء على ان من التصرقات ماله 
اهية بقطع النظر عن قيمة الا عيان الموقوقة . 
ومنها ماله اهمية اذا كانت قيمة الاعران الموقوفة 
تزيد على تسماثة جنيا. ومنها مالا اهمية له وهو 
ما عدا القسمين السابقين . 

ولكن تجارب العمل دلت على ان اغلب 


تصرقات الأوقاف ذو هية بالنسبه (اوقف 
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انف 


والمستحقين وعلى ان القانون المدَّ كور موضع 
ملاحظة من وجوه .عديدة . فنها انه فرق بين 
النظائر في الأهية فبيها تراء اجاز اسئثتاف قرارى 
الموافقة على الاستبدال وعدم الموافقة عليه اذا 
به نجيز استئناف قرار الاذن عخالفة شرط 
الواقف ولا يجير استكناف القرار الصادر يرفض 
الاذن الذّكور مع انه قد يكون رفض الاذن 
ضارا بالوقف والمستحقين ضرراً بليما . ومنها انه 
جعل مناط ما يستأنف وما لا يستأنق في طلبات 
الاذن بالاستدانة قيمة الأعيان الموقوفة مع أن 
قيمة الأعيان الموقوقة ليس طا تأثير ظاهر فى 
اشهية الاستدانة وعدم أهميتها . واللازم انف 
بناط ذلك بقدر المبلغ المطلوب استدانته . 

ومنها انه جعل الحد الأعلى سمائة جنيه 
فيا يكون قرار لحسكة فيه نهاثيئما ار يد استثنافه 
وعدم استئنافه على قيمة الأعيان الموقوفة مم 
ان ذلك لا ينناسب مع الميادىء التى سارت 
عليها اللائحة حيث جملت حي الحسكة الابتدائية 
فى التركات التى تزيد قيمتها على مائثى جنيه 
قابلا للاستئناف . 

ومتها انه لم يبي المراد بالاعيان الموقوفة التى 
ُلاحظ قيمتها فى معرفةما يستأنف ومالا يستأفف 
من القرارات ولذا اختلف سير الحم فنها من 
يل المناط قيمة اعيان الوقف سواء ما وقم عليه 
التصرف ومالم يقع عليه . ومنها من يجمله قيمة 
العين الواقم عليه التصرف وعليه عمل الحكة 
العليا وهو الصواب لأنه لا يظهر وجه لملاحظة 
قيمة ما لم يقع عليه التصرف فى تقدير اصمية 


التصرف . 


لهذا كله رؤى تعديل التقرة الثالثة من 
المادة السابعة المذكورة على الوجة اللمبين بالمادة 
الأول من مشروع القانون المعدل للانحة الحم 
الشرعية والمرفق يبهذا . 

ثايا - فى ماع الرعوى 

تضمنت المادة ( ٠٠١‏ ) من اللاشمة ان 
لا السمع دعوي الاقرار بالنسب بعد الوفاة الا 
اذا تأيدت الدعوى بالاوراق المبينة بالمادة 
المذكورة . 

وتضمنتالمادة(5؟1 )من اللاشحة المذ كورة 
ان لا تسمع الدعوى بالاقرار الا بالقيود الممبينة 
بها . وجاء بالمذّكرة التقسيرية لمشروع القانون 
ان الغرض من ذلك تقليل الدعاوي المزورة . 

وظاهر ان هذا لا يتحقّق الا اذا قيد 
قبول الشهادة على الاقرار بالقيود المبينة بالمادتين 
لآنه من السهل على الحتال ان يعدل عن 
دعوى الاقرار الى الدعوى يلبوت نفس الحق 
ويقيم بينة على الاقرار به فليست الصعوبة فى 
دعوى ثبوت الحق وائًا هيفى اثباته بنير الشهادة 
على الاقرار. 

وقد كانت هذه الالة مثارا لشكوى كثير 
من اباب القضايا فرأت الوزارة انهم محقون 
فى شكواهم . ولذا اقترح التعديل المبين بالمادتين 
الثانية والثالثة من مشروع القانون اللمدل للانحة 


ئائأ فى اللعى فى الخطلوط والذ ور أى, 


اجراءات الطعن في الخطوط والأوراق 


فا 


جلة الحاماة 


مطولة كلف الحكة جهدا كيرا وتأخذ منها | الشهود.ولذا جر العمل على ان الدع يرة 


وقنا مينا ويعود منها ضرر على المطعون ضده | الشوود والمزكين ولا عل ناقاضى مال الشهود 


بتأخير الفصل فى النزاع وتحمله دفم اجور الخبراء 

وقد احاط قانون المرافءات الاهلى هذه 
الاجراءات جا يخميها من تلاعب الخمم مىء 
النية بها ٠‏ فوضم المادتين ؟الالاو 9؟ متصمتتين 
عقوبة الطاعن فى الا حوال المبيتة بهما ٠‏ 

اما واضع لاضحة الها 5 الشرعية فنقل هذه 
الاجراءات ول ينقل معها ما يعتبر تكلة لما 
وهو المةوبة المذكورة . فانفتح امام الا 7 
الشرعية باب التلاعب بها وائتاذها ذربعة 
لاطلة امد التقاذى . حتى لا تكاد توجد قضية 
تقدم فيها مستندات كتاية الا توجه عليها من 
الخصم طمن بالتزوير او بانكار الحتم او الا.ضاء 
وقلما ثبت طمن من هذه الطعون . 

وقد علت شكوى الماك والافراد من 
هذه الخالة.ورأت الوزارة من الحق امجاد طريقة 
لنلانىءوضم الشكوى بوضع مادتين نظير المادتين 
الموضوعتين في قانون المرافمات الأهلى . وذاك 
هو التعديل المفترح فى المادثين الرابعة والخامسة 
من مشروع القانون . 


راعا - فى الشررادة 
الحكة في مشروعية التركية أنه سببها 
دق الفاكى بصدق الشهود فيا شهدوا به وي 
لاتنيد ذقك الا اذا كان امركون معروفين 
بالصدق والمدالة ٠‏ 
وفي زماننا هذا يصعب على القاضى أن مد 
فى كل حادثة من يوق به فى الأخبار عن حال 


ولا يحال امركين ثم مع هذا يأخذ القانى 
رأهم فى الشهود بطريقة هرلية يقربهم منه 
ويألم عن حال الشهود سراثم يبعدهم عنه 
و يسألم عن حالم جهرا ثم يحم بشهادة الشهود 
وهو ل يزود علا يحالتهم بمد التركية عنا كان 
عليه قبلها. هذامع أن التزكيةلست شرط)لصحة 
القضاء فى معتمد مذهب المفيةفاوقذى القاضى 
شهادة الفاسق معروف الؤسق بعد تبين صدقه 
قنضاوًه صحيح نافذ ولااثم عليه ( نكملة ابن 
عابدين جزء أول صفحات 51 و58 و394) 

كذلك محليف الشهود المين الشرعية قله 
صاحب البحر عن البذيب لفساد الزمان . وق 
الأخذ بهذا الرأى مصلحة ظاهرة الآن لشيوع 
شهادة الزور. ولأن القاضى الختص بداب 
شاهد الزوريرى أن الحاف ركن من أركان 
الشهادة . فاذا لم يحلف الشاهد الهين الشرعية 
صراحة كان لديه احمال الفرار من المقوبة . 
وغير يحد القول بأن لفظ أشبد يتضمن الهين 
لأنه ممنى لا يفهم الآن عرفا والممتبر فى الهين 
المعنى العرق 

واشتراط لفظاشهد فى اداء الشهادة ليس 
متْق) عليه بين الثقباء فيعتمد مذهب المالكية 
عدم اشتراطه وقد أطال الشبخ علش فى كتابه 
منح الجليل على .تن خليل فى النتى على من 
قال باشتراطه . والمصلحة الآن تقفى بأن تأخذ 
ذهب المالكية حتى لا يتقيد الشاهد فى اداء 
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شهادته بعبارة خاصة بل يؤديها بالعبارات التى 
اعتاد ان سير يبا عما فى طعيره 

لهذا افترح التمديل المين بالمواد السادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع 
القانون الممدل للاتحة . 

نامسا - فى القَضاه على الثائى 

الاعذار ونصب الوكيل ليسا شرطا في 
التضاء على الغائب فى مذهى الشافنى واحمد . 
ونصب الوكيل ليس شرط فى القضاء عليه في 
مذهب الامام مالك واما الاعذار اليه فشترط 
عنده فى حالة خاصة وه ما اذا كانت الغيبة 
قريبة كثلاثة أيام . ومحله بعد سماع الدعوى 
والبينة فى غيبته فقبل القضاء عليه يرسل اليه 
القاضى رسولا يطلب اليه ان يمحضر او يرسل 
عنه وكيلا والاقضى عليه فى غيبته . ومن اشترط 
الامذار ونصب الوكيل فى القضاء على الغائب 
من الحنفية لم يشترطه الافى حالة خاصة وهى 
مااذا كان المدعى عليه عنتفيا عنزله وشهد 
شاهدان بأنهما رأياه يجتزله منق ثلاثةايأم.فيرسل 
القاضي اليه رسولا ينادى امام منزله بانه مطلوب 
حضوره هو أو وكيل عنه الى مجلس القضاء وان 
لم يحذر لاهو ولا وكيله ممم القاذى عليه الدعوى 
والبينة وقضىعليه في غيبته . ينادى بذلك ثلاث 
عرات كل يوم فى فى ثلاثة أيام . 

هذه خلاصة المذاهيب الاريعة فى مسالة 
الاعذار ونصب الوكيل في القضاء على الغائب . 
ومها يرى أن العمل الان غير موافق ذهب 
منها . فضلا عن انه لابترتب عليهما مصلحة 


قضائية فالاعذار غير مفيد فى “دل المدعى عليه 
على الحضور. ونصب الوكيل غير مفيد فى 
احافظة على مصاحة الغائب . والحكم على 
الغائب مع الاعذار ونصب الوكيل قابل للمعارضة 
غير معتير حضوريا وان كان طلا ائر فلدس الا 
تأخير الفصل فى الدعوى . 

لهذا دعت المصلحة الى اقتراح التعديل 

الميين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
من مشروع القانون المعدل للانحة . 

سادماً - فى التهمرٌ المؤقت 

المادة 57 مكررة من اللانحة تضمنت ان 
استئناف التصرؤفات فى الاوقاف يوتف تنفيذها 
إلا فى اقامة الناظر . وظاهر ان السبب فى هذا 
الاستثناء ألا خاو الوقف من ناظر ينظرقى مصرالحه 
ولا كان قرار ضم الناظر وأفراد أحد الناظر ين 
بالتصرف يساويان قرار اقامة الناظر فى الموجب 
الذى لاجله استثنى فانه لومنعم الاستئئاف من 
تنفيذهما خلا الوقف ممن يازم لادارته 

لذلك رؤى اقتراح تعديل المادة 5م 
مكررة سالفة الذكر بالمعني اذى تتضمنه المادة 
الثالثة عشرة من مشروع القافون الممدل للاهحة 

والمادة ٠ه"‏ من اللائحة المذكورة تضمنت 
جواز اقامة ناظر مؤقت فى حالة الحكم بعزل 
الناظر الىأن يفصل ف الخصومة نهائ) . والسبب 
فى ذلك أن المحكوم بمزله لاريصح أن يدير 
الوقف كا لا يصصح أن يخاو الوقف من ناظر 

ومن الواضح أن حالة الحسكم بضم ناظر 
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تساوى حالة الحم بزل الناظر وأن العلة القى 
لأجابا أجيزت الاقامة المؤقتة تفتضي الوجوب 
في المالتين 

لهذا رؤى افتراح التعديل المبين بالمادة 
الرأبمة عشرة من مشروع القانون المعدل للاتحة 

سابعأ -- فى نفقز ممترة التاررر 

الادة الثالئة من القانون رقم 50 لسنة 
أريد بها رفع كثير من المضار التى 
كانت تلحق الازواج من الزاءهم بدقم نفقات 
مطلقاتهم الى أن لفن سا وحمسينسنة وبعد 
ذلاك بثلاثة أشهر مادمن يدعين امتداد الطهرء 
بناء على الحكم الشرعى الذى كان معمولا به 
قبل هذا القانون 

ولكنه مع هذا لم تتقطم الشكوى من 
تلاعب المطلقات واحترالمن لا خذ التفقة بدون 
حق مدة طويلة ٠.‏ فان المطلقة اذا كانت 6 
تدعي أن الحرض لم يأنها طول مدة الرضاعة 
وهى سنتان ثم تدى أنه يأنيها عرة واحدة فى 
كل سنة فتتمكن بهذا الادماء الذى يقبل قولها 
ليه من أخذ نفقة عدة مدة حمس دين 

وان كانت غير مرضع تدعى أن الحيض 
يأتيها مرة واحدة كل منة فتتمكن يهذا الادعاء 
الذي يقبل قوطا فيه من أخذ ننقة عدة مد 
ثلاث سنين ٠‏ وقاما "وحد قضية نفقة عدة بدون 
ان يحتال فيها هذا الاحتيال . لآن القائون 


لايزال فيه من التوسع ما يسمح بأن يتخذه 
الخصم مبىء النية سلاح) يحارب به خصمه و يبعز 
منه ماله خلن) وعدوان 

هذا عنيت الوزارة ببحث هذا الموضوع 
لوصول الى حل يزيل الشكوى ويقلل هذه 
المضار فرأت اجراء التعديل المفترح فى المادة 
الأولى من مشروع القانون المعدل لقانون رقم 
ه؟ سنة 11٠0‏ استناداً على ما أولى الأمر من 
حق تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة 

ولا كان التعديل المنترح فى المادة الأولى 
من مشروع القانون المذكور لا يفيد إلا فى حالة 
ما تدعي المطلقة النفقة على مطلتها أما من حكم 
ا بالنفقة فلا يفيد في قطم احتيالها لأن الحم 
له قوة التنفيذ ولا حاجة بها الى الادعاء فاقترح 
أيضا التعديل المبين بالمادة الثانية من هذا 
الشروع 55إة المقصود بالتعديل السابق يحرث 
ان الاحكام ألتى صدرت فى موضوع تفقةالمعتدة 
قبل أصدار هذا القاثون لا يمكن تنفيذها إلالمدة 
لا تتجاوز سنتين ولاثة أشهر بالنسبة للمرضع 
أو سئة واحدة بالنسبة لخي اللرضع 

وبناء على ذلك يتشرف وزير الحقانية 
بأن يرقع الى داس الوزراء مشرو عرسوى 
القاونين المرفنين بهذا و يرجو عند الموافقة عليبما 
عرضُهما على تصديق حضرة صاحب الخلالة املك 

وزير المقانية 
امد ذواافقار 


الحاماة 


يفا 


زدى ا ايسا 
71 سي - 

لك 2ل 
0 موقت 


2 
حكة الاستئناف امختلطة 
5 تأريخه 4" 0 6 


 تانمأللا‎ 000 


وسوى 
القاعرة القَامونيٌ 

عن دفمدين غكن اخر وق له التأمينات 
التى كانت على الدين الأصلى اذا كان الدافم 
ا بالدين مع المدبن أو بوفاله عنه . ومحل 
الدافم محل الدان الأصللى بقَوة القاتون يدون 
احتباج لتحرير عقد ربى بهذا الحلول ( راجع 
المادة ٠؟؟‏ من القانون المدبى الختلط والمادة 
من القاثون المدلى الاهلى والمادة: 16 من 
القاتون المدنى الفرنساوى ( فاذا أوقع دائن حجر 
على منقولات شخص ثم طاب تعيين حارس 
قضاني لبيع الاشياء الحجوزة وتولى الحارش بيءما 
وأودع كنها مخز ينة الحكة ثم جاء دائن آخر 
وصرف البلغ له بناء على أن الدائن الحاجز قد 
قوض دينه ولم براع قل الكتاب عند المرف 
الثثبت مما اذا كان دين الدائن الماجز قد اتتقل 
يجميع التأمينات التى له الى الضامن الذى دفم 
الدين نيابة عن المدين من ار بن وجب الحم 
على من قبض بأن يردهثانية الى الخزيئة ليكون 
متت تصرف الضامن الذى دفع الدين وحل محل 
الدائن الأول صاحب التأمينات . 


( اسكتان تووفانس صد عد بر اأتوفة 5 
جتاب المستشار فوكس ) 


]| من 
ركاسة 


7غ 
محكة الاستثناف الختلطة 
2 تأرمحه ٠٠١‏ ديسمير مسنة هوا 
مقاولة . زنادة مياغ المقاولة . اسباب . شرط 
جزائى.سلطة القاغى . ضرر . 
- القاعرة القانوت: 

١‏ - ان القاعدة التي مقتضاها أنه لا يجوز 
من تعهد بعمل المقاولة أن يطلب بأي علة زيادة 
مبلغ المقاولة لا تقبل الا استئناء واحداً وهو في 
حالة ما اذا زادت معمار دف العمل يسيب من 
صاحب العمل 

” - من طالب بدهيذ شرط حزان ليس 
له أن يحرج مركز خضمه بطلب أقصى قيمة 
الشرط واتاغى فى هذه اللة أن يعدل فى 
فى قيمة الشرط المزائنى لجدله مطابمًا للمدل 
ولق : 

( استكناف ميخائل ماق 
جناب المسقثار هانون ) 

( راجم نعرة الاحكام اللختلطة محيفة ١41‏ من 
المدد السادس سنة مم قضائية ه+ - :؟؟١1)‏ 


ضد لوزانو . رثانة 


0 
المادة 1غ من . القانون المدنى 
0 و والمادة من القاتوة ن المدني المختلط 
والمادة #ولا! من القاثون المدتى الفرساوى 
وراجع أيضاً خموص الشرط الجزالى وقيمته 
الحم المادر من محكة الاستئناف الختلطة 


74 


عل الحاماة 


بشاريحم 8 مارس سنة 6؟9١ ٠‏ وحم دوا | 
محكة الاستئناف الختلطة مجتمعة شاريج 
5 قرار سنة 191/7 وسيق أن نشرنه لة 
المحاماة ‏ 


8 
محكة الاستئناف اللتاطة 
تار» ١خ‏ دسمير سنة م97١1‏ 
زوحية . ويل ضمني . وكلة الزوج . بيع قطن . 
قيض ثمته . شرط جزائى. نمو ريض . خانة الوكيل. 


القاعرة القامو: م 

١‏ ح ان ادارة أموال الزوجة ععرفة 
زوجها امر شائع فى مصر 

» - ليس الزوج المتولى ادارة أطيان 
زوجته بوكالة ضمنية أن يشترط فى عقود بيع 
أقطانها انها تلزم يدقع غرامات بصفة شرط جٍزَاى 
عند عدم تسلم القطن المبييع 8 

- كون الزوج سل توكلا كتاب الى 
المشترى وظهور نزو ير امضاء الزوجة لايافى سيق 
كل الزوج فى ادارة أطيائها توكيلا ضمنيا 
خصوصا اذا ثبت أن الزوج كان متولي) ادارة 
أطيان زوجته وأملاكما وكان معتادا على ان 
دم اقطا'با فى السنوات الماضية . 

؛ - كون الوكيل لم يقدم لموكاه سا 
عن المبالغ التى قيِضها او كونه بدد المبالغ التى 
قيضها لحساب موكله لا سقط حو المتعامل معه 
فى الرجوع على الموكل رأسا بطلب استرداد 
ما قبضه منه الول بغير حق . 


( استئناف بابا يأوبولو ضد ببية بنت عبد الرحن 
رئاسة جتاب المستشار فوكس ) 


: 
محكة الاستئناف الختاطه 
تأرخه ه يتاير منة 19597 

اختصاص . عام مختلئة . قسمة عقارات . اجائب 
من تبعة وأحدة . احوال شخصية . مسائل قرعية 

متملقة بالاحوال الشحصية ٠‏ وصابة . يوتنانى . 

ابراء الوصى ٠‏ تقادم ٠‏ 

القاعرة القائوئ, 

وات ان الحام الختاطة مختصة بنظر دعاوي 
قسمة المقارات ودعاوى ابطال القسمة ولو كان 
التتازعون أجانب من جنسية واحدة 

ب الحاكم الختاطة مختصة بالتصل فى 
المسائل الفرعية المتعلقة بالاحوال الشخصية التي 
تطرأ فى أثناء نظر اللدعاوى الآ صلية المرذوعة لما 
اذا كانت كل المستندات والمعلومات متوافرة 
اماءها الحم فى هذه المسائل . 

+ - انه محسب المادة م من القانون 
المدنى اليوائى لا يكون ابراء الصغير الذى بام 
رشده وصيه من ادارة أمواله فى مدة لوصاية 
رحا الا اذا ثبت بالكتابة انه فى حر العشرة 
ايام السابقة على الابراء حصلت الحاسية بالفمل 

9 تفصيلية وبالكتابة وقدم الوصى بالقمل 
الى الصغير الذى بلغ رشده جيم المسئندات 
الو بده لصحة حسابه . 

ونسقط دعوى أبطال الابراء ووجب المادة 
5ه من القانون اليونالى المذ كور برور عشر 
ستوات من تارم بأوع الصبغير رشده . ومعبادقة 
الصغير احسابات لا سقط دعوى الابطال 


تحلة المحاماة يه بو 
المذّكورة الا اذا اقترنت بالضمانات المدونة فى 
المادة بحن" المذ كورة ١‏ ن 
( استئئاف الست ابراتو ضد الست قتى , رئاسة محكمة الاستثناف الختاطة 
ع إضطر ام حكر تاريخه / نوشبر سنة 1978 


+8 
محكة الاستئناف التلطة 
5 تارمخه 15 ينابر سئة 19375 
شركة.عادة طبية . مسقشفى .قيمةءادية . قيمةممنوية. 
القاعرة القائوئي 
اذا اشترك جماعة من الاطباء وانشاوًا دارا 
عالجةالمرضى واختاروا له اسماما كانت طذهالدارا 
قيمتان قيمة مادية عيارة عن قيمة الدار باثاثاتها 
ومفروشانها واسرتها وغير ذاك من المنقولات 
التى تأثنت بها . وقيمة معنوية ومى السمعة 
والشهرة والثقة التي حات فى نفوس الناس 
وجعلمهم بقصد ون هذه الدار للاستشفاء والمعالجة 
فاذا توى احد المؤسسين وطالب ورثته باق 
الشركاء بحصة مورثهم كان لقضاء ان يقَغى 
بغيمة .هذه الحصة على اعتبار قيمة امنقولات 
والمفروشات والاثاثات وهى القيمة المادية مضافا 
الها امعنوية وهمي امم الشركة واسم المستشى 
أو دار المعالجة وما اليه من درجة اقبال المرضى 
عليه كثرة وقلة 
( استشاف الست اولا بالا وأكيس ند الذكتور 
نساسانيس وشركاه . رئاة جناب المستعار يفي ) 


دين . 0 اجل الافم على أ متعلق بارادة 

المدبن . انذاره .تحديد الاحل بممرفة القافى ٠‏ 

القاعرءً القانو: سًّ 

اذا كان أجل دف الدين معلق على أمر 

متعلق بارادة المدين جاز للدائن ان ينذر مدينه 
بعمل هذا الأمر المعلق عليه دقع الدين ثم 
يطلب ٠ن‏ القاضى محديد الاجل الذي يجبي 
فيه علي المدين تنفيذ الأمر 


تعليى 

كان المدين في هذه الحادثة علق دفم 
دينه على بيع القطن وكان الدائن كلا طالب 
مدينه بالدين يتعلل المدين بأنه لم يبع القطن 
فانذر الدائن مدينه بوجوب بيم القطن ليحصل 
على دينه وا محكمة أقرت عمل الدان وقالت 
فى حكيها ان المم والعمل اتنا على ان الشعرط 
الذى يعلق به حاول الدين على نفاذ أمر متعلق 
بارادة المدين هو شرط حيح إلا ان الدائن له 
في هذه اللة ان ينذر مدينه بعمل الاعر المعلق 
علبه الدفم وان يطلب من القاضى تحديد الاجل 
الآى ينتعى به حق المدين لتنفيذ الآمر الذى 
وعد عله 


( استثتاف على بك نوق رضا ضد اذوان كارقر. 
رئاسة حتاب المستشار كامياس ) 


1 له الحاماة 


ون 
ممكمة الاستكئنافى الختلطة 
حك تاريخه 1 نوشير سنة 78و( 
محالم مختلطة ٠‏ احكام اهاية ٠‏ قبها . بالنسبة الى 
الوطنيين ٠‏ بالتسبة الى الاجاب 


التاعرة القاوت: 

١‏ - الحا اللختاطة ليست مازمة فى 
الأصل باحترام الاحكام الصادرة من الام 
الاهلية إلا بالنسبة للسائل التى قصلت فيها 
هاي عن الحتوق المتعلقة بالوطنيين فقط 

؟ - ان القاذى لا يبنى عقّيدته فى ١‏ 
والمستندات المطروحةامامهيحيث اذا اعتقداعتقاداً 
جازم بأن ورقة ما مزورة كان له ان ه 
بتزويرها بدون ان يكون مقيدا بقوة الاحكام 
الهائية الصادرة من محام أخري خلاف الحا م 
التابم هو لها 


إن 
محكمة الاستئناف الختلطة 
حك تاريخه م؟ مانو ستة 1؟وا 
وصية . ابطالها. تأثير فى عتل الموصى وارادته . تدليس. 
القاعرة القاموم: 
دعوى ابطال الوصية كبا أو بعضها يناء 
على ان الموصى له كان له تأثير كير وسلطان 
على عقل الموصي وعلى ارادته لا تصح إلا اذا 
ثبت ان الموصى ه استعمل شِيئً) من الندليس 
للوصول الي غرضه . والتدليسهنا يكون بائبات 


استعمال وسائل احتيالية أو بافتراء وقائع غير 
صحيحة لتأثير بها على عدّل الموصى وعلي ارادته 
يحيث أو عل الموصى بحقيقة الواقم ما كان أوصى 
با أوصى 

( رئاسة جتاب المستشار كامياس 6 


ان 
كمة الاسثناف اللختلطة 
حك تاريخه ١6‏ وير سنة 1978 
كبيالة . حوالة . تحويل بعد الاستحقاق . حكمه. 
القاعرة لانو 
الكمبيلة وله بعد تاريخ الاستحقاق 
تعملى للمدين الحق بأن سك مجميع أوجه 
الدفم التى كان له ان تمك يها ضد آخر ميل 
حوها قبل الاستحقاق ولكنه لاعلك القسك 
ا جه الدفم المذكورة ضد الحياين السابقين 
وضد الدائن المكتوبة باسعه الكمبيالة 
( استئناف ايلى مينيا لاس صد ي.وسف كثمان ٠‏ 
رثاسة حياب الستشار كامياس ) 
66 
محكمة الاستئناف الختلطة 
تاريمخه ١‏ نوشير سنة 1978 
افلاس. شركة . حكم الاقلاس + أثره بالنسبة إلى التيره 
القاعرة القانوئية - 
الحم الصادر باشهار افلاس شركدنا 
لا يتعداها الى الغير إلا اذا ثبت من عقد أو 
من فعل وقع ان هذا الغير كان شريكا بالفعل 
فى الشركة المحكوم بافلامما 


( استثتاف خمد على صوان ضد مفليسة صوان رضا 
واخرين . رئاسة حتاب المستشار كامياس ) 


ججلة الحاماة الم 


لاجباره على سرف معمار يف ورسوم كان في 
55 غني عنها . 
محكة نض وابرام فرنسا 0 
حي نار يخه ٠‏ مارس سئة 7ه محكة استثئناف بارس 


مسؤولية . ضرر . تمووض ١‏ تأخير دفم الدين عمدا. 
القاعرة العا ونم 
للدائن أن يرجم على مدينه علاوة على 
فوائد تأخير دفم ديله شيمة تعو يض الصرر 
الذى بلحقه سبي تعنت مدينه فى عدم الوفاء 
في المعاد اذا ثبت ان المدين كان قادرا على 
الوناء ولم يف عمدا للاضرار بدائنه . 


3 
محكة نمض وابرام فرنسا 
حم تاريخه / مابو سنة 1914 
ضررء مؤوأية . تعويض . دعوى كبدية . 
القاعرة القابوئرٌ 
الخصم الذى يرفم على خصمه دعاوىعدة 
لا اصل طا بقصد مشاغيته يكون مسؤولا عن 
تمويض جميع الاضرار امالية والادبية القى 
تصني خصمه بالغة ما بلغت مادامت هذه 
الدعاوى لم يقصد بها فى المقيقة ونفس الامر 
الطالبة يمق او الدفاع عن مصالم جدية مشروعة 
و ينين للتضاء ان رقعها كان بسوء نية وبّقصد 
جر خصمه الى ساحات القضاء لتشهير به او 


- تأر مه ١9١‏ فيراير سنة 1574 
ورق نقدء التعامل يه . اشتراط الدفم بالذهب . 
يطلان ٠‏ نظام عام . 


القاعرة القائو 

الاصل ان يكون التعامل بالذهب والفضة 
الاان الفمرورات قد تازم الكومات ان تمل 
التعامل بالورق التقد الزاميا حيث يتساوى الابراء 
بالورق النقد والابراء بالذهب . ولا وز لأى 
شخص كان ان يرفض قبول الورق النقد ابراء 
لذمة المتعامل معه حتى ولو نص فى المقد المحرر 
بين الطرفين ان يكون الدفم بالذهب والفضة 
حا واقرالمدين في العقد ننسه انه «تنازل عن 
حق الكسلك بالاوامر التى تصدر بالزام الناسى 
التعامل بالورق النقد . مثل هذا الشرط مخالف 
للنظام العام ويجب عدم الاعتداد به . 


68 
محكة اسئناف لموج 
5 تار مه ؛ دسمير سئة 1917 


تقادم ٠‏ سقوط المقوق .مهاوه . #جور عليه ٠.‏ 
معتوه غير محجور عليه . 


التاعرة الفَانوتيّ 
انه سب 3 المادة 1ه؟؟ من القاتون 


دلها 


علة الحاماة 


المانى يجرى 5 التقادم بالنسية الى جميم 
الاشخاص الا من اساثناحم القانون بنص صر مح 
ويحسب حك المادة +785 لا يجرى حكم 
التقادم بالنسية الى الممتوهين الحجور عليوم . 
و بالنظر لكون الشارع لم ينص على حالة المعتوه 
الذى 0 محجر عليه . فالتقادم بالنسبة اليه يجرى 
اسوة بالاشخاص غير المعتوهين وغير الحجور 
عاهم حتى ولو كان العته ظاهرا ظهورا بينا وثابتا 
بوجود الشخص فى مستشى الجاذيب 


تعلبى, 

#د فى دالوز حكا صدر بهذا المعى ايضا 
بتار "١‏ دلسمير سنة ( راجع جموعة 
دالوز سنة لاكما حزء اول صضيقة ٠ه"‏ . 
ونجد ايضًا حك آخر صادرا من محكنة نفَصش 
وابرام بإريس بتاريح " وونيه سنة ٠+*كم1ا‏ 
قضى .هذا المعتى ايضا الى ان حكم التقادم 
يجرى فى حق السنفيه وذى الغفلة اذام يتوقع 
علمهما الحجر (راجم تموعةدالوز سنة *181 


جزء اول صصحيفة وهم ) 


7 
محكة السين المدنية 
ح تأرمخه ١07‏ نوئيه سملة 1974 
قبوره نيشها جثة . فص لثة. مسؤولية . احوال. 
القاعرة القائوئرْ 


اذا رفع وارث دعوىعلى احدى شركات 


الشركة فى احقية الوارث وامرت الحكة اظبارا 
للحقيقة بانتداب احد الاطياء لستخرج المثة 
ويكشف على المتوفى ويشرحها عند الازوم ثم 
رأى الوارث ان يتنازل عن دعواه مئعا لأعيث 
يجثة مورثه استخراجا وكشنا وتشريحا جازله 
ذلك يحيث اذا اصر خصمه على نيش القبر 
واستخراج المثة وتشر يحبا كان مسئولا مدنيا 
عن التمو يضات الادبية التى تصيب الوارث 

تعايق 

فى الدعاوى المدنية لا يجوز نيبش القير 
والكشف على المئة وتشريحبا الا برضاء 
اقراد عأئلة المتوق . اذا عاأرض افراد العائلة 
قلا علكالقاضى المكم شيش القير والكشف 
على المئة وتشريحها. اما فى الدعاوى اإنائية 
فتملك النيابة ذلك تملك الحاكم احقاتا 
للعدالة واقتصاصا من المجرمين ولوكره الورثة 


5١ 
محكة استثناق انجيه‎ 
1555 حك تاريخه ه اغسطس سنة‎ 
طبيب . مسؤولية . نخدير . موت‎ 
القاعرة العَانوئيْ‎ 

الطبيب الذى يكلف بعمل عملية جراحية 
لشخص ما برضاء أهله وى أثناء مباشرةالعملية 
يمخطر ببالهان مخدر المر يض بالكلوروفورم تخديراً 
لاعصابه الحاجة و يترتب على هذا التخدير وفاة 
المريض خْأَة يكوك مسئولا حتى ولو ادعى 
الطبيب بأن الوفاة حدّت لاسياب ما كان ى 


التأمين على الحياة بطلب قيمة التأمين ونازعت | قدرة أحد أن يقنبأ باحمال وقوعها 


مجلة الحاماة 


ون" 


تعابى, 

عابوا على الطبيب بأنه أمر بتخدير المريض 
خِأة وهو تحت العملية وكان يجب عليه ان 
يفحص حالة المريض قبل كل شىء وان عماية 
التبنج كان يجب ان يسبقبا عادة تمر يغ ممدة 
المر يض من كل طعام ثم وجوب استمانةالطييب 
ساعد يعاونه عب اجراء عملية التبنيج .وقد رأت 
المحكة ان اهمال الطيب اتخاذ هذه الاحتراطات 
الطبية تكنى وحدعا احم وكسئولية الطبيب 
الجراح وان القضاء ليس فى حاجة للاستماءة 
برأى أطباء بصفة آل خبرة لاتحقق مما اذاكان 
الطييب مسئولا أو غير مسئول بناء على ان 
نبوت عدم اتخاذ الاحتياطت المذكورة كاف 
وحده لحم بالادانة . وكان الطبيب قد دافم 
عن نفسه بقوله ان الحوادث التى تنشأ هر 
الكاوروفورملا يمكن التنبأ ي,اقطما لاأنه ليس فى 
مقدور أى طببب ان عم على فتاح التبنزيج من 
قبل . وقال بأنه ليس من الخطأ طيي) تبنيج 
شخص بعد تناول الطعام وان المتوى هنا كان 
طلا وما كان لخصه وتشخرصه من قبل تبنيجه 
أمرا لازم لأن الاطفال لبسو عرضة قسكتة 
القلبية وقدمالطبيب اثبانا لاقواله هذه اسنشارات 
طبية من بعض | كابر رجال العم . إلا ان محكة 
الاسنئناف حكت بالمسثولية تطبية) للمادة جما 
من القافون المدني واعتبرت الطبيب مسثولا 
حتى عن خطئه اليسير وقالت في أسباب حكمها 
بأن اللييب الجراح أسرع فىاجراء عملي التبنيج 
وكان يجب عليه ان يؤجل العملية لانه ثبت 


أنه ما كانت هناك ذرورة للمجلة فكان من 
الممكنطبي تأجيل العملية حت يتخذ الاحتياطات 
الطبية الكافية و يترك لأهل المرريض الوقت 
الكاني التروى والاستشارة. 


5 
حكمة جنح ثور بقرنسا 
حك تار يخه 7٠‏ السمير سئة “19198 
خانة . تيديد . تقل وسومات خفية . ثم تتفذها 
بدون على صصاحب الرسومات 
القاعرة القائوء: 
يعاقب عقاب هن اوْتَن لغنان . الشخص 
اذى يطلب مرى مبندسما عمل رسومات 
لتشييد مبان على ذمة لص هذه الرسومات ثم 
تكليقه بعمارا ثم يتظاهر بالمدول عن العمل و يرد 
الرسومات للمبندس ويكبت فيا بعد أنه تقلبا 
مسرا .ثم أجرى عمل الممانى بواسطة موندس آخر . 
تعاب 
سيق ان نظرت محكمة استثئاف وائيه 
قضية مشابهة هذه القضية كيت فيها ببذا 
المعنى أيضا دارج ٠‏ دلسهير سنة 15171 فان 
الشخص الذى اتن على الرسومات كان حجزها 
عنده . ونا انذره الهندس بالرد ردها بالقعل 
ققالت الحكمة بأن رد الرسومات وحده لابكفى 
لحو الجريمة لأنه يتقل رسومات وعمل مبان 
وفاقا هذه الرسومات أصبحت أصول الرسومات 
عديمة الجدوى .فالجر يمة تت جرد النقل والتنفيذ 
ولاعيرة برد اللأصول . 


5 محلة الحاماة 


يتحمل بعض المثولية . فاذا حك على السائق 


تنا وسئولية ما وجب تتزيل ما يقابل مسئولية 
محكمة جاند ببلجيكا الشخص الذى وقف على الس الخارجي . 
تار محه ١١‏ مابوسئة 76و 
سيارة ٠‏ مسؤولية . شوارع وثيسية . شوار ع متفرعة ٠‏ م 
القاعرة انان ونيز محكة بروكسل التجار ية 
عند تحديد مسئولية الاصابات الناشئة من تأرمخه 117 د سمبر سنة ملاو 
سوق السيارات فى الشوارع الرئيسية ومصادمتها | كتيل . مواد تجارية ٠‏ تتدير امر اليسارء 
بالسيارات الخارجة من الشوارع الصغيرة تعتبر القاعرة القانوئر 


الشوارع الرئيسية عي الاصل ٠‏ بعنى ان سائق فى الواد التجاريه تقدر درجة يسار 
السيارات الخارجين مرن الشوارع الصغرى | الكغيل لانحسب سعة املاكه بل محسب 
وداخلين فى الشوارع الكيرى مم الملزمون فى | حقيقة مركزه المالى بحسب المستندات التى تقدم 
الاصل بأخذ الاحتياطات اللازمة #تحفق هن المع والقاخى حر فى تقدير درجة الاسار 
خاو اللشوارع الكبرى من اي مانع .الا ان هذا | بدون الاعتداد بعدد مايلكه مر العقارات 
الاصل وب انلا بوْخذ على اطلاقه. فاذا ثبت | او الاطيان . 

لنضاء ان سائق السيارة السائرة فى الشوارع 


الكبرى كان يمكنه منع المصادمة يأقل حيطة 4ه 
ممكنة ول سل ان هو ايضا مسئولا . محكمة بزوكل بلجيكا 
تارمخه 76 وشير سنة 88و١1‏ 
5 تحكيم ٠صحةالمقد‏ الذى نسفيهعلى التحكم .سلطة الحكيين 
محكمة جنح بروكسل ببليكا القاعرةٌ القانوئر 

حم تاريخه 18 توشير سنة 450 اذا نص فى عقد بين شخصين على ان 
سيارة:٠:‏ مسؤولية- + شكس: واقف على حل الديارة ٠‏ | كل المنازعات التى تنشا بنهما يفصل فيها محكمون 
القاعرة القالوئ:ْ فان معنى هذا ان المحكمين يغنصلون في المنازعات 


يخطىء خطأ كيرا سواق السيارة الذى | واوجه الخلاف التى يقوم بين المتعافدين فى 
يسمح لشخص مابان يقف على سل السيارة | تطبيق او تفسير نصوص احكام العقد 
الخارج . والشخص الذى يقف على هذا السلم | ولا يععلى للمحكدين الحق فى النصل فى صحة 
يرتكب مثل هذا الخطأ والاهمال ويجب ان | او بطلان المقد نفسه . 


محل الحاماة 


هم 


على انه اذا دلت القرائن على ات نية | على ذلك فيا اذا كان وق من الجنى عليه امال 
اللتماقدين كانت تتناول تمليك الحكمين هذا | اوخطأ ينف عن الجانى مسئوليته المانية . 


المق جاز. 


5 
محكمة جنح فرفيه 
حك تار مخه ؟؟ توشير سنة 474 
سرقة . اخفاء أشياء مسروقة . مسؤواية عدئية 0 


مسؤواية جنائية . 
التاعرة القائو 2 
ان اركان جرعة اخناء الاشياء المسروقة 
محصوره فى دائرة ضيقة لتير برالمسئولية الجنائية ٠‏ 
اما المستولية المدنية قن الجائز الحكم بها مع وجود 
حم صادر بالبراءة من محكمة الجنح بالنسية الى 
جره الاخناء ., 


برت 


حك تاريخه م؟ اكتو بر منة 16و 
حكم جنا أي . قوته , امام الحاكم المدنية » تقدير 
مؤرادة المإنى - 


التاعرة المَانوئٌ 
با أن الدمموى العمومية ترقعها النابة با 
لحيئةالاجتماعية .ةالح الذي يصدرق الدعوى 
الججائية يلزم لكان والوقائع التى يُبئها او 
ينفيها الحكم الجنابى يجب اعتبارها مقطوعا فيها 
اذا حصات الماقثة قيها مرة اخرى امام المحكية 
المدنية . على ان للقاضى المدنى ان يدث علاوة 


49 
محكة لبيج بياجيكا 
تار محه 1١‏ شابر سمنة 1475 
تحكيم ٠‏ استشاف . تميين للحتكمة الى يودع 


فيا حكم الحكمين . 
الأعرة القائو: 2 
اذا نص لمتحا كان فى مشارطة التحكم 


على وجوب ايداع - الحكين في قل كتاب 

محكمة ابتدائية ما فان هذا الاتفاق ممدد 
اختصاص الحكمة الاستثافية التى تنظر فى 
الاستئناف ولاعيرة بايداع تقر ير امحكمين فى 
محكمة اخرى خلاف الحكمة التي نص عليها 
المتعاقدان والا كان للحكمين تغيير اختصاص 
الحاكم الاستثنافية يحسب اهوائهم وعلى خلاف 
رغبة اأتعاقدين . 


6 
محكة ليبج ببلجيكا 
حم تأويخه /ا؟ مأرس ممنة 475 
استحقاق متنقول . دعوى بالقيمة دون طلب الرد . 
عدم قبول. 

القاعرة القاسو أي 
غصب المال التقول بدون وجه خق 
و بدون سبب مشروع يعطى لصاحب الال الحق 
فى رفع دعوى باستحقاق الال المقصوب ولا 
محق له ان يطالب يعيمته وحدها . فيجي عليه ادن 


58 محلة المحاماة 


ان يطالب بالردوعندعدمالرد يكم على الذاصب 
بدقع القيمة ولا يكفى ارسال انذار الى القاصب 
برد الثىء المنصوب لتيرير قصر اللدعوى على 
المطالبة بالقيمة دون الرد ٠‏ فن قصر دعواه على 
المطالية بالقيمة دون المطالبة برد المين كانت 


دعواه غير مقبولة ل 


7١ 
قبراير سنة الا‎ ٠ حك تار يخه‎ 
. مواد مستءجلة . تقدير مستندات الأصوم‎ 
٠ نزاع جدى‎ 


القاع ره القانوئ: 
لك قاضى الامورالمستعجلة تقديرستندات 
الخصوم عند ما يرف اليه النزاع بصيغة مست-جلة 
ولا ع بعدم اختصاصه الا اذا يت ان دفاع 
المدعى عليه مبنى على مستندات جدية لا يمكنه 
النصل فيها . 


نف 
حم تار يخه ٠‏ مارس سنة 15 
مواد متمحلة 5 اخراج مستأجر ٠‏ دفاع حدي ٠‏ 
الشاعرة القا فلم 


الحم باخراج المستأجر فورا من المين المؤجرة 
اذا كات الحق متنازعا فيه بصفة جدية بين 
الخصوم ولم يشت ان هناك استعجالا او خطرا 
حالا يبدد حقوق المؤْجر : 


؟/ 
محكمة شاتوتير 
حم تار يخه ه مارس سئة ١9195‏ 
سيارة . مؤولية . قضاء وقدر . قوة 
قاهرة ٠‏ نتل مانا ء 
القانوتئ القانوي: 

من ساق سيارة كان مسئولا فى الاصل 
عن نفيجة الاصابات التى تحدثها هذه السيارة 
اللهم الا اذا اندت ان الاصابة حدثت قضاء 
وقدرا او حدئت بقوة قاهرة أو حدثت سنب 
آخرل يصدر منه ولا علاقة له به . وسئولية 
سائق السيارة تكون واقعة عليه حتى بالنسبة 
للاشخاص الذين يتقليم انا فى سيارته . 

جرى القضاء فى محاكم فرنا على ان 
صاحب الديارة يعتير فى الاصل مسولا عن 
الاصابات والمصادمات التى تحدثها السيارة . 
هذا هو الاصل المستفاد من الفقرة الاولى من 
المادة 1*8 من القانون المدتى الفرتساوى . 
الا ان سائق السيارة ان خلس من المسئولية 
التى فرض الشارع انه سكول عنها فى الاس.ل 


محلة الحاماة 


لام 


اذا اثيت أن الحادثة حدثت قضاء وقدرا او 
إفة مماوية او يسبب آخر هو اجنى عنه . 
لا يكنى لسائق السيارة ان يشبث اله لم يع 
منه خلا مطلقاً او ان سيب الحادثة بتي مجبولا 
فى هاتين المالنين تبى مموليته قاعة ايضا 
( راجع حكم تفض وابرام فرنسا الصادر 
بتار 9؟ وليه سنة 1455 وحكم 72 دلسمبر 
سنة 19485 ) وقد اعلنت ماك نقض 
وابرام فرنسا ان الذى حدي بالقضاء الى 
اعتيار اصحاب السيارات وسائق السيارات 
مسكولين فى الاصل اا الخار الذى يهدد 


الجبور من سوق السيارات وتعدد الوادث 
يكثرة. لانه ثرت بالأستقراء ان تكليغ المصاب 
بائيات خطأً سائق السيارة فيه احراج لمركره 
و تكليفه باأحال فى بعض الاحيان . وكانت 
دعاوى التعويض التى يرفعها المصابون تنتمى 
غالبا بالفغل . هذا مال القضاء الى اعتبار 
ثقالسياراتءئولين في الاصل. اللبم الا 
اذا أثيتوا ان الحادئة حدئت قضاءوقدرا او 
بقوةكاهرة او بسبب خطأً المصاب تفسه او 
غير ذلك من الاسياب التى لادخل لم قمها 


المدد الأول فرورست السنة السابعة 
صحيةة| | يحت ف المادة ٠4‏ جنايات (المشرة القاضل ديه اليد افتدى اليد نصر ) 


0 


ل 


انون الاسترداد الجديد وطريقة تطيقه في امحام الادايه ( أضرة الاستاذ سايم 
١‏ إافدى اي برلعيم سلامه الحاي ( 


15 القضص و الابرا ام 
»م 0 8 
»2 2 


2 2 ا 
زم زا ,ر 
م م زم 


محكمة استثتاف مصر الاهلية 


م لم م 22 


فهرست لاحكام 
تقض . دعوى حنائية . دعوى مدنية. 
0 القاكى اد الى .بعك ال باو 
ا تيديد . خانة الامانة . تقادم . مبداً 
التكليف بالرد . خلوالحك, من بيان طرنعة 
ٍْ رفض الرد والتسلم .بطلان جوهرى ٠‏ 
الاخلاء ٠‏ تحديدها وتعيلاة ٠.‏ 
نقض.تءد يد.خيانة الامانة.شر يك.وكيل.اجر. 
0 38 مادة قانون 0 بات ٠بيان‏ مادة 
قف تزوير. ٠‏ أوراق رمعية ٠‏ صلم اعلام 
شرعى له شكل ومظاهر الاعلامات ٠‏ عقو با 
نقضص 00 0 حصور 00 
سلاف . اعلان 2 ارق . مكتب محاو 
منتدب . صحته . طلب المعافاة . قطم المدة . 
فسخ عقد بدل . دعوى الغمان . المادة 
09" مذلى . 
| استثناف الاحكام القهيدية . ميءادها . نظرية 
القاون الغرنساوى . نظر بة القانون الختاط . 
| جهاز الروجة.خطة - مهر. آنات.مدا نوت 
| بالكتابة ٠‏ مذاكرات الخصوم . . موانم ادبية . 
ا علاقة الخاطي بالخخطوبة . 
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لا امتياز الا بالحجز . مسؤولية . جهة الوقف 
| تعو يض ضرر حاصل بسبب تنصرفات الناظر 
تزوير. اوراق رحمية . كشف البوليس ٠.‏ 


؟٠‏ ل" محكة جنارات ممر أ متطوعين احفر . نسعى بأسم الغير . كدف 
بأضاك انلم + ورنة عرف 

14 أمء ع تزوير. ورئة رسمية . كشف اتتخاب الخفر. 
تزوير . ورقة ومعية كعك تخرره طيدب 

م ين ل 


"١ | ٠5‏ | محكة مصر الابتد ئية الاهلية | شفعة . بيع غير مسجل . حم الشريعة 
١‏ رد القضاة . سبق نظر القضية . مساس بكرامة 
ا ين رم 
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ْ التوزيع 


5 علة الحاماء 


ظ تايم فهرست الاحكام 


با؟ | 41 | محكمة الليان الجزئية الاعاية اجارة . مدة جديدة . قوة الشىء المحكوم فيه 
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مم | ده | « نحم مادى « 1 : 1 
3 | أجر. ريع أعيان مغصوبة. 
عاماة . اتعاب . الحكم ها . <زء هن المذر. 
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2 بو لد اقكال + 


ه | وه | مأدورية الار القضائية | شفعة. وفاة شفيم.ارث 
دع ع0 فتوى شرعية وتف . ناظر أجر. معلوم .زيادة 

وقف . الناطر المستحق الوحيد . اجارة . 
1١| »'7‏ »غ» »2 2 قود 

مدتها . قسمة الوقف . عبايأة 


وقف . توزيم الريع . نساوي الل كر بالاثى . 
تفاضل . 


| 2 0 5١ | ل"‎ 


أن 17" 00 زم أ النص عليها . 
6 سبد 5 9 وقف . ناظر . قسمة . تصرفات الناظر . 
3 بحل المحمكمة العليا الك ء.ة | عرض الموت . حده . وقف. 


| وقف . ضر . وقفية الضر يم . تعذر تقدعبا. 
؟؟ | 34 | محكمة مصر الاتدائرة الشرعية ْ ب و عدر 
وما. 
) وقف . تأظر . ثوية . ود المال الخواز التوبة - 
: مفى مدة على الاوبة . تقدير المدة. 


+؛ إلا" و اسداس مم وقف . حدق التعلى ٠‏ استبدال . 


"'؟ | هه" 2 2 2 00 


1 الحاماة له 


ا 


1 
+ | محكمة مصر الإزئية الشرعية ا 


535 


يفف 


78 


371 


نفعة . أتحاد الموضوع . دعوى نققة من أم 
بتعديل بعض نصوض لائة ترنيب واجراءات 
الحاكم الشرعية 
بتعديل الماده الثالئة من القانون رقم ١١‏ لسنة 
هم 3 واضافة مادة أخرى فى المادة الثاثة 
مكررة 
مشروعى عرصوىى القانونين المعدلين للانحةترتيب 


عرسوم يقاتون 


عا واجراءا تالا اشر عيةوا للقاتون رق ه؟لسنة ٠‏ 
00 0م00 أ[ حلول الدافم محل الذائن. تأمينات . عفد 
حكمة الامثثاف الخناطة .| 0 00 
0 5 مقاولة . زيادة مب المقاولة . اسباب . شرط 
حزالى . سلطة القامى . ضرر. 
زوجية . توكيل ضمنى . وكلة الزوج ٠‏ بيع قطن. 
0« » فض تمله. شرط جزاقى - تعويض . 
خيانة الوكبل 
اختصاص . محاك مختاطة . قسمة عقارات . 
اجاني من ثبعة واحدة . احوال شخصية . 
2 .2 


مسائل قرعية متعلقة بالاحوال الشخصية . 
وصابة . وناقى 85 ابراء الوصى . تقادم 
شركة عيادة طبية . مسنثفى . قيمة مادية . 


ا قيمة معنو بة 
دين . تعليق أجل الدفع على أمر متعاق بارادة 
ود سن ١‏ المدين . انذاره . تحديد اللأجل معرفة القانى 
٠ 0‏ قيمكها بالنسية 
الى الوطنيين . بالنسبة الى الاجانبء 


11 


57 


54 


عاة المحاماة 


2 رو را 
,2 2 .م 
محكمة نقض وابرام فرنسا 


را يأ لوج 


محكمة السين المدنية 


«ه أسكناف اجره 


« جلح يرو 2 


0 يروكسل التجارية 
محكمة بروكسل ببلجيكا 


محكمة جنح فرفيه 


ا 
١‏ 
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كبيالة . حوالة . ويل بعد الاستحقاق . 
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الى الغير. 
مسئولية . ضررء تعو يض «تأخيردفم اللدين عدا 


ضرر . مسئولية . تعويض ٠‏ دعوى كيدية . 


0 بة . اشتراط الدقم بالأذهب . 


| 
ؤ 
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سيارة. مسئولية. شوارع رئيسية . شوارع متفرعة 
سيارة . مسئولية . شخص واقف على سل السيارة 
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تمك . صصحة العقد القى نص على التحكيم 


سلطة المحكمين . 


مرقة . اخفاء اشياء مسروقة . مسئولية مذنية . 


5-8 جنائية . 


ْ 


- جناق . قوته. أمام الحم المانية . تقدير 
مسئولية الجاني. 


مج الحاماة بوه 


. . استشاف . تعيين المحكمة التى يودع 
فيها حم المحكمين 
استحقاق منقول . دعوى بالقيمة . دون طلب 


فد أكى محكمة ليبج ببلجيكا ١‏ 


كم 2 0 0 الرد :عدم قبول 
١/ا‏ زالم هط اه د م مواد مستعجلة . اخراج مستأجر ٠‏ دفاع جدى 
مواد مستعجلة ٠‏ تقدير مستندات الخصومة . 
تف عذنا » ل تزاع 5ظك 
رامس 
1 سيارة مسدئولية . قضاء وقدر . قوة قاهرة . 
ع7 زاهمى حكة شاتوتير رع 3 
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١‏ -- لا يفيل طلى اعداد من عبلة الحاماة بعد مضي 
شهر من مهابة الشهر الصادر كيه العدد . 
ده يعد مصص هذا الذهر كل عقاة يطلب من له 


ا حامأة يدفم نه ٠١‏ قروش صاغ <سب قرار محاس التقابة . 


تمد هانًا هار بده 
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العرد الثالى 


عرد ا اشكل 


سشظهمص 
قبية الاعتراك مه 


83 6017/102166 1116 7791 6ل 
1 011 “لال 015 6 : 05 1117ه1ع11 و16 
5 ع1 ااتعدرع1 2707 :181 عه ته 
15ط51ة70 :2:1 367016711 0114 قعقملاء 
عع دنع درجي 171:6 -انأوعطه 201:01 1112 
601211057114 1700114 ومن اتوده ععد0 جا 016 
ل ين اناا 
ععله 6001:127* 0 73612 710 014 ,©0116 
0 أ عتتساطتطا ‏ 18 ع0 76016110115 
عتكتهآة ع5 5 «لاعسيس[:0 كم« ]م0 
0 عع 2ع[مهم ‏ 18 7207 :لاه 
5 065 90971767 4 انلامآ © ,كتأقهور 
5 116 716 726 65 2207© :عا جهرر 
16 06 عاطته] :5 :56701 201:15 
تووغوردره] 4«(مةهاة ‏ دع 7 «تموانا دم] 
--0070113 


1 بشارع الخليج الناصرى نمرة 5 


وقطلية 40 


طقون عمرة 90م 


مايه 


نا هذا المدد ثلاثة ايحاث قانونية عهمة . أولها حث صدرنا به هذا المدد الحضرة الاستاذ 
لحضرة الفاضل اد بك صادق مدير ادارة لانتخابات والسكرتار بة بوزارة اللداخلية « فى تجنيد 
العربات. وامتيازاتهم » وثاللها يحث لحضرة الاستاذ الفاضل عيد القتاح بك السيد وكل كية 
الحقوق موضوعه « الأثر الرجمى لقانون الجالس الحسبية الجديد » 
وق ائر البحث الاول نشرنا : 
١‏ احكام صادرة من الحام الكلية الاهلية 
0٠‏ احكام صادرة من الحام الجرئية الاهلية 
هع فتاوى شرعية صادرة من قضيلة مقتى الديار المصر بة 
3 احكام صادرة من الحا م الشرعية 
إن احكام صادرة من الحام الختلطة 
٠‏ احكام صادرة من الحا م الفرنساوبة 
+1 حك صادراً من اجام الباجيكية 


15 
فتكون الجلة ثلاثة ايحاث قانونية وستة وستين حك وقرراً وقتوى . وسنيدأ بنشر احكام الجلس 
الحسبى العالى من عدد ديسمير المقبل ان شاء الله ؟ رئيس تحير الميلة 


عرز نماتلى 


العرد اثثالى 


احاماه 


| لخم الياف 
٠.‏ 


عرد تور 


التقادم المسى وقائون, الأسهيل البر ير 


نشرت لنا الحاماة مقالا تحت عتوان ناثير 
قاثون التسجيل على قضايا الدممة قلنا فيه ان 
عقد البيع لم يصبح مطلقا بعد صدور قانون 
التسجيل من العقود الشكلية التىاوجب القانون 
لانمتادها او لصحتها افراغها فى شكل كتابى 
خاص كاطية او الرهن العقارى . بل بق كا كان 
من عقود الترامى وان اشتراط النسجيل ميرد 
على حم انعقاد الببع او صحته ليكون شرط 
انعقاد او شرط صحة وائمًا ورد على اتقال 
الملكية مله متراخيا الى ما بعد التسجيل بعد 
ان كان يعم فورا عحرد التراتى 

ونشرت المحاماة فى المدد السابع من السنة 
السادسة مقالا نقيا حت عتوان ( قانوتف 
النسجيل الجديد)للاستاذعبد السلام بك ذهني 


اوضح به ان عقد الببم لا يزال كا كان ءن 
العقود الرضائية التى تتم وتفيد احكاءبا عن يوم 
العقد الا 5 قل الملكية فقد اشترط القاتون 
له النسجيل بعد ان كان يقع فورا بمجرد العقد 
ولكنه عند تطبيق هذا الأصل فى احكام 
التقادم الجسى ألحق العقد غير المسجل بالعقود 
الباطلة بطلانا مطلقا فل بجر اعتباره سببا صحيدا 

ونحن لا نستطيع موافقة الاستاذ فى ذلك 

وجب علينا قبل ابداء ما عندة من 
الاسباب حافت ان تو لان الصورة التى نبحث 
فيهافى وجوب اشتراط تسجبل العقد وعدم 
تسجيله هي الصورة التى يديع فيها شخص غير 
مالك عفار لآخر ويضع المشترى يده عليه 
خس ستوات ممتقدا انه ثقاء عن مالك ثم 


بجي ٠‏ امالك المقيق فينارع المشترى و بتْراحمان 


م4 


محل الحاماة 


هذا بده ويده وذاكبأصل ملكيته فيراد معرفة 
ما اذالكان للمالاك ان يحتج على المشترى بعدم 
تسجيله عقّده #وصول الى عدم اعتباره سببا 
حا يصمح بناء وضع اليد عليه أم لا . 

اما اذا بيع العقار الشخصين جل احدها 
عقده ووضم الآخر اذى لم يسجل عقده بده 
علي المبيع -مس سنوات فالاولوية بينهما تكون 
بالتسجيل لانهما نلقيا اللأك من عاقد واحد 
ولأن احكام التقادم المبنى على السبب الصحيح 
لا تطيق فى هذه الصورة 

تتحصر اذن مسألتا فيا اذاكان يجب أن 
يكون السب بالصحيح مسجلا لبحتج به المشترى 
من غير مالك عل الماك الحقيق أم لا :و بعبارة 
اخرى هل كان يجب على هذا المشترى قبل 
صدور قانون التسجبل الجديد وأيام العمل 
بأحكام انتقال الملكية الواردة فى القانون المدلى 
ان يسجل عقد. للا -تجاج به على الملا الحقيق 
ام لا؟ وهل كان هذا امالك المقيق من الغير 
اقذبن جوز لم الاحتجاج بعدم التس.جيل ام لا؟ 
واذا اجينا عن ذلك بالنتى فهل من ش.أن قانون 
التسجيل الجديد ان يغير هذا الجواب ام لا ؟ 
ولما كان شارعنا المصرى قد نقل احكام التقادم 
الخسى عن القاتون الفرضى وهو ا-تمدها من 
القاتون الروماتى وجب ان ندرس السألة فيهما 
وعلى نورهما ٠‏ 


كان لرومانيين تقس للاموال لايرجع الى 
طبيستها كتقسيمها الى ( منقول وثابت وحسى 
ومعنوى ) بل يرجع اللى احكامها المتغايرة في 
قانونهم المدنى وهو تقسيمها الى اموال منيسبيه 
(أمومهس وممع) وغير منسيبية (أمأءوسموس 
دمه 66:) والاولى معروقة عندهم بالحصر بنص 
القانون وه المقارات الموجودة بايطاليا وحةوق 
الارتة'ق الزراعية الخاصة بها والعبيد ودواب 
النقل والجر ومن فوائد هذا التقسيم الصناعى 
ان ملكية هذءالاءوالالمنسيبية لاتنقل الابطر يقة 
الافراغ المنى 
( مقندمتعمهصم ) لا جرد الْناولة ( متانقه ) 
) راجع ديدبيه بأبيه صصحينة 1149 - "#؟1 
جزء أول ) 

ولم يكن لارومانيين فى بادىء امرثم الاتوع 
واحد لملكية هو الملكية الرومانية وكانوا 
لايعرفون مر اسباب تقابا الا تلاك الطرق 
الشكلية المثشتملة على اقوال واعمال مخصوصة 
يعلنون بها الكافة تقلا وانتقالها من مالك لآخر 
ولكن الضرورة اضطرت قضائهم الى الاعتراف 
بنوع آخر من الملكية يكن اتقاله يغير تك 
الطرق الشكلية والى استنباط الوسائل القضائية 
لجابتها وقد اطلقوا على تقث الملكية (منهده هذ) 
اشارة الى ان امالك عع فيها تهريبا يجميع 
حقوق الملاك الا ما بقى من المرزايا الضمثيلة لاسم 
الماك ملكية رومانية . وفى الواقم قامم رأو 


محلة الحاماة الى 


تعامل الناس فى الاموال بغير اتباع الاوضاع | يكون لواضم اليد سند صحيح والمراد به عندمم 
الشكلية المعروفة وخروج هذه الاءوال بالفمل | كل تصرف قانوتى يدل بنفسه على رغبة 


من يف اصكابها الى غيرهم برضائهم واستمرار 
هؤلاء على الاننفاع بها والتصرف فبها فاضطروا 
للاعتراف يبذه التصرفات وححوا واضىى اليد 
ها وضموه لم من وسائل دقع التعرض و١‏ كسبوهم 
الملكية بالتقادم بشروط مخصوصة وخولوا لم 
دعوى تشبه دعوك الاستحعق امعوها 
( ممدمتعناطدم صمتاءج'1 ) وابقوا لأمالك الاصلى 


المتماقدين فى الافراغ والا كنساب و يفترضون 
فيه دائمً) انه لا يجمل بنفسه المخصرفاليه مالكا 
اما وقوعه على مال منسبى (أتراء مقس ومعم)غير 
لاوضاع الطلوبة او لوقوعه من مناول لم يكن 
مالكا ليكون التقادم سبيلا الى افادة ممق 
جديد ( ص 2188 185 من الكتاب نقسه) 


وانت ترى من كل هذا ان الرومان لم 


زايا قل الاهمية تيق ‏ تحت اسم مالك القبة | يشترطوا فى السبب الصحيح الذى يجب ان 


(سمامتهيو ناا قمملدد) 

وكأن عما استنيطوه ان اعتبروا المناولة 
( هنانقهئ ) المبنية على سبب صحيح اذا وقمت 
على هال من الاموال المفسيبية من اسياب 
اكتساب الملكية النافعة ( وندمنا هذ ) وااراد 
بالسيب الصحبح فى باب المناولة نية الطرفين 
على الافراغ والاكتساب المدلول عليها يعمل 
قانوفى ساءق لا تعلق صحته يصحتها ( راجم 
07 الى 1٠١‏ من الكتاب التقدم 06 

وكذك كان من استنباطهم التقادم بالمدة 
القصيرة ( مترمعدهد ) وكان سس شأنه ان يجمل 
الماللك لشىء ملكية نافعة ) قتصوط ع مالك 
ملكية رومانية ممواء أكاق واضم اليد تلت المال 
الممدود من الاموال المنسمبية 5 مالي يمجرد 
الناوة أم أى مال آخر باى سيب آخركا كان 
من شأنه عندهم ان محيل وضع اليد القانوفى 
ملكية نافمة اذا كار واضع اليد استلم امال 
المنسيبي من غير مالك 

وكان من شروط هذا التقادم عندمم ان 


يدنى عليه وضع اليد الا ان يكون دالا بتفسه 
على رغبة المتعاقدين فى الافراغ والكدب وان 
لايكون صادرا من الماك الحقيق بالاوضاع 
الحقيقية الناقلة للملكية بالفعل حتى يكون 
التقادم مفيدا لممنى جديد ومثمرا ٠‏ واذاك لم 
يشترطوا فى السيب الصحيح الوارد على مال 
منسيبي ان يقم بالاوضاع الشكلية الواجب 


| اتباا فى تقل الملكية الرومانية 


والى مثل هذه النقيجة يلغ القتهاء الشارحون 
لقانونين للفرشى والمهسرى 

قفد قالوا ان المراد بالسبب فى باب التقادم 
الخسى كل تصرق قانونى يكون بطبيمته فذاته 
مالحا لنقل اللكية يقطم النظر عما اذا كان من 
اصدره مالكا له ولاية النصرف ينقل الملا أم لا 

وقال بوتيه ان المقود المتضمنة الالتزام 
باعطاء ثىء من بيع أوهبة تصلح لان تكون 
سببا فى هذا الباب وان ليس المراد يكو نالسيب 
يها ان يكون سيبا صا مقيدا لاحكانه 


1١‏ عل الحاماة 


وائما المراديكونهصحيحا انيكون صالهاللاطمئنان | الثقهاء فيا اذا كان من شأن هذا القانون ان 


به عند تناول المين من بد صاحيها الظاهر 

وقال بودري مامعاء ان القاثون لم يلاحظ 
عند تقرير > أكتساب الملكية يوضع اليد 
بالسبب الصحيح ان يكون اليب هو الذى 
تقل الملكة على ان يكون سندها فيها وائما 
ليصيغ به وضع اليد مدة الس سنوات فيكون 
له من القوة مابجمله مناسباب لماك 

ولذلك اكتفوافى التصرف ان يكون 
متعقدا منع من افادته الملاك مانم هو بوجه عام 
كونه صادرا من غير ماقك ( راجع دوهلس 
ثوثة 11 وم١١‏ مت كلة التقادم ) 

ورأتم لايءتيرون المقود غير المامقدة او 
الباطلة بطلانا اصليا سببا صحيحا و يمتبرون 
العقود الباطلة بطلانا تسبيا كبيم القاصر والمكره 
لان المنع فيوما من تقل الملاك هو قصر المتصرف 
او وقوع التصرف حت سلطان الا كراء وكلاهما 
وتم بشخصالمتهسرف له وحده الاحتجاج به فى 
طلب البطلان 

والاستاذ عبد السلام بك وتّن على اتذاق 
ف ان عقد البيم غير المسجل هو عقد صحيح 
مفيد يع احكامه الا نقل اللأك فهواذن صالم 
لان يمان به المشترى فى تلق العين ممن مى 
نحت يده لتضمنه الالغزام بقل ملكيته اليه 
وأن لم ينقلبا له بالفعل 

على انه لما أدخل قاتون 7 مارس سسنة 
ههه فى فرنسا نظام قسجيل العقود الثاقلة 
للالكية لامكان الاحتسجاج بها على الغير ) بحث 


يوجب اشتراط تسجيل السيبب الصحيح 
لامكان الاحتجاج به فى وجه الماك اقيق املا 

فذهي قليل مر العلماء الى اشتراط 
التسجيل محتجا بنص امادة ٠‏ من فاون ١‏ 
مارس سئة 1808 الثى خولت حق الام 
بالاحتجاج يعدم الاسجيل لكل من له حق 
عبت على المقار ( واجم دومولب فقرة 71+ 
الجزء الاول الخاص بالعقود وهو رأى لوران 
حزء 19 ص 5060© ) 

ورجح اغاب الققباء عدم اشتراط القسجيل 
وحجعهم ان الفانون لم يشترط فى الملا بالتقادم 
الااان يكون لواضع اليد سبب يح السب 
وان مقصود الشارع من اشتراط السبب الصحبح 
م يكن لينقل به الماك ( ولذلك اجاز ان يكون 
صادرا من غير مالك ) وائما لرطيم يه وضع اليد 
بطابع ظاهر من حسن النية وليسدل عليه به من 
الل ما يؤيد به حالة واقعية ظاهرة مستمرة 
( راجع توثة 4/مة و /11" من كتاب ودرق 
فى التقادم الطبمة الرابعة واوبرى ورو جزْء ؟ 
المسألة ٠١‏ فى المتن والطامش ٠١5‏ ) 

ولقددفموا حجة خصومهم يوط ان العقود 
المقصودة بقاتون 1865 ع المقود التي يجب ان 
تتقل الملتكية بنفسم! وتكون وحدها سيب افادة 
لفليك ان صدرت اليهم ول يكن السدب 
المحيح قى باب التقادم الى هو سيب 
الغليك ( وكف يكون كذفك وامفروض قيه 
انه صدر من غير مالك ) وائًا كان السوب فى 
١1كتساب‏ الملكية هو وضم اليد الممتى على 


غملة الحاماة 0 


لسبب الصحيح ٠‏ اما اعمادهم على ظاهر المادة 
عالق تجيز لكل ذى حق عينى حق الاقم 
بددم تسجيل العقود الناقلة للملكية فغير صصحيح 
لأن الغرض من ايجاب تسجيل العقود الناقلة 
لنلكية هو توطيد الأمن والئقة بالمدائلات 
العقارية عند أوائك القبين نالوا حدًا عينيا 
وحفظوه النسجيل ولا يمكن اعتبار امالك فى 
مزاحهته لمنقلاك بالتقادم اؤسى من أولتك ارين 
كان مبءهم تسجيل السبب الصحيح لاعلاموم 
بالتصرف الوارديه ليتوا الدخول معدفىتصرفما 
على هذا المقار لأن خروج العين من بده 
وتركه اياها نحت يد الغير كافيان لاعلامه 
وانذاره ( راجع او برى ورو جزء ؟ المسألة ١5‏ 
فى الآن واطامش .5. ١‏ ومان دالوز حت كلة 
تقادم فقرة هه وراجع على الأخص اسباب 
حكم موثبيليه م وبر سنة 41 وحكي محكة 
كان ١7‏ مارس سسمئة 1891 المنشور ين فى هذا 
الكتاب الأخير ص 146) 

وقد رجح هذا الرأى موسوعات دالوز 
والبنديكت وكار ينتيه وهو رأى جو يار جزء ٠‏ 
عرة ١ه‏ وواليه جزء /ا على المادة ١٠6‏ 
ولرودي بريثاتى جزء ٠‏ غرة 4917 فى مؤلفه فى 
التسجيل ) وهو رأى كولان وكابيتان ض 418 
طبعة ثالثة 

وهو المجمع عليه قنبا وقضاء فى مصر ( راجع 
هالتون جِرْء اول 7١١ - 7٠١‏ دوهلس قترة 
17 وكامل بك مرمى ص ٠٠١‏ من مف كرانه 
فى الملكية والأحكام الكثيرة المنشورة فى 
مجدوعات الما 1 الأهلية وللقتلطة ‏ - 


وانت ثرى ان فتهاءهم وقتراءنا وقضاءهم 
وقضاءنا مع ما يعلمون من حك القاتون .رن 
ايجاب تسجيل العقود الناقلة الملكية المقارية 
والحقوق المينية لامكان الاحتجاج بها غلى الغير 
لم برو مع ذلك وجوب تسجيل السبب الصحيح 
فى باب التقادم الخسى لعدم اعتبارهم المشترى 
من الغير الذين محلم القانون بالا حتجاج يعدم 
الت .جيل 

فهل جاءنا قانون النسجيل مجديد فى هذا 
الياب ؟ وهل يصح الآن لماك الحقيق ان 
يحتج على من: يدع اكتساب. ملكه بالتقادم 
اللزسى عام تسجيل سببه الحم املا ؟ 

لا نظن ذلك للاعتبارات الآآنية  :‏ 

أولا - لأن ونون التسجيل الجديد وهو 
قاثون خاص بأحكام اثتقال الملكية العقاررية 
بالعقود لم يلخ من احكام القانون المدلى الا 
مأكان من مواده تملا بذلك وطذا كانت اأواد 
التى الغاها لا تندرج الا فت احكام القدول 
المنعقدة لا كنساب الملسكية بالعقود كللادة 4 
من التصصل الأول المامقد لامقود والمادة ؟ه هن 
النصل الثالى المتعقد لمقد اطة و ١‏ 5ه من الباب 
الءاشر الخاص بالرهن والمواد 701 و4:١‏ 
وألدو515 و5أاو15 5159 ولا1ة 
و8١51‏ و 59 من الباب الثاتى انمد لاثيات 
الحقوق العينية فى <ق مالكها السابق وحق 
الغير بالعقد الناقل لللكية ( راجم المادة 7.01 
التى تقرأ فيها ( فى جميع المواد تنبت الملكية او 
الحقوق العيزة في <حى مالكها السابق بعقد انتقال 
اللكية الخ ) 


فل 


واذاقك ل تكن امادة 77 الخاصة يحم اتقال 
الفكية بالتقادم الخسى من هذه المواد الملناة 
ولا يمكن لقاتون التسجيل ان يلحقها بأى تأثير 
من الناء ضمنى او فسخ جرت غخالفة موضوعيا 
لموضوعه 

وقد بينا فياسيق ان ليس السيب الصحيح 
قَ التقادم الى هو الذى يكيب الملكية 
لصاحيه ( قكيف يكون سندا للملكية والمفروض 
فيه أنه لا ينقلها بالفعل لصدوره من غير الماك ) 
وان اقمى يكسيه اياها هو وضع اليد المدة 
القانونية مينيا على سيب صححييح اشمترطه القانون 
لتفرير حالة غير شرعية مستمرة زمنا 

نيا - لأنه تظاهر من مطالعة الواد الملغاة 
والمواد الجديدة ان الشارع لم يقصد الا تقرير 
احكام المقود الصادرة على الملكية المقارية من 
مالكبها فيا بين المتعاقدين و بالنسبة #غير ولا 
يمكن ارت يتعرض لنسجيل احكام العقود 
الممادرة من غير الملاك لأنه قرر بطلانها من قبل 
بللادة 574 فلا يمكن ان نأخذ اذن من قانون 
النسجيل حم ايجاب لتسجيل الميب الصحيح 
الصادر من غير الماللك 

ثألثا - ولا يقال ان قانون النسجيل 
اوجب فسديل جميع المقود الصادرة يون الاحياء 
على اللكية والحقوق العينية ورتب على عدم 
نسجيلبا عدم اعتبارها ناقلة ولا مفشثة ولا مغيرة 
ولا مزيلة الحقوق العينية لا بين المتماقدين ولا 
بالنسية لغيرمم وان لا يكون لا من الاثر 
الا العزامات شخصية بين المتماقدين - لا يقلل 
ان قانون التسجيل الذى اوجب هذ الاحكام 


جملة الحاماء 


هو الدى اوجب تسجيل السبب الصحيح يمد 
ان لم يكن واجبا لانه يحاجج به الماك المقبيق 
وهو من اصعاب الحقوق العبنية على المين التي 
وضع صاحب السب اليدعليها مدة الس سنوات 

لاقال ذقك لان الغرض من ايجهاب 
تسجيل التصرفات الواقمة على المقار هو اذاءتها: 
واعلامها لمن يتعاملون عليها حتى يستطيع من 
برغب قبول أى تصرف فيها ان يتعرف من 
اقلام التسجيل ما يوجد عليها من النسجيلات 
المقارية - وقد عون هذا الغرض لم ممنى الغير 
قانونا فى باب النسجيل ققالوا انهم أولئك النين 
تلقوا من عاقد واحد الملكية او اى حق عينى 
آخر وحفظوء بالنسجيل مرء _ مشتر او مرتهن 
او صاحب اختصاص حتى تمكن المزاحة بيهم 
و يتفاضلون بالتسجيل ولك اخرجوا أولئك 
القين قد نكون للم مصلحة فى الدفم يعدم 
تسجيل العقد ممن لم يكن لم حق عيتى اصافة 
اوكان للم حق وتلقوه من عاقد آخر غير ادى 
يخولوا الداان المادى عند التتفيذ على عقار 
مدينه حت الدفم بمدم تسجيل عقد من تلقام 
من مدينه بشراء غير مسجل كا ل يجروا لمن 
تلق عقارا من ز يد على انه ملككه إن يحتج على 
من تلفاه من بكر على انه مالكه بمقد غيرمسجل 
وجملوا النصل فى ذاك لمن ثبت له ملكية 
العقار في الواقم وتفس الامر 

ولهذا لم يجيزوا للدالك الحقيق اثك يدفم 
بعدم تسجيل السيب العبحيخ لانه لايمكن 
اعتباره مع صاحب السبب الصحيح خلينتين 


عحلة الحاماة 


يذل 


لماقد واحد بتزاحان على عقار واحد بعقدين 
متعارضين 

وبمد فهل فوت عدم نسيل السبب 
الصحيح على الماك المفيق العلل به حقيقة ثم 
دخل سبب عدم اذاعته بالنسجيل مم 
( النصرف بالسيب الممحيح ) فى معاملة جديدة 
تتعاق بالمقار ؟ الهم لا 

)١(‏ لان المالك الحقيق لم يتلق من البائم 
حا عينيا على العقار كان لا يتثقاه منه اذا عل 
السب المحيح 

( ب ) ولانه لا حاجة يه الى العم بالسبب 
الصحيح من ظريق النسجيل لآن اننزاع المين 
منه ووضم يد الغير عليها واستمراره على ذلك 
خس سنوات ابلغ فى الاعذار اليه من العلل 


بالتصرف من طر يق النسجيل 
( ج )على انه مع ذلك لا يستطيم التذيت 


من خلو ملكه من النسجيلات الواقعة عليه من 


غيره لاستغراق هذا الغير ولان الشهادات 
المقارية لا نزال تحرر من اسماء المنصرفين لا من 
العقار نفسه 

لجرد اشتراط القانون النسجيل لافادة حم تقل 
الملكية بين المتعاقدين وغيرمم ونحن نعل ان 
السبب الصحيح لا ينقل ملكا ما حتى اذا 
سجل لانه صادر من غير ماك ولآن المقد 
لاينقل للمشترى أكثر مر حقوق البائع 
الا يكون اشتراط تسجيل السبب الصحيح 
لافادة الملك من العيث اذى نجي ان مره 
عنه الفقيه اذ لا النسجيل ولا السيب الصحيح 
لا محتمعين ولا منفردين يفيدان الك لواضم 
اليد والذى 1كسيه اياه هو في الواقم وضم اليد 
مدة انس سنوات م 

عامر فرمى 


الحاى 


عل الحاماة 


ستة مم9١‏ بالناحية سالفة الذكر ربا على 
السيد البديوى فاحدثا به اصابات تقرر لملاجها 


14 
5 
اليد 
02 01 
3,7 
محكة النقض والابرام 


32 تارمته /ا؟ دسمير سئة 9176وز 
ض . اتتذالات . يديد . 
القاعرة القائوئء 

ان المادة لالامن قانون قرة١ ١‏ سنة 159 
تعافب من يهدد آخر ليعطى صوته ف الاتتخابات 
لشُخص معين .والوقائع التى ستغفاد منها الهديد 
وتقديرها راجع لقاضى الموضوع فالعمدجٌ الذي 
يدعو شخصا بواسطة شيخ الخفراء ويطلب منه 
ترشيح شخص معين ويهدده يقوله ( منلايتبعنى 
يعرف شغله ) ويساك شأيه مبدداً يعتبر قد 
ارتكب جرعة النهديد المنتصوص عليها فى المادة 
و يستحق العقاب 

الوقائع : 

انهمت النيابة المذكورين بأنهما فى يوم * 
وشير سنة ١99+‏ بالخصص أولا هددا على السيد 
البديوى والباز مصطنى كملاهما على التصوريت 
على وجه خاص وهو ترشيح حضرة صاحب 
السعادة ممد ياشا ابوالفتوح . ثانا فى يوم + نوفير 


مدة أقل من عشر بن بوم وطلبت عقابهما بالمادة 
مم١‏ - 4 من القانون غرة ١١‏ سنه “وا 
ود.؟ عةو بات . الماع المانى طلب الم له 
كيلخ سين جنبها تمويضا وعحكة شربين 
الجزئية حكات حضوريا بتاريخ 7١1‏ مايو مسنة 
4 ببراءة المهمين عن النهمة الاولى ملا 
بالمادة ١7+‏ جنايات وبتغريم كل منهما مالقق 
قرش عن تبمة الضرب عملا بالمادة ٠١١‏ 
عقو بات و بالزامهما متضامتين بأن يدفما للمدعى 
مبلغ سهائة قرش على سبيل النعويض مع 
المصاريف المدنية المناسية واعقتهما مكل 
المصار يف الجنائية 

فاستأنظت النيابة هذا الحم يوم ؟؟ مابو 
سلة 1١994‏ والمدعى يوم 0 مته والمهمان م 
١‏ منه وححكة المنصورة الاهلية بهيئة استثنافية 
حكت بتارعخ 4؟ آكتوبر سنة 1654 حضوريا 
بقبول الاستتناف شكلا وموضوعا أولا بلغو 
الم الابتدائى وتغريم كل من المنهءين مائئق 
قرش عن همة الهديد وألزامهما بأن يدفما 
متضامنين للمدعى بالحق المدنى ماثتى قرش على 


عحلة المهاماة ٠١‏ 


سبيل التمو يض مع المصاريف المدنية المناسية 
هذا المبلغ فى الدرجتين . ثان) بتأبيد الحكم فيا 
عدا ذاك بلا مصار يف وذاك عملا بالمادة باه 
من الفانون عرة ١١‏ سلة (١958‏ 0 

وبتاريخ و و١١‏ وشبر سنة 19174 قرر 
المنهمان بالطمن فى هذا الحم بطريق النقض 
والابرام وقى 15 منه قدم حضرة الحانى عنهما 
تقر يرا بأسياب طعنه 

المحكة : 

« حيث ان الطعن ميتى على وجهين أولا 
عدم توفر أركان النهديد فى جرية الاتتخاب 
وعلى هذا فالواقعة غير معاقب عليها قانوي مانا 
ان الحسكة الابتدائية أصدرت حكها بعل القانى 
ا يفيد سبق انهام أحد المهمين بقضايا جنائية 
والفضية خالية من ذلك 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الأول 
فانه ثابت من الحم المطعون فيه ان المنهم 
الاول بصفته ععدة اليل دعا |اسيد البددوى 
والباز مصطق :واسطة شيخ القراء وأحد 
الخفراء وطلب من كل مهما ترشيح مد باثا 
ابو الفتوح وصار يهددهما بقوله للها ( من لايتبعنى 
يعرف شغله ) وءسك فيا شنبه واستنتجت 
المحكة من ذلك ان هذه الميارة تدل بلا شك 
على اللهدبد خصوصاً وهى صادرة من عمدة 
البار لبعض الاهالى البسطاء الذين يتأثرون عثل 


هذه الاقوال وعتثلون لأوامر العمدة وثابت 
أيضا فى الحم المطعون فيه ان انهم ااثانى 
وهو أخو العمدة طلب من المنى عليوما الامتثال 
لأمر العمدة ووضع يده فى جيب الأول واخرج 
منه الختم وقد خشى الى عليهما بالنسبة لا هو 
معروف عنه من انهاه فى حوادث جنائية ولذا 
امنثل الجنى عليه الاول وتركه يخرج الحم من 
جيبه ووقم به على ترشيح مهد باشا ابو الفتوم 
كا اءنثل الجنى عليه اكانى وحم على ترشيح " 
الباشا المذكور 

« وحيث أن هذه الوقائم حسبي مأ هو 
ثأبت فى الك الطعون فيه وتقديرها راجع 
لقاضى الموضوع ا استنتجه منها تنكون لجرية 
التبديد لاكراء الشخصين الالف ذكرعا 
على التصويت للحمد باشا المعاقب عليها بنص 
الملدة /الا من قانون غرة ١١‏ سئة +195 وعلى 
هذا قل يوجد خطأ فى تطبيق القاثون ويتمين 
اذن رفض هذا الوجه 

ه وحيث ان الوجه الثانى متملق بوقائع 
القضية التى عى من اختصاص قاضي الموضوع 
ومن ثم يتعين الحكم ترقضه أيضا 

( طمن تمد السعيد يوس فا عيش واخرضهالتاةالميومية 

قضية مرت 44٠‏ ١سنة7‏ 4 قضائية وعلى السيد بدبوى 
مدع محق مدلى , دائرة حقرات أسعاب العالى والسعادة 
والمزة احمد طلءت باشا وحسين درويش باشا وجناب 
ااستركر ةو وتخدمه طن بك وعمدعلام باشامسةشاوين 
وتوفيق هقوب بك وكيل ااية الا-تثناف ) 


عمل الحاماة 


و/ا 
محكة النعض والابرام 
حم تاريخه /! دكمبر مسنة 19419768 


نقض . مكان الواقمة ٠‏ اختصاص ٠.‏ بطلان . 


التاعرةٌ القَانُوني 
اهمال ذ كر مكان الواقعة فى الك يمد 
بطلان) جوهر با فى الحى كا قضت بذاك ججلة 


احكام متعددة من محكة النقض والابرام وذلك 
لعرفة محكمة الاختصاص وتحديد دفاع الهم 
فيا مختص بالتهمة ومكان وقوعبا 

الوقائم : 

رفعت المدعية بالحق المانى هذء الدعوى 
مباشرة وانهمت فيها المهمين لانهما مع آخر 
حك عليه فى أواخر سئة 1414 زوروا عقدين 
نسيوا صدورهما من المدعية المذكورة الاول 
يتضمن مبيع سّة اقدنة ومانية قرار يط للنهم 
الاول ٠‏ والثانى يقيد استتجار المدعية لهذا القدر 
من المنهم المذكور وذلك كله بأن وقموا على 
العقدبن يحم مزور وطلب تالحم لا على المهمين 
بمبلغ ٠ه‏ جنيه) تمو يضا وعقابهما مقتضى المادة 
١16١+‏ عقو بات 

ومحكمة جح دكرنن الجزئية حكدت 
عدون يتارم 94 ابريل سنة 198 عملا 
بالمادة 17 جنايات باليراءة ورفض الدعوى 
المدنيه والزام رافسّها بالمصاريف < 

فاستأنت المدعية بالحق المدني والنيابة 
هذا الحكم يوي <”#ابريل سنة "وا 


وه مابوستة 158 ومحكمة المنصورة الابتدانية 
الاهلية بهيئة اسئثنافية حكات حضوريا بتاريجخ 
٠‏ فيرابر سنة 1994 بقيول الاستثنافين شكلا 
وف الموضوع أولا بالفاء الحمك المستأفف وحبس 
كل من المنهمين سستة شسهور مع الشغل والزامهما 
وآخخر بأن يدفموا متضامنين للمدعيةبالحق المافى 
المصار يف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلم 
ثلاماثة قرش اتعاب محاماة وذلك عملا بلمادة 
دا عقويات 

وتارمح 8؟ فبرابر سنة ١574‏ قرر المنهمان 
بالعلمن فى هذا المكم بطر يق النقض والابرام 
وقدم حضرة الحابى عنهما تقر يرا يأسياب طمنه 
فى التاريخ المذ كور 

الممكة : 

< حيثانه من ضمن اوحهالنقض والابرام 
كو ناك المطعو ذفيهخاليامن ذ كرمكاق الجرعة 

« و حيث انه يتضح من عراجمة الحم 
المطعون فيه ان المي خال من ذكر المكان 
الذى وقعت فيه الجرمة وهذا البيان هو 
حي عي لو امه 
من هذه المحمكة لمعرفة عمكة الاختصاص 
وتحديد داع الهم قي تختص بللهمة المسندة 
اليه ومكان وقوعها 

« وحي ثاتاغال كر مكان الواقعةفى المي 

بعد بطلانا جوهريا فى المكم ويتعين اذن 
قبول الطعن والغاء الك المطموف فيه واحالة 


يح الحاماة 


3 0000 


يل 


القضية على دائرة اخرى للح فيها مجدداً 
ولا محل لبحث باق الاوجه 

(طمن عمد السيد اليسيونى والخرضد التابة العمومية 
تمرة 4" ستة 49 ق وجواهر ام ابراهم مدعية يحق 
مدتقى. دائرة حشرات احاب المالى والمزة امدطلعت 
باعا وحسين درويش يشا وجناب المت كردو وتحد 
مصطق بك ومصطق يك تمد مستشارين وجندى بك 
عبد الملك وكيل ناءة بالاستئناف ) 


3 
محكمة النقض والابرام 
حكم تاريخه 1 ديسمبر سنة 8و١‏ 
تقض ء مرفة . تزاع فى ملك . 
التاعرة لانانوئئٌ 
الفاعدة ان الزرع الزارع .من الهم بسرقة 
زراعة قح فادعى ملكية الاطيان اصلا وملكية 
الفمح تبعا وئبت انه ليس بزارع الزرع بل ان 
الزرع اغيره عد سارق) لأندعوىملكية الاطيان 
لا تعطيه حق سرقة محصوفا بل الواجب عليه 
انباع الطرق القانونية فى ذلك وإلا لو أبيح لكل 
سارق ان يفمل ذفك وان يدعى مثل هذه 
الاعوى لأأصبحت الأمور فوتى بين الناس 
ولا اختل النظام . فالحي القاضى بماقبة شخص 
لسرقنه زراعة قح زرعه آخر هو حك مطابق 


للقاتون ولا يقبل النتقض 
الوقائم : 


لهمت النيابة المذكورين بأنهم في يوم ١١‏ 


عانية قراربظ فى حيازة_السيد امد بدارى 
بقصد منع حيازته بالقوة وفى ليلة "* ابريل سنة 
4 يجهة المايدة سرقوا زراعة قح محصول 
هذا العقار ملوكة للنيد امد بدارى وطلبت 
عقابهم بالمواد ١/57‏ و50/4/؛ - ه عنو بات 
وقد دخل الجنى عليه مدعا يمق مدتى وطلب 
الح له على الممهمين بلغ خسة جنييات 
تعويض ومحكمة جنح جرجا الجزئية حكمت 
حضور يا بتارعخ م يوليه سنة 474 «عملا بماد تين 
الدكورنين حبس كل منهم شهر شغل عن 
السرقة وبرأتهم من تهمة التعرض وبألزامهم 
ان يدفعوا لأمدىالمدنى ة جنيهات تعو يض 
والمصار يف المدنية 

فاستأفف المهمونهذا الحم يوم صدورم 

ومحكة اسيوط الابتدائية الاهلية بهيئة 
استثنافية حكمت بتارعخ "ينابر سنة وا 
حضور) للاولين وغياب) للاخير بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع يرفضه وتأيد 
الحم المستأفف وألزام المنهمين بالمصار يف 
المدئية الاستثنافية 

وباريحخ ٠‏ ينابر مئة 1١176‏ قرر الهم 
الاول بالطمن فى هذا انك بطريق القض 
والايرام وقدم حضرة الهانى عنهم تقريراً 
بأسباب طمنه فى التاريخ المذ كور 

المكة : 

« حيث اذ المهمين الثانى والثالث لم يقدما 
اسبابا فطمنهما غير مقبول 

د وحيث اذ الهم الاول يدعى ان العين 


ابريل منة 148 يجهة المايدة دخلوا فى عقار | ى حيازته هو وزملاؤه وان المحمكة لم 


١١م‎ 


تمطيم الوقت الكاق للدقاع عن اتفسهيوفضلا 
عن عدم “ماع شهودم فى القضية 

« وحيث ان الثابت فى المج الجرثى 
المؤيد باسبابه الحم الاستثناف اذالذى زر ع 
المحصول هو المدعى المدتى وان المتهمين قد 
مسرقوه ليلا 

« وحيث ان القاعدة ان الزرع للرارع 
فا يدعيه المهمون من ملكية الاطيان هم 
لايعطيهمحق سرقة #صوطا بل الواجب عليهم 
اتباع الطرق القانونية فى ذلك والا أو ابيح 
لكل سارق أن يغع ل ذلك وان بدعىمثل هذه 
الدعوى لاصبحت الامور فوقى بين الناس 
واختلالنظام ومن ميكوذهذا الوجهءرفوضا 

١‏ وحيث ان الوجه الثالى -رفوض ايضا 
اذ الثاات فى محضر الجلسة افيه فضلا عن ان 
المهمين لحضروا حتى وم يطلبوا ماع شهود 
امام حكة الاستئناف : 

« وحيث انهبناء على ذلك يكون الطعن 
فى غير معله ورتمين رفقضه 

( طمن منصور على فياض وآخرين ضد التاية مرة 


4" سنة 4 قء دائرة حضرة صاحب الممالى امد طلعت 
باعا وافيأة السابقة) 


/ابا 
محكة التقض والابرام 
حك تاريه / ديسمير سنة 170 


القاعرة القانوتٌ 


من اوهم اعرأة بأن فى امكانه ان يسحر 


يحلة الحاماة 


ها ليصلحيامم زوجهاء وكانت صفة انهم اقدبنيه 
من شأنها توليد الاعنقاد فدى الجنى عليه يصدق 
امهم فيا ادعاه كان مرككيا جريمة النصب 
والتحايل ؛ والمكم الذى يبين هذهالوقائع وهذه 
الاركان يكون وافيا ولا يقبل التقض 

الوقائم : 

اتهمث النيابة المذ كور لانه فى بوليو سنة 
14 بدائرة قسم مصر القدعة توصل بالاحتيال الى 
الاستيلاء على ميلم جنيه من ز ينب هد شكرى 
أن اوخمها انه فى امكانه ان يسحر لها ليصلح 
معها زُوجها وطلبت عقابه بالماده 79 عقو بات 
وححكمة جنح السيده الجزئيه حت حضوريا 
بتارح 4" اكتوبو سنة 54؟15 عملا بالمادة 
المذكورة محبس المنهم شهر واحد بسيط وكفالة 
٠‏ قرش فاستأفف المهم هذا الحكم يوم 
صدوره . وحكمة مصر الابتدائية الاهلية بهيئة 
استثنافية حكمت حضوريا بتارئخ ١9‏ يناير 
سنة 410 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع 
بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المنهم ٠٠6٠‏ 
قرش واعفته منالمصار يف 

وبتار 51 ينابر سنة 60 قرر الهم 
الطمن فى هذا المي بطريق النقض والابرام 
وقدم حضرة الحامى عنه تقريرا بأسباب طمنه 
فى 7 فيراير سنة 6ه 

المحمكة : 

« من حيث اذ الطاعن يرتكن فى اسياب 
طمئه على ان الواقمة الثابتة فى المج لاعقاب 
علها لانه م تقع طرق احتيالية 


محلة الحاماة 


٠٠١5 


« ومن حيث انه بالرجوع الى اسباب 
الحكم المطموق فيه تبين انه اشتمل على بيان 
طرق التحايل التى استعملها الهم مع اللجنى 
علها للاستيلاء على مبلغ جنيه متها خصوصا 
وان صفة المي الدينيةمن شأنباتوليد الاعتقاد 
لدى اللجنى علدبها لصدق المهم فيا ادعاه من انه 
فى امكانه ان سحر لطا ليصلحها مع زوجها 
وهذا الامر يدخل نحت نص المادة 9#؟اع 
ولذلاك يتعين رفض هذا الطعن ' 
( طمن القمص زخارى يوسف الانطونى ضد التابة 
غمرة 1” سنة 47 ق. دائرة حقرة صاحب المالى اد 
طلمت باشا واليئة السابقة ) 


/, 
محكة النقض والابرام 
5 تار مه /ا دسمبر سنة 96و 
قش . تصباء سحن ء بياق طرق الاحتيال ٠‏ 
القاغعرة القائوئهً 
عند الحم بالادانة والعقوبة على شخص 
فى نهمة توصله بالاحتيال الى الاسئيلاء على »بل 
ما من شخص بان اوهه بأنه سيسحر له يجب 
دان طرق الاحتيال التى استعان بها الهم على 
تيد عزاععمه وكان من شأنها توليد الاعتقاد فى 
نفس الجتى عليها لصدق المنهم ٠‏ فاذا خلا الحكم 
من بان ذلك كان ناقصا و يتعين نققضه 
الوقائم : 
انهمث الثيابة المذكور لانه فى يوليو سنة 
4 بدائرة قسم مدر القدعة توصل بالاحتيال 
الى الاستيلاء على مبلغ 1١ ٠‏ قرشا من ابيته 


مد حانظ يأن اوها انه سيسحر لها وطلبت 
عقابه بامادة 9؟ عقو بات . وحكة جنح السيده 
الجزئية حكت حضوريا يتاريخ م؟ اكتوبر 
سنة 484 عملا بالمادة المذ كورة بجدس الهم 
شهرا بسيطا وكفالة © جنيهات . قاستأنف الهم 
هذا الحم يوم صدوره : وحكة مصر الابتدائية 
الاهلية بهيئة استثنافية حت حضوريا بتارمم 
9 ينابر سنة 988 بقبول الاساعناف شكلا وق 
الموضوع برفضه وتأبيد الحسم المتأقف بلا 
مصار يف و تار /افيراير سن3 ه92 قرر حضرة 
عبد العزيز بك مليكه لحني عن المنهم بالطمن 
فى هذا الحم بطر بق النقض والابرام وقدم 
تقر يره فى التاري المذ كور 

الممكة : 

ه من حيث ان الطالب يرئكن في اسباب 
نقضه على ان الوافعة امبينة فى الحكم لاعقاب 
عليها لان المنهم لم يستعمل طرق نصب بالمعنى 
القااوتى 

« ومن حيث انه بالرجوع الى الحكم 
المطمون فيه تبين انه لم ينبين فيه طرق الاحتيال 
التى استعان بها المنهم على تأبيد مزاعمه وكان 
من شأنها توليد الاعتقاد فى نفس الني عليها 
لصدق الهم 

« ومن حيث انه لذلك تكون الواقعة غير 
مبيئة فى الحم ويتمين قبول النقض واحالة 
القضية الى المحكة الاستثنافية الحكر فيها يجحددا 

( طمن حتا جورجى ضد التابة عمرة 8 ستة 8غ 


ق > دائرة حغرة صاحب المعالى أحمد طلءت اشا 
والهيثة السابتة ) 


0/4 


ححكة النقض والابرام 
حم تار نحه /ا دنسمير سنة 8170 
نقض ءاتلاف زراعة . بان ماهية الاتلاف . نوعه . 
القاعرة الفاؤوئْ 
يجب ان يبين الحم الصادر ,الادانة 
والمقوبة فىجريمة انلاف الزراعة ماهية الاتلاف 
ونوعه فاذا خلا الحم من بيان الاتلاف ونوعه 
كان هذا التقص سببا جوهر يا مبطلا ااحكم 


« حيث ان الطعن يتلخص ف ان الواقمة 
| بين ف المي وكل ما وود لايصح تار 
جر بة ولا شروعا فيها 


اتضح ان الحكة لم تبين فى حكها لا الاتلاف 


ولا نوعه وهذا سيب جوهرى ميطل الحم 


( طمن امد سيد امد الحلاج وآخرين ضْد النيابة 


غمرة ١هلاسنة‏ 4 قضائية . دائرة حفرات اصحاب 
باشا وجناب المستر كرشو وتمد مصصطق بك ومصطق بك 


مد مستثارين وجتدى بك عبد الملك وكيل التبابة ) 


محكة اسئئناف مصر الاهليه 
حم تار يمه 1١‏ وونيه سنة 01و 
رفت . مستخدم - قوة قاهرة . فسخ عقد , 
ابعاد شخص من القطر ٠‏ 
القاعرة القانوتْ 
يمجرد ابعاد شخص من القطر المصرى 
الغسرورة الحرية الت كانت قائة ابان الحرب 
الكبرى لا ينبتى عليه قانونا اعتبار الستخدم 
عنده مفصولا من خدمته بل يازم ثبوت صدور 
امر الفصل من الششخص الذى ابمد او ممن كان 
قامًا بالامر بدله . بناء عليه يحق للخادم مطالبة 


مخدومه ؟جموع مرئبه من تار عم ابعاده الى تاريخ 
عودته أو وفاته 

المحكة : 

« حيث انه فيا يختص بطلبات المستأنف 
عله قبل المستأنفين بصفتهم ورئة لأخييم 
المرحوم الامير ابراهبم باشا حسن فثابت حتى 
من اقوال المستأنفين ان المستأفف عليه كارن 
حقيقة فى خدمة الامير المذكور الى ان اعلنت 
الحرب الكيرى وصار استيماده من ارائى 
الفطر المصرى و يدعون ان هذا الاستيماد كان 
عثابة قوة قاهرة بنى عليه قصل المستأنف عليه 
من خدمة الأمير أنه كان خادما خصوصا له 

وحيث ان هذا القول لايرتكن على 
اساس لأن يحرد استبماد الأمير من القطو 


محلة الحاءاة 


١1١ 


الممرى قضرورات الحربيه التىكانت قائمة | ان تح بعدم قبول الاستثئاف من تلقاء نفسما 


وقتن لا يفبتى عليه قانونا اعتبار المستأنف عايه 
منصولا من خدمته بل كان لا بد هذا القصل 
فى دائرته وما دام هذا الامر لم يصدر ول يبلغ 
لل...تأفف عليه فيعتبر هذا الأأخير ياقيا فى الحدءة 
الى بوم وفاة مخدومه التى حصلت فى صيف 
سنة 514 كاعترافه : 

( استثناف الامير مر طوسن باشا يصفته وكيلاعن 
أميداب السمو الاصياء عد على حسن والاميرات عقت 
هائم حسن وزرها هام حس وعزيزه هائم حسن ورثة 
المرحومين الامير حسن باغا والاهيرة خديحجه هاء 
ور عنهم حضرة الاستاذ عبد العزيز يك مليكد المحلى 
نائ.!ا عن حشرة الاستاذ مصطق يك الخادم الماى م 
ورثة الامير عزيز حسن باشا وحفر علهم حشرة 
الادتاذ عبد اليد اقتدى حدى الحاى عن عقرة 
الاستاذ فر افندى ناقت مسمودء الحاانى وعيدٍ الجيد 
بأشا سلمان يصفته معرف على أتجال المثقور له سمو 
الامير عزيز باشا حسن شد الخواجه كيرا وارسيان 
وحفر عنه جناب المستر | . باول الهاي ثمرة 4584 
و4١٠١‏ سنة اعم قضائية.دائرة حفرات اصحاب 
الءالى والعزة حسين درويش باثا وسراد وهبه بك 
وحن ثبي المصرى بك ) 


١ 
19591 حكم تاريخه 5 وونيه سنة‎ 
للاستكعئاف -. نظا‎ ١ انناف عدم قابلة‎ 
. حكم الاختصاص  استثئاف الموضوع‎ ٠ عام‎ 


القاعرة القانوئيْ 
١‏ - اذا كان الحم التأئف غير قابل 
للاستثناف في الأصل جاز للمحكة الاستثنافيه 


؟ى 


لتعلق ذلك بالنظام العام 

+ - استئتاف الحم الصادر فى الموضوع 
لايشمل حا الح الصادر بالاختصاص .لان 
المادة 10 مرافمات صريحة فى ان الأحكام 
القى يشملها استثئاف حك الموضوع هى الاحكام 
التحضيرية او التهيدية . وحكم الاختصاص ليس 
كذلك . لأنه حك فرعى قضى فى نقطة معينة 
فكان يجب رفم اسنثئاف خاص به 

المكة: 

« حيث ان الاستئئاف مرفوع عن حم 
1 يوليه سنة 476 القاضى بالزام الستأنف بأن 
يدفم للمستأنف عليهمبلغ ٠٠١‏ جنيه قيمة التأمين 
الذى كان دفعه له هذا الاخير على ذمة 
تشغيله طرفه 

«ه وحيث ارت هذا المكر غير قابل 
للاستئناف عملا بن صن المادة 86 الممدلةبالمرسوم 
الصادر فى 3؟ فبرابر سئة 976 ولا عيرة بلغ 
التعو يض الى كان اضافه الستأنف عليه على 
اصل المباغ لآن هذا التعويض لا يدخل فى 
التقدير عملا بنص الماده "١‏ من قانون المرافمات 

« وحيث ان المستأفف يدعى ان الحكة 
الابتدائية كانت غير مخاصة بنظر اقدعوى وانه 
اذك يطاب الحكم فرعيا عدم اختصاصها 

« وحيث ان هذا الطلب لايمكن قيوله 
لأن حكم الاختصاص كان صدرق ١١‏ مابو 
سنة 56 والمستأف لم يستأنفه بل ولم يحنظ 
لنفسه الحق فيه عند التكلم فى الموضوع كما انه 


١1 


علة الحاماة 


من جهة اخرى لم يتكلم عنه لا صراحة ولاضمنا 
فى عرريضة استئناقه عن حّ الموضوع 

« وحيث ان المستأنف لا عكته الادعاء 
بأن استثتاف حم الموضوع شل حها حم 
الاختصاص لأنالمادة من قاثون لانت 
صريحة فى ان الاحكام النى يشملها اسائنا 
حم الموضوع فى الاحكام التحضيرية او دا 
وحم الاختصاص ليس كد لانه حك فرعى 
فى فى نقطة معينة فتكان ب رفم اسائاف 
خاص عنه 

« وحيث انه وان لم يدفع احد بعدم قبول 
الاستئناف الاانه متعاق بالنظام العام ولذا يجوز 
الحم به من تلقاء نفس الحكية 

« وحيث انه بناء على ذلك يتمين الحكم 
بعدم قبول الاسنئناف بدون التنات لادقم بعدم 
الاختصاص المذ كور 


( استثناف عثان بك بورى وحقر عنه حفرة 
الاستاد لبيب اقتدى سهد الماى ضد زي افتدى يقطر 
وجشرعنه حغرة الاستاذ اسكتدر اقتدى ميدائرل الحانى 
ثمرة 554 سنة *4 ق . دائرة حشرات اصحاب 
المعالى والءعرة حسين دروريش بأشا وماد وهيه بك 
ومصطق حلمى يك ) 


م 
ححكة اناف مصصر الاعلة 
حم تارمخه 6 الونه سنة 19151 
اتكار الثم . اتكار الاءضاء . اثيات . 
القاعرة القَائ ونير 
اذا اعترف الشخص بصحة الثم الموقم به 
على ورفة عرفية وانكرق الوقت ذاته أنه هو 


الذى وقم بنفسه بيذا الخدم او انكران الاوقيم 
حصل على عا .نه و برضائه . قام هذا الانكار 
قاتوناوع دلا مقام انكار التوقيع بالامضاء. وترتب 
على ذلك قاتونا الزام الشخص المتمسك بالورقة 
ائيات حة هذا التوقيع اى اثيات ان الختم 
المعترف بصحته توقع به من نفس صاحبه أو 
بعلمه و برضائه : 

المحكة : 

« من حيث انه فيا يخص الموضوع فان 
دفاع المستأنف من ميدأ السيرقى هذه الدعوى 
لغاية الآن «ؤدى فى مجوعه الى انه وان كانت 
البصمة الوق بها على ااسئد المتتازع عليه هي 
بصمة خم تم الستأنف الا ان هذا الأخير ينكر 
ان التوقيع بهذا الؤتم على السند امد كور حصل 
يمعرقتة او يعلمه ورضاه 

« ومن حيث انه لاجدال فى ان الحم 
يختلف عن الاءضاء اختلافا كليا اذ انه بها ان 
الامضاء متصلة حا بيد صاحبها فلا يمكن توصل 
الغير المهاواستع الها فان الم باعتا ركونه متفصلا 
ماديا عن صاحيه ومن الميسور لاير الحصول 
عليه بأى طريقة من الطرق واستماله بغير عل 
ورضاء صاحيه 

« ومن حيث انه بناء على هذء الاعتبارات 
لواقعية الوجيهة انتهى القضاء الى وجوب التقرقة 
بين الم والامضاء وقرر بصورة اصبحت اليوم 
ممما عليها بالاجماع بأنه اذا اعترف الشخص 
بصحة الم الموقم به على ابة ورقة عرفية وانكر 
فى الوقت ذانه انه هو اذى وقم بنفسه ببذا 


يحلة الحاماة 


الختم او ان التوقيع حصل على علم منه و برضاله 
قام هذا الانكار قانونا وعدلا مقام انكار التوقيع 
بالامضاءوترتب عليه قانونا الزام الشخص المتمسك 
بالورقة اثات صحة هذا التوقيع اى اثيات ان 
الثم المعترف يصمحته توقع به من تفس صاحبه 
ظاروف ووقثع الدعوى ثرى الحكة قبل النصل 
فى الموضوع احالة الدعوى الى التحقيق وكليف 
المستأنف عله بأن يثبت بكافة الطرق القانونية 
ان الختم الموقع به على السند نازع عليه توقم 
من نفس المستأ:ف او يعلمه ورضائه مع التصريح 
للمستأنف يننى ذلك بالارق عينها : 

( استثناف الشيخ عمد عبد المليم التاجى وحضر 
عنه حضرة صالح حودت ك الجاى عن حقرة الاستاذ 
اعد بك ركدى الخاي صّد روب حسن حسانين وحضر 
عنه حدقرة الاستاذ حسين حدى اتدى الاي غرة 


ا" سنة +4 قضاقة . دائرة حضرات اصحاب 
المزة على يك جلال وشاكر اد بك وزكي برزى بك) 


كد 

محكة اسكاف مصر 'لاهلية 

حم تاريخه 7 وليه سنة 171 
وقف . استحة'ق المستدق . حجز. 'فقة . تقديرها . 

القاعرة القائونير 

اذا كان على الواقف دين وحجز الدائن 
على ريم الوقف . جاز تاواقف ان يطلب من 
ناظر الوقف تقرير نفقة شهرية له يقبضها قبل 


١1 


المادة ٠١١‏ من قانون العدل والانصاف الى 
نصمت على انه اذا لم يوجد ف الوقفية نص يشترط 
بقضاء دين الواقف من ريمع الوقف يوق دينه 
من فاضل الغلة بعد كذايته وكفاية من تلزمه 


تفقنهم بلا اسراف . 
الممكمة : 
« عا ان الك المستأنف قد اصاب الحق 


فى قضائه بالنفقة للأسياب التى استند اليها وما 
هو ظاهر من نص المادة ه١٠‏ من قاثون العدل 
والانصاف من ان الواقف اما يوق دينه من 
فاضل الغلة بعد كفابته وكفاية من تازمه نفقتهم 
يلا اسراف وليس من ريب ق ان هذه القاعدة 
الشرعية المسلم بها مما يجب تطبيقه على الخصوم 
« وها ان التقدير الذي ذهب اليه الحم 
المستأفف ل يراع فيه ماراعت الحكمة الشرعية 
عند تقديرها تفقة الست زنوبة هانم واولادها 
وترى هذه المحكمة من اجل هذا ومراعاة لقيمة 
صاق الابراد وحالة عائلة المستأفف رفم النققة 
الى عشرين جنيها فى الشهر وهي كل ما يصح 
خصيصه من صاق ريع الوقف لنفقة السيد ثدد 
تود السوسى ومن يعوام من زوجة واولاد 
ويكون هذا المبلغ الامتياز القانوتى قبل الدائين 
الاخر : 
( استكناف اليد حمد اقتدى تود السومى وحقشر 
عنه الاتاذعيد الرحن اقتدى الل اماي ضدااستزويه 
هائم السيد تمد بصنتها ناظرة وقف وحشر عنها الاستاذ 
قيليب افتدى بشاره ثم الحواحه الغريد” +ص وحشرعته 


الاستاذ اميل اقندى بولاد الخاى نمرة لالاه و ٠ه‏ 
سة 47 قضائية.دائرة حغر أت |صحاب|لمادة والمز : تمد 


دفم ديون الديانة . وهذا .مستفاد من نس | بحرز يلما وعبد الحكيم عسكر بك ود لبيبعطيهبك) 


1م 
أوذة المقورة 
محكة استثاق مع الاملية 
حكم نار يخه ١6‏ سبتميرسئة 9768| 
صورة تنفيدءة ء. بدل تأقده دعوى سداد . 
سقوط المي . اشكال 
التاعرة القاوئ 

للمحكة ان تأمر ينسلي المحكوم له صورة 
تنفيذية أخرى من الحك الصادر له بدل 
الصورة الفاقدة ولو ادعى المدين السداد ولاعيرة 
بدعوى السداد أو بسقوط الحق فى الطالبة 
ادبن بالمدة لآن هذا دفاع خاص بالموضوع 
وللمدين المعارض ابداء أوجه دفاعه هذه اذا 
توفرت أسيابه اما بصفة اشكال عند الشروع 
فى التنفيذ أو بأى صفة أخرى 

الممكمة : 

م حوث ان دعوام حصول السداد ععرقة 
المدين ينافيها كذةك اقوال الدعو ممد سلمان 
عار وهو أحد الضمان معهم واقذى كان 
عليه غيابي) مثلهم ولم يمارض حيث قرر ان 
السداد انا حصل من أحد الغمان لامن المدين 
كايرى ذلك مسطورا فى أفواله فى آخرالصحيفة 
غرة + من صورة مذكرنه فى القضية المدنية غرة 
77 سنلة 1984 محكية طنطا القدمة تلك 
الصورة ععرقة مد فوده أحد المدى عليهم 
الان محافظة غرة /ا دوسيه 


« وحيث ان هذا كاف 


عله الحاماة 


سواء كان هن جهة التخالص على يد شهود أو 
من جهة سقوط الحق فى المطالبة بالدين بَضى 
المدة فعىكلبا خاصة بالموضوع وهم ابداها اذا 
قوقرت اسيايها اما بصفة اشكال عند الشروع 
فى التفيذ أو بأى صفة أخرى ولا يضر يهذه 
الدفوع تسلم الصورة التفيذية المطلوبة إإذ يستوى 
بالنسية لهذه الدفوع ان يكون التنفيذ مطاو ب 
يموجب الصورة التنفيذية الاولى أو يموجب 
الصورة التتفيذية الملمة بدل فاقد 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين اجابة 
الطاب مع الزام الطالبين بالمصاريف الأنهم 
السبب يق ضياع الصورة مم المقاص.ة فى 
اتعاب الحاماة 


( قضية الواجات جورج وعوريس زهار الحاضر 
عنهءا حضرة صاحب العزة الاستاذ صالم جودت يك 
الخاى . ضد السيد عحمار وآخرين وحفر عن الاول 
حشرة الاستاذ حامد اقدى الميد الحاى وحقر عن 
التأبي حفرة الادتاذ تخد افندى صادق الخول الاى 
والثاات لم حفر بنفسه ولا احد بالتيابة عنه ممرة 
5ل ١٠ل‏ سلنة 478 قضائية . رثاعة دغرة صاحبي المعالى 
حسين درويش بشا وكيل الممكة ) 


هم 
محكمة الاستئناف الاهلية 
حلم تار يخه ١١‏ يونيه سنة 1977 


حساب جارى . تقادم . سقوط الحقوق 3 
استبدال درن ٠.‏ 


القاغرة القائوئ,: 
١‏ - من المتفق عليه عام وقضاء ان رصيد 


بفسام الحساب الدارى لاشسرى عليه قاعد: التقادم 


الصورة اأطلوبة وأما ما دفع به المدعي عليهم | المقررة فى المادة 144 من القاتوت التجارى 


خحلة الحاماة 6 


ولكنه يقع نحت احكام التقادمالعادى فلانسرى | في معاملات أخرى وانديح تق المسابالجاري 
عليه إلا مدة !لأس عشرة سنة بين الطرفين فان هذا التصمرف يمير قاتوك 
+ - من الثابت أيضا عد) وغملا أنه لو | استبدالا قدين ويخرج من القواعد المبينة بتك 
دخات قيمة احدى الاوراق المتصوص عليها | المادة ولا نسرى عله فيا يختض «التقادم إلا 
فى المادة 114 من القاتون التجارى في مماملات | المدة الطو يلة العادية الديون أىمدةٌالخسعشرة 
أخرى واندت فى الحساب الجارى فان هذا 1 ممنة لا المدة الاسئانائية المنومعمها بالمادة المذكورة 
النصرف يعتير قانوت) استيدالا الدين وتخرج 1 «ومن حيث انه مما توضح يرى جلِا 
من حك القواعد المبينة بلك المادة ولا قسرى | ان لا محل مطقن) لدفم في الاعوى الالية 
عليه فيا يختص بالتقادم | إلا المدة الطو بلة العادية | بسقوط حق المستأنفين فى مطالبة المستأفف 
للدبون أى مدة الس عشرة سنة | عليهما ميلم 1. ٠جنيها‏ وه:؟ مليا سالف الذكر 
المحكة: | 1 وى امسق لزه المطالية 
« من حيث فيا يخص الموضوع فانه ثابت | الرسعية مدة انس عشرةٍ سنة وعليه يتعين الغاء 
من أوراق الدعوى تون جلا أنه وجد بين ْ | الحسكالمستأفف والزام المستأنف عليهما المذكور بن 
طرق الخصوم الحاليين حسابجار كانت تنيجته ! بسداد هذا لمبلخ الى المستأغين 


ان بق فى ذمة المتأفف عليهما للستأنقين بلغ ٠‏ ( اسقئتاف الخواجات اميل والفريد بحائى وحضر 
1 200000 عنهما حغرة الاستاذ تمد كامل | اليتدارى اقدى اعاي 
5-5 جنيها و 155 مليا وهو المباغ المرفوع به | شد الشرخ عبد الثمم شحاته وآخر وحقر مع الاول 
الدعوى الخالية ' حضرة الاستاذ عمد وايدين افندى الحاني هرة 574 
١ه‏ . ١‏ سنة اكاق. دائرة حذير أتاصحاب ال ز :على بك جلال 
«وم- انه مما لا قة م. جهة 

0 عي | وشاكر امد يك وزى برزى بك ) 


أخرى أنه ليس لاحساب الجارى مدة مقررة | 
من الزمن ْ 
ل افر ل لاع سَ محكة 0 الاهلية 
وقضاء ان رصيد الحساب الجارى - كا هو 1 
المال فى هذه الاعوى لا تسرى عليه قاعدة حم نارينه 11 يونيه سنة 1153 
التقادم المفررة فى المادة.»؟ ١‏ من القانون التجارى 0 ٠‏ نفقة ا 
ولكنه يقم تحت أحكام التقادم المادى | القاعرة القابوئيز 
فلا نسرى عليه إلا مدة الخس عشرة سنة انه وان لم يوجد نص صريح ف الغاثون 
« ومن حيث انه من الثابث أيضًا عل) | ينص على جواز تقدير نفقة للستحق من أصل 
وجملا أنه لو دخلت قيمة احدى الاوراق | استحقاقه فى الوقف الحتازل هو عنه إلا ان 
المنصوص عنه ا بالمادة (144) مالفة الذدكر | قواعد العدل والانصاف التى ب الرجوع 


لحلل 


جة الحاماة 


اليها. عند عدم وجود نص فى القانون تسمح 
للمحاك بتقدير مثل هذه النققة من باب الشققة 
والرحمة بالمدين ودفم) فلضرر عنه واحتراما 
لارادة الواقف الذى كان من اغراضه الاولى 
عند الايقاف عدم تعريض المستحق وذويه 
لذل السؤال ووقايتهم من الحلاك 
الحمكة : 

« حيث ان المتأتفة ترتكن فى طابها 
الغاء الحكم امستأنف على القول بعدم وجود 
نص فى القانون يبيح للستأنف عليه الاول 
طلي تقدير تفقة له من أصل استحقاقه فى الوقف 
المتنازل هو عنه 


25 ل 


«وحيث ان الحمكة ترى أنه وان لم 
بوجد نص صريح فى القانورت خاص بهذا 
الموضوع إلا ان قواعد العدل والانصاف ( التى 
يجب الرجوع البها عند عدم النص عملا با قضته 


بتقدير مثل هذه النفقة من باب الشفقة والرحمة 
بالمدين ودفمً) للضرر عنه واحتراما أيضا لارادة 
الواقف الذى كان من أغراضه الاولى طبعا 
عند الايقاف عدم تعر يض المستحق وذويه 
لذل السؤال ووقانتهم من الحلاك 

« وحيث انه لاشىء في هذا يخالف نصا 
صر يا فى القانون و بالعكس فانه انما يعشى بنوع ما 
مع روح القانون وغرض الشارع الى رأى فى 
مواضم كثيرة وجوب الحافظة على حاة المدين 


والمقلس ومن يازعهما تنقتهم يترك شىء يا من 
أمواللها بعيشان منه مؤْفتا ها يرى ذلك مسطوراً 
فى قانون المرافمات والتجارة وكذا فى أحكام 

« وحيث ان الحكة ترى من جهة أخرى 
ان لاضرر فى الحقيقة على سمو المستأنفة من 
تقدير نفقة للمستأنف عليه الأول نظرا لجسامة 
استحقاقه الستوى فى ايراد الوقف ولأ نمصلحة 
المستأنفة من جهة أخرى مرتبطة يحياته ارتباطل 
كان من شأنه ان يحمل غيرها على وجوب 
التأمين على حياته يا يفمل كثير من يتعاملون 
مم مستحق الاوقاف 

« وحيث انه ذلك يكون الحم المستأنف 
قد أصاب فى "تقدير النفقة فى ذاتها وأما مون 
جمة البغ فترى الحسكدة تعديله وجعله قامرا 


. | على مبلغ الف جنية فى السنة يدقم لاستأنف 
لمادة 9؟ من لامحة الترتيب ) تسمح للمحام | 35 ع 


عليه الآول أفساط) شهرية خميا من أصل 
استحقاقه قى الوقف 

هائم افتدى وحفر عنها حفرة الامتاذ عمد بك زي 
على المائي ضد ابراهم بك راتب وحقر عنه حقرة 
الاستاذ امين افندى عز العرب الحاي وآذرين فرة 
؟لاه سنة 438 ق. وق الاستئناف الفرعى المرفرع من 
براهم يك رانب و<هرعنه حضرة الاستادذ آمين انتدى 
عن العرب الى صّد صاحية السمو الاميرة ماهوش 
عزيزه هام وحفر عنها حضرة الاستاذ حمد يك ز عل 
الحاني غمرة 59خ سنة 49 قضائية . دائرة حقرات 
اسماب المعاللى والمزة دسينت دروش باعا ومراد وهه 
بك وحسن نيه المصرى بك ) 


/م/ 
محكة معي الابتدائية الاهاية 
5 تار مه ٠١‏ مارس ممنة 197 
دعوى وضع يد . استرداد حيازة * 
منع تعرض ء مدة ٠‏ 
القاعرة القانوئيّ 

ان القانون المدلى الاهلى / يقيد دعوى 
استرداد الميازة بوضع اليد مدة سنة كا قيد 
دعوى منع التعرض . وهو فى ذلاك متمثى مع 
ما اخذت به محكة النقض والابرام فى فرفأ 
و.تمشى ايضا مع نص التانون المختاط 

المحكة : 

« عا ان وضع يد المستأأف عليه ثابت من 
مذ كرة البوليس غرة ١88‏ احوال يوم ١‏ يونيه 
سنة 1496 الثابت بها أن المستأفف عليه وضع 
منقولاته فعلا بالمين المؤجرة وان الملاك لم 
يعارضوه فى ذلك 

دوعا ان وضع اليد ببذه الصفة كاف 
فانونا لامكان رفع دعوى اعادة وضع اليد 
وذاك لأنه جمع دين كونه وضع بد مادى وكونه 
حصل بطريقة ساميه قان كان برضاء المالكين 
و بدون ادنى معارضة منهم ولا يضيره فى شىء٠‏ 
كونه لم يستمر الا اريما وعشرين شاعة 

« وعاان هذا هو الرأى الممول عليه قاثونا 


ذهب اليه وكيل المستأفف من ان يشترط ارقم 
تلك الدعوى استمرار وضع :اليد سئة واستيفاله 
جيع الشروط اللازءة ارفع دعوى منم التعرض ٠‏ 
« وها انه لايمكر: الاستناد فى تأييد 
ماذهب اليه المستأتمان الى الذرق الواقع فى مادة 
دعاوى و ص اليد بين نصوصالقاتون الاهلى ٠ن‏ 
جهة ونصوص القاتون الْحتلط والقانون الفرنى 
من جهة ذان محل هذه المقابلة لا يكون الا اذا 
كان البحث دائرا على معرفة ما اذا كان 
القانون الاهلى اراد أم لا ان يعيد دعوى منم 
التعرض بوضم اليد سنة كاملة اما ونحن فى مقام 
البحث فى دعوى استردا'د الخيازة فان النلص 
الأهلى متمشى مع ما أخذت به محمكة النقض 
الفرنسية ومتمثى ايضا مع نص القانون الحتلط 
الذى م يقيد دعوى استرداد الخيازة وضع أليد 
سنة كما قيد دعوى منم التعرض | 
« وعا انه مما يساعد على ذلك هو ان 
الحكمة التى من اجليا يتساهل رجال القانون فيا 
يفرضون من الشروط ارفم دعوى استرداد 
الحازة عى مايكون فى هذه الادعوى ملتصمًا 
بالمتعرض من صفات الجرأة والاستيلاء على 
| ما حت يد الغيرقوة واقتد اراوهو ما جب حار بنه 


| فى سهيل المحافظة على النظام العام 


« وبما ان المستأنفين ليدفما دعوى 


وقد الخذت به حكة النقض الفرفسية وجرت | تعرضهما بالقوة ارفع يد المستأنف عليه الأول 
عليه امحاكى المصرية على العموم ولاعبرة يا | بل اهما اجتنيا الكلام فى هذه النقطة وأكنفيا 


١14 


بالادعاء بأنه لم بضع بده مطلتا مع عغالفة ذلك 
لاهو ثابت عِذكرة البوليس الرععيه 

« وها انه قول المستأننين بأنف تأخر 
المستأنف عليه الأول فى رفم الدعوىمن 4ايونيه 
الى - ؟ سيتمير يؤر على حقه فيها قول لا يستدد 
الى القاتون فى شيء 

« وعا ان ثابت من مقابلة تاريخ وضع بد 
المستأنف عليه يناريخ عقد الايجار الصادر من ثانى 
المستأظين الى اولها ان وضم اليد المذكور كان 
سابمًا على هذا التأجير الا خير 

«دوعماان المستأتف الثالى وهو زوج 
الستأنف عليها الثانيه ل يحصول عقد الايهار 
الصادر استأنف عليه الأول فانه موقم عليه 
بصئته شاهدا 

« وعاان الستق الأول مستمد حقه 
من المستأنف الثالى وكلاهماذ كر فى عمد التأجير 
الحاصل بينهما بأنه اذا فسخ يحكم قضاى صادر 
لالح شخص آخر يازم المؤجر بدفع تمويض 
وهده قرينة على اقدام المستأنف الأول على 
الاسنئجار مع عامه بسيق التأجير الى المستأفف 
عليه الأول 

« وجا ان المستأنف الأول لم يوجه مع 
ذلاك طلبات ما ضد المستأنف الثانى وهو المؤجر 
اليه بل صرح كلاهما بالجلسة ان مصلحتهما 
واحدة حتى انهما وكلا بالاشتراك معا محاميا 
واحدا للدفاع عنهما والواقع ان ظروف الدعوى 
ندل بوضوح على اتفاق بنهما وان طمنهما على 
وضع بد المستأن ف عليه الاولمرتب مهما لفرض 


خلة الحاماة 


التخاص من التأجير السابق حصوله لمستافف 
عليه الأول 
« وها ان القانون لامحى مثل هذا 
التواطؤ المقصود به الاضرار يحقوق الغير 
« ويما انه لذلك يتمين تأبيد الحم 
المستأفف 
« وعا انه ليس هناك محل بعد ذاك لنظر 
نظ المستأنفين من شعول الحم الابتدافى بالنفاذ 
المعجل فان هذه المألة وان كانت غير مقطوع 
فها وقد اختافت فيها بعض الآراء واخذت يبا 
الحا م الختلطة فى بعض ١<كامها‏ قبل ان تعدل 
المادة 46٠‏ من قاتونها في المرافعات الا انه 
لا محل للبحث فى هذا الطاب فانه لا حتمل 
غير الرفض ما داءت هذة الحكمة قضت يتأيد 
الحم الابتدائى 
( استئتاف #ود افتدى عبد القادر وآخر وحضر 
عهيا خرة الاستاذ عيد الرجم افتدى غتم الحاي ضد 
عبد_ااعزز افندى بدر وحضر عنه حشرة الاستاذ حدن 
إفتدى علام الحاى وآآخر مرة #988 سنة 15151 . 
دائرة حفرات اصحاب المزة تمد شكرى يك وعمد 
تصار بك وسالا حيعى بك ) 
/8 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه 9 مسبتمير سلة 19105 
سرقة . مال متروك . اخفاء اشياء مسروقة . 
القأعرة اهاسني 
اذا عثر شخص على ثىء والتقطه ثم 
استلمه منه آخر ولو بطريق الخنطأ او الغش او 
ادعاء الملكية كذبا فلا يمتبر هذا الآخر سارقا 


جحلة الحاماة 


ا١ا5‎ 


لمدم توفو ركن الاختلاس الذى ينفيه النسليم | ماغ ولاشتباه ابراهيم قنديل آخر الشهود ى 


اغا يجوز اعتباره اخفى اشياء مسروقة مع علمه 
سرقتها ومماقبته بامادة و/ا؟ بشرط ان يكون 
ملتقط الشىء نفسه يستحق المقاب وان يكون 
المستلم قد اخذه وهو عالم بالأروف 

المحكة : 

« حيث الت النيابة رفست الدعوى 
العمومية على كل من السسيد تمد اليب والست 
أم مخود بنت ابراهبم والمهم وانهمت اولم 
بانه فى بوم مضى عليه سنة تقريبا قبل تاريخ 
المحضر الحاصل فى 785 ايريل سنة 983 بدائرة 
قسم عابدين عثّر على دبوس الماس وحيسه بنية 
امتلاكه - والآخر ين بأنهما في ه؟ اير يلسمنة 
“45 بدائرة قسم عابدي نأخفيا اللدبوس المسروق 
بوعاينا السرم وقد قضت محكة أول درجة 
على الاثنين الاولين بالعقوبة وبراءة المهم 
فاستأنات الزيابة هذا الحم بالنسبة ه وطلبت 
معاقية امهم بالمادة 1/4 ع لارتكابه اللهمة المببنة 
م وأنكر الملهم الهمة ودفيا بما هو وارد 
بمحضر الجاسة والتحقيقات 

وحيث ان الذى ثبت للمحكمة من أقوال 
أبراهيم قنديل بالبوليس وشمادة باقى الشهود 
والتحقيقات أن السيد مد الديب آخر المهمين 
الثلائة اللذ كورين آنْن) عثر على الخاتم الالماسي 
المرفوع بشأنه هذه الدعوى فى الزمان والمكان 
المينين اتنا فأخذته منه زوجته الست أم مود 
بنت أبراهيي وباعته للننهم فى بوم «؟ايريل 
سنة 567 بدائرة قم عابدين يبا ٠٠١‏ قرش 


الآمر بلخ ضابط الخفر اللذى ضبط النهم وممه 
الدبوس الالماس : 

وحيث ان شراء المهم وهو ماتع لهذا 
الدبوس من مثل المرأة البائمة مبلغ ٠٠١‏ قرش 
صاغ مع أن قيمته خسين أو ستين جيه حيب 
أقراره لما يدل بوضوح على سوء ننته وتحقيقه 
من ان هذا الدبوس لا يكن ان كرق لائمة 
له - أما ما قرره المنهم بأن غرضه كان ضيط 
هذا الدبوس ينفيه أقوال ابراهي قنديل سالف 
الذ كر بالتحقيقات 

حيث قرر المذكور ان النهم كان يشترى 
شراء حقيقي) و يئفيه عدم ضبط البائمة فملا وقت 
المشترى كا ان لا يفيد لمهم شيء قول حضرة 
ضابط الخثر يانه عرفه انه كان يريد ضبظ 
الدبوس لانه لم يقل ذلك الا بعد ان تبلغت 
الحادثة لضابط الخفر من ابراهيم قنديل سالف 
الذّكر وختى الهم -وء الماقبة ‏ أما عدول 
براهيم قنديل أمام الحكمة عن أفواله أمام 
البوليس وقوله انه لا يعرف شيا من الحادثة 
فظاهر انه لم يقصد به الا محاياة الهم لان هذا 
لا يتفق مم أقواله فى التحقيقات ومع أقوال ضابط 
الخفر الثابت منها ان ابراعيم قنديل المذ كور 
هو الذى بلته بالأمر وعرقه باشتباهه في المنهم 
فضيطه بعد ذلك 

وحيث ارد ما يقوله الافاع بان القمل 
المنسوب الهم لاعقاب عليه ان صح قوله فى 
غير محله لأن من المسل به انه اذا عثر شخص 
على شىء والتقطه ثم استامه منه آخر ولو بطريق 


ل محلة الحاماة 


الخطاء او الغش اوادعاء الملكية كذب) فلا يعتبر 
هذا الأخير سارق) لعدم توفر ركن الاختلاس 
الذي ينفيه الفسلى اا يجوز اعتباره اختى اشياء 
مسروقة مم عله دسرقتها ومماقيته بالمادة ولام 
وامما يشترط فى هذه الخالة توفر امرين - اولا 
ان يكون ملتقط الشىء نفسه يستحق المقاب وثانا 
ان يكون مستليه قد أخذه وهو عام بالظروف 
« راجع جرسون جزء اول فقره 48 وما 
يمدها وفقره 445 صحيفة رقم غرة 117٠‏ و1111 
وشرح قانون العقوبات للاستاذ احمد يك أمين 
صحيقة رم نفاة 
« وحيث انه ثابت مما تقدم توفر الركنين 
سالق الذكر واذا يتعين الغاء الحم المستأنف 
ومعاقبة المهم بالمادة 7074 عقو بات 
د وحيث انه نظراً لسن ال مهم وحالته وعدم 
سوابق له ترى اشاف التنفيذ عملا بالمادة 
6 معدذله 
( قضية التباية العمومية ضد رحمين عزرا فرج ٠‏ 
ثمرة ٠١5805‏ سنة3 1517 اسكناف . دائرة حضرات 


اصحاب المزة تمد نصار بك وتمد شرحى يك ومصطق 
رشدى بك قضاة وحضرة عبد المزيز افنتدى سلمان 


وكيل التابة ) 
4/ 
محكمة طنطا الابتدائية الاهليه 
ثار مه ٠‏ فيراير سمنة 87 
زور . دف ال حضررين - دقتر اتسليم الصور - 


وثائق رسمية . 
التاعرة القانوئيّ 
ان دفئر ال حضرين ودقتر تسلبم العمور 
وان يكون التزوير فيهما يعتبر تزويرا في اوراق 


رحعية الاانه لا يمكن اعتبار هذين الدفتر بن من 
الوثائق الرمعية فى عملية المضاها:لان المادة ٠1‏ 
نصت على بان الأوراق التى يصح المضاهاة 
عليها وذ كرت مها الاوراق الرسعية . والاوراق 
الرععية بالمعنى المقصود فى هذه المادة فى الوثائق 
التى يحررها موظف منوط بذلك بشروط معينة 
فيها الضمان الكافى التحقق من شخصية الموقم 
بامضائه او مختّمه .ودفتر الحضربن ودفتر نسلم 
الصور ليش مها . 

المحكمة : 

«حيث ان أحمد عبد الثاني ارئكن فى 

دعواه على ممند يبلغ ٠ ٠١‏ جنيهمؤرخ اول يناير 
سمنة 7ه طعن فيه السيدجمدالجداوى بالازو بر 
بتقرير بتارم ٠‏ نوشير سنة 19377 واعان ادلة 
النزوير فى ٠5‏ منه وقرر فى تلك الآدة بأن 
بصمة الختم الموضوع على السند ليست له 

« وحيث ان محكمة بندر طنطا الجزئية 
حكمت عضاهاة الختم المطمون فيه بالنزو ير على 
بصمة الثم الموضوع على دفتر محضرى محكية 
كرموز ودفتر تسليم الصور يمحكمة العطارين 
وبعد ان تلهر لا من عملية المضاهاة ان الحم 
واحد حكمت برقض دعوى التزو ير 

« وحيث ان السيد عمد الجداوى رفم 
استئنافا عن هذا الحكم وقال انه ينكر بتاتا الختم 
الموضوع على الأفترين المذ كورين واله خم 
عزور مثل الحم الموضوع على الورقة المطمون 
فيها بالتزوير 


« وحيث ان المادة 511 مرافمات نمبت 


محلة المحاماة 


1١ 


على بيان الأوراق الى يصح المضاهاة عليها 
ومنها الامضاء او الختم الموضوع على اوراق رععية 

« وحيث انث الاوراق الرسمية بالمعنى 
المقصود بالمادة المذ 3 رت (قعمو ف معطاسة قمامة) 
هى الوثائق التى محررها موظف منوط بذلك 
بشروط معينة 

« وحيث ان الجهات التى تعينت عصر 
لتوثيق هي الام الشرعية والجاكم الأعلية 
والحا كم المختلطة غير ان المادة 41 من لانحة 
انشاء الحا ك الاهلية التى نت على التوثيق لم 
تنفذ من وقت صدورها ومى معطلة للان 

« وحيث ان الحكمة فى ان الشارخ قصد 
من الاوراق الرسعية التى يصح قبوهًا للمضاهاة 
الوثائق الحررة بعرفة موظف مختص هي ان تلاك 
الوثائق محاطة بكثير ءن الضمانات القو يما يجءل 
ا قوة الاثبات قيل اى شخص فعى خحررة 
بعرفة موظف مختص يثبت فيها حضور الأشخاص 
الموقعين عليها امامه بعد التحةق مهم والتئبت 
من اشخاصهم بواسطة شهود عدول ويثبت 
حصول التوقيع مهم امامه بالامضاء او الحتم 
الموضوع عليها ولذاك جعل الشارع تلك الاوراق 
في مقدمة الاوراق التى يصح قبوها للمضاهاة 

« وحيث ان دفتر الحضرين ودفترتسلم 
الصور وان يكن النروير فيهما يعتير تزويرا فى 
اوراق رحعية الا انهما لايمكن اعتيارهما بالنسية 
لعملية المضاهاة من الوثائق الرمعية لآن الحضر 
عند استلام وتسلبم ما يتقدم اليه من الاوراق 
وكذلك الكانب عند تللم صور الاوراق 


لا يدخل ضمن مأمور هما التحةق من شخصية 
سن ستل تلاك الأوراق لأن مدن هذه 
الشخصية يخرج عن مقدورسما قلا يستطيعان 
تمحيصه اذ لا يمكةهما عمل تحقيق فى كل مسألة 
من المسائل فيصرفان وقتم افيا ليس هن شوْونهما 

( استكناف السيد عمد الحداوى ضد اهد افدى 
عبد الشانى نمرة 509”# منة 88و . دائرة حدضرات 
امداب الدزة على عيد الرارق يك رئيس المكمة 
وعضوية عفيق عفت يك واساعيل ود جدى بيك ) 


٠ه‏ 
محكة طنطا الابتدائية الاهية 
حك تار يه 5 فبرامر سنة 9976 
مسؤواية ٠‏ مالك . بناء . سقوط ٠ه‏ عيب فى البتاء ٠‏ 
التاعرة القانوئمً 

ولوان القاتوت المصرى لم ينص على 
مسئولية امالك عن تعو يض الضمر المترتب على 
سقوط الماني الا أن الحم متفقة على ان الماك 
مسؤول عن الّرر الذى ينتج من سقوط البناء 
سواء كان سبب عيب ف البناء أو بسيبب #قصير 
المللك فى العناية به 

المحكة: 

« حيث انه تبين من صورة محضر ضبط 
الواقعة المؤرخ اول ينابر سنة 191١‏ فى القضية 
دم 4 ستة 1951 عوارض الستطة اركف 
على ابراهم على هبه مورث المدعين توق سبب * 
مصادمته بكرة خشب سقطت عليه من سقف 
وابور الطحين بناحية مسهله ملك احدد ابوالنجا 
سلمان دنا المدعى عليه الثالث المؤْجر الى 


يفن 


محة الغاماة 


عمد اححد بركاتالمدى عليه الأخير وتأيد ذقك 
بالكشف الملى المتوقم عليه فى ذلك التارعخ 

« وحيث ان المدعين طلبوا الحم للم 
بلغ الف جتيه تمو يضا على جميم المدعى عليوم 
وقد ادخل المدعى عليه الثالثباق الماعى عليهم 
ضيانا وطلب الحكم له قبلهم ها رجا يحم به 
عليه للمدعين 

«وحيث ان الدعى عليهم دفعوا الدعوى 
بأنهم غير مسؤولين عن التعويض للا سياب 
التى ابدوها فى مرافعاءهم ومذ كراتهم 

« وحيث انه قبا يختص بالمدعى عليهما 
الأوليين قند ثبت انهما باعتا بتارم 4" يوليو 
سنة 1515 حصهما فى الوابور المذ كور وقدرها 
قيراطا الى شر يكبما فيه اللدعى عليه الثالث 
احمد ابو النجا سلمان دنيا وانه قيلها محالتها الحالية 
بعد معايةنها ويا ان اللادثة لم تحصل الافى ليلة 
اول يناير سنة 1951١‏ أى بعد حصول البيع 
إسنة ونصف تقريبا فتكون المدعى عليهما 
المذ كورتان غير مسؤولتين لمضي زمن طويل على 
البيع الصادر مهما وفضلاعن ذلك فان الشترى 
اللذكور كان شريكا لما في نفس الوابور وقد 
كان يجب عليه ان يتخذ الاحتياطات لمنم 
سقوط الكرة ولذا ترى المحمكة رفض الدعوى 
الأصلية ودعوى الضمان قبلهما و باخراجهما من 
الأدعوى بلا مصار يف 

ه وحيث انهفيا يختص بالمدعىعليه الأخير 
عد احهدد يركات فانه ثايت انه مستأجر ليس الا 


كاري عل داك ادي وله عله | 


لأن الحادئة حصلت بسيب عيب فى الباق 
فسأل عنها الماك دون المستأجر فيتعين اذن 
رفض الدعوى الأصلية والضمان بالنسية له ايضا 
واخراجه من الاعوى بلا مصاريف 

« وحيث انه فيا »تص بالمادعىعليه الثالث 
احمد ابو النجا سليان دنيا قان الدكة ترى انه 
هوالمسئول لأنه هو امالك وانه ولوان القانون 
المصرى لم ينص على مسئولية اللأك عن تعو يض 
الضرر المثرتب من المماني فان الحام متفقة على 
ان امالك مسئول عن الضرر الذى ينتج من 
الماني سواء كان يسبب عيب فى البناءاو لتقصير 
فى العناية به ( راجع 3 محكة الاسئئناف 
المختلطة الصادر فى ٠١‏ يناير سنة ١9.0‏ ) 

« وحيث انه ثابت من المعاينة الى اجراها 
الحقق فى محضر ضبط الواقمة عقب حصول 
الواقمة ان الكرة الى سقطات وتسيب عنها 
وفاة مورث المدعين كانت ثقيلة جدا وطوها 
سبعة امتار ونرتكزة على الخائط البحرية التى 
كانت مينية بمونة رديئة من الطين وقليل عن 
الجير وان المونة كانت سبهلة الفرك خصوصا 
وقد .غى على البناءنحو العشر سنوات وقد كان 
يجب على امد سلبان دنيا ان مهد هذا اليناء 
بالتقوية اللازمة منما لحصول مثل هذه الخادثة 
فهو اذن مقصر ومسئول عن تمو يض الضرر 
الناشىء عن تقصيره 

« وحيث ان ما دقم به المدى عليه الثالك 
المذكور من ان الحادث اما حصل يسبب قهرى 
تنيجة تزول الأمطار بشدة فى يومى "٠١‏ و١"‏ 


ديسمير سنة 198١‏ لا يق مسؤوليته لأن 


ع+لة الحاماة 


اكفل 


الأمطار وحدها لا نكق لانهيار البناء وكان 
مثيئا وكانت الونة مركئة يحسب الاصول الغنية 
ولا تلتفت الحكة الى ما دقع به ايضا من أن 
المكومة اعطته رخصة عن الادارة واليناء لان 
ذلاك لايننى مسؤوليته من وجوبدوام ملاحظظلة 
البناه واتخاذ ما يازم لصرائته 
2 وحدردث ارت التعويض الذى طلةه 

الدعون مبالغ فيه وتقدره المكة بلغ 
مانقى جنيه ققط 

( قضية الديخ ابراهيم على هية واخرئ وحفّر 
عم حشرة الاستاذ متازى أفتدى البرقوق الحامى 
ند الست أه.ليا عيد وآخرن وحهر عن الائتين الاول 
حقرة الاستاذ ع انتدى قرية وعن الك الاستاذ 
ووسف صورالىافندى نمرة 544 سئة (اواء دائرة 
حشرات اصءاب العزة عد دوعي مكرم يك وعاذر 
حيعى بك و#ود حلمى خورشيد يك ) 


عب 
هذا المكم تأيد من ممكة الاستئناف 
ناريح 1 ينابر سنة 455 فى القضية عرة 
٠1‏ سنة 25 قضائية . دائرة حضرات 
استعاب المعالى والمزة حسين درويش ياشا 
وعراد بك وهبه وحسن بك نبيه المصرى ) 


51١ 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية‎ 
حم تار يمه 76 مسبتمير سنة 71و‎ 
. استئناف . احكام الاختصاص . مواعيد استثانها‎ 
دعأو ئى الاستر إدادء.‎ 


القاعرة القانوئ: 
١‏ -انه وان كانت الاحكام الخاصة 


بالاختصاص تستأنف مهما كانت قيمة الدعوى 
الاان مواعيد الاستئئتاف نبق خاضعة لمواعيد 
استشاف الدعوى الاصلية لان الفرع يتبع الاصل. 

- ميعاد استئناف الأحكام الصادرة 
فى دعاوي الاسترداد حسب قانون 59 وونيه 
سنة 976و خسة عشر يوم نبدأ من بوم النطق 
بالمكم .:فاستئئاف الحكم الصادر بعدم 
الاختصاص فى دعوى الاسترداد هو خسة عشر 
يوم أيض) من تاريخ النطق بالحم . 

المحكة 

«حيث انه تبين مر: الاطلاع على 
الاوراق أنه حم بعدم الاختصاص بتار يخ 
> سبتمبر سنة 19788 ول يرفع عنه هذا 
الاستئناف الا فى ؟ مارس سنة ؟هة 

« وحيث انه وانكانت الاحكام الحامة 
بالاختصاص تستاًنف مهما كانت قيمة الدعوي 
الاان مواعيد الاستئناف تبتى خاضعة لمواعيد 
استئناق الدعوى الاصلية لان الفرع يتبع 
الاصل ولذلك لم ينص فى المادة 80٠‏ عرافعات 
التى اباحت استئناف الاحكام الصادرة فى 
مسائل الاختصاص مهباكان مقدار المدعى به 
علي ميعاد خاص بها فو اذ ثلاثين يوما أو 
ستين يوماً حسب موضوع القضية الابتدائية 
جرئية كانت ا وكلية قاذا وجد ما يحمل ميعاد 
الاستئناف أقصر من هذه المواعيد فى بعض 
المسائل وجب مرااة تلك المواعيد 

« وحيث أن ميعاد استئناف الاحكام 
الممادرة فى دطوي الاسترداد حسب القاثون 
الصادر يتاريحج مو نيه سنة وله أصبح 


عقتغى القانون المذّكور خمسة عشر يوما تبدا 


رل 


عله المحاماة 


المكم الصادر بعدم الاختصاص فى دعاوى 
الاسترداد فى خجسة عشر يوماولذا يكون هذا 
الاسكئناق رقع بعد الممعاد ومين قبول 
الدفع الفرعي 

( قضية البير رودرح وآخر ضد حنا أفندى يوسف 
واخرين مرة 380١‏ ستة 15995 ادتئناف . دائرة 
حقرات اصحاب المزة #ود قهدى إتوسقفت ك وزي 
هتوب يك واد ابو التصر بك ( 


قيحب أنير فم أاستكناف 


41 
محكة الإقازيق الابتدائية الأهلية 
حم تاريته 6 يوليه سنة 41768 


وزيم قرارات قاضى التوزيع . حكمبها . 
مناقضة حق المدن 5 


القاعرة القانوئ, 

ان قرارات قاضى التوزيم تسوى علافات 
الدائتين بعضهم ببعض دون ان تبت بصفة 
نهائية فى سبب هذه الدبون وفى نحديد مقدارها 
تحديداً نهائي) لا رجوع فيه . و بالنظر لكون 
الشارع لم ينص على وجوب اعلان المدين بافتتاح 
القسمة فى قضايا التوزيع حتى يكون طرق فها 
ولا على وجوب حضوره للاطلاع على طلبات 
الداثنين ومستنداتهم ولا الحضور للاطلاع على 
قاعُة التوزيع المؤقت قالفرارات التى تصدر منه 
لا تكون حجة على المدين . فيجوز له اذن 
الالنجاء الى القضباء المادى من طر يق المناقضة 
فى الفائة المؤقتة وف الفامة النهائية ولو بمد انتهاء 
المواعيد بدعوى على حدة لاطعن فى ديوت 
دائنيه أصلا ومقداراً 


المححكة : 

د حيث انه بتاريخ ١١‏ ابريل سنة ه10١‏ 
تصالم المدىى عليه مع المدعى والست كاندان 
البيضاء والاة المدعى فى الدعويين اللتين كانتا 
مرفوعتين على الأخيرين أمام محكة مصر 
الابتدائية الاهلية بدضى محضر صلح ذ كر به 
ان تدوع المبالغ المرفوع عنها اللدعو يان هو مبلغ 
قرشا و١٠‏ فضة دفم مها المديئان 
للندى عليه عند تحرير محضر الصلح مبلغ 
كقرشا و١١‏ فضة والباق وقدره مبلغ 
جنيها تعهد المدينان بسداده على مانية 
أقساط سنوية متساوية كل قسط مباغ ١١‏ 
جنيها و١٠5؟‏ ملما وان يكون دفم القسط الاول 
فى أول يناير سئة 1406 الى آخر ماجاء بمحضر 
الصلح المذكور 

« وحيث انه بتاريخ /ا١‏ ابر بل سنة 19111 
قد تحاسب المدعى عليه مع المدعى على مأ دقعه 
الاخير وبعد خصم الارباح من ميلغ الدبن 
ظير ان المدعى دفم مبلغ 10475 قرشا و١٠افضة‏ 
وان الباق من قسط أول ينابر منة 191١‏ 
٠‏ جنيه اتفق على دقعه مع القسط الذى 
بحل فى أول ينابر سنة 151 ويتاريخ ٠٠١‏ 
أكتوير سنة 191 دفم المدعى ليد المدى 
عليه عيلغ 1476 قرشا من مباغ الدين فأصبح 
الباق منه لهذا التاريخ مام جه جنيب على 
اعتبار ان المبلغ الباق من ميلم الدبن عند تحر ير 
محضر الصلح هو مباغ 550 جتيها لا ٠١6١‏ 
جنيب كا ذ كر خطأ فى المحضر 


علة الحاماة 


نكرل 


+143 حكت محكة اسئثناف الزقازيق بتعيين 
الدى عليه والست عائشه بنت احمد حارسين 
قضائيين على أعيان الوقف الموقوفة على المدى 
وآخرين وقدرها م7 فدانا لادارته بالكيفية 
الببئة بالحكم 
المدعى عليه وكان نصيبالمدعى فى هذه الاطيان 
عن نفسه وعن والدته الست كلندان التى توفت 
قبل هذا التارغ هو 4ه١‏ فدانا ما هو مبين 
بتقر ير الخبير المقدم فى القضية وقداسته ل المدعى 
عليه هذه الاطيان مع باق الحراس الذين تناو بوا 
الاشتراك معه مِقتضى الاحكام المندمة حتىي 
3 بعزله فى دسمير سنة 1914 من ححكة 
الاستئناف العليا 


المستأنف وذلك سداد لياق دين 


« وحيث انه ثابت من اقرار المدعى عايه 
في مذكرته الأخيرة أنه استل مبلغ 76١‏ جنيها 
وهللا مليا من خزينة هذه المحكية على ثلاث 
دقم الاولى مبلغ 154 جنيها و0ة ملها بتاريخ 
؟؟ ابريل عمنة 19:1 والثانية مباغ 1” جنيها 
وه١ة‏ مليا بتاريخ ١١‏ يناير سنة 197 والثالثة 
مبلغ 784 جنيها و١‏ 1/ ملما ناريج 4 مارس 
سنة 1984 في قضايا التوزيم التىكانت مرفوعة 
من الدائتين ومن ضمنهم المدعى عليه 

« وحيث أنه بتار يخ © سبتميرسنة ١511‏ 
حكت هذه المحمكة بيدا بتميين خبير لفحص 
الحساب عن مدة حراسة ابراهيم اتدى نصر 
وبأن قيمة ما قيضه وما صرفه الى آخر ماجاء 
بأسيابي هذا المك ثم تاريخ ١١7‏ نوقير سنة 
4 قررت باعادة الفضية اخبير السابق نديه 


المدعي والاطلاع على مستنداته وأخذ ملاحظاته 
الح ققدم ملح لتقريره الأول هر به ان جدلة 
ما هو باق للمدىى فى ذمة المدعى عليه بعد خصم 
مبلغ اللدين الذى تحرر عنه محضر الصلح الرقم 
١١‏ ابريل سنة 1408 وبعد خصم قيمة المبالم 
الحكوم بها والطاوب براءة الذمة مها والبينة 
بعرريضة الاعوى هو مبلغ وه/ جنيها و44 ماما 

« وحيث انه للفصل ىق هذه الاعوى 
بتعين البحث فى قيمة أحكام قاضى التوزجم 
وهل هى من الاحكام التى تحوز قوة الثىء 
المحسكوم فيه من عدمه وأهمية ذلك ان المدعي 
عليه يستتد في تقدىم دنه على الاحكام الصادرة 
فى قضية التوزيع غرة 7 سئة 197١‏ والمعارضة 
النى رفمت من الست فريدة حرم المدعى فى 
اع توزيم ١١‏ سبتمير سنة 197١‏ والحلم 
الصادر قيها من هذه المحكمة بتار ع ٠‏ السمير 
سنة 197٠١‏ بتعديل القائةواعتبار ابراه افندى 
نصر المدعى عليه ورين دائنين عاديين 5-5 
مكمية اسئناف مصر العليا الصادر تارم 1 
فيرابر سصنة 19797 بتخصيص ابراهم اذى 
نصر عبلغ .وم جنيها وه مايا على فسية ان 
دينه هو مبلغ 1١5100‏ جنيها و4735 ملي 

« وحيث ان الحكمة ترى انعملية التوزيع 
هى من الاجراءات الخاصة بالدائتين و بعضهم 
ولا علاقة لطا بالمدين وهى #نحصر فى توزيم 
البالخ المودعة مخز ينة المحكة علمومننسبة ديونهم 
التى يقدمون عنها مستندات لاقاضي الموزع 
وبعيارة اخرى فان قرارات قاضى النوزيع فى 


لفق 


تقدير ديون الدائنين لا يقصد بها إلا تعيين 
<«صصهم فى المباغ المطلوب توزيعه دون ان 
نتاول هذه القرارات السبب ف هذه الدبون 
وتحديد مقدارها تحديداً نان لا رجوع فيه 

« وحيث انه ما يرؤيد هذا الرأى ان 
المشرع المصرى لم ينص فى المادة 0٠١‏ من 
قاتون المرافمات الاهلى وما يابلها فى قانورنف 
المرافمات الختلط على ضرورة اعلان المادبن 
بافتتاح القسمة فى قضايا التوزيم -تي يكون 
طرهًا فيها ولا الحضور للاطلاع على طلبات 
الدائنين ومستندامهم حتى ولا الحضور للاطلاع 
على قَامُة التوزيم المؤقت بعكس ما قفى به 
القاتون الفرنسى القدى جل المدبن طرق) لازم 
فى كل هذه الاجراءات حتى لا بوزع ماله بغير 
علمه ولكن الحام الختاطة امات كثيراً من 
هذه الشدةٌ وقضت بوجوب اعلان المدين 
بالحضور للاطلاع علي القائمة المؤقنة وصدر بذك 
منشور الاستئناف الصادر يتاريخ ١؟‏ مارس 
سنة 1918 ولكتها لم توجب اعلانه باقتتاح 
القسمة لمدم ضرورة ذلك فى نظرها ( راجم 
الاستاذ ابو هورف بك حينة 8لا" فقرة 
1١14‏ ) 

« وحيث انه بالرنم من صدور النشور 
انف الذكر وبارتغ مر حضور المدين فى 
اجراءات النوزيم فان القضاء الختلط سار 
كثير من أحكامه على عدم اعتيار المدين خمما 
أصليا يحنج عليه بقرارات قاضى التوزيع فأباح 
الالتجاء الى القضاء العادى لماقشة دائنيه فى 
ديهم كا قفى بذاك الحم الصادر فى 1؟ 


عله الحاماة 


وفير سحة 1418 المنشور بغازيت الحاكم 
المختلطة غرة ه صحيفة 5 رقم 1 وقد جاء ذكر 
هذا الحم والأوجه التى بنى عليها ملخص) فى 
صحكتاب التفيذ للاستاذين احد قحه بيك 
وعيد الفتاح السيد بك صحيفة فرة 4ه وقد 
أوجب هذا الحم ضرورة اعلان المدين لأنه 
ليس من المدل ان توزع أمواله .خير علمه وان 
عدم وجود نص في القاتون يقضي باعلانه لاعنع 
وجوب العمل بةواعد العدل والانصاف واسئند 
على المنشور الريم 0 مارس سنة +191 وفوق 
ذاك فقد ذهب هذا ال؟ الى معاملة الحجوز 
عليه بروح العطف والعدل فأباح له المنائضة فى 
القاعة المؤقتة وفى التاعّة النهائية ولو بعد انتهاء 
المواعيد بدعوى على حدة وقال بأن القسك 
ندم وجود نص هوف الواقع لمصلحة الحجوز 

عليه لأنه اذاكان لا بوجد نص يسازم اخطاره 
كذاك لابوجد نص يقرر سقوط حقه في الطءن 

فى ديون الحاجزين وقد لوسعم القضاء الختلط فى 
تطبيق هذه القاعدة فقذى بأن احكام قاضى 
التوزيع لا محوز قوة الشىء الحكوم فيه حتي 
فيا يختص بالملاقة بين الدائتين بعضهم بعض 
وأنه لا يجوز اعتبار ةمة النوزيع النهائية كم 
قضاى صحيح جمنى ان الدائن الذى اشترك فى 

توزيع المال ولهيمارض فيه لأنه لم يكن ذا مصلحة 
فى ذلك لا يجوزله أن يعارض ق الدبون التى 
اعتمدت فى ذاك التوريع عناسية توريع جديد 
مستقل عن الأول الذى كان يعتمد فيه على 
بقية دستوق دينه منها فان قوة الثىء المحكوم 
فيه لا يجوز ان يحتج بها على دائن بدعوى أنه 


ع>لة الحاماة 


عفن 


م يمارض فى قءة نهائية سايقة ولم ينكر الدين 
الذى ينكره اليوم الح ( راجع السك الصادر 
بتاري وايريل سئة 1918 و ١١‏ قبراير سنة 
شتوعة الحام الختلطة جزء .٠م‏ صكيفة 
بحم والجزء ١١‏ صديفة عرة وال 

« وحيث انه فضلا عما هدم فان هذه 
الدعوى رفعت فى ينابر سنة 19117 وأن أول 
مباغ استولى عليه المدعي عليه فى التوزيع كان 
بتار يخ م5 ابريل سنة؟15 أى بعد رفع الدءعوى 
بار بعة شهور ولم يتبين للاحكمة من عراجتها 
باحكام التوز يع والمناقضة فيها ان الماعى اعنم 
لمناقشتها اعهاداً على دعوى الحساب المطروحة 
أمام المحكمة حتى كان يمكن القول بأن هذه 
الاحكام صدرت بعد مناقشة المدين قبها واستيفاء 
أوجه دفاعه 

« وحيث انه فها #تص عوضوع الحساب 
بين الطرفين قفد ثيت من ملحق تقر ير الخبير 
ان المدعى قد سدد ماعليه من الدين ودفم 
ما قضت به الاحكام المطلوب براءة ذمته متها 
وبق له طرف المدعى عليه مباغ مه /اجنيهاو 9 
مليا المعالوب المكم به عليه 

« وحيث ان الحكمة ترى اعّاد هذا 

( قضية ,يوسف أافندى حاقظ وحقر عنه حمرتا 

الاستاذين أجمد أفندى وجدى وأبراميم أفتدى متصور 
الحاميان ضد ابراهيم افتدى نصر ممرة #الااسنة الله 
كلى ٠‏ دائرة حفرة صاحب الءزة عنْان ووسف بك 
وكيل الحسكمة وحضور حغرتي إحد قؤّاد عفيق افندى 
وأحد ري البدى اقندى التاضيين ) 


تاي 

وقد تأيد هذا الحى من محكمة الاسسئئئاف 
المليا بارخ 5١‏ مارس سنة 19171 . دائرة 
حذرات اكاب المزة متولى غنم بك وعيدد 
لبيب عطيه بك واتربى ابو المزبك مستشارين 


اله 
محكة الزقاز بق الابتدائية الاهاية 
حك تاريخه 7١‏ اكتوير سنة 75و 
الهلى ٠‏ فش طرق احتيالية . 
القاعرةَالقَاونيٌ 

لا يشترط فى الغش المجيز لالقاس اعادة 
لنظلر ان يقع طرق احتيالية يكن فى وسع 
الخصم او القافى كدفها بل يك ان يقف 
الخصم لخصمه موقمً) بعيداً عن الغزاهة والاستقامة 
ومحصل به على حكم غير عادل ليكون غاثا 
ويكون الحم مستوجبا لاعادة النظر. 

الحكة 

ه حيث ان اللملتمسين بنيا المامسهما على 
أنه قد حصل من اللامس ضدها الاولى غش 
لانها سوت فى الحم بين العقد الصادر مرن 
المورث أوالدتها حليمة بنت شعبان شوخ والعقد 
الصادر منه الى المتلمسين مع انها أجنبيان عن 
باعتيارهما باطلين لصد ورهما فى مرض الموت بالريم 
من انكار الملتمسين قرابتهما بالمورث و بذلك 


١4 


يحلة الحاما: 


أدخلت الغش على الحكة للها تعتتد أن | فى الحكم الشرعى مع انها تعلم عل اليقين ان 


الملتدسين وارثان لهورث 

« وحيث انه عراجمة القضايا المضموءة 
تبين ان الملنمس ضدها الاولى كانت تطلب 
أمام الحكة الجزئية اعتبار المقد الذي صدر من 
المورث الى اللمسين قد حرر في عرض موته 
ولا كان قد صدر لاجنبى ققد طلبت ابطله 
فيا زاد عن الثلث و بناء على المادة 701 مدني 
أهلى اما أن يفسخ المشترى البيع واما ان يدفم 
لاتركة ما تقص من ثنقي مال التو وقت البيع 
( راجم مذكرة الملتدمس ضدها المقدمة لجلسة ١١‏ 
نوشير ستة 19174 أعام الحكة المزثية ) 

« وحيث الما بالرت عن هذه الطلبات 
الحددة التى طلبتها امام الحسكة المزية فقد 
طلبت بعريضة استثانها الحم لما بنصسبا 
الشرى فى التركة وقد اصرت على هذه 
الطلبات بجلسات المرافمة امام الحكة الاستئنافية 
وطابت يلسان وكلها مجاسة المرافمة الاخيرة فى 
١؟‏ يناير سنة 951 الحم لها يأحد عشر قيراطا 
من اربعة وعشرين فيراطا من فدانين واحد 
عشر قيراطا وهو المقدار الوارد د كره فى عقدى 
البيم الصادرين من المورث الى والدة اللتمس 
صَدها والى! لملتمسين 

ه وحيث أن مط لبةالملتمس ضدها بنصيبها 
الشرعى كاملا فى تركة المورث من غير اءتبار 
-كون الماتمسين اجنبيين عن البام واصرارها 
على هذه الطليات امام الحدكة الاستثنافية 
وسكونها فى معرض اليان عن هذه الملاقة 
مغالطة اريد بها نسو ية عقد الام بعقد الملتمسين 


حكهما مختلذان بدليلما طلبته فىمذ كرتها المقدمة 
لحكة اول درجة التى سبق ذكرها - التعبد 
مها ادخال الفش على الحكة الحصول على 
32 فى صاللها بالرغم ع منافاته لامدالة 
والشر بعة الغراء 

« وحيث ان القانون لم يبين طرائق الغش 
فى باب الالهاس لاختلاف اساليبه تبعا لظروف 
كل قضية بحيث لايمكن حصيرها 

ف وحيث أن من رأى هذه المكة ان 
لا يشترط وجو با للغش ان يقترن بطرق احتيالية 
م يكن فى وسع الخصم او القاضي كشةها لأن 
هذين الشرطين وان اخلد بهما بعض الشراح 
والحام لا يبرر وجودهما نص ف القائون الذى 
رأى ان يترك لاقضاء حر ية البحث فى تقدير 
وجود او عدم وجود الغش بحسب ظروف كل 
دعوى وهو امر معقول لعدم امكان الخصر 
ولآن اشتراط تعذر كشف الغش على الخصم 
او القاضى ينبنى عليه اعتبار الغش «وجودا او 
غير «وجود لا حسب ما وقم من الخصم وما 
ترتب على عمله من الرفى الحكم بل يحسب 
يفظة الخم وفطنة القاضى مع انه يكنى ان 
ينحصر البحث فى نفسية الخعم الذى وقم منه 
الغش وتصرفاته وننيجة هذه التصرفات فان 
ترتب عليها الحصول على حكم غير عادل لم يكن 
ليحصل عليه لو وقف الخصمه موقف النزاهة 
والاستقا.ة كان ذلاك وجها للالياس المينى على 
الغش ( راجع حك محكمة الاستئناف الأ غلية 


محلة المحاماة 


كن 


لرقم ؛ مابو سئة 1894 الماشور فى المجموعة 
الرمية للمحام الأهلية السنة الأولى "صحيفة 6ه 


حم محكية الاسئثناف الأهلة الصادر فى هم 1 


دسمير سنة 15 فى القضية غرة ةلا سنة1م 
قضائية ومقدم صورة غير رمعية منه والأحكام 
المنشورة بكتاب الاستاذ ناشد حنا المانى فى 
القاس اعادة النظر صححيفة 8ه وما بعدها - 
رببرتوار دالوزمرة 4ه و 5ه وماحق دالوز 
بند #؟ وجارسوفيه صحيفة 80/ا جزء 1 طبعة 
الثة وموسعات كاربنتيه فقرة ٠١‏ والبندكت 
بند ١١1‏ وشوفو الطيعة الخاءسة الجزاء الرابم 
حيفة لالم 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فانه يظهر 
للنحكمة من مراجعة محضر جلسة الامئثتاف 
ان استعلام المحسكمة من الملنمسين عن علا قمهما 
بالبائع وهو مورث الملتمس ضدهالا يكنى للقول 
بأن البحث فى ابطال العقّد الصادر الى اللتمسين 
فيا زاد عن ثلث التركة قد اثير امام الحمكمة 
اثارة صصحيحة لعدم المناقشة فى ذلك امامها وعدم 
وجود ائر لهذا البحث فى الحم 

« وحيثانه مما تقدم يعين قبول الالماس 
المرفوع من اللتمسين لخصول القش من الللتمس 
ضدعا الأولى بالطريقة المبينةبأسبابهذا الحم 


( اليانى معطق احبد خاطن وآشن وحضر عتما 
حغرة الا_تاذ سامد هنى يك المحاحمى ضد ميم بقت 
على طريح واخرى بصفتهما وحغر عن الاولى حغرة 
الاستاذ رزق اندى صليب الحاى تمرة ١59‏ ستة 
كلأول . دائرة 
و حضور حفرق أحد قؤّاد عفيق افتدى وطليه اسماعيل 
افتدى ) 


قر ما المزة عَهان يك وف 0 


41 
محكمة اسيوط الزئية الأهاية 
حكم تاريخه ٠‏ ينابر ممه 1913 
حكم جتائى . تأثيرء فى دعوى الملك . 


التاغرة القائو: م 
الح الصادر من الات الجنالى بصفة 
نهائية بأن القطمة التى شغلها المنهم مي من 


الطر بق المام و جماقبته على اعتدائه على الطر بق 
نع من نجديدالنزاع مرة اخرى فىمسألة الملكية 
اذا طرح هذا التزاع امام الحكمة المدنية 

المحمكمة: 

« حيث اذ المدعى رفم هذه الدعوى 
طالبا ممع تعرض المدعى عايهم للقطعة المبينة 
بعر يضة الدعوى واعادة الحجر الذى رقموه 
الى محله مع الزامبم بتعويض قدره عشرة 
جنبات 

« وحيث اله تبين من الاطلاع على 
الاوراق انه سبق الحكم على المدعى بغرامة 
قدرها عشرون قرشا لسبب ٠زامة‏ الطريق 
العام لوضعه هذا الحربه 

2 وحيث ان الحم الصادر بالغرامة قذضى 
ضمنا أن القطعة التى ان قاما عليها الاجر 
هى من الطريق العام اذ لو ثبت عكس ذلك 
لقفى بيراءنه 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان المدعى 
دفع الدعوى امام حكمة الخالفات بأنه مايك 
وقد نديت الحمكمة خبيرا التحقق من دظاعه 


“م قضت بالعقوبه وائبتت فى حكءها عدزه 


عن اثبات الملكية 


1 حة الهاماة 


« وحيث اله ازاء هذا المكم التهائى | النغاميس الأول بصفته موظفا عموميا لى عمدة 
لا ريصح التعرض مرة اخرى ل لكيةاو لوضع | قبيلة قبل من الهم الثاني عشرة فروش صاغ 
اليد امام المحمكمة المدنية عن هذه القطعة التى | رشوة نظير الامتناع عن القيام بعمل من اعمال 
اعتبرت من الطريق العام « يراجع مختعم | ونلفته .وهو اعطاء مملومات فى حادئة سرقة 
جاروائد مه صحيقة 1١34‏ طيعة 7١‏ * | با كرام من دائرة سمو الأمير بوس ف كال وان 

وبونيه بند 41١‏ ميم دلاطبعة خامسة | امزبى الثانى رشا اأوظف الأول ق المادثة 

« وحيث اله لا تقدم تكون دعوي منع لم كورة 
التعرض واجبة الرفض ومنثم طلبالتعو يض 
على غير اساس 

( قضية يوسف جرجس ضد عيد اليد افندئنروت | الاعوى ومن شهادة الشاهدين الذين سثلا فى 
وآخرين تمرة 4 61؟ سنة 15174 . اصدر المكم | الجلسة ارح حضيرة ضابط المباحث النائية 
حغرة صاحب العزة زكي بك يعتوب القاضى ) صرق اندي ارقي للب قب الائول 
لسؤاله عن معلوماته فى مسألة اتهام عبد الله فرج 
السوداني فى الجناية ١ح‏ نجع -مادى الخاصة بدسرقة 
نقود بأكراه من دائره معو اليرنى يوس فكال 
فأخذ يراوغهويحيل على ابئه فى اعطاء المعلومات 
و بعدما انتعى من اخذ اقواله ياغه انه اخذ من 
القاعرة القاوئيٌ المنهم الثاني ٠١‏ صاغ رشوة نظير امتناعه عن 

١‏ - قبول عمدة مباغا من المأل نظير عدم | تأدية معاوباته فاستدعاه مرة اخرى وسأله عن 
ابدائهفى التحقيق المعلوماتالتى توصل الى معرفتها | ذلك فاعترف وقدم العشرة قروش 
بصغته احد رجال الضبطية القضائية تعد رشو « وحيث ان هذه الشهادة تأيدت بأقوال 
معاقيا عليها بالمادئين 9 و 8ه من قثون | الشاهد الثانى سعيد افندى ثابت ومن اعتراف 
ريت نفس الهم فى نحقيق النيابة وقد عال الهم 

؟ - اعتراف الراثى لا يسفيه من العقو بة | الأول عدم تقدعه النقودلحضيرة ضابط المباحث 
الا اذا كان الاعتراف صريحا غير مبهم منصبا ) عند سؤاله اول دفمه بالسهو الا ان هذا 


« وحيث انه ثبين من الاطلاع على اوراق 


همه . 
محكمة البلينا الجزئية الأهلية 
حك تاريخ 15 أكتوبر سنة 451 


رشوة ء حمدة . اعتراف ٠‏ اعفاء . 


على الوقائع الموجهة له غير سسقول 
المحكمة : « وحيث انه وان كان سعيد افندى ثابت 


« حيثان النيابة الع.ومية انهمت المنه.ين ! قد قرر ان المنهم الأول المذكور قد اعترف له 
بيدا فى يوم 06 وبر سنة 1997 يناحية | قبل ؤاله امام ضابط المباحث بالحادثه الا ان 


علة الحاماة 


1 


هذا لا يدل على ان اللنهم ل يقبل الرشوة وقت 
تتدعها اليه فاذا ما قبلها واراد الرجوع بعد ذلك 
عن جر ته فلا يغنيه عدوله شيا 

« وحيث ان الدفاع قرران الهم الأول 
قد قبل البلغ وفى نيته الاي عملوياته وهذا 
يجمل ركنا من اركان جرعة الرشوة غير متوفر 
الاانه ثبت من اقوال حضرة ضَابط المياحث 
ان الهم لم يصارحه القول اولا ومن وظيفة 
العمدة بصفته من رجال الضبطية القضائية ان 
يدلى عماوماته عن الحوادث الى يمل عنها شيثا 
فهو من هذه الوجهة قد نمذ ما قد حصل الاتفاق 
عليه واذا فرض وكان المنهم قد ادلى بكافة 
معلوماته فالجرعة واقمة حما لأ ن القاثون لا سمح 
للدوظف بالاتجار بأعمال وظيفته مرئكنا على 
عنص رعقلى داخلى لاعمائه من العقو بة 

« وحيث ان اعتراف الهم الثانىلا يعفيه 
هن العقوبة لانه يشترط للاعفاء ان يكون 
الاعتراف صريحا غير مبهم متصيا على الوفئع 
الوجهة له فبننا يسترف المرتشى ان الراشى قدم 
ه المبلخ لقيامه يعمل من اعمال وظيفته اذا بالراثى 
يقول انه اعطاه المبلغ على سبيل الطدية فلا يعتير 
هذا اعترافا يمفيه من العقوبة اذ ان الحسكية 
من ترتيب الاعفاء على الاعتراف هو اظهار تلاك 
الجر يمة الخطرة التى قد يصعي قىاغلب الاحوال 
١‏ كنشانها 

« وحيث ان عقاب المنهمين ينطبق على 
المواد م و 4 عقوبات و ١‏ و ؟ من القانون 
الصادر في حال 


توير سنة 495 والحكمة 


ترى' استمال الرأفة مع المهمين لكير سنهما 


وعدم وجود سوابق فيا وترى ايقاف التنفيذ 
بالنسية لها وتطبيق المادة +ه عقو بات 

( قضية النياية العمومية ضد سلمان عمد مساعد وآخر 
تمرة 135 جتالات سنة 1980 . اصدر الحكم 
حشرة ماحب المزة أندس بك ذالى القاضى وحضور 
حضرة كمد افتدى المريان وكيل النيابة) 
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محكمة اللبان الجزئية الاهلية 
حك تاريخه © مارس سنة 58 
ارتفاق ,مطل - متاور جامم : 
القاعرة القأنو: ّ 

لا يكتسب حق ارتفاق بفتح مطلات 
او مناور على جامع بالمدة الطؤيلة ولو كان ذلك 
قبل ظهور القانون وكذلك يكون لاغيا الشرط 
بلتقيص مساحة الجامع من جهة الذار عند #ديد 
حائط محاور ليتمتع الجار بالمطلات او المناور اذا 
اخذ هذا الشرط على غير من بنى الجامع وكان 
باق الجامع قد تبرع به للء:ؤعة المامة وتوق 
عقب ذلك دون ان يقر الشرط 

المحكمة : 

« حيث انه نبت من تقر ير الخبير والمءاينة 
التتى اجرتها المحكمة ان للمدعيتين في منزليهما 
فتحات على جامع سيدى عيد المزيز المسنانى 
وتطلبان ازالة بناء الحائط البحرية الجامع 
المذكور لتتمتعا يحق ارتفاق على الجامع المذ كور 
وادعيتا بأنهها 1 كتسبتاء بالمدة الطو يله 

« وحيث انه ظاهر من حالة الجامع انه 


غيل 


4 الحاماة 


قديم جدا و به ضرح ولى”مى به الجامع وكذ زنك 
الشارع القدى هو به وان الا بنيةالمطلوب استرجاع 
حق الارتةاق ها بالطبع حديئة بالنسبة الجامع 
والضر يو يظهر ان الجامع هدم تعض حوائطه 
من القدم فنتح عليه المدعيتان وغيرهما مطلات 
ومثاور بدرما سمح به الفرصة و بنوع الاحتياط 
ثم حضر خادم المسجد وهو المدعى عليه ورم 
ف الجامم وجدد ما هدم 

« وحيث ان القاثون يقسم الفتحات الى 
مطلات 5عه؟ ومتاور معصوىة[ه عل وعتامز 
والأولى فى ما تمكن الجار من ان يخائرق ببصسره 
منزل جاره والثانية مالم ينص عليها القانوتف 
المصرى بأي تعيير بل عرقها القانون الغرضنى 
بأنها منافذ مقنمة بزجاج ثابت وشبكةمن المديد 
يب ان تكون مرتئمة في الدور الأرضى عن 
1 دسى متر أى كانية اقدام وق الأدوار 
الاخرى عن ١9‏ ديسى مثر اى+ اقدام ما ورد 
فى المادة 1/7 مدلى قرنسى وعى لا ينتفع بها الا 
لاتمتع بضوء الشمس دون غيره 

« وحيث ان الحم المصرية جرت على 
اعتبار هذا النوع الااخير ما كان فوق قامة الرجل 
بدون اى شرط وعي لا تكسباى حق ارتفاق 
كا ورد بالقاتوت الفرنسى المعتيركأأصل 
للقاثون الممرى 

« وحيث ان بالمازلين فتحات من التوعين 
الا انها مطلة على محل عبادة لاقامة الشماار 
الدينية الاسلامية التى دين بها الدولة المصرية 

«ه وحيث ان القاثون المصمرىنص بصريح 


العبارة بالئقرة ؛ من المادة ة من القاتون المانى 
على ان الجوامع هي من المناقم المامة ولا يمكن 
تلكا بوضع اليد 

« وحيث أن حق الارتةاق هو فرع من 
القليك بوضع اليد ومتى كان الأعمل مجذورا 
كان الغرع من باب اولى محذورا والحكمة فى 
ذلك ان لات العيادة ليس ها صاحب اى 
ليس لها شخص ممين يملكبا ويمكن ان يفتات 
على حقوقه فيرضىعن هذا الاقةتالمدة الةتونية 
فتكسب ضده ولا يمكن استرجاعها 

« وحيث ان ورقة الشروط المأخوذة على 
خادم الجامع بأن بدخل بيناء الحائط مترا ونصف 
عن حائط منزل المدعية الأولى عند تجديده 
هذه الحائط لاغية ولايصح القسك بها لأنه اذا 
ثبت حقيقة انه اخذ هذا الشرط من قبل قريب 
الولى الموجود ضر يحه بالجامع فلا يكون له حذا 
الحق اذ ان من بنى الجامع تبرع به ابتغاء مرضاة 
الله وقد وهيه للمثئعة قال حق الرجوع فى اطية 
بوفاته والمدعى عليه هو خادم متبرع ايضًا فليس 
الحق فى قيول هذا الشرط لانه ليسموهويا 
له ( انظر باب الهبة فى كتاب الشيخ زيد شرح 
الأحكام الشرعية صحيفة 707 وما بعدها ) 

« وحيث ان المادة وع مدق عنم الخار 
من ان يكون له على عمار جاره مطل مقابل على 
خط مستقم عسافة اقل من متر واحد فكان 
يي على المدعيتين ان تتركا مسافة بينهما و بين 
الجامع تمكنهما من فتح هذه اأطلات قاثونا اذ ان 
طلبهما بعد ذلك ازالة حائظ الجامع لاارت 


محلة الجحاماة 


0 


مطلاتهءا توصل الى الشارع العام غير مقيول اذ 
يترتب أن من يكون له مطل يوصل النظر الى 
شارع او الى حديقة عمومية أو منظر طبيعى ينم 
إصواب الاملاك التوسط بينه ويننها من ان 
ينافع ولكه وي نظرية ظاعرة الفساد اخذت 
بها بعض مها ى فرنسا ثم عدلت عنها بتانا 
« وحيث ان التقادم فى هذه الحاللا شيد 
اذ ان حلقة الاتصال بين الملة وهي فتح المطلات 
والمعاول وهو حق الارتفاق مةقودة ولا يكسب 
مهما طالت مدته حتي ولو كان قيل القانون 
( انظر حي محكة الاستثناف العليا الصادر فى 
4 ديسمير سنة 77و صعيفة 114 من المموعة 
الرمعية سنة 5؟4 العدد السابع 
« وحيث ان كل مالك لمقارله حىّ فى 
ناله او تركه او يناء جرْء منه وترك الباق او 
عمل فتحات بشرطان يقبلها الجار ولهذا الأخير 
سدها بينائه اواذا اشترىنصف الائط المتوسطة 
التى قد تكون بها هذه الفتحات انظر مختصر 
ساسع ةط وماسو8 .6 صعيفة غلاو وما 
بعدها من الزء الأول طبعة سئة ه0١‏ 
« وحيث ان المدعيتين لا تنازءان فى ان 
المطلات على جامع وانه ليس له مالك وات 
المدعى عليه هوخادم اجامع ومتبرع بالاصلاحات 
فلا يكون لها الحق فى طلائهما ويجب رفضها 
( قضية السيده حسن ابراهيم وأخرى وحضر عتهما 
حفرة الاستاذ قسطنطين يك سمادء الجاعمى ضصد شميان 
عبد امن وآخر الخاضر عن الاول <قرة الاستاذ 
مصطن افندى دمير الحامى تمرة 4٠‏ سنة 1618 . 


اصدر المكم حقرة صاحب المزة عبد القتاح يك 


مصطق القائي ) 


/43 
محكمة ميت غمر الاهارة 
حم تارمحه 5١‏ ينابر سمنة 1971 
بع . ثمن . حيسه . خطر تزع اللسكية . تنازل 
المشترى الضمتى عن حقه فى حيسالثمن. فوائد 
الثمن ابوس اذا كانت المين مثمرة ٠‏ 
القاعرة القالر ني 
١‏ - اذاظهرت رهون على العين المييعة 
بعد حصول البيم كان للمشترى المق فى حيس 
مايق من المّن تحت يده خوهًا من نزع ملكبة 
الاطيان المبيعة له ولا يؤر فى حمّه هذا علمه 
بوجود الرهون المسجلة وقت التماقد ما ل ينص 
مراحة على تنازله عن هذا المق 
٠‏ - اذا حرر ال مشترى سند تحت الاذن 
على نفسه لمصاحة البائع يجزء من اله عد تحر بره 
السند نحت الاذن تنازلا ضمنا منه عن حقه فى 
حبس هذا المياغ من المْن فى حالة نحقق خطر 
نزع ملكية الاطيان 
؟ - ان حق حيس الوّن تحت يدالشترى 
فى الحالات التى يخرلها له القانون لاعتم البائع 
من ان يطالب بهوائد العُن الحبوس اذا كانت 
العين مثمرة ذات ريع لأن تلك الغوائد مى 
فى مقابل اتفاع المشترى بغلة العين وليس من 
العدل ان ينتقع بغلة العين و بفوائد المباغ الحدوس 
نحت بده مما 
المحكمة : 
« حيث ان المدى رقع هادين الدعوئين 


المضمومتين ليمضهما يطالب فى احداهما المدعى 


كغنناا 


>ة الحاماة 


عليهم ببلغ و7 جنيهاً وتلفوائد الح والثاية بلغ | ججيمها با فبها الفدان ونصف الجاع للم.حيث 
+م جنيه و١٠‏ مليا والفوائد الح واسآند فى | ان المدعى رهن ابنك فى هذه النقطة 1١‏ قدانا 


دعواه على هند دين موقع علية من المدعى 
عليهم تار ينه ١‏ فيرابر سنة 14176 # سي الاذن 
وثابث به ان القيمة وصلت المدعى عليهم تقدية 
تاريخ استحقاق هذا السند غاية شهر سبتمبر 
سنة 1958 يحيث اذا تأخروا عن الافم قى 
. اميعاد الحدد يازمون بدفم فوائد قدرها ه ,/, 
سنوي من تارعخ الاستحقاق ليوم السداد كا 
قدم محضر صلح تار يخه م7 يوأيه سنة هوا 
جاء فيه تت البند الثانى تعهد المدعى عليهم بأن 
ودقموا له ميلغ ٠‏ جتيم) ونصف فىغايةا كتوبر 
سنة ه9١‏ دون ان يشترطوا على دقع فوائد 
على هذا المباغ واستند ثالن على سند مبلغ 5 
جنيم تعهد المدعى علبهم بأن يقوموا يدفمه فى 
غابة شهر اكتو برسنة 19*8 يحيث اذا تأخروا 
فى ذلك يازمون يدفعالفوائد بواقم ه /ر سنوي 
ولقد د كر صراحة فى هذا السند الأخيرالمؤرخ 
8 فبراير سنة 1188 بأن امبلغ بإقى من من 


اطيان باعها المدعى لم 
وحيث ان الدعى عليهم دفموا الدغوى 


بأن هذه المبالغ جميمها عى باتى تن أطيان باعبا 
شم المدعى وعى عرهونة لبنك الاراضى الصر بة 
ومتدارها فدانا و؟1 قيراطا يمقتضى عقد قدموه 
تاريخه 5؟ فيراير سنة 1986 ومصدق عليه 
أمام محكمة .يت غمر بتاريخ 78 قبراير مسنة 
هوا وقالوا بأن هذه الاطيان مرهونة ولذا 
فيم يفشون أن ينع البنك ملمكية الاطيان 


4 


و قراريط و1١‏ سسهما كا استندوا على ورقة 
تار يخا 78 فبراير ممنة 1476 يتعود فيها المدى 
بأنه يوم بنك الرهن على المي المبيعة لم فى 
مدة ستة شهور من تاريخ ويقرر بأنه استل 
معمار يف فك الرهن من المشترين المذ كور بن 

« وحيث ان المدمى قر يأنه قام بنك 
الرهن عن هذه الاطان البيعة للمدعى علييم 
وقدم شهادة من قل الرعون أمام الحكة المختاطة 
ثاريتها ه ينابر سنة 1985 بأنه تأشى بشطب 
حِرْق فيا يتعاق يفدانين و١1‏ قيراطا فقط 
على المشاع فى القطعة جميمها البااغ قدرها ١١‏ 
فدانا وا قيراطا و 15 سسهما 

« وحيث ان المدعى علهم يدفءون أنهم 
اشتروا هذه القطعة أى الدّدان ونصف مفرزَء 
محدودة يأطوال معينة واردة بمفد اليم وان 
فك الرهن عن فدانين و١١‏ قيراطً) مشاءا فى 
ال ١١‏ فدانا كرو لانحول دون ان يعقوم 
البنك فى أى وقت شاء اذا تأخر المدعى عن 
دفم الاقساط بنع ملكية الباق من الاطيان 
وقد يكون القدان ونصف امباع هم من بين 
الاطيان التى قد تنزع ملكيتها ومثم لذاك 
تسكون ءا جاء فى نص المسادة 7+١‏ مدتى 
التى تنص على أنه اذا ظلهر سبدب خشى منه بزع 
الملكية فقمشترى الحق فى أن يحب الْن عنده 
الى أن يزول التعرض او السبب و يجوز قبائم 
فى هذه الخالة أن يطلب المْن مع اداء الكفيل 


عملة المحاماة 


المشترى وهذا مالم يفمله المدى فىهذء الدعوى 

د وحيث ان وجود تسجيلات على العين 
برهنها لشخص ثالث هى من أم اسباب هذا 
التخوف والقى ينشأعها حق المشترى في حنس 
لمن راجع فى ذلك بلانيول جزء ثالى صعيفة 
0ه بذة غرة 1617 حيث يذكر فُ 
التعليق نحت النبذة غرة ” من هذا البند صور 
تسجيلات عقارية كالرهن كأمم مثلمن الامثال 
التى يخول فيها للمشترى حبس امن حتى يزول 
هذا الخطر 

« وحيث ان عدم قيام المدى بشطب 
ارهن على المين المباعة منه للمدعى عليهم بذاتها 
و#ددوها من شأنه أن بعث الموف الى 
الدمى عليهم من قيام البنك بنزع ملكي أطيانوم 
من بين العين المرهونة له من البائع وهذا سيب 
جدى يول لم حق حبس المُن 

« وحيث ان هذا السبب لا يتحقق إلا 
بخصوص مباغ ال 59 جنيب التى بسند تاريخه 
فيراير سنة 19176 إذ نص صراحة فيه على 
ان القيمة مى باق تمن أطيان 

« وحيث ان المدعى عليهم يقولون بأن 
السند اقدى بلغ 5.٠٠‏ قرش هو باق من كن 
الاطيان أيضً) إذ أنه لا يعقل بأن المدعى وهو 
يم أطيأنه ويقبض كعنها فى بوم 8؟ فبراير سنة 
يقرض المدعى عليهم 4م جتم ا فى 
البوم عينه 


لايرل 


كتابة المدعى لبهم يبنا المبلغ بسند تحت 


الاذن تنازلا مثهم ضمنيا من حقهم فى حبس 
هذا المباغ ولقد ذ كر حلى باشا عيسىفى كتاب 
البيع صحيفة هه أنه اذا _حرر قبائع سندات 
نحت الاذن بقيمة العن كان ذلك دليلا على 


| ترك المشترى حقه في الحبس ودقمه الكن امل 


السند تحت الاذن أيا كان وعليه يتعين الحكم 
لللدعى بوذا امبلغ وجباغ؟1 جتيها ونصف اقدى 


بل الدى عليهم فى مذكرة حضرة وكيم 


| وديونيتهم به وأ تعدادمم قدفعه 


« و<يث ان المدى يذهب الى ان 
المدعى علمهم عالون بأن الارض مرهونة ومع 
ذلك قد أقدموا على الشراء وفى ذلك تتازل 
ضمنى عن حقبم فى المبس ولكن يرد على 
ذلك بأن عل المشترى وقت البيع يخطر الاستحقاق 
لايحرمه على وجه العموم من حق حيس الءْن 
مالميزل سيب المبس وذلك لآن المشترى 
قد يعتقد أن البائم سيتخذ اللازم لازالة الخطر 
فاذا كان المشترى يمل ان ما اثتراه عرهون 


| فله حبس المْن حتى يفك الرهن ( راجع يت 


ذاك كتاب حلى باشا عيسى ) فى الببع "صحيفة 
+مه وبودرى المطول فقرة غرة ؟١ه‏ على 
ان المدعي علييم قد بالغوا فى الاحتياط ولم 
يتركوا حقهم لنصوص القانون العام مع أنه 
تكفلها بل استولوا على تعهد صريح من المدعى 
بنك الرهن على المين فى مدة سنة شهور وبناء 


« وحيث انه مع التسليم لق مبلغ ال 4؟ | على ذلك يكون حقيم فى خيس مياغ ال 54 جنبها 


كما 


يحلة الحاماة 


«ه وحيثٌ اله عن فوائد هذا المبلغ فيا 
لا شك فيه ان للندعي الاستيلاء عليها من يوم 
تمهدم بالدفع وهو بوم الاتحقاق كما اشترطوا 
ذلك لأن المدعى علبهم ينتغمون بغلة المين 
وى عين مشمرة منتجة ولدس من المدل ان 
ينتفموا كرات العينو بغوائد المبلغ مما بل يتعين 
عليهم دفم الفوائد التى عي فى مقابل انتفاعيم 
الادة 7٠٠١‏ مدتي النقرة الثانية يراجع فى 
ذلك داب حلى اشنا عسى صحيرئة ووه 
5ده نحت النبذة " وكتاب العلامة دوهلس 
الجزء الرابع صبحيفة 4ه نيذة 6م 

« وحيث انه ولو ان الهاتون يمخول للمدعى 
ا-تلام العين إلا ان المدعى ّ بطاب ذلك بل 
طلبها من روم الا-تحقاق وعليه قتجيبه الحمكة 
بهذا الطاب 

( قضة الماج اعد »صطق وحفر عنه حغرة 
الاستاذ عباس افتدى شر وف الغاى ضد تود وممد 
وسلاقه أولاد اليد برغوث وحشر مع الاواين عهرة 
الاستادذ اندراوس افتدى رزق الحاني تمرة ”/ا؟ سنة 
9 . اصدر المكم حشرة صاحب المزة فهيم بك 
ابراهيم عوض القاضى ) 


584 
محكة ايتاى البارود الّئية الاهلية 
حم تاويخة م فيرائر سنة 55و 
«لكية . تعدد المقود . تسجيل العقد 
الاخير . اففلة ٠‏ 
القاعرة القانويم 
انه فى حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين 


عدة ملاك متوالين يكتنى بحسب حلم اماد 
من القانون المانى ( قل التعديل الجديد ) 
يتسجيل المقد الأخير مئها . ومعنى ذلك انه اذا 
اشترى شخص عينا ولى يسجل عقده ثم باعها 
لخر وسجل هذا الاخرعقدءقبل تسجيل عقد 
شخص ثالث اشترى من المالك رأسا قبله كان 
عفد المشثرى اشالى افضل لأن له اسبقية 

المحكمة: 

2 من حيث الْ الدعوى تتلخص فى ان 
المدعى عليه الاول باع العين المبينة باعلان 
الدعوى عرتين ( الاولى ) الى المدعى عليها 
الثانية بعقد ائبت تاريخه فى 58 يوليه سنة 
190 ثم باعته المشترية الى المدعى عليه الثالث 
بعقد مسحل في 5 مارس سنة 9955( (الثانية) 
الى المدعى بمقد تسحل فى 18 مارس سنة 
5 والمطاوب معرفة من يكوذ مالكا 
للعين هل المدعى ام المدعى عل.4- الثالك 

« وحيث انه لااجل معرفة ذلك ينبغى 
تطبيق قواعد التسجيل يحسب احكام القاتون 
القدم لان العقد الصادر الى هتومه وهى 
المدعى عليها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل 
بأككام القائوق الجديد 

« وحيث انه باارجوع الى احكام القاتون 
القديم تكون الافضلية للمدعى عليه الثالك 
لان المادة 519 من القانون المدلى كانتقتص 
على انه فى حالة تعدد عقود انتقال الملكية 
دين عدة ملاك متواليين يكتنى بتسجيل العقد 
الآخير منها ومعتى ذلك ان عقد المدعى عليه 


جحل الما 


يسن 


الثالث يجب تفضيله على عقد المدعى لان له 
اسقية التسحيل عليه 
« وحيث ما تقدم تكون دعوى المدعى 

على غير اساس و يتعين المكيم برفضها 

( قضية عيد الته أفندى عمد حسين الصيرق ضدتمد 
حدين الميرق واخريئ مرة لاثاه ستة هلاو . 
اصدر المكم حفرة صاحب العزة تود بك حلمى 
سوك القافي ) 


59 
محكة نجم حمادى الجزئية الاهلية 
حم نار يخه 14 ونيو سنة 19191 
تقادم . سقتوط الحق فى التضميتات . ١6‏ سنة 
الفاعرةً العَان ونير 
ان دعوى التضمينات الناشئة عن فلى 
جنالى ( جناية أو جنحة أو عخالفة ) خاضعة من 
حيث سقوط الحق فيها لقواعد القانونية العامة 
الى فضت يزوال جيم التعهدات والدبون 
فى خس عشرة سنة 
والمادة 0م جتايات نع فقط رفم دعوى 
التضمينات أمام الحام الجنائية اذا سقط الحق 
فى اقامة الدعوى العمومية لآن المادة م؟ لم 
تنص علي سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية 
إل نصت قفقط على عدم جواز اقامتها باحدى 
اجام الجنائية لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
الس.ومية 


الحكية : 


عى ارق سوط ا حو, لى الرعوى 
. «.حيك ان الحاضر عن المدعى عليهم دفم 


الدعوى بسقوط اق فيها لانقضاء المدة المقررة 
لسقوط الدعوى العمومية وى فى ع ذء الالة 
ثلاث سنوات وارتكن على نص المادة 8م 
من قانون تحفيق الجنايات 

«ه وحيث ان القانون الممرى / ينص 
بصغة مطلقة على سةوط الحقفىدعوى التضمينات 
الناشئة عن فمل جناي ( جناية أو جنحة أو 
مخلفة ) بمجرد سقوط ألق فى اقامة الدعوى 
العمومية عن الجريمة التى يكونها الفمل الجنئى 
المذكور بانقضاء المدة المقررة لذاك فى المادة 
4 من قانون نحقيق الجنايات وحينئذ فتكون 
دعوى التءو بضا تهذه خاضعة هن حيث سقوط 
الحق فيها لقواعد التانونية العامة التى قضت 
بزوال جميع التمهدات والديون بمشى حمس 
عشرة سنة إلا ما استثنى بنصصر عم ف القاتون 

ه وحيث أن الاسئناد الى المادة ؟م؟ 
جنايات لتفرير عكس ذلك ليس فى محله فان 
هذه المادة لا تسرى على الدعاوى التى ترقم 
أمام الحم المدنية مباشرة وانا محل تطبيقها 
هى دعاوى التضمينات التى ترفم أمام الحا 7 
الجنائية فقد أريد بهذا النص منع الخصوم من 
الالتجاء فى الحقوق المدنية الى الحا 1 الجنالية 
بعد ان اصبحت ممنوعة من النظر فى موضوع 
الاعوى العمومية لقوط الحق فى اقامتها 
بانقضاء المدة المقررة لذلك والحكة فى هذا 
واضحة فان الفاعوى المدنية لا تطرح على الحا م 
الجنائية إلا بطريق التيمية للدعوى ااعمومية 


خا 


محلة الحاماة 


فاذا سقط المق فىاقامة الدعوى العمومية انعدم 
الموغ القائونى لأن تفصل الحكمة الجنائية ى 
الحقوق المدنية وتمين على ذوى هذه المفوق 
ان يرجموا الى الحا 1 المدنية الختصة أصلا 
بالفصل فى الدعاوى المدنية 

« وحيث أن ذاك يستفاد صراحة من 
نفس صيغة المادة ؟مء المذكورة فانها ( أولا ) 
لم تتص على سقوط المق فى اقامة الدعوى 
المدية بل نصبت على عدم جواز اقامنها 
باحدى الماع فى المواد الجنائية بعد سقوط 
الحق فى اقامة اللدعوى العمومية وفرق كير فى 
المعنى بين العبارتين ومدلول كل منهما 

( ثاني) ) ول تقل المادة المذكورة بعدم 
جواز اقامة الاعوى المدنية بعد اتقضاء الدة 
المذكورة على الاطلاق بل قيدت ذلك بأن 
يكرن ( باحدى الحا فى المواد الجنائية ) قايس 
ما يمنع اذن من رفم دعوى التضمينات ( الى 
الحكمة المدنية الختصة ) وفى هذه الالة تسرى 
القاعدة القانونية العامة ولا يقط الحق في اقامة 
الدعوى إلا بمضى خمس عشرة سنة 

« وحيث ان القول بعكس هذا يعتبر 
فى الواقع توسما لا تبيحه روح القانون ولا يبرره 
مقووم المادة ؟لم؟ جناءات ولانسمح به نصوصها 
القى لا غموض فيه! ولا ابهام : 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فليس من 
المعقول عدلا ولا من المقبول انون ان يكون 
الحانى المسثول عن التضمينات الناشئة عر 


جريمته احسن حالا من الشخص المسئول عن 
تعويضات مدنية منشأها مجرد الاخلال بتمهد 
أو عالفة اتغاق فسقط الح ققد عوىالتمو يض 
بالنسية للاول بانقضاء المدة المقررة لسقوط الحق 
فى اللدعوى العمومية ينما يظل قا بالنسية لثانى 
مذ خس عشرة سنة 

ه وحيتٌ انه لاعيرة بالاسترشاد في هذه 
المسألة بالقضاء الفرنسى لأنه قاع على نصموص 
صريحة لا مقابل لا فى القانون المصري الذى لم 
يغفل د كرها عبئا أو عفواً وجقارنة المادة ولام 
من قانون تحقيق الجنايات المصرى بالمادة 17+ 
فرنسى يتضح ما بننهما من قروق فى النص 
وما يقرتب علها من الاثم 

د وحيث انه فضلاعن ان الدفم المقدم 
من المدعى عليهم مرفوض قانو) للاسياب السالفة 
فان الوقائع أيض) تقضى بعدم قبوله فالثابت من 
أوراق القضية ان الدعى عليهم حم عابهم فى 
قضية الجنحة الناشئة عنها الدعوى الخلية ابتدان) 
بالدس اربعة شهور فى 5١‏ ينابر سنة ١91707‏ 
واستثنافا بتعديل الحكم الى ااغرامة فى ١+‏ 
يونيو ستة 1958 وقد أعلنوا بعريضة هذه 
الدعوى فى ١5١‏ توقير سلة 19986 فالدعوى 
العمومية لم تسقط أصلا بل صدر قيها حم 
بالادانة نشأت عنها المسثولية عن الحقوق المدنية 
النى لا تزول إلا باتقضاء حمس عشرة سنة ومع 
ذلك فالدعوى رفءت بها قبل مغى ثلاث 
سنوات على ال كم الصادر نان فىقضيةالجنحة 


عملة الحاماة 


دووحيث اله لدلاك ينبين ان الدفم فى 


غير مله من كل الوجوه و يتعين رفضه 
عى ا موضوع 


ه وحيث ان اعتداء المدعىعليهم بالرب 
ثابت من الاطلاع على أوراق القضيةومسئتدات 
المدعى الحم المثار اليه الصادر هن حك 
الجنح المستأظة بقنا يتارعخ 8؟ يونيو سنة 1555 
فى قضية الجنحة غرة 71/ا سئة 1955 

« وحيث ان المدعى علموم كد دقعوا 
الدعوى بأن المدعى لا حق لله في الطاابة 
بتعو يض نظراً لاشتراكه فى الخطأ وتكافؤ 
المسثولية لتبادل الاعتداء يينهم و يينه 

« وحيث انه ل يبت من ا الصادر 
فى قضية الجنحة وجود المدعى ين المهمين 
أو اشتراكه فى المشاجرة أو اعتداؤه على المدى 
عليهم بل بالعكس ثابت ان هؤلاء ضر بوه ضر 
خطيراً اتجزه عن عمله 1كثر من عششر ين بوم 

« وحيث أنه بغرض وجود أحد من 
أقارب المدعى أو سحبه فى المشاجرة فان ذلك 
لا ببرر اعتداء المدعى عليهم بضربه هو ولا يؤثر 
على حقه فى نعو يض ما ناله من الضرر 

« وحيث انه للك تكون دعوى المدعى 
فى محلها غير ان الحكة ترى انقاص التءويض 
الطلوب الى ميلغ اثنى عشر جنيها با فى ذلك 
مصاررف الملاج 

( فضية حسين عمد حسين عبد القادر وعغر عته 


حفرة الاستاذ لو اقندى يطرس الهامى ضد عيد 
النعم سرحان واخرين وحفرعهم -قرة الاستاق رناض 
'فندى ساءان الحامى كمرة 5351 سنة 1575 . أصدر 
المكم عشرة صاحسالمزة عمد فؤاد حدى يك التاذنى) 


1 


٠٠ 
محكة تلا الجزئية الأهلية‎ 
نوقير سنة هيه‎ ١6 حم تارمخه‎ 
. دعوىالاسترداد . بيان أصل الملك. سلطة اجام‎ 
القاعرة القَانُوئئٌ‎ 

لم يقصد الشارع من التعديل اذى ادخله 
على المادتين 475.54 مرافعات الخاصة بكيفية 
1 فم دعاوي الاسترداد تعجيز طالب الاسترداد 
تعجيزا تاما بتكليفه فسخ مستندات تملكه . 
وامًا غرضه تمكين المدعى عليه من الدفاع عن 
حةوقه ومعرفة كيفية اداولةالمال المطلو ب استرداده 
اللي طالب الاسترداد ولامحا م السلطة التامة 
فى تقدير هذا البيان ان كان كافيا او غير كاف 

المحكة: 

« حيث ان المادتين لا 4/9 مرافمات 
تنطيق فى دعوى الا-ترداد اركف تشتمل 
الصحيفة على بيان دقيق لأدلة الملدكية او على 
صورة مسئند القليك ان كان والا كانت ياطلة 

« وحيث ان المستفاد من هذه المادة ليس 
تمجيز المسترد تعجيرًا تاما يتطلب المستحيل بل 
كل مأكان بيانا كافيا لأدلة الملكية بيانا دقيقا 
يمكن الخصم من الوقوف على مستندات المسترد 
و يختصر الدفاععنها تفاديا من كثرة التأجيلات 
فاذًا اشار الماك الى مستندات مليّكه من عقود 
يم وغيرها وبين ملخصها بيانا كافيا من ذكر 


00 حلة الحاماة 


امعاء طرق العقد وثار يخ المقد ونوع المليك 
وتارعغ النسجيل الرّكان ذلك بيانا كافيا لأدلة 
الملكية اذ يشير هذه الاشارة الحاجز الى نوع 
مستندات العليك وان كان ينبنى المزيد قله ان 
يطاب صورة من العقد المسجل وله ان يطعن 
فى هذه الصورة او فى اللخص بكافة الطعون 
اذ لايزيد مركزه وضوحا نسخ صورة العقود 
فى العريضة اذ العريضة لا نشمل وقيعات 
الخصوم على أنه أو كان غرض الشارع نسخصور 
عقود القيِك برمتها لكانت هناك حالات 
يتعذر معها نسخ كل مستندات الكليك التى قد 
تتعدد عقوده ورسوماته واحكامه ومحاضره مما 
لا تنسع له صحيفة ولا ينسع معه وقت لسردها 
واستيفائها قبل ميماد البيم اما السند الثانى مما 
اشترطته المادة وهو عبارة ( او على صورة مسئند 
اليك ان كان ) فتشير هذه العيارة الى بعض 
الأحوال التى يرجع الذليك فيها الرورقة واحدة 
كقائٌةجهاز اوما اشبه ولذك اشار اليه القاثون 
بعبارة المسترد 
« وحيث ان للاحكة ان تقدر اذا كان 
الببان كافيا ام لا وقد ذكرت المدعيتان ادلتهما 
فى العر يضة بيان عقود الرهن واسماءطرقي العقد 
وتارخ تسجيله وترى الحكة ان هذا كاف 
( قضية هام حواش التقرائي واخرى ضد ميروكة 
الشافمى عبد المال واخرين تمرة ١891‏ سنة ١976‏ 


أصدر المكم حشرة صاءي العزة تمد يك توفيق 
وضوان القاغى ) 


٠١١ 
محكة ملوى الجرنية الاعلية‎ 


تأر محه 16 سيتمير سنة 975 
حراسة . اركانها . شروطها . احراها ٠‏ 
الشاعرة القانوئ,ٌ 

ان اركان دعوى الراسة مسب القواعد 
التى اتغق فيها العلل والعمل م ان يكون هناك 
نزاع قائم امام القضاء على ملكية عقار او منقول 
وان يكون هتاك خطر من بداء المال محتيد من 
هو فى حوزته . وان يكون الخطر عحتَقا . وان 
يكون لطالب الحراسة حق على الثىء المتنازع 
فيه لا يقل عن حق ذى اليد فى طييمت» وى 
5 

المحكمة : 

« حيث ان تدين الخارس القضاق امره 
«وكول الى تقدير القاضى او المحكة التى يطاب 
الها تعيبته 

« وحيث ان المادة 491 مدني تنص على 
ارت ه« للمحكمة ان تمين حارسا او حافتلا 
للاشياء المتتازع فيها او الموضوعة تحت النضاء» 

« وحيثان أركان دعوى الحراسة مجحب 
احكام الجحام والشراح مى 

( اولا) توفر نزاع قائم امام القضاء على 
ملكية عار او منقول او مال ابراده او اجرته 

( ثانا ) الخطر من بدّاء الثىء حت يد 
من هو فى يده أى الاستمجال الذدى يسوغ 
اختصاص قاضى الامور المستمجلة 


عة الحاماة 


١4١ 


( ثالثا) كون الخطر محتقا او الاستعجال | ١ ١‏ وسم 80 قيرايرسنة 19414 جازيت 


طارنا 

( وابعا ) وجود حق للطالب على الثىء 
امانازع فيه لا يقل عن حق واضم اليد فى طبيعته 
وقوة ثيوته 

ه وحيث ان المدعى فى هذه الدعوى 
يطاب تعيين حارس قضائي على اموال مدينه 
د الد عليه » لصّمان عدم تيديدها وليتيسر 
له ادارنها لمصملحته بواسطة الحارس 

« وحيث ان المفهوم من نص المادة 1 
ان توفر النزاع ركن اسامى لتمين حارس قضانى 
ولا بوجد فى هذه الاعوى نزاع على ملكية 
الندان المطاوب ثعين الحارس لادارته ولا على 
اءتحقاق ربعه كما انبا قاركاندعوى الحراسة 
غير متوقرة فى هذه الدعوى 

« وحيث انه ظاهر من دفاع المدعى فى 
مذ كرته ومن مستنداته سابقة سيره فى اجراءات 
نزع ملكية هذا الثدان وقضى برفض دعواء 
بناء على قانون السة الافدنة لان مدينه المدعى 
عليه مزارع ولاعلاك أكثر من خمسة افدنة وقد 
لجأ الى رفع دعوى الحراسة هذه توصلا الى 
استيفاء دينه من ريع هذا الفدان 

« وحيث ان احكام الحا؟. نصت يعدم 
جواز تعين حارس علي اموال المدين عامة 
لادارتها لمصلحة الذائنين وتديد الدون من 
ايرادها او من ينها وذاك لا نهذا يمتبر تقر يرا 
لقواعد الافلاس بالنسية لغير التجار ( راجم 
تقض فرنسى١ ١‏ بوليه سنة 12/5 دالوز ا 


4س ١١او78؟‏ الذى قفى بأن الحراسة 
لا تجوز جرد ضمان دفم دين)وكةابالمرافمات 
للمرحوم الدكتور اني هيف بك الجزء الثالث 
بند 14م١‏ 

ه وحيث انه فصلا عن ذلك فان قانون 
اخخسة الاقدنة من النظام العام وقد شرع لهاية 
صغار المزارعين حتى لا يتضوروا جوعا وتعين 


حارس قضاني على اموال المدينالتى حظر قائون 


الخنسة الافدنة نزع ملكيتها وحومان المدين من 
استغلال املاكه لنسديد ديونه يؤدى الى ننيجة 
متناقضة لروح القاتون المذكور. وعالنة الحكة 
مشروعيته ولو صح القول بغير ذفك لاتخذ رفم 
مثل هذه الدعاوى طر يقة لانتزاع الاملاك من 
ايدى اصحابم! ولاصبحت نصوص قانون الخسة 

الافدنة معطلة حكا 
« وحيث انه لِذَإك كله ترى الحمكة ان 
دعوى المدعين على غير اساس و يتعين رفضها 
( قضية عبد الله بكر واخرين وحشر عن الاول 


الستار افتدى خلينه الحامى نمرة 9ه ١‏ ستة 15195 
اصدر لمكي حضرة عبد المظيم بك الحراس التانى ) 


فيل 
محكة دكرنس الجزئية الاهلية 
حك تاريخه ه مابو سنة ه51١‏ 
فيع وعد بالبيع . حكيه ٠.‏ 
القاعرة الفانوم: 
١‏ - ان المادة م5١‏ من الفانون المدنى 


بك 
الفرنساوى نصت صراحة على مشمروعية الوعد 
بالبيع واعتباره كالبيم 

؟ - ان الشراح الفرنساويين متققون 
على ان الوعد بالبيم من جانب واحد مارم اواعد 
طول المدة الميينة بالعقد . إلا ان هذا الوعد 
لا ينشىء حقا عيني) على المين الموعود يها حتى 
يقبل الموعود ل الصفقة وبذا نم البيع بغير أثر 
رجى ونسرى عليه أحكام الييع من تاريخ 
القبول . وامًا كل ما يترتب على الوعد من الاثر 
فى المدة الممينة قبل القبول هو النزام شخصمى 
من الواعد يترتب عليه مسثوليته عنالتعو يضات 
اذا خالف وتصرف فى المين لاغير . ولا نحق 
للموعود 4 ابطال هذا التصرف 

الممكة : 

« من حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
قيل المدعى عليهن بطلب تثبيت ملكيته الى 
قدانين مبينة الحدود والمواقع بوركه افتتاح 
الدعوى مقابل مبلغ ا جنسها كنا نللقدر 
المذكور عرضها المدعي على المدعى عليين مع 
الحم بصحة العرض المذّكور واازام المدعى 
علمين بالمصاريف والاتعاب والتفاذ بلا كقاله 

« وحيث اذ المدعى يرككن فى اثبات 
دعواه على خطاب مرسل من مورث المدى 
عليون عبد الغفار على له مؤرخ /ا١‏ وشبرسنة 
وهو نحت رة " حافظة المقدمة منه 
بعده ببيع الفدانين المذكورين الآبة له 
بالمعترى من حنضل عل بعقد مؤرخ ١٠5‏ نوفير 
سنة 1470 اذا دفع امن وقدره 7٠‏ جتها 


الخاماة 


لغاية آخر شهر ديسميرسنة 147١‏ والا كو 
خراق تصرفه 

« وحيث أنْ المدعى بناء على هذا 
الحطاب انذر المدعى عليهن بعد وقاة مور هن 
بتارخ 5؟ ديسمير سنة 1551 بالحضور بقلم 
كتاب حكة المنصورة المفتلطة لتحرير عقد 
البيع مقايل دفعه مبلغ ٠/5‏ جنيها وفعلا توجه 
هو مقر المحكةالمذكورة فى اليوم المحددوهو 
يوم 1" دلسمير سنة 19351 ول يحضرالمدعى 
عليهن وقدم اثياتا لذلك محضر تحر يمعرفة 
الكاتب الختص متورخ ١‏ دسميرسنة 471 
نحت مرة ه حافظة والثابت يه ان المدعى 
علهن لم يحضرف بعد النداء عليهن الا انهن 
أنذرنه بعد ذيِك بتاريحم ” يناير سنة 1917 
انهن قابلات التنازل عن القدر المذّكور بعد 
دفع ادن والمصاريف التى رتب عليها البيع 
واسترداده ولكن المدعى لم يحرك سأكنا 
غير هذا الانذار 

« وحيث ان المدعى لم يتقتصر على ادعاء 
الملكية من طريق الوعد الصادرله من مورث 
المدعى علهن فقط بل يدعى بأنه تلقاه عن 
طاهرة على «وسف الالكة الاصلية يعوجب 
العقد المقدم منه حت رة / حافظه ولذيك 
بأ طاهر المذكورة باعت القدر موضوع 
النزاع اصلا الى حنضل على بيعا وظئيا 
واشترطت لنفسها استرداد البيع بورقة مستقلة 
لاجل ينتهى فى أول اكتوبرستة 118٠‏ ولما 
يتم بالواء باع حنضل على الفدانين الى 
مورث المدعى عليهن عبد الغفار على يعقد 
مؤرخ ٠١‏ نوفير سنة 158+٠‏ وان طاهره 
المذكورة تنازلت عن حق الملكية للمدعى 


عحملة الحاماة 


دقل 


واياحت له حق الاسترداد وعلى هذا الاعتبار 
محرو الجواب المورخ ١,‏ توقير سنة 190٠‏ 
من مورث المدعى علهن للمدعى واستدل 
على ذلك بالاته تفاق المؤرخ ”7 مأبو سنة الوا 
الصادر من طاهره اليه وهو المستند عرة لا 
حافظه والمستند مرة ” حافظه الصادر من 
حنضل على لطاهرة و يذلك جعل لنفسه حَىَ 
الماك من طاهرة وحق الاسترداد من ٠.ورث‏ 
المدعى عا.ين 

وحيث من ذلك تثبين اله يجب البحث 
فى قيمة هذه التصرظت من الوجهة القانونية 
سواء كان ذلك فى الالة الاولى أو الخالة 
الثائية من حالتى المدعى فى تقر برحقه فى الملكية 

« وحيث اله تبين مر:. الاطلاع على 
المستندات المقدمة من المدعى ان طاهره 
حددت ميعادا للاسترداد هو اول اكتوبر 
سنة 197٠‏ وسواء كان حق الاسترداد مشترطا 
فى العقد أو باتفاق مستقلكا فى هذه الدعوى 
وهو المؤرخ 5؟ فبرابر سنة 197٠‏ فالها 1 
بالوفاءفى المعياد واذا سقط حقها فى الاسترداد 
واصبح حنضل على مالك للقدر موضوع 
الزاع من ن تاريخ محرير عقد البيع الصادر له 
مها وتصرفه بالبيم لمورث المدعى عليهنعبد 
الغغار على تصرا صحيحا من مازك لما علك 
ويكون عقد الاتفاق المؤرخ #اماو سنة 
961 من طاهرة الى المدعى لا قيمة له لانه 
صادر من غير مالك واذا يكو ادعاء المدعى 
بأنه تلتى الملك عن طاهرة واشترط لمفسه حق 
الاسترداد يموجب الخحطاب الموْرح 17 نوفير 
سنة 196 على غير اساس 

« وحيث انه بعد ذلك يتحتم اليحث فى 


الحق الأخر وهو اعثبار ان عبد التفار على 
مالك ووعد المدعى بسع القدر موضوع 
الزاع بمبلغ ها جنهها وحدد له أجلا ينتهى 
فى غاية شبر ديسمير سنة 1971١‏ وهو عمارة 
عن وعد بالبيع من جانب واحدكا يدك على 
ذاك صيغة الجواب جيعه ولدذلك يحب البحث 
فى قيمته قانونا وما يترتب عليه من الحقوق 

« وحيث أنْ هذا النوع نص عليه فى 
القانون الفرقمى ولدا يجب الرجوع الى المادة 
4 هن القانون المذكور وه التى نصت 
صراحة على مشروعية الوعد بالبيع واعتباره 
كالبيع 

« وحيث اذ الشراح الفر ذسبين قروا فى 
تعليقهم عنى المادة المذكورة ان الوعد بالبيع 
من حانب واحد مازم للواعد المدة المبيئة 
بالعقد الا انه لا ووجد حقا عينيا على األوعود 
به حتى يقبل الموعود له الصفقة وبذا م 
البيع بغير 5 رجعى وتسرى عليه احكام 
البيع من تأر القبول واما كل ما يترتب 
على الوعد من الائثر فى المدة المعيئة قبل 
لقبول هو الزام فيشعى من الواع < كت 
عليه مسئوليته عن التمعويضات اذا خالف 
وتصرف ف الموعود به للغير ولا يحق للموعود 
له بطال هذا التصرف - راجم شرحكتاب 
البيع للاستاذحلى عسى بند1951 تدشرال 
وشرح القاون المدق لاعلامة بلائيول 
جرء تان بند ١1٠9‏ لم١1١‏ وهذا هو 
الوعد بالبيع فى القانون الفرنسى مع النص 
عليه صراحة 

« وحيث ان المشرع ال مصرى اغفل ذ كر 
النصس على الوعد بالبيم عند وضع القاتونث 
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يحلة الحاماة 


ولا عكن تأويل هذا الاغفال الا انه تعمد 
ذَلكلان حكه يبتعار ض مع الشربعة الاسلامية 
التى عنع هذا النوع من التصرف وكان كل 
قصد الشارع وقت وضع القانوث التفادى 
بقدرالامكان ماينافى احكام الشر يمة الاء.لامية 
0 وحيث أنه وانكان القضاء ذهب الى 
سمة اعتبار الوعد بالبيع مرككنا على انها غير 
خالفة للنظام العام نان كل ماذهب اليه هو 
الوعد يالبيع منالجانبين وهو بيعتام ف المقيقة 
,2 وحيث انه مع ما تقدم يكون حم 
الوعد بالبيعم من عاب واحد يجب ان جع 
فيه الى القواعد العامة المبينة بالقانون فى 
احكام البيع ويعتبر ايجاب لاجلمنحا نب واحد 
«وحث ان الايجان لاجل سقط بوةة 
الموجب قبل القبول 
« وحيث أن عبد الغفار على توفي قبل 
اظهار رغبة المدعى فى الشراء ما يدل على 
ذلك الانذار المعلن منه للورثة الا نف الذكر 
ويكون اذا الوعد التمسك به قد سقط وقام 
يدله ايجاب جديد من الورنة بموجب الانذار 
المأرسل منهن للمدعى فى ” ينابر سنة 19175 
وذلك الايجاب الذى يله و سبدية المدعى 
( وحيث من ذلك لاكون هناك اى 
أو ووئته إيترتب عليه انتقال ملكية القدر 
موضوع التزاع اليه ومن ثم تكون دعواه 
على غير اساس وبتعين رفضها 
حسين افندى طاشور الحامى ضد فاتى أم على واخر 
يصفتهما وحمر عنهما حفرة الاستاذ اعد افندى 


الدسوق المامى وأخرين هرة ”الا سنة © 151. أصدر 
لمكم حقرة صاحب العز ةي دجلال صادق بكالقاضى) 


لفل 
محكة جرجا الجزثية الاهاية 
حم تاريخه 1 اكتو بر سنة 147 
00 قاون التسجيل . ملكية. 
القاعرة القائو: ّ 

ان عقد البيم لاايزال من عقود التراقى 
حتى بعد قانون النسجيل الجديد ويترتب على 
المقد النزام البائع بعمل الاجراءات القانونية 
الموصلة لنسجيله وتقل الملكية . فاذا رفض 
كان للمشترى الحق فى رفم دعوى على البائع 
ليستصدر حك يقوم مقام العتد الصدق 
عليه رسما فى قل الكتاب وبتسجله تنتقل 
الملكية قانوك 

المحمكة : 

« حيث ان المعارض ضده رقع عمذه 
الدعوى يطلب تثبيت ملكيتة الى 5 ذراعا في 
مازل وقد مم 4 غيابيا بذاك 

« وحيث ان المعارضة الأولى قررت أمها 
اشترت هذا المتزل هن المعارض ضده عنتفى 
عقد مؤرخخ 5 يناير سنة 1574 

ه وحيث ان الممارض م ورقة محررة 
فى نفس تاريخ عقد الببع يأن للنعارض ضده 
حق السكن فى الأزل والانتفاع يه بدون مقابل 

« وحيث سناد من هذا الاقرار ان 
المعارض ضده يعد ان باع المأزل للمعارضة 
الاولى أعطته <ق الانتفاع به 


عمل الحاماة 


3ل 


« وحيث ان مثل هذا الاقرار لا يؤر 
علي سريان البيع وقد صدرت عدة أحكام 
تؤيد هذا الميدأ آخرها الحكم الصادر من محكة 
استثناف مصر فى 57 ينابر سنة 578 المندور 
با مجموعة الرسمية بالعدد الرابع قسنة السابعة 
والمشر بن 


إرا وحيدث ان الخاضر عن المعارض صذده 


قرر أن المقد عرفى لا يقل الملكية ولذا طلب. 


تيت ملكية الممارض ض.دء الى المازل الذى 
باعه للمعارضة الاولى 

« وحيث انه لا يجوز للمعارض ضده ان 
ينمز فرصة عدم تسجيل المعقد الذى صدر منه 
فيطلب تثنبيت ملكيته إذ لايجوز لشخص ما 
ان يستفيد من سوء نيته خصوصا وأن قانون 
النسجيل الجديد نص على أن سوء النية يحول 
دون تقل المق العيتى الدقارى حتى ولو حصل 
التسجيل فالاولى يحول دونك البائم ملكيته 

« وحيث أن الممارضة الاولى رفمت 
دعوى فرعية عللبت فيها اثبات البيع الحاصل 
من المعارض ضده لها 

« وحيث انه ولو ان قاونالنسجيل الجديد 
نص على ان العقود الناقلة للمالكية يجب تسجاها 


و إلالا تنتقل بين المامافدين إلا أنه منالمبادىء 
لمفررة الآن ان عقد البيع لا يزال من عقود 
التراضنى -تى بمدقانون التجيل الجديد وأنه 
بيترتب على العقد الذى ألزمالبائم بعمل الاجراءات . 
القانونية الموصلة لتسجله ونقل الملكية وان 
لششترية الحق فى مقاضاة البائع الحصول على 
حك يقوم مقام المقد المصدق عليه رسيا قم 
الكتاب و بنسجيله تنتقل الملكية لما ( راجم 
حْ محكة طنطا الصادر فى 5 ابريل سنة 
المنشور فى العدد الرابع من السزة السابعة 
والمشرين هن المجموعة ) وراجم أيضًا منافشات 
الاجنة الخاصة بتحضير قاثون التسجيل بالصحيفة 
غرة عهم من كتاب الأء ال تأليف عبدالسلام 
بك ذهنى ) ولذا ترى الحكة الحم لاعارضة 
الأولى باثبات البيع الحاصل اليها إلا ان المحمكة 
ترى الزامبا ببصار يف دعواها الفرعية لأنها مى 
التى ستستفيد من الح إذ بتسجله تقل 
الملكية 

( قضية فاطمه بنت عبد اأرحيم واخر ضه دياب 
جمد ديأب ثمرة #855 ستة 1515 . أصدر المكم 
حفرة اد بك فؤاد القافى ) 


كل 


مل الحاماة 
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٠6١ 
فتوى شعي‎ 
صادرة من فذولة المفتي‎ 
57 بتاريخ /ا فيراير سمنة‎ 
. قتل . دفاع عن الفس‎ 
القاعرة السرعي‎ 

ميدأ الدفاع عن النفس مقر فى الشريعة 
الاسلامية فن شهر على رجل سلاحا قتتله 

الرجل دقما عنه فلا يجب بقدله شىء 


السوال : 

سثل بخطاب من المفوضية الالمانية رتم 
"٠‏ ينابر سئة 9786 عا صوركه : 

)١(‏ هل الدفاع عن النفس من المبادىء 
المقررة فى الشريعة الاسلامية وى مذهب 
ابى حنيفة على الأخص ( ؟ ) وتنص الشربعة 
الاسلامية . على ان الدفاع عن النفس يب ان 
شته شاهدان ام ان هذا الانبات مما يترك 
رأى المحكة . 


المهواب 


نم مبدأ اللدفاع عن النفسمقررفى الشريعة 
الاسلاءية ولا مختص به مذهب الي حنيفة وانا 


07 
تورد هنا ما جاء في بض كنتب الحنفية قال فى 
كنز الدقائق وشرحه تبيين المقائق ما نصه 
( ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتدله ولا 
ثىء بقتله ) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر 
على المسلدين ميمًا ققد اطل دمه ( اى اهدره ) 
ولآن دفم الغمرر واجبٍ فوجب عليهم قدله 
اذا م يمكن دقمه الابه ولا يب على القاتل شىء 
لاأنه صار باغيا بذلك وكذا اذا شهر على رجل 
سلاحا فقتله او قتل غيره دفما عته فلا يجب 
بقتله ثىء للا ببنا اما الجواب عن السؤال الى 
فانه يؤخف مما نبينه وهو ان الحجج الشرعية 
ثلاث البينة والاقرار والنكول والذى يقدر صحة 
الدعوى و'قامة البرهان عليها 'نما هو القاضى 
المتراقع لديه امنوط بْصل الخصومات وقتا 

لتواعد المرعية فى الاحكام 


فى الدبار الممرة 
عبد ال رمن قراعة 


١ك‏ 
فتوى شر عي 
صادرة من فضيلة المفق 
بتاريخ 14 مارس سنة 575 
وقف . اشجار . عراس ٠‏ 
القاعرة الشرعيّ 
اطيانا و بها اشجار تدخل 


اذا وقف الواقف 


علد الحاماة 


يفنل 


الاشجار فى الوقف تبما للاطيان وان لم ينص 
عليها الواقف فى كتاب وقنه 


السوال : 
سأل عبد العظم امد - فى من وقفن 
اطيانا وبها اشجار ولم ينص فى كتاب الوقف 
على دخول الاشجار فى الوقف . هل تدخل 
الاشجار فى ضمن الوقف فلا يجوز للورثة جعاها 
نركة اولم تدخل فيسجوز. تكرموا علينا بالجواب 
البواب 
اذا وقف الواقف اطيانا و بها اشجار تدخل 
الاشجار فى الوقف تبما للاطيان وان لم ينص 
عليها الواقف فى كتاب وقفه 
مف الدار المصرية 


عبد الر دن در أعة 


6١ 
فتوى شرعير‎ 
صادرة من فضملة المغتى‎ 
55 بتاريخ 5 يناير سنة‎ 
احالة المدتحقين‎ ٠ ناظرء حر‎ 
5 ص المستأجر‎ 
القاعرة السُم رع‎ 
ا منصوص عليه شرعا ا نالناظر ان لم يباشر‎ 
عملا بأن احال المستحتين على محصيل الاجرة‎ 


وون . 


من سكان عقارات الوقف وأخذها فلا يستحق 


السوال 
سأل مصطق يحى با صورته . فى ناظر 
وقف احال المستحقين بالاجرة على مستأجرى 
الوقف ليقيضونها منهم واباح لأحد الستحقين 
السكنى فى عين الوقف نظير حصة فيه . افهل 
بكون هذا الناظر الحق فى اخذ عمولة نظر على 
ذلك بالرغم من انه لم يعمل وان الذى يعمل 
هو المستحق ام لاحق له فى اخذ عمولة على 
ذلك لامها اجرة عمل وهو لميعمل 
المهواب 
المنصوص عليه شرعا ان الناظر انل يباشر 
عملا بأن احال المستحقين على تحصيل الاجرة 
من سكان عقّارات الوقف واخذها وهو ذاك 
فلا ستحق اجرة كا يؤخذ ذاك من تقبح 
الحامدية ورد الحتار والهندية والاسعاف وعلى 
ذلك متي تحقق ان الناظر المذكور لا عمل له 
فى الوقف اصلا لا ستحق اجرة 
مف الديار المصرية 


عيك الرممن قراعة 


لا 
فتوى شعي 
صادرة من فضيلة اللفتى 
بتاريخ ” مارس سنة ١577‏ 
قيور ٠‏ نيش القبور ٠‏ اخراج اميت *٠‏ 
القاغره السر عد 
المنصوص عليه شرعاً أنه لا يجوز اخراج 


١ع‎ 


محل الحاماة 


ليت من قبره بمد اهالة التراب عليه إلا لحق | والادخال والاخراج يناء عليه لا يجوزل حد 


آذى كأن تكون الارض مغصوبة أو أخذت 
بالشفعة 
السؤال 
سأل امين افتدى امام: في رجل يريد ان 
ينقل والاته التوقاة من قبر دهنت فيه منذ عشر 
سئين داخل حوش ١لاك‏ أخها شقيقها فهل 
يسمح الحسك الشرعى .هذا النقل من قبر لآخر 
البواب 
المنصوص عليه شرع أنه لا يجوز اخراج 
المرث من قبره بمد اهالة التراب عليه إلا لحق 
آذ ىكأن تكون الارض مغصوبة أو أخذت 
نالشفعة ومن ذلك يعل أنه لا يجوز شرعا اارجل 
الذكور أن ينقل والدته من الفبر الأذى دفنت 
فيه بدون مسوغ شرعى ,؟ 


مقى الدار المصرية 


عيد الر ةن قراعه 


٠١4 
فتوى شعي‎ 
صادرة سن فضيلة المغى‎ 
19177 يناير ممنة‎ ٠١ بتاريخ‎ 
وقف ء تمدد التظار . الانقراد بالعمل.‎ 
القاعرة اشر عي‎ 

المنوض ألى الاثنين لا يعملكه أحدهما 
كالوحكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين 
والحكين والمودعين والمشروط لم الاستبدال 


الناظر ين الانفراد بادارة شؤون الوقف ما دام 
على قيد المياة 
السوال 

سألت الست عائثه بنت عبد القادر 
مصط - فى رجل وقف أطبأ وعقارات 
بوحدب وقفية ثارككها ٠١‏ رجب سنة ممما 
الموافق " بونيه سمئة 6 وهوا هاج عبدالقادر 
مصطق التاساتى واشترط بالوقن المذكور ان 
النظر على ذلك لنفس الواقف الذكور مدة 
حياته ثم من بعد وفائه لولديه هما عبد الرحمن 
والست عائشة المذكورين بالسوية بينهما ثم 
من بعد كل منهما يكون النظر على ذلك للاخر 
منهما ثم من بعدهما مما يكون النظر على ذلك 
للارشد غالارشد من باتى الموقوف عليهم من 
الذكور بشرط ان يكون رشيداً المرحين اتقراضهم 
اجمعين يكون النظر على ذلك لمن يقرره ام 
المسلدين الشرعى الذى له ولاية اقامة النظار 
حين ذاك ( ثم مات الواقف وآل النظر بعده 
لولده عبد الرحمن وعائشه المذّكورين وثما الآن 
على قيد الحياأة ) فهل يجوز لأحدعما الانفراد 
بالتصرف فى ادارة شؤونه عر:. الآخر أم لا 
ترجو الجواب 

البواب 

فى الفتاوى المهدية يصحيفة 4055٠‏ جزء 
ثأن ما نصه ( فى الاشاء الثىء المنوض الى 
الاثنين لاعلكه أحدهما كاوكلين والوصيين 


مجلة الحاماة 
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والناظرين والقاضيين والمكين والمودعين | ومن ذلك عل أنه لامجوز الأحد الناظر بن 
والمشسروط ليا الاستبدال والادخال والاخراج | اذ ذكوربن الانفرد بادارة شؤون الواف ماداما 


اتمى : 
قال فى حواشى الذر ومحله اذا كارف 
النأصب للناظرين قاض واحدا أو الواقف - 


على قيد الحياة 
عفق الديار المصرية 


عبد اأرمن قراعه 


كالاكاعة 


٠١ 
الحكة العايا الشرعية‎ 
181 حم تاريخه هع اكتوبر سئة‎ 
. وقف . ناظر . عزل . طلب العودة الى النظر‎ 
القاعرة الشرع.:‎ 
ناظر الوقف المعين من قبل الفاذى اذا‎ 
عزل لا يكون له حق فى المطالبة بالعودة الى‎ 
الى النظر بعد زوال الاسباب الثى عزل من‎ 
أجلبا بل يكون للقاذى المق ان شاء أعاده وان‎ 
شاء لم يعده‎ 
: الوقائم‎ 
أمام محكة مصر الابتدائية الشرعية ادعى‎ 
وكل المستأفف دعواء المتضمنة ان المرحوم‎ 
ابراعيم عبد رب النى وقف وقفه الصادر فى‎ 
اللجه سَئة 1901107 على من عينهم به وشرط‎ ” 
الدظر من بعده لابنه مد عبد رب النى‎ 
ثم للارشد فالارشد من ذربة ابنه الأزكور‎ 


المستحةين فى هذا الوقف وقد “وفى الواقف وابنه 


من بعده عن ولديه المدعي واعتدالوعين المدعى 
فى النظر ثم حم نهائي) بمزله فى ٠١‏ توفبر سنة 
ا وأقيمت الوزارة فى النظر على الوقف 
ولكن الهم التى عزل من أجلها قد زالت وتاب 
وأناب الى الله تعالى منها وطلاب قبول توبيه 
و الحم له باستحقاقهلانظر وأعر وزارة الاوقاف 
يلم أعيان الوقفٍ اليه ومندوب الوزارة أجاب 
عنها بالمصادقة على الوقف وشروطه وتنظر معالى 
وزير الاوقاف عليه يتقرير صادر في ١4‏ مايو 
ستة 1951 ووضع يده على أعيانه وأفكر ما عدا 
ذلك وقال ان الخيانات التى افضت الى عزل 
المدعى لا يزال بمضبا قائما فان الوزارة لم عينت 
فى الاظر وجدت بذمته مبالغ عظيمة #لوقف 
ومستحقيه حتى اضطرت المت ماشا الله احدى 
المستحتين الى مقاضاتهأمام الممكة الاعلية وقد 
أجر اطيان الوقف فى أواخر مدة تنظره ثلاث 
سنين ثم أجرها لآخرين عن المدة نفسها وحم 
عليه ابتدائيًا واستتتافيا من أجل ذلك مبلغ 
ماثتى جنبه نعو يضا عن السنة الاولى من ممنى 


1 


>لة الحاماة 


الاجار واءدذت الوزارةهذا ال#؟ مناستحقاق 
المدعى فى الوقف المذكور الى آآخر ما جاء باجابة 
الوزارة من طلبها الحم برفض هذه الدعوى 
زالسقه الإبداي : اثثار اليها بتاريخ 1 مايو 
فض الدعوي بناء على 
ما ثدت لدها من الحم الصادر من عكّة مصر 
الاهلية فى 5 نوشير سنة 1519 فى القضية غرة 
ان المدعي رتب دين على الوقف فيكون 
معزولا من النظر طبق لشرط الواقف ولا يكون 
مما فى طله العودة الى النظر اذا سدد الدبون 
القى رتيها على الوقف لأن الواقف لم ينص فى 
كتاب وقفه علىان الن'ظر المعزول يسبب ترتيبه 
دين على الوقف يعود اليه النظر اذا سدد الدين 
وفضلا عما ذَكر فان تصرفات الناظر فى الوقف 
أثناء تنظره عليه لا مهل الممكة مطمئنة الى 
عودته فى النظر على الوقف المدكور فاستأتف 
المدعى هذا الحكم لدى المحكة العلا الشرعية 
طلبا الغاءه د الدعوى لآن الاسباب 
لون لبا عد معيسة وح كه هل 
الناظر معين من قيل الةاذى أو بالشرط فأجاب 


بأنه معين من قبل القاضى ووافقه على ذلاك 
مندوب وزارة الاوقاف الذى طلب تأبيد الحم 
المستأنف ورفض الاستثئناف 

المحكة : 

د حيث ان الحم المستأفف فى الموضوع 
وهو صحيح فى ذاته 7 لآن الستأنف ممين 
من قبل القاغى قبل عزله ول يكن تميينه بحم 
بناء على شرط الواقف والمعين من قبل القامى, 


اذا عزل لا يكون له حقّ ف المطالبة بالمودة 
بعد زوال الاسباب التى عزل من أجلرا بل 
يكون الحق لقائى ان شاء أعاده وان 
شاء لم إبعذه 


( استشاق ابرا بم بك عيد رب الني وحشر عنه 
حفرتا التيغ عبد الننى مود بك والشييخ مد القاقى 
الحاميان ضد صاحب المعالى وزيد الاوقاف كرة نلا 
سلة هب« ب ةا دائرة حشرات أصماب القضدلة 
و1 - لشيخ هوسق على التواوى والشسخ سيك الشتاوى 
والشيخ عبد المقصود شد المذربى ) 


١,1١ 
محكة مر الابتدائية الشرعية‎ 
١598 ديسمير سنة‎ 7١ حي تاريخه‎ 
وقف-. تفسير . الفريم . المنهوم * تعارض‎ 
القاعرة الاسم عير‎ 

شرط العمل بالمفهوم ان لا.بعارض صر يحا. 
أما اذا عارضه فانه يعمل بالعسربح دون المغووم. 
فاذا دلت عيارات الواقف الواردة في صدر 
كتاب وقنه صراحة على ان الاستحقاق يكون 
لاولاده مطافًا ذكوراً وانانا ثم جاءت عبارة من 
عباراته فى جز الكتاب يفهم منها ما يخالف 


المنصوص عليه صراحة فى صدر الانشاء فانه 
لا يعمل بهذا المههوم لنافاته ما يدل عليه صدر 
الانشاء صراحة 


ادعى 5 المدع ى على المدع ى علون 


دعوى نصمنات ان المرحوم ابراهيىم اندى 


عله المحاماة 


مل 


فبمى وقف اطيانًا وجب حجة مر محكة 
المنوفية فى 1 جهاد آخر سنة 1١١9#‏ ( وحدد 
عي ) ثم عله من الشروط غير انثاء وقنه خعله 
من ارخ التغيير على ما يبين بكتاب التغيير 
الذى منه انه جمل الحصة الى قدرها الريع 
ستة قرار يط وقنا على أولاد الواقف الذّكور 
والاناث مع مشاركة زوجته الى فى عصتمه 
الست نور قلاك البيضا الجركسية بالسوية بينهم 
لابائيات منهن بالسوبة بهن الىحين انقراضهم 
تكون الحصة المذ كورة وقفًا منضما لباق الخصة 
الى قدرها النصف والربع والنى ما يخالف ذلك 
ما نص عليه يحجة الوقف الاصلية ثم مات 
الوائقف عن زوجته وأولاد تمد كامل والسيدات 
ؤاطمه ودسن شاه ور ينب وامما ونظله وفلك تور 
وكازار وآ لت الخصة المذّكورة لم بالسوية بينهم. 
نم توفيت الزوجة المذكورة ثم توفي كل من فاطمه 
وحسن شاه وزينب وال نصيبهن لباق منهن 
واصبحت الحصة اللذكورة منحصرة استحقاناً 
فى السيدات عائشه وفلاك ثور ونظله وكلزار 
وامها وتّد افتدى كامل ثم توى المرحوم د 
افندى كامل وآل نصيبه #فقراء وان المدعى 
عليهن لا حق طن فى تعرضهن للمدعى بصفته 
ناظرا على هذا الوقف فى نصيب المرحوم والده 
عر افتدى كامل بصفته ايلا لمن لا نه لاحق 
طن فيه عملا بقول الواقف ثم من بعد كل منهن 
يكون للاقيات منهن قل يدخل ممد كامل فى 
قول الواقن إذ الذى يدخل فى هذه العيارة 


'نما هن الاناث واذا يكون ساكنًا عن نصيب 
الذكر فى هذه العيارة اذا مات يؤول لثقراء 
أم للمدعى بصفته ابن ل وطلب المكم على المدمى 
عليهن عنم تعرضهن له يصفته ناظراً على الوقف 
فى نصيب المرحوم ولده مد كامل الذى كان 
مشاركا لبنات الواقف الاناث فى الحصة الموقوفة 
عليهن وعلى الزوجة والمقام عن المدعى علمهما 
الثانية والثالثة أنكر الدعوى وقال وكيل المدعى 
عليهما الاول والرابعة !نى اككر وجود مسو غاسماع 
دعواه انثاء الوقف الذى يدعيه بالصغة التى 
زعمها وطلب عدم مماع الدعوى ققدم وكبل 
المدعى صورة حجة تغيير صادرة من حكة 
منوف الشرعية فى 7 رمضان -نة .٠م١1‏ 
وصورة تقرير نظر موكله فطمن وكيل الماعى 
عليهما الاول والرابعة فى صورة حجة التغيير 
بالتزو ير بدايلين الاول ان ق يذه صورة رسية 
من حجة التغيير ثابت فبها ان الحصة التى قدرها 
الربع التى عى وضوعالنزاع مى وقف على أولاد 
الواقف الاناث وزوجته ومن بعد كل مهن فعلى 
من عينه الواقف ( وقدمها ) واثانى أنه واضح 
بتقرير نظلر الدعى القدم منه أنه قرر بنفسه أمام 
المحمكة بأن الربع المذكور متحصر استحقافا 
فى عماته الس لوفاة زوجة الواقف قبل ذلك 
الاقرار وطلي رد وبطلان الحجة التى يستند 
الها المدعى على دعواه لتو برها عملا بالمادة 
74 من اللائحة 

٠ المحكة‎ 

د حيث أن المدى قد ادعى دعواء 


1 


المذكورة وطلب ما طله بها وقدم.صورة رسعية 
من حبجة الثقيير والمقام عن المدعى عليهما الثانية 
والثائئة انكر المدعوى . ووكيل المدى عليهما 
الأولى والرابعة اجاب عنها بما ذكر وطمن فى 
الصورة المقدمة من المدعى بالتزو بر وقدم صورة 
رسمية أخرى من حجة التغيير نخالف الصورة 
السابقة فى انشاء وقف الخخصة المتنازع فيها وتدل 
على أنه لا حت لاولاد الواقف المذكور فى 
هذه الأعية 

« ومن حيث انه لا حق للناعى فى هذه 
الدعوى سواء أ كان انشاء الوقف فى هذه الحصة 
بالصغة التى ذكرها المدعى ووردت فى الصورة 
لقدمة منه أم بالصفة التى ذكرها وكيل المدعى 
عليها ووردت فى الصورة المقدمة منه أما بالنسية 
ا ذكره وكيل المدعى عايهما فالامر فيه ظاهر 
وأما بالنسية لما ذكره المعى فلانه قد جاء فى 
انشاء هذه الخصة ما يأقى « الحصة التى قدرها 
الربع ستة قراريط بق ذلك نكون وقفا على 
أولاد الواقف المدكور الذحكور والاناث مم 
مشاركة زوحته التى فى عصمته وعقد تكاحه 
الآن عى الست نور فلك البيضا بالسوية يدهم 
ثم من بعد كل مهن يكون نصيبها من ذلك 
للباقيات مهن بالسوية بينهن وهل جرا الى حين 
اتقراضهم اجمعين فتكون الحعمة المذكورة 
وقن الم ومنه ينبين ان الوائف انأ وقف هذه 
الحصة على زوحته المعينة بالامم وعلى أولاده 
الذّكور والاناث الذين أوردهم بالوصف لاباسمائهم 
وهذا يقتهى ان من مات من أولاد الواقف 


عله الحاماة 


ذكراً كان أو ان كان نصيبه من هذه الخصمة 
للباقيين منهم مطقنا ما هو منصوص عليه شرعاً 
غير ان الواقف اعقب ذلك بقوله « ثم من يعد 
كل منهن يكون نصبدبا فياقيات مهن ال » 
غاءت هذه العيارة مخصصية ونطوتها للعموم 
اقنى دل عليه صدرالانشا حيث دلت على ان 
من توت من الاناث يكون نصيبها لمن بق من 
الاناث خاصة وليس لمطوةها دلالة على أكثر 
من هذا فيبق الحم المستفاد من صدر الانشاء 
فيا عدا ذلك على حاله ويجب العمل به وان 
قلنا بوم الخالفة في عبارات الواقنين باع لما 
رأه المتأخرون فان مغهوم الخالة لقول الواقف 
( ثم من بمدكل مهنال ) هو( عدم اختصاص 
الاناث بنصيب من يموت مر الذكور ) وهو 
لا يننافى مع ما يدل عليه صدر الانشاء بلى يواقفه 
ما هو واضح وعلى هذا فكلام الواقف لايدل 
منطوفًا ولا مفهوما عل ان نصدب تهد افتندى 
كامل المذكور منقطع حتى يصرق بعد وفاته 
لغقراء ما يرى الماعى بل يدل على ان نصيبه 
يصرف من بعده لمن بق من أولاد الواقف 
مطلفًا واختصاص الاناث من أولاد الوائف 
بهذا النصيب فى الصورة الدحاة ليبس مين على 
ممنى يخالف مفبوم قول الواقف ( ثم من يمد 
كل مهن الخ ) وانما جاء من الواقم حيث لم 
ببق من أولاد الواقف غير الاناث ولو فرضنا 
ان مفهوم قول الواقف ( ثم من بعد كل مون 
الم ) ليس ما ذكر سابقًا وان مفهومه هو أنه 
لا حتى للاناث فى نصيب من يموت من الذ كور 
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نه لا يعمل يهذا المغهوم لنافاته ما يدل عليه | الوقائم : 
صدر الانثاء صراحة وشرط العمل بالمقهوم ادى وكل المدعى دعوى تضمنت ان 
ألا بمارض صر أما اذا عارضه فانه يعمل | المرحوم السيد الشريف الأمير على كتخدا 
بالصريح دون المفهوم ( راجع آخر رسالة رمم | طائفة عزبان وقف عقارات يموجب ححا 
المنتى لابن عابدين ) من الباب العالى عرف أول ريع أول سنة 
2 ومن حيثث أنه واللالة هذه لا معني 0 والحق بوققة أوقافا اخرى جمل حكها 
« 5 أن 8 | 
ع حداها من الباب 1 

الطمن بالتزوير لآن السند المطعون فيه لا يفيد | 0 0000 
الدء ة ١‏ 500 سنة 1174 وستة منها مسطرة مره محكة 
0 0 

|| 

| 

| 


. حدث انه قد تين ان الدع غ 000 ا . 
« ومن حيت أنه فد بين ان الى 26 | وم صفر سنة 1197 و78 ججماد آول سنة 


محق فى دعواه فيتعين رفضها 

( قضية عزيز ,أتكامل ضد الست فلك نور واخريات 
عمرة 5لا ١‏ كلى ستة غ4“ ل هع . دائرة حشرات 
أصحاب الفضيلة ١‏ عبد | أحند 0 والشيخ عند 


١١١8‏ وم؟ شعبان سنة 1141١‏ و؟ ربيع آخر 
سنة 11459 و8 رجب سنة 1١117‏ وحجتان 
من محكة مصر الشرعية فى 8 رجب ممنة ١١44‏ 
وعشرة صفر سنة 1١١41‏ ثم غير وقفه وجعل 
المعول عليه فى حجة التغيير اأؤرخة 4؟ رجب 


عن | سنة ١١41‏ من محكة الزاهد وان عبد القادر 


حكة .صر الابتدائية الشرعية 2 | المدنى المدعى خائبغيبةمتقطمةوأقرانهموجودون 
حكم تاريخه وا أ كتو بر سنة 1457 على تيد الماة و تصل عن أخبار عرك اما 


وقف . مأذون بالخصمومة . مطالية ياستحقاق . أنه على قيد الحياة أولا وقد ألم عدا اندي 


القاعرة السر عم مصطق وقلا عنه وعن آخرين يقتضى قرار 


٠‏ من مجلس حسبى مصر بتار 5؟ فبراير سنة 

لاتقيل دعوى امأذون بالخصومة د واذت بالخصومة د المدعى عليهم 
ناظر وقف لاحصول على استحقاق شخص | بصنتهم نظار هذا الوقف للحصول على استحقاق 
غائب غيبة منقطعة . لأن المنصوص عليه شرع | موكله فى هذا الوقف بغرا من هذه الحكة 
ان الغائي المفقود يمتير ميد بالنسبة الى الحقوق | فى غ0 فيراير سنة 1484 وطلب الحم 
التى يتلقاها عن الثير فلا يحم له باستحقاق فيها ! باستحقاق عبد القادر المانى المذكور الى نصيب 
ولا تنزع من بد امين عى فى بده قدره أربعة قرار يظ من أر بعةوعشرين قيراط) 


5 

من كامل ريع الوقف المذكور منها ثلاثةقراريط 
نصيبه الأصل الذى تقاه عن والانهعيشه وقيراط 
اليه بمد استحتقاقه فى الوقف من نصيب 
عبد القادر مد حسين الممتوه الذي توفى فى 4؛ 
بونيه سئة 1485 وأمر المدعى عليه بصفته ناظر 
الوقف المأذون بالانغراد فىمواجية المدعى عليهما 
الأول والثانى يتسلم نصيب موكله الغائب 
المذكور من كامل: فاضل ريع الوقف الذدى 


حت بده 

المحكة 

« من حيث ان وكيل المدعى المأذون 
بالحصمومة عن الغائب المذكور ادعى 
دعواه المذكورة 


« ومن حيث ان المنصوص عليه شرعاً 
ان الغائب المفقود يعتير ميت بألنسبة لاحقوق 
التى يتلقاها عن الغير فلا يحم له باستحقاق 
فبها ولا تزع من بد امين هي في بده ويتعين 
والحالة هذه رفض دعواه 

( قضية عبد الله افندى مصطفى يصفته وكيلا عن 
عبد القادر الماني ضد يمد افتدى عبد القتاح القيمرلى 
واخرين تمرة ١45‏ سنة ه؟ سب 88 . دائرة حشرات 
اسحاب الفضيلة الشيخ عبد الباق الفربى والشيخ 
اراهبم حمروش والشيخ عمد احد فرج ) 


؟ ١1‏ 
محكمة معسر الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه ١8١‏ كتوبر سنة 1555 
وقفاء ناظر وقف . نوية . مدتها . اهلية ناظر. 
القاعرة الشر عي 
١‏ - المدة الواجب مضيها شرعا قبل رفم 
دعوي التوبة أقلها ستة أشهر 


محلة الحاماة 


؟ - اذا ثبت للمحكة د 
التحايل لوصول لاغراضه من جملة وقائع ثابنة 
فانه لا يمكن ان كو ن اهلا لاسناد أى 00 

الوقالم : 

ادعى وكيل المدىى دعواه المتضمتة ان 
المرحوم الحاج سليان بن احمد بلبل بن امد 
سليان وقف وقفه على من عينهم به وعاله من 
الشروط العشرة قد غير فىوقفه المذ كور بمحكية 
بنى سويف الشرعية فى 4 صفر سنة ١ال١ا‏ 
وشرط ان يكونالنظر من بعده لولدم عبدالجواد 
سلوان المدعى وتوقق الواقف واتحصر النظر فى 
المدعى وفى " نوشير سنة 14٠١‏ فى القضية غرة ٠‏ 
١‏ استة 019 197 حكمث محكمة بنى سو يف 
بعزله من النظر على الوقف المذّكور وتأيد من 
الحسكمة العليا وعينت فى النظر عليه وزارة 


الاوفاف ف 4 ابريل سنئة ١971‏ ووضءت 


يدها على أعيانه وان الاسباب التى عزل من 


تاب وأناب ومغى على الحم المذ كور أكثر 
من سنة وطلب وكيل المدعى الحم له على 
معالى المدعى عليه بكبوت تو بته واستحقافه النظر 
على الوقف اللذكور و بنسلبم أعيانه و متعم تعرضه 
له فى داك وحضرة المندوب اعترف بالوقف 
وانشائه وشروطه وتنظر وزارة الاوقاف عليه 
ووضم يدها على أعيانه وانكر ما عدا ذلك 
ودفعها يعدم مماعها لآن الاسباب القى أوجبت 
عزل المدي لا تزال قاعة وانه سبق ان رقم هذه 
الدعوى نحت غرة ١16‏ سئة +7-8 ورفضت 
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فى أول يونيه سئة 184 لأن الاسباب التى | عن هذا للازل لجبة الوقف بطريق رمعمى 
قضضت بعزله لا تزال قائمة وأنكر هذا الاقم | فوضعت الوزارة يدها عليه بلا منازعة 
وكيل المدعى فقدم حضرة المندوب حك محكمة ٍ واخذت تستغله لجبة الوقف واجرته للمدعى 
بنى سويف المأكورة وحكم الحمكمة الملا | “وجب حضرمؤرخ ل فيراير سنة 1458 وان 
الصادر فى 56 تابر سئة 198١1‏ بتأبيده وحم ْ التنازل عن المأزل حصل قبل التأجير لآكثر 
حكبة مصر الصادر فى أول يونيه سنة 1574 | من ستة اشهر 

وأبدى عليها وكيل المدعى ملاجظات 1 نيول ٠‏ « ومن حيث أنه تبين من عريضة هذه 
علييا الممكمة كا قدم كيلب إوين وج بر | الدعوىالمنظورة الا نوالمقدمةفى؟ديسمير 


النظر المذّكوري: 
0 | تزيد على سنة قبل هذا التاريخ 
١‏ « ومن حيث ان اعتراف المدعى علكية 


« من حيث انه تبين من مراجمة الاوراق | ,.. ؛ ,/. : 
: / ل ر -. .٠ه‏ . 
ومن المرافعات فى هذه القضية ان المدعى كان | لنزل المذكور لجبة الوقف على قرش صحته 


نار على هذا الوقى وك بمزله فى سن فير ' فأنه كاق قبل تاريخ محضر التمليم وهو 
سنة 9*٠‏ لا نهثيت عليه تزوير ستد للمصاحته ١‏ / قبراير سنة 1975 يا كثر من ستة اششهر 
وحك عليه بالميس وتفذ عليه ولانه لابريلى / أكا ستة اشهو وكسور فيكون الاعتراف 
المستحقين حقوقهم طوعا بل يلح الى رهم | حاصلا فى بوليه سنة 1450 على الآكثر واذن 
الدعاوى وبعمل اشكالات ف تتفيذ ما يصدر : يكون النزاع فى العين المذكورة استمر بين 
عليه من الاحكام ولانه ادعى ملكية مس المدعي وبين وزارة الاوقاف الى اذ حصل 
اعيان الوقف وقد تأيد هذا الح من الممكة | منه الاعتراف فى شهر يوليه المذكور 
العليا الشرعية فى ينابر سنة 451١‏ 1 « ومن حيث أن المدة بين الاعتراف 
« ومن حيث انه تبين ابضا ان المدعى ْ علكية جبة الوقف للمئزل وبين رفع الدعوى 
المذكور رفع بعد ذلك دعوى باستحقاقه لانظر ١‏ هذههي اقل من ضتة اشهر وهي المدة الواجب 
ورفضت يجلسة اول بونيه سنة 5854 لقيام | مضيها شرعاً قبل رفع دعوى التوبه 
بعض الاسياب التى اوجبت عزله « ومن حيث ان الدعوى على هذا الوجه 
« ومن حيث أن مندب وزارة الاوقاف | تكون غير مسموعة ويجب رفغها وفضلا عن 
دفع الدعوى بعدم سماعبا لا جاء بهذ كرتها | ذلك فاته تبين من قيام النزاع فى ملكية المين 
ولان بعض الاسباب التى اوجبت عزله من المذكورة الى بوليو سنة 486 ان المدعى غير 
النظر لا بيزال كاتا ومن ذلك ادطاؤه ملكية صادق فى دعواه التوبة قبل تقديم عر نضية 
بعض اعيان الوقف . ووكيل المدعى قد انكر ا دعواه ماكثر من سنة فاذنث تكون دعواه 
هذا الدفع وقال, في مذّكرته ان موكله تنازل | هذه لا اساس طا من الصحة فى الواقع وان 


سنة 490 ان المدعى قرر انه تاب من مدة 


1605 


عحلة الحاماة 


القصد من توجيبها هو جرد التحايل للحصول 
على حم بما يدعيه ا 

« ومن حيث أن شخصأ هذا شانه فى 
التحايل للوصول الى اغراضه سواء فها ظبر 
من هذه التضية اوتمااعى كانت مز حثنات 


ثاث من الاحكام المودعة بالدوسيه واوراقها 
لا كن ان يرتمن فى اسناد وقف اليه 

( قضية عبد الجيد سليان بلبل يك ضد وزارة 
الاوقاف ثمرة 4٠‏ سنة ه» ل 88 , دائرة حضرات 


القضية الاولى الى حلم فيها بعزله وعا هو السيد عثير والتيخ على عطا ) 


1١11 
محكمة الاستئناف الحتاطة‎ 
١59 حم تاريخه 9 ويه سئة‎ 
وقف . ناظر . مديونية . ادارة . حراسة . اختصاص‎ 
القاعرةٌ القانوئمٌ‎ 
اذا كانت ادارة ناظر الوقف محل طمن‎ 
جدى من قبل المستحقين فى الوقف أو منقيل‎ 
دائنيهم كانت الحا 1 الختلطة مختصة بتعين‎ 
حارس قضالى يتولى ادارة اطيان وأعيان‎ 
الوقف . ويصدق هذا الأى على الخصوص‎ 
في حالة ما اذا كان الناظر هو المدين وحز داه‎ 
عن استيفاء ديئه مئه بالرئم من الحجوزات الى‎ 
وقمها تحت يده عبمّا‎ 
استئناف عمد افدى توفيق على ضد يوسف‎ ( 
) رئاسة جتاب المستشار هانسون‎ ٠ «رزوق‎ 
تعايي‎ 
راجم بهذا المعني امك العمادر من محكة‎ 
الاستئناف المختلطة يتاريخ 8 فبراير سنة‎ 
0 ومندرج بنشر ةالاحكام الختلطة جزء‎ 47 


صحيفة لا76٠‏ وحم اول مارس سنة 40# 
ومندرج بنشرة الاحكام المختلطة سنئة هم 
صحيفة 17" 


11 
محكية الاستئتاف الل#تلطة 
حم تار يخه لونيه سنة 19175 


موظف . تعدى بالقول . محضر ٠‏ حاى . نصيحة . 
اشتراك . سلطة أدية . 


القاعرة القائوئي: 

١‏ - يعد تعديا على موظف من موظق 
الحمكومة الفيض على يد محضر لمعه من تأدية 
عمل من أعمال وظيفته مثل عرض ميلغ من 
المال على أحد الحامين بصنته وكلا عل 
خصمه . والجريمة تتم سواء وقم الاعتداء 
على الحضر فى أثناء تأدية وظيفته أو حصل 
بسبب الوظيفة كأ ن يكون الحضر قد أتم مأمور ينه 
فظن الخصم أنه لم بها وحاول منعه بالقوة 

؟ - محرد اسداء النصح من محام الى 
موكله ثم ارتكاب الموكل جر يمة الاعتداء بالقول 


خحلة الحاماة 


/ا6 ا 


والاشارة على محضر بسبب تأدية وليفته لاجمل 
ال حامى شريكا فى الجرعة التى وقمت . لأن 
الحابى ليس له على موكله سلطة أدية ترقم 
التكليف الجنالى عن الموكل كلا أو بعضا وتجمل 
الحامى شر بكا بالمعنى القانوفى لأن الساطة التى 
نكون لشخص على آخر وتجمله مسؤولا عن 
العمل الجناني الذى يأنيه هذا الآخر عى الساطة 
الشرعية التى نكون لفرد على فرد آخر كأن 
يكوت نحت ولايته أو تحت تبعيته اما يحج 
قانوتى أو يحم اتفاق وليس للمحاعى على موكله 
ساطة من هذا القبيل 

( استثناف الافوكاتو . . . ضد النياية الع.ومية . 
رئاسة جتاب المستشار ها نسون ) 


لحل 
محكة الاستئناف الختلطة 


حك تاريخه 9 وليه سمنئة 1971 
محغر محقيق . يطلان ٠‏ مخالفة . اثيات 
القاعرة القَائوئ:ٌ 

ان تنيجة الجا كة الجنائية لا تكون معلقة 
على صحة أو عدم صحة محاضر التحقيق التي 
تؤسس عليها الجا كة لأن الحاضر التى تحررها 
رجال الضبطية القضائية تكون حجة فى اثبات 
ما ورد فيها إلا اذا قام الدليل على ما ينافيها . 
ومحكمة الخالفات ليست مقيدة بكل ماهو 
ثابت فى عاضر الخالفات وانًا يينى القاضى 
حكمه فى الأصل على التحقيق الشفاه الذى 
يحصل فى الجلسة . فكون محضر عتالَة حرره 


شخص ليس مر رجال الضيطية القضائية 
لا يترتب عليه بطلان الك الصادر بالادانة 
اذا كان القاضى بنى حكمه على شهادة الشهود 
الذين سععهم فى الجاسة 

( استثتاف وديم سيور ضد النياية ال.ومية. 
رئاسة جناب المستثار هافون ) 


1153 
مكمة الاستشاف المحختلطة 
حك تاريخه 15 بونيه سنة 1475 


حكم ٠‏ قوة الغىء اكوم قيه نهائاً . براءة ٠‏ 
عدم صحة الواقعة . 


القأعرء القائو: م 
الحم الصادر باليراءة يمحوز قوة الثىء 
الحكوم فيه ٠و‏ يمنع من تجديد الحا كة عن الواقعة 
بذائها حتى ولو بنى على واقعة غير ميحة 


( استكناف واسلى فاجس ضه التيابة العمومية 
رئاسة حناب المستثار هانسوت ) 


١/ 
محكمة الاستئناف الختاطة‎ 
19377 بونيه سسنة‎ 1١ حم تاريخه‎ 
قاغى الامور المستمجلة . اشكال . تقدير‎ 
مستتدأت الخصمين.‎ 


القاعرة الفانوئمٌ 
يلك قاضى الأمور المستعجلة الذى يرفم 
اليه اشكال ندأ عن تنفيذ عقد رحى تقدير 
مستندات الطرفين يحسب الظاهر مها . و يجوز 
له بل ويجب عليه ان يحمى صاحب اليد الذى 
يستند فى وضع ,بده على عقد أو على أمر جدى 


اليل 


يحلة الحاماة 


اذا كان ذو اليد بادا بازع ده من طر يق يتعطيل تنفيذ حم صادر من الحا م الاءلية 


الاحتيال على الاستمانة بسلطة الها 5 الختلطة 


( استثناف عيد النفار قنديل ضد عيد الغق 'موسى 
رئاسة جتاب المستشار فوكى ) 


داع ا 35 
-آ . ير ا ل 


١13 
محكمة نقض وابرام بلجيكا‎ 
كتو بر سنة 6ه‎ ١١7 حي تارف‎ 
مسؤولية . عمل المكومة الادارى والسيانى.‎ 
. اختصاص الحكية‎ 


القاعرة القانوئْ 
الاعتداء على اى حق مدنى يجمل الحاكم 
مختصة بالنظر سواء كان الاعتداء واقما من فرد 
اومن جهة الادارة . وكون جهة الادارة عمات 
ما عمات فى اثناء تأدية وظيفتها العامة اداريا 
أو سياسيا سواء اذ المؤولية واقمة عند توافر 
شروطها واركانها . 


1,6 
حم تاريخه ١7‏ وليه سنة 7ه 
نققة .. زوجة . أقارب . تضامن . 
القاعرة القابوئيٌ 
١‏ - لزوجة حق النفقة على زوجِها اذا 
بت ان الزوج لم يسم لامخاذ مسكنا خاصا له 
وازوجته يمكن ان تعيش زوجته فيه معه .ولا سما 


اذا ل يثبت ان الزوجة رفضت فى اى يوم من 
الايام ان فسكن مع زوجها 

؟ - الاشخاص الملزمون النغقة شرعا 
او قانونا ليسو مارمين بها بطريق التضامن 
والتكافل فيا بهم والأأقرب للمحتاج الى النفقة 
«ازم بها دون الأبعد منه . على ان دين النفقة 
قد يجوز توزيعه على عدة اشخاص مازمين يها 
شرعا او قانونا . والزوج اولى بالنفقة من غيره 
الا انه فى حال اعسار الزوجاعسارا يجمله فى حم 
العدم يكون ذوو القربى ثم الملزمون بالنفقة . 


1 
محكة نقض وابرام بلجيكا 
حم تاريخه اول ديسمبر سنة 0ه 
نقض . أسياب متناقضة . أسباب مشوشة مظلمة ٠‏ 
الشاعرة القَاموئئْ 
١‏ - يقبل وجه القض البنى على ان 
الحسم الجناتى مبتي على اسباب متناقضة . مثل 
هذا الحم فيه اتهاك لحرمة النظام العام و يجب 


عم اه 


شهبة 

- وله الحم الجنانىالمبنى على اسباب 
مشوشة مظلمة لايمكن ان ينبين مها القارىء 
بوضوح وجلاء الوقائع المنسوبة الى النهم . 


مجلة المحاماة 1 


| البطلان الذي يعيب السند الذى بموجيه وضم 


7 يده على العين ليس له حق تلاك رات المين 
0 0 ويجب عليه رد العين وريعها من تاريخ وضع 
1 #أريقه © ديسمين منه بان َ و - 
> ان لان ف اه بده الى امالك المقيق . 
القاعرة القانوت ١ ٠‏ 
1١5 :‏ 
وجه النقض البنى على ان الحم طافح 0 
بالاسباب فدرجة غير مألوفة لا يجدى .ويتمين لوكي يلي» 
الحم بعدم قبوه . حم تارمخه ٠١‏ ينأير سنة 471 


حكم جنائي . قوته امام المكمة المدنية . مسؤولية 
تعويضات اصلا ومتقدارا . 
5 يفن الفاعرةٌ للقانوئ: 
5 اشاس ملكا 0 
مرس يبلي الحم الجنانى الصادر بالادانة والعقوية 


حي تاريخه 1 ديسمير سنة 978 0 
قاضى الامور المتمجلة . ازالة الموائق . في يازم القاضى المدثي عند ما يطلب منه 1 


أثناء تنقيف ٠‏ عقد بالتضمينات على الشخص المسؤول مدنيا حتى 
القاعرة القافوئ,ٌ ولو كان هذا الشخص ل يكن طرفا فى الدعوى 


اذا اعطت الحكومة لشخص ما امتياز | العمومية وكان الحكم الجناقي صدر غياييا 
عمل من الاعمال العمومية مثل تسيير مركبات | على ان الحم بالادانة لا يكون حية الا 
تقل من جهة الى جهة كان لصاحب الامتياز فى ائبات وقوع الجريمة ولكنه لا يكون حجة 
الأق فى رقع دعوى مستعجلة بوقف العوائق | لمن جهة تقر بر ميدأ المؤولية ولا من جهة 
التى تقيها فى سبيله الجهات الادارية او الشخص 


: 1 تقدير المسؤولية 
اذى يزاحه مزاحمة غير مشروعة . 
١‏ ذا 
#كية سلجكا 
عمكمة تقض وابرام بلجيكا حك ما 0 1 
حم ناريخه ١7‏ ديسمبر مئة 9176 م #أر جه 6 ناير نه 111 


غصب ء ريم ٠‏ عيوب ستد وضم اليد . مدؤولة . مزاحهة غير مشروعة . 
القاعرةٌ القائوئيٌ القاعرة العانوئيٌ 


واضم اليد الأذى عل بطر يقة يقينية وى | لاتعد مزاحة غير مششروعة جر صاحيها 


ل 


يحلة الحاماة 


الى المسؤولية استخدام عامل من عحل تجارى 
يزاحم الحل المنقول اليه العامل الا اذا يت ان 
هذا العمل كانت غايته وكانت ننيجته ايقاع 
الاضعاراب فى عمل الخصم وسرقة اسرارصتاعته 
او تجارته . 


لذن 
محكمة بروكدل ببلجيكا 
حك تاريخه اول ابريل سنة 51 


ين 
حكمة بروكيل ببلجيكا 
حك تاريخه اول ابريل سنة 91 
محكيم . شركة . خلاف شديد . قاغى الامور 
المستعجلة . اختصاص ٠‏ 


القاعرة القافوت, 
اذا نص الشركاء فى عقد الشركة على ان 
المنازعات التى تقوم بيهم يفصل فيها محكيون 
فان هذا النص لاعنع قاضى الامور المستعجلة 
من النظر و الفصل فى كل خلاف يقم بين 


لجارة أشخاص . مستخدم . رفت . مكافأة . تنازل ٠‏ الشركاء ونكون المصلحة قاضية بوجوب الفصل 


فسخ عقد الاجارة . 
القاعرة القانوسٌ 


في الخلاف بطر يق الاستعجال . 
واذا جاز لقاضى الامور المستعجلة عند 


00 للستخدم المرفوت ان يننازل عن | دقوع 0 ين ل‎ - ١ 
المكافأة التى يقررها له القانون او يقررها | بتعيين حارس قضاى يتولى ادارة الشركة حتقق‎ 


عفد استخدامه . مثل هذا التنازل ليس فيه 
مخالفة لانظام العام 

؟ - احتياج المستخدم واضطراره الى 
الملل قورا ليسا من حالات الا كراء الأدبى 
المبطل قتعاقد اذا لم يثبت ان هذا المستخدم 
كان فى حالة استحالة تمكنه من الارتزاق 

© - اذا ثبت منظروف وقرائنالاحوال 
ان نية المتعاقدين كانت منصرفة عند نصهما على 
وجوب انفساخ الاتفاق فى حالة عدم وقاء احد 


ينتعى الخلاف فانه لا يوز له الحكر بالحراسة 
الا اذا نبت بطر هّة يقينية ان الضرورة قاضية 


بوجوب تعيين حارس درءا للخطر . 


13 
حم تار نه اول ابريل مسنة ؟و 
بمين - أسرائيق ٠‏ صيخة . رفش ٠‏ كول ٠‏ 
القاعرة القافو نير 
١‏ - ليس للمحكمة سلطة اجيار الشخص 
الاسرائيلى بأن محاف الهين الخاسمة بالصيغة 


المتماقدين بالالتزامات التى التزم يها فى زمرلد_ل المعروقة ىق اصطلاح الاسرائيلين اذا و<هبا اليه 
معين فان النسخ يقم حا وبقوة القانون عمجرد | خصمه التابم مثله لطائقة الاسرائيلين 


عدم الوقاء فى التاريخ الجدد. ‏ _ 


#«- من وجه الى خصمه عينا حاعةه 


عل الحاماة 


لحل 


بصيغة ما حسب مذهب طائفية الاسرائيلين 
لا يعتير انه قبل محكم ذمة خصمه بتوجه المين 
الماسمة اليه اذا قيل الخصم حلف الهين بالصيغة 
القانونية المقررة فى القاثون 

م اذا رقض الخصم الاسرائيق ان 
محاف المين الماسمة تحب الصيغة المقررة عند 
طائفة الاسرائياين فان هذا الرفض لا بعتير 
نكولا ولا يؤثر فى حقه فى الدفاع في قضيته سواء 
كآن بالنسية الى الموضوع أو بالنسية الى الدفوع 
الاخرى . 


15 
محكة ليبج بلجيكا 
3 تارمحه 1١1‏ نويه سنة 71و 
لقب اجن . تصحيح دقتر قيد المواليد 
القاعرةالقاموئ,ئٌ ْ 
القاب الشرف التى تَنحها المكومات 
الأجنبية ليست ها قيمة في بلجيكا الااذا اقرها 
الملك . بناء على ذلك لا يجوز الشخص الذى 
حصل على لقب من القاب الشرف من »لك 
اجنبي بدون مصصادقة ملك يلجيكا و بدورتف 
اعماده ان يطلب من الحا م البلجيكية ان 
تصحح او تعدل في اسعه وق اسم عائلتهقى دقاتر 
قيد المواليد 


ول 
محكية استئناف بار يس 
حم تاريخه أول مايو سنة ه1637 
تقليد . متراجة غير مشر وعة . اسم ال التجارى . 
فشايه الامياء 0 تعديل الاسم ٠.‏ 


القاعرةٌ القائوت: 
كل تاجر له الحق فى ان يسمى محل تجارته 
و بضاعته باسمه ولايمكن ان ينهم بتقليد اسم 
الغير الذي يكورت اسعه مشاببا لاسمه . إلا اذا 
ثبت بطريقة يقينية أنه استخدم صاحب هذا 
الاسم بقصد مزاحمة محل آآخر اسمه مثل امه 
مزاحمة غير مشروعة 
وعلى كل حال يجوز للمحامم منعا كل 
هذه المزاحمة الغير المشروعة ومنما الضرر الأذى 
يلحق لحل التجارى الآخر ان تأمر التاجر 
بان يضيف الى اسمه مميزات أخرى ميزه عن 
اسم و بضاعة صاحب الحل الآخر. كآن تأمر 
باضافة الاسم والآقب وسنة تأسيس الحل وغير 
ذلك من البيانات التى تنم وقوع المشترين 
فى الخطأ 


تعلبى, 

١‏ - كأن يؤسس شخص اسمه شارل 
صيدثاوى مشلا محلا تجار م ويسميه محل 
( صيدناوى ) ليومم الجهور بأن محله هو محل 
سلى ومعمان صيدناوى المعروف. فيجوز للمحاكم 
ان تأمره بأن يضيف امم ( شارل ) الى لقيه 


ركدلا 


عا الحاماة 


( صيدناوى ) وان يضيف منة تأسيس عله | يجوز الرجوع فى الهبة اذا صدر من الموهوب له 


الى عنوان المحل ليتميز مله عرن عمل 
صيدناوى الشهير 

٠‏ هذا هو ارأى الذى جرت عليه 
الحالم فى فرنسا . واجع حك محكمة تقض وابرام 
فرنسا الصادر بتارع 14 مارس ستة موا 
ومنشور فى غازيت الحا الفرنساوية فى عدد 
9 مارس سستة ١599‏ وللمحا 5 سلطة مطلقة 
فى تقدير ظروف ووقثم كل تزاع كا لها سلطة 
مطلقة فى تمخير البيانات التى تأمر المزاحم باضافتها 
الى امه أو امم حل جارته تيا له عن الحلات 
التجارية الأخرى 


حرن 
محكمة تقض وابرام فرنا 
حك تاريخه ١١‏ يونيه سنة 8و١‏ 
هبة . يع . صيتها . شكل العقد . 


القاعرة 7 


الحبة اذا صيغت في صينة عقد بيعم سحت | ' 


اذا كان المقد قد محرر فى صورة عقد بيعم 
ينان 
محكمة السين بارس 
حم تأر محه لا" بوليه سنة ١516‏ 
هبة . وجوع فى افية . خيانة ٠‏ اهانة . 
خليل وخليلة ٠‏ 
- القاعرة القانوئي ١‏ 
0 الوحسب حك المادة هومن القاثون المدتى 


فى حق الواهب خيانة أو اهانة أو أى أمر من 
الأمور المبينة في المادة المذّكورة . ان هذا النص 
وان جرى حكه على الزوجين فلا يجرى على 
الرجل وامرأة اللذين ,تماشران معاشرة غير 


تعليبيو 

واقعة هذه القضية . ان أحد الموسرين فى 
بارريس اتخذ له خليلة وكان محبها حب جم فوهب 
لها دارا ةما اغدق عليها كثيراً من الهيات. 
بعد ذقك لاحظ الرجل ان خليلته كانت ونه 
فقطع علاقته بها ثم رفم دعوى طلب فيها ابطال 
الهمبة بناء على حم المادة هه من القانورتف 
المدنى الفرنساوى الثى جيز الرجوع ف المبة 
للخيانة والاهانة وغيرها . إلا ان محكمة السين 
حكمت برفض دعواه وقالت فى حكمها « ان 
العناف يطلب قانوثًا من الخايلة لا من الخليلة » 


لقن 
محكمة تروا بفرنسا 
حك تاريخه "٠‏ أوقير سنة ١78‏ 
شركة . تصقية . تعدد المصفيت ٠.‏ 
لايصح الاتقراد بالل 


القاعرة القافوئهً 
شركة ما ثثلائة مصفين بأن 
يصغوها فلا يجوز لواحد أو لاثنينمنهم الانفراد 


اذا قوضت 


غاة الحاماة 


بالعمل . الهم إلا اذا نص فى التفويش على 
خلاف ذلك . فالتكليف بالحضور المعلن بناء 
على طلب أحد المصفين أو بناء على طلب اثنين 
منهم يقع باطلا 


الل 
محكة السين بباريس 
تار ممه ؟! ديسمير سنة 19176 
مسؤولية . سك حديد . خطأ الني . 
احتياطات لنم الاصابات . 
التاعرة القانوم 
٠‏ فى حوادث اصابات المسافر ين على قطارات 
سكك الحديد يجب اخلاء مسئولية شركة 
سكة الحديد ( أو امين النقل على وجه العموم) 
اذا كانت الاصابة حصلت بفعل شخص آخر. 
فاذا مثى أحد المسافرين في دهليز القطار 
فاصطدم يزجاج النافذة اصطدام) شديدا نشأ 
عن ه كمسر الإجاج واصابةمساف رآخ ركانت شركة 
السكة الحديد غير مسثولة ولوكان الاصطدام 
نقيجة سرعة مير القطار سرعة كيرة وعدم 
تمكن المسافر من ضبط نقسه ومنع الاصطدام 
وكون شركة السكة الحديد لم تضع أمام 
زجاج النوافذ شبكات حديدية أو لم تضع 
درايزين على طول الأهلير تند الماشينلابعتبر 
خطأ يوجب مسثوليتها 


تعلييى, 
المبدأ الذى كررته محكة السين فى حكبا 


1 


هذا هو مدأ أبدته محكمة تقض وابرام فرنسا 
حراراً ٠‏ ومقتضاه اخلاء مسثولية شركات السكك 
الحديدية اذا كانت الاصابة التى أصابت المسافر 
حدنت بفعل شخص آخر( راجع حك تقض 
وابرام فرنسا تاريخه 17 مارس سنة 1471 
مجموعة دالوز سنة 197 جزء أول صححيفة ٠١+‏ 
وحم ٠‏ مابو سنة 19191 مموعة دالوز سنة 
1978 جزء أول صحيفة 7٠١5‏ . وحكر 5؟ بوليه 
سنة ١959‏ المنشور فى غازيت امام سنتة 
“197 جرّء أول صحيفة ؟! ( راجع أيضًا حث 
مسيو ديموج فى ل القانون المدنى سئة ١57+‏ 


صحيفة 760 


انا 
محكة استئناف باريس 
حك تاريخه ه ديسمير ءنة 1و١‏ 
مسؤولية . سرقة سيارة . صاحب 
السيارة , سائق السيارة . 
الناعرة القانوس 
اذا ممرقت سيارة وحوم السارق فى الهمة 
اصابة اشخاص عدا أو خطأ وحم بادائته 
فلا يجوز للمصاب ان يرجم على صاحب السيارة 
أوعلى سائق السيارة الذى مهل السرئة باهمال 
احافظة عليها بأى تعويض عن الضرر اللذى 
أصاب المصاب لأنه لا علاقة مطلق) بين حادثة 
السرقة وحادثة الاصابة ش 


لل 


وار 
محكة استثناف باريس 
تارمحه ؟؟ قبرابر ممئة 1557 
هك حد هل , اصابات 5 مسؤولية المملحة 5 احوال 5 


القاعرة القاذوه: 

مصلحة السكة الحديد مسئولة عن توصيل 
المسافر ين سالمين الى الجهة التى قطموا تذاكر 
لها وذقك بدون احتياج الى نص على ذلك ٠‏ 
فالشركة أو المصلحة التى تل بهذا الالتزام 
نكون مسئولة عن تعو يض الضر الى يصيب 
المسافرين فى أثناء سفرمم . وينم العقد بين 
الشركة والمسافر بمجرد ما تقبل الشركة أو 
المصلحة المسافر ث قطارانها ويكون حاملا 
تذكرة من مكانيها أو تصريحا بالسفر ولو كان 
صادراً من شركة أخرى . وكون المسافر حامل 
التصرح هو مستخدم فى شركة سكة حديد 
أخري ومسافر مجان لحسابما لامنع المسثولية 


لهذ 
محكة استئناف حاب 
حم تاريخه 14 بونيه سنة 1455 
بحام سورية ٠‏ نشكيل جلساتا ٠‏ خهم 
اجتي . خصم جاية 
الفاعرة القات وبي 

ان الجلسات التى يرأسها قاض فرفساوى 
مختص بالنظر والفصل فى جيم الخصومات 
الثى يكون فيها أحد الخصوم اجنبيا . فاذا كان 


بحلة الحاماة 


الخميان سور يي ن كانت المكة غير مختصة 
حتى ولو كان أحد السوريين متمتما يباية دولة 
اجنية.. و بالنظر لكون عدم الاختصاص هذا 
عام ومتعاه) بترتيب الحا م في سورية وجب 
ان يكون عدم الاختصاص مطلق) لتعلقه بالنظام 
العام فيجوز الدفم به فى أى حالة كانت عليها 
الدعرى 


تعلو 

فى سور يا الاعاوى التى تكون بين خصمين 
سوريين ترفع أمام الحاكم الاعلية الشكلة من 
قضاة سوريين بدون ان يكون يدهم عنصر 
اجنى ولكن اذا كان أحد الخصمين منتبيا 
لدولة اجنبي كانت الجلسة برئاسة قاض فرنساوى 
وعضوية قاضيين سور يين .على أنه يجوز لأحد 
الخصمين ان يطلب قبل المرافمة ان تكون 
الاغلبية مشكلة من قضاة فرنساو بين . ففى هذه 
الحالة يجب ان تكون الحمكة مشكلة من رئيس 
فرنساوى وعضو سورى وعضو فرنساوى . 
والذين يتمتعون محق طلب نظر قضاياهم مجعرفة 
أغلبية فرنساوية ثم الاجانب غير السوريين . 
أما السورى الاصل قلا حق له ذلك ولو كان 
نحت حماية دولة اجنبية 

هذا النظام القضماق جار العمل بهالآن فى دولة 
سوريا التى حاضربها دمشق وتشمل محكقق 
دمشق وحلب . اما دولة لبنان الكبرى التي 
حاضرتها بيروت فلها ترتيب خاص بها 


يحل الحاماة 


"5. 


03 
محكة نقض وابرام فرنسا 
حك تاريخه 1 اكتوير سنة 1917 
نفتة ‏ تعدطها . ؤيادة ٠‏ مقصان ٠‏ زوحية . طلاق 
التأغرة القافوسٌ 

انه وان جاز لازوج الذى حم فى مصاحته 

بطلاق زوجته مته لخيانة وقعت منها أو لأى 
سدب آآخر من الاسباب المبيئة فى المادة ١١م‏ 
من القانون المدني ان يطالب زوجته بتفقة تكون 
عثابة تعو يض الضرر الذي لْقَه سبب تصرف 
زوجته ممه . إلا ان حكم النفقة يجب ان يكون 
حت شرط وقوع الزوج فى الماجة والضنك 
سبب الحم بالطلاق ولا يكون هذا الاحتباج 
ناشنًا عن اسباب أخرى أوقمت هذا الزوج 
في الس وسبيت تقص ايراده . على أن النفقة 
بحم با يجب ان لاتزيد على ثلث اباد 
الشخص الى محم عليه بها . واستمال حق 
المطالية بالنفقة يتغير بتغير ايراد المدين بها.ء 
فيجوز المحكوم عليه بها ان يطلب من الحكة 
أها ابطاطا بعد القضاء بها أو الحك بها بعد سيق 
رقضها أو تخفيضها أو زيادتها حسب الاحوال 


15 
محكة تقض وابرام فرنسا 
تاريخة ؛ ابريل سنة 1574 


شبادة . سر الهتة ٠‏ ضباط بوليس ٠‏ كنهان 
مصدر العبادة ٠.‏ 


القاعره القائوي: 
اذا دعي ضابط من ضباط الضبطيةالقضائية 


لتأدية شهادة أمام محكة ما وسئل عن مصدر 
علمه بالواقعة التي شهد بها وكان هذا الضبابط 
قد أمره شخص رأى الناة يرتكيون الجر يمة 
وعل بتغاصيابا كان له ان يرقض الاباحة باسم 
الشخص الذى دله على الواقمة اذا كان هذا 
الشاهد روى الواقعة لضابط الضبطية القضائية 
نحت شرط عدم اذاعة اسمه خومًا من انتقام 
إلناة منه .مثل هذا الضابطله الحق فىان يكم 
اسم الشاهد عحافظة على سر عهتته . فالحكم 
الصادر يتغريم مثل هذا الضابط لعدم اباحته 


مصدر عله هو حم عخالف لآقانون و دتعين نقصه 


تعلو 

جرى القضاء فى فرنسا على ان صباط 
البوليس ورجال الضبطية القضائية لم الحق 
فى كان بعض الوقائع أو كان بعض أسماء 
الشهود الذين يشترطون عليهم كهان اسمائهم 
وهذا داخل في سر مهنتهم . وسر المهئة بالنسبة 
الى هؤلاء اما شرع لصلحة الامن المام وقد 
حك مراراً بأن من حق مفنشثى البوليس رقض 
الاجابة على الاسئلة الى توجهها اليهم محام 
الجنايات اذا كان فى الاحابة افشاء سر تلقوه 
سيب وظائفهم وشرط عليهم عدم أباحة اسم 
من ارشدم لأى سبب من الاسباب ( راجع 


8 نض وابرام فرنسا لوو اغسطس سنة 11١5‏ 


و؛ دإسمير سنة 1491 وا بوليه سنة 1844 
وححتكة جنح السين بتارعخ 2؟ فبراير سنةهة١١‏ 
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خحلة الحاماء 


ا 
2 


ه-. 4 


مناسبة اشتغال وزارة الحربية بمشروع تجنيد المربان واشتغال مجلس النواب بموضوع 
امتيازاتهم ننشر هنا تقريراً وضعه حضرة الفاضل امد بك صادق مدير ادارة الاتتخابات 
والسكرتاررية بوزارة الداخلية الى ناظر الداخلية مذ كان ريم لقسم الادارة جديرية اسيوط . 
وقد عنى بالبحث فى موضوع امتدازات العربمن الوجة القانونية والعماية بحا مستفيضً) اقره 


التقرير رأينا نشره تعمياً لفائدته . 


وقتئذ . و بالنظر لاضية المماحعث الواردة ق هرا 


كبر اامربانم وامتياذ ام 


الحاقاً بالتقرير الذي ارسلناه للنظارة اليوم 
بغرة 48 غير رسع المشتمل على اراثنا بالنسبة 
لقبائل العر بان التي ليس لطا دفائر تعداد فى سنة 
4 وف اقتراح انيات الاعرابية وجب 
تعداد سنة 1451 بصغة عمومية ٠‏ 

اتشرف بان اعرض لعطوفتكم ملحوظاق 
فى مسألة امتيازات العر بان من وجهها الاسامى 
حيث ارى ان هذه المسألة تحتاج للبحث والنظر 
في الوقت الخحاضر . 

فالامتيازات الممنوحة عر بان الان مى : 

اول - اعفاؤم من الخدمة العسكرية . 

ثانيا - اعفاؤمم من اشغال المونة التى 
هى قاصرة الآن على خدمة ومهمات حفظ النيل . 

وفى ابتداء منح هذه الامتيازات كانت 
مصحوبة بامتياز آخر وهو اعطاء العربان اطيان 
من اواضى الحكومة لزرعها والانتفاع بها بدون 


آ! مقا ى . كل ذلك حصل فى الزمن الغابر مراعاة 
لاحوال وظروف مخصوصة تنحصر فى الامور 
الآنية ( كا بعلم من مقدمة الامر العالى الصادر 
في ١‏ مارس سنة +188 الذي بوجبه تأيد 
بقاء تلاك الامترازات من قبل المرحوم الخدوى 
السابق )وتلاك الامور هى : 

اول - رغية المكومة فى توطن العريان 
ونشويقهم الى رفاعية معيشتهم . وسبب ذلك 
ما هو معلوع من انهم كانوا فى المبد القديم 
لاستقرون فى اماكن عخصوصة وكان ججيع 
اقرادمم فاقدين وسائل التعيش واذا كانوا يمضون 
يام اقامتهم فى القطر متنقلين فى كافة الجيات 
دائبين على التعيش من اللهب والسلب وغيرهما 
من الامور الْخلة بالامن والراحة العمومية ‏ 
يراجم ما جاء فى ححيقة ١١‏ من جِزْء اول 
قاموس الادارة والقضاء - وكانت الحكومة 


عا الحاماة 


1 1/ 


تنصد بذاك من وجه آخر عبران الارانى 
واتساع ثروة البلاد ٠‏ 

ثابً) ‏ لان العر بان كانوا مكلفين فر 
الحواجر والتخومودورب الجبال والجهات الخالية 
من السكان ٠‏ 

ثالن) - لاستعدادهم لخدمة البلادوالحكومة 
فى اوقات الملات ٠‏ 

فلتبحث الان فى كل امر من تلك الامور 
للوقوف على اهميته وتأثيره بالنسية لظاروف 
واحوال العصر الحاضر ومن ثم يمكن استختاج 
اليجة المقصودة وهى « لزوم الاستمرار على 
منح تلك الامتيازات او محوها » ٠‏ 

فالامر الاول - 

ان حالة العربان الماأنية فى هذا الإمان 
اصبحت مساو بة لخالة اهل البلاد الاصليين بلا 
فرق . ققد امتلك اغلبهم اراضى واشتغلوا 
بزراعتها ومنل ياك مهم ارضً ١‏ يعدم وسائل 
التعيش التي اقتضى ايجادها تقدم حالة العمران 
ف البلاد كاستئجار ارض او المزارعة ممالغير او 
الاشتغال فى اعمال اخرى باجرة ونحو ذلك . 

وبسبب تيدم ,وارد الميشة قد ثبتت 
اقدامهم واستوطنوا فى اليلاد التي يباشرون فيها 
امور «ميشتهم واغليهم اقاموا مباني ٠شيدة‏ 
وعز با ونجوعا كبيرة لاقامتهم ولم يبق منهم على 
عكس هذه اللالة الا النزر اليسير الذى لا يذو 


منه كل صئف من صنوف الناس اللوجودين 


بالقطر سواء كانوا من اهالى البلاد الاصليين او 
من الاجانب - ولا يت ان افراد هذا النوع 
(ى الآذين ليس لم مقام ثابت ولا وسائط 
شرعية لاتميش هم احكام واجراءات مخصوصة 
فى نظامات الحكومة تكفل اتقاء شرورثم وهبى 
مختاف باختلاف جنسيتهم 

فالوطنيون منهم يعاملون بلائحة المنشردين 
والاجنبى نسعى الحكومة فى ابعاده عن القطر 
بالاتفافى مع قنصل دولته 

وخلاصة ذلك ان حالة العربان في هذا 
الوقت عى عكس ما كانت فى الإمن القديم - 
فهم الآن فى عيشة راضية لا تحملهم على ساوك 
طرق العساد التى كانوا يأتونها فى العبد المامنى 
للقيام باود العيش . ومن ثم لا ينبنى ان يكون 
لهم معاملة مخصوصة رغباق استيطانهم وتعيشهم 
فى البلاد - بلثم الذين يهمبم الحافظة على حقوق 
التوطن ومناقع المعيشة التى محصلوا عليها فى هذا 
القطر وهمة الحكومة لا تقصر مم ذلك دون 
شع من يسعى مهم فى اركاب الأمور الخخلة 
بالراحة اسوة غيرثم من عامة الاهالى 

ازمر الى 

وان كانت الحكومة رأت فى العصر الخالى 
ان حالة البلاد محتاج فر <واجر ودروب 
الجبال وعبدت بذلك الى العربان إلا ان هذا 
الأمر أصبح فى المصر الحاضر لاداعى ولا أعمية 
له بدليل أنه ل يسمع بطروء أي حادث فى تلك 


حل 


بحلة الحاماة 


الحدودوقيام ألعر بان بدقعه ورد غائلته ع ناليلاد 

وقد فطنت الحكومة الى هذا الأمر من 
منذ اربع سنين قري فصدر منشور نظارة 
الداخلية المؤرح 4 ابريل سنة /1851 ثمرة 54 
بابقاف مفعول الفقرة الاولى من المادة ( )١١‏ 
من دكريتو ١١‏ فبراير سنة 8هها ( القاضية 
يمسئولية عمد القبائل ومشائخ الفرق عن خفر 
اقدروب والحواجر ) وهذا الابقاف مؤقت حتّى 
اذا ظبر بعد ذلك من التجرية والاختيار انه 
ل يحصل أدنى اختلال بالامن ألغث الحكومة 
حينئذ ذاك النص 

وها قد معى زمن طو يل على ايقاف هذه 
الطر يقة ولم ينشأعن ذلك أقل اضطراب فى 
الامن على الحدود المذّكورة 

على ان الحكومة ليست فى حاجة الآن 
أعونة العربان فى هذا الموضوع بوجود رجال 
خفر السواحل ومصلحة عتق الرقيق القاين 
باداء وظائفهم فى كافة حدود القطر وعى أيضً) 
لا تمجز عن دفم أى طارىء نحدث فى تلاك 
المواقع بيذل قوتها الملكية والعسكر بة 

ولكل ذلك لا يكون هناك ادنى مانم 
من الغاء هذه الطر يعّة الغاء قطعي) 


قمر لالت 
وهو القول باستعداد العر بان لخدمة البلاد 
والحكومة فى اوقات المامات 
هذا الأمرلم يكن له أثْر مشاهد فى العصر 


الحاضر إلا اا فى اصول الامتيازات الممتوحة 
للعر بان- اما فملا فإثر له تأثيراً مطل) واليرهان 
على ذفك حوادث السودان الأخيرة التى لم 
تنته الحكومة من عنائها إلا قر ي) فان لم يتقدم 
فيها أقل مساعدة من العر بان يجماونها وفاء لهذا 
الحق المفروض عليهم لاحكومة واايلاد لقاء 
الامتيازات الممنوحة لم منها 

كلا ول يعم ان الحكومة طلبت مهم اداء 
خدمة فى تلك الازمة ايفاء لذاك المق - فينتتج 
من ذلك انه حق عاطل غير معمول به مرك 
الجانبين المرتبطين به 

بل هو عبمل بارادتهما مما فلا الحكومة 
تطالب به ولا العربان المقرر عليهم هذا الحق 
يؤدونه من تلقاء أنفسهم عند إزومه 

وحينئذ لا فائدة من استمرار هذا الحق 


مرصوم) ضمن الاسباب الاساسية للامتيازات 


وممكن احكومة محو اسمه تلقاء كونها فى غتى 
عنه فملا ١‏ 
النتيجة 


قد ظلهر مما تقدم انه لا احمية ولا تأثير بيع 
الأمور الجمولة اساسا لاءتيازات العربان فى 
الزمن الحاضر وعليه تكون همذه الامتيازات 
خالية من الاسباب الشرعية الموجبة لا وتعتبر 
معطاة العربان بغير حق 

وعا ان هؤلاء القوم من رعايا الحكومة 
التمتمين بكافة الحقوق الطبيعية والوسائل 
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الاجياعية انى يقنضيها نظام التوطن فى البلاد | على النظارة نحن شاعرون أن كل ما شرحناء 
بغير فرق ينهم وبين مواطنيهم الأسليين و لا يبعد عن دائرة فكر أولى الأعر وتعثم أنه 
يكونوا تملين أى عمل نظير التكليفات الوطنية | يحسن عناية عطوفتك تمحى تاك الآثار القدية 
المفروضة على ياقى اخوانهم فى الرعوية . فلائرى | تقريراً للمساواة بين جميع السكان ( وإلا فان 
معنى لان تكون لم معاملة استثنائية وامتيازات استمرار منح الامتيازات للعر يان ريما يذهب 
يتخلصون بها من تلك التكليفات العرعية | بهم الى التوسع قيها والمطالبة يوم) ما بأن تكون 
التى بؤْديِها جميع الرعايا . والمدالة تأبى تنوع 0 ص اسوة بياقى السكات الذبن 
الماملة بين وطايا حكومة واحدة وض لكا د | لا فسرى عليهم قوانين وتظامات البلاد ) 

بين اجيم في الحقوق والتكليفات الوطنية وتقدم فى الختام فائق احترامنا لمماوقنكم 

هذه هى مللحوظائنا هذا الموضوع نر ضما | أقندم نأ اصمر ادي 
| 


عول اللا الرجعى 
لقانون الجالس المسنية الجمديد 


يتساء لكثير من اناس وعلى الاخص | برشدم فلا يسليهم القاتون الجديد شيعا من 
المشتغلون مهم بالمسائل القانونية عما اذا كانت | اهلية القتعم حقوقهم 
احكام قانون الهالس الحسبية تستند الى المضى للموضوع شأن خطير وتات فى منتعى 
تاق بالسن المحدد لارشد فتنئاول الاشخاص | الاهمية من الوجهة العماية فان ذا الما عشرة 
لقذين لم يكونوا قد بلنوا حتى تارعخ العمل بهذا ْ سنة قبل ٠‏ مارص سنة 1485 قد انطلقت يده 
القاثون ( مارس ممئة 157) احدي وعشرين | فى التصرفات بم وشراء وغير ذلك فان قلنا 
سنة ميلادية كأملة ( وى السن التى عيّها هذا أ بوجوب معاملته بالقاتون الجديد ققد غلنا بده 
القانون لبلوغ سن الرشد مادة ١9‏ ) ولو أن | عن أى تصرف مستقيلا حتى بالنسية لما سبق 
عؤلاء الأشخاص كانوا قبل ذلك قد باغوائاق ا صد ورممنه فما لواقنضت الظطروف ادخال تعديل 
عشرة سنة هلالية وصاروا حك القانون السابق | عليه و بزوال الأهلية عنه يصبعح خاضما من جديد 
المعروف فى الامر العالى الصادر فى ١5‏ ثوفير | قوصاية فلا يعود يمك من اءر تفسه نفسه شيا الى 
سنة 1857 فى عداد ذوى الرشد يتصرفون | ان يبلغ من السن احدى وعشرين سنة ميلادية 
فى اموالم كم يشاؤون ام امهم يبقون متمتمين وما يضاعف خطورة هذه المالة. وكون 
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القانون الجديد ارحء العمل به اربعة اشهر 
من تاريخ نشره بالجر يدة الرسمية فاذا كان من 
المقرر ان البالغ سن الرشد بحسب القانون القديم 
سيعود قاصرا فى حالة عدم بلوغه السن الحددة 
بالقانون الجديد فقد يعبث بامواله من طر يق 
الببع والرهن في مدى الشهور الاربعة المقدمة 
وهو طليق غير مقيد قبل ان يغل العمل بالقاتون 
الجديد يده عن أى تصرف وغير خاف ما قد 
يكون فى ذلك من سوء الماقية له وما قد يتعمرض 
له امواله من الدمار فى هذا الاجل القصير 

لم يتصدالقانون الجديد الى أمرثاًئير أحكامه 


بالنسبة للاشخاص الذين ذ كرنامم وهو ما دءا |: 


الى مناقشة هذا الموضوع وتساؤل الناس عما 
يكون عليه المصير ازاء صمت النصوص 
شىء من الافصاح فتدارك هذا النقص ف المذكرة 
الايضاحية عا يدل على وجهة نظره ولكن 
العبارة لم تجىء بطريقة تبين أن الشارع اراد 
ايثار رأى على آخر وقت وضع القاتون قطما 
قدابر اشكال يرفم او نزاع يقوم . اذ مثل هذا 
التفضيل كان يجب ان يكون بص ف القانون 
ذاه اوان يكون مصحوبا فى المذكرة بالبيان 
الكافى امانم لكل شببة . ولكنها ( أى 
العبارة ) انت من باب مخرد التقدير المنطق وهو 
مالانراء مقيدا التامضى بطر بق الوجوب ٠أما‏ 
هذه العبارة قعى : 

« ومما لا حاجة ف كره ان الحم المثثار 
اليه لا ينطبق على الاشخاص الذين يكونون قبل 


العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن الكانى 
عشرة سنة الحددة لاتهاء الوصاية يمقتضى 
القائون القديم بل هؤلاء الاشخاص يمتبرون 
انيم راشدوت. قانونا ولا يسوغ ارجاعهم 
تحت الوصاية » 

ولا كان مثل هذا الموضوع من المسائل 
التي تناولها ايحاث رجال القاثون فى فرنسا 
بالناية الوافية ققد رأينا ان نستعرض الرأيين 
االذين قالا بهما الشراح حتى ننسى لنا تفضيل 
احدهما على الاخر 

الرأى الول 

يقول جمهورالمؤًافين باستناد القوانين الخاصة 
بالاهلية الى المامّى و يقصدون بذاك نناذها فى 
الأشخاص ولوادى الاخذ يبذا الرأى الى 
صيرورةهم فى حالة اسوأ من التى كانوا فيها بالنسبة 
لحر ينهم واهليتهم مستندين فى ذلك الى ان 
هذا الضرب من النشريم لاعس حقا مكتسبا 
اذ ليس لأى شخص ان يدعى بان له حقا فى 
عدم حجاية القاتون اياء فاذا رأى الشارع مثلا ان 
القاصر يحب ان يستمر نحت الوصاية حتى يبل 
خسا وعشرين سنة بعد ان بلغ الرشد بسن 
احدى وعشرين سنة فليس للقامر بين الحدين ' 
وهو إقدى اراد القاثون حايته من سوء تصرفه 
سيب سنه - ان عسك بانه اصبح رشيدا 
بطر يقة تهائية ومن ثم لا سبيل لتغيير حالته هذه 
( مطول بودرى جَرء أول رقم 7 وأوبرى 
ورو جزء أول ص ه١٠‏ ) 


محلة الحاماة 


لفمف 


وللعلامة دوجي رأى يؤدى الى التنجية 
عبنها من طر يق آخراذْ هو يقول بعدم وجود 
اثر #قانون ف المامى . ذلك انه يقسم الاعمال 
قسمين . الاول المعاملات التى اسامما ارادة 
المتعاقدين . والثانية الاعمال المبنية على القواعد 
العامة فا يؤديه الشخص مر النوع الاول 
لا يتأثر بالقانون الجديد طالما انه تم حت سلطان 
غيره من القوانين وهذا شأن أي تماقد مالى » 
اما الاعمال التى من النوع الثانى وه الخاصة 
باهلية الشخص والوصاية والقوامة وما شاكل 
ذلك انها مخضع للقاتون المتبع حتى اذا تعدل 
تأئرت بهذا التعديل وائبعت القانؤن ىكل 
خطواته ومثل هذا القانون يطيق على الناس 
كافة لا فرق بين ان تكون اعماحم كيده 
من الفانون مباشرة كسن الرشد وات يكون 
مصدرها عملا قانونيا فرديا كالزواج مثلا فيا 
يترتب عليه من الحقوق القانونية بين الزوجين 

وتنضى هذه النظرية بان سن الرشد اذا 
رفع بقانون جديد عومل يقتضاء الذين لم يبلغوه 
حتى منكان مهم قد بلغ سن الرشد يحم القاتون 
الملغى وليس ذلك بناء على نظرية الائر الزجعى 
بل لان القانون الجديد يجب ان يتناول جميع 
الاشخاص بلا عير بحسب مسنهم وقت صدوره 

ولايحنى ان العلامة دوجي لايذوق لنظر بة 
الحقوق المكتسية طما بل هو يار بها فى كل 
واد من مباحثه ولا ينظرق بسط ارائه وتأييدها 
الا الى الاشياء الملموسة والمقائق المحسوسة 
ويقول فى كل خطواته بان جالات الانسان 


العامة عرضة لتغيير والتحوير .اما الحالاتالخاصة 
فلا يكن العبث بها بل يجب العمل على حماتها 
والعناية بامر الحافظة عليها مر:_ كل اعتداء 
( جز ؟ ص 8١٠؟)‏ 

الرأى الثأبى 

ل أر إلا القليل من رجال القاثون خالغوا 
الرأى المتقدم ف مياحتهم والظاهر ان ذهاب 
جمهور الشراح وانجاء االقضاء فى سبيل واحد 
كان له تأثير كبير فىثيات الرأى الأول ورسوخه 
فل يجرأ على عخالفته إلا القليل من رجال القاثون 
والنزر اليسير من الاحكام 

وقد رأى هؤلاء الخالفون ان من الصعب 
ان تذرو رج التغسير مهما عصغتنظر بة استناد 
القانون الى الماى أهلية الشخص بمد ان لت 
اليه واعتمد عليها فى مماملاته وكان له يها ى 
ته منزلة مشهورة ومن البعيد جد ان الشارع 
يعيد الى ولابة الغير اشخاصا خرجوا عن طوق 
القصر وصاروا فى الاعتيار سواء مم والذين كانوا 
يتولون أمورتم بل وغيرمم من اصحاب الرأى 
وارياب النظر ( أشار الى هذا الرأي اوران 
جزء أول رقم 185 وما بمد. ) 

و يذهب بءض فقهاء القانون فى التع الى الى 
النسلبم بأن كل قانون متعلق بالنظام العام يمري 
مغموله على المانىولكنه يرى أن هذه القاعدة 
لامنفد ها الى موضوعنا هذا إذ لو كان. لا 
التأثير المقصود لا نبتى على ذلك ان القصر 


لفل 


يحل الحاماة 


يلحق الشخص لاف المدة ال مكلة لسنة طبقا | ان ب#دسكوا باىحق من الحقوق اوعا ١‏ كتسيوه 


القانون الجديد لحسب . بل بالنسية لماضيه ايضًا 
وتتكون التيجة المية لهذا الامر ان تصصرفات 
القاصر تيطل سواء فى ذك ما تقدم مها وما 
تأخر مع أنه ميقل احد من الشراح فى كلا 
الرأيين ان التصرفات فى الماضى يكون مصيرها 
البطلان بل الكل ممعون على ان الاعمال التى 
تكون قد صدرت من الشخص وقت أن كان 
بالغا سن الرشد محسب القانون القدم لا يؤثر 
فها القانون الجديد فا ن كان هناك محل لتأثير 
فلن يكون الا بالنسبة للاعمال المستقيلة أما التى 
سافت فلا شأن اققانون الجديد بها 

وينتج ما تقدم أن نظرية الاثر الرججى 


لا علاقة ها البتة بتطبيق القائون سواءكان ذهك | النسلم 


على الحؤادث السابقة على صدوره او اللاحقة 
له . واذا كان الامركذ لك فلا يبقسوى النظر 
فما اذا كان من العدل والانصاف سلب شخص 
اهليته بعد ان أكتسبها او الافضل له ولمن 
يتعاملون معه ان تق هذه الاهلية مدة من 
الزمن هى فى الغالي قصيرة المدى !لا شك ان 
الوق السلى وسادىء العدلمج انتزاع الاهلية 
من شخص تان بالامس يلك التصرفى شؤونه 
سواء كانت حجة هذا الانازاع ان القانون الحدد 
لسن الاعلية من النظام العام فيجب قطبيقه على 
السأبقين واللاحقين او بناء على ان القواعد العامة 
يجب فى تطبيقها عدم الالتغات الى الاشخاص » 
وان على هؤلاء ان يخضعوا لها خضوعا ئاما دون 


من المزايا يحمي القانون ( واجع بهذا الصدد 
مقالات كونت فارى سوميير وجلة النشر يع 
والقضاء الفرنسية جزء ١‏ ص 358؛ و64١٠‏ ) 

على ان القول بتطبيق القانونءلى الاشخاص 
لاعلا قله باستناد القاتون الى الماغى اذ الاعمال 
السايقة تبق صيحةكما قدمنا وهذا الرأى جع 
عليه من الشراح والاحكام فالتأثير - ان كان 
- مقصور على المعاملات الستقبة التى تقم من 
هؤلاء الذين عدوا يحم القاتون القديم بالغين 
سن الرشد فاذا طبقنا القانون الجديد عليهم فيا 
يقومون به من الاعمال فكأ ننا اردنا التضبيق 
عليهم فى حر ينهم فى التصرف وهو مالا يمكن 
لم به الا اذا وجدنا فى القائون تصا صريحا 
يسمح لنا بهذا القول وما دام النص غير موجود 
قالواجب رعاية جانب الشخص الممدود بالغا سن 
الرشد وعدم التوسم فى تأويل النصوص ها 
يعود عليه بالفرر 

اما ما يستند اليه بسض فتهاء القاثون من ان 
القواعد العامة تتناول الناس جميما بنض النظر 
عن حالتهم التي 1 لوا اليها يحم النشريم السابق 
قانا لا نستطيع التسلم به على اطلاقه لما ينبتى على 
هذا التسليم من واسم الضمرر. ننم انه صصبيح 
بالنسبة لمن لم يبلنوا سن الرشد يمحم القانون 
ادم قل يكن لم فى الواقع وقت صدورالقانون 
الجديد الا مجحرد امل فهؤلاء الاشخاص مازمون 
بالبقاء محت الوصاية حتى يبلغوا سن الرشد 
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الجديدة على اعتبار انها اطول من السن القديمة 
يخلاف الذينكانوا قد بلغوا سن الرش دقعلا وقت 
صدور القانون الجديد واصبحوا بذللك فى حالة 
خاصة ليس منالمدل ان يغيرمن شأنها النشريع 
الجديد وهو لايؤثر فيها الا اذا أثانا بنس صرح 

ويتضح مما تقدم ارت القانون الجديد 
لسجالس الخسبية ليس 4 تأثير ى اهلية من 
كانوا فى يوم ٠‏ مارس سنة 1457 بالغين سن 
الرشد سب القانون السابق أى مَانى عشرة سنة 


هذا الرأى فان فى ارجاء تطبيق الفائون اربعة 
شهورمن تاريخ صدوره ما يدل على ان الشارع 
م بيغ مفاجأة الناس باحكام جديدة تخالف 
ما كان متبعا كل الخالفة بل ترك مدة من الزءن 
القديم على اصله نافذ المفمول بح التانّجح مستمر 
الاثر - العمل بالقانون الجديد 

اضف الى ذلك ما أنى به الشارع نفسه فى 
اللذكرة الايضاحية و بناه على القواعد النطفية 
التى لا جدال فيها وهو يتفق كل الاتفاق مم 


هلالية . اما اذا كانوا لم توا هذه السن حت | الرأى الذى آثرناه ي؟ 
التاريخ التقدم قلا مناص من خخضْوعهم للسن | عبر المتاع السير 
الحددة بالقانون الجديد | وكيلكاية المقوق بالجاممة المصرية 


وفضلا عما بينا من اسباب موجبة لاتباع | 


فوائر قائوي: وسرعية 


1 


القاعدة الغر نسأوية : *".وعتامهم قع0 5و1 8[ ألما سمنامع عمو 1.5“ 
القاعدة الشرعية . المشروط شرطا كالمشروع شرعا 
القاعدة اللانشة : '".تماأعقنادم غ02 سسععية! منأسمععمه0 » 
2 
نما 
٠‏ قاد افراوية . 2 


الكل العربى ‏ : الغمانة اوها شهامة ووسطها ندامة وآخرها غرامة 


و المثل الابطالى : ”.3853م ,قااعععة أطن “ 
١0‏ 
ع« 
القاعدة الفرنساوية : '".قعامم ع1 أمعم ,قسام 16 غدعم أهن)“ 
والقاعدة الشرعية : من ملك التصرف فى شىء ملكه فى بعضه 
والقاعدة الرومانية : ".قلامتمد أعمتادمه عه مز مسلط“ 


عز ب تماتى 


القصاء الى 


ها كتاب من أنفس الكتب القضائية هو عبارة عن مجموعة احكام الحم الجنائية من 
عبد انشاء الحام حتى الآن . جما ولخصها ورتبها حضرة الاستاذ الفاضل على رك المرانى بك 
رئيس نيابة بنى سويف والاستاذ بمدرسة الحقوق الملكية ابا . رأى صاحب الكتاب ان 
الرجوع الى الجلات لمرفة المبادىء القانوتية التى حوتها الاحكام لا يكون إلا بواسطة القبارس . 
وهذه الغبارس عبارة عن م+وع الملخصات الموضوعة على رؤوس تلك الاحكام .والملخصات محتوى 
غال) على المبادى. ولا تحتوى على الاسباب مع ان القاضى قد يكون اجهد نفسه فى ايرادها . ثم 
أننا لاحظنا ان الملخصات قد محوى احيانا عض المبادىء وتهمل البعض الآخر . وكثيراً ما رأنا 
الملخص لا يطاق المبدأ المقرر بالحكم لنطأ فى فهم الحم . فعمد صاحب الكتاب الى تصحيح 
هذا النقص مم جيع الجلات القضائية من عبد انشاء الحم حق لذن ورا هران لد 
واستخرج منها كل المبادىء المدونة فيها بكل اسبابم! التى بنيت عليها مهما طالت . يحيث ان من 
يطالعها يجد فيها كل مرامه بدون احتّياج الى الرجوع الى الاحكام نفسها . ثم وضعبا على شكل 
تعليق على مواد القانون حاذي) فى ذلك حذو دالوز فى تعليقاته على القوانين الفرنساو ية . وقد جاء 
كتاب « القضاء الجناتى » فى جزءين : الجزء الاول فى قانون العقو بات والجزء الثاني فى قائون 
تحقيق الجنايات . والدى وصلنا هو الجزء الثاتى من قانون تحقيق الجنايات فقط وأما الجزء الأول 
الخاص بقانون العقويات فسيظهر فى خلال شهر يناير المقبل 

وكتاب القضاء الجناق هو خامس كتاب وضعه حضيرة الاستاذ على رك المرابى يك 

أما أوها فنى «الميادىء ٠لاساسية‏ التحقيقات والاجراءات الجنائية » وهو عبارة عن شرخ واف 

لقانون محقيق الجنايات يتضمن كل النظر يات الفقبية والخلافات المذهبية مع مراجعبها . كا يتضءن 
احكام الحام الفرنساوية والمصرية مع مقارترا ثلها من قوانين ) واحكام بعض المالك الارو باوية 

وثانيها ‏ « شرح القسم الملم من قانون العقوبات وجراتم القتل والجرح والضرب » وقد 
طبع فى سنة 1518 

وثالها - « رسالة الشفعة فى القوانين المصرية » 

ورابعها - « رسالة مركز الوارث ف الششريعة ونتائجه فى القانون » وهو بحث واف لنظرية 
حاول الوارث محل المورث والى أى حد ينتقم من حقوقه و يتحمل واجباته . وفيه بحث 'الوضوع 
فى القاتون الروماتى والقانون الغرنساوى والشريمة الاسلامية والقاون المصرى وفيه يان تأثير 
البادىء الشرعية فى النانون المصرى 

وخامسها « مقدمة القوانين يأقغة الاتجليز بة » 

فلله دره وتقعتا بأدبه وعليه 
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صحيقة فيرست امبحات القالوئير 
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بحث فى تجنيد العربان وامتازائهم ( لحضرة الفاضل امد يك صادق مدير ادارة 
الاتخابات والسكرتارية بوزارة الداخلية ) 

1 الأثر الرجعى لقانون الجااس الح بية الجديد ( لحضرة الاستاذ الفاضل عبد الفتاح بلك] 
السيد وكي لكلية المقوق) 


0001 رئيس العر بل : عبط نماتلى 
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الادارة عيدان سوارس ثرة ؟ 


لقص ولط اسم صر 
الاهتراك ٠١‏ بشارء الخليج الناصرى تمرة ١‏ 
وقطلية 0+ تليقون كمرة 7م 


نا هذا العدد انحان) ثلاثة : 


١‏ - نحا فى « اعمال معهد القانون الدولى عدية الهاى » لمضرة صاحب العزة الاستاذ 
ميك عبد انتم ررياض عضو مجلس معهد العاتون الدولى بالهاى ومدرس التانون الدولى بالمدرسة الخر ببة 
؟ ‏ « الفروق العملية بين اجام اختلطة والأهلية » الحضرة صاحب العزة الاستاذ عبد الكريم 


بك رءوف الحائى 
م - « الرجوع على محيل الكبيالة لسدادها » لحضرة الاستاذ اءيل اقندى توتونيجى الجاي 
كا ضعناه الأ حكام الآ نية : 
7 احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
)20 احكام صادرة من الجلس الحسبى العاللى 
احكام صادرة من ححكة الاسئئناف الأأهلية 
م احكام صادرةمن الجام الكلية الأهلية 
1١‏ حكا صادرا من الماك الجرئية الأهلية ( ونوجه نظر القراء الى الك الصادر 
من محكة فاقوس برئاسة حضرة الفاضل ابو بكر بك صادق فى موضوع 
الشفعة والبيم غير المسجل وتمايقناعليه - صحيقة 51 ) 
ه20 فتاوى صادرة من صاحب الفضيلة مقت الديار المصرية 
ه20 احكام صادرة من الحاكم الشرعية 
5 احكام صادرة من الجام الحاطة 
20 حك صادرا من الحام البلجيكيه 
٠‏ احكام صادرة من الحا م الغرنساوية 
5 فتكون جملة الأحكام والقرارات والغتاوى اثنين وكانين 


وختمنا هذا العدد ه بإزعات » وه فوائد قاتونية وشرعية » وثلاثة تقار يظ احدها لكتاب 
« شرح قانون المراقمات علما وعملا » لحضرة صاحب العرَة الاستاذ الفاضل عبد الفتاح بك السيد 
رئيس نيابة محكة مصر الختلطة . وثانيها لكتاب « النسجيل واية المتعاقدين والغير» لحضرة صاحب 
العزة الاستاذ الفاضل الدكتور عبد السلام بك ذهنى مدرس القانون المدتي والتجارى بكلية الحقوق 
بالجامعة المصرية . وثالئها لكتاب ه درر الحسكام فى شرح الاحكام » الحضرة الاستاذ الفاضل 
على حيدر يك الرئيس الأول الحسكة القييز بالاستانة الملية وامين الفتيا ووزير العدلية لادولة العمانية 


سابقا ومدرس ججلة الأحكام العدلية بمدرسة المتقوق بالاستانة .ب 


رئيس محر ير اللجلة 
عر م غاتلى 


العرز الثالتٌ 


المحاماة 


الس السابعة 


عرد وامر 


مال معرهر القانوده الرولى بمرينة الررأى 
فى شهر اغسطس سنة 5؟9١‏ 


21612110121 01036 046 عتدسنة 0 دجع82 
.1137 ج1ة 233:2 123 ع0 231315 


كافت مر: وزارة الحرية يمحضور 
الحاضرات التى تلق فى ممعهد القانون الاولى 
بقصر السلام بمدينة الحاى بهولندا فى الدورة 
الثانية التى تبدأ من يوم ؟ اغسطس سنة 1577 
وتنتى فى 8؟ منه - وقيل ان ابين ملخص 
هذه الحاضرات يدر لى ان اذكر شيا 
عن هذا المهد ونظامه ونظام جمعية المستمعين 
الملحقة به 

تأصس بقمر السلام باللهاى معهد او 
اكاديمى ققانون الاولى 


06 لهمهة سممامة أتمعق 06 عتصذلدعة4ة 
.8326 13 


والغرض من انشائه هو اجراء انحاث فى 
المسائل الدولية والقاء محاضرات فى مواد القانون 


الدولى يشترك فيها بعض العلماء ورجال السياسة 
الدولية من محتالف اليلاد.وقد الحق هذا المعهد 
جمية تضم مستمعى هذه الحاضرات - اسدت 
في 1 يولية سنة 1957 سم جمعية المستمعين 
الحاليين والسابقين مهد القانون الدولى بالهاى 
8سؤاعسة أعء وممعاتلسة قعل سمتنجاءموقق 
5 ع0 لوسمتاأوستعاصة أتممل 06 معمسعاتلسة 
11 

وقد ذ كرف المادة الثانية من قانون تأسيس 
هذه الجمية ان الغرض منها هو 

(اولا ) توطيد العلاقات الادية بين 
مستمعى معهد القانون الدولى السابقين واللبين 
وترقية روح الارتباط الدولى 

( ايا ) تسهيل سبل الاقامة على التمعين 


عدينة الهاى 


ما 


عه الحاماة 


ولمذه الأمية مكتب ويجلس ٠‏ واللكتب 
مكون من لخهسة اعضاء رئيس ووكيل وعضوان 
ينتخبهم امج سف كل عام وسكرتير مكلف بامانة 
الصندوق ينتخيه المجلس لمدة ثلاث سنوات 
ويشترط ان يكون هولانديا لكي يضمن 
استمرار العمل فى الجمية - وال مجلس مكون من 
اعضاء تنتخبهم الجاميع القومية للمستممين اى 
ان كل فرريق من الاعضاء ينامى لجنسية واحدة 
ينتخب عضوا يثله فى الجلسى ويجب ان يجتمع 
الجلس مرة على الاقل في كل دورة من دورق 
الاجماع الستوى للمعهد كا تجتمع الجعية العمومية 
لجع اعضاء الممهد مرة ايضا على الاقل فى 
كل دورة 

وتلق الحاضرات بهذا المهد على دورتين 
الأولى فى شهر بوليوعادة واثانية فى شهر 
اغسطس او حوالى هذا التاريخ وناوى 
محاضرات الدورتين فى العدد والاهمية ولو انها 
مختاف ف المواد 

وقد رأت الحكومة الطولندية تسسهيلا 
للحضور عدينة الماى لسماع هذه الحاضرات ان 
تجمل التأشير مجانا على جوازات السغر طولندا 
كا انها قررت منتح اعانهخسةاشخاص مساعدة 
لم على الاقامة بالهاى لمماع الحاضرات على ان 
تكون الاعانة الخصصة لكل شخص ( 41٠0١0‏ 
فلورين ) اى ما يوازى 7 جنيها مصسريا تقر يبا 
كا ان الممهد نفسه تبرع فى منة 1457 مس 
اعانات اخرى بالقيمة المذكورة وقامت بعض 


المعاهد الخصوصية فى بلاد اخرى ممنح اعانات 
ممائلة ليتمكن بعض الأ فراد من الاقامة فى مدينة 
الماى ومن ذلك الممهد العلى الدامرق ومعهد 
كوبا يا اوفدت يعض الحسكومات على نققتها 
بعض رجاها القانونيين لحضور هذه الحاضرات 
وساعدت الممهد بصفة رسعية . ومن امثال هذه 
الدول المانيا و بلغار يا والصين والدامرك ومدينة 
دانتزج واليونان والخرومح وبولونيا وسيام وتركيا 
وقد وضع نظام لبيان الشروط التى يازم توفرها 
لامكان الخصول على اعانة الحكومة المولندية 
او على اعانة الممهد الدولى بالاى . وعى تتلخص 
فى ان طلاب هذهالاعانة يحب ان يقدموا طلباتهم 
قبل ١‏ ابريل من كل سنة ثيى مجلس المهد 
سدم تممه هل غمهلتوومط 

ويبينوا فى الطلب اسماءتم والقايهم 
وجنسياهم ومحل ميلادمم والمؤملات التى 
يستندون عليها الحصول على الاعانة ويرساون 
نيا من الايحاث العلمية التى نشروها ليطلع عليها 
الجلس .و بعدان يبحث الجلس فى هذه الطلبات 
ومحققها يبعث بقراره الى اربايها قبل ١١‏ يونية 
من كل عام - ولا تمنحاعانة ل كثر من شخص 
واحد فى كل دولة فى السنة الواحدة 5 ارنف 
اعانات الحكومة المولندية لا تنح #هولنديين للا 
تمتعون به من ميرَة الوجود فى ارض وطنهم قلا 
يشعرون بالغلاء الفاحش الذى يشعر به الاجانب 
وهناك نظام ايضا لاواظبة على حضور 


محة المحاماة 


١ع‎ 


الحاضرات يتلخص ف ان الحاضرات التى تلتق | اللدستورية والداخلية لبلاد متمددة وفى التارعخ 


فى المهد تنقسم قسمين قمما اجباريا وقمما 
اختياريا فالقسم الاول يتعاق بالمواد الاآنية -: 

)١(‏ بحث التطور التاريخى ققانون 
القدولى العام 

(؟ ) حث فىميادىء القاتون الدولى العام 

(؟)يحث فى مبادىء التانون الدولى 
الخاس 

وماعدا ذلك من الماذرات يمتبر من 
القسم الاختيارى 

ويمكن لكل مستمع ان صل علل 
شبادة بالمواظية غانهلندمة”0 ه0050 اذا 
حضر باننظام جميع الماضرات الاجبارية لاحدى 
الدورتين ا وكلتمهماوحضر فوق ذلك مخاضرات 
اربع ايحاث من المواد الاختياربة 

ولقد تقدم هذا الممهد تقدما كيرا وكان 
يزيد عدد المستمعين فى كل سنة عن الاخرى 
حتى وصل عددهم من سنةه؟14 الى 68١‏ وزاد 
كثيرا هذا العام ايضا - وقد منحت بعض 
امتيازات للمستمهي نف اثماء اقامتهم بالطاى .فسمح 
لم بالدخول مجحانا فى بعض النوادى المواندية 
العالية و بثىء من التخفيض فى اجور بعض 
الفنادق كا اععلى للم الاق فىاسةءارة "كتب من 
مكتية قصر السلام وفى الطالعة بداخلها وهذء 
اممكتبة تعد من ١‏ كل مكاتب المالمفي القانون 
الدولى . اذ تحتوى على أكثر من .مه مجلر 
تي القاتون الدولى المام والخاص وفى الةوانين 


والاقتصاد وغير داك 
هذا هوموجزعن النظام العام لمهد القانون 
الدولى الذى اصبح الآن منيراً عاليا يجتمع 
حوله كثير من علءاء القنون وتلق فيه احدث 
الآراء والميادىء التى تساعد علي توطيد السلم 
وتنية العلاقات الدولية 
:ظرة عام فى المحاضرات الى القت 
اناه الر ورة الدانس لعرير القائوده 
الرولى ألياى 
بدأت معحاضرات هذه الدورة لدع الانين 
اغسطس سئة ١157‏ الساعة التاسمة والنصف 
صباحا وكانت تلق اربع محاضرات يوم.ا ما عدا 
يوى السيت والاحد 
وقديحات الماضرات التىالقيت فىمواضيع 
متنوعة وسابين فيا يلى خلاصةعامة لأعم ماجاء قيبا 
١‏ 
التطور التاريكمى للقانوده الر وى 


القى البارون 5 . دى تاوب وده 46 .31 
دمتد8 وز .36 الاستاذ مجامعة بطرسيرج سابقا 
5 عشرة عداضرة فى التطور التار يجى للقانون 
الدولى فى اوروبا الشرقية حث فيها فى تطور 
القانون الدولى فى بيزنطة والمالم الاسلاى و بلاد 
اوروبا الشرقية وقد ذّكر فى كلامه عن العالم 
الاسلاى أنه كان #مرب قواعد نشبه القواعد 


١8غ‎ 


ججحلة الحاماة 


المالية اهدولية فكانوا يتبعون فىحرو بهم قواعد 
خاصة فى معاملة الاسرى اذ كانوا يحسئون 
معاملهم وييتعدون عن ايذائهم وكان لم فى 
علاقاهم التجار ية مع البلاد الاجنبية طرق نتمق 
مع مبادىء الصدق والشرف - ثم تدرج الى 
الكلام عن حالة ووسيا الدولية وعلاقاتها من 
القرن الحادى عشر الى الآن مع البأبا و الدول 
الاخرى. ويحث ف تطور روح السلام فىاوروبا 
الشرقية من القرون الوسطى الى اواخر القرن 
التاسع عشر حيث نادى قيصر الروس نيقولا 
الثانى بوجوب عمد مؤْتمر دولى قسلام وقد عقد 
فعلا أول مؤقر على الر ذلك فى مدينة الى 
سنة 1465 - وقد ختم محاضراته بعبارات 
مؤثرة نادى فيها بوجوب توطيد دعا 5 السلم 
وناشد فيها الدول الكبيرة بان تحترم حقوق 
الشرق ولا ترئكن على القوة لاغتصاب حقوق 
الام الضميفة اذ #قوة حدود وينتهى امرها 
عادة بالزوال.سثلبا فى ذفك مثل كرة ذهبية قيل 
فى بعض القصص انها عرضت على السيد المسيخ 
وهو طفل وكان ذهيها جموع من انهاه ملكة 
الاسكندر أبان عظمته وجيروته فلما وقم نظر 
المسييح عليها استحالت الى رماد - وقال الاستاذ 
المحاضر انكل دولة تنتر بقونها وتخاصب قوق 
غيرها مالا الى الهدمار . اذ لا يتأءققوة امام الحق 
واضاف الى ذلك انه يجب ان تحترم حقوق 
الشرق الذى يمتقد انه سيستعيد يحده 


5 
صارىر القائرو به اذر ولى العام 

القيت المحماضرات التي تعلق يبادىء 
القاتون الدولى +مرفة الاستاذين - المسيو بول 
هلبورن 261150358 ادو .2 الاسة'ذ مجامعة 
يرزلو 8هله3»0 وا ميو عات كلمن "مما 
الاستاذ مجاممة فينا . ولقد تك الأول عرف 
مصادر القانون الدولى ونطاقه وكيفية تفميره 
وكيفية جمعه . 

لقممتاأهسمماصا أأمعل عل «مماغخد 0001 

اما الثالى تك على العلاقة بين القاتون 
الدولى والقانون الداخلى فد كر انه يرى انهما 
يتحدان فى الامل ثم تكلم على الملاقة بين 
اللدولة والقانون فقال انه يرى ان الولة ما مى 
الا الرمرَ الممثل لاقانوق ه05 ددناههمةندمموط 
ندمل وشيهها فى ذلك بالملاقة بين الله نوالمالم 
الله هوالممثل الاعلى قعالم . ثم تكلم على سيادة 
الدولة فاءمنهه+دمة والاركان اللازمة لتكوين 
الدولة ومى . 

أولا - قطمة مرء_ الارض أى اقلم 
عدزماته) قَتفاذ القااون مقيد محدود معينة 
ويدخل فى نطاق القانون الدولى تعيين الندود 
ألتى تسرى في داخلبا القوانين المدتافة 

ثانا اما الركن اثانى لتكوين الدولة 
فهو وجود قوم يميشون على قطعة الارض وثم 


محلة المحاماج 


مذة !ا 


جموع الاشخاص الذين يسرى عليهم القانون 
ويرجع لفانون الدولى أيضا تمبين النطاق 
الذي محدد صحة القاثون من الوجهة الشخصية 
أى يحدد الاشخاص الذين يسرىعليهم القانون 

ثانا وهتاك ركن ثالث للدولة وهو 
ضرورة وجود سلطة لها السيادة لا تخضع لسلطة 
اخرى ويعد ان افاض فى بحث هذه الأركان 
الثلاثة تكلم على السلطات الثلاث التى قدولة 
وم النشريم والقضاء والادارة +زمجسمم 
أننوامتستسلة غه ‏ عمتدأءتهمل بلتفنهاونعة1 
وعارض المكرة القائلة باستقلال كل من هذه 
السلطات وقال انها عبارة عن درجات متتابعة 
تحددكل منها الاخرىثم ذ كر ختام محاضراته 
ان القانون الدولى والقانون الدا<لى متحدان 
معا و يكونان نظاما عاما واحدا لافانون 


أتمعل ع0 [أعمعع؟تمه مسغاووة هلآ 


3 
مواد نماص: فى القائودء الر ولى الخّاص 

ال المسيو اوجين أودينبه استاذ القاثون 

الدولى الخاص #امعة بواتيه 2011118 محاضرات 
فى اختلاف القوانين في مسائل الزواج والطلاق 
ققارن بين الحالات التى بوجد فيها اختلاف بين 
الفوانين فى مسائل الزواج والطلاق كأأن »قد 
الزواج مثلا فى بلد اجنى يشترط قانونه شروطا 
اقىمن الشروط التى يتطلبها قانون بلرالزوجين 


ألاصلى او يقرر موانع للزواج لا توجد فى القانون 
الأصلى لازوجين حسب جنسيتهما قيرى البعض 
فى هذه الخلة انه يجب ان يسرى قانون الى 
على كل من فيها من اجانب ووطنيين .أى ان 
الشروط والموانع تسرى على الاجانب أيضًا ولو 
انها لا توجد فى قانونهم وهذا هو المذهمب 
الايطالى . وهناك رأى آخر أ كثر اعتدالا يفرق 
بين الموا انع التي توضم لجاية الزوجين ففط ولاس 
الآداب او النظام الاجماعى كضرروة الحصول 
على اذن من الواشدين قبل عقد الزواج .فى عذه 
الحالة يمكن تطبيق قانون الزوجين الاصلى - اما 
الحالة التى تكون فيها الموائع مبنية على اسباب 
اججماعية أو ادبية كمدم عقد زواج مع وجود 
زواج سابق فهذء تمتبر من النظام العام اذى 
يجب ان يمخضع 4 الجيع من اجانب ووطنين . 
نم تكلم على الاختلافات بين القوانين من حيث 
شكل عقد الزواج وأبان الغرق بين البلاد التى 
تعتبر الزواج عقدا مدنيا قفط وبذاك تستطيع 
ان تعترف بالزواج الذى يمقد فى البلاد الاجندية 
حسي شكل قانونها الحلى وبين البلاد الاخرى 
التى تعتتر الزواج عدا دينيا ولا تعترف بالزواج 
المدنى الذى يمقد فى غير يلادها . وهكذا اخذ 
يبحث فى الازاءات التى تحدث عند تطبيق 
القوانين الحلية المتعلقة بالزواح والطلاق والتفر بق 
الدنى وجرم 06 «ومتغدعةم86 وقد تطرف 


فى احدى محاضراته وقرر انه يرى ان الزواج 


حال 


يجلة المحاماة 


الذي يمقد تحت نظام يدبح الطلاق من جانب 
واحد فقط عو زواج باطل بل يعتير نوعءا من 
الاجماع الغيرالشرعى»:1:0 دمتمد واثارقذ ك 
الى نظام السوفيت الى يبيح الطلاق منجانب 
واحد ولكنه لذت نظره ائناء الواضرة الى ان 
الشر يعة الاسلامية تجيز الطلاق من جانب واحد 
قال انه يعبر عن رأيه الشخصي ويتكام عن 


نظام الطلاق فى روسا البلشقية . 
4 
القانودء الزدارى الرولى - النظاصم 
الرولى لأعوالىء 


التق الآكتور رودلف لاون 20011 .1 


| الاستادذ فى 4 ذكلة المقوو ق يهأميو رج و القاضى 
بالمحمكة المليا ببامبورج ست محاضرات على 
النظام الاولى لذوالىء . فبدأ بتعريف الموالىء 
ينها هى الأمكنة الممدة لنقل الاشخاض والمتاجر 
من الارض الى الماء أو من الماء الى الارض أو 
من طربق تقل مات الى طر يق هالى آخر. 

21 و06 ماعمم عهم 0معامه م0 

قأسعسسة وعقكء مع1 ععلعوطقمقما ذ ومغستاوعل 
ر8ع018سمقطءعقم 086 هه وعممسمومعم 06 
أقأهها بروع'1 جمد عصة1 مده 15 عل أمامةا 
متام غأقاهها ,عصمعة؛ مما 5[ عدق ددء'٠‏ 06 


507 6311 2378 81م0مقهه 06 معومس مهل 
.310806صة ]«ممقسقطا 06 مع207 ععانة هه 


وتدرج من ذلك الى الكلام على المياء 
الاقلمية وعلدترمائصء؟ عمد وض المنطقة 
التى كند الىثلاثة اميال من شاطىء الدملة(2 


)١١‏ مسألة المياه الاقل.مة من المسائل التى اثارت يحثئا كبيرا بين عشاء القانون الدولى . وقد 
خصت اخيرا ععرفة طإنة الخبراء التى اثتديتها عصبة الام ججع قواعد القانون الدولى و وفشنيا 
بشكل اتماق يعرض على الدول - وكانت نتيحة ذلك ان وضع مشروع بالاحكام الآ نية : 

اولا - صفة حدوق الدولة ذات الساحل البحرى وموضوعها 

للدولة حق السيادة على منطقة المياه الى تتصل بساحلها مادام هذا الحق لا يتعارض مع 
المبادىء العامة للقاثون الدولى ومع حقوق امجتمع الدولى فى الاتتفاع ومع الحقوق الخامصة 


بأحدى الدول : 


ثانيا - مدى حقوق الدولة ذات الساحل البحرى : 
منطقة الماه الاقليمية تمتد الى ثلانة اميال بحرية ( >٠١‏ درجة عرض ) - تقاس فى حالة 
انخفاض الجزو وبطول كل السواحل ويجوز للدول خارج منطلقة السيادة أن تباشر حقوظا 


أدارية تأشعة م ن المعرف او الغرورةالقصوى وتدخل أيضًا حقو 


قوق الاختصاص اللازمة ايها 


على اله لايحكن أن تتمتع الدولة محقوق اقتصادية خاة خارج اللنطقة الاقليمية . 


نالا - الحلحان : 


بالفسة الخلحانث التي محيط يها ارض ذو واحدة شع البيحر الاقليمي تعار يج الساحل الا 


اذا اقيس البمد بين طرق اليج فى المزء » الاقرب من فتحة اأبحر 


-- وكان يلغ عثيرة 


>ة الحاءا: - ا 


نم تكلم على انواع الموانىء المتلنة فر زر | صوؤنءه'!1 أسموع؟ةها تمن مععتجهم م والميناء 
ان التقسم الاساسى هو التقسيم بين الموانىء | بالاخلية فى التى لا تصل اليها مثل هذه السقن 
البحرية والموائىء الداخلية فاليناء البحرية | وبذاك يمكن ان توجد يناء يحرية بالممنى 
مس 06 :0ط التى يكن لسغن التى تمير | الجغرافى ولكن تمتبر ميناء داخلية فى عرف 
المحيط ارك تصل اليها ءاطتقدهءءة :رمم هآآ | القانون الدولى وقد تحددت صفة هذه الموالىء 


آلاف ميل يبحرى عرضا وهذا فى حالة عدم وجود عرف مستمر وقديم مثبت لعرض 


اكبر من ذلك 
اما بالنسية الىالحلجان التىمحيط بها اراضىدولتين او دول متعددة فيتبع البحرالاقليبى 
تعاريج الساحل 


رابعا - الجزائر . 

فى حالة وجود حِزارٌ طبيعية غير مغمورة بالمياه بصففة مستمرة وواقعة تجاه الساحل تقاس 
المنطقة الداخليةللبحرمنهذه الجزائٌ الا اذا كانت الجزائٌ بعيدة عن ارضالقارة عسافة تحجماها 
خارجة عن المنطقة البحرية الاقلمية فتى هذه الحالة يكون للجزيرة يحر اقليمي خاص بها . 

وفى حالة وجود ارخييل تمتير الزائٌ المكونة له كجموع واحد ويعتير البحر 
الاقليمى مبتدًا من ابعد الجزائى عن وسط الارخبيل 

خامسا - المضايق 

يستمر العمل يعقتتضى نظام المضايق الحالى اللقرر فى معاهدات خاصة -- وفى حالة وجود 
مضايق تتبع سواحلها دولة واحدة يكون البحر اقليميا <تى لو زاد البعد بين الساحلين على 
عشرة 1 لاف ميل بشرط ان لا بزيدكل مدخل للمضيق على هذه المسافة - وفى حالة المضايق 
التى لا يزيد البعد بين ساحليها على عشرة لاف ميل وتدخل سواحاها فى حدود دول متعددة 
تصل المنطقة الاقلينية فها الى وسط المضيق 

سادسا - المرور الخحر . 

لكل السفن بدون اى تمييز حرية المرور في البحر الاقليعى على اذ هذا الحق يرتبط 
بالنسبة للغواصات بواجب السير على ساح الماءه - ويشمل حق المرور حق البقاه حسب 
ما يكون لازما للملاحة كا يشمل ايضا حرنة عرور الاشخاص والمتاجر دون دخوطا ارض 
الاقلم الاجتى 

سايعا -- الاختصاص . 

سفن الام الاجنبية المارة فى البحر الاقليمى لا تخضع بسيب ذلك الاختمياص للدنى فى 
الدولة للالكة للساحل - وكذاك تخريح من اختصاص هذه الدولة الجرام التى تركب على 
ظهر سفينة اجنبية مارة فى البحر الاقليمى من اشخاص على ظهرها وضد اشخاص او امياء 


44 >لة الحاماة 


فى النظام اقى وضم فى جنيف فى ه ديسيير | ما يلحق يها من سفن الدولة التى يستيرها القائون 
سنة +145 - ثم تكلم على الموائىء البحرية | الدولى فى حم السفن البحرية وتكلم على 
وى التى تصلح لأن تكون قاعدة حربية | الامتياز الذى تعنم به السفن البحرية اذ تعتبر 
والواقى» التجار ية واستنيع ذلك بحث التفرقة | جزءا من الدولة التى تحمل السغيئة عمها ولاحظ 
بين السفر:_ التجارية والسفن البحرية او | ان هذا الامنيازلا يسرى على السفن العادية 


عل ظلهرها ايضا - وانما يدخل فى اختصاص الدولة المالكة للساحل الجراتم التى تتمدى نتائهها 
او دائرة الاشخاص لأشتركين فيها سطح السنغينة بشرط ان تكونالاحمال المرتكبة معاقبا عليها 
فى قوانين هذه الدولة وتكون عماكها غنتصة بنظرها -- ويتير فى حك الجراتم التى تتمدي 
نتانيها او دائر ة الاشخاص المشتركين فيها سطحالسفينة كل جرعة تعكر السلام العاماو النظام 
المسن القاكم في البحر الاقليمى . 

ثامنا -- اللوائح . 

الدولة المالك للساحل ان قضع تشريعها وتباشر اعمال ادارتها بداخل البحر الاقليمى فى 
كافة للسائل العامة مع مراعة القيود التى يضعها هذا الاتفاق وما اق تستعمل وسائل النهديد 
اللازمة لتجعل اختصاصها محترما ولكى تنمكن من مقاومة الجراتم ‏ وللدولة المالكة 
ساحل أن نستمر ف عرض البحر في مطاردةيداتهافي يحرها الاقليمى وتوقف وتحام الستقينة 
ألتى ارتكبت جريمة في حدود مياهها وتي حالة امر سفينةني عرض البحر يجب تبليغ ذلك الى 
الدولة التي حمل السنميئة عذها وتنقطم المطاردة عندما تدخل السفينة في منطقة المياءالاقليمية 
لبلادها او لدولة ثالئة كم ان حق المطاردة ينتهى يدخول السقينة فى احدى موانىء بلادها 
او احدى موانىء بلاد اخرى 

ولا محصل رسوم من اى نوع عن الملاحة فى البحر الاقليمى ما عدا الرسوم الخصصة 
لمصاريف المراقبة والادارة وانما يجب فى تطبيق الرسوم والضرائب مراعاة قواعد المساواة 
ويعقى مر دفع الزسوم كل السفن الي دخل البحر الاقليبى سيب القوةٌ القاهرة 
أو بسب بكارية . 1 

تاسما -- موارد الثروة 

للدولة المالكة الحق فى ان نستولى على موارد الثروةٌ فى البحر الاقليمى وما يوجد منبها 
فى الارض و نحت الارض 

عاشرا ‏ يجوز للدولة المالكة للساحل ان تضع قواعد خاصة لتنظيم عرور السنمن 
الحربية - وعلى السفن ار بية الاجنبية التى سمح طا يدخول البحار الاقليمية ان تحترم 
القوانين واللواح الحلية خصوصا ما كان متعلقا مها بالملاحة وبالمرامى وبالبوليس الصحى . 
وفى حالة حصول مخالفة خطيرة مستمرة يطلب عن قائد السفينة الحربية بعد اخطار:ودي غير 
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التى تنقل الجيوش الااذا ادخلت من قوة 
الذولة المسلحة ومجه: 5[ ندمهة 6نومهود1 


أهاة"! 06 مغتصسجع 

وقد صدر بهذا المعنى 5 ممه_ محكة 
استئتاف لندرة فى 7؟ فيرابر سنة 188١‏ وبعد 
ان افاض فى المقارنة بين الانظمة الى تنبع قَ 
زمن الل والانظمة الاخرى التى تنبع فى اثناء 
الخرب تكلم على الموانىء الدولية والقنوات 
المفتوحة جنيع الدول وتطرق ٠ن‏ ذلك الى 
حث حالة قناة السويس قفر انه يجب ان تق 


معها اتفائية القناة . ولقد تناقدت معهفى هذا 
الموضوع ققال انه يرى ان مصر نفسها لا ماك 
وحدها حن تغيير حالة القناة دون رضاء بقية 
الدول الاخرى وانه يرى ان كل مفاوضة 
متعلقة بالقناة يجب ان تشترك فيها جميع اللدول 
التى اشتركت فى الاتفاقية الاولى (© وقد ختم 
محاضراته يبحث حالة الموالىء الداخلية ونظام 
الملاحة فيها والاتغاقات الدولية المتملقة عل هذه 
الموالىء مثل اتفاق برشاونه فى 7٠١‏ ايريل منة 
الذى قرر نظاما لطرق الملاحة الدولية 


دولية ولا تجوز لاحدى الدول ان تغير نظاميا ونظام نهر الالب وتهر الرين الذى قررته 


بدون اشتراك بقية الدول الاخرى التى عقدت | مماهدة فرساى 


رسمى ان يخرج الى البحر وقد يكره على ذلك عند الضرورة ويتيع مثل هذا الاجراء اذا 
رأت السلطة الحلية ان فى وجود السفينة خطراً على أمن الدولة على ان يراعىعدم الالتجاء 
هذه الاجراءات الشديدة الابناه علي امر صادرمن الكومة المركزية لاملاد وفى حالة وقوع 
مخالفة بسيطة يلتجا للطريق السيامى 

حادى عشر -- الاختصاص بالنسبة لاسفن التجارية الاجنبية فى الموانىء البحرية : مخضم 
السفن التحارية الاجنبية الراسية فى المواتى البحرية بدوذ قيد للاختماص المأتى فى الدولة 
المللكة للساحل وكذلك لاختصاصبا الولائى ( اى غير القضاتي ) اما الاختصاص الجناقى 
هدولة المالكة للساحل فيتحصر ف المالتين الا تيتين )١(‏ لمعاقبة الجراتم التى تحصل على 
مطح السفينة اذا ارتكيت ضد احد اقراد نوتنتها أو ضد احد ركابها او ممتلكاهم 0( 
فى حالة طلب ربان الباخرة مساعدة من سلطات الميناء أو اذا خشى حدوث ما يعكر السلام 
العام او النظام الحسن فى الميناء 

(1) الاتفاقية التى يشير اليها ال حاضر هى التى عقدت فى 74 اكتوبر سنة 1884 بين كل 
من المانيا وَالْدْسا والجر واحيانيا وفرنما وبريطانيا المظعى وايطاليا وهولاندا وروسيا وتركيا 
لتحديد النظام النهاق لقناة السويس. وهذه الاتفاقية تعتمل على مبدأين :الاول خاص بحرية 
استعال القناة والثانى خاص بحماية القئاة ماية دولية . وقد جاء فها ان القناة مفتوحة وقت 


5 عمل الحاماء 


دولى وهيئة دائّة لبحث المسائل الاقتصادية 
الدولية وأخذ سين فى ١‏ كثر محاضراته القوائد 
القانونه الاقتصادى المدلكه 0 | التى تمود من ايماد هذا التعاون الدولى فى 

ألق الاستاذات الميو ادجار ميلبان | المسائل الاقتصادية . أما الاستاذ الثاتى ققد 
الستطلكة لمدع53 .31 استاذ ع الاقتصاد | ألق محاضرات فى موضوع على يعتيد مركل 
السيامى مجامعة جنيف والاستاذبنفتوتوجرتسيوتى | المواضيع التى نهم القطر المصرى وهو فرض 
تام م6 ماسدعجدو8 .اايجاممة بافيا بايطاليا | الضرائب على الأجانب ققال انه يرى من العدل 
محاضرات فى مسائل اقتصادية دولية فبحث ان تفرض ضرائب على الاجانب لانهم يستفيد ون 
أوهيا ا من اليإر الذى يقيمون فيه . ولكن يجب ان 
على وضع نظام اقتصادى واحد تشترك فيه جيم | لا نصل الضرائب التى تفرض عليهم الى حد 
الدول أو بعبارة أخرى ايحجاد اتحاد اقتصادى | الزيادة الجائرة ممتاتعمموسة "4 مومه "كا انه 


الحرب ووقت السل لكل السفن سواء أكانت تمجارية أو حربية. محايدة أو مماربة .على ان 
لا تنخذ اجراءات عدائية فى القناة أو فى البحر الى مسافة ثلائة أميال من كل طرف كذلك 
نص على ان مدخل القناة لا يتفل ولا يسمح سقن الحربية لدول متحاربة ان ممحكث 
فى موانىء أى طرف من طرق القناة ا١كثر‏ من اربع وعششرين ساعة كلا يجوز للمتحاربين ان 
يتزلوا جنودا او ذخائر حربية فى القناة او فى موائها وحفظ الحق لمصر وتركيا ‏ يصفتها 
الدولة صاحبة السيادة فى انخاذ ما يازم خماية القناة عند الاعتداء عايها مع احاطة ذلك الحق 
بسبعض قيود - وقد ورد فى هذه الاتماقية ايضا أن الدول المتماقدة لا تسعى للحصول 
على منافع ممتازة او خاصة فى اقلم القناة وان احكام الاتفاقية نستمر سارية حى بعد أتنهاء 
عقد امتياز شركة القناة اى بعد ستة ١958‏ - على اله بعد الحرب العظمى تنازلت بعض 
الدول عن حقوفها المبينة فى هذه الاتفاقية فقبلت المانيا فى المادة 109 من معاهدة فرساى 
والمْسا فى المادة ٠١‏ من معاهدة ساتجرمان والجر فى المادة 4١‏ من معاهدة ترياتون وتركيا 
فى المادة ٠١9‏ من معاهدةسيقر أن يتنازلوا عنحقوقهم ف المعاهدة السالفة الى بريطانيا العظمى . 
ولما عقدت مماهدة لوزان فى 75 ولية سنة *48 لتحل حل معاهدة سيقر نص فيها على ان 
تنازل تركيا عن حقوقها مصر والسودان يرجع الى «توقير سنة 1415 كأنص ايضا على ان 
المسائل التى تنعاً من الاعتراف بالدولة الع دف علطا ل الدرل ات لان 

وقد ورد فى التحفظات التى تضمنها تصرح 58 فبراير سنة 5 مسألة ضبان مواصلات 
الامبراطورية البريطائية فى مصر وهى تشمل طبعا قناة السويس 


محة الحاماة 


اوقا 


محسن الابتعاد عن فرض ضرائب متكررة أو 
مضاعفة أى لا تفرض ضرائب على اشياء يدفم 
عنها الاجنبى رسومًا أخرى فى بلده الأصلى 
وامًا يجب ان تحكون الضريبة متتاسبة عم 
المنصرين الاانيين )١(‏ مقدرة الممول على الدفم 
معتتسطضادمه 6303016 وهو عتمر شحهى 
)١(‏ الغوائدالى تستمدها الممول قويدأامدجة 195 
وامقسطتعادهه 16 عدم 5 وهذا عنص رمادى 
لتاعوزطه معسناة ثم تكلم على المؤقرات الى 
عقدت لبحث مسائل الضرائب الختلفة وخم 
محاضراته باقتراح وضع نظام لفرض الضرائبي 
تقبله جيم الأول مع انشاء محكة اقتصادية 
دولية ملقممتا همتهم عمسوتسمدممة عدون 
لبحث النزاعات المتملقة بالمسائل الاقتصادية 
وتقر بر مبادىء تسير الدول عليها فى مثل هذه 
المسائل 
3 
القانونء الجذائى الرولى 

ألق المسيو فسياسيان برلا الاستاذ بكلية 
الحقوق مجاممة يامىيرومانياة1”!1 دهتقدمةه 21.17 
سمت محاضرات على معاقبة القرصتة .فبدأ ببحث 
تارعخ القرصنة و بتقسيمبا الى نوع مطلق تشترك 
فى مقاومته ااهول ونوع خاص سيامى ,بوجه 
ضد الحكومة من بعض رعاياها الثائرين عليها 


فينهيون سعنها ولا تتداخل الأول الاجنبية 
فى قم هذه الاعال الاخيرة التى تمتير من 
المسائل اللداخلية للدولة الممتدى عليها ثم تكلم 
بعد ذلك على اركان جرعة القرصتة وى : 

اولا - وجود بعض اع_ال القوة 26165 
ععدهاهل؟ ع0 

انيع عدم وجود تصريح من احدى 
الدول بارتكاب هذه الاعمال 

ثالت) ‏ وجود نية السلب . فلا تمد اعمال 
القوة التى ترتكب في سيبل الانتقام مكونة 
لجريمة القرصنة 

رابع - وجوب ارتّكاب اعسال القوة 
فى مكان بعيد عن السلطة المطلقة لاحدى الدول 
و بشكل من شأنه جل الامن فى هذا المكان 
فى خطر . ثم تك بعد ذلك على المقويات التى 
توقم على القرصان وعدم توحيدها فى جيم الدول 
ومصادرة الفن والادوات التى تستممل فى 
اركاب هذه الجريمة والاجراءات التى تنبع 
لطاردة القرصان واسرمموعا كتهم أمام عام 
الدولة التابعة للا السفينة التى اسرت القرصان 
بشرط ان يحكون فى قانونها ما يعلى هذا 
الاختصاص الماكبا وتم محاضراته باقتراح 
وضع معاهدة بين جميع الدول المتمديئة تبين 
فيها الاركان المكونة لجرية القرصتة العامة 
وتنوحد فيها الاجراءات التى تنبع لا كنشاف 
هذه الجريعة ويخاكة مرتكبيها 97 


)١(‏ - مما يدل على انه لا بزال يوجد بالبحار بعض القرصان الذين يتعرضوق لامتاجر 
والاشخاص ما ورد فى تلغرافات روثر يتاريعخ ٠‏ توفير سنة 1975 من أنه « هاجت قرقه 
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٠‏ للادارة القضائية بوزارة خارجية روسيا والمسيو 
مرسيية 26020162 .312 عضو الممد الدو 
ىراه او و 1 
لل “يم وعهم الرمر والاستاذ يجامعة لوزان محاضرات على المصالحات 


ألق الاسائذة 1 مأند لستام سعامء 01 صدكة 8 الدولية والتحكم واعمال عصية الام قٌ ذاك ٠.‏ 
عضو ممهد القانون الأولى والمدير السابق | فألق الاستاذ الاول محاضرات على التوسط 


من القرصان عددها 75 -- الباخرة هانوا الفر نسية ما بين هينج وهنج كنج بالقرب من خليج 
بياس وقتلوا الحرس وسرقوا خمسين الف دولارا » 

وقىلا١‏ نوشير سنة 1595 وردت اخمبار اضا تفيد هجوم بعض القرصان على سفن 
اخرى بين سنغافورة وهنج كوم . ١‏ 

وقد وضعت اخيرا اللجنة المكلفة بتقنين قواعد القانون الدولى حت أشراف عصبة الآم 
مشروعا يتضمن الاحكام الا قية : 

المادة الاولى -- القرصنة جرعة ترتكبق عرض البحر لساب مرتكبيها وتتكون من 
اعمال نبب موجهة صَد الممتلكات او اعمال قوة ضد الاشخاص على انه لا يشترط ان ترتكب 
هذه الاحمال بغرض الانتفاع المادى ولكن الاعمال التى ترتكب لغرض سياسى لا تعتير 
مكونة لجرعة القرصنة 

المادة الثانية --لاتقضى القرصنة يحرمان حركب القرصان من وضع عل معترف به وانما 
يفقد القرصان عند ارتكاب عمل من اعمال القرصنة حماية الدولة التى تحمل سفينتيم عادها 

المادة الثالئة - لا ثرتكي جرعة القرصتة الا السفن الخاصة فاذا سارت سغيتة حربية 
وارتكبت لخسابها الخاص اعمالا ئما نص عليه فى المادة الاولى فانها تفقد يذلك صبفتها العامة 

المادة االرابعة - اذا حصل ف اثناء حرب داخلية ان اعتبرت الكومة النظامية من 
القرصان بعض الثائرين الغير معترف م بصة المحاربين فلا تنزم الدول الاخرى عماملهم على 
هذا الاعتمار 

و يعتير من القرصاف الثوار الذين برتكبون الاعمال المبينة فى المادةالاولى الا اذا ارتكبت 
هذه الاعمال لاغراض سياسية حتة . 

المادة الحامسة ‏ يجوز لكل صفينة حربية أن توقف فى عرض البحر اى مركب يقدم 
بحارتها على ارتكاب عمل من اعمال القرصنة وطا ان تستولى عليها - واذا بدأت للطاردة 
فى عرض البحر فيمكن ان تستمر ولوفى مياه احدى الدول بشرط ان يترك الح ف المسألة 
للسلطات الختصة فى الدوئة المالكة للساحل . 

المادة السادسة ‏ اذا اشتببت سفينة حربية بأن مركا تقوم بأعمال القرصنة فلها 
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وان النحكي الدولية نظام للصالمات فى عهد | الحمدينة با ان تفصل فى موضوع النزاع تب 
عصية الام وشرح بعض المازعات التى فصل | لقواعد العدل والانصاف :غانمية"1 مةدمه*0 
قها مجلس العصبة مل مسألة جزائر] لند دصدط 34 منود عه اذا قبل الطرقان ذلك 
والحالات التى عرضت على مجلس العصبة ومؤتمر | وهذا يخالف الذعب الامريى القى يرى ان 


السفراء كألة الحدود الالبائية والمساثل التى 
حولها مؤتمر السفراء مجلس جمعية عصببة الامم 
وفصل قبها: هذا الأخير كسألة سيليزيا المليا 
ثم تكلم على حالة قضى فبها مؤثر السغراء مع 
انها من اختصاص مجلس العصبة ومح البزاع 
الى نشأ بين ايطاليا واليونان وختم محاضراته 
بالكلام على اختصاص المعية العمومية العصبة 
ومعاهدات التصال التى عقدت بعد عصية الام 
مثل يروتوكول جنيف واتفاقات لوكارو 

وتكلم الاستاذ مرسبيه على التحكي الاولى 
واختصاص محكة المدل الدولية الدائمة وكان 
اكثر محاضراته متحصرة فى ابداء ملاحظات 
عامة على نظام الحمكة فذكر مثلاان هذه 
الححكة يجب ان تنظر فى التزاع الذى عرض 


المحكة لايجب ان تضم قواعد جديدة كا 
لايمكن لطر النزاع ان يمطيا للمحكة هذا 
الحق لانها ليست حكة حكيم اما اذا وجدت 
محكة العدل انه لا توجد قاعدة قانونية لفحص 
النزاع المطروح أماءها فتحيل هذا التزاع على 
محكة التحكيم - واقترح الحاضر وضع نظام 
تنصيل للاجراءات التى تنيع أمام محكة المدل 
كالدفوع والدعاوى القرعيةوالتداخل والاحكام 
المبيدية والتحضرية وطرق الاثبات واسياب 
البطلان وطرق الطعن كالاسئئناف والنقض 
وتنظى محكة عليا يطمن أمامها فى قرار المحمكة 
الاولى ثم شرح الانواع الختلفة للمنازعات التي 
تطرح على محكة العدل وامكان اختصاص 
هذه المحكمة بنظر نزاع سبق ان فصات فيه 


عليما فاذا وجدت انه لا يمكنها اصدار 35 فيه 
لعدم وحود قواعد قانونية مقبولة من الدول 


الماك الداخلية في احدى الدولتين المتتازعتين 
وذقك طبة) لما جاء في المادة الثالثة من معاهدة 


ان تتحقق تحت مسئوليتها من صفة هذه المركب فاذا ظهر بعد التحقيق ان القبهة لم تكن على 
اساس قلربان المركي المشتبه فيها اذ يطالب بتعويض أو غرامة حسب الاحوال واذا ظهر 
بالعكس ما يتريد الشيهة فلقائد السفيتة المربية ان يولى محا قة القرمبان اذا حصل القبض 
عليهم فى عرض البحر أو يسلبم للساطات المختصة 

المادة السابعة - حق الفصل فى مسائل القرصنة يرجم للدولة التى تنتمى اليها السفينة 
التى قامت بالامر الا فى الحالتين الاتيتين )١(‏ فى حالة المطاردة المنصوص علها فى الفقرة الثانية 
من المادة الخامسة ( ؟ ) فى حالة وجود نشريع داخلى أو اتفاق دوك يقضى بالعكس . 

المادة الثامنة - يكون الم فى كل ما ,ترتب على الاسر مثل صحة الغنام وحق استرداد 
الملاك الشرعبين لممتلكانهم ومكافأة الآسرين طبقا لقوانين الدولة صاحبة الاختصاص . 


1 

زكارثو اذا نص فى جميع اتفاقات لوكارنو انه اذا 
حصل تزاع يدخل موضوعه فق اختصماص 
الحاكم الداخلية لاحدى الدول المتنازعة طبم) 
انشريمم! الخاص فلا يعرض هذا النزاع على 
حكية تحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا 
فيه فى مدة معقوة مرء_ الميئة النضائية 
الداخلية الختصة 

غده0 ممتادأدءادم همه أتية”د 8511 
6 ومملنوامتعة! 15 مغرمة”0 ,أعزطه"1 
-ظرمه ه[ عل 2618986 رقه5أجدم قعل عمد[ عل 
0 2200302 عتمقسسمطم ق8ع0 ععمعامغم 
ذ قالطدمة 8628 قط لصوعة]11 16 بتع-علاءه 
عأمعممجم ها عدم ع2650م عممسلغممعم ول 
دده 86قهم 386206284[ 15م 3 0ن لامتامء عممه 
18 فصول بملمعع عذعدز عومطك عل عممم؟ 


-201[ 16مغهة'! عدم روعلأطهسصطمقتهع وتهاغل 
معام مصدمه علقدمتاهم عرتلمك 


ثم بحث فى عدم السماح للافراد بالالتجاء 
لحكة العدل اذ لا يمثل امامها الا الدول ولكته 
يرى انهيمكن لإدولة ان تمثل مصالم بعض افرادها 
امام محكة العدل . وذ كر فى هذا الصدد قضية 
قصات فها محكة المدل . كانت رفعت امامها 
من حكومة اليونان بالنيابة عن احد رعاياها 
المسمى مافروماتيس 015ةصده::1218 مطالية 
الحكرمة اليريطانية بدفع تمويض له يسبب 
الغائها الامتازات التى كان حصل علبها فى 
فلسطين من السلطة العمانيةفياثناء الحرب ولكن 
كانت هناك اقلية فى الحمكة رأت عكس 
ذلك واعتبرت محكة المدل غير عتتصة بنظار 
مثل هذه الدعاوى . وبعد ان تكلم في القارنة 


علة الحاماة 


بين المنازعات الفضائية التى يمكن حلبا بناء على 
قواعد قانونية موضوعية والمنازعات السياسية الى 
محل عادة يطريق التوفيق واللصالحة ختم 
عاضراته بذكر امثلة عديدة مما تتيمه بلاده 
( سوسما ) فى هذا الصدد 
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الومشياءات السابىّ وعقوى, السفرار 

وم نأكو سرام 

الق السرسبيل هرمت :وعه11 1نهه0 ءزة 
مستشار وزارة الخارجية البر يطانية ست محاضرات 
على الحقوق والامتيازات السياسية . فبدأ كلامه 
ببحث تاريخى اسفارات الدائم تم تكلم على 
الاساس الذى بنيت عليه هذه الامتيازات 
للسثلين وهو تمكين الممثلين السيا.يين ورجاهم 
من مباشرة اعمالم .ثم قال ان واجب الدولة 
حو الممثلين السياسيين ينحصر قبا بلى . 

)١(‏ - منح الخجاية اللازمة لسثلين 
السياسيين ( ؟ ) -- الامتتاع عن الاعمال القى 
تضر بهم ( *) - منم الافراد من القيام باعمال 
نسيب لمم ضررا ( + ) - مماقبة الافراد الذين 
يسببون باعبالم ضررا للسمثلين السياسيين - 
ومثل يحادثه مقتل فورسكى مندوب السوفيت 
وقت انعقاد مؤعر لوزان - وقال بان الحكومة 
السويسرية قررت بانها لم تقصر فى واجبها 
لانها لم تكن تعل بوجود ممثل رمى للسوقيت 


محلة الحامام 
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حتى تكفل بحابته - ثم يحث فيا ينتج من 
عدم حهاية احد الممثاين السياسيين من احتجاج 
جميع ممثلى دولك حصل فى سنة ١7١‏ عندما 
اعتدى علي مل قيصر روسيافى لندرة . ومن 
واجب الدولة أيضا ان تنم حصول أى عمل 
من اعمال السيادة فى دور السقارات الاجنبية 
فلاجوز مثلا ان يقوم احد الحضرين باعلان 
ورقة قضائية فى دار سفارة . وقد عوقب اذك 
تأدبيا احد المحضرين فى فرنا كا ان محكة 
السين انلهرت دهشتها فى قرار اصدرته فى ١؟‏ 
يناير سنة ه/ا141 هن أعلان ورقة من اوراق 
الحضرين بدار سفارة 

وفقدكان أيضا من الحرم على الصحف ان 


عس الممثلين السياسيين ولكن العرف جرى 


الان على اعتراف الممثلين يحرية الصحافة وبان 
الدرلة ليست مسؤولة عما تكتيه الصمحف 
واثار الى بعض القوانين التى تنص على ان 
سب الممثلين السياسيين بواسطة الصحف عمل 
معاقب عليه كالقاتون الفردى الصادر فى سنة 
ما - 7" ولكن لا يكون هناك محل لجابة 
الدوة للسفير اذا كان هو المنسبب يعيله فى 
السب او الاعتداء الذي يوجه اليه او أتى عملا 
اس سيادة الدولة المعتمد قمها 


ولا تجوز للممثل السيامي, ان يقتص لنفسه 
من اعتدى عليه بل عليه ان يبل حكومة الدولة 
المعتمد فيها فاذا / تخد مانجب من الاجراءات 
امكن للممثل ان يلجأ لممكومته .ثم تكلم على 
اتواع الممثلين السياسيين واعذائهم من القضاء 
الجنالى ومن القضاء المدنى ثم بحث فى ذلاك فى 
حق الابواء ولتمد”1 ؛نمء2 ققال باه لايجبي 
ان تستغل حرمة دار السفارة +اية مجرم وان 
استعمال حق الايواء اصبح الآن غير شائع - على 
ان بعض دول امريكا الجنوبية لا تزال كترم 
هذا الحق وامًا تطالب بوجوب طرد الجرم 
باقرب ما يمكن ولكن سينقضي استمال حق 
الايواء تدر يجيا ممرور الزمن - وقدكان هذا 
الحق ثائما فى العجم 
كانت السقارات تأوى بعض المضطهدين وقد 


عقد اتفاق بين ايران واتنجلترا وبشها وبين 
الولايات المتحدة لالغاء هذا الحق . وتدرج من 
يحث ابواء الجرمين باحدى دور المارات الى 
حنس بمض الافراد فى دارصغارة إسبب أرائهم 
السياسية مثلا وقال ان هذا الاجراء لا تدمح 
به عادة الدولة التى توجد يها دار السغارة 6 
حدث مرة فى انجلتر عند ما حبس احد الصينيين 
فى سغارة الصين بلندن فتداخلت الحكومة 
البريطانية حتى أخلى سبيله .ويحث فى ختام 


)١(‏ قانون العقويات المصرى ينص ايضا في المادة 111 على عقاب من تمدى بواسطة طرق 
النشر الى سب الوكلاء السياسيين او القناصل العموميين المعتمدين لدى المكومة المصرية او 


الافتراء عليوم إسبب امور تتعلق بوظائفهم 


ى15 


محاضراته حالة امتيازات الممثلين السياسيين 
اثناء الحرب فقال بان ممثلى الدولة المحاربة يجب 
ان .شسحبوا عند اعلان الحرب وائا يمنحون أجلا 
٠‏ معقولا للاندحاب وبتتعون فى مدىهذا الاجل 
بالحاية اللازمة و بكل ما يلزم لتسهيل الرحيلمع 
الحافظة على دار السفارة وما تحويه بعد رحيلوم 


8 
كر م الونائي, السماسي: غم الماهرات 

ألق المسيو يادقان؛مه:ه1مد .]3 استاذ 

القانون الدولى مجامعة باريس محاضرات فى 
موضوع تحرير الوثاثق السياسية غير المعاهدات 
تكل على انواع هذه الوثائق وقارن بينها - ثم 
بحث فى الوثائق الصادرة من جانب واحد 
والوثائق المتادلة ووثائق انفمام دولة لمماهدة 
معقودة بين دولة اخرى دونةغط0ه وهذا 
الانضمام يجوز ان ينم جماهدة «ستقلة كا كان 
النظام المتبع قدي أو يتبادل مذّكرات الموافقة 
أو بارسال قرار الانضام لدولة معينة من الدول 
المشتركة فى المماهدة ومتى اجابت عليه بالقبول 
قام ذلك مقام قبول بقية الدول المشتركة فيها 
كا حصل فى مماهدة جنيف التي عقدت سنة 
4 لتحسين حالة المرضى والجرحى فى أثناء 
الحروب البرية إذ نص فيها على قيام مجلس 
الاتحاد السو يسرى مقام بقية الدول المشتركة 
فى المماهدة فى قيول انشمام دول أخرى وق 


عه الحاماة 


ايا إذ جوز ان يقيل مجلس الاتحاد انضمام 
دولة لم تعترف بها بعض الأول المشتركة فى 
المماهدة ف كون ذلك عثابة اعتراىمن هذه الدول 
ثم تكل على الانضمام الصادر من جائب واحد 


ملقعغاقاتهه «ممتاعداءغ0 عدم ومتوغطلق 
كا حصل بالنسية لاتفاقية باريس التى عقدت 
سئة 6قلمأ١‏ وشرح بعك ذاك نظام الونائق التي 
تبد اتام المماهدات نكم على البروتوكول 
وانواعه فاليروتوكول الخاص ينيادل التصديقات 
2111 06 ععممقطءة*0 عمامعماوءط 
هوعيارة عن محخضرلوطءه:-6نه0جم واليرونو ركو ل 
اتباق ععمافك عل عامعوفووط متوى على 
اتفاقات تكيلية أو معدلة لا جاء فى المماهدة 
ورنص فيه عادة على وجوب التصديق عليه 
اسوةبالمماهدة . وقد لاحآ انه / يتن قعللى اتواع 
البروتوكول وعلى معنى كل نوع فتطلقالبروتوكول 
ايض على اتفاق بين مندوبين غير مفوضين 
تغو يضا ناما ومحتاجاتفاقهم الىاعتماد الحكومات 
المختصة كاتفاقات اللجان الى تكلف بتحديد 
بام بروتوكول ولكنها تختلف عن القرارات 
التى تصدر من مؤتمر عادى في انه فى حالة جمعية 
الأمتعتير الآراء الصاد رة م نالاعضاء #يحة 
ولو كانت عتالفة اتعلياتالصادرةمن حكو ماهم 
كا ان هذه القرارات لا تكون خاضعة لضرورة 
التصديق عليها إذ لها قيمة فى ذانها واخذ 
الحاضر فىخلال حاضراته محلل كثيرا من الوثائق 


هذه الطريقة تسهيل كثير ولكن فيها مضار | السياسية المهمة كالوثائق اللهائية لمؤتمر لاهاى 


عله الحاماة 
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سئة 1855 وسئة1901 ومؤتمر بروكل سنة | مهم على معلومات شتىمتءلقة ببلادهم وبأنظمتهم 


وها والمؤتمر الامريى سنة +150 !ا 
خصص نصف ماضراته لناقشات متيادلة ينه 
وبين المستمعين وكان يطلب احيان تحرير 
ديباجات بعض الوثائق أو تغييرها بشكل آخر 
أو تحويل اتفاق وارد في مذكرات متبادلة الى 
معاهدة واحدة وقد اشتركت فى هذه المناقشات 
والتحريرات ووجد الجيع فيها فائدة كيرى 
وتر ينا عمليا نافما 


إن 
© 


هذا هو موجز ما ألق من الحاضرات 
وقد توخيت في تلخيصها ان اتركيقدر الامكان 
ماحاء فى بعض الحاضرات من مسائل عادية 
توجد فى الكتب التداولة أو مواضيع معروقة 
لاتحتاج الي شرح فل اطل فى تلخيص هذا 
النوع من الحاضرات بل اكتفيت يذكر النقط 
المامة التى يمحسكن ان يتبين منها وجهة آراء 
الخاضر . و يتضح من هذا الموجِز قيمة هذه 
من الوجهة العلمية لاسما ان الاسائذة 
الذبن ألقوها متتخبين من بين عداء القانون 
الدولى فى العالم ولا تقتصر فائدة حضور هذه 
الحاضرات على الوجهة العامية ققط بل فيها 
ايض فائدة اجتّاعية كبرى لأن وسط المستمعين 
وسظ راق يضم كثيرين من رجال القانورف 
بالبلاد الختانة . قنهم التضاة والحامين 
واسائذة القانون بالجامعات وغيرهم من المشتغلين 
بالسائل القانونية فنى معرقتهم والاجتماع بهم 
فائدة كيرى وقد تعرفت بكثير منهم وحصات 


الحاضرات 


وقد | وارسلت لم فى مقابل ذلك كتبا تتعلق بالنشر يم 


المصمرى وبالانظمة الممسرية ووجدت انهم 
مهتمون كثيراً بالمساثل والقوانين المصسر بةو يأ.لون 
ان تستعيد مصر محدها القديم وتنيوأ مركزها 
بين الدول ولقد تنضل رئيس جممية المستمعين 
فاشار بذّكر مصر ف الوليةالختامية للسبد فشكرته 
على ذلك ياسم المصر بين كا اننى قت بالخطاية 
نياية عر المستمعين ق الاجماع الختائى 
للمحاضرات فرددت على خطاب الشكر والوداع 
اذى وجهه الاستاذ السر جيمس يرون 6ت 
رئيس مجلس الآكادعى واستاذ القانون بجامعة 
جورج تون بامريكا ومندوب الولايات المتحدة 
عور لاهاى سمنة 1407 ومؤمر الصلح ببار يس 
سنة 191 وشكرت رجال المعبد ( الا كاديمى) 
فى شخصه واشخاص الاساتذة وقلت أن جمعية 
الا كاديمى فى فى نظرى جمعية م صغيرة واعًا 
على نظام أتم من نظام ججمية الم فى جنيف 
إد ترأسسها امريكا ( مشيراً الى السر جيءس 
برون سكوت ) ينما هى غائبة عن جنيف وكل 
الاعضاء فيها منساوون بل كليم بتتعون يكرامى 
دائّة وقد لاحت على مجلس الا كاديمى انه ١‏ 


ببعث بدعوة لمصر لايفاد احد اساتذتها لالقاء 


محاضرات على منير قصر السلام لأن النظام 
المتبم ان يرسل مجلس الا كاديمى دعرات 
قبلاد الختافة لابغاد اسائذة يلقون محاضرات 


فى مواد القانون الدولى فوعد السر جيءس 


برون سكوت بارسال دعوة لمصر فى العام لمقبل 
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عي الحاماة 


وعلى ذلك انهت الدورة العلمية لأكاديمى 
التانون الدولى بلاهاى لسنة ١971‏ 

ولا يفوتنى ان اذكر شكرى الجزيل على 
الساعدة التى لقينها من مفوضية مصر بلاهاى 
وخصوصا من سمادة وزيرها احد ٠ومى‏ راشا 
وحضرة صاحب المزة الاستاذ اف كتور مد 
كامل عرمى للك سكرتيرها ققد كان سعادة 
الور بر دم الاتصال بالا كاديمى وحضر بعض 
ا حاضرات كا ان حضرة سكرتيرها كان مستمراً 
على حضور الحاضرات وكان أكير مشجع 
لى عللى اام ميم 

وانق اخلم تفريرى بأن اقترح أن 'وقد 
المسكومة كل عام بضعة اشخاص من رجال 
القانون الحضور اجتماءات الا كاديى فى كل من 
دورتيها الملميتين اسوة با عملت الدول الاخرى 
ويكن ان يقتصر مبدثي) على دفم مكافأة مالية 
لكل منهم تعادل المكافأة الت يدقعبا بحاس 
الا كاديمى والىذ كرنها 1 تنا وياحبذا وعرض 
على بعش الاغتياء ان مهيوا مبالغ معينة استعين 
يها بعض المصريين على الذهاب الى مدينة 
الماى للحضور الماضرات ويمكن ان يشترط انواها 
نفس الشروط التى يشترطبا مجلس الا كاديمى 


كا عكن ان يترك اختبار الاشخاص لهذا المجلس 
كا هو الحال بالنسبة للمكافأة التي وضعنها 
الحكومة الحولندية أو يترك اختيارهم وزارة 
المعارف أو لالجامعة المصرية أو لوزارة الحقانية 
أو الخارجية - أما النرائد الملمية الادبية التى 
تنجم هن حضور رجال القاتون المصريين هذه 
الحاضرات قنديدة إذ بذلك مكنون “رل 
الاتصال بالاوساط العلية فى البلاد المثلة فى 
جمعية الاكاديمى وستفيدون من متاقشة 
الملماء والاساتذة فى ذلك المعهد المللى الهادىء 
فيعدون دقائق الانظمة المتبعة فى البلاد الحتلنة 
والنظريات والميادىء القانونية الحديثة كا ان 
فى ذلك ايض) ما يساعد على نشر الدعوة لمر 
ورفم اسمها في الجتمعات الدولية ويحسن ايض 
ان يقبل رجال القانون على حضور اجماءات 
هذا الممهد اثناء زيارتهم لاوروبا بل ويشتركون 
فى إلقاء بعض الحاضرات ايض لا سما وان لدينا 
الان من اساتذة القاتون وعمائه من يضارعون 
عاماء اوروبا فى درجة الاطلاع وسعة العل 
تر عبر الهم رياصيه 


مذو جلس ممهد التانون الدولى باغاى و٠درس‏ 


يحلة الحاماء 
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انرصكام 
01 


6ٌ, 
محكمة النقض والابرام 
5 تار يخه أول ديسمير سنة هوا 
تقض . ادلة . مدع مدتى . تقديم مستتدانه 
للمحكمة . عدم الاخذ بها . أثره . المادة 85م 
الأعرة الافوتي 
ليست الحكة مازمة قانون بضرورة الأخذ 
بالمستندات التى يقدمما المدعى بالحق المدنى بل 
هى حرة فى ان تحك عا عليه عليها اعتقادها بناء 
بناء على ما تستنتجه من مموع الادلة الى 
طرحدث أمامها ومن ثم يجب رقض النقض المببنى 
على هذا السبب 
المحكة : 
« حيث ان الحك قضى بالبراءة بناء على 
عدم تقديم اللادليل المثبت لادانة الملهمين 
ه وحيث ان الثابت فى محضر الجلسة ان 
الطاعن وهو المدعى المدنى كان قدم مستتداته 
للمحكة الاستثنافية ولكنها ردت اليه لتقديبا 
مشفوعة عذَكرة 


ان المدعى كان قدم المتندات بمد ذلك وعلى 
فرض انه كان قدمها فالمحكة ما كانت مازمة 
نحم ا عليه عليبا اعتقادها بناء على ما تسئتتجه 
من مموع الادلة التى طرحت أمامها ومن ثم 
يكون النقض عرفوضا 

وعباس افتدى حلمى الحاى . قضية التياية العيوميسة 
تمرة ١١‏ سنة 47 قضائية ء دائرة حفرةصاحب الْمعالى 
إحمد طلعت يأشا وتحضور حضرات أصعاب المسالي والسعادة 
والعزة حسين درويش اما وجناب الست كرشو وعمد 


مصطف بك وتحد علام باشا مستثارين وتوقيق سقوب 
يك وكيل نابة الاستثناف ) 


١:١ 
محكمة النقض والابرام‎ 
1155 حم تاريخه 4 يناير سنة‎ 


نقض . قتل وسيق أصرار واأتفاق . تمدد الممهمين ٠‏ 
تمدد الات التتل ء اثره . المواد ٠4و"4و54١‏ 
وة" و” و7١‏ عقوبات و95؟ نحقيق حتايات 


القاعرة القانونية 
اذا حصلت جرية القتل والشروع فيه 
ممع سيق اصرار وتوافق المهمين على النتك 


« وحيث انهل يثبت من محضر الجلسة | بلحتى عليهم لجميع المنهمين يمتيرون فاعلين 


00 حلة الحاماة 


اصليين لأن غرضهم من القمل كان واحداً 
وهو القتل 

ولا بؤثر ف ذلك كو ن ا<دالمهمين استعمل 
فى الواقمة لأجل الوصول الى هذا الغرض آلة 
أفل سرعة فى احداث القتل من الآلة الى 
استعملرا غيره من الهمين لأن النتيجة كانت 
واحدة فمليهم جيم) تمتها سواء من الوجهة 
الجنائية أو المدنية 

المحكة : 

« حيث أن الاسياب المقدمة من هؤلاء 
المهمين تنحصر فى الادعاء ان الامر المسند 
البهم فى الحم كونهم استمماوا العمى فى 
الواقعة مع ان الفتل أو الشروع فيه لم يحصلا 
إلا بواسطة الضرب بالبلط والعيارات النارية 
فيكون من الخطأ نسبة القتل والشروع فيه اليهم 
أو جعليم مسئولين عنه مدن - وزاد أحدمم 
وهو رمضان متولى صقر ان الحكم خال من 
يان الذمل الذى حك عليه من اجله 

« وحيث ان الثابت في الحم ان الواقعة 
قد حصلت مع سبق الاصرار وتوافق المهمين 
والهم جميعا قتلوا وشرعوا فى القتل بناء على 
هذا الاصرار والتوافق فيكون الحم قد أصاب 
' فى اعتبارهم جيم) فاعلين اصليين لآن غرضهم 
جميع) من الفمل كان الفتك بالجنى عليهم لنعهم 
اهم من الاننفاع بالساقية ولا يؤثر فى هذا كون 
احد المبمين قد استعمل فى الواقمة لاجل 


احداث القتل من الآلة التي استعملها زميله لأن 
النيجة كانت واحدة فمليهم جميما تيعنها سواء 
أكان من الوجهة الجنائرة أو من الوجهة المدنية 

« وحيث فيا يختص بالسيب الى تمسك 
به رمضان متولى صقر فالثابت فى الحكم ان 
هذا الهم كان احد الاثنين اللذين تقدما 
لادارة الساقية با كان الباقون عنتبثين انتظاراً 
لفدوم الجنى عليهم لأجل النتك بهم حت اذا 
ما حضروا امهال جميم الملهمين عليهم بالضرب 
سواء كان بالبلط أو الاسلحة النارية أو العمى 
الغلِظة التى كان هذا المنهم يحمل احداها 

« وحيث انه بناء على ذإك يكون الطمن 
فى غير حله و يتعين رفضه 


( طمن ابو المعاطى على صقن وآخرين . د 
الذاية العمومية . بمرة ١4‏ سنة 41 قضائية ٠‏ دائرة 
حشرة صاحب المالى احد طلمت باشا وبحضور حقرات 
اصحاب المعالى والسعادة والءزة حسين درودش ياشا وجنات 
المستر كرشو وعطيه عستي باشا وتمد مصطق وك 
متثارين وجندى يك عيد الماك وكيل تاية 
الاستثناف ) 


؟١‏ 
- تارمخه > ينابر سنة 1984 
خلل اذى + قولتد وعوية.. الثيات انهه وس 
صورية . المواد 4ه؟ س ١وث؟‏ عقويات و 5”؟ 
و9 ”7 محقيق حتايات 
القاعرة القائ وني 
اذا كان الاين ثاب بسند رءمى ذ كر فيه 


الوصول الى هذا الغرض آل أقل سرعة فى | ان التقود دقعت أمام كاتب المقود فلا يمكن 


عله الحاماة ب 


اثات الصورية بشهادة الشهود ومن ثم لابجوز 
اثبات ان مبلغ الدين يشتمل على فوائد ربوية 

المحكة : 

«دوحيث أن ادبن ثابت بسند رعبى ذ كر 
فيه ان التقود دفمت أمام كاتب العقود فلايمكن 
اثبات الصورية بشهادة الشبود 

« وحيث انه بعد ذاك لا ببق إلا واقمة 
واحدة لا يتوفر معها ركن العادة المفروض 
قانونا وطذا يكون الحم المطعون فيه خطأ 
وبتعين الغاؤه وبراءة المنهم عملا بالمادة امم 
من قانون نقيق الجنايات 

( طمن القوفس كيل مد النابة الع.ومية مرة 


5 سنة 3غ قضيائة . دائرة حضرة صاحب الملل 
احمد طلعت باما والهيئة السايقة ) 


لذن 
محكة النقض ولابرام 
حم تاريخه ؛ يناير سنة لهل 
نقض - تعديل وصف اللهمة ٠‏ لقت نظي الهم 
لاتمديل . الهمة الجدرودة جنحة . عدم حضور 
محام ٠‏ ائره . ( الواد ٠4/ا‏ و١4‏ ولا 
و5"” و9 عقويات و 9لالا تحقيق حنالأت ) ٠‏ 


القاعرة الائو: سًّ 
اذا عدلت محكة المنانات وصف الكهمة 
وجب عليها لفت نظر الهم قتعديل لكى 
تكن من الافاع عن نفسه واذا ترتب على 
التعديل ان تصبح اللهمة الجديدة جنحة فليس 
من الضرورى حضور محام عنالمهم بل يكقق 


ذلك أن يلفت نظرء لتعديل ويدافع عن نفسه ٠‏ 


المحمكة: 

« حيث أن اوجه الطمن تتلخص فى 
ان الواقمة لا عقاب عليها وان لا محل لتطبيق 
عقوية عن جرية دخول الهم المتزل مادام 
قصده قد تعين من الادخول فيه . ثم عدم 
تمكينه من الدقاع عن نفسه فى النهمة ال1ديدة 
التى وجهتها اليه الحكة . 

« وحيث انه بمراجعة الممسم المطعون فيه 
تبين ان التطبيق القانوتى فى عله على الواقعة 
الثابتة فى الحكم ومبينة بيانا سصحيحا . 

« وحيث ان الحمكة لفتت نظر الهم 
التعديل فى وصف النهمة وقد دافم عن نفسه 
فيها وليس من الضرورى حضور محام عنه اذ 
اصبحت الواقعة جنحة ومن ثم يتعين رفض 
الطمن . 
1 ( طعن احمد_المادلى اليحرى ضد النياية الع.ومية 
مرة ١١‏ سنة 29 قضائية . والشييخ عمد عرفه مدع 
حق مدق . دائرة حضرة صاب المالى امد طلعت 
باشا والهيئة السابقة ) 


.1 
كة النقض والابرام 

حم تاريخه أول فبراير سنة 1957 
تقض . تزوير . بان كيفية العذوير ٠‏ عدم كفاية 

البيان . ائره . ( المادتان ١8‏ عتوبات 

وواا حتانات 

التاعرة القانوئٌ 

لا يكنى فى بان كيفية التزوير الاقتصار 


؟-" 
ف الحكعلى القولبان الهم وق يتم الجنى عليه 
بنير علمه يل لا بد لذاك من يبان كينية حصول 
لمهم على ا ختم لممرفة ان كان بطريق السرقة 
أو الامانة على الثم أو ضياعه مثلا . فاذا خلا 


الك من هذا البيان كان مشتملا على عيب 
جوهرى يوجب تقصّة ٠‏ 
الحمكة: 


«ه حيث ان كفية التزوير ل تبين بيانا 
كافيا فالقول بان المهم وقع يتم الجنى عليه 
بنير طله لا يكنى يل يان كيفية حصوله على 
ذلك الختم واجب لمعرفة ات كان بطريق 
السرقة او الامانة على الحم او ضياعه مثلا وقد 
خلا الحم من هذا البيان فهو عيب جوهرى 
موجب لنقضه . 

( طءن عبد الرجن حدن الجوهرى ضد الثيابة 
المومية ممرة 4ل سنة اع قضائية . وجمد ابراهيم 


مصطق مدع يحق مدلى . دائرة حضرة صاحب الماق 
امد طلعت باشا وافثة السابقة ) 


ك١‏ 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه أول 'وفير سنة ١99‏ 
نقض . تشكيل. الملسات . الرد على الداع . 


الوأعرة القانوم: 
- ليس وجبها سبب النقض المبنى على 


ان كل تغيير يدث فى تشكيل جاسة محكمة 


0ك الحاماج 


ماك الجايات قد كفله قانون نشكيلها وقد 
ورد مراحة فى ذلك القانون. ان رئيس محكمة 
الاستثناف التابمة لما تك الحاكم ان يندب 
لما مستشاراً من المعينين مام الجنايات بدل 
من يطرأ عليه مانع يحول دون جاوسه 

؟ - الرد على كل تقط الافاع ليس 
بواجب مفروض على محكية الموضوع فالطمن 
المينى على هذا السيب يجب رفضه 

الحكمة : 

« عا ان الوجه الاول من وجوه الطعن 
التى استند البها عمد فيمى على يرجم الى التغيير 
اقنى حصل فى هيئة الحكمة ويز الطاعن 
انه ما كان لاحد ان يقدم على هذا التغير إلا 
بناء على قرار من اودة المشورة 

« وكا انه بفض النظر عن ان الدفاع لم 
يتقدم بأى اعتراض لحكة الوضوع فى هذا 
الشأن فان النظام الداخلى لتشكيل محا 1 
الجنايات قد كفله قانون تشكيلا وقد ورد 
صراحة فى ذقك القانورت ان ارئيس محكة 
الاستثناف الثابمة لا تلك الحام ان يندب اللا 
مستشاراً من الممينين محالم الجنايات بدل من 
قد طرأ عليه مانم حول دون جاوسه 

« ويا انه ليس يعد هذا من محل للالتفات 
الى ما جاء من التقصيلات فى هذا الوجه ووجب 
رقضه 


« ويا ان الوجه الثاتى الخاض يدور 


الجنايات يجب ان يكون بنأء. عل قرار من عمو يقول الطاعن أنه شامل الجراتم السياسية 
اودة المشورة . لآن النظام الفداخلى لنشكيل | ججيعا قند فرقت محكة الوضوع بحث ذاك 


حجن الحاما: 


م 


وردت على كل ما اوردء افدقاع من الحجج فى 
هذا السبيل وححكة النقفض ترى ما ذهبت اليه 
محكة الموضوع من ان للمفو الذى مدر يكن 
ف الواقم عفوا شاملا بل انه اعفاء من الجزاء او 
الحا كة قد قيد بقيود ظاهرة وقدشعل اشخاصا 
معينين فهذا الوجه ايضأ مرفوض 

« وبا ان الوجه اثالث الخاص بسبق 
القضاء عسكريا علي منهمين ف نفس النهمة 
المسندة الى الطاعن يرد عليه لاول وهلة ان 
الطاعن لم يكن منبين هؤلاء المهمين ولم بصدر 
عليه حكم عسكرى فى الهمة التى جاءت فى 
القضية الحالية فليس اذن من حائل قانوني يقف 
دون محاكته كفاعل اصلى او شريك” فى 
ارتكاب الجريمة التى حو من اجلها آخرون 
امام الجلس العسكرى . اما ما انسابت اليه 
تمصيلات هذا الوجه فانه يتدخل قى الموضوع 
وبنصب على تقدير قاضيه اوقائم وتكوين 
عتيدته فى قيمتها كدايل وهذا مما لايصح 
البحث فيه امام محكة النقض 

وجا ان الوجوه الثلاثة البافية التى تقدم بها 
الطاعن ليست فى الواقم الا محا فى قيمة الادلة 
وتغلفلا فى موضوع الدعوى الى حد ان فرض 
الطاعن فى الوجه الرابع ان اللحسكة لم تطلم على 
مل ة قدمبا بشنأن تقر ير الطبيب الشرعى وعلى 
اخرى شان الايام لاتى غاب فيها عن عمله 
بدليل انها لم ترد على تيناك اذ كرتين فى حين 
ان الردعلى كلنقظ الدفاع ليس بولجب مفروض 
على محكة الموضوع . اما ماجاء فى الوجهين 


الخامس والسادس عن اعتراق الطاعن وما 
انتقض به ذلك الاعتراف ثم الاعتراضات التي 
توجهت على اقوال من رأت تحكة الموضوع فى 
اقوالم تمزيزا للاعتراف فان كل ذلك يحث فى 
الموضوع كا تدم فيتمين رفض هذه الوجوه 
الثلاثة ايضا 

( طءن جمد فهمى على ضد ااثيابة العمومية مرة 
سنة 47 قضائية . دارّة حضرة صاحب المعالى 
احد طلعت باشا و#ضور حغرات اسعاب المزة متولى 


غنيم بك وحمد مظهر بك وعمد بيب عطيه يك ود 
فهمى حسين يك مسقشارين وسيد مسق بك وكيل 


ناية الاستئناف ) 
١‏ 
محكة النتقض والابرام 


حك تاريذه أول نوفير سنة 9و١‏ 
نقض ٠‏ نياية ٠‏ زويره وثائق الطلاق 5 الزواج ٠‏ 


انبات شخصية المتماقدين ٠‏ قصد جنائى . اخقاء 


الاسم المقيق . 
القاعرة القاتوئيز 
١‏ - يصحالطعن بطريق النقض واسياب 


التقض اذا قدمت من لقانم باعمال رئيس النيابة 
فى الميعاد بناء على خطاب من القائم ياعمال 
النائب العمومى لخواه المواققة على الطمن 

٠‏ - وثائق الزواج والطلاق واعدت 
لاثيات حصول الزواج او وقوع الطلاق بطر يقة 
رمعية واعديتأيضا لاثيات شخصية المتعاقدين. 


والقصد الجنالي يتحّق اذا ما تعمد اجدالمتعاقدين 


لخفاء أسمه الحقيق . لأن 'القإعدة 'التى تتجدد 


ىق 


> الحاماة 


بها جرعة تنير الحقيقة في وثائق الزواج أو 
الطلاق عى ان يقرر ان المتعاقدين فى وثيقة من 
هذه الوثائق على غير صحة شخصه او صفة 
لا زمة البيان شرعا او قانونا لاتام العقد وحقيقة 
الاسم من الادور اللازمة البيان فى العقد اذ على 
صعية الاسم تترتب نتائج ذات خطورةكاستقرار 
الانساب وصيانها من الاختلاط ومنع زواج 
الحرمات وثبوت حق الارث والنققة . فن 
نسمى فى وثيقة طلاق او فى وثيقة زواج باسم 
خلاف اسمه الحقيق وأيضا بالامم الغير حقيق 
عد مرتكيا جرية تزوير فى ورقة رسعية 

المحمكة : 

« يا ان الطمن واسبابه قد قدم من لقنم 
باعمال رئيس نيابة المنصورة فى الميعاد بناء على 
خطاب من القائم باعمال التائب العموبى لخواه 
الموافقة على الطعن فالشكل اذا مستكل 

« وعا ان الوجوه التى تقدمت بها النيابة 
فى طمنها على قرار قاضى الاحالة تتلخص فى ان 
وثائق الزواج والطلاق قد اعدت فى الواقم 
لائيات شخصية المتماقدين وان القصد الجناى 
شحةق أذا ما تعمد أحد المتعاقدبن أحفاء امعه 
المفيق 8 


ومن أجل هذا قر ضت لاتحة الأذونين الصادرة 
في 1١‏ فبراير سنة 1418 وجوب توقيع الزوجين 
على الرثائق وذكر اسم الاب والجد ووجوب 


التحقق من شخصيبهما من شهود العقد . وكل 
هذا لاهمية النتانح التى تترتب على ائرات اميا 


غير حقيقة للمتعاقدين من عبث بالحقوق وغض 
من قيمة الوثيقة كستند رسبى لايدون فيه 
الا الواقم 
ه وها انه لوصح الاخذ يا جاء فى قرار 
قامّى الاحالة من انه لا جناية على الزوج الذى 
يغير اسمه بامم وجمى لغرض من الاغراض 
ويثبت هذا الاسم المتحل فى وثيقة الزواج 
لجر القياس الى فروض واسعة النطاق يباح 
فيها اثيات وقائع وصفات كاذية هدم عقد 
الزواج عدما 
وبا ان القاعدة التي يجب اف تتحدد 
بها جر يمة تغيير الحقيقة فى وثائق الزواج والطلاق 
هى ان يقرر احد اتعاقدين فى وثيقة من هذه 
الوثائتى على غير صحة شخصية أو صفة لازمة 
البيان شرعا أو قانونا لاتام العقد وليس من 
ريب ان حقيقة الاسم من الامور اللازمة البيان 
فى العقد اذ على سحة الاسم تترتب قات ذات 
| خطورةكاستقرا رالانساب وصيائتها من الاختلاط 


« ويا ان وثائق الزواج والطلاق وان | وءنم زواج الحرمات وثبوت حق الارث والنفقة 


كانت ممدة قبل كل ثىء لاثيات حصول 


د ويا ان لا محل للالتفات الى ما قد يقال 


الزواج أو وقوع الطلاق.بطريقة رحعية الاان | من ان المرء حر فى تغير امه فان هذه الخرية 
شخصية الزوجين يجب ان ثبت فدى الموئق | تتغير بوجوب اتقاء الضرر اذى قد ينشأ من 
قبل ان يقدم على قبول اقرارهما وتوثيقه رسيا | تجاهل الاسم القديم تجاهلا تاما واسقاطه من 


عم الحاماة 


كن 


من تاريخ صاحب الاسم الجديدكأنه يسم به 
قط فان الاقدام على هذا العمل فى وثيقة زواج 
قد ترب عليه اضرار واسعة النطاق 3 تقدم . 

هويا ان ماذهب اليه الهم مرا ان 
النصد الجنا غيرمتوفر فى حالته لأنه انما اراد 
اثقاء تعقب البوليس فانتحل امما جديدا أصر 
عليه فى الوثيقة فان المحكة ترى فى هذا 
الأويل خلطا بين الباعث على الجريمة والقصد 
الجنانى فيها وهنا القصد الجنائى يتحقق بمجرد 
الظهور عمدا بامم غير الامم الحقيق بما كان 
الباعث على هذا الظهور بالاسم المنتحل 


وعا انه يتعين لهذه الاعتبارات الغاء قرار 
قامى الاحالة واعادة القضية اليدلاتمَادٌ اجراءاته 
فيها طبعا للقاتون على اعتيار ان الواقمة المسندة 
لهم تكون جرية التزو ير 


( قضية النيابة المومية ضد عيد الرحمن على الليجى 
جمرة ١534‏ سنة "ع قضائية . دائرة حشرة صاحبي 
المعالى إعد طلمت اما وحضور حشرات اصعان العزة 
متولىغنيم بك وعمد مظهر يومد لييب عطيه كود 
فهمى حسين بك مسقثارين وسيد مصطق يك وكيل 
نياية الاستكتاف ) 


»ع م م« _- 6 ١‏ 
7< مللسماء ٠.‏ 


١1/ 
المجلس الحسبى العالى‎ 

حلم تاريخه ٠+‏ نوفير سنة ١8375‏ 

حسي . قم - تمارض مصاحة . استيدال . 
القاعرة القانوي: 
اذا تعارضت مصبلحة المحجورعليه ومصلحة 
لقبم وجب الحم باستبدال القيم بآخر 

الجاس : 


« من ححيث أنه بتاريخ 7 السمير سئة 


المنوقم عليه بتاريخ ١ 7١‏ كتوبر سنة ١971‏ 
والمشمول يغوامة مطلقته الست صفيه سلبان 
وذلك قبله 

«ه وحيث ات مجاس حسبى المركز 
| المذكور قرربتاريخ 10 فبراير سئة 1817 عزل 


لقمة الست صفيه سلبان الذّكورة من الواة 


لامها مطلقته وطا عليه حقوق ومصلحته لا تتفق 
مع مصلحتها وتأجيل القضية لجلسة ١‏ مارس 
سنة 1487 لترشيح من يصلح القوامة 

د وحيث انه بتارم 4 مارس سنة 94771 


قرر المجلس تعيين عبد الرحبم سابان قها على 


1076 طاب اد عبد الرحيم عهان عنير من المحجور عليه 


« وحيث أنه بتاريخ ه١‏ مابو سنة 1575 


احلن 


طمن حضرة صاحب المالى وزير الحقانية بناء 
على تظلم عبد الله عمّان عنهر عم الحجور عليه 
فى هذا القرار بعريضته المقدمة قوزارة تاريخ 
8 مارس سنة 1487 لاسباب مها :- 

أولا - ان عبد الرحيم سليان القبم كان 
وكلا عن أخته صفيه سليان القيمة الممزولة 
بقرار المجلس الصادرى 17 قيرابر سنة 1975 

ثانيا - ان القيمة السابقة عزلت من القوامة 
لآن مصلحة الحجور عليه تتعارض مع مصلحتها 
بسيب عطلاتها منه 

ثالثا - ان القيمة السايقة ووكيلها لم يقوما 
بالانفاق على الحجور عليه مدة القوامة 

رابعا ‏ ان تمين عبد الرحم سليان قيا 
على الحجور عليه المذ كور لم يدفم الضرر الذى 
من أجله عرّلت شقيقته من القوامة اذا لوحظ 
انه وكيل عنها مدة قوامتها وانه يعمل لصالمبا 

« وحيث انه جلسة اليوم المحددة لنظر 
هذا الطمن حشر المظلم والنظل صدعا وحضر 
مع المتغلم حضرة امد افندى كال الحاى . 
ومع ثانى المتظل ضدهما القم حضرة الشيخ عيد 
اازءوف عبد السلام الحانى الشرعى وحضرعن 
النيابة العمومية حضرة مواق علام بك وكيل 
نيابة الاسنثئتاف 

واقوال وطلبات الاضرين مدونة محضر 
الجاسة . 

«وحيث أن الطعن تقدم فى ميعاده القانوق 

« وحيث انه تبين من الاوراق ما يفيد 
تعارض بين مصملحة الحجورعليه والقم للاسباب 


عدلة الحاماة 


المدونة علف الأعوى وأدذا برى الجلس ان 
القرار اذكو على غير اساس فوجب الغاؤه 
واعادة الاوراق للمجلس الحسي الابتدائى 
لاختيار قيم آخر 

( طعن معالى وزير الحقانية . يناء على نظل عبد الله 
عنمان عتبر ضد امد عبد الرحيم عمان عنبر الحجور عليه 
وعيد الرحيم سامان القم تمرة ١59‏ سنة «# ل و_ 
دائرة حشرة صاحب ااعالى اد طلءت باأشا و#دور 
حغرات اصاب السمادة والءزة والفضيلة عطيه باشا 
حستى وحمد مصطق بك الستشارين والشيخ سيد 
الشناوى وجمد جدى القلسى بك اعضاء وحقرة مواق 
بك علام وكيل نيابة الاستئناف ) 


١1. 
المجلس الحسبى العالى‎ 
1157 حم تاريخه 7 نوقير سنة‎ 
حي . قيم فقير وفاق . حسن معاملة الحجور عايه‎ 
استيدال‎ 


القاعرة القالونيز 

اذا ثبت ان القم لا يلك شبك وانه على 
غير وفاق مع المحجور عليه ولا يحسن معاملته 
وكان سبىء التصرف وجب الحم باستيداله 

المجلس : 

« من حيث ان هذا الجاس قرر بتاريح 
يتايو سئة 14 فى الطمن الوارد بجدول 
وزارة الحقانية عرة ١١‏ سنة ه؟ سل صمروا 
ويجدول المجلس مر 15 سنة 7٠‏ - 575( 
الغاء قرار مجلس حسبى عركز منوف الصادر. 
بتأريخ 14 سبتمير سنة ه141 بتعين مود عند 
النجار قيا على الست عائشه حفناوى زايد هن 


دل الحاماة 


ونا 


. ناحية بهواش عركز منوف واعادة الاوراق الى 
يحلس حسى المركز المشار اليه لاختيارقها آخر 

« وحيث ان مجلس حسى المركز سالف 
الذكر قرر اقامة عبد اللّه زايد ابن المحجورعليها 
قها وذفك بتاريخ ١9‏ مارص سنة 155 

« وحيث ان حضرة صاحب المعالى وز.بر 
الحقانية طعن بتار يخ 7٠١‏ مأبو سنة 1981 فى 
هذا القرار بناء على نفلل الست عائشه الحجور 
عليها بعر يضتها المقدمةالوزارة بتاريعخ 5؟ ابريل 
سنئة 197 للاسياب مها 

أولا ‏ ان القبى المعين سبى٠‏ التصرف 
وقد بدد اطيانه الخلفة له عن والده البالغ قدرها 
اربعة افدنة وكسو ركا هو ثابت من كشف 
المكلفة المرفق بالاوراق ولم يبق عليه ىء 
منها سوى 17 مهما ومن كانت هذه حالة 
تصرفاته فلا يؤتمن على ادارة اموال غيره 

ثانيا - انه على غير وفاق مع والدته 
الحجور عليها ولا يحسن معاملنها وطامع فى مالا 

ثالثا ‏ ان القم المذكور هو الذى رشح 
ننسه متتهزا فرصة عدم وجود افراد العائلة م 
ان والادته سيق ان طعنت عليه عند ترشيحه 
أنفسه لقوامة ول يقبل الجلس تعينه واقام القم 
السابق اقذى عزل بقرار الجاس الحسبى العالى 

« وحيث انه يجلسة اليوم الحدد لنظرهدًا 
الطعن حضر عن المنظة حضرة الشيخ حامد 
عوض الحانى الشرعى وحضر القيم عيد الله 
زايد شخصيا بالجلسة 


علام بك وكيلنياية الاسنثناف وطليات واقوال 
الحاضرين مذكورة #حضر الجاسة 
« وحيث ان الطمن حائز لشكله القانوق 
« وحيث انه تيينمن الاوراق اث القم 
اذى تمين لايلك شبئًا وانه على غير وفاق مم 
والدنه ولايحسن معاملنها وسبىء التصرف ولذا 
يرى المجلس ان القرار الطعون فيه على غير 
اساس فوجب الغاوٌه واعادة الارواق للمجلس 
الحسبى الابتداى لاختيار قهم آخر 
( طمن معالى وزير المتانية بناه على تظل عاكثه 
حفتأوى زاود ضد عد الله زاه ممرة ١74‏ سئة 6" 


95ل . داثرة حمرة صاحب المالى احمد طامت 
باشا واطيئة السابقة ) 


١4 
المجاس المسبى العالى‎ 
حك تار يخه 1 وقبر سنة وا‎ 
حسبي . قيم * وصى  تمارض مصلحة‎ 
القاعرة القأمور‎ 

اذا وجد تمارض بين مصاحة الحجورعليه 
أو القاصمر ومصلحة القم أو الوصى لوجود 
قضايا بنهم وجب الحم باستبدال القم أو 
الوصى يآخر 

المجلس : 

«من حيث انه بتار ع١‏ وليه عمنة 15375 
قرو مجاس حسى اسكندرية فى الادة غرة 
6م سنة 13195 


وحضر عن النيابة العمومية حضرة مواق ]1 أولا- توقيع الحجر على محمد بك نو 


كن 


للمته وثائيا - تكليف المماون ممد افندى ابو 
النصر بترشيح قبم على الحجور عليه . وثالنا - 
تأجيل القضية اسبوعا واحدا حتى يعدم المعاون 


« وحيث انه بتاريخ اع وليه سنة 497 
بعد ان قدم المماون محضر الترشيح الرقم ٠١‏ 
بوليه سنة 1477 قرر مجلس حسي اسكندرية 
اذ كور تعيين الست روحية مد لبيب نوحى 
قيمة عللى جدها لابيها محد بك نوحى ووصية 
على اخيها تمد قاصر المرحوم لبيب نوحى وعلى 
عنتها نفيسه بنت المحجور عليه وتعيين ابراهم 
بك سيد احمد مشرقا عليها 

0 وحيث ان كلا من الست عانشها بوالعيئين 
عيسى وزوجها مد بك توحى تنظاما من هذا 
القرار لحضرة صاحب العالى وزير الحقانية 
بعر يتين الاولى بعريضنها الرقيمة © يوليه 
سنة 1937 ومقدمة الوزارة فى 7١‏ منه والثالى 
بعر يضته المقدمة الوزارة بتاريخ م5 يوليه سنة 
7 طالبين اشّاف قرار الحجرالصادر بتارم 
4 بوليه مئة 1457 حتى يفصل فى الاسئئناف 

« وحيث انه بتاريخ ه اغسطس متة 
7 بناء على هذا التظل طمن حضرة صاحب 
لمعالى وزير الحقانية فى القرار الصادر بتارعخ 
1 وليه 1977 لاساب مها 

أولا - ان الست المذكورة حديئة السن 
تناز العشرين سنة من عمرها وليست اهلا 
لأدارة شؤون اموال المحجور عليه الكثيرة وم 


محلة الحاماة 


لاعتبارها صاحبة مجربة ودراية بادارة هذه . 
الاموال 

ثانيا - لآن مصلحة القيمة المعيئة تتعارض 
مع مصاحة الحجورعايه لوجود قضايا بها وبين 
جدها تطاليه فيا مجساب وريع امواطا مدة 
ولايته عايها 

ثلا - لأن الست منيره هائم والدة 
القيمة المذكورة تقاضى الججور عليه فيا تدعيه 
من الاموال قيله فضلا عن متارّعتهما فى زوجية 
الحجور عليه بالست عائشّة والدة القاصرة وق 
هذا تمارض مصاحة القاصرة مع مصلحة الوصية 
التى تعينت عليها واذا يرى تعيين آخر أقدر 
للقوامة وأصلح قوصاية 

« وحيث أنه يجلسة اليوم المحدد لنظر 
هذا الطعن حضر عن أول اللمتظاءين حضرة 
ليخ ابو العينينالمصرى الحامى الشرعى وكيلما 
وحضر عن الماظل الثانى حضرتا عيد اليد بك 
الناقورى وممد افندى الازهرى الحاتهى نيابة 
عن زميلهما حضرة رَى راغب افندى الحائى 
وحضرت الست روحيه التظل ضدها شخصيا 
وممها حضرة مد سلبم افندى الحامى وزوجها 
الشيخ حامد عبد الرحم و تحشر المثسرف 
ولا من ينوب عنه 

« وحضرعن النياية العمومية حضرة مواق 
علام بلكوكيل نيابة الاستثناف واقوال وطلبات 
الحاضرين مدونة بمحضر الجلسة 

«ه وحيث ان الطعن تهدم فى ميعاده 


يض بعد بلوخ رشدها من الزمن ما يكنى | القانونى فهو مقبول شكلا 


ش عل الهاماخ 


ف 


« وحيث انه تتبين من الاوراق ما ينيد | على ذمة المحجور عليه امد عبد الله المزارع 


تعارض مصلحة المحجور عليه والقأصر نقسه عع 
مصلحة القيمة والوصية لوجود قضايا بينهما كا 
هو ثابت ذلك من الاوراق وأذا يتمين الغاء 
القرار المطعون فيه بالنسبة للاذ كور ين وتأييده 
فيا عدا ذلك مع اعادة الاوراق للمجلى الحسبى 
الابتدانى لاختبار قب على الحجور عليه ووصى 
على نقيسه وعين المجلس مؤقنا الشنخ ابراهيم 
رواق هندى لادارة اموال الحجور عليه 
لين التعيين 

( طبن مدال وزير المقانية بناه على نظل الست 
حائثة او المنيين عيسى وآخر ضد الست روحية عمد 
لبيب توحى وآثر تمرة 141 ستة 386و زرو . 


دائرة حقرة صاحب الْعالى احمد طلعت بأسا والهيئة 
السايقة ) 


66 
الجلس الحسبى العالى 
ح؟ تاريخ ؛ نوفير سنة لهك 
حي قيم . توكيلحام . اتمايه . مقصير القبم . 
القاعرة القانوئه: 
لم الذى يوكل عحاميا للدفاع عن محجوره 
فى احدى القضايا لا يازم شخصيا باتعاب الحاماة 
اذا ثبت ان دفاع الحائى كات فى مصلحة 
الحجور عليه ول بقم أى تقصير من القبم 
الجاس : 
« حيث انه بتاريخ 4 مارس منة 1571 
طلب حضرة الافوكانو بنيامين روفائيل افندى 


صرف مبلغ "١‏ جتيها ى٠6؟‏ مليا قيمة المودع 


بقوص من مجلس حسبى مديرية قنا من ذلك 
مبلغ ٠؟‏ جنيها و٠7‏ ملها قيمة امر التقدير 
الصادر من محكة استئتناف مصر العلا اقذى 
أصبح نهائيا بعد المعارضة فيه ومعلن للقىم 
المذكور فى اول مارس سنة ١485‏ والياق 
وقدره جئها مصر با قيمة الرسم المتحصل منه 
لنظر طلبه 

« وحيث ان المجلس الحسبى المذ كور 
صرح بتاريخ 7١‏ ابريل سنة 1977 يصرف 
مبلغ “١‏ جنيها و٠.4؟‏ ملا من مال اللحجور 
عليه اتعابا للمحاتى المذّكور نظرا لأن بيده امر 
تقدير نبا ذلك لا تراءى للمجلس ان منشأ 
عغلم, هذا الاجر من قلة تصرف القيم لذا رأى 
امجلس احتساب ذلك المبلغ من أجرة لقم النى 
يتقاضاها نظير قيامه باعمال هذا المحجور عليه ال 

« وحيث انه بارتخ ه” ابريل منة 515 
استأنف القبم المذكور هذا القرار 

«ه وحيث انه يجلسة اليوم الحدد لنظر 
هذا الاسئتاف حضر عن الستافف حضرة 
الشبخ ابراعيم بدوى الحاى الشرعى ول يحضر 
المستأنف عليه ولا من ينوب عته وحضر عن 
النياية العمومية حضرة مواق علام بك وكيل 
نيابة الاستئناف واقوال وطليات الحاضر ين 


مدونة بمحضر الجلسة 
د وحيث ان الاستثناف حائز لشكله 
القانونى 


9 يجلة الحاماء 


« وحيثانه لم ينب تأى اهمال من القم كاوم 
يقبين ان الحجور عليه لم يستفد من دفاع الحامى 
فإزا بتعين تعديل القرار المستأنف واحتساب 


المبلخ من مال الحجور عليه والزامه بالمصبارريف 

( استثناف عبد اللطيف سلمان على الطوارى القم 
صْد الافوكانو بنامين روفائيل افندى نمرة ١75‏ سنة 
ه؟ ‏ 5ل9 ١‏ . دائرة حشرة صاب المالى اجد 
طلعت باشأ والهيئة السابقة ) 


ا 5 3 2 
ا 1 م ع كواسره». 
5 محف سل > كي 0ه 


65 
محكة استئناف مصر الاهلية 
٠١‏ وشير سنة ©1917 
وقف . حارس قضاق . عكم شرعى بأحقية شخص 
للاظر على وقف ‏ أثره . 


القأعرة القانوت َّ 

2 شرءا باستحقاق شخص لنظر على 
وقف يترتب عليه وجود مصاحة 4 فى طلب 
تعيين حارس قضاق على الأعيان الموقوفة حتى 
قبل صدور الحم بتعيينه ناظرا عليه ما داممت 
المصاحة موجودة والنزاع قاعًا . 

المحمكة : 

هد حيث ان الح المستأفف مبتى على 
الوقفية الصادرة من المرحوم بكير بك ثابت 
حيث وقف علل نفسه مدة حياته ومن بعده علي 
الخيرات وعل بنتيه واختيه اطيانا قدرها اثنان 
ويتماون فدانا وثانية عشر قيراطا من ذاك 
عشرون فدانا وتانية عشر قيراطا تكون وقنا على 
وجوه اخيرات واثنان وار بعون فدانا على بنتيه 


السيدتين منيرة هانم وفاطمة هائم مناصفة. يننهما 


وعشرون فدانا على اختيه شقيقتيه حبيبةوصدقة 
مناصفة بدّهما ود اشترط الواقف ان يكون 
النظر على هذا الوقف 4 مدة حياته ثم من بعده 
يكون النظر على ما هو موقوف على الخيرات 
وعلى ما هو موقوف على بذتي هلابراهم عبده حسن 
بجاهد ويكون النظر على ما هو موقوف على 
اختيه لمصطن افندى صذوت ابن حسنالمبعيدى 
ثم من بعدهم يكور النظر لأولاد كل من 
ابراهيم جاهد ومصطق صئوت على التقسم 
ا مين يقدم الأرشد فالأرشد من اولاد كل 
مهما . وقد قضت الحمكة الشرعية العليا يتارم 
١١‏ رمضانسنة ١")‏ بوت ارشدية المنتأنف 

عليه واستحقاقه النظر على الوقف المذّكور على 
ما هو موقوف على اخيرات وعلى ما هو موقوف 
على بننيه فاطمة ومنيرة . وهذا الحم صادر قى 
مواجهة الستأنف . 

« وحيث انه جقتضى الحم الشرعى اصبج 
المستأنف عليه له الحق فى طلب تعيين حارس 
قضائى على الأعيان الواقع بشأنها النزاع اذا 
كانت الخراسةضسورية ومفيدة ويقول المدعى 
فى عر يضة دعواء ان المستأنف مفلس ولاعزك 


جحلة المحاماة 


لذن 


من حطام الدنيا شيئا فوضم .بده على اعيان 
الوقف فيه ضياع لقوق المستحقين خصوصا 
وقد استولى على الربع مدة عشر سنوات مدة 
اغتصابه للأطيان ول يرد المستأنف على هذا 
الطمن . 

« وحيث ان الحم شرعا ياستحّاق 
انأف عليه لنظر على الوقف المذكور يقترتب 
عليه وجود مصلحة 4 فى طلب تعيين الخارس 
حتى قبل صدور الحم بتعيينه ناظراعليه مادامت 
المصلحة موجودة والنزاع قَامًا لا سيا وقد قَهْى 
الحم الستأنف بايداع صافى الريع يخزينة 
المحكة . 

وحيث سيق ان حكت محكة الاستئتاف 
الاهلية ( 18 أوقيرسنة 1914 واحكام 
اخرى ) بأن يختص الةاضي الزن بتعبين حارس 
قضانى على اعيان الوقف طبتا للمادة .4؟ مرافمات 
التى تشتمل كل نزاع يحصل على الأعيان سواء 
كانت موقوفة او غير موقوفة 

« وحيث ما تقدم ودن الأسبابالتيفت 
عليها محكة اول درجة الحم المستأنف يكون 
الاستثئاف في غير محله ويتعين تأيد الج 
المستأنف : 

( استثئاف عمد افتدى صفوت يصفته ناظرا لوقف 


ا مرحوم بكير بك ثابت وحفر عنه حير تتمدسسيد افتدى 
الحانى . ٠‏ ضد مصطق ابراهيم 
حفرة ديد ار بك الغاي عن عبد الوهاب 
افندى البرعى الحاى . غمرة ١469‏ سنة 48 قضائية. 
دائرة حضرة صماحب السمادة ابو بكر محيباها وحضور 
حشر صاحي المزة شأكر اجحد بك وزق يرزى يك 
مستشارين ٠.‏ ) 


عركه يجأهد وحفّر عنه 


1١ 
محكة استثتاف مصر الاهلية‎ 
أوفبر سئة وا‎ 7٠ حم تاريخه‎ 


وقف . نأظر . تفقة اأستحق . التفقة الى فربها 
التاثون . 


القاعرة القائوتر: 

النققة التى يطليها الستحىّ فى وقف من 
الناظر لحين الفصل فى دعوي الحساب ليست 
من النئقات التى يجب علي الناظر القيام بها من 
ماله الخاص لها لا تدخل ضمن النئقات التى 
يفرضها القانون بنص صر وانماه الزام موقت 
يعَغى به على الناظر اذى يرجح اشغال ذمته 
محقوق المستحقين ليقوم به من الغلة المستحقة 

ومن ثم فاذا تبين من وقائع الدعوى ان 
الناظر ل يحرم المستحقين من غَلة الوقف بغض 
النظر عما اذا كان ما اخذه المستحمون يعادل 
تصيبهم أم لا ( اذ البحث فى ذلك عله دعوى 
الحساب المطروحة اءام النضاء ) قلا عمل لاحك 
عليه بالنفقة . 

المحكة : 

« عاان وكيل المستأنف دفع بعدم قبول 
دعوى النفقة من المستأ:ف علمون لاهن ل يرفعن 
دعوى الحساب ٠.‏ 

« وما ان الثابت ان المستأنف عليين 
دخلن فى دعوى الحساب بعد رفءها من عقيلة 


فلن 


هائم وانضممن اليها فى الطليات واذن يستيرن 
مدعيات فى دعوى الحساب سواء بقيت عقيلة 
فيها ام تنازتت عن طليانما . 

« ويا انه مما تقدم يكون هن المق فى 
طلب النفقة واذن يصبح الدقع غير مقبول . 

دوا اث الستأنف عليين بصفتهن 
مستحقات ف الوقف يطلون الح بالزامالمستأنف 
بصفته ناظرا بتفقتهن . 

« وءا ان هذه الفقة ليست هن النفقات 
التى يوجبها القانون بنص صرح حتى يازم با 
الواجب عليه الانقاق شخصيا من ماله انما هى 
الزام مؤؤقت يقضى به على الناظر الى يرجح 
اشغال ذمته يحقوق المستحقين ليقوم به حفظا 


حالم من الغلة المستتحقة لم ٠‏ 
« وها ان ناظر الوقف امين يصدق فيا 
لا يكذبه الظاهر . 


« ويا ان المستأفف قدم اوراقا يوذ منها 
انه لم يحرم المستأنف عليهن من غلة الوقف القدى 
هن مستحات فيه بغض النظر عما اذا كان 
ما اخذته يعادل نصبيهن ام لا اذ البحث فيه 
محله دعوى الحساب المطروحة امام القضاء ولم 

« وعا انه مما يستدل منئه على ارادة 
الستأأف الأكيدة فى عدم حرمان المستأتف 
علبهن من حقوتهن عر يضهعلى وكيلهن فى الجلسة 
مباغ ٠٠‏ جنيه مصري وهو غير يسير بالنسبة 
الوارد بدفتر حساب الوقف . 

« وعاانه اذا اضفنا الى ذ4ت ما هو ظاهر 


جلة الحاماة 


من توقيع جميع المستحقين الآخرين على المدفتر 
المقدم من المستأنف الخاص بعمله من يوم تنظره 
على الوقف لغاية سنة 19174 
« وعاانه مما تقدم تر ى المحدكة انه لاحل 
قنضاء بنفقة واذن يكون الم الابتداى ى 
(اسكناف احد يك قرهد يصقته ناظراً لوقف 
المرحوء فريد باشا وحغمر عنه حشرة الاستاذ امد يك 
يجيب براده الحاى . ضّد الست داثشة هائم اسماعيل 
بصفتهاأ وصبة على اولادها عبد الخالق وده . والسيدة 
جايلة هاتم سلم والست زيقب هانم سايم وحقر عمم 
حفرة الاستاد قلب اقتدى تصيف الحاني . تمرة 
5( سنة 49 قضائمة ٠دائرة‏ حضرة صاحب المالى 
حسين درويش باشا ويحضور حضرات صاحى المعزة 
مياد وهبه بك وحسن بيه المصرى بك مستشارين ) 


ذل 
محكة استثئناف مصر الاهلية 
حم تار مخه و نوقير سنة ١978‏ 
مقلس . تسهداتة . التصرفات الملغاة . آثر ذلك ٠‏ 
( الادة با9؟ نجارى وما سدها ) 


التأعرة القائو: ًّ 

لم يتصبد القانون التجارى بالنص فى المادة 
007 وما بعدها على ان تصرفات المدين المفلس 
المببنة بتاك المواد تكون لاغية الا -ماية مصلحة 
الدائنين .فالبطلان لا يكون اذا الا بالنسية اليهم 
لا بالنسبة للمدين اللذى يجب عليه تنفيف تمهداته . 
فاذا باع عقارا لآخر بعد التوقف عن الدقع وقبل 
النصديق على الصلح وادخل المبيع في روكية 
التفليمة ثم طالبه المشترى برد المّن فلا يستطيع 


جحلة الهاماة 


ولق 


المدين ان يتنع عن الدفم محتجا بالإطلان بل 
يجي عليه رد الكن ٠‏ 
الممكة : 
« يا ان الخواجه اسكاروس باسليوس 
رفع الى محكة اسيوط الأهلية هذه الدعوى على 
كل من حنا بك عيد السيد والذواجه انيس 
منصوروالخواجه عبد السيد ميخائيل وفرج افندى 
يحلى اسعد والسث جليله ميخائيل فلنس بعيقمها 
الشخصية ويصةنها وصية على اولادها القمر 
اسعد وليئه ولدى امرحوم يحل اسعد مدعيا انه 
فى اول فبرارر سئة 149١‏ اشترى من المدعى 
عليه الأول فدانا وه قرار يط و١؟‏ ممهما يمام 
ناحية جرف سرحان يركز ديروط بحوض 
بو حميد وبل + جنيها و٠ ٠‏ «ملم واثبت تاريخ 
العقدق؟؟يونيه سنة 141 ثم جلدى 7١‏ أوشير 
سنة 1114 ووضم يده لكن نازعه باق المدعى 
عليهم فى اللكية وطلب تثبيت ملكيته الى 
الفذان واله قراريط وا( 7١‏ سهما ومن باب 
الاحتياط الحم بالزام البائع بان يدفم للمدعى 
26 جنيها مم الزام من يحكم عليه بالمصاريف . 
« وعا انه في 5 يناير سنة 1954 حكت 
محكة اسيوط الأهلية يرفض دعوى المدعى فيا 
يختص بنبوت الملكية والزام المدى عليه الاول 
بان يدقع للمدعى المْن وهو مبلغ 746٠‏ قرشا 
والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من 
الطلبات وامرت بالمقاصة في اتعاب الحاماة : (1) 
لأن الأطيان التى اشتراها المدعى دخلت من 


تفليسة البائم » (*) لأن المدعى نفسه تنازل عن 
طلب الملكية » () لأنه لايحق له طلب اى 
تعو يض سيب ان افلاس البائم اشهر فى ١١‏ 
بونيه سنة 19117 وثبوت تاريخ عقد الشراء فى 
9 نونيه سنة 1918 فهو عالم يملة البائع و يجب 
ان يتحمل تنيجة مجارفته . 

« ويماان حنا بك عبد السيد استأنف 
هذا الحم ضد اسكاروس باسليوس طالبا قيول 
الاستئئاف شكلا وفى الموضوع الغاء الحم 
المستأنف ورفض دعوى الى تأفف عليه مع الزامه 
يمصار يف الدرجتين واتعاب الحاماه نان البيع 
حصل بعد توقف البائع عى الدفم ولآن حلم 
الافلاس تحدد فيه التوتف عن الدفم فى سنة 
متفأى معاملة حصات بين المفلس وبين 
اى شخص كان بعد ه_ذا التار يخ باطلة 
والستأنف عليه على بحالة المستاتف ولآرك 
الستأنف عليه قبل دخول دينه ضمن الديون 
الممتازة لكنه لم يقدم طلبا لقاضى التفليسة 
بالمكة الختلطة كالاجراءات المعتادة ٠‏ 

«وبا ان المستأنف عليه يطلب تأبيد 
الحم المستأنف. 

« وها ان الاستثئاف حائز شكله القانوقى 
فهو مقبول . 

« وكا انه فى الموضوع فان حك محكة مهس 
الختاطة فى ٠١‏ وليه سنة 1981 هو بالتعبديق 
على الصاح اقذى تم بين المفلس ودائنيه فى 15 


ابريل سنة 1571 وفررت الممكة ببذا الحم 


914 


ع الحاماة 


وجوب تقذ الصلح فى حق جميم الدائنين 
الماديين طبقا للمادة (م+؟) من قانون التجارة 
وعا ان هذه المادة مواققة لمادة (88© ) من 
قاتون التجارة للحام الأهلية . 

«وعاان الصلح المتقدم قضى يدفم دبون 
الدائنين المائة ماثة . 

«وعاان هذا الصلح نافد على جميم 
للدائنين سواء كانوا مذ كور ين فى الميزانية ام لا 
وسواء تحققت ديونهم املاء 

« ويا ان المستأنف باع للمستأنف عليه 
فدانا وه قراريط و١٠‏ سبهما بعد التوقف عن 
الاقم وقبل التصديق على الصلحوالاصل بمتفى 
المادة ١07‏ وما بعدها من قانون التجارة ان يكون 
عمل المفلس لاغيا ‏ لكن هذا التو اما هو فيا 
يختص بالدائنين وفى مصلحتهم سواء كانوا روكية 
ام بعدها - لا بالنسية للمدين المفلس نقفسه لانه 
هو مازم يننقيد تمهداته . 

ه وجا ان البيع الغى بدخول المبيعفى اموال 
روكية التغليسة 6 فى الصسلح اللصدق عليه فلا 
نفهم كيف يتخاص المستأفف من دينه وود المبلغ 
الى قبضه ويدعى انه لاشىء عليه اصلا . 

( استثتاف تا يك عبد ايح وحقر بتقسه وعمه 
حضرة حسن 'قندى حت الحائى عن حفرة عزيز 
افندى مدرق الحاى وعغر اضا حفرة تمد افتدى 
حسن الحا عن حضرة تادرس اقندى اسكتدر الحاى . 
ضد الحواجه اسكاروس باسايوس وحقر بتقسة ومعه 
حغرة ليب أفندى سعد الحاي عن حغرة الاستاذ 
سلامه بك ميخائئيل الحاى مرة ٠‏ 44 سنة 4١‏ قضائية . 
دائرة حضرة صاحب السمادة مد محرز أشا و#ضور 


باك جلال مستثارين ) 


١6 
تحكة استثناف مصر الاهلية‎ 
1951 بونيه سنة‎ ٠١ حي تارمخه‎ 


بع غير مسجل . قاتون التسجيل 
الجدد . اثرهء 


شفعة . 


القاعرة القافولمٌ 

لا تجوز الشفعة فى البع الغير اللسجل . 
لان الشفعة وجدت أدرء الضرر الذى يلحق 
الشفيع من جراء تصرقات ينينى عليها حاول 
جار جديد أو شريك جديد يتسبب من 
وجودسما علاقات غير مرضيةبهما و بين الشفيع 
أو لوجود حقوق عينية تربط العقارين ا ىأوكين 
الشفيم ولبائم بدرجة نحن معها رحد الملكية . 
وهذه المشروعية تستازم حتما وجود بيع تام ينقل 
الملكية من البائع الى الأشفوع منه حتى يوجد 
حق الشفيع قدرء الضرر اذى ركا يناله من 
هذا التصرف . والبيع الغير المسجل غير منثىء 
ولا ناقل الحقوق العينية أو لق الملكية حسب 
قانون التسجيل الجديد 

المحكة: 

ه حيث ان الموضوع ينحصر فا اذا كان 
لمستأنف المق في الأخذ بالشفعة فى بيع لم 
يسجل من عدمه 

« وحيث ان الستائف بذعم بأن البيم 
الغير مسجل هو بيع يععلى حق الشفعة خصوصا 
وان القانون م 4 سنة 1579 ا خاص بتسجيل 
العقود ولو انه نص فى المادة الاولى منه ققرة 


عه الحاماة 


ثانية بأن عدم تسجيل عقد الببع غير نأقل لاك 
حي بين المتماقدين غير ان الفقرة الثالثة منه 
نصت بأن العقد الغير مسجل لا يكون له من 
الأثر سوى الالغزامات الشخصية التى من ضما 
حق احد الطرفين فى مطالبة الآخر بتسجيل 
عقده ارتكانً على المادة الثالثة عشرة من قاثون 
الشنمة التى تنص محاول الشفيع بالفسبة لايم 
محل الشفوع مئه ى كافة ما كان لله أو عليه 
وارتّكانًا على ان القضاء قد قرر بأن حق الشفيع 


هوحق شخمى قبل الشفوع منه حتى يسئل 
العقار بالرضاء أو القضماء 


« وحيث ان محكة أول درجة قضت 
بعدم احقية المستأنف فى الأخذ بالشفعة لعدم 
تسجيل عقد البيع القدى لم ينقل الملكية وان 
حقه ٠وقوف‏ الى حين النسجيل 

وحيث انه يتعين للفصل فى هذا الموضوع 
معرفة مشروعية الشفعة ومتى يوجد هذا الحق 
.لاع اع اليع اله بصع ان تكن 
اساسا لانشاء هذا المق ومعرقة ايضّ) ماعية 
عقد البيع الغير مسجل 

« وحيث ان الشفمة اما وجدت لدرء أى 
ضرر يلحق الشفيع من جراء تعصرقات يفبنى 
عليها حاول جار جديد أو شر يك جديد تسبب 
من وجودهما علاقات غير عرضية بدْهما وبين 
الشقيع أو لوجود حقوق عينية تربط العقارين 
المملوكين للشفيع ولبائع لدرجة يحسن ممبا 
توحيد الملكية 


1 


« وحيث ان هذه الشروعية تستازم <ما 
وجود بيع نام ينقل الملكية من البائع الى المشفوع 
منه حتى يوجد حق الشذيع لدرء الضرر الذى 
رما يناله من هذا التصرف ولذاك فقد جاء 
ق احكام الشر بعة ان الشفعة لاتوجد اذاكان 
البيع قابلا لافسخ بالخبار وغيره ولا شىء ينم 
القضاء الحاللى من الاخذ بهذه القاعدة وقد سبق 
لقضاء المختلط ان اخذ بذاك حيث قرو يأن 
الشفعة لا تجوز إلا فى البيع البات دون البيم 
الوقوف على اتام اجراءات أو البيم القابل 
الفسخ كالبيع الوفاق 

« وحيث مما تقدم يتعين معرقة نوع البيع 
ااغير مسجل ان كان عو بيع بالمنى القائوئى 
من عدمهة 

«ه وحيث ان المادة ه؟ من الثانورف 
المدنى قد عرفت البيم بأنه عقد يازم احد 
الطرقين بنقل الملكية والطرف الآخر يدفم 
لمن المتفق عليه بحيث اذا لم يْم احد الشرطين 
انتفى عقد الببع ولوالى حين 

« وحيث ان البيع الغير مسجل غير منثى»* 
ولا ناقل ولامز يل لاحقوق العينية أو لق الملكية 
فيكون المقد المتفق عليه بين الطرفين قد تنيرت 
طبيعته واصبح اتغانا سيط يمعلى لكل من 
الطرفين حق الرجوع على الآخر بالالغزامات 
الشخصية ولايمكن ان يقال بأن حاول الشفيع 
محل المشترى لتنفيف التزام اليائم بالنسجيل لنقل 
الملكية يعطيه حق الشنمة الذدى لا يوجد إلا 


لمن 


اذا وجد البيع لاان توحد الشعمة- لاتمام البيم 

« وحيث فضلا عن ذلك فانه لوحت 
هذه النظرية فى اعطاء الشفيع الحق فى الام 
البائع ( دون المشترى لانه ان حل محل هذا 
الأخير فلا يمكنه ان يطالبه بأمر لا يرغب هذا 
الأخير فى مله ) بالنسجيل لايجاد البيع تكون 
قد خالفنا الاصل فى مشروعية الشفمة ومى دفع 
الاذى من وجود مالك جديد يمل البائع 
لا بذمل الشفيع نفسه لأنه رب مع عدم 
التسجيل بقاء الماك فى حوزة الماللك الأصلى 

ه وحيث ان عقد البيع الغير المسجل هو 
أقل بكثير من البيع الموقوف أو الغير بات أو 
القابل افسخ إذ ان الملكية لم تنقل عن عدم 
التسجيل <تي بين المتعاقدين وحينئذ لا يكون 
هناك ممنى للاخذ بالشفعة إلا بعد تسجيل 
المقد ولااثىء عنم الشفيع لاظهار رغيته فى 
الشفعة بمجرد البيع حتى اذا تم التسجيل كان 
حقه #فوظ 

وأما القول بأن حق الشنيج حق شخصمى 
قبل المشفوع منه الى ان يتم الأسليم بالرضا أو 
التقاضى لا ينطبق على هذه الحالةكا سيق بياته 
ومعناء انه يوجد هئاك بيع بات نشأ عنه حق 
الشئمة غير أن المشفوع منه ينازع الشفيع فى 
الاخد بالشفعة لعدم توفر شروط الشفعة فيه 

« وحيث ان حق الشفعة من الحقوق 
الاستثنائية والدخيلة على تصرفات الافراد فيا 
بينهم والتي لا ينظر اليها الشارع بمين الرضا 


عق الحاماة - 


بل بعين الأغضاء حتى قيدت بشروط دما 
للنوسيع فيه وحينئذ لا ترى هذه المكة محلا 
للاخذ بالتأويل اذى بينه المستأنفقى مذكراته 
والذى من ورائه التوسيع فى تطبيق حق الشفمة 
هذافى مثل الالة التى نحن بصددها خصوصا 
وقد ثبت ان ليس هناك أى ضرر يعود على 
المستأنف من وراء عدم استعاله هذا الحق طلما 
ان شريكه أو جاره الأصلى أى المشفوع ضده 
لا.يزال مستمراً فى ملكيته للمين المشفوع فيها 
كما كان من قبل 
« وحيث مما تقدم يكون طلب المستأفف 
الأخذ بالشقمة فى بيع يتم تسجيله هو طلب 
متيسر وسابق لأوانه ا قضت بذلك عحكة 
أول درجة ويتعين اذا رفض الاستئناف 
موضوعًا وتأييد الك المستأفف ش 
( استعتاف محمد اليسيوني وحضر عته الاستاد 


عيد الوهاب تمد يك الحائى ضد الست سكيته تخديصتتها 
وآخر وحفر عن الاولى الاستاذ ولم افتدى بربارى 
ناميا عن حفرة الاستاذ السيد يك يسيونى فى الحاى 
نمرة ١71‏ سنة 47 قضائية. دائرةحضرةصاح ب السعادة 
عطيه حسني باشا ومستر راقرتي وصاحب المزة د 
فهمى حسين بك ) 


هه١‏ 
محكة استئناف مصر الاهلية 
حك تار يه ١١‏ يونيه سنة 1907 
بيع .استرداد . البائم ٠‏ حراسة . حق البائم . 
القاعرة القافوئ,ْ 
١‏ - ان المقرر علما ومأخوذ به قضاء ان 


ممه الحاماة 


يدن 


لا صنة للبائع بعد انعقاد البيع فى مقاضاة الغير 
بطاب استرداد المين المبيعة حتي لو اشترط فى 
عقد البيع الصادر منه الزامه برقم دعوى 
الاسترداد عند الافتضاء لان هذا الشرط 
لايمكن ان مخول له هذه الصفة . 

« - دعوى الحراسة فرع تابع للملكية 
وما يسرى على الملكية يسرى على الحراسة 
فالبائع الذى لا عاك رفع دعوى استحقاق 
الملكية بعد ان خرجت الملكية من يده بالبيع 
لا عاك رفع دعوى الخحراسة لوضع الاعيان 
المبيعة نحت الحراسة 

المحكة : 

« من حيث فيا يخص الأفع بعدم قبول 
الدعوى الخالية فانه مما يجب ايضاحه اولا ان 
ننس الست ميروكه كرية المرحوم بركات 
بركات قررت صراحة يانها سبقت و باعت الى 
من يدعى عيد السلام عبد الجيد بعقد تسجيل 
نفس العين التى بعد ان طلبت اولا طلبيت 
ملكيتها لها اقتصرت بعدئذ على طلب تعيين 
حارس قضاق عليها 

« وحيث انه نما لا يقبل جدلا ان ملكية 
العين المبيعة تنتقل من يد البائع الى الشارى 
جرد حصول الايّهاب والقبول بين طرق 
التعاقدين وتسجيل هذا التعاقد بحسب القاتون 
الاخير . 


« ومن حيث انه بين مما تقدم ان عقد 


البيع المبادر من النت مبروكه الى عبد السلام 


و 


عبد الجيد قد تسجل فبصرف النظر اذن عن 
تاريخ صدور هذا البيع وسواء صار تطبيق نص 
القاثون القديم أو نص القانون الجديد فيا يتعلق 
بانتقال لكية المين المبيعة فانه مما لا ريب فيه 
فى الدعوى الحالية ان ملكية المين المتتازع 
بشأنها الآن قد انتقلت ملكيتها الى عبد السلام 
عبد المْجيد الدكور قبل رقع هذه الدعوى 
لأن عقد بيعه تسجل قبل ذاك ياقرار نفس 
الست «بروكه 

« ومن حيث انه من الثابت قانونا ان 
لاحق ولا صفة لبائع - وقد انتقلت الملكية 
من بده الى يد الشارى - ان يقَاضى هو الغير 
بشأن هذه الملكية مباشرة ولنفسه واما يلك 
هذا الحق وهذه الصفة ذات الشارى وللذا 
الاخير ان يمختصم فى الدعوى التى يقيمها فى 
هذا الشأن البائع له - اذا شاء - بصفة ضامنا له 
وعندئذ ققط يحق بل يجب على البائع المذ كور 
ان يقدم للمحكة مايثبت ملكيته للمين البيعة منه 
وان يحصر طلبه فى تأييد نفس طاب الشارى 
بتتبيت ملكية هذا الاخير العين المذ كورة . 

« ومن حيث انه من المقرر علما ومأخوذ 
به قضاء ان لا صغة ابائم بعد انعقاد البيع ق 
مقاضاة الغير يطلب استرداد العين المييمة وان 
نفس الاشتراط الحاصل فى عفد البيع بالزامه 
أى بالزام البائم مياشّرة رفع دعوي الاسترداد 
عند الاقتضاء لايمكن ان يخول له هذه الصغة 
وان نس هذه الصفة لا يصح اعادمها اليه حت 


لف 


جل المحاماغ 


القى كانت أ قبلا على المين المييمة اذ المعول فى 
ذلك كله على الخالة الثابتة وقت رقم الدعوى 
د ومن حيث انه ثما لاشك فيه ان 
دعوى الحراسة فرع تابع للملكية وما يسرى ى 
هذا الشأن على الملكية يسرى على الحراسة 
« ومن حيث أنه تما تقدم جميعه يرى ان 
مادقم به المستأتفون من عدم قبول الدعورى 
الحالية فى محله وعليه يتعين الغاء الحم المستاف 
والحجم بعدم قبول دعوى الحراسة أرقمها ٠ن‏ 
غير ذى صغة 
( استثاف الذيخ عيد المليم عبد الواحد يركات 
وآخريئ وحفر عنهم حغرة الاستاذ كمد حسن أفتدى 
المحانى ضْد عمد عد الجيد سويل يصفته وكيلاعن الست 
مير وكة كر عة ا مرحوم بركات بركات وهر عنه حفرة 
الامتاذ عزيز اندى .عرق ثمرة 59و ستة 15 


قضائية . دائرة حشرات اصحاب الازة على جلال يك 
وشاكر أحمد بك ورَي برزى بك ) 


اللن 
محكة استثاف ١٠صر‏ الاهلية 
حم تاريخه 76 يونيه سمنة 1957 
استكناف ٠‏ عد اأيماد 5 نظام عام ٠‏ 
القأعرة القائ وني 
اذا رفع استثناف بمدالميماد القاوفى وجب 
الحم بعدم قبوله حتى ولو تنازل المستأفف 
عليه عن المْسك بالدفع بعدم قبول الاستئئاف 
لان المواعيد التى حددها الشارع #طعن في 
الاحكام ماسة بالنظام التضائي العام فلا يمك 


ان نحم بعدم قبول الاستئناف من تلقاء نفسها 

الممكة : 

2 من حيث أنه مما بتعين التئبيه اليه 
اولا وقبل كل شىء اذ المواعيد التى حددها 
الشارع للطعن فى الاحكام انما هي ماسه بالنظام 
القضائي العام فلا كلك الخصوم حق التصرفات 
فيا با نشاءوذ وعلى الحكة البحث فيا اذا 
كانت هذه المواعيد روعيت عام المراعاة من 
عدمه والحم من ثلقاء نخمسها . وبصرف 
النظر عن اتفاق طرف الخصوم يعأنها بعدم 
سصحة الطمن فى حالة تقدعه بعد الميعاد المقرد 
له قانوناً 

« ومن حيث أنه متى ثبت ذلك وجب 
عدم الالتفات الى ما قرره المستأنف عليه 
المذكور اخيراً من تنازله عن الدفم الفرعى 
المتقدم ذكره ويتعين حمما البحث فبا اذا 
كان الاستئناف الالى تقدم فى ميعاده 
القانوتى أم لا 

« ومن حيث انه ثابت من الاوراق ان 
الدعوى اللالية دعوى استحقاقى رفعت فى 
اثناء اجراءات بيع العين المطلوب استحقاقبا 
وان الك الذىصدر فيها اعلن الىالمستاأنف 
الحالى بتارعخ م١‏ اغسطلس ستة 1498 فاستا نقه 
هذا الاخير بتاريخ ” سبتمير ستة ١9158‏ 
أى بعد الاعلان بإربعة وعشرين يوه 

( ومن حيث ان المادة 1٠٠١‏ من قانون 
المرافعات الخاصة بدعا وى الاستحةاقالمرفوعة 
اثناء اجراءات البيع ولغاية مرسىامزاد نصت 


محل المحاماءٌ 


عل ان استئناف الح الذى يصدر ىدعو ئى 
الاستحقاق ميعاده عشرة الام من ثاريم 
اعلان الحم المذكور 
« ومن حيث انه مما وضح يري أن 
الاستئناف الحالى رفع بعد الميعاد المقرر له 
قانوثاً وعليه يكون غير مقبول شكلا ويتعين 
المك بهذا المعنى دوف الالتفات الى ما قرره 
الفيخ عبد الغفار على الشرتاوى المستأنف 
عليه الاول من تنازله عن الدفع الى سبق 
له رفعه فى هذا المبدد 
« ومن حيث انه مرك يحم عليه يازم 
بالمصار يف 
( اسقثتاف الشيخ السيد عمد المسينى 'وحشر عنه 
حضرة الاستاذ قيليب افندى يشارهضد الشيخ عيدالتفار 
على العرةاوى وآخرين تمرة ه87١١‏ ستة 41 قضائية 
داثرة حضرات اسحاب المزة على يك جلال وشاكر 
امد بك وزي برزى يك ) 


/ا6١‏ 
محكة استئناف مصر الاهلية 
حكم تاريخه 15 يونيه سنة 1451 
بطلان المراقمة . سكوت احد الخصمين . 
تحريك الدعوى بعرفة طالب البطلان 


القاعرة القائ ونم 
الحم بيطلان المرافمة هو عقاب على 
الترك والاهمال . ولا اهمال اذاكانت الاجراءات 
سارية فى الاعوى . ويستوى ان نكون سائرة 
بعرفة المدىى أو المدعى عليه . يممرفة اللتأفف 
أوالستاأاق عليه . فاذا جدد المدعى عليه أو 


امف 


الستأنف عليه الاعوى فلا تجوز له بمد ذقك 
ان يطلب بطلان المرافمة بناء على ان المدعى 
ظل سا كنا لم يحركها مدة ثلاث سنوات 

الممكة : 

« من حيث ان السيدتين هدي هاتم 
ونوره هام سلطان تطليان الم ببطلان 
المراقعة فى القضية قولا يأنه مغى عليها من 
تاريخ الايقاف الحاصل في 5 مابو سنة 19177 
الى بوم تقديم الطلب اكثر من مدة الثلاث 
سنوات المقررة انون لطلب البطلان 

« وحيث ان هذا غير صميح لانه اتضح 
من مراجعة الاوراق ان الدعوى يمد ان 
اوقف السير فيها لوظة المرحوم على باشا 
شعراوى الى كان وصياً على بعص الخصوم 
نجددت ععرفة السيدتين المدعيتين تفسهما 
فى 8 مارس سنة 1976 باعلال تمجيل طليتا 
فيه تأييد ال المستأنف ثم بجلسة 18 يونيه 
سنة 1978 أوقفت القضيةثانية لتعيين الومى 

« وحيث انه من هذا التاريح الاخير 
لغاية تقد الطلب المالى لم تمض مدة الثلاث 
سنوات المقررة قانواً لطلب بطلان المرافعة 

ه وحيث ان المدعيتين تدعيان ان 
التجديدكان منسملهما مما فلا يصحللمستاً نف 
ان يستفيد منه قانوناً 

د وحيث ان الحم بيطلان المرافمة هو 
عقاب على الترك والاحمال ولا اجمال اذا كانت 
الاجراءات سارية فى الدعوى وستوى ان 


ليف 


عمل الحاماة 


تكون سائرة يمعرفة المدعي أو المدعى عليه 
( المستأنف أو الستائف عليه ) ولا يمبم 
كيف بازم المستأنف بممل اجراءات هى 
ثرة بطبعها 
« وحيث انه بناء على ذلك يحكون 


الطلب فى غير محله ويتعين رفضه > 

( تى عاب يطلان المرافمة الموفوع من السيدتين 
هدى هام وتوره هام كرت المرحوم عمد سلطال ياما 
بصنلهءا ناظرتىي وقف والدهما وحشر عنهما حقرة 
الاستاذ عياس اقتدى شررض الحاىي مد المرمهميروكد 
نت على عدن يصنتيا وآخر وحضرعته بالجلنة الاستاذ 
مد افندى حسن الحاي وآخرنئن مرة سنة 15 .داررة 
حقرأت اصحاب المعالىي والمزة حسين درويش باشا 
ومراد وهبه بك ومصطق حلمى بك ) 


١ ١8 
محكة مص الابتدائية الأهلة‎ 
4 ح؟ تارمحه م١ اكتوبر سنة‎ 
. حكومة. مسؤلية إللكومة 3 حقير نغلاه‎ 
٠. اجارة أشخاص‎ ٠. مخدوم‎ ٠. خادم‎ 


القأغعرة القائو ًّ 

اذا اعتدى خفير نظاعى فى أثناء تأدية 
وطليغته على احد الأهالى تأصابه اصابة نشأت 
عنها عاهة مستدعة تنمه عن مزاولة «بنته كانت 
الحسكومة مسؤولة عن تعيض الضرر . لأن 
الشراح متمقون على ان العلاقة التق تربط 
المكومة الخفراء عي العلاقة المبينة فى المادة ١6٠‏ 
مدنى اذ أن اساس هذهالملاقة واساس المسؤولية 
ان مكون السيد هو الذى اختار الخادم وان 
يكون هذا الخادم يؤدى عمله ندث عراقبة مسيده 
والحسكومة هي التى تختار الخقراء وتعينهم وي 
التى تشرف على نظامهم . فالخقراء يعينون اذن 


بجعرفة الحكومة وهم نت ملاحظتها . وهذا كاف 
لتقر بر مسؤوليةالحكومة .وما دام الغمل قد وقم 
من الخفير فى اثناء تأدية وظيفته بصرف النظر 
عما اذا كان العمل مرتبطا بوظيفة الخادم ام لا. 

المحكة ؛: 

ه حيث انه لانزاع بين الخصوم فى ان 
امد مد رجب الخفير اعتدى على وسيله عمد 
احد الخصوم فى هذه 'لدعوى وكانهذا الاعتداء 
اثناء قيامه بتأدية وظيغته فى ليله 54 ١‏ كتو بر 
سنة 591 وترتي عليه ان مخافت عند وسيله مد 
المذكورة عاهة مستدية هي قصرفىاحدى كديها 
مع عسر خفيف في حركات تلك الفخذ ونشأ 
ذلك مما اصابها من كسر خذها بسبب اعتداء 
احجد مد رجب الخفير المذ كور . وقد حكلت 
محكة الجنايات بادانة المهم المذكور وحسه 
شهرين مع النشغيل وطبقت الحادثه على المادة. 
٠0‏ من قانون العقوبات 


« وحيث ان وسيله مهد تطالب وزارة 
الداخلية ببلغ ٠٠١‏ جنيه بصفة تمويض لما 
اصابها من الضرر فى هذه الحادثة يدخل فى 
ذلك مبلغ 4 جنيهات و١٠6٠‏ ملها قيمةما صرفته 
على نفسها من العلاج سببي هله الاصابة 
شكت لها الححكمة الجرثية بلغ "٠‏ جنيم) 
فاستأنفتك ا-تأنفت وزارة الداخلية ايا 

« وحيث ان وزارة الداخلية دفعت هذه 
الدعوى بأن الملاقة التى تربطها بالخفراء ليست 
فى العلاقة المعروفة فى الفانون بأمها علاقة السيد 
يخادمه واما هى علاقة مبناها تنظيم الامن العام 
اذى هو من اختصاص الحكومة بصفتها ساطة 
عامة و بأنه بناء على ذلك لا يجوز رقع الدعوى 
على الممكومة بجطالبنها بتعو يض ما دام تبن انها 
م تخالف ما أمرت به الواتح وان تميين الخفراء 
هو بقنضى قانون غرة 104 اذى جعل خدمة 
الحفراء كدمة رجال البوليس خاضعة لنظام 
التطوع وكل ما تعمله الكومة هو انها تصادق 
على تعيين الخفراء وتشرف على نظام الخفر 
باعتبارها سلطة عامة 

« وحيث انه بتعين أمرقة ما اذا كانت 
العلاقة التى تر بط الحكومة بالخفراء هى العلاقة 
المقررة بالقانون بالمادة ١6١‏ مدتى أم لا. ان 
نبحث فى الشروط التى يجب توفرها الحم 
وجود هذه الملاقة 

« وحيث ان الشراخ متفقون فى ذلك 
على ان هذه العلاقة هذه للسؤولة انما اساسها 


تفف 


ان يكون السيد هو اذى اختار الخادم وان 
يكون ذاك الخادم يؤدى عله تحت عراقبته 
( راج كابيتان الطبعة الثالثة سنة 195١‏ جرّء 
ثانى صحيفة 06م ) 

« وحيث ان الحكومة مسءة بأنها هى 
التى تصادق على تعيين الخغراء بعد اق تأ كد 
من توفر الشروط فيهم كا يغى بذاك القاتون 
فعى تعين من يثبت لا صلاحيته دون غيره 
وهذا متوفر فيه كل ممتى الاختبار الذى هو 
شرط فى تنكو ين العلاقة ونون بي نالسيد والخادم 

« وحيث ان الحكومة مسلة ايض يأنها 
هي التى تشرف على نظام الخقراء . الخفراء ثم 
تحت ملاحظتها واذنفالشرط الثاني متوفر ايعن) 

« وحيث ان الحكومة قررت فى مذكرتها 
المؤرخة 16 سبتمير سنة 1974 أنه بالرتم من 
- محكمة الجنايات التى طبقت ال حادثة على 
المادة ٠١‏ عقو بات فانها ترجح سححة رواية 
وسيله مد فى التحقيقات الجنائية وهوانالخفير 
أراد اغتصابها وبنت على ذاك انه فى هذه 
الحلة يكون العمل الذى اتاه الحفير خارجً) عن 
اداء الوظيفة - وليس له ادنى علاقة بها فان 
الحكومة لم تأمره يأن يأنى المذكر 

« وحيث أن كل ما يتطلبه القانون لتقرير 
المسثولية فى هذه الخالة ان يكون العمل حصل 
فى اثناء تأدية الخادم لوظيفته يستوى فى ذلك 
ما اذا كان العمل مرتيط) بوظيفته أم لا( راجع 
كايتان المذكور صحيفة 56" ) 


يفف 


محلة الحاماة 


« وحيث انه وان كانت احكام الحا م | 


الاهلية تناقضت فى تطبيق قواعد علاقة السيد 
بالخادم على علاقة الحكومة بالخفراء إلا ان هذه 
الحكة تأخذ بهذا الرأى وقد أخذت به ممن 
قبل حكية النقض فى حكمها الصادر فى القضية 
عْرة 7١4‏ سنة 41 قضائية ومنشور بمجلة الحاماة 
بالعاد عرة 6 من السنةالخامسة صحفة غرة؟0١»‏ 
« وحيث انه فيا #تص يقدار التعو يض 
فان هذء الحكمة ترى ان مبلخ اثلائين جنيبا 
المحكوم به من المحكمة الجزئية لا بعوض شي 
على الحكوم لما . لأن هذا المباغ لا يعملى من 
الفوائد إلا نحو عشرة قروش شهري) وهو مبلغ 
سَئْيل جداً فضلاعن انها قررت انها صرفت 
مبلغ ه جنيهاتو١٠؟‏ ملما فى سبيل التداوىولم 
تنازءها فى ذلك وزارة الداخلية فاذا احتسبنا 
ذلك واحتسبنا ما صرفته بطبيعة الخال مرق 
المصروفات الغير الرسعية يثبين بوضوح قلة الميلغ 
الحكوم به ولذاك فان المحكمة ترى تقدير هذا 
التعو يض جميمه بلغ ماية جتيه مصرى عيلى ان 
لاتلزم وسيلة محمد بأن تدقع شيا منهاى 
المصار يف الرسية لهذه الدعوي سواء أمام 
ا محكمة الابتدائية أو عن الاستثنافين المرفوعين 
أمام هذه ال كية 
( قضية وزارة الداخلية و-غر عنها حضرة الاستاذ 
#ود اقتدى صابر ضد وسيله خمد وحضر عنها لبيب 


افتدى سمد تمرة © ؟١‏ سنة ١5185‏ استكئناف ٠‏ دائرة 


-ضرات اصحاب المزة عمد تكرى يك وتحد نصار 
بك ومعطق رشدى بك ) 


164 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ؛ اكتو بر سنة فل 
اختصاص القاضى المجزئى . تقرير اللدعى 
بانما_يطالب به هو الباق له من الاين ٠‏ 0 
متازعة المدعى فى اصل الدين . 
اثره ٠.‏ المادة ٠م‏ مياقمات 


الفاعرة القانوضٌ 

اذى قصده الشارع بالفقرة الثانية من المادة 
(0) من قانون المرافمات هوانه اذا كانت 
هناك دعوى مرء_ اختصاص المحكة الكلية 
يحسب نصابها فأنه لا يجوز لصباحيها ان يهرب 
من ذلك الاختصاص ويقسم دعواء الكلية الى 
دعاوى صغيرة يرقمها مستقلة عن بعشهها امام 
الحكة الجزئية. وكذلك اذا كانت الدعرىمن 
اختصاص القاضى الجزنى وقابلة للاستئئاف 
يحسب تنصابها . قأنه لا يجوز تتسيمها كا تقدم 
لوصول الى ان يكون حك القاضى فيها اتهائيا 
ومن ثم اذا قرر المدعى فى دعواء ان ما يطالب 
به ليس الا باقيا من اصل الدين فلا يلتفت فيا 
يختص بتقدير الدعوى الما قد يثيره المدعي عليه 
منان اصل الدين ليس 4 وجود بالمرة المادة 
/" مرافمات ْ 

المحكة : 

حيث ان المستأنف عليه دفع فرعي 
بعدم جواز الاستئناف لقلة التصاب 

« وحيث انه تبين أن قيمة- الدعوى 


الحاماة 


فق 


هدوم قرشا وهو اقل من النصاب الذى | يطالب به هو الباقي من الدين لا يجوز 


ييز الاستئناف 

( وحيث ا ما يدفع به المستأنف من ان 
هذا المبلغ جزء من اصل متتارج فيه خارج 
عن اختصاص القاشى المزنى وات الدين 
ججيعه لا وجود له فى الاصل . لا يمكن 
الالتفات اليه لأن المستأنف عليه مقر فى 
عريضة دعواه الابتدائية ان هذا المبلغ هو 
كل الماق له 

« وحيث: ان الذى قصده الشارع بالفقرة 
الثانية من المادة +" من تانوق المرافمات 
هو انه اذا كانت هناك دعوى من اختمياص 
ال محكة الكلية بحسب نصابها فأنه لا يجوز 
لساحبها ان يهربمن ذلك الاختصاص ويقسم 
دعواه الكلية الى دعاوى صغيرة ,رفعها مستقلة 
عن بعشها امام الممكة الجرئية وكذيك اذا 
كانت الدعوى من اختصاص القاضى المزئى 
وقابلة للاستئناف محسب نصايها فانه لايجوز 
تقسيمها ما تقدم للوصول الى ان يكو جم 
القاضى فيها انتهائياً » فاذا انتفت هذه المكرة 
فتكون الدغوى من اختصاص القاضى المزئى 
فى الالة الاولي وتكون غير قابلة للاستثناف 
فى الحالة الثاثية ولذلك فاق العارعحاء بعيارة 
« ول يكن باقيا من الدين المذكور » 

« وحيث انه لا يجوز الاعتداد يما شيره 
المتأنف من انه هو الذى ينازع فى اصل 
الدين وبذلك يكون الدين متنازعاً فيه وذلك 
لان المستأنف عليه بعد اقراره بأن الذى 


الادطء عليه بأنه سيطالب يثير هذا الباق 
فيا بعد على أنة أو طالب به تكون دعواه 
غير مقبولة 

( قضية الحاج فرج الروبي مد المعلم محمد صالح 
ووزارة الاوقاف ممرة 5+١‏ سنة 485 . دائرة 
حشر أصحاب العزة حمد شكرى بك ود نمار يك 
ومعطق رشدى يك ) 


ل 
محكة مصر الإتدائية الاعلية 
حكم تاريخه 1 اكتو بر سنة 14371 
بيع . اجارة ٠.‏ فخ .دعوى مستعجلة . 
التاعرة الامو 

كون البيع يفسخ الايجار اقدى لا يكون 
ثابت التار يخ معناه ان يكون المشترى غير عازم 
باحترام عقد الاجارة . و بالتالى لا يكون مازما 
باحترام أى شرط من شروطه بافى ذالك شرط 
اعطاء المماد لطلب الاخلاء سواء كان ميعاد 
طلب الاخلاء منصوصا عليه فى عقّد الاجارة 
أو منصوصا عليه فى المادة *م” من التانون 
المدنى ويحق بناء على ذلك لبائعم ارنف مخرج 
المستأجر من المين الجر يدعوى مستعجلة . 

المحكة : 

د حيث انه لا نزاع فى اذ القانون يقضى 
أن البيع يفسخ الايجار اذا لم يكن لسند 
الايجار تاريح ثايت بوجه رعمى 

د وحيث أن عركز المستأجر فى هذه 
الالة أمام البائع هو مركز واضع اليد بغير 


4 
عقد ولا وجه ظانوتي ظان معنى فسخ البيع 
للايجار ان يكون المشترى غير مازم باحترام 
عقد الايجار وبالتالى لا يكون ملازماً باحترام 
أى شرط من شروطه يما فى ذلك طبع شرط 
اعطاء الممعاد لطلب الاخلاء 

« وحيث اله لذيك لا يكون لامستأتفين 
الحق بالعّسك بميعاد الشهرين المدوف على ظهر 
عقد الايجار 

« وحيث انة لايجوز لها ايضاً ان يتمسكا 
عيعاد الستة الشهور التى حددها القانون فى 
المادة هم مدى لأن الاصل فىاعطاء القانون 
لمذه المدة ان يحكون المطاوب رقع بده 
مستأجراً وقد تبين ان الممتأتمين ليس لما 
ان يتمسكا بأن لطا هذه الميفة قبل المستأأنف 
عليه الاول 

« وحيث انه لا تزاع اذث فى اذا مشترى 
له الحق فى هذه الخالة ان يطلب طرد المستاجر 
من البائع له واخراجه من العين الموجرة 5 
انه لا شك ف انف القاضى المزْثئي مختص 
بالفصل فى هذه القضية المستعجلة وقد اخذ 
بهذا المبداً الفضاء الفرنمى (انظر تعليقات 
دالوز على المادة 5/ا١‏ مدق نبذة مرة “ل 
و5/ و هلا و 5و لال والتعليتات على المادة 
٠6ل‏ نبذة 4 واأو؟او8او5اوه١)‏ 

« وحيث انه وا كانت المادة 896٠‏ مدى 
تفشى على انه لا يجوز اخراج المستأجر من 
البائع الا بعد اعطائه التضمينات الا ان 
المستأتفين لم يطلبا المج لطا يبذه التضمينات 


ع الحاماة 


أمام ممكة اول درجة فلا يمح الما اذن ان 
بعلا اخلاءهما للارض على قبضها 

( قضية الشيخ احد شميان الفق وآخر وحضر 
عنهما حغرة الاستاذ مود افندى قهمى حتديه الاي 
ضد التيج عمد احمد عيد وحفر عنه عضرة الاستاذ 
اراهيم اقتدى حلمى الممانى وأغرين غمرة لا8؟ سنة 
5 األستئثتاف . دائرة <شرات اصحاب المزة 
تمد شكرى يك وشخمد نصار بك ومصطق رشدى بك ) 


١5١ 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية‎ 
947 حم تار ينه ٠ج مارصس سنة‎ 
. بيع . غمان البائع . تأميتات‎ 
القاعرة القائويم‎ 
ان المادة ١م مدتى تنص على ان ابام‎ 
يضمن للمشترى وجود اق المبيع فى وقت البيع‎ 
وتكون ضمانته مقصورةعلل تمن المبيع والمصمار يف‎ 
وقد قرر علماء القانون ان حَمان هذا الحق يجب‎ 
ان يكون كاملا مشتملا ليس فقط وجود الدين‎ 
بل يشمل ايعا التأمينات المتملقة به وال‎ 
تعتير من توايعه . فاذا ثببتان العينالمرهونةرهن‎ 
تأمين لدين حول لآخر لم تكن ماوكة اراهن‎ 
بل مماوكة لغيره من وقت البيع فيكون‎ 
التحو يل لاغيا ويترتب عليه الزام الحيل يرد‎ 
القيمة الى الحتال‎ 
: المحمكة‎ 
«حيث اذ المستأنفعليهحول للمستاًنف‎ 


فى ب؟ فبرابر سنة "41 عقد استدالة ورهن 


ججلة الحاماة 


نارفا 


قابل إلتحو ب لعلى شخص بدعى على عبدا رمن 
مبلغ ه/اءم قرشأ فتقاضى هذا مم المدين 
وك له بالمبلغ وحبس العين ثم نزع ملكية 
المين المرهونة وقدرها ١7+‏ قيراطا ورسا عليه 
مزادهاغيراته ظهر آخروذ نازعوه فى الملكية 
فرفموا دعوى استحقاق حك لمصاحته فيها 
ابتدائيا ثم الغى لمك استئنافيا 

« وحيث اذ المستأنف رفم هذه الدعوى 
برجع فيها على الحيل « أي المستأنف عليه » 
بقيمة دينه وبالخسائر التى تكبدها فى دعوى 
الدن ودعوى الاستحقاق 

« وحيث ان اميل دم الدعوى امام 
الممكة المزئية بانه غير مسعول طبقا المادة 
07ل مدتى الصريحة فى ان الحيل لا يضمن 
يسار المدن فى الخال ولا الاستقبال الا اذا 
وجد شر طاصرح لكل من الهالتين المذّكور تين 
وقد اخذت الحكة الجزئية بهذه النظرية 
وحكت برفض الدعوى 

« وحيث أن المادة 6١‏ تنص على أن 
البائم يضمن للمشترى وجود الحق المبيع ف 
وقت البيع وتكون ضمانته مقصورة على من 
المبيع والمصاريف 

« وحيث ان عاماء القانون قالوا ان ضمان 
هذا المق يجب أن يكو نكملا فيشمل ليس 
فقط وجود الددن بل ايضا التأمينات المتعلقة 
به وألتى تعتيرمن توابعه « انظرق هذا المدد 
. بالاني و لجزء لاصء٠”اه‏ نبذة 1174 ومعلقات 
دالوز على المادة 1197 من القانون المأتى 
الف رثسى جرء 4 نبذة 8ه و 04) 


«وحيث انه قدثيث من دعو الاستحاق 
ان العين المرهونة تأمينا للدين الحول الى 
المستأنف لم تكن مماوكة لاراهن يل مماوكة 
لفيره من وقت البيع أو بعبارة اخرى قد 
ثبت عدم وجود الرهن التابع للدين من وقت 
ألبيع فيكون العتقد لا غيا ويترتب عليه الزام 
الحيل برد القيمة الى الحتال « انظر فى هذا 
الصدد نبذة هلا من معلقات دالوز على المادة 
9 المذكورة » 

2 وحيث ما ذكريكون الك المستأنف 
فى غير مله فيتعين الغاوه والزام المحيل بقيمة 


الحوالة والمصاريف 
« وحيث ارت قيمة الدن 5" جدمها 
وءهلا ملما 


« وحيث اذ المستأنف صرف ميلم ؟١‏ 
جنمها و 8٠٠‏ ملما رسوما عن دعوى الدن 
با فمها رسوم التنفيذ والتثير ومرمى المزَاد 
والزم عبلغ ٠‏ جننها و +41 ملما مصاريف 
دعوى الاستحقاق با فيها ”؟ جنيه اتعاب 
تحامامما انه دقم اتمابا للمحاىعنه فى دطاوى 
الدين ونزع الملكية والاستحقاق تقدرها 
المحمكة عبلغ جنيباتفتكون الجملة /١‏ جنيها 
و ملما 

« وحيث اذ المستأنف تنازل عنالفائدة 
فمتعين ائات هذا التنازل 

( قضية عبد الخالق على عمان وحفر عنه حضرة 
الاستاذ عيد اللام لك فهمى الاي صّد اد السيد 
الشافنى وحشر عنه حقرة الاستاذ ري افتدى فهمى 
منمور الحاى ممرة 99م سنة ملو( 
«قرات اصحاب الأزة على عبد الرازق يك وعنينىق 
عفت بك وأساعيل حدى بك ) 


2 


شف 


1 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حك تارينه + مارس سمئة 65 
. القاس . عش . تصدريق على محغر صلح . 
القاعرة القائونمٌ 

تقديم محضر أصلح لمحمكة ما وطلب 
التصديق عليه بدعوى ان هذا الصلح تم بين 
من قدمه وبين خصمه على خلاف الواقم 
وانتهاز فرصة جول من حضر عن الخصم لطاب 
التصديق عليه وصدور 5 بالتصديق عأيه 
بالفعل يمتير غش) منطبقً) على الفقرة الثانية من 
المادة +/ام حرافمات الى تجيز المّاس اعادة 
النظرفى الاحكام عند وقوع غش اثر فى رأى 
القضاة فى الحم وجعليم ستقدون ان مخحضر 
الصلح محرربين طرق الخصوم ورتب على 
ذاك ان صدقت عليه المحكة ٠‏ 

المحكة 

ه حيث ان اللدمس بنى الغاسه على حصول 
غش من الملتدس ضده ترتب عليه تأثير فى رأى 
القضاة فى الحم بأن قدم محضر صلح محرر بين 
المتمس وآخر يدعى لاك سوريال باعثيار أنه 
محرر بين الملنمس والملتمس ضده اميرم 
سور يال المصمرى 

« وحيث انه من مرإجعة اوراق القضية 
| الاستتافية تبين أن محضر الصلح الحكى عنه 


عه الحاماة 


حقيقة بون الملنمس والمدعو ملك سوريال 
الصرى ول يكن اللدمس مده طرف فيه غير 
انه ذكر على ظظهر الحافظة المقدم بها هذا الحضر 
أنه محرر بين المتمس والملنمس ضدء خلاق 
الواقع 

« وحيث انه ظاهر من محضر جلسة ١4‏ 
يونيه سنة 474 أن الخاضر عن الجلس الكهلى 
قال « ما دام مقدم محضر صلح فى القضية فلا 
مانم من التصديق عليه » وورود عبارته بهذء 
الصيغة تدل على عدم علده وجوه محضر صلح 
ولثقته فى امر سحة اقرار اللنمس ضده وافق على 
التصديق عليه 

« وحيث ان الملامس ضده قرر فى جاسة 
اليوم انه انفق مع المديرية شفهيا على ان تعاءله 
بشروط محضر الصاح الحرر يها وبين ملك 
سوريال الا انه فصلا عن عدم تقدعه ما يبت 
هذا الاتفاق فانه لم ينومعنه فى مرافمته اثناء نظر 
النضية فى الاستثتاف ولم يقدم محضر الصلح 
ليكون اساسا لمملح آخر بينه وبين المجلس 
الى بل قدمه باعتباره صلحا بين اللدس 
والملتمس ضده 

« وحيث ان تقديم بحضر الصلح على هذه 
الصورة وفى تلك الظروف يعتير بلا شلك غشما 
منطبقا على الفقرة الثانية من المادة ؟ 7 حرافمات 
لأنه اثر على رأى التضاء وجعلهم يمتقدون ان 
محضر الصلح محر بين طرق الخصوم وترتب على 


جحلة المحاماة 


يففة 


يي ا ا ا كسمم ووب وو يو ب تس سي سس سب يسيس 


ذلك ان صدقت عليه المحكة وأذا يتمين قبول 
الالماس 

0 الماس صاحب السعادة مدير اسيوط بصقته ركسا 
ليلى عل اسيوط وثاثا عن المكومة الصرية ضد 
المواحه اميرهم سوريال الممرىعرة794 ءتة ه55١‏ 
داثرة حشرات اسحاب المزة اهد يك كامل تهاب الدبن 
وعبد المظم حسن الهراس يك وتمد الملاحظ يك ) 


1 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية ' 
حك تاريه ٠م‏ بوليه سنة 7و١‏ 
عاهة مستديمة . كسر التاب . 
القاعرةٌ القاسونمٌ 
كسس الناب لايعتير عاهة مستدعة لان فقده 


لاب طل وظيفةالقطع والمضغ و يمكن الاستماضةعنه 
المحكة : 


« حيث ان كسر الناب لا يعتير عاهة 
مستدعة لان فقده لا يعطل وظيفة القطع 
والمضغ وعكن الاستعاضة عنه ولذلك يكون 
المك المستأنف فى غير مله ويتعين الغاؤه 
( قضية النيابة السوءية ثمرة 584٠‏ والمدعى 
المدني رياض جيره وحشر عنةه حقرة الاستاذ تأدرس 
افتدى اقلادروس المحاي صد اسكتدر ده.ان وآخرين 
وحفر مم الاثنين الاخيرين حضرة الاستاذ عمد افندى 
حماد اليتى الحخامى . دائرة حضرات اصحاب المزة 
عبد الليل بك سعد ومحد توقيق رضوان بك وعد 
صادق بك ( 


١ 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية‎ 
475 جم تاريخه 14 فيراير سنة‎ 
. أجارة . اسبقية . تنازع مستأجرين‎ 
٠ تسجيل نام . اجارات طويلة‎ 
الاعرةٌ القانوئٌْ‎ 
اذا تنازع اثنان منفعة عين واحدة‎ ) ١ ) 


وكانا مسشأجر ين عن مد واحدة قيجب ان 
يفْضْل من وضع يده مهما اذا تساوى عقداءما 
فى قوة الاحتجاج يبما واما اذا اختلقا فى القوة 
الفانونية فيفضل المستأجر الذى تاريخ عقده 
الثابت اسيق من تاريخ عقد الآخر 

( ؟ ) لاعيرة بالنسجيل التام فى الاجارات 
الااذا زادت مدة الاجار على قمع سنوات 
طيمًا لما ورد بقانون النسجيل . واما الاجارات 
التى لا تنجاوز هذه المدة فيجوز الاحتجاج بها 
على الغير جرد اثيات التاريخ عملا بالقاعدة 
القانونية العامة المدونةبالمادتين 77825751 مدق 

المحمكة : 

ه حيث انه مسللم من طرف الخصوم ان 
تمد افندى ببجت المستأنف عليه الثالث :كان 
مؤجرا سبعة افدنه ونصف الى المستأنقين يقتي 
عفد تنتص مدته فى آخراكتوير سنة 1918 
الا انه اجر هذه الأطيان نفسها لمدة سنتين 
آخرين الى المستأنف عليهما الأول واثاق 
بموجب عقد عرق محرر فى ” ونيو سلة 19170 
وثابت التاريخ فى " اغسطس سنة ه47 ولخلاف 
حدث ببينه وبين المستأجرين الجديدين عاد 
فأجر الاطرات مرة اخرى الى المستأجرين 
الاصليين بعقد مؤرخق وان ١اكتو‏ بر سئةه 1١957‏ 
وغير ثابت التارعخ وقد قام نزاع بين فرريق 
الم.تأجر بن على اهما اولى بالانتفاع بالمين 
المؤجرة وقضت المكة الجزئية تحكها الميتأنن 


5011 


بجة الحاءاة _ 


بنسلم الاطيان الى المستأجرين الجديدين لان 
عقدهما ثابت التارعخ مخلاف عتد المستأةين 
الذى ليس ل تاريخ ثابت 

« وحيث ان الستأنفين يقولون بأفضلية 
عقدم لمر بن :. 

داولا » انهم كانوا واضعين يدهم على 
الاطيان من قبل 

« ثانا » ان المادة 6" مدلى اشترطت 
نسجيل عفد الايجا رتسجيلا كاملا - وقد أ كننى 
المستأنف عليهما الأول والثانى بائيات تارعخ 
عقدها فقط 

« وحيث ان وضع اليد الذى اراد القاتون 
ان يجعله سبب تفضيل بين مستأجر ومستأجر 
هو ذاك اقدى يكون عند قساوى عقود الايجار 
واما اذا اختلفت المقود فى قوة الاحتجاج يبا 
كا هو الحال فى هذه القضية فان الافضلية 
تتحول حينئدٌ من جانب من وضع يده الى جانب 
من اثبت تار ع عقده 

« وحيث أن المادة 36" مدثى وان كانت 
قد عيرت فى الوافم بافظة شجل دون غيرها الا 
ان هذا التعبير ليس معنا تحتيم النسجيل فى جميع 
الاجارات بدون قيد ولا شرط وائًا يتصرف 
قط الى العقود التي نز يدمدمها عن نسم سنوات 
ومى العقود الثى يجب تسجيلها طعا لقانورف 
النسجيل نفسه واما المقود الاخرى فيجوز 
الاحتجاج بها عمجرد اثبات التارمخ غلا بالقاعدة 


العامة المدونة بالمادتين 7907 و78 مدلى 
وحينئذ فالتسجيل فى هذه الله يكون الزاما ها 
لايازم وتكليا ا لا طائل تحته ولا ينيغى ان 
يكون الشرع قد قصد الى مثل هذه الثنيجة 
« راجع دوهلس الجزء الثانى "صحيفة ١4و47‏ 
و45 وجراعولان ف العقود صححيفة 1 او/ا١1»‏ 

« وحيث انه فضلا عن ذلك ففى القاتون 
نصوص كثيرة تبت ان الاجارة التى لا تزيد 
مدنها عن نسم نوات تكاسب قوة الاحتجاج 
يها على الغير بائيبات التاريم وبدون حاجة الي 
التسجيل ويكى في الالام بذلك مجرد الرجوع 
الى المادتين 0ه مرافمات ووه؟ مدتى فالاول 
ندل على ان الاجارة الثابتة التارعخ تكون حجة 
على دائن المؤجر والثانية تمطى المتأجر بعقد 
ثابت التاريخ حق الاحتجاج على مشترى العقار 
الؤجر وبديعى ان حق المشترى بصغة كونه 
مالكا لارقبة اقوى من حق ااستأجر المزاحم 
بصفة كونه مالكا للمنئمة فهذا النص وحده 
من ابلاغ الادلة على عدم الحاجة الى التسجيل فى 
غير الاجارات التى تزيد مدمها عن نسم سنوات 

« وحي انه وان لم يكن للمادة مدق 
نظير او مقايل فى القانون الفرنساوى الا ان لها 
نصا مشابها وذتك انه يشترط عندمم تسجيل 
الاجارات التي تزيد مدتها عن الى عشرة سنة 
ويؤْخذ من اقوال ااشراح الذين تكلموا عن 
ذلك النص ف القانون الفرنساوى ان النسجيل 
لايكون 4 ادن تأثير فى الاجارات إلتى تنقص 


محلة الحاماة 


اضف 


مدتها عن مُانى عشرة سنة واما فى الاحوال 
الاخرى فا مرجع الى اسبقية ثبوت التارخ سواء 
كان ذلك بالنسجيل الكامل او بغيره من 
الطرق القاتونية الأخرى « راجع بودرى 
لاكتتنيرى ووهل ف الامجار الجزء الاول ٠ن‏ 
صفحة لالم الى ١م‏ -واوبرىورو الجزء الخامس 
صفحة /(؟ و5880 » 

ه وحيث انه يدتخاص ما تقدم ان 
التغضيل بين عقد المستأنفين وبين عقد المستأتق 
عايهما الاول والداتي يجب ان يكون باعتبار 
اسبقية ثبوت التارعم لا باعتيار النسجيل لان 
كلا من المقدين خرر عن مدة تقل عن كسم 
ستوات وقد تبين ما ذكر ان عقد الستأف 
علبهما الاول والثاني هو الثابت التاريعخ دون 
غيره وفك يكون الحكم المستأنف القاضى 
بنفضيله فى عحله ورتمين تأيده 


( قضية الشيخ عباس عمد سلمان وآخررين وحضر 
عنهم حقرة الاستاذ صبحى افندى عقداوى المحامى ضد 
الحلى عبد الله كريم وآخر.ين وحضر عنالاثتين الاوايين 
حفرة عبد المايم افتدى قنديل الحاعمي تمرة ١55‏ 
استثتاف سنة 1851 . دائرة شرات اصحعاب المزة 
يوسف رقمت بك وخمد عبد الدزيز كامل يك واجد 
حنى بك ) 


16 
ححكمة قنا الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه أول توقير سنة ١571‏ 
أحكام ٠‏ أعلانها * شروط الصحة .اعلان ياسم احامي 
القاعرة القائونير 
ليكون اعلان الاحكام صصحيمًا يجب ان 


يكون الاعلان مستوفي للشروط القانونية التى 
منها ان يكون الاعلان صادراً من الشخص 
الذى تعلن هذه الاوراق لمصاحته ومذّكوراً فيها 
امعه ولقبه وصناعته أو وظيفته أو محله و إلاكان 
الاعلان لاغ .قاذا اعلن الح بامم الحامى 
شخصيا ولم يذكر ان الاعلان حصل منه بصغته 
وكيلا عن الصادر لمصلحته'لاعلان كان الاعلان 
غير منتتج نتائتجه القانونية وبالتالى لا يمكن اعتبار 
الاعلان ميدأ لجر يان ميعاد الاسعاف 

المحكنة : 

« حيث ان وكل المستأنف عليهما دقم 
قرعياً بعدم قبول الاستئناف شكلا أرفعه بعد 
الميماد القانوتى وتال ان الم أ غين اعلئوا 
بالمكم المستأنف بتاريخ 16 فبراير سنة 
35 وم برفموا استثنافهم الا بتار يخ ١4‏ 
مارس سنة 1985 أى بعد ميعاد الثلاثينيوما 

« وحيث ان المستأتفين ردوا على ذلك 
أن الاعلان الذى ستند عليه المستأنف 
ضدهما غير تانونى ولا قيمة له لانه صدر من 
حضرة رك اقدى سلمان الحامى بصفته 
الشخصية وم يصدر من الحصوم فهو اعلان 
باطل قانوناً لا يقيدمم عيعاد 

« وحيث ان الحكة ترى ان الاعلان 
الواجب اعتياره لسرياذ المواعيدالمبينة يقاتون 
المراقمات يحب ان يكوق اعلاناً مستوفيا 
الشروط القانونية وها ان يكوذ الاعلان 
صادراً من الشخص الذى تمان هذهالاوراق 
فى مصلحتهومذكوراً فيها امه ولقبه وصنعته 


شرى 


عحلة الحاماة 


أو وظيفتهوحله ( المادة من تانوزالمرافمات | محلا المقد فى الخالة الاولى أو بالثىء الثانى 


الاهلى ) والا كان لاغياً ( المادة 2 من 
القانون تقسه ) 

« وحيمث ١‏ نهيالا طلاع على صور الاعلائات 
القدمة من الطرفين تبين ان الاعلان صادر 
من كي افندى سلبان ال محاى شخصياً ول 
يذكر فيه انه بالنيابة عن المستأئف عليهما 

« وحمث من كل ذلك ثري المحكة ان 
الدقم الفرعى فى غير محله وعلى ذلك يكون 
المستاتفو ن قد رفموا استئتافهم فى الميعاد 

( قضية اهد افندى عبد الرحيم واخررن وحشر عنهم 

حضرتنا الاستاذين مشيل افندى رزق ويوسف عمون 
ىك الحاميان صَد عيد المزيز السام وى وآخر وحقر 
عنهما حشرة الاتاذ وى افدى سامانالحامىمرة57١‏ 
ستة 5 ؤة( اسكتاف . دائرة حمرات اصحاب المزة 
حمسن كك صادق رشيد وود وهدان بك وبحى مد 
مس مود بك 1 


الأول 
محكة فاقوس الجرئية 
ح تار يمه 7١‏ فبراير سنة 19171 
0 . شرط ضياع ممجل الثمن ٠‏ عد تخييرى ٠.‏ 


ع 
6ل يدلى 


المكم تمبيدا للتسجيل . مشترى مىء النية ٠‏ 


القاعرة القافوئىٌ 


٠.‏ شقعة ٠‏ نيع غير مسجل ٠.‏ <واز طلب 


١‏ - الشرط الوارد فى عقدالبيع وينص 
فيه على انه اذا تأخر المشترى عن اتام العقد 
ماع عليه ما دفعه من عاجل الهْن واذا تأخر 
البائم عن اتام المقد رد للمشترى معجل الكن 
لايجمل العقد عقداً مخبير أو بدلا به تيرأ 
ذمة الدين بالقيام بأحد الأمرين اللذين جملا 


فى الدلة الثانية . لأن المقدالتخييرىهو مايكون 
فيه محل التمهد متعدداً وتبرأ ذمة المتمهد بالوفاء 
بواحد مها . والتعهد البدلى هو الذى يكون محله 
أمراً واحداً لكن يجوز للمتعهد أن بف بتعهده 
بوقاء أمر آخر بدلامن الاول 

؟ - يجوز للمشتري الذى اشترى وجب 
عقى بيع عرق غير مسجل ان يطلب من القضاء 
الحم بوت البيع ليقوم المكم مقام المقد 
فيسهل عليه تسجيله بحسب نظام النسجيل 
الجديد . لان القانون عرة ١4‏ سئة 199 
/ يغير طييمة عقود الببع ٠‏ وأم تغيير احدثه 
اما هو بالنسية الى الوقت الذى تنتقل فيه الملكية 
و بالنسية الىطر يقة ذلك الانتقال . ققبل العمل 
بهذا القانون كانت المللكية تنتقل من اليائع الى 
ا مشترىعقب الايجاب والقبول مباشرة .ولعروب 
هذاالنظام وتهيداً لطر يقة القسجيل المقارية رأى 
الشارع فىستة 1579 ان بعدلعنه و تجمل انتقال 
الملكية حاصلا من وقت النسجيل . فعقد البيع 
العرفى غير المسجل لا يزال عِمْتى القاتون غرة 
عقداً من عقود التراني موجبا اتهدات 
التى كان ينتجهامن قبل . ما عدا تقل الملكية 
والشكل اذى اشترط مِنتضى قانون النسجيل 
الجديد قاصر على طريقة تقل الملكية 

م ب البيع المسجل يكون غير ناقل الملكية 
اذا ثبت ان المشترى كان موىء النية ومتواطنا 
مع البائع بقصد الاضرار بحوق الغير 


محلة الحاماة 


لفدفا 


المحكة : 

« من حيث أن الوقائع تتلخس فى ان 
المدىى اشترى من المدعى عليه الاول؟١‏ قيراط) 
ارضًا ونصف قيراط من 76 قيراطا فى تابوت 
وعدد ه مخيل ميدة الحدود والمعالم بعر يضة 
الدعوى ندّن قدره ١40‏ جنيها دفمالمشترى منه 
5 أ ] ًظ وتعهد بدفع الباق بعد محرير العقد 
على النظام الجديد الآسجيل فى اجل مماية 
اكتوبر سنة ١996‏ واثيت هذا المنّد بورقة 
عرفية مؤرخة 4 يناير صئة 1915 وثابية التاريح 
فى ٠0‏ مانو سنة 19196 

« ومن حيث ان المدعى رفع دعواه 
الخالية على المدعى عليه الاول فى 7؟ بونيه 
سنة 19178 يطلب فيها التصديق على عقد البيع 
وتيت ملكيته للاعيان المبيعة مع التسلم فى 
مقابل دفعه باق الكن مع حفظ حقه ف التعويض 
ثم سجل عر يضة هذه الاعوى يحسب نظام 
اللادة السابعة من الفانون غّرة ١‏ ستة 191 
بارع ن؟ يونيه سنة وا 

« ومن حيث ان المدى عليه الاول بام 
للادعى عليه الثانى الاعيان المبيمة أولا للمدعى 
وسجل المشترى الثانى عقد مشتراه يحسب نظام 
القانون غرة 18 سنة «؟9ا بتاريخ 59 يونيه 
سنة 1996 ثم حصل يمد ذاك ان انذر المدعى 
عليه الاول المدعى يأنه يقيل نفسه من المقد القام 
ينهما وعرض عليه © جنيها ياعتبار انه المبلغ 
الذى دفع من المدعى اليه و بأنه يعتبر ان العقد 


مالف الذكر اصبح مفسوحً ولذقك قد باع 
الاعيان للمدعى عليه الثاني وذقك ارتكان على 
شرط بالعقد مضموته انه اذا تأخر البائع ى 
تسهيل التسجيل واءَام العقد فى يحر الأجل 
المعين فمليه رد ما دفم مقدماً من القن وانه اذا 
اق تأخهر انام العقد بغمل المشترى فانه يقد 
حقه فى استرداد ما دقعه مقدماً - و بعد هذا 
الانذار ادخل المدى المدعىعليه الثانىقالدعوى 
وعدل طلياته الى بوت حصول البيع منالمدىى 
عاءه الاول اليه مقابل دفعه باق المن واعتيار 
الحم بذلك كمقد بيم قابل لتسجيل لانتقال 
الللكية و بطلان البيع الحاصل عنهذه الاعيان 
من الدعى عليه الاول الى المدعى عليه الثانى 
ع العم 

« ومن حيث ان البحث جب ان ينتاول 
المائل الاتية )١(‏ ماهية عمد 4 مارس --نة 
وحق المدعى عليه الاول فى فسخه بانذاره 
الممادر فى ١5‏ يوليه سنة ه158 (؟) هل يمكن 
لمشترى بعقد عرف غير مسجل بحسب طر يقة 
القانون غرة ١4‏ سئة 1957 أن يطلب مرا 
القضاء الحم يبوت الببع مع امكان تسجيل 
الحم (") ماهو تأثير بيع المدعى عليه الاول 
للمدعى عليه الثاتى المسجل يمحس بطر يقةالَانون 
غرة 14 سنة 197 على حقوق المدعى 

« ومن حيث ان العقد المؤرخ + يناير 
سنة 117 عقد بيع لأن البائع والمشترى اثققا 


على المبيع وعيناه,تعييت ناف للجهالة وحددا امن 


الذننا 


محلة الحاماة 


وذلك باتجاب وقبول صحبحين ول يوجلا وضعه فى حالة عقد ؛ ينابر سئة 158 لأن رد البائم . 


بشكل يمكن تسجيله إلا لههلهما وقت التعاقد 
غرتي الحوض والقطعة القتين تقم فيها المينالمبيعة 

« ومن حيث ان القول بأ نالشرط الوارد 
بالمقد واقذى ينص على انه اذا تأخر الشترى 
فى امام العقد قند مادفعه من عاجل المّن واذا 
تأخر البائع رد لمشترى معجل الوْن المذ كور 
وبأن هذا يجمل العقد عقداً نخييري) أو بدلا 
و بذاك تبرأ ذمة المدين بالقيام بأحد الثيئين 
االذين جملا محلا لامقد فى الحالة الاولى أو بالثى٠‏ 
التانى فى الخالة الثانية وان قيام البائع برد ممجل 
لمن يفضي العرض بانذار 14 يوليه سئةه؟19 
يجمه قام) يتنفيذ تعبده عقتضي المقد - القول 
بهذا الرأى غير صحيح وفيه مغالطة ظاهرة ذلك 
ان التمبد التخييرى هو ما يكون فيه محل التمبد 
متعدداً وتبرأ ذمة المتعهد بالوفاء بواحد متها 
والتعود البدلى هو الى يكون مله أمراً واحداً 
لكن يجوز للتعيد ان بف يأر آخر بدلا من 
الاول ولو طيقنا هذينالتعر بين على عقد + يناير 
سنة 147 لوجدنا ان الآمر الاتى أو الآخر 
اذى جمل كقتضى العقد يجانب المين المبيعة 
على سبيل التخيير أو الابدال اا هو ميلم 15 
حنيها معجل امن ومر. المبادىء الاولية ان 
القود لا تصلح ان تكون محلا لابيع هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فق التمبدات التخيرية 
أو البدلية يحصل انه بعد الوفاء بالآعر الآخر 
تكونالتمهد قا نام التتفيق وليس الخال كذ لك 


معجل الكن يفسخ العقد و يجمله غير موجود 
اذا توفرت الاسباب الاخريمنجاني المشترى 

« ومن حيث أنه لذلك موحكون المقد 
المذ كور بيعا فى ابسط صورة والشرط الوارد 
فيه ليس إلا شرط) حِرَائ ملحتقنا بالمقد لضمان 
تنفيذه بطر هَة الضغط المالى 

« ومن حيث ان الائع مدين للمشترى 
مقتضى العقد السابق بتسهيل تقل الملكية 
فتقصيره فى القيام بهذا التعاقد يجمل المشترى 
يحم المادة م؟ مدني صاحب الخيار في 
طلب تنفيف التعبد الاصلى أو التعهد الذى جعمل 
جزاء لامتعيد فى حالة عدم وفاته عا تعيد به 
واذلك يكون انذار 1١4‏ يوليه سنة 1576 لا أثر 
له فى فسخ العقد بعد ان اختار المشترى تنفيذ 
التعبد الأملى قبل ذلك هذا الى ان تعبد 
المشترى بدفع الدْن مؤجل لنهاية ١‏ كتوبر سنة 
6 فلا يمكن اعتبار المشترى مقصراً فى دفم 
ياقى القن إلا اذا تم محرير المقد وتسجيله وهو 
مالم يمحصل 

« ومن حيث انه لذلك يكون عقد» يناير 
سنة 1988 قَامُ) بين الطرفين من غير ان يوئر 
الانذار والعرض فى فسخه ويتعين البحث بعد 
ذفك فيا اذا كان يصح للمشترى ان يطلب 
الحم يبوت البيع مع امكان تسجيل الحم 

« ومن حيث ان طلب اليم يبوت 
حصول البيع لا تأياه القواعد القاتونية المامة 


ع الحاماة 


ذلك ان تعهد البائع بقسهيل تقل الملكية انما 
هو تعهد يعمل ثى: والأصل فى هذه التعبدات 
ان الوفاء فيها يكون عي ان امكن والا فيخول 
تنفيذها الى الزام المدين بدقع مبلغ من المال 
يوم مقام الوفاء العينى وعدمامكان التنقيذ العينى 
يكون ف التعبدات التى لارادة المدين دخل في 
تتفيذعا بحيث لا يمكن ارغامه على الوفاء عيئا 
على الوجه المطلوب بدوك مساس بالخرية 
الشخصية وليس فى التقرير يحصول البيع أى 
مساس محربة الافراد الشخصية وتطبيقا لهذا 
البدأ يرى كثيرون من الشراح انعقد الشترى 
اذا لم ينبت بالكتابة ولذلك لم تكن المشتري 
من تسجيله بحسب نظام النسجيل القديم جازله 
ان يطلب من القضاء الحك بوت البيع ليقوم 
الحكم مقام العقد في التسجيل ( كتاب الاستاذ 
الحلالى يك صعيفة ١ه‏ ووالتون ١‏ ص م5 - 
وبودرى رسيفا بند 56و575و1417/9183 سس 
بلانيول ١‏ بند ١4١5‏ وجرائولان بند م١‏ 
ودى هلس ؟ بيع بندةا١ا)‏ 

« ومن حيث انالقاتون رة8 ١‏ مئة 1917 
لم يغير شيث من تأثير القاعدة السابقة وأمم تغير 
احدثه انما هو بالنسبة لوقت اذى تنتقل فيه 
الملكية وطريقة ذلك الانتقال فالقواعد المدنية 
السابقة علىهذا القانون كانت تقضىفى الاحوال 
الاعتيادية بانتقال الملكية من البائم للمشترى 
عقب الايجاب والقيول ولعيوب هذا النظام 
وتقبيداً لطريقة النسجيل العقارية رأى المشرع 


تنا 


ق سنة 197 أن يمدل عنه ويجمل انتقال 
المللكية متراخيا الى وقت النسجيل فعقد البيم 
العرى الغير مسجل لازال يقتضى القانونغرة١‏ 
سنة م95١‏ عقداً من عقود الترائى موجا 
التعبدات التى كان ينتجها قيلاعدا قل اللكية 
والشكل الذى اشترط يقتضى قانون التسجيل 
الجديد قاصر على طريقة تقل الملكية 

« ومن حيث ان المذكرة الايضاحيةالمرققة 
بالقانون المأّكور تقرر ذلك إذ تنص على مايأ 
( ان الغرض من ايجاب التسجيل جمله شرط) 
اساسا لانتقال الملكية والحقوق العينية بالنسبة 
الىالمتعاقدين والىغير المتعاقدي نعلي السوا اءفأصبح 
العقد الذى يتمبد الشخص موجبه ينقل الملكية 
كالبيع أو الحبة لاينشأ عنه إلاحق أودين 
لمصلحة من 1 كسب هذا الحق يجوز له بوجبه 
ان يأزم من صدر منه التصرف بننفيذ ما تمهد 
به أى ينقل اللكية اليه فملا ولا يم هذا النقل 
إلا بالاجراءات اللازمة لاشهار هذا التمرف 
أما من صدر منه النصرف فليس عليه إلا ان 
متنع عن أى عمل يعرقل هذا النسجيل فاذ| 
حال من صدر منهالنصرف دونقيامالآخر بهذا 
الاجراء اللازم لتقل الملكية فيكون عرضة 
لدعوى شخصية ) 

« ويقول الاستاذ الحلالى ف المرجع السايق 
تعليق) على عبارة ( فيحتكون عرضة لدعوى 
شخصية ) ان هذا لا يِوْحْدْ منه ان تاك 


الدعوى الشخصية لا يترتب عليها وى الحم 


3 يرف 


نيحلة الحاماة 


بتعويض مالى على البائع وذقك لآن هذه 
النظر ية اذا “حت عند الرومانيين قبل عهد 
يوستنباس فعى غير صعيحة الآن إِذ القاضى 
ملزم اصلا بالحكم بالوفاء ينا طالا ان ذقك 
لايمس حرية المدين الشخصية 

« ومن حيث انه مما يؤيد مراحة حق 
المشترى فيا يطلب ما قله الاسداذ ذهنى بك 
بوامش الصحيفة غرة 15 ذكراته من حاضر 
جلسات اللجنة الى حضرت القائونغرة18 سنة 
195 بوزارة الحقانية والتي وان كانت لم تنشى 
فانه اطلم عليها واخذ ما .همه مها وهو ما ياني 
( قرو موسيو برناردى مجلسة ٠١‏ توقير منة 
١١57‏ بأن العقد الغير مسجل لم يخرج عن كونه 
وعدا بالنزام بنقل الملكية و إلا الزم بالتعو يض 
وقرر بالجلسة نقسما بيولا كازيلى بأنه يلنت 
نظر الإجنة الى النص القديم الموضوع سنة 4 19١‏ 
القاثل يآن الملكية لا تنقل بين الطرفين و بالنسية 
لاغير إلا بالتنسجيل على ان مجرد اتقاق الطرفين 
تجمل المشترى الظاهر جذاية دائن لا يجوز له ققط 
حق المطالية بتعويض عند عدم حصول الفيد 
رسيا بل يجوز له حق رقع دعوى للحصول 
على حك يحل محل العقد الى ويجوز تسجية 
ثم أخذ بيولا كازيقى ينساءل فيا اذا كان من 
الجائز للمشترى طبةن) ققانون الجديد حق رفم 
دعوى الحصول على حك لاج لتسجيله- وأقر 
دولا كاز يللى سحة هذا الرأى - ورأى المرحوم 
عبد الجرد باش ا مصطق انه بعد تر ير قاعدة 
ان الملكية لا تنتقل بين الطرفين إلا بالنسجيل 


ا 0ك 


8 سس * اماجيب سس سبي ريو ع عت سويب جب سمس سن 0 سه م م هي‎ ١ 
1 لسع عط بت جار بس ع سن مسي د رسيي سه سه لالط دن سس ها ص مي د ورب ا م سس وي‎ 


يصح ترك الفصل فيا يتفرع عن هذء الماعدة 
من الاشكالات لاقضاء نفسه - وه ذه الاراء 
قضلا عما فيها مؤيدا ارأينا السابق ففيها ما يدل 
على ان روح القانون عرة 1 سنة؟141مستمدة 
من مشروع القائور:_ الذى وضعته الحكومة 
لتوحيد النسجيل سنة 1104 وكانت احكام 
ذلك المثرر وع مستمدة من المادة الام من 
القانون الالماتى الصادر فى ١٠١‏ ماو منة ؟ل/الم١ا‏ 
وى تقضى بأن عقد البيع العرق لا يقد جميع 
نتاجه إلا فيا مختص بنقل الملكبة و يجوز لمشترى 
ان يستصدر حك لثبوت البيع لنسجيله بدل 
العقد ‏ أما الرأى الذى أبداه المرحومعيد اليد 
باشا مصطق فنضلا عن كونه ترددا لا عل له 
فان القواعد القانونية العامة لا تنم المشترى من 
الحصول على الحمكم بدُروت حصول البيع 

« ومن حت أنه من الاعتراضات على 
هذا الرأىمايقوله المدعىعابهما بلسان وكيلبءا من 
ان قانون غمرة14 سنة 1453 ياص علىان الملكية 
لا تنتقل إلا بالنسجيل و بأن العقد قبل تسجيله 
لاينتج إلا تعودات شخصية وليس للمحكمة 
ان تازم البائم با كثر مما تعهد به مِمَتمَى العقد 
وهذان الاعتراضان مردودان بأن الملكية فى 
حالة الحم يحصول البيع لا تنتقل على أثر 
الحم بل على ار تسجيل هذا الحم 

ه ومن حيث انه بعد انتقرر انللشترى 
الحق فى طلب ثبوت حصول البيع مع امكان 
تسجيل الحم يتعين البحث بعد ذفك قما اذا 
كان هذا الحق يتأئر يتسجيل الماعى عليه 


له المحاماة 


و 


الثانى لمقده محسب طريقّة النسجيل الحديثة 
بعد ان سجل المدعى عريضة دعواه كنص 
المادة السابعة من القاون غرة ١+‏ سنة 197 

« ومن حيث ان البيع الذى صدر من 
المدعى عليه الاول الى المدعى عليه الثانى وتسجل 
على نظام القاون عرة 1١+‏ سنة 155 حصل 
بعد ان رقم المدعى دعواء والمدعى عليه اثاتى 
قد اشترى الصفقة بمد عله بشراء المدئى لما 
هذا الى انه اين حّ البائم وهو المدعىعليه الاول 
وان عر ييضة اللادعوى اعلنت له ولابائم فى محل 
واحد و بشهادة نفس الشهود فى الحالتين وان 
المدعى حذر المشترى الثاني بالتلغراف من ان 
يشترى المين ثانية لسيق يمرا له 

« ومن حيث أن القانون عرة ١4‏ سنة 
91 وان كان لم يشترط حسن نية الشترى 
صراحة لنقل الماكية إلا ان المسيو يرناردى 
الآى يقول الاستاذ ذهتى ببامش الصحيفة عْرة 
1م من مذ كراته بأنه كان له أثر لاعر فى تحضير 
القانون غرة ١+‏ وكان هو المقرر لهذا العانون 
والمحضرلمواده ذ كر هذا المستشار بالصحيفة 
غرة ٠١1‏ مجزر سنة 1977 من #لةمصرا كدئة 
من عاضرة ألقاها فى القانون الجديد ما مضموثه 
ان القاثون الجديد وان ذكر بالمادة الاولى مئه 
ان الملكية لا تتنقل بالنسية للمتماقدين وغيرهما 
إلا بالنسجيل بارغ من سوء نية المشترى إلا 
اله اذا بت ان المشترى لم يكن فقط سبىء 
النية بل كان في حالة تواطؤ تدليس مم اليائم 
بقصد الاضرار يحق الغير فيكون البيع وعم عن 


تسجله نحسي الطر بقة المتحدثة فى سنة 157 
غيد ناقل لدلكية ولا شك ان قرابة الشترى. 
الثانى بالبائم واقدامه على الشمراء على ار الخلاف 
بين المدعى والمدعى عليه الاول و بعد عامه بسبق 
بيع المين المذكورة يدل على انه لم يكن سبى٠‏ 
النية قنط ب لكان متواطتًا مم البائع للاضرار 
بالمدعى ومع الاخذ برأى المسيو برناردى هذا 
لايكون للبيم الصادر من اللدعى عليه الأول 
الى المدعى عليه الثانى أى أثر فى قل الملكية 
من المدعى عليه الاول الى المدعى عليه الثانى 
وتكون الاعيان المبيعة لا زالت من ضمن ثروة 
لمدمى عليه الاول 

« ومن حيث انه فضلا عنما تقدم قان 
المدمى قد سجل عريضة دعواء قبل تسجيل 
المدعى عليه اثشانى لعقده وذفك طيم) للمادة 
السابعة من القاثون غرة ١+4‏ سنة ١8#‏ الى 
تنص على ضرورة تسجيل دعاوى الاستحقاق 
والبطلان وقد جاء بالمدكرة الايضاحية ما يشير 
الى فئدة النسجيل المذكور( ومن جمة أخرى 
فان لتسجبل الأعاوى فائدة ظاهرة عمنى انه 
صرورى لا لاعلام الغير تفط بالاخطار التى 
يتعرضون ا عند التعاقد بشان المقار موضوع 
الدعوى بل ليتمكن الماعى ايضًا من القسك 
بالحم الذى يصدر فيا بعد بناء على طلبه ضد 
كل من آل اليه الحق من المدعى عليه ) ولمذا 
يكون عقد المدعى عليه الثاتى غير مؤثر على 
حق المدى 

« ومن حيث انه مما تقدم ترى المكة 
ان العقد الحاصل بين الءاقدين فى 4 ناير ءنة 


فق محة الحاما- 


هو عقد بيع وان للمدعى حو -طلب | يوجب رفع الدعوى على المألاك الجديد ولاك 
الحم شيوت حصول الييع لامكان تسجيل القديم بل اوجب رفع الدعوى على البائع 
العقد خصوصا بعد ان وضحت بعريضة تعديل | والمشترى .وصفة البائم وصفة المشترى متحتقتان 
الطليات المعلنة في 11 ديسدبر سنة 1976 ابماد فيمن يديع وفيمن يعن يشترى يصرف الاظر عن 
العين المبيعة وعرىق قطعتها وحوضها يمحسب | التسجيل وعدمه 
خر يطة فك الزمام يا ان له الحق فطلب بطلان ومن حسن المصادفات ان ققابة الحامين 
عقد مشترى المدعى عليه الثانى فيتمين الك له | الختلطة كانت كلفت الحامين نحت لقرين بعل 
بطلياته الاخيرة دون التسلم الذىترى المحكة | دعوى صورية يشخصون فيها بائعا ومشتريا 
ان لا حق للندعى فيه إلا بعد تسجيل الحم| ْ بعقد غير رمعى وشفيما وب لطلب الصفقة 
يحسب الطريقة الموضوعة بالقانون ثرة 18 سنة ظ بالشغعة .وتشكلت من بين هؤلاء الحامين هيئة 
و١‏ وكذلاك /نفاذ المعجل أما التعو يض قله | محكة للفصل فى مسألة جواز أو عدم جواز طلب 
الحق فيه بدعوى على حدتها | الشئمة كيت هيئة هذء الحتكمة الشكلة من 
ا اسراعيل افتدى «تولى ضد ابراهيم علي عمد ١‏ بعض الشبان الجتهدين بأن الشفعة جائزة بالرغم 
لال رسع سرت رح سار 
حضرة صادب فر بكو 2 ى الفاجى 
| الاثلين بعدم انعقاد البيع لعدم النسجيل قد 
تلبى, | خلطوا بين البيع وحم ابيع (وهو قل اللكية ) 
نظرية هذا الحم م النظرية الراجحة | | وعلى ان الشارع بسنه قانون الشفمة لم يفسخ 
التي استقر عليها الرأى اخيراً فى النضاءين الاهلى اوم يعدل بتص صرعح نصوص المواد . ٠‏ لوا ٠؟‏ 
والختاط ٠‏ وحم محكة فاقوس هذا يحث المسألة ظ | وس من القانون المدنى المختلط الخاصة بالبيع . 
بحن واف 0 لهذه الحكمة عظيم عنايتها | وكل ما عدله انا الاحكام الخاصة بنقل الملكية 
بدرش المسألة من نواحمها التشر بعية والقانونية وسائر الحقوق العينية ره التى كانت تنتقل 
والشرعية ا | من قبل بمجرد توافق ايجاب وقبول المتماقدين 
وعلى ذكر هذه المسألة والاحكام التى | (راجع الفقرة الرابعة من المادة الاولى) قالت أنه 
صدرت فها نذير ان محكة مصر الختلطة | يؤخذمنهذا وءن جموع لخوى نصوص قانون سنة 
اصدرت بتارعخ ١١‏ مابو سنة 1957 برياسة | 138 ان الشارع لم يقصد تغييرطبيعة عقد اليم 
القانى مولوستفوف حكا قضى بقبول الشفعة | ولا شروطه الاساسية وانما عدذل قط احد 
بناء على سبب بسيط جداً مقتضاه ان قانون | الاحكام التى تترتب عليه وهو الخاص بنقل 
الشفعة الصادر بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 11٠١‏ لم ا الملكية . إذ انه يحسب حك المادة 701 ٠ن‏ 


مجن الحاماة 


يفن 


الفانون المدنى الختلط كان يترتب على البيع 


الختلطنين احكاما كثيرة يبهذا الممنى نشرتها 


انتقال الملكية من يد البائع الى يد اللشترى بمجرد | غازيت الحاكم الختاطة فى عدد اكتوبر الماغى 


توافق الايجاب والقبول و بدون احتياج الى اى 
اجراء آخمر ثم عطفت اطيئة على حك الشر يعة 
الاسلامية الغراء وقالت بأن الشفمة تثبت الشفيع 
<تى ول وكان للمشترى خيار الشرط وهنا النسجيل 
وعدم النسجيل معلق على خيار المشترى (راجع 
الملدة ٠١‏ من كتاب مرشد الخيران ). الى 
ان قالت الهيئة ان بالشغمة يحل الشفيع محل 
الشفوع منه فى جيم ماله منالحةوق والواجبات 
والدايل على ان اشفيم يحل محل اأشفوع منه 
ان الشارع لا يمتبر الملكبة قد انتقلت مرئين 
ولا بوجب دفم رصوم انتقال الملكية مرتين 
وما دام الشفيع يحل محل البائم كان له ان يازم 
البائع بأن ينفذ تمهداته فى تقل الملكية وعذا 
مطابق لا جرى عليه العلم والعمل ( راجع كتاب 
قدرى باشا . وكتاب البارون فورجور . وكتاب 
مسيودوهلس ٠‏ والاحكام الصادرة من محكمة 
الاسنئناف الختلطة بتاريخ 7٠١‏ ابريل سنة 
١١-5‏ ابريل سنة 15١7‏ ) ولو أخذنا 
بنظرية الخصوم لوجب اعتبار ان المشترى له 
حق التحكم فى الشقيع واعدام مفعول قانون 
الشفعة بتعمده عدم تسجيل عقده بأن ببق 
مستمراً فى الانتفاع بالعين البيعة دام أبدكوإن 
تنتقل له الملكية ماني بتقادم الزمان و هذه 
الطر يقة نكون قد اجزنا عخالفةالقاتون بل واعدام 
مفمول القاتون بالاحتيال على نصوص القانون 
وقد اصدرتمحكتىاسكندرية والمنصورة 


كا نشرت رسالتين يبهذا المعنى ايضا للافوكاو 
رطل وللاستاذ المدقق الدكتور عبد السلام بك 
ذهنى مدرس القانون المانى بكلية الحقوق 

وقد تفرعت من هذه المسألة مسائل 
خلافية كثيرة : 

- مثل مسئلة معرقة هل ٠ن‏ اشكرى 
عقارا بعقد غير مسجل علاك أو لا عاك طلب 
عقار بالشفعة ( وهذه المجِلهَ مطروحة الآن امام 
احدى دوائر محكة الاستثناف امختلطة ) فذهب 
فريق الى انه لا عاك الشفعة بناء على ان عقد 
«لكيته غير مسجل فلا ينقل اليه المللك ومادام 
القاتون يعتيره غير مالك فلا يجوز له طلب 
الشفعة . . 

- ومثل مسئلة معسرفة ميدأ مسريان دة 
الملل بالشفعة وسقوط حق الشفعة هل اذا عل 
الشفيم 0 البيع فى الفترة التى كان المقد قيما 
غير مسجل ومضت خسة عشر بوما على علمه 
عل يسقط حقهاو ان حقه لا يسقط الا من 
ارح مغى ٠١‏ بوما على .جيل عقد المشترى . 
فذهب فريق الى القول بأنه طالما عقد اللشترى 
لم يسجل فلا يلك الششفيع طلب الصفقة ,الشفمة 
فنمه بالصفقة وعدم ابدائه رغرته في هذه الفترة 
لا يترتب عليه اى 5 

هذا و بالنظر لتضارب الآ راء فى هذهااسئة 
واختلاف احكام بعض الدوائر اننوزت احدى 
دوائر محكة الاستئناف الختلطة فرصة وجود 
قضية شفمة من هذا القبيل مطروحة اماءبا لاحالة 


للف 


أمر الفصل فى هذه المسأة على جميم دوائر ححكة 
الاستثتاف الجتمعة) ‏ عر غائى 


أ 
محكة الموسكى الجزئية 
تار مه 4 قيراير سنة 19174 
سن . يلاد » لامحة . التطعيم ء 
القأعرة العَالونيٌ 
ان الاشخاص المولودين قبل صدور لانحة 
التطعم المؤرخة 16 اكتو برسنة 185 لايمكنهم 
احتسابتارعخ ميلاده,قبل تارع تطميمهم بثلاثة 
شهور تمسكا باللائحة المذ كورة التى تقضى بان 
يكون التطعيم فى ظرف ثلاثة شهور من تارم 
الملاد . لأن هذه اللائحة لا تسرى على 


المولودين قبل تاريخ صدورها 

المحكة : 

«ه حيث اث التزاع قتم على تعيين 
سن المدعى 


« وحيث إن الحكومة اعتمدت فى تقدير 
سنه على تقدير القومسيون الطبى له فى ؟ ايريل 
سنة 1884 يانه كان يلغ من الممر فى ذفك 
التاريخ +5 سنة أى يبلغ سن الستين فى ابريل 
سنة 1981 تاريخ احالته على المعاش 

« وحدث ان المدعى يرتكن على المستخرج 
الرمعى المؤر 7٠١‏ فيراير سنة “1478 المقدم منه 
انه تطعم فى صفر سنة 18١‏ هجرية الموافق 
يوليو سنة 1878 وان هيلاده يكون قبل ذلك 
ثلاثة اشهر 


بحة الحاماة 


« وحيث ان المادة الثامئة هر قاثون 
المماشات الملكية الصادر فى ١٠١‏ ابريل سنة 
قضت صراحة على ما يألى - يعتمد فى 
تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة 
الميلاد أو على شهادة رسعية مستخرجة من دفتر 
قيد المواليد وقى حالة عدم امكان الحصول على 
احدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير 
القومسيون الطبى 

«وحيث ان المستخرج الرسعى الذى يرنكن 
عليه المدعي لا يقوم مقام شهادة الميلاد ولم ببين 
به تار ميلاده 

« وحيث ان اعتبار المدعى تار م ميلاده 
قبل تاريخ تطعيمه بثلاثة اششهر بالقياس على 
لائنحة التطديم الصادرة فى ١4‏ اكتوير سنة 
وتعليات المالية غرة ١/‏ سنة 1914 هو 
قيأس مع الفارق لأن لائحة التطعيم المذ كورة 
التى تغى بان يكون التطعيم فى ظرف ثملاثة 
اشهر من تاريخ الميلاد لا تسرى على المولودين 
قبل تاريخ صدورها والماعى مولود قبل ذاك 
فلا محل لقسكه يها والقياس علبها ولان تعليات 
المالية المذ كورة قضت بالرجوع الى شبادة 
التطعيم الواقم بعد ذاك التاريخ ميدأ تاريخ 
العمل باللاحة المذكورة وعدم سسريانها على 
شهادات التطعيم الواقم قبل ذاك ولم مخرج 
التعلمات الم كورة عن تطبيق تك اللائحة 

« وحيث ان الشهادة الطبية التى قدمبا 
المدعى بتقدير سنه مبنية على تعدير تقر يبى 

« وحيث لم يقدم المدى أى دليل رسعى 
غير ذلك بين تاريخ ميلاده بصفة قاطعة وقد 


عحلة الحاماة 


كك 


تبين ان تقدير سنه على انه ولد قبل تارعخ أ المحمكة : 


التعلبم بثلاثة أشهر هو تقدير تقريبى لمدم 
وجود نظام اولامحة قائونية تقضى بذاك فيا 
تعلق بالتطميم الحاصل قبل صدور لاحة التطعيم 
الصادرة فى ١4‏ اكتوير سنة 185٠‏ 
«وحيث انه يجب الاخذ بتقديرالقومسيون 

العلى الى عومل به المدعىطيقا لقانون المعاغات 
اللكية السالف اذ كر وعليه نكون دعوى 
الدعى على غير اساس 

(قضية يود افتدى تمد ضد مدبرية المنيا ووزارة 
الداخلة ئمرة ١1175‏ منة 197 . أصدر الحكم 
حضرة صاحب العزة حسن بك فرود القاضى ) 


علبي 


راجع الحك الصادر من محكة فاقوس 


51 
محكة الخليفة الجزئية 


حم نار يه م7 بونيه عمنة 1937 
شفعة . بم غير مسجل , حكمه 
القاعره القَائونرٌ 

انه يحسب القانون الجديدكل يع لم يسجل 
لاينقل حق الملكية . ولا يكون للعقد غير 
المسجل أى اثر عينى . الهم الا الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين . وما دام هذا «وشأنه 
بحسب القانون الجديد فلا يمكن ان ,تولد منه 
حق الشقمة لاغير 


د حيث انه لا نزاع بين الطرفين يانعقد 
البيع الشنوع فيه غير مسجل 

« وحيث ان المشفوع مله دفم بعدمقبول 
دعوى الثفعة لمدم وجود البيم لان عقده 
م يسجل 

«وحيث أن حق الشفعة لا يكون الا ببيم 
العقاركا هو مس به بين الطرفين وقالك استَازم 
قاتون الشفعة اعلان البائع والمشترى فى دعوى 
الشفعة وقد جاء فى شرح القانون الماني لفتحى 
باشا ( صحيفة ٠‏ م) ان الشقعة لا تجوز الا بسب 
البيع واشترط فيه ان يكون بيما نافذا وذكر 
من موانع الشفمة البيع الموقوف نفاذء على شرط 
والمعاق فسخه على اجل والبيع الباطل وهذا 
الشرح يتغق مع المعقول وروح قانون الشفعة 

« وحيث انقانون تسجيل المقود الصادر 
فى 76 نونيه سنة 19177 نص صصمراحة فى الفعرة 
الثانية من المادة الاولى منه انه يترتب على عدم 
التسجيل ان الحقوق المشار الها فى الفقرة 
الاولى ( وهى حق الملكية وتقله وتقييده وزواله) 
لاتنشأ ولا تنقل ولا تغير ولا تزول لابين 
المتعاقدين ولا بالنسية لغيرهم وعلى ذلك كل بيع 
يسجل يفترض فيه أنه لم يحص لكلية وليس له 
وجود ولا يكون امقد الغير مسجل أى الرعينى 
سوى الالنزامات الشخصية بين المتعاقدين 

«وحيءث انه عندما يكون البيع الغير مسجل 
عقده معتبراكأنهم يكن وغير مقرتب عليه أى 
حق عي حتىبين الطرفين قن با باولى لايترتب 
عليه حق الشفعة امير والا لو تغرر حي الشفمة 


-14؟ 


محلة الحاماة 


على بيع غيد مسجل لنتاقضمع قانون النسجيل 


0 / يلم قانون الترع والجسور الصادر 


« وحيث ان الاعتراض الوحيد اذى | فى ٠‏ فبراير سنة 154 اختصاص الحأم 


الحالة نكون الشفعة موقوفة على محض ارادة 
الشفوع منه اذ يمكنه ان عنم الشفعة بعدم 
تسجيل عقده ويرد على هذا بانه لو امتنم 
بذاك حقوقه الضياع والخطر بنص قانون 
التسجيل فا ستفيده اذز”كت بعدم النسجيل 
لا يوازى الخطر الذى يستهدفه من جراء ذفك 
«وحيثانهمن كلما تقدمترى الممكة صرة 
( قضية الست زيب تمد عبد الرءمن وحشر عنها 
حشرة الاستاذ امد افندى مختار جاد ضد الشيخ محمد 
بوسف احند والست سكيته ممد عبد الرحمن وحقر عتها 
حشرة الاستاذ عباس افندى تمد الدسوق مرة ١410‏ 
سنة 9195! . أصدر المكم حفرة صاحب العزة 
إبراهيم يك عارف القاضى ) 


16 
محكة السنطة الجزئية الاهلية 
ح تار ممه ه اكتو براسنة 9175 
استئناف . حكم مام الاخطاط » اختصاصها . 
رع وجور . اختصاص عاك اهلة 
القاعره القافوس 
(1) ماك الاخطاط مختصة بالفصل ثبائيا 
فى المسائل الماملقة فصل حدود الاطيارنف 
والانتذاع ساق الرىو باعادة الثشىءالى اصله اذا 
م يتضمن طلب اعادة الثىء الى اصله تقر ير 
الحق المرفوعة بشأنه اللدعوى او منع المنازعة فيه 
والأكان حكها قابلا للاستئناف 


الاهلية بالفصل فى الأعاوى المملقة بالانتفاع 
بالمياه المنصوص عنها فى المادة ١؟‏ من قانون 
المرافمات 

المحكة : 

عى اارفع الفرعى الول 

« حيث ان امدعى عليهم يستندون في 
هذا اللدفم علي نص الادة ١١‏ من قانون محاكم 
الاخطاط ٠‏ 

« وحيث ان نص المادة المذكورة قصر 
اختصاص تلك الحم علي مجرد النظر فى اعادة 
الثىء لأصله وقضى باحالة الخصوم بالنسية 
الموضوع على الحمكة الختصة 

« وحيث انه يِوْخْذ من ذلك النص انه 
اذا كان بين الخصوم مزاع فى الموضوع وكان 
غرض المدعى من طلب اعادة الثشيء لأصله 
الفصل ايضافى ذلك النزاع كانتالحكة اللختصة 
هي محكة الموضوع لا محكة الخط . 

« وحيث انه ظاهر من دعوى اثبات 
الحالة المقيدةجدول هذه المحكة تت غرة07م 
سنة 957 أن بين الخصوم نزاع فى حق المدعى 
فى الرى من المسقاة المرفوعة بشأنها الدعوى 
اذذكر المدى عليهم امام البير المتدب فى 
نلك الدعوى ان ري اطيانه ميسور من مسقاتين 
أخريين وانه لا حق له فى تلاك السقاة . 

« وحيث ان الحكة الجزئية هى الحكية 


ممق الحاماة 


نكف 


الختصة بالفمصل فى الموضوع فلزلك يتمين الحم | التي لا مجمل بسطاء الفلاحين اللدفاع عن حقوقهم 


برقض هذا الدفم 
ع الرفع الثالى 

« حيث انه ليس صوابا ان نحي الحا 
الاهلية بعدم اختصاصم! بنظر هذء المنازعاتالتى 
جملها القانون العام من اختصاصها مالم ينص 
قانون آخر نما لابدع جالا شك على عكس 
ذلك مافى الحم بندم الاختصاص من الضرر 
وضياع الوقت الدذى اراد الشارع ان تحاشاه 
بالمادتين دوه من قانون الترع والجسور. 

« وحيث ان استناد الحا م الني حكمت 
بعدم اختصاصها ينظر هذه الاعاوى الى ما نص 
عليه فى المادة ٠‏ من ذلك القانون من الغاء 
كل ما كان عخالما له من الأحكام السابقة لاحل 
له لأن المتبادر لاذهن ان الشارع أعا قصد يهذه 
الأحكام السايقة النصوص الواردة في القوانين 
الخاصة الموضوعة من اجل نفس المسائل التى 
وضءا ذلك القانون لا نص القانون العام الذدى 
لم يوضم القاتون المذكور لتعديله ول يعرض 
لثىء ثما نص عليه فيه الا على وجه الاستثناء 

«ه وحيث ان المادتين المثار المهما نا دل 
وضعرًا فى معباحة من يطلب انشاء حق شرب له 
على ماك الغير او يتعدى غيره على حق شرب 
مقرر له لاأن الشارع انا قصد سرعة الفصل فى 
هذه المسائل وعي لاتعنى الا الاأشخاص 
الذكورين دون الأشخاص افذين تقدم دهم 
الشكاوي.واما القول بأن الشارع اراد ان يجمل 
هذه امسائل من اختصاص رجالالرى لكفاءتهم 
فلا محل له لان هذه المسائ لمن المساثل السهلة 


فيا فضلا.عن ان الحم تستنير فى حلها بآراء 
خبراء فنيين لم دراية كافية اذك 

« وحيث ان نص المادتين المذ كورتين 
لايازم مقددى تاك الششكاوى بتقديها ارجال 
الادارة دون الالتجاء للقضاء اذا رأوا مصلحتهم 
فى ذك. 

« وحيث انه جاء في ذيل المادة التاسعة 
نص صرح بالغاء ال#ادة العاششرة من القاتون 
الصادر فى ه مارس سنة ١8م‏ فلو كان غرض 
الشارع بوضمه هذه المادة والمادة 19 تمديل 
نص المادة من قانون المرافعات لنص على 
ذاك صراحة ايضا . 

« وحيث انه مما تقدم ترى المحكمة ان 
فانون الترع والجسور لم يفرد جات الادارة 
بالاختصاص بنظر دعاوى حقوق الشرب وام 
اشركها مع الحاكم الأهلية فى هذا الاختصاص 
وخير اصحاب الشكاوى بين اللهتين 

« وحيث انه تما يعزز هذا الرأى ما جاء 
في ذيل محث امد بك صادق الشيق المنشور 
في صدر المدد الثالك من السنة الخامسة من 
محلة الحاماة من ان نص المادة 51 من قائون 
المراقعات تعدل مرتين بعد صدور قانون الترع 
والجسور ول تحذف منه المنازعات الخاصة 
بالانتفاع بالميام 

( قضية الشيخ عبد الحيد عيد الرازق وحفر عنه 

حشرة الاستاة عيد المليم افندى سلام اماي ضد 
سيد امد اإراهم وآخرين ثمرة 854 سنة 95و .. 
اصدر الحكم حضرة صاحب المزة لسكندر بك رزق 
القاتى ) 


حكن 


: /ا١‏ 
محكة بندر المنصورة الجزئية الأهلية 
حي نار ينه 71 مارصس منة 9071 
مرقة - شراء بتمنممجل. قرا المتترى قبل الدقم 
القاعرة القائوىَ 

)١(‏ من اشترى شيئا بن معجل وفر به 
قبل قضاء امن بعد محتلسا و يعاق بعقاب السارق 

() لايستطيع المشترى الذى يغر بالمبيع 
قبل دفم القن ان يدعى ملكية الثىء الذى 
عرب به لأنه لم يكن يقصد الشراء حقيقة . وائما 
كان يتظاهر بالشراء للاحتيال على تَنغذٌ قصده 
الجناقى .وفضلا عن ذلك فان التاجر الذى يبيم 
سلمة بعن معجل لايريد بنسلم الثىء الى 
المشترى الا محرد التخلى عن الحيازة وقتيا حت 

امحكة : 

« من حيث ان النيابة العمومية اقامت 
الدعوى على لمهم لآنه قَ يومه فبراير سنة 557 
بالمنصورة توصل الى الاستيلاء على ارنب مماوك 
لشليية مد عبد المال وذلك باستمال طرق 
احترالية وعي أيهاعها بواقعة مزورة وص انه 
سيصرف ورقة من فئة الخنسين قرشا ويعطيها 
مُن الأرنب منها وطلبت عقابه بللادة #وع 
وبالجلسة عدلت النياية وصف المهمة وطلبت 
تطبيق المادة ولالاع لأن الفعل المنسوب الى 
لمهم يعتبر سرقة لا نصيا 

د وحيث ان الحادثة تتلخص في ان الى 


بحلة الحاماة 


عليها كانت تعرض ارنيا البيع فساوما الهم 
عليها حتى بلغ المُن سبعة عشر قرشأ ونصف قرش 
فرضيت بالبيع وحينئذ طلب اليها ان تهله ريما 
يصرف ورقة من فئة الخسين قرشا ثم اخذ 
الأرنب واختنى بها 

« وحيث انه وان كان يظهر فى بادىء 
الزأى ان المّهم اشترى الأرنب بعْن معين ولا 
عقاب عليه لأنه اصبح مالكا واتحصرت 
مسئوليته فى مطاليته بالقن الا ان هذا القول 
ليس مسلا به وقد كان موضم خلاف فى نظر 
امحام الفرنساوية فى بعضها بأن من يشترى 
شيئا ين معجل ويغربه قبل قضاء تمنه بعد 
سارقا وقغى البعض الآخر بأن هذا الفمل 
لا يعد سرقة ( راجم شرح قانون العقوبات 
تأليف احمد يك امين صفحة لحد) 

« وحيث ان هذه المحسكة تيل الى الأخذ 
بالرأى القائل بالادانة لأنه يحمى التاجر و محنظ 
الأمن فى الأسواق ولا تعارض مم نصوص 
القانون المدني اذ ان التاجر الى يبيع سلمة يعن 
معجل انا يقصد فى الواقم بحرد التخلى عر 
المازة وقتيا حتى يقبض الكُن والشترى نفسه 
لاجمل انه يتعامل على هذا الشرط فكأئا 
المتبايعان متفقان صراحة او منا على عدم انتقال 
الللكية الاعند دقع المّن فاذا هرب المشترى 
بالمبيع قبل تأدية نه قانه يعد عمتلسا و يعاقب 
عاب السارق وقد قضت بذك محكة النقض 
والابرام الفرنساوية بتارعخ > يونيو منة ١516‏ 
( قاموس النياية والادارة تأليف جوستارتف 
ليبواتمان جزء © صفحة ١#‏ 5و4١5‏ ) 


عمل اللحاماة 


14 


« وحيث انه فضلا عما ذَ كر فان المشترى | الاتفاق على ذاك فى ورقة منفصلة فهذه ليست 


اذى يغر بلمبيع قبل قضاء ممنه انما يساوم وليس 
فى نفسه شراء الثىء اذى يساوم عليه ولكنه 
يتخذ الشراء وسيلة الى اام الجر يمة التي عقد 
النية على ارتكايها ولا يصمح ان تكون الخيلة 
التى محتال بها الشخص على تنفيذ قصده الجنالى 
-ببا فى افلائه من العقوبة ( جارسون جزء ١‏ 
صحيفة ١١44‏ نبذة ١مم)‏ 
« وحيث ان ما وقم من الهم يعد قياسا 
على ما تقدم سسرقة مماقبا عليها بامادة «لالاع 
« وحيث ان التهمة ثابتة على الهم من 
اقوال الجن عليها وشهادة الشهود وترى الحمكة 
تشديد العقوبة لآن للنتهم سوابق فى مسرقة 
وهى وان تكن غير موجبة العود لغى المدة 
القانونية الا انها تدعولآن تنكون العقوبة 
راحرة رادعة 
( قضية الثابة تمرة 47١‏ جنح بندر سئة 975 ضد 
سعد الدرين توقيق . اصدر الحسكم حشرة صاحب المزة 


روسب بلك وفعت القاضى وضور حغرة اسكتدر افتدى 
مس وكيل النيابة ) 


ا/اا 
محكة اجا الجزئية الاهلية 
حم تاريخه ١؟مابوسنة‏ ه9١‏ 
ليع ٠‏ رهن . استرداد اليم . وعد يالبييم : 
القاعرة القائوني 
١‏ - لكى يقال ان عقد البيع يستر عقد 
رهن يجب أن ينص فى صلب المقد على معاد 
لاسترداد البيع اذا دقع المْن فارنت حصل 


الا وعدا بالبيع ماد 6ق موومدورط سقط 
بمغى الميعاد اذى يتتحدد فيها محيث اذا مفى 
هذا اليعاد ول يظهر البائع رغبة ى قبول الوعد 
لطع 

؟ - اذا وجد عقد ظاهر وآخخر مستور 
فلا يصح الاحتجاج بالعقد المستور قيل الغير . 
من هؤلاء إلغير المشترى الذى يتلق الك ممن 
بيده عقد ظاهر يغيد ملكيته . 

المحكة : 

« من حيث ان المدىى طلب الحم 
بصحة العرض و بفسخ عقد الرهن الخاص يقطمة 
النزاع والمؤرخ 76 دبسمير سئة “19199 
والصادر من المدعى عليه الاول قثاتى 

ه ومن حيث انه فضلا عن ان العرض لم 
يستوف اجراءاته لآن المدعى لم يودع المباخ 
المعروض محر بنة الحكة فان المدعى باع المين 
موضوع النزاع للمدعى عليه الاول بعقد ٠ؤرخ‏ 
فى 76 لوشير سنة 19+٠0‏ ومسجل فى +7 
ديسمير 19170 والمدعىعليه الاول باع هذه 
المين للندى عليه الثانى بعقد مؤرخ فى ١6‏ 
سبتمير سنة 19795 ومسجل فى ه وقبر 
سنة 1917 

« ومن حيث ان المدعى يزيم بان العقد 
الآى صدر منه وان كان عقد بيع فى ظاهره 
غير ان حقيقته هو عقد رهن واستدل عل 
دعواء هذه بان العين موضوع النزاع ل تخرج 
من حيازته من تاريخ العقد حتى الآآن وان 


كن 


الحاماة 


امن القذى تحدد فى عقد البيع هو أقل من تمن 
المثل وان المدعى عله الاول اعطاه ورقة ضد 
معأاه|-وعامده0 مؤرخة في 4 وفيرسنة ١٠1و‏ 
تعهد فيها برد المين لله اذا دفع مبلغ الائنين 
وسينجتيها وهو المّن الحدد قبل ١٠١‏ اكتوبر 
سنة ١1؟5آا‏ 

« ومن حيث انه من المقرر قانونا انه لكى 
يمكن ان يقال ان عقد البيع يستر عقد الرعن 
يجب ان ينص فى صليه على ميعاد لاسترداد 
المبيع اذا دم امن فان حصل الاتفاق على 
ذلك فى ورقة مننصلة فهذه ليست الا وعدا 
بالبيع عام لا-6-06و5عورورط سقط يمضى الميعاد 
الآذى تحدد فيها وعقد البيع الصادر من المدعى 
للمدعى عليه الاول عقد تام ناقل للملكية . اما 
ورقة الضد المؤرخة بمد عقد البيم بيومين ته 
وعد من امشترى ( المدعى عليه ) بالبيم لنهاية 
١٠6‏ كتو بر سنة 19191 وقد مضى هذا الميعاد 
ول يظهر المدعى رغبته فى قبول هذا الوعد أما 
دعوى المدعى من ان المين لا تزال فى حيازته 
حتى الان ففضلا عن انه ثبت من اعترافه فى 
الدعوى المضمومة ان العين خرجت من حيازته 
وانها كانت مؤجرة #عرابى شوشه الذى وضم 
اليد علبها فليس ليازته أى تأثير مادام ان 
العين قد انتقات ملكيتها لامدعى عليه الاول 
يفنضى عقد البيع 

« ومن حيث انه على فرض ححة مأ بدعيه 
المدعى من ان المقد الصادر منه للندعى عليه 
الاول هو عقد رهن لا عقد بيع "ما هو ظاهره 


فالثابت ان اأدعى عليه الاول باع المين للمدعى 
عليه الثانى بعقد ٠ؤرخ‏ فى 5؟ سبتمير سنة 5ه 
ومسجل فى ه نوقبر سنة 19478 ومن القواعد 
المقررة انه اذا وجد عقد ظاهر وآخر متور فلا 
يصمح الاحتجاج بالعقد المستور قبل الغير 
« ومن حيث أن المقصود بالتيرالاشخاص 
الذين تعاقدوا مع احد المتعاقدين بالصورية 
بعد تاريخ العقد المستور ولا نزاع فى ان الماعى 
عليه الثالى هو من بين هؤلاء فهو قد اعتمد فى 
تعاقده مع المدعى عليه الاول على العقد الظاهر 
وحافظ على حقه بان سجل عقده فتماقده 
1195-6 .210 11 [0ل7 امتممام صحيح 
وحقه واجبالرعابة ( فتحى زغاول ١4١‏ ) 
« وحيث انه لذإك تكون دعوى المادعى 
فى غير محلا ويتعين رفضها 
( قذية عبد الهادي على شوشه وحضر عنه الاستاذ 
عند افتدى ودوى البيلى الحاى ضد عبد الرحم السخاوى 
ومتصور يونس وحضر عنه حشرة الاستاذ #ود افتدى 


فهمى الحاعى تمرة 4٠٠‏ ستة 15418. اصدرالحكم 
حشره صاحب المزه لهد بك خليل القاضي ) 


فلن 
محكة ميت غير الجزئية الاهلية 
حكم تار يخه ٠‏ السماير ملة 6176 
عرريضة . استقناف حكي عادر من محكمة الخط : 
خلوها من اسباب الاستثناف هل يلفيها 
ريجمل الاستعناف باطلا شعلا : 


القاعرة القانو:ْ 
ان خلو عريضة الاستئناف الصادر عن 
دعوى حم فيها من محكة الخط من اسباب 


محلة المحاماة 


يلف 


الاستثناف لا يلغيباولا يمسما بالبطلان لخاوالمواد 
من 51-84 من لاشحة الاجرا اءا تالخاصة عحا َ 
الأأخطاط والخاصة بكيفية رفم الاستثناف عن 
هذه الاحكام من نص «قابل لها جاء فى المادة 
مام مرافماتاهلى. وجا انه لا بطلان إلا بنص 
فينبنى على ذلك أن الاستثناف المرفوع عن 
حك صادر مر محكة خط اذا خلا من 
الاسباب لا يكون باطلا : 

الممكة: 

د حيث ارت وكل المدعى عليوم دفم 
بطلان عريضة الاستثناف شكلا لخلوها من 
ذكر اسباب الاسئئناف مستنداً على نص المادة 
“الس مرافمات 

دو حي ثانلحام الأأخطاط لاتحة اجراءات 
خاصة نص فى المواد من ه الى 11 مها على 
الاجراءات التى تنبع فى كفية رقم | الاسنثتاف 
ولقد نصت المادة مه من هذه اللاحة على انه 
يقدم الاستثناف بالطرق الممتادة تقدم الدعوى 
و تذ كر تلك المادة الشروط التى تتطلبها المادة 
من قانون المرافمات الاهلى كا نص ى 
المادة وه من اللائحة على انه تتبع امام القاضى 
الجزقى فيا يختص بنظر افدعوى اسنئناقي) وتحقيةها 
جميع الاجراءات المفررة اننا مشيراً بذلك الى 
مواد السابقة على هذه المادة والواردة فى لاتحة 
اجراءات عها 1 الاخطاط 

« وحيث ان خلوهذه المواد من النص 
على وجوب ذ كر اسباب الاستثناف فى عريضة 
الدعوي يترتب عليه عيدم يطلان عريضة 


الاستثناف اذا خلت من ذ كر اسبابه والدليل 
على ذلك ما جا فى الفقرة الثانية من المادة وه 
من لاثجة اجراءات محآكم الاخطاط اذ تنص 
تلك الفقرة على ان الدعاوى التى يدعى فيا 
بالاتكار او التزوير فانه يجوز التحقيق قيها 
بواسطه المضاهاة بالتطبيق #قواعد البينة بقانون 
لمرافمات الاهلى ومعنى ذلك ان المشرع اراد 
ان يق كر اجراءات خاصة فيا يتماق باستثتاف 
احكام مام الاخطاط قنص عليها بطريق 
الحصر وجاء فيا يتعلق بالاتكار والتزوير فنص 
على ان الاجراءات فيها تسرى وقق لتصوص 
قاتون المرافمات الا*لى 
« وحيث عن كل هذا يئبين ان در 

اسباب الاستثناف غير عتم بنص القانون فيا 
يتعلق بعرائض استثناف احكام محام الأ خطاط 
وعليه يتعين الحم برفض ادق الفرعى وبقبول 
عر يضة الاستئناف شكلا 

( فضية عيد خلدل وحفر ممه حقرة الاستاذ د 
اقندى سيد الحاى ضّد مرو على الهوارى وآخرين 
وحقر مم الاول حشرة باسيل افندى رزق الحاي مرة 
4١‏ استثتاف سنة ه9*ه . اصدر الحمكم حشرة 
صاحب المزة فهيم يك ابراهيم عوض القاضي ) 


1/1 
محكة اسيوط الجزئية الاهلية 


لأس عخل بالحاء . مادة 54١‏ عقورات . 
الركن المأدى . 
التأعرة اتانوس 


١‏ تتوفر أركان الادة 54١‏ عقوبات 


اح ع3 الحاما 


متي صدر من الهم اشارةأو حركة أو عنل مادي 


ما يعتبر عخالف) للآداب وواقما على المنى عليبا | عن 

مباشرة أو بطر بقة غير مباشرة ولا يصل الى | محكة ممالوط الجزئية الاهلية 

درجة اعتياره هنكا لمرض حك نار يخه 1" ناير مسنة 1415 
؟ -دخول المهم الى فراش الزوجية شراق . اجارة . قوة قاهرة ٠‏ 


ونومه يجوار الحتى عليها واقترابه مها يمتبر من ٠‏ القاعرة القانوتية 
الافمال المنطبقة علي المادة المذكورة ١لا‏ تسرى لاتحة الشراق المصدق 
الحكة عليها من مجلس النظار فى 78 ا كتوبر سنة 
« من حيث أن الدفاع عن الهم أبدى 0 على مستأجري الاراضى الزراعية من 
عدم توفر اركان الادة 41 عقوبات . الحكومة اذا تخلف بالاراضى المؤجرة الييم 
شراق . ومن ثم تمكون قرارات الجنة العليا 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من اللاتحة غير 
نافذة عليهم 
؟ - مخلف الشراق من الحوادث القهر بة 
العادية وى التى كانمن الممكن عقلا للمتعاقدين 
وقت العقد توقم حصوها . فالمشارطة التي تجمل 
المستأجر مازم) بالاجار اذا ل ينتفع سبب قوة 


« وحيث ان أركان هذه المادة تتوفر متى 
صدر من الهم اشارة او حركة او عمل مادى ما 
يعتير عنالن] للاداب وواقما على النى عليها 
مباشرة او بطريفة غير مباشرة : ولا يصل الى 
درجة اعتباره هنّكا المرض ولا شك أن دخول 
المنهم الى قراش الزوجة ونومه يجوار الجنى عليها 
وعى مستغرقة فى النوم واقترابه مها يحيث أن 
نغسه قد ايقظها من النوم يعتير من الاعمال 


الواقمة تحت نص المادة سالفة لذ كر قاهرة تنطيق فى حالة الشراقي 

ه وحيث ان النهمة ثابتة على الهم من المحكة : 
شهادة الجنى عليها والشاهدة وضبط المهم على « من حيث ان المدعيةرفمتهذهالدعوى 
أثر الحادثة وعلابسه ترزقات تطالب المدعى عليهم متضامتين يبلغ ١١6‏ جنيها 


0 ممم مم اك 


« وحيث ان الهم طالب يعبد اسيوط ! 

وقد امغى به نحو سبعة سنوات وبرى المحكة 
هذء الظ وو اده ال أ 
مهد اروف وعدم وجود سوابق 20" | إل_راد واستندت الى عقد اتجار صادر منها الى 
ايقاف تنقيد العقوبة عملا بالمادة ١ه‏ عقوبات .1 نانة از المده على مد 
( قضية النيايتمرة 58١‏ جنحسنة87 4 اليندر ضد | الممعىعليه الا ول بغمانة باق ىعليهم 1 
عمد عبد المال حدن . اصدر الحكم حقرة صاحالدزة | ثلاث سنوات نبايتها ١‏ انجسطس عنة 1516 


عمد الببلى بك التافى وحضور حقرة عمد الاحمدى | بي وبه فرانة ومو قيراطا و13 سيم 
افندى وكيل النياية ) 7 تاة 


ووه مليا وما يستجد هن الايجار وفوائده 


بواقع «/ّ من تاريخ المطالية الرميسة لغاية 


« وحيثٍ ان المدبعى عليه قال فى دقاعه 
انه ل يكن من الانتفاع بسبعة وار بعين فدام 
وخسة قراربط وتمانية أسهم في منة اا 
و ل اا شراق وقد 
نت ذلك مما قرره شهوده ومن اقرار اللدعية 
اخيراً بمذكرتها ونجاوزها عر نصف ابجار 
هذا القدر 


« وحيث ان المدعية ارتكنت على القرار 
الصادر فى ١١‏ نونيه سنة +199 من الجنة 
المليا بمديرية المنيا المصدق عليه من وزير المالية 
فى 04 يونه سنة +197 تنفيذا للمادة التاسعة 
من لاتحة الشراق المؤرخة 78 ا 
وقد جاء فيهذا القرار ا نالسبعةوار بمين 
فدانا وكبورا قد تخلنت شراق فى سنة +157 


وامها من النوع المرموز له فى اللانحة بحرف ب' 


درجة ثالثة وهذا النوع يشمل الاطيان التى 
يجوز اعفاؤها من نصف مال سنة وقد اصبح 
هذا القرار هاب بتصديق وزارة المالية عليه 
فلا يجوز الطءن فيه أمام الجهات الادارية 
واغهام القضائية علا بماد العإثمرة من اللانحة 

« وحيث ان لانحة الشراق وضمت رض 
خاص عنى الشيارع بايضاحد فى المادة الاولى 
وهو التصر مح لنظارة المالية بالتيجاوز عن كل 
أو بض أموال الإطيان. التي تتخافب شراق 
إسبب قصر درجة الفيضائ والاطيان التى لهذا 
السيبر عينه يضطر أو بايها الى التكلفيو باروائها 


بالآلت بول يق غيراعتيادية عقي ان يكومتب 


ذلك ك. بهن بن الخارلة من قبل المكومة 
وفى المواد التالية هذه المادة استطرد الشارع. الى 
تعريف الارامى الشراق والاجراءات الى 
يتعين على اصحايها اتباعها. ارفع الاموال عنها 
واللجان التى يعبد البها النغلز فى هذه الشكاوى 
ومدى اختصاصبها 

« وحيث ينبين من ذلك اناللائحة تحدد 
علاقة المكومة بالافراد فيا 4 ماس بالضرائب 
التى تحصلبا متهم عن اطيانهم اذا تمذر علييم 
الاتتفاع بها ولا تيحث فى علاقنها يمستأجريها 


الذين حرموا من الانتفاع بالارائى المؤجرة 


برسنة | لسبب من الاسباب المبينة للاتحة وقنا تظل, 


علاقها بهم خاضمة لقواعد الواردة فى القاتون 
المدنى والشروط المنفق عليها فى عقود الايجار 
الحررة معهم 

« وحيث انه مشترط في البند الحادى عشر 
من عقد الايجار انه اذا طرأت احوال عرضية 
أو قوة قهرية ننج ننج عنها عدم انتفاع المستأجر 
بكل أو بعض الاطيان فلا يترنب على ذاك 
تنقيص شىء من الايجار ومن ثم يتعين البحث 
فيا اذا كان هذا الشمرط يلزم المدعى علييم 
بالايجار رما من كون الاراضى شراق 

د وحيث ان اماد عوم مدتى لا تجمل 
الاجرة مستحّة على المستأجر اذا منمته حادثة 
جبر ية من مهيئة الارض المؤجرة أو بذرها ما لم 
بوجد شرط يمخلاف ذلك وق المادة ببابدا 
ا المقابخة لها انه يجوز الاغلق. على 


كن 


: يج الحاماة 


ان يتحمل المستأجر تت المادثة الجبرية وقد 
قسمت المادة 1707 التالية لا الحوادث القبرية 
الى ثلاثة انواع عادية وغير عادية وخارقة المادة 
وضربت الامثلة لكل نوع ونصت على ان 
المستأجر لا يازم نانم النوعين الأخيدين مالم 
يشترط ذلك صراحة 

«ه وحيث ان القضماءوالققه فى فرنسا مان 
على ارت حالة الشراق ( #مدممعطه'»5 ) من 
الحوادث القبرية العادية ( راجمبودرى الطول 
كتاب الانجار بند 2007 طبعة ثالثة والحكم 
المشار اليه فى الامش ) وقد حكت محكة 
الاسئئناف الاهلية في 11 ابريل سنة م518١‏ 
( مرجع القضاء م مهم ) بأن الشرط القذى 
يتعبد الستأجر فيه يدفم الاجرة بأ كلها ولو 
منمته حوادث قهرية من زرع الارض المؤجرة 
لا يسرى إلا على الحوادث القبرية التي كان 
مرد]. الممكن عقلا للتعاقدين وقت العقد 
توقع حصوطا 

« وحيث أنه يستنتج من دان الحادمة 
القبر بة المادية هى التى يمكن عقلا توقع حصوها 
وقت التماقد وهذا التعريف ينطيق حها علي 
الارض الشراق لاختلاف متاسيب النيل وقت 
الفيضان من عام لآخر ولآن الارض المؤجرة 
من اطيان الجزائر المعمتاد مساحتها سنوي ما هو 
مبين فى البند السابع من عقد الايجار 

« وحيث ان تجاوز المدعية عن نصف 
الايجار لا ينبض دايلا على عدم تمسكبا بهذا 
الشرط لانه فضلا عن استنادها اليه عرضًا في 


مذكرتها فان عبلها يجب-ان لا حمل إلا على 
انه من قبيل النسامح والنساهل مع المستأجر 
( اسنئتاف اعلى ٠١‏ ايريل سنة 151١‏ مرجم 
القضاء عة؟ مدتى ) 

« وحيث انهسيق ان حك للمدعية بطلبانها 
عن الارض التى زرعت فى سنة 198 فيا 
عدا القوائد 

« وحيث لا تقدم يتمين الحم للمدعية 
بظلباتها عن الباق من انجار سنة 193 وقدره 
جنيها و43 مليا وهى وشأنها فى المطالبة 
با استجد من الايجار ما ان موضوع الذعوى 
م ينناوه ولم يطلب إلا فى المذكرة الحتامية بعد 
قفل ياب المراقعة 

قضية المكومة المصرية ضد يطرس سلامهوآخرين 


تمرة 4٠#‏ سنة 1918 . اصدر المكم حفرة صاحب 
المزة اسكتدر بك متا القاضى ) 


ه/ا١‏ 
محكة سوهاج الجزئية الاهلية 
قرار احالة تاريخه ١ ١07‏ كتو بر سنة 875 


عل بوقوع جريمة . اعانة الجإني . إبواء الجأني . 
اخناء ادلة الجريمة ٠‏ 


القاعرة القائويٌ 
١‏ ان المادة 6؟١‏ من قانون المقوبات 
المعدلة بالقانون غرة "1 العمادر فى ١‏ يونيه سنة 
7 تعاق بكل من عل بوقوع جناية او جنحة 
او كان فديه ما محمله على الاعتقاد بوقوعيا 
واعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من 


وجه النضاء اما بابواء الجانى المذ كور واما ياخغاء 


عهلة اللحاماة 
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ادلة الجريمة ا و#ديم معلومات تتملق بالجريمة 
وهو يمل بعدم صحتتها او كان اديه ما يحمله على 
الاعتقاد بذك . وهذه الماد: تلت من قانون 
العقو بات السوداني الذي تقاهاعن قانون العقوبات 
المندى ويقابلة نصوص هذه المواد يرى ان كل 
ما يقصده الشارع من هذه النصوص انه اراد 
بهذا النص أن يضسرب بيد من حديد على كل 
من يقف حجر عثرة فى سبيل ظهور الحقيقة فى 
تحقيقات الحنائية بائيانه عملا من الاعمال الى 
ذكرتها المادة ١؟‏ مكررة مثل الشهود الذين 
تدفمهم القرابةاوالنسباو رابطة المصالح بالتهمين 
لوضم العوائق والنغر ير بالمتقين ليضلوم عن 
السبيل السوى الذى يؤدىالىظلهور الواقمة على 
وجهبا المحيح .اما المهمون الذينيقررون وقائم 
كاذبة امام الحقق تضليلا له ليغرون مرن 
العقاب فلا مسؤولية عليهم . 
المحكة : 
« حيث انه ثابت من التحقيقات ان اليابة 
اعتيرت المهمين الثاني واثثالث والرابم شركاء 
لهم الأول في الذهمة الوجهة اليه ووصفتها 
كذاك فى قيدها التهمة قبلهم ولك قام بنغسما 
عدلت عن هذا الانرام واعتيرتهم اعتبرت 
امهم الخامس معينين للمسنهم الاول على القرار 
من وجه القضاء بتقديهم معلومات تتملق بالجرعة 
وثم يعلمون بعدم متها وطلبت احالاهم على 
محكة الجنايات لمماقيتهم طبةا لنص المادة 1١5‏ 
مكررة من قانون العقو بات ش 


صو سس 


« وحيث أنه والخالة هذه تحب البحث 
قانونا ما اذاكان ما حصل من المهمين اثانى 
والثالث والرابع والحامس يقع تت طاللة المقاب 
المنصوص عليه فى المادة 1١1‏ مكررة من قانون 
العقوبات 

«ه وحيث انه بالرجوع الى كتب الفقه 
الجنالى وجد !إن هذه المادة اضيفت على مواد 
قاتون العقوبات في ممنة 1117 للروف ع 
المشرع المصرى لسنها فلحأ الى قانون العقوبات 
السودانى فاستعار منه المادة ١16‏ المأخوذة 
بدورها عن المأدة ٠0١‏ من قانون العقوبات 
المندى وافرغ نشريعه الحديد في قالب المادة 
مكررة 

« وحيث انه بالرجوع لنص مادفى القانون 
السودالى والهندى وتفهم معناهما وتتيع معتى نص 
مادة القانون المصري فى ثورهما وجد ان كل 
مأ يقصده المشرع انه اراد ان يسد النقص الذدى 


| اظهره العمل في نص المادة ١١5‏ الاصلية 


و يضرب بيد من حديد على كل من يقف حجر 
عثره فى سبيل الوصول الى الحقيقة في التحقيقات 
بانيانه عملا ما ذكرته المادة 187 مكررة الجديدة 

« وحيث أنه بلا حراء أن ما يقصده 
المشرع من تشريعه الجديد هو هؤلاء الشهود 
الذين تدقعهم القرابة ا والنسب او رابطة المصالم 
بالمنهمين لوضعالعوائق والتغرير باحققين ليضلومم 
عن السبيل السوى الدى يودي الى ظهور الواقمة 
على وجهبا الأصح وحقيقتم! الثامة 

« وحيث ان هذا النفسير يتفق مع روح 


0 


27 مل الحاماة 


التشريع مع ما اقرته الاك الكثيرتعلى اختلاف | حال امتهم الخامس الذي قور اقراله بدافع 
درجاتها فى احكامرا ( تقض © مابو سنة 1414 | الشفقة الابرية نمبو وفدنه المنيمين الثانى والرابع 
حقوق ثرة ٠4‏ ص #16 وطنطا اسثناف | « وحيث متى ثيث ذلك فلا جرية 
“٠‏ اكتوير سنة 388 مجبوعة 16 ص 18 | فى للوضوع بالنسبة لليتهمين الاريمة الآخرين 
والاحكام الكثيرة تعليقات الاستاذ عبدالجادى | ويتعين القرار يأن لا وجه لإقاية الدعوي 


بك الجندى على المادة 177 مكررة) العمومية قبلهم لمدم وجود ائرما لجريمة عملا 
« وحيث ان ءا تريده النيابة من ان فص | بللادة 1١‏ فترة ؟ من قانون تشكيل محام 


الد:1 مكررة يسع اشخاسا عتتهم متهدين | "7ت 5089 

عي 8 550000 ا قضة اليابة عرة 8و١‏ سنة 5191 ضد 
وودههم لق قيدما قنهمة كذلك لا يتفق 6 ْ اد السيد .بلول وآخرين . رئاسة حضرة مباحب الءزة 
روح النشر يم اذ لو سامنا بوجهة نظر النيابة هذه | حسين حسن بك قاضى الاحالة ) 
00 عقا ا له ا 
لا صيحت الحم ا بل ودا النوع 7 ا تا 
الانهام لان الطييمة الاجرامية تدعو الهم بأن | طلبت نيابة سوهاج من صاحبب السعادة 
يمترع ماشاء من ال ويلك كل داق | الناني العموبى الطمن في هذا القرار أمام محمكة 
مضال و يشوه كل حقيقة ليقلتنفسه من الوفوع النقض والابرام ولحكن سعادثه وافق على 
فى الجرية التى تنسب اليه و يلصةهابأى فرد كان | القرار وم يطمن فيه 

إٍ 


« وحيث أن الذابة بعد ان وجهت الى ؛ 


المنهمين الثالى والثالث والرابع تهمة الاشتراك فى أ اا 

جريمة القتل الاصلية عادت بعد ان ابدوا اقوالا محكة ابوتيج الجزئية الاهلية 
م فاع تمشضيوا ى فرزوه : 

جديدة من الأفاع نقضوا يها ما سبق قررو حك اريفه 1 وفبر سنة 1553 


حفظات مهمة الاشتراك وكان ذلك كل ما نس | دعوى جتحة مباثرة بالتزوير بمد القصل مداراً 
اليه المومون من الافلات من النهمة التى نسبتها ٠‏ في موضوع المقد المزور . قوة التىء اكوم 
3 8 فه . اللمادة من قانون تحقيق المتايات 
الهم الثيابة فى وصفها 1 
« وحيث ما تقدم منالاسباب والاعتيارات 1 

لا يمكن ان يوصف ما حصل من المهمين إثاتى | ١‏ - ليس لمن حكم ضدم بصحة عق سبي 
والثالث والرام إلا بدفاع عبما كان اضطرايه | ان طمن فيه. بالتزوير مدني وح يصيحته ان 
وعدم اقراره ارادوا به تفادى اللهمة المنسوية | يرفم دعوى جنحة مباشرة .بعد ذلك موضجوعيا 
اليهم اولا لا امانة منهم على قرار المنْهم الإول | نزوير العقد المذكور. إذ ان قبول مثل هينوي 
من وجه القضاءكا زعمت الننابة العمومية وهذا | الدعوى معناه الرجوع لموضوع البقم اكوم 


القاعرة القانوتي: 


جه 


الاماة 


أو؟ 


بصعته وعغافن ليدأ قث الشثىء الحكوم به 
ولوان اختلاةا ظاغري) يمكن ان يلاحظ بين 
«وضوع الدعوى المانية الاولى وبين موضوع 
الدعوى الجنائية 

* - المادة وخ5 م قنون تحقيق الجنايات 
تتطبق على من يدعى بالتزوير أمام المحمكة 
المانية ويح برفض دعواه إذ انه هو الذى 
اختار من تلفاء تنسه طريق دعوى التزوير 
المدنية وهى دعوى منفصلة عن الدعوي الاصلية 

المحكمة : 

« حيث ان حضرة الحانى عن النهمين 
وفع فرعي بمدم قبول الدعوى المباشرة من 
المدعى باحق المدنى عملا بالمادة 79 من قانون 
تحقيق الجنايات التى نصها ما يأنى : ( اذا رفم 
أحد طله الى الحمكمة مدنة كانت أو مجاربة 
لايجرز له ان يرفمه الى محكمة جنائية بصغة 
مدع يحقوق مدنية ) وارنكن على ان المقد 
الملطعون فيه سبق الفصل فيه فى القضية غرة 
٠1/‏ سنة 1957 مدقى الى نيج وغرة ؟وه 
عنة 1574 استثناف اسيوط وح فى القضيتين 
المأكورتين بصخة المقد المطعون فيه بدغوى 
التزو ير السابق رقنها نن المدعى المدنى وان قوة 
الثى: الحكوم فيه تخول دون قبول الدعوى 
الحالية من المدعى المذقى: 


9 ؤحيث أن حظرة الخاضر عن اللدى | 


بالحق المدق. ثب رفض هذا افذقم ارنّكا6 


على اختلاف السبب. والاحكام إذ ان سيب | 


الدعوى الحالية هو نزو ير غقد وهو يمختلف تمام) 
عن موضوع الدعوتين المدئتدين السابق طرحهما 
أمام الحكمة المدنية كا ان الخصوم ممتلفون 
بوجود النيابة فى الدعوى الخحالية وعدم وجودها 
| فى القضايا المدية وكذقك وجود المهمين الانى 
والثالث ولم يكونا داخلين فى القضيتين المدنيتين 
السابق ذ كرهها 
« وحيث انه بالرجوع لاقضيتين المدنيتين 
السابق ذ ك5 هما ينبين ان امهم الاول رفم دعواه 
غرة 1١41‏ سنة 198 مدتى الى تيج طالب 
تثبيت ملكيته الى + قرار يط و17 سهم) شائمة 


ظ 

ؤ فى فدانين و٠‏ قيراطا وكف منازعة الدعى 
علهم ( ومن ينهم المدعى اللانى ) وقد تمسك 
بفقد نسب صدوره مر المدعى المانى أورثة 
المدعو علي علي حسن بتار يخ ٠١‏ بوليو سنة 
وبتاريخ 7١‏ اكتوير سنة 1937# طءن 
المدى المذني بق المقد الملذكور بالتزوير وفى 

ظ ه ابريل سنة 1 ابتدائ) برفض دعوى 
التزوير و بصحة المقد المذّكور والزام المدعى 

ظ المدنى بالغرامة القانونية فرقم المدعى المذ كور 

ظ استثناهًا عن هذا الحم تقيد غرة 0917 سنة 


حم 


بالتأبيد فر 0 المدعى المدنى الدعوى الخالية 
وموضوعبا تعويض عن اتزوير العقد الؤرخ 
١‏ بوليو سئة 1518 

د زحيث ان الوقائع السابق ذكرها توضح 
بأن الموضوع الذى يريد المدى المدتى تدعه 
للمحكمة وهو المطالبة بتعويض عن تزوير العقد 


4 استتثناف وفى و مانو نة ١؟ؤو١ا‏ 
أ 


ا 


وكا 


الحاماة 


الذى تسك به المهم الاول ضده وطمن هو 
فيه بالتزوير وحك نْهان) بصحته وان اختلف 
لاهراً عن الموضوع السابق د كره وانقوة الثى٠‏ 
الحكوم فيه لا ريصح القسسك بها فيحب ان 
يلاحظ من طر يق ارات المادة 789 من 
قاتون محقيق الجنايات تتقضى ( بنع من يرقم 
دعواء أمام محكمة مدنية أو تجارية من رفم 
دعوي ثانية بصفة مدع محقوق مدئية عن الواقمة 
ذانها أمام الحكمة الجنائية 

«ه وحيث ان هذا النص يما فيه من 
التعمم والاطلاق يتضح منه عدم الالتغات الى 
المبارة فى الاجراءات القضائية والتئئن فى مسائل 
الشكل بقصد تنويعه وجمل الدعاوى عنتقة 
هرا عن بمضها بل الى يجب النظر اليه هو 
حقيقة الأمور موضوعا والحكم بعدم قبول 
الدعوى الجنانية التى ترقم بعد الدعوى المدنية 
متى كان الغرض الحقيق من الدعوتين واحدا 
( حم محكمة النقض الصادر فى ١‏ ابريل سنة 
01١‏ مموعة رحعية غرة ١١‏ ص ١7“‏ و4/ا١‏ ) 
راجع صكتاب حدن باشا نشأت فى تحقيق 
الجنانات الجزء الاول ص ؟/” بند "1 مولااه 

« وحيث انه ينيين من مراجعة عريضة 
الدعوى المباشرة والاطلاع على القضيتين المدنيتين 
المضمومتين لدعوى الخالية ومن عرافعة حضرة 
كل المدعى المدني بالجلسة ان الأخير يمد ان 
خسر دعواه المدنية ورفضت أدلة التزوير التى 
تقدم بها للمحكة أراد ان يحتال بطريق غير 
مباشر بالأئيان بالمنهمين أمام المسكة الجنئية 


محجة ان موضوع اللدعوى الجنائية مالف عن 
موضوع الدعوى المدنية مع ان التصد من 
الدعوتيناتًا هو التوصل لاطمن فى العقد المحكوم 
نهائي) بصحته وهذا ما لا يمكن ان يمجيزه القانون 
إذ فى الواقع الدعوى المدنية كان موضوعها صمحة 
العقد المطعون فيه الآن وهوعين ماير بد المدعى 
المانى ان حمل الحكية على البحث فيه بعد 
صدور الح النهاتى عنه 

« وحيث ان محكمة النقض وان كانت 
قد قضت فى أحد أحكامما ( حك " فبراير سنة 
97 مجوعة سنة 18 ص اله وه ) بأنه 
يشترط للواز الاحتياج بدأ اختيارأحد الطر يقين 
ان يكون المدعى قد سبق له ان كان مدعي فى 
الدعوى التى رفمت الى الحكمة المدنية لامدى 
عليه غير انه ببراجعة الظروف التى مرت يها 
القضية غرة ١٠١917‏ سنة 1978| مدقى الى ترج 
يتبين ان الماعى المانى هو المدعى فى دعوى 
التزو ير الحكوم يرفضها وان كان مدعى عليه 
فى التضية الاصلية فادعاؤء التزوير مدي أولا 
سقط حقه فى الرجوع على الممهمين بالطر يق 
الجا إذ ان ذلك هو القصود بنص المادة 
و7 من قانون محقيق الجنايات ولا يمكن القول 
بأن أصله مد عليه في الدعوى الاصلية إذ 
ان دعوى التزوير المانية دعوى مستقلة وكان 
هو مدعا فيها واختار ءنتلقاء نفسههذا الطرريق 
وكأن فى وسعه جرد تقديمالعقد ان يرق دعواه 
مباشرة للمحكمة الجنائية ويستمر فى دفاعه كما 


| يشاء فى اللدعوى المدنية وهذه الحالة مالف اللة 


جل الاياة 


ا لك بك جا عدي لاحديت سي ص 


القى قضت قها محكية انقض إذ ان ان الدعى انا 
اكتنى باتكار توقيعه على السند الذي رقم من 
أجله الاعوى المباشرة 

« وحيث ان الاسباب التى بنت عليها 
احدى اجام ( ببىسويفف 8" ينايرسنة 141١‏ 
موعة سنة ١١‏ ص 1١78‏ كرة 45 ) وهى جواز 
قبول الدعوى المباشرة من المدعى المدنى ما دام 
قدكان مدعى عليه فى الدعوى المدئية الاولى 
وليس هو الذى رفع الدعوى الأصلية لا تأخذ 
بها هذه المجكمة إذ ان ذلك يتنافى معالاحترام 
الواجب للا حكام النهائية بين طرف الخصومكا 
ان دعوى النزوير المدنية ان هى إلا دعوى 
مستقلة وعلاقنها بالدعوى الاولى لا تتزع منها 
كونها دعوى مستقلة المدعى فبها عو الدىاختار 
ان يرفمما وبذا تكون حالته منطبقة مَامَ) على 
على ما هو مةصود بالمادة 59 من قانون تحقيق 
الجنايات كا ان الاخذ يدفاع المدعى الدنى 
يترتب عليه تعطيل نص المادة 9؟؟ من قانون 
تحقيق الجنايات إذ كلا خسر شخص دعوى 
التزوير التى يرفعها مدني ينتحل عذر اختلاف 
السبب ليبرر لنفسه رفم الذعوى مياشرة أمام 
المحكمة محجةانالسيبب فىعذء الجالة هو الجر يمة 


وكيا 


مع أنٍالواقم يايد ان المصودهو طرح موضوع 
المقد لني أمام المحكمة الجنائية بعد ان فصلت 
فيه الحاكم المدنية نباي 

د وحيث انه فضلا عن ذاك فان النيابة 
كانت قد انضمت أمام محكمة بتي سويف 
للمدعى المدتى فى طلباته الأمر الذى لم يحصل 
فى قضيتنا هذه 


« وحيث انه فوق ذلك فان الماى الدنى 
اصبح لا صفة له فى محر بيك الدعوى العمومية 
لانه لا مصلحة كه فيها حيث قصل يينه 'وبين 
لمهم الأول فى موضوع العقد المؤرخ ٠١‏ يوليو 
سنة 1414 موضوع الدعوى الخالية باحكام مهائية 
واعة الاحترام وأكتسب قوة الثىء الحكوم 
فيه بالنسة له لأنها فى مواجهته ( راجع - 
محكمةالتقض الصادر فى ١١‏ فيرايرسنة 190 ) 
« وحيث أنه لا دعوى بلا مصلحة 
( قضية التياية العمومية ممرة *# ستة 75و9١‏ 
شرة مرفوعة من جرحجس يفل ضد عبد العال على 
على وآلخرين . اصدر المكي حفرة صاحب المزة 


عرمى يك فرحات القاقى وحضور حفرة ساويزس 
اقدى مينائيل وكيل النيابة ) 


كين 


ججلة الحاماة 


ا طرفو 


ل 


ذذ 
فتوى شرعيمٌ 
صادرة من قضيلة المفتى 
بتاريح > اكتو بر ممنة لفك 
وقف . ريع . ديون ٠‏ اموال اميرية * 
القاعرة السرعٌ 
اذا شرط الواقف فى كتاب وقنه ان 
يبدأ الناظر من ريعه باصلاح الارض الموقوفة 
ودقم ماعليه من الاموال والديون فى مواعيدها 
كان حك الديون حك الاموال الأميرية ى 
البداءة يدفمها من ريع هذا الوقف وما _ينبق 
بعد ذلك يوزع علي الستحقين كل وما يخصه 
بحسب شرط الواقف يحيث يكون كل مهم قد 
خصم من نصيبه الدين بنسية ما يستحقه فى 
ريع الوقف حسبشرط الواقفلا بنسبة ما لكل 
منهم فى تركة الواقف حسب الفرريضة الشرعية . 


السؤال 

سأل حضرة عحرم افندى فيي الحئى ها 
صورته : وقفت المغفور لطا معو الأميرة قاطمة 
هائم امماعيل وقن) اهل اطانا قدرها 50 
فدانا و١1‏ قيراط) و ؟ اسهم وذلك محجة من 


محكة مصر الشرعية بتاريخ 1 أغسطس سنة 


٠‏ وشرطت أن يبدأ الناظر او المتولى على 
على هذا الوقف من ريمه باصلاح الارض 
الموقوفة ودفم ما عليها من الاموال والمطالب 
فى مواعيدها وقد كانت هذه الاطيان الموقوفة 
عليها ديون عى مرهونة عليها من قبل الوقف 
مقدرة ببلغ جنيه هي من المطاليب 
عليها . واذنت محكة مصر الششرعية ناظر 
هذا الوقف بأن يدفع من غلته ما عليه من 
الايوت وفملا اصبح الناظر يقتضى شرط 
الواقذة وهذا الاذن مكلمًاً سداد ذلك المبلغ 
من ريع ذلك الوقف باعتباره من مصارفه 
غير ان المستحقين من أولاد الواقفة اختلنوا 
فى كيفية توزيع ما يدفع من ذلك الدين عليوم . 
هل باعتباره واجب الاداء على جمة الوقف 
عملا بشرط الواقفة واذن الحكة الشرعية يعمطى 
حك اصلاح الأرض الموقوفة وما عليها من 
الاموال و يعطى كل من المستحقين بعد ذاك 
من فاضل الريع ما يخصه بحسب شرط الواقفة 
بحيث يكون كل منهم قد خصم من نصيبه 
لادين بنسية ما تستحقه فى ريم الوقف أو 
يحاسيون على ما يدفم من ذاك بفسية ما لكل 
منهم فى تركة الواقفة حسب الفر يضة الشرعية . 
ارجو ان تتفضاوا قضياتك بالاجابة على اك با 
يقتضيه الوجه الشرعى وشرط الواقفة المذكور 


محلة اللهاماة 


ةن؟ 


واذن الحكة المشار إليه وان تتفضلوا بقبول | فى ارض الوقف المؤجرة اقساطا على حاو ل كل 


فائق الاحترام 


الهواب 
« من حيث ان الواقنة شرطت فى كتاب 
وقنبا ان يبدأ الناظر والمتولى على هذا الوقف 
من ريمه باصلاح الارض الموتوفة ودفع ما 
عليها من الاموال والمطاليب فى مواعيدها 
« وحيث ان المطاليب بعموها تشمل 
الدرون . 
«وحيث ارك محكة مصر الابتدائية 
الشرعية اذنت يقرارها الصادر يجاسة ١١‏ مارس. 
سنة 481 ١‏ الناظر على هذا الوقن الاهلى بسداد 
ما عليه من الديون من ريعه بعد التحقق من 
متدارها عملا باطلاق الواقئة لظ المطاليب 
المذكورة فى شرطها وحينئذ فيكون حك هذه 
الدبون 5 الاموال الاميرية فى اليداءة 
بدفمها من ريم هذا الوقف وما بق بمد ذلك 
يقسم بين المتحقين كشرط الواقفة والله اعم ؟ 
مق الدار الصرية 
عيد الرحمن قراعه 


10 
فتوى سرعب 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ م وشير سنة ١5176‏ 
وقف . استحتاق ء اتجار . مناط 
الفاعرةٌ الشرعر 
المنصوص عليه شرعا ان مناط الاستحقاق 


1 


قسط منها . فن كان موجودا وقت حلول 
القسط استحق ذلك القسط والا فلا . بناء عليه 
اذا كان الواقف موجودا وقت حلول القسط 
الاول ثم توفى بعدء ييكون مستحقا اذاك القسط - 
ويكون ورثته بعد موته يقسم ينهم بالفريضة 
الشرعية . 


السوال : 
واقف اجر اطيانه الموقوفة على تفسه ايام 
حياته ثم من بعده على مستحقين مبينين بكتاب 
وقنه لمدة معينة بعقد ايجاره على قسطين وقد 
توفى الواقف المذكور بمد حاول القسط الاول 
فهل والحال ماذكر يكون القسط اذى حل 
فى حيانه يمتبر تركة من بعده ويورث او يكون 
وفنا و بوزع على مستحق 


الهواب 
المنصوص عليه شرعا ان مناط الاستحقاق 
فى ارض الوقف المؤجرة اقساطا على حلول كل 
قسط مها شن كان موجودا وقت حاو لالقسط 
استحق ذلك القسط والافلا وعلى هذا فى 
كان الواقف فى هذه الحادثة موجودا وقت 
حاول القسط الاول ثم توقى بعده يكون مستحقا 
اذقك القسظ ويكون لورثته بعد موته يقسم 
بينهم بالفريضة الشرعية ب 
مقت الديار الممرية 
عبد ارحن قراعه 


الوقف من بعده 


قف 


1/3 
فتوى سرعي 
ضادرة من فضيكة المفى 
يتارعخ 7 مارس سئة ١457‏ 
وقف ‏ كلام الواقف . الثييره ه عرقه . انتهاء 
القاعرة الشر عي 
قرر الفتهاء بانه يحمل كلام كل عاقد وناذر 
وموصى وواقف على عرفه ولفته التى يتكلم بها . 


السؤال 

سألت الست هاتم عبد الله الواققة 
الحاضر عنها حسين مصطق مزه ناظر الوقف 
بها صورته . فى واقّفة وفقت وقنا مقداره اثنا 
عشر فدانا على الشيوع فى جملة قطع ومن خننها 
ستة قراريط فى قطعة معينة من هذه القطع 
وذاك عقتضى حجة شرعية صادرة من محكة 
اكوم ماده الشرعية بتارعخ 1 ديسمير سئة 
وانشأت وقنها من تار مخه على جهات 
برلا تنقطم واشترطت فى هذا الوقف شروطا 
منها ان يبنى من ريع هذه الاطيان مسجد 
يسمى مسجد الست هاتم عيد أله تام فيه 
الشعائر الدبنية وويكون مخصصا لعباد: اله تمالى 
من صلاة الاوقات الخسة وصلاة الجعة وغيرها 
من الصاوات وهذا المسجد يقام بناؤه على الستة 
قراريط المببنة بكتاب الوقف بحيث يكون 
مشتملا على مايحتاج اليه المصلون من محل 


لإصلاة ودورة لليام.ومأذنة للاذان ويكون 


منتكلا لها حتاج اليه جميع المساجد من البناء 
والزخرفة وغيرها وانه بمد بنائه واستكه بهذ 
الاوصاف وصيرورته مسجدا يحيث لا يام 
المصلين من الصلاة فيه مانع الى ان قالت ومها 
ان الناظر ان ينثى» ججلة من الدكا كين فى 
حوائط المسجد اذا رأى ان ذاك يزيد فى ريع 
الوقف وانه من صالحه وان يكون ريع هذه 
الذكا كين و حك حم هذا الوقف وشروطها 
كشروطه الى آخره والعرف المام عند الواقنة 
واهل اقليمها في مثل ذلك هو ان اليناء على 
الارض لا يتضي الاحاطة يجميع اجزائما بل 
يكف فى ذلاك قيام البئاء على بعض اجِرَائها وفى 
مثل المساجد يراعجى موضع واسع كالمساجد 
المعتادة فى تك الجهة يجمع المصلين فى مثل يوم 
الجمة بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الانام 
ويكون خارج ذلك مصلى قام بذاته ودورة 
للمياه كاملة وفناء للمسجد وبالجلة فالعرف 
ينتضى ان لا يقوم بناء المسجد على جميع القطمة 
الموقوفة ويدل فلك ماجاء في عبارة الواقفة 
من اباحتها لناظر بناء دكا كين حوائط المسجد 
فهل الناظر ان يعمل مقتضى ذك العرف عند 
البناء أو عليه ان يقوم بيناء المسجد على جميع 
القطمة ولو استغرق جميم اجزائها وان ادى 
ذلك الى انه لا يستطيع بناء د كا كين بحوائط 
المسجد افيدوا الجواب ولي الثواب 


المجواب 
بالاطلاع على هنذا السؤال عل منه ان 


محل المحاماة 


المراد الاستفتاء عن جواز العدل يقتضى عرف 
الواقنة المذكورة واهل اقليمها على الوجه 
الذكور به أو عدم الجواز ويقتضى ما قرره 
فتهاؤنا بانه حمل كلام كل غاقد وناذر وموصى 
وواقف عيل عرفه ولغته التى تكلم يها يكون 
اناظر على هذا الوقف ان ينفذ شروط الواقفة 
المذكورة بالتطبيق لمرفها ولغنها . مرء_: جهة ان 
البناء على الارض الموقوفة ليكون مسجدا 
لا يقتضى الاحاطة يجميع اجزائها بل يكق فى 
ذك قيام البناء على بءضها وهذا كله متى كان 
المرف 5 ذكر فى هذا السؤال .؟ 

٠غ‏ الايار المصرية 

عبد ا رحن قراعه 


١/١ 
فنوى شرع‎ 
صادرة من فضيلة المأتى‎ 
1975 تارجح 4 مارس سمنة‎ 
وقف . حوالة . عمارة‎ 
القاعرة سرعم‎ 
لا مجوز لناظر الوقف ان محيل غر بمه‎ - ١ 
بدينه الشخمى على بعض المستأجرين لاعيان‎ 
الوقف ليخصم من اصل استحقاقه فى ريع‎ 
الوقف قبل حلول قسط الاتجار‎ 
؟ ح ولا تجوز الحوالة ايضا اذا كانت‎ 
اعيان الوقف محتاجة للمارة الضرورية اذ ليس‎ 
للموقوف عليهم حق ف الاستيلاء على الريم‎ 
ش‎ ٠ قبل القيام بالعمارة‎ 


السوال 

سأل على افندى حمسن ابراهم فى شخص 
مستحق مع آخرين فى وقف وهو ناظر عليه 
اساء التصرف ف ادارته وطمن فيه من 
المستحقين فمينت الحمكة الشرعية نة منضما له 
واذنت ذللك الثقة بالاتفراد فى ادارة شؤون 
الوقف وقبل ضم الثقة للح الناظر دين شخمى 
لادخل قوقف فى هذا الدبن وقيل حاول 
قسط الايجار وقبل ان يل مايستحقه هذا 
الناظر فى صا ريع الوقف احال غريمه على 
بعض المستأجرين لاعيان الوقف ليأخذ دينه 
منهم . فبل يجوز كه ذلك شمرعا مع العل يانه ليس 
منحصرا فيه الوقف لا استحتاقا ولا نظرا ومع 
احتياج اعيان الوقف لامارة الغرورية افيدونا 
بالجواب ولك الثواب . 


2 


واب * 

لا يجوز الناظر والحال ماذ كر ات يحيل 
غرييه بدينه الشخمى على بعض المستأجرين 
لاعيان الوقف ليخصم من اصل استحقاقه فى 
ريع الوقف لأنه لا حق له فى الريع قبل حول 
قسط الاجر . وما دامت اعيان الوقّض محتاجة 
المارة الضرورية كا ذ كر بالسؤال فانه لاتكون 
لموقوف عليهم حق ف الاستيلاء على الريع 
قبل القيام بالمارة م 


مفَي الدناأر الممرية 
عيد اأرعن قراعه 


الحاماة 


1١ 
فنوى شعي‎ 
صادرة من فضيلة المفتى‎ 
1971 بتاريخ * أغسطس منة‎ 


وقف . استدانة . اذن القاضي . ككرار ٠‏ الاستدانة , 
وحوب أتكرار الاذن 


القاعرة الشرعرٌ 
اذن القاضى لناظر الوقف بالاستدانة عليه 
قاصر على الاستدانةالاولى المأذون له يها. وليس 
الناظر ارنف ستدين بمد ذلك مرة اخرى 
الا باذن جديف منه .واذا استدان استدانة انية 
بدون اذن جديد فلا تكون جهة الوقف مازمة به 
السؤال 
دالو عة ازاز ار 401 
يوجد متزل طلهة وقف الست توروذ هام 
البيضا يحارة المزية قسم الدرب الاخر يمصر 
متخرب ومحتاج ظعارة والمرمة الضروريتين 
ومصلحة التنظم فررت هدم واجهته الغرية 
وهدمت فملا ولا ريع ل_ذا الوقف يعمر منه 
المغزل المذكور وم بطلي احد استتجاره مدة 
مستقيلة باجرة معجلة تصرف فى تعميره ولهذا 
طلب ناظر الوقف اذ ذاك من فضيلة قاغى 
عكة مصر الشرعية صدور الاذن 4 باستدانة 


مباغ ماية وحسون جنيها وثلياية اثنان وعشرون 
ملما اللازم لعمارة ومرمة هذا المازل.و بتار يخ ١‏ 
اكتوبر سئة 1١911‏ صدر الاذن. من فضيلة 
واضى الحكة المذكورة باستدانة الناظر لمذا 
امياغ لصرفه فى عمارة ومرمة المغزل المذكور 
وجِمْتضى هذا الاذن استدان الناظر على جهة 
الوقف المذ كور مباغ الماثة والؤسون جنيها 
والثلاماية اثنين وعشروت ملبا فهل له ان 
يستدين مرة اخرى مبلغا مساويا للمبلغ المأذون 
له به السابق استدانته مم ان الاستدانة قاصرة 
على مبلغ الماثة والنسون جنيها والثلاماية واثنان 
وعشرون مليا ققط واذا كان الناظر استدان 
مرة اخرى لجبة هذا الوقف هل لا يكون 
الوقف مازما بلغ الاستدانة الثانى حيث لم 
يؤذن به مر جبة القاضى . افيدوا الجواب 
ولفضيلتم الاجر والثواب 


الجواب 

اذن القاضى لناظر الوقف بالاستدانة عليه 
قاصر على الاستدانة الأولى وليس له ان 
يستدين بعد ذقك مرة اخرى الا باذن منه واذا 
استدان بدون اذن فلا تكون جية الوقف 
مازمة يه مي 


مف الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


محلة الحامائ " 


المكنا 


6ه 


1/85 
المحكمة المليا الشرعية 
ح تارمخه > نوشير ممنة 1955 
استئتاف . قرار يماع الدعوى . اموال ٠‏ 
القاعرة الشرعيمٌ 

القرارات الصادرة بسماع الدعوى أو عدمه 
واجاز القائون استئنافها هى القرارات الصادرة 
فى المساثل التى نهى القانون عن سباعها كالسائل 
المبينة فى المواد 5٠١‏ و١٠٠1‏ و١١٠و17‏ ولا 
وليس المراد منها السماع وعدمه على الاطلاق 

الوقائع : 

ادعى وكيل المستأنف عليها على المستأنف 
أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية دعواه 
المنضمنة ان المرحوم مصمط باشا برو الخازندار 
وقف اطيانًا قتضى كتاب وقفه الصادر بمحكمة 
طنطا الشرعية فى ٠١‏ حمادى الثانية سنة الم؟1 
( وحدد قطمة مها ) وئا له منالشروطالعشرة 
غير وقفه للاطيان المذكورة بتاريعخ م القعدة سنة 
8 يأن جعله وقما على نفسه مدة حياته ثم 
من بمده يكون وقنا على من عينهم بكتاب 
تغييره الذى شرط فيه شروط) مها ان العتقاء 
الصادر عتقهم منه قبل تاريخ ١‏ ؟ جمادى الاولى 
سمنة 11415 لا حق لم ولا لاحد من ذريهم 


0-1 
+ لاع وسحيم 
خآ 0 2 0 


في هذا الوقف ماعدا ( حسن الماس ) عتيقه 
وقد نوق الواقف ول يعقب اولاداً ولا ذرية 
قآل نصف ريع الوقف مقتضى الانشاءوالشروط 
لمبينة يكتاب تغييره المكورة #خيرات التى 
عينها وآل النصف الآخر لمتقائه الذين اعتقهم 
عت منجزاً وهو يملكهم بعد التاري المثار اليه 
وثم احمد ممتاز وممد يأور والستعائشه والست 
اقبال بالسوية ينهم لكل منهم ريع هذا 
النصف وقد توفيت اقبال عتيقة الواقف عن 
ابنها عمد سيف افدين عاكف فاتقل نصيبها 
وهو ريع النصف إليه لأأن الواقف نص على 
انتقال نصيب العتيق الى ولاه مقي توفى واقم 
الماعى عليهق النظر على هذا الوقففى 15 يونيو 
سمئة 19117 5 عينت المدعية قيمة على جمد 
سيف الدين بتقرير صادر فى ؛؟ دسمبر سنة 
17 وقد طاليته بنصيب محجورها فى الوتقف 
المذّكور فامتنع بدون مسوغ شرعى ومن اجل 
ذاك فعى تطلب المج يبوت استحاقه 
وتسليمها نصيبه وعدم ممارضة المدعى عليه لها 
فى ذاك . ووكل المدعىعليه دفع هذه الدعوى 
قبل الجواب عنها يعدم مماعها لازك هد 
سيف الدين عا كف المشمول بولاية المدعية قد 
أفر طائم) عختاراً قبل توقيع الحجر عليه بقنضى 
اشهاد صادر أمام محكمة الازبكية الشرعية 
يتارم ه يونيه سئة 1117 بأنه ابرأ جية الوقف 


ل 


بحة الجاما 


وس لس 


المذكور ابراء عام) قاطم) لكل دعوى تتماق ‏ دعوي تنعلق 
بادعاء عتق والدثه الست اقبال من الوافقف 
الذكور انه ل برعان فيه علي ذلك لان وافته 
ممتوقة المرحوم احمد افندى ممتاز ممتوق الواقف 
وانه اذلك تكون كل دعوى يرفعها على متولى 
الوقف بهذا الثشأن باطلة وغير صحيحة . ووكيل 
المدعية اجاب عن هذا الاقم بعدم عته شرعاً 
لان الابراء انما يكون لذى ذمة والوقف لا ذمة 
له كا ندل على ذقك النصوص الثقبية ولو فرض 
ان هذا الابراء ممتير شرع فلس ٠ن‏ شأنه 
التأثير فى دعوى موكلته لأن التناقض ان منم 
دعوى اللاك فلاينع دعوى المتق خفائه واتفراد 
المولى به الى آخر ما جاء مذكرته والحكمة 
الابتدائية قررت بتار ٠١‏ مابو سنة 5؟وا 
رفض هذا الافم بناء على ان الابراء المذكور 
غير معتهر شرا . وان المنق ما يخنى فالنتاقض 
فيه عفو هذا الى ان الح الصادر من هذه 
الحكمة بتاريخ ١‏ يناير سنة 140٠‏ في القضية 
كرة /ا١٠1‏ سنة 1١‏ 19 تضمن ثبوت عق الست 
اقبال من الواقف المذكور . فاستأنف الدى 
عليه هذا القرار لدى الحمكمة المليا الشرعية 
طال) الغاءء أن ١‏ الذى اعتمدت عليه 
محكية أول درجة فى رفض الآفم لا وجود | ١‏ 
له إذ ان ا حسكمة العليا قررت عدم صحته بتاريخ 
© أوشير سنة 1407 وبذا يكون القرار المبنى 
عليه غيد "حيح . على ان مد سيف الاين ل 
ينبت نسبه جتى الآآن من اقبال حتى يستيحق 
نصيبها واذا ثبت نسبه منها ققد دل الاشهاد 


الصادر منه صراحة على انها ليست ممتوقة الى 

آخر ماجاء بورقة استثنافه 0 
ووكل المستأنف علليها قال ان هذا الاستئتاف 
غير مقبول شكلا لأن القرار الصادر ليس من 
القرارات التى جوز استثنافها استقلالا وترافم 
كل مهما مؤيداً وجهة نظره ومصما على 
اقواله السابقة 

المحمكمة : 

«ه من حيث ان المدعى عليه دفم الدعوى 
بعدم سماعها لسيق ابراء الحجور عليه المطاوب 
استحقاقه فى هذه الاعوى لِية الوقف - 

« وحيث ان الحكية فررت رفض هذا 
الدفع بناء على الاسياب التى دونها فى الحضر 

« ومن حيث ان القرار المستأنف ليس 
من القرارات التى يجوز استتنافبا لآن قرارات 
السماع وعدمما التى اجاز القاثون استئنافها خاصة 
بالقرارات الصادرة فى المسائل التى مهى القانون 
عن مماعبا كالمسائل المبينة فى المواد ٠‏ و١٠١٠‏ 
و١1١٠‏ ولال١‏ وكلام وليس المراد منها السماع 
وعدمه على الاطلاق 


( استتناف محمد افتدى مندور و-فر عنه حضرة 

الاستاذ الشييخ عبد النتى بك تمود الحانى ضّد 
الست ذاطمه عزب بصتنا قيمة على مد سيف ءا كف 

وريه عرد جه كم 0 دك أنحاي 
عمرة 145 سنة هلز و١‏ - 1995 .دائرة حغرات 
إصحاب الفضيلة الفسخج تمد مط المراغى والشيخ 
اد المطار والشييخ مومى على النواوى والشيخ سيد 
الشناوى والشييخ عبد المقصود محمد المغرني 


محلة المحاماة 


لض 


لذ 
محكمة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه © ينابر سنة 1991 
دعوى . خعم حقرق . وارث غير واضع بده 5 
وقف ٠‏ ورقة عرفية . اقرار الواتف ‏ 
سباع الدعوى. الاتكارءمتاه اتكار عند الخصومة . 
الماعرة السمر عم 

١‏ - لا تسيع الاعوى إلا على خم 
شرعى حقيق . والوارث ينتصب خمما عن 
المبت فى عين هي فى يد ذلك الوارث لافى عين 
ليست فى يده . فن ادى عينا من التركة 
واحضر وارنًا غير واضم يده علي العين 
فلا تسمع عليه الدعوى 

؟ - اقرار المورث فى ورقة عرفية بالوقتف 
لاأثر له في ماع الدعوى على الوارث لأن 
اقرار المورث لا يجمل المكر من ورثته مقراً . 
وكون اقرار المورث حجة على الوارث لا ينق 
عنه وصف الاتكار . وغاية ما فى الأمر انه يكون 
مازمالاوارث بالمق الذى اقر به المورث. والقسك 
بهذا اما يكون عند الخصومة قى الموضوع 
وما دامت الدعوى لا تزال فى طور السماع وعدمه 
فلا يمكن السك باقرار المورث 

م - ان المراد بالاتكار النصوص عليه 
فى المادة 10 من لاشحة ترتيب الحاكم الشرعية 
التى منعت سباع دعو الوقف أو الاقرار به 
أو الاستبدال أو الادغال أو الاخراج وغير 
ذلك من الشروط الت تشترط فيه إلا اذا وجد 


بذقك اشهاد وكان مقيدا بدفتر احدى الحاكم 
الشرعية المصرية هو انكار المدعى عليه لا اتكار ‏ ' 
مورثه.فصلا عن ان المتيادر من فوى المادج 
هو الاتكار عند الخصومة أما . الجرى وراء 
التأو يلات البعيدة والافهام التي يأباها السياق 
وتنافيها روح التشريع فأنه يهدم هذه الادة 
ويجعلها فى حكم المدم 

الوقائع : 

ادعى وكيل المدعى علىالمد ىعليهم دعوى 
حسية نضمنت ان المرحومة الست شريغة بنتث 
خليل بن عبده وقفت بتارعخ أولءابو سنة؟؟١‏ 
فدانًا بناحية مرت محسن بركز ميت غر يحوض 
الخر يطة غرة ١‏ قطعة واحدة حدها البحرى 
ينتص لاطيان مماوكة للاوقاف وحدها الغربى 
نت لاطيان معروفة باطيان اهالى شمة وحدها 
القبى ينتعى لاطيان ورثة السيد البيومى وانشأته 
خيرم يصرف ربع نصفه على مسسجد الخلايله 
بكوم النور دقهلية وريم ربعه يصرف على 
احد القراء لقراءة قرآن على قيرها يومي) وربع 
الربع الباق يصرف على ايتام الفقراء واذا اندثر 
المسجد أو القبر فيصرف الريع جميعه على فقراء 
المسلمين وان المدعى علمهم اقنسموا هذا الندان 
ضمن تركة الواقفة الذّكورة قسمة تلك واتكروا 
وقفه بغير حق والما لم تترك ورئة سوام الاول 
والثانية بصفتهما شقيقيها والثالثة بصفتها والدنها 
والرايم بصفته زوجها وان المدعى عليه الأخير 
واضع بده على جيم القدان المذ كور لانه جاء 
من نصيبه بعد قسمة الاطيان وطلب الحم 


يض 


+ الحاءاة 


عليهم بصحة هذا الوقف واجاب وكيل المدى 
عليه الاخير دافم) بعدم مماع الدعوى لانالمدمى 
لا صفة له ولا وظيفة تبيح له الدعوى واجاب 
المقام عن الياقيين باتكار اللادعوى وقد قال 
وكيل المدعى انه لم يصدر من الواقفة اشهاد 
بالوقف قبل وفاتها وان موكله لايعلم يصدور 
اشهاد بالوقف هن الورثة باقرارجم على .بد حا مم 
شرعى أو مأذون من قبله ومدون باحدي الحا م 
الشرعية المصرية ولكنه يرى ان الاوراق 
المودعة بملف مادة الاذن بالخصومة د و١‏ 
سنة 1985 - 19868 المضموم للف هذه 
القضية وصورة الانذار القدم منه اليوم بالف 
التضية كافية لسماع دعوى الوقف وبين وجه 
استدلاله بذ كر 

المحكمة : 

« من حيث ان المدعى قد ادى هذه 
الدعوى وطلب الحكيم على المدى علبهم بصقتهم 
ورئة قسيدة شريعة بنت خليل بن عياه بصحة 
وققبا لدان المبين بالقدعوى واصر المدعى عليه 
الاخير برد هذا القدان الى جهة وقفه للاسياب 
الواردة بها وقرر ان هؤلاء الورئة قد اقتسموا 
تركة موثنهم المدكورة وان الغدان المشار اليه 
صار بالقسمة من نصيب المدعى عليهالاخير وانه 
جميعه فى يده الآن 

« ومن حورث ان المقام عن المدعى علوم 
الثلاثة الاول انكر الدعوى 5 انكر وكيل الماعى 
عليه الاخير جميع الوقائع الواردة بها وقرر المدعى 
ان وقف هذا الندان لم يصدر به اشهاد من 


مسوغ فى مماعبا لان المادة (1؟1) من اللاتحة 
لا تتطبق على هذه الخحادثة 

« وحيث ان الواقفة معترقة بالوقف مقتضى 
الورقة المودعة بالملف فلا انكار فى هذه الخال 
لان اقرار المورث حجة على الوارث على ان 
المدعى عليهم انقسسهم مقرو جيم بالوقف 
فى عقد القسمة الحرر ينهم المودع بالملف والثلاثة 
الاول قد اقروا ايضا بهذا الوقف اقراراً رسيا 
أمام هيئة التصرفات لهذه المحكية كا ار به 
المدعى عليه الاخير رسع فى الانذار المرسل منه 
الى بقية المدعي عليهم الذى اعترف فيه يمقد 
اقسمة المشتمل على الاقرار بهذا الوقف 

هومن حيث ان الممكمة قد سألت 
المدعي أصدر من الورئة اششهاد بالاقرار بهذا 
الوقف على بد عام شرع بمصر ودون هذا 
الاقرار باحدى الحاكم الشرعية المصرية ف 
يجب على هذا الؤال وا كتنى في الاجابة عليه 
ها سبق وم يقدم أورافً غير التى امار اليها 

«ه ومن حث انه قد ثيين مناقوالالمادعى 
ان المدعي علبهم الثلاثة الاول ليسوا خصوم) 
شرعيين فى هذه الدعوى وانمها لا نسمع عليهم 
شرعا لقسمة التركة ووجود المين المدعاة جميعها 
فى يد الدعي عليه الأخير ففى الاتقروية 
ص ١٠ج‏ 7م والحاصل ان احد الورثة 
ينتصب خمما عن الميت في عبن عى فى يدذلك 
الوارث لا فى عين ليست فى بده حتى ان من 
ادعى عينا من التركة واحضر واربًا ليست تلك 


مجحلة الحاماة 


يلف 


المين فى يده لا نسمع دعواه عليه فى الرابم من | الدعوى لم تصل الى ذاك فائها لاتزال فى طور 
المادية وتةل فيها مثل ذفك عن البزازية تقلا | السباع وعدمه فامادة (1607) من اللانحة يجب 


عن الجامع وعن جامع الفصولين تقلا عنالحاشية 
وبقسمة التركة لا يقوم واضم اليد على المين 
مقام غيره كا هو منصوص عليه في هذا الموقع 
وقد نصت المادة (0) من اللائحة على ان 
الدعوى لاتسمع إلا على خصم شرعى حفيق 
فم هذا لافائدة من البحث ف اقرار المدعى 
عليهم أو اقرار مورثهم لعدم مياع اللدعوى 
عليهم من الوجهة المشار اليها وعخاصة ذى اليد 
معهم لا تؤثر فى الموضوع لأن الدعوى عليه غير 
مسموعة كا يأى 

« ومن حيث ان المدى عليه الاخير قد 
انكر عند الخصومة صدور هذا الوقفو بالرجوع 
الى عقد الفسمة العر المودع باللف يتنبين انه 
يعترف فيه بهذا الوق المدعى صدورة من 
المورثة واما امل علي الاقرار بوقف من ورثنها 
م يتم والاتفاق على اتمامه أمام الحسكة الشرعية 
وتعيين ذظره ومصارفه والانذار لم يشتمل على 
شىء أكثر من الاعتراف بعقد القسمة فهذا 
المدعى عليه لم يحصل منه أمام القضاء اقرار 
بالوقف المدعى ول يوجد ما يدل على سيق هذا 
الاخرار منه أما اقرار المورثة فى الورقة العرفية 
فلا الرله فى مماع هذه الدعوى لانه لا يجعل 
المنكر من ورئتها مقراً وكونه حجة عليه لا ينفى 
عنه وصف الاتكار وغاية ما فى الأعر انه يكون 
مازما اوارث بالحق الذى اقرت به والّسك 
بهذا اما يكون عند الخصومة فى الموضوع وهذه 


ان تطبق فى هذه المادئة لآن المراد مرك 
الانكار الوارد فيها هو اتكار المدعى عليه فضلا 
عن أن المتبادر منه هو الاذكار عند الخصومة 
أما الجرى وراء التأويلات البعيدة والافبام 
التى يأباها السياق وتنافيها روح النشريع فاه 
يهدم هذه المادة ويكاد يجعابا فى حم العدم 
على انه لو سل للمدعى ما رآ فى دعوى الاقرار 
بالوقف سواء أكان من المدعى عليه أو ممن 
تلق عنه الماك قانها تحتاج قىسماعها الى ما تحتاج 
اليه دعوى تمس الوقف كا هو صرعم تلك 
الادة فتمسكه باقرار المورثة فى ورقة عرفية 
لا تجمل دعوأه مسموعة 
« ومن حيث انه ظهر ما سيق ان المدعى 
م يقدم ما يسوغ صماع هذء الدعوى على المدعى 
عليه الاخير وقد تين انها غير مسموعة على 
الباقيين فعى غير مسموعة على جميع المدعىعليهم 
( قضية الشييخ مود ابراهيم خلل المأذون بالخصومة 
ضد عبدالفتاح افتدى خليل عيده وآغرين ثمرة 4 كلى 
سنة ع؟ة١-‏ ه1998 ., دائرة حقرات أصضحات 
القضيلة الشبسخ عبد اليد سليم والشييخ عمد مأمون 
الشناوى والشيخ حمد فرج ) 


13 
محكة دصر الابتدائية الشرعية 
تار مخه م نوشير سئة 1973 
وقف . ناظر ٠‏ مملوم الناظر . تقدير أجرة ٠‏ 
احرة قبل التقرو . الدرقف ٠‏ 
القاعرة الشرعمٌ 
للفقهاء رأيان فيا اذاكان الناظر القدى لم 


نض 


عق الحاءاة 


يشترط له اجر من قبل الواقف يستحق اجرا | اشتغل فى هذا الوقف على الا يأخذ اجرا لنظره 
على عمله السأبق قبل تقر ير الاجرله من القاضى. | من يوم ان آآل اليه النظر لأنه كان غنيا عن 


فذهب فريق الى ان القاضى لو نصب قيا 
مطلقا ولم يعين 4 اجرا فسعى فيه سنة فلا ثىء 
له .وذهب فريق آخر الى ان القبم يستحق اجر 
مثل سعيه سواء شرط له القاذى أو أهل الحلة 
اجرا أم لا لأأنه لا يقي القوامة ظاهرا الا باجر. 
والرأى الثالث وفق بين هذين الرأيين وجعل 
العبرة بالممهود الذىجرى عليه العرف ٠‏ واللعهود 
كالشروط . فاذا تبين ققاضى ان الناظر عمل 
فى الوقف على ان لا يقتضى اجرا وجب ان 
لا يقررله شي 

الوقائع 

بين من اوراق هذه المادة ان حنا ابن 
عبد الشهيد وقف اطيانا بناحية الدوير محجة 
صادرة من محكة ركز طا الشرعية فى يوم 14 
ا كتويرستة 140١‏ وشرط فيها النظر من بعده 
لابنه رزق الله وان الواقف توفي قى 15 اغسطس 
سنة 140 وتولى النظر من بعده 'بنه المذ كور 
و بذكر شىء بهذه الحجة يتملق ياجر النظر 
وطلب رزق الله حنا هذا تقرير أجر لنظلره على 
هذا الوقف عن المدة من سنة 1971١‏ لغاية صمنة 
وبعض الستحقين وافق على طاب 
الناظر ويعضهم لم يوافق وقدم الناظر كشوف 
الحساب عن هذه المدة واطلعت الحكة عليها 
وعلى كتاب هذا الوقف ومجاسة اليوم حضر 
الطالب وقرر انه تأظر من ممنة 15-4 وانه قد 


ذللك واما الآن فانه فى حاحة الى المساعدة 

المحكة. 

« من حيث ان للفقهاء رأيين فما اذا 
كان الناظر الذى لم يشترط له اجر من قبل 
الواقف يمتحق اجرا على مله السايق قبل 
تقرير الاجر له من القاضى فنقل فى العميد 
اولا ان القاخى أو نصب قبا مطلقا ول .سين 
له اجرا فسعى فيه سنة قلا شىء له وثانيا ان 
القم يستحق اجر مثل سعيه سواء شرط له 
القاضى أو اهل الحلة اجرا أم لا لأأنه لابقبل 
القوامة ظاهرا الا بِأُحِر والممهود كالمشروط 

« ومن حيث أنْ المير الرزملى قد وفق 
بين هذين الرأيين خمل الرأى الاول على 
ما اذالم يكن معهودا والثاى على ما اذا كان 
معهودا . ١‏ 

« ومنحيث ان هذا التوفيق ظاهر جدا 
وانه وجيه يدل عليه تعليل الرأىهالثاني بانه 
لا يقبل القوامة ظاهرا الا بأَجِر والممهود 
كالشروط 

« ومن حيث ان ثاظر هذا الوقف قد 
عمل فيه من «وم أن توفى الواقف فى سنة 
4 وهو يطلب اجرا على حمله السايبق 
على طلبه 

ده ومن حيث انه قد صرح فى احابته انه 
قد اشتغل فى الوقف على الا يأخذ اجرا 
لنظره من يوم ان ل اليه النظر لانهكاق غنيا 
وَحينئذ يكون قد قبل العمل يدون اجر ك4 


علد الحاماء 


نا عن 


ندل على ذلك عبارته وعدم طلبه فى هذه | ان تشتمل على بيان النصيب ١‏ اما دعوى جرد 


المدة الطويلة 
« ومن حيث انه والمالة هذه لا يستحق 
اجرا على مله فى المدة التى يطلب فيها تقرير 
الاجر ويتعين رفض طلبه 
( مادة التمرفات تمرة /ا41 ستة 19٠‏ -ب 76و 
دائرة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد اليد سليم 
والشيخ ابراهم دروشض والشيسخ خد احد فرج 
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محكة مصر الابتدائية الشرعية 
تار مخه ه نوقير سنة 4١‏ 
حكم . صدوره . تفاد سلطة الحمكمة . وقف . 


استحقاق . دعوى الامتحةاق . وجوب يان 
النسيب بان شرط الواقف 


الاعرة السرعيرٌ 
١‏ - من القواعد التشريعية المقررة ان 
من الاثار المثرتبة على الحكم خروج القضية من 
يد الحمكة معنى انها بهذا الحم قد استنفدت 
اختصاصها فايس لا ان ترجع الى النظر فيه بأى 
شكل من الاشكال ولا يصح لا ان تحنظ 
لنفسها حق الرجوع فى الموضوع . وليس للخصم 
الا الرضوخ حك او الطعن فيه بالطرق الى 
ببيحها القانون . ومن المقرر ايضا انه اذا كانت 
محكة اول درجة فصات فى الطلب ومحكة 
الدرجة الثانية لم تفصل فيه فلايصح رفع دعوى 
جديدة لأنه يحول دون ذلك كون القضية قد 

نظرت فى اول درجة 
؟ - دعوى الاستحقاق فى الوقف يجب 


الاستحقاق فلا تقيل لأنها ليست الا دعوى 
لنصيب مجهول 

؟ - من شر وط صححة الدعوى بالاستحقاق 
فى الوقف ان تشتمل على بيان شرط لاواقف 


يفيد استحقاق المدعى للا يطليه 
المحكة : 


« من حيث ان وكيل المدعى قد ادعى 
هذه الدعوى على الوجه المسطور ووكيل المدعى 
عليه قال امها غير صحيحة شرعا وانها غير مسموعة 
يحالنها التىعي عليها للا سباب التى ابداهايمحضر 
القضية المذ كورة 

« ومن حيث ان هذه الدعوى عيارة عن 
دعاوى متعددة لكل مدعى فيها طليات خاصة 
وبالرجوع الى اقوال وكيل المدعين بالحضر 
وبالمذكرات ينيين ان ما استقر عليه اخيرا من 
الطلبات يتحص فيا يأنى 

اولا-امى سمادة المدعى عليه بالجرى على 
مقتضى الحك الصادر من الحمكة المليا الشرعية 
فى القضية رة 1١4‏ سنة 104 بتاريخ ٠١‏ مارس 
سنة 4-0 وصرف فاضل ريم الوقف لمستحقيه 
على الوجه المسطور به 

ثانيا - امر سعاد:المدعىعليه باعطاء كل من 
حسنافندىهاشم وتحود افندى رجب المدعيين 
المذكورين مما كان بيد السيده نفيسه بنث حواء 
عتيقة دلغر يان عتيقةالواقفةواعى سعادته بتوزيم 


نصيبها على الوجه الوارد بلحم السابق الذدى 
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+ الحاماة 


حكم لما فيه صراحة بالاستحقاق فى هذا التصيب 
وبانتقاله الي اهل طبتها الثالثة وهما من اهل 
هذء الطيقة 

ثالثا - امر سمادة المدعى عليه بالجري على 
ل بالنسية لتصيب فاطمه بنث فايده 
عتيقة الواقف الذى قفى باتقاله الى اهل الطبقة 
الثانية من جميم الحصصمص ومنهم السيدة تسم 
المدعية المذكورة . والحكم لهذء المدعية يأنها 
نستحق فى نصيب مريم السوداء عتيقة لالتير 
عتيقة الواقفة "كصرح الحكر الصادر من هذه 
المحكمه فى ٠١‏ اكتوبر سنة911 حيث قضى 
باستحقاقها فى النصيب وامى سمعادة المدعى 
عليه باتباع هذا الحكم اذى صار تهائيا بالنسبة 
ذاء والحم لما ابضا باستحقاتها فى نصيب 
عنير سما عتيقة جسن ملك عتيقة الواقف التى 
“وفيت عقما وليس طا من يتقدم فى استحماق 
نصيها على اهل طبةلها الثانية الذين كانوا يوم 
مونها من جميع الخصص وثم اذ كورون بعر يضة 
الدعوى وسّهم المدعية فى «ستحقة فيه كا 
يقاضيه المبدأ الوارد بالحكمين الابقين 

رايعا الك لاسيدةصالحةالمدعيةالمد كورة 
باستحقاقها فى نصيب حربيم السوداء الرقومة 
قياسا على الحكم لنسيم المششار اليها والحكم ها 
ايضا بِاستحاتها فى نصيب عتير سما المذكورة 
لكي لواردة فى طلب قسيم الدعية 

« ومن حيث ان الطلب الأول رما من 
انه عام ولا شأن جيم المدعينفى أ كثر الانصبة 


فان الحكمة الملا قد امرت بذاك فى الحكم 


١ وذا‎ 


المشار اليه فلا معنى لاعادة هذا الأمر وان كان 
وكل المدعين يرمى الى تنفيذ الأمر السابقكا 
يشير الى ذلك فى بعض اقواله فليست الحام 
الفضائية سلطة تنفيذية فالاعوى بذاك غير 
مسموعة شرعا 

«ومن حيث ان ماايدى من الدعوى 
والطلبات من كل من حسن افندى هاثم 
ومقود افندى رجب بالنسية (نصيب تقيسة 
بنت حواء ومن نسم بالنسبة لنصيب فاطمة ينث 
قايد هو عين ما جاه يحم سنة ه0١4‏ واعر الناظر 
باتباعه وليس فى دعوامم 1 كثر من ذلك وكذلك 
حال نسم بالنسبة لنصيب عريم السوداء فانها ل 
تطاب اكثر مما حك لها به فى ٠‏ اكتو بر 
سنة 51١‏ فالدعوى بذلك كله غير مسموعة 
لسبق الفصل فيها وعدم الفائدة من اعادة النظر 
فيها على هذا الوجه او لمكم بالاستحقاق يغنى 
عن الامر المطأوب 

« ومن حيث انه بالرجوع الى اوراق هذه 
القضية وما ضم اليها يتبين ان دعوى صالحة 
المدعية المذكورة بالنسية لنصيب مريم السوداء 
سيق لها ان رفعتها بعينها امام هذه المحكة ضكن 
دعوي اشتّمات على طلبات اخرى وحكم ل 
فى 10 كتو بر سنة 411 بالاستحقاق فىنصيب 
من مات من اهل طبقنهاعقها الى آخره ومنهم 
ريم السوداءالمذ كورة وان هذا الحم استؤنف 
امام الحسكنة اليا الشرعية وبع تقوير الير 
واعادة الدعوى وعدة اجراءات حكمت المكمة 
العلياها بالعتق ول تحكم بالاستحقاق 


ع الحاماة 


ينض 


« ومن حيث ان هذه المحكمة واللالة 
هذء لاتلاك اعادة النظر فى هذا الموضوع بمد 
ان فصلت فيه واصصبح حق النظر فيه لحكمة 
لفدرجة الثانية فان من القواعد النشر يعيه المفررة 
ان من الاثار المترتبة على الحم خروج القضمية 
من بد الحكمة عمنى انها بهذا المكم قد 
استنفدت اختصاصها فليس ها ان ترجع الى 
النظر بأى شكل من الاشكال ولا يصح طاان 
تحنظ لنفسها حق الرجوع الى الموضوع وليس 
للخصم الا الرضوخ او الطعن بالطرق التى يبيحها 
القاتون . ومن المقرر ايضًا انه اذا كانت محكمة 
اول درجة بنت ف الطلب ومحكمة الدرجة الثانية 
لم تنصل فيه غينئذ لايصح رقم دعوى جديدة 
لأنه حول دون ذلك كون القضية قد نظرت 
فى اول درجة راجع كتاب المرافمات للدكتور 
الى هيف ص 37لا وص 41857 ومن هذا ينين 
ان دعوى صالة بالنسبة ذا النصيب غير 
مسموعة امام هذه الحكمة 

« ومن حيث ان دعوى كل من صالحة 
ونسم بالنسبة لنصيبعنير سما غير "حيحة شرعا 
وذاك لامر ين احدهما انها لم تشتمل على بيان 
نصيب معين ودعوى الاستحقاق فى الوقف يجب 
ان تشتمل على بيان النصيب اما دعوى محرد 
الاستحقاق فلا تقبل لانها ليست الا دعوى 
نصيب مجهول وقد جاء فى اوائل كتاب الوقف 
من الخيرية فى شأن دعوى استحةاق لم يبين 
فيها نصدب المدعى ( الثالث ان اصل دعوى 
المدعين غير مسموعة ششرعا لجهالة المدعى لقوله 


وان استحاق عرفات مع عن يشركه الج وقد 
تقرر ان من جدلة شروط سحة الدعوى معاومية 
المدىى ومدعاه لنفسه مجهول لا يدرى مقداره 
وليس خصما عن غيره ) و ييؤيد الرمل فى ذاك 
ما قرره فى وجه اشتراطهم لمعاودية المدعى كا يعلم 
من الرجوع الى الزيلى والأخر ان من شروط 
صحة افدعوى بالاستجةاقى فى الوقف ان يشتمل 
على بان شرط قواقف يفيد استحقاق المدعى 
ا يطلبه والدعوى فى هذا النصيب لم تشتمل على 
ذلك فان قول الواقنة بعد ان رتدت عتقاءها 
وذريتهم فى الاستحة'ق( على ان من مات منهم 
الح )لا يعطى المدعيتين استحقاقا فىهذا التصيب 
وذلك لان الضمير فى قوها ( على ان من مات 
مهم ) راجع الى من ذكر قله وثم العتقاء 
وذريهم فقط والضمير فى (له) هن قوها ( فان 
لم يكن له اخوة ولا اخوات فلمنيوجد من طبقته 
راجع الى ( من مات مهم ) اى من المتقاء 
وذريتهم فنط وعلى هذا الشرط لا يدل على 

نصدب عتيق العتدق الذى استحقه يقنضى 
قول الواقفة ( على ان من مات ال ) اذا توق 
عقيا ولم تشتمل على شرط آآخر يدل على انتقال 
هذا النصيب فى ذلك الال الى اهل الطبقة او 
على حم هذا النصيب قبل انقراض المعتقاء 
وذريتهم جميعا وبذاك تكون دعواها فى هذا 
النصيب على الوجه القذى تدعيهغير صحيحة شرعا 

« ومن حيث انه ثبين من ذل ككله ان 
دعوى كل من عالحة ونسم بالنسبة لتصيب 
عتبر سها يجب رقضها لعدم يتما وان دعوى 


لض 


جيم المدعين فيا عدا ذلك غير مسموعة شرعا 
فيتمين الح ها يأى 
هذا حكينا حضوريا اولا رفض دعوى 

المدعيين صالخة ونسيم بالنسبة لنصيب عنير سيا 
المذكورةوثانيا بمدم سماع دعوى المدعين بالنسبة 
لاعدا ذلك 

( قضية الست صالة معتوقة الست ابروكان هام 
والست فيم معتوقة الس تكلكزيل هاتم وآخرين صّد 
حضرة صاحب السعادة عمد باشا جيب ناظر الاوقف 
الخصروصية بصفته وكلا مَنْ حقرة صاءب الطخلالة الملاك 
بمرة “* 3٠‏ كلى سنة 9ه س4 519 . دار حضرات 
اصحاب الفضيلة الشيخ عبد الجيد سليم والشيخ تمد المغربى 
والمخ أحد نرج ) . 


١ 
محكة مصر الابتدائية الشرعية‎ 
حي تار يخه ؟؟ وبر سنة 7و‎ 
٠ وقف . شرط ألواقف . تعذر تنفيده . حواز مخالنته‎ 
القاعرة الشرعي‎ 
اذا شرط الواقف تملم اللغتين التركية‎ 
والنارسية فى مدرمة انشأها ولم يوجد بين‎ 
التلامذة من برغب فى تمل عاتين اللغتين أو‎ 
احداهما جاز لقاضى ان يأذن لناظر الوقف‎ 
بمخالفة شرط الواقف وتعلم التلامذة عم) آخر‎ 
فيه فائدة‎ 
: الموضوع‎ 
تضمن كتاب دبوان الاوقا الخصوصية‎ 
سنة 483 أن المرحومة‎ ”01٠ الملكية غمرة‎ 


بيحلة الحاماة 


الست عيبا قادت والدة المغفور له عياس 
بااشا الأول وقفت الاعيان الموضحة بالحجة 
المحررة من هذه الحكة بتاريخ 8؟ الحجة سنة 
0ه؟ا وأنها شرطت فى وقفها شروط) مها 
تعلم اللفتين التركية والفارسية علاوة على العلوم 
الاخرى عدرسة ( والدة عباس باشا الاول ) 
عبا قادن الابتدائية قبنين وان تعليم هاتين 
اللغتين فضلا عن انه ليس فيه فائدة بالنسية 
الوقت الحاضر فانه لا بوجد من التلامذه من 
برغب تمل احداهما وان الدبوان يرى عد لئة 
هذا الشرط خصوصا وأنه سيترتب على ذلك 
زيادة العناية بتعلم القرآن الكريم وباق 
العلوم الأخرى كالحديث واللغة العر بية وما فيه 
فائدة لاطلية وطلب الموافقة على ذلك وقد 
اطلمت الحكة على حجة هذا الوقف الصادرة 
من الباب العالى بمصر فى 58 الحجة سنة ١١86‏ 
المحكة : 
«مر:. حيث ان الديوان طلب الاذن 
عخالفة شرط الواقفة فيا يتعلق بتعلم اللغتين 
المّكورتين للاسباب الموضحة بكتاب الديوان 
المذكور 
« ومن حيث ان الحكة لا ترى مانما 
من اجابته الى ذلك 
مادة التصرفات ثمرة 8 59 سنة #لاة و95 1, 


دائرة حضرة حفرات اسصاب الفضيلة الشيح عد اليد 
سيم واطيكة الساقة 


مض 


/ار١ا‏ 
محكة الامتكناف الختلطة 
حك تاريخه 5؟ يتابر سنة 4.3 


سفه . حجر ,قاصر. سند متحت الاذن . عامل الستد . 
سلامة نية ٠‏ تاريم السئد على ياض . ائيات 


التأعرة القائر: سس 

١‏ - ان السفيه الحجور عليه مثل القاصر 
الذى لم يباخ سن الرشد في نظر الشرربعة 
الاسلامية فلا يجوز له ان يتصرف اى تصرف 
مدتى . ودفع دعوى الدائن حامل السند الذى 
عليه امضاء الحجور عليه بأن المدين غير اهل 
للاستدانة بناء على انه محجور عليه يجوز القسك 
بدحتى ضد حامل السند بسلامة نية 

؟ -من استصدر سندأمنغيه محجورعايه 
وترك ناريخ السندعلى بياض.حتي اذاما رفم الحجر 
وضع تاريعتً) لاحن على تاريخ رم الحجر .كان 
محتالا على القاتون . و يجوز ائيات احتياله هذا 
على حم القانون يجميع طرق الاثبات ها فيها 
القرائن والبينة وذقك بدون احتياج الى الطعن 
بالازو ير فى السند 


( استئتاف حسن حسن اطجينى ضد كروميو . 
رئاسة جناب المستشا ركو ريزميس ) 


ما 
محكمة الاستئناف الختاطة 
حكم تاريخه ١١‏ فبراير سنة 417 
شتمة . #زئة الصفقة . جواز الشفعة فى المين كلها . 
الذاعرة القانوئٌ 
اذا بعت ارض لَه اشخاص بعقود 

متقرقة فى يوم واحد وتسجلت فى يوم واحد 
جاز لجار ان يطلب الارض كبا بالشفعة اذا 
توفرت فى الجوارالشروط التى تجمل حقه فى 
الشفعةئابً) .وتجرئةالصفقة لاتمنع من استمال حق 
الشفعة فى الارض بأ كلا 

( استقناف الشيخ عيد اليد ابراهم شد د 
الحناوى ٠‏ رباسة جناب المستشار بافييها ) 

تعدو 

كان البائع فى الارض المشفوع فيها قد 
جعل بعشها لشخص والبعض الآ خر أزوجته 
وقد حصل بيع القطمتين فى يوم واحد وى 
ساعة واحدة.والعقدان تجلا فى الحكة فى:وم 
واحد .وبين تسجيل عقد الزوج وعقدالزوجة 
ربع ساعة قط فلاحظت الحكة من ظروف 
وقرائن الدعوى ان تجزئة الصفقة كان الغرض 
مله الحياولة بين اطار والشفعة مجعل نصيب 
الزوجة حائلا بين اللارض التى اشتراها الزوج 
وارض الجار . واحكة علاوة على هذه الميلة 


05 


142 محلة الحاماء 


رأت انه حتى بغرض جدية عقد الزوجة فان | ؟ - ان اماد )١١(‏ من انون الشغمة 
مجزئة الصفقة ببيع الارض الى اشخاص | اوجبت رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى 
متعددين بعقود عدة لا تمنع الجار من طلب | وإلا سقط المق قيها. وهذا النص يجرى حكه 
الميفقة كلبا بالشفعة على الدعوى أمام محكة اول درجة . وعليها أمام 

محكة الاستثناف . فالاستثناف اذى برفعه 


105 شفيع ويعلنه الى المشتري دون البائع يكون 
محكة الاستئتاف ال#تاطة 0 ّ 


غير مقبول 
تاريحه ١١‏ قيراير سنة 5؟وا | #تفىحالة وحود بيعينمتواايين جب توجيه 
0-7 اه د ظ دعوي الشفمة على البائع والمشترى فى الصغقة 
القاعرة القالود, ظ الاولى . وعلى البائع والمشترى في الصفقة الثانية 
الحم الصادر بالقسمة هو حكم مظلهر لحق | فاهمال ادخال الباثع فى احدى الصفقتين يجمل 
الماك لا منشىء له. قنسجيله لاكسب حق الاللت | الإتنناف ساقط) 


( استثناف ابو العزب ضد على امد أبو زيد 


قوة جديدة . ولا يصحح سند تملكه 


( استكئتاف لوهدز بتك ضّد تمد <مر أبو عجور 
رئاسة جتاب المستتار فوكس ) 


ْ 
ظ 5 
15 | محكمة الاستئناف الختلطة 
محكة الامئثناف المختلطة | حك تاريخه 17 مارس سنة 193 
حي تاريخه 16 مارس منة وا | . شفمة . عدم ادخال البائم في الاستثناف . 
استثناف . اسباب وجيزة . شقعة . وجوب أدخال | حشورة ء اثرء 
البائع والمشترى. أمام أول درجة. أمام الاستثتاف ظ الاعرة ال نئي 
الفاعرة القالوج. عدمادخال البائع فى الاستثتاف الرفوع 


١‏ - تصح عريضة الاستئناف ولومصوغة | عن حي صادر فى قضية شفمة يجمل الاسئثئاف 
بغاية الايجاز اذا ل يتم ادنى شك فى نوع الطعن | غير مقبول حتى ولو حضر البائع من تلقاء نفسه 
وفى طليات المستأفف .كا اذا حصر الشفيع | أمام محكمة الاستثئاف اذا كان حضوره قد 
سبب طمنه فى الحم الستأفف بقوله ات | حصل يمد فوات ميعاد استثناف | 
محكة أول درجة اخطأت فى الحكم برفض | واكتسي الستأف عليه حق الاقم يعدم 
دعوي الشئعة | قبول الاستئناف شككلا 


محلة الحاماة لف 


على ان حضور البائع أمام الاستتداف | كونكرداتو( صلح ) حصل بطريقة ودية أو 
جائز ويصحح شكل الاستئناف اذا كان البائع | بطر يقة قضائية ليس معناه تبرع الديانة لدينهم 
قد انشم الى الشفيع في طلباته أمام محكمة أول | مزه من حةوقهم . واغا هو وسيلة نع تحمليم 
درجة فاتتنى تنافر الصلحتين ( مصلحة الشفيع خسارة أكير مما اذا حك باشهار افلامه 
وتوقيفه عن العمل . بناء عليه يعتبر تنازل الديانة 


ومصلحة البائم ) 
( استثناف استلينى ضد رحمين اسحاق . رئاسة 7 هناعى شرط وفاء المدين يجميع تمهدانه. 
جناب الستشار بأفيرا ) 0 نص الكوتكرداتو على ذلك أوم دص 
لأن ادا سائر العقود التى فيها 
محكمة الاستئناف الختلطة أ احد لزنن سيران : ٠‏ والفسخ يعم حتى وأو 


حك تاريخه » مايو سئة 1181 نص عقد الصلح على جزاءات اخرى مثل حاول 
اختصاص ٠.‏ 0000 شفعة ٠‏ شريك اقساط تقيلة عجرد عدم الدفم ف الميعاد 3 
50 كل هذا اذا لمبنص عقد الصلح على ان ابراء 
لامر اا المدين من بعض دينه قد حصل بصفة قطمية 
والنصل فى دعوى الشفعة اذا رفعها بعض على ان الديانةليس م المطالبة بياقديونهم 
الشركاء على الشيوع ضد شر يك على الششيوع فى حالة الفسخ الابالنسية الى المدين المذلس 
من رعايا الحكومة الحلية اذا وجد اجن بين | قتط . يحيث اذا حك باشهار افلاس المدين 
الشركا ٠‏ على الشيوع طالبى الشذمة وتزاحم الديانة مع ديانة آخر ين فلا يجوزظ. المطالبة 
( استثناف اسكتفر فهمى حر جاوى ضد كامل يك ل ايؤله 
0 0 الا بالجزء الذى تصالحوا عليه مم مديتهم وذلك 

مروص ولاه جاب ر ضمي . 
لان الديانة الأذين تماملوا مع المدين بعد الصاح 


2 الاول قد تماملوا على فكرة ار المدين ليس 
غَكة الاستئناف اللتلطة عليه الا ما ثبت فى محضر الصلح فقط .وان 


500000 ا 
حك تأرييخه +8 يونيه سنة 19375 د 0-0 0 
صلح كوتكرداتو . تنازل الداي . رجوع الحم يكون فى حالة ما اذا حصل كونكرداتو 
عن التنازل ‏ عدم وقاء الدين . تزاحم الديانة امام المحكة . اما اذا حصل المبلح بطر يقة 
القاعرة القائوني:ٍ ودية غيرعلاية فيكون لم الحق فى المطالبة 
تنازل اللديانة عن بعض ديوتهم لتاجرمافى | بكل ديونهم لاحتيال عدم ارتكان الفديانة 


يفف 


ع الحاماج 


الجدد على هذا الصلح الذى كانوا تجباونه ديونهم . وتجوز للمحكية عند عمل مناقصة ان 


ال+صولة بغير وساطة القضاء 
( استكتاف تفايسة حبيب تراك ضد :قولا مياردى 
رئاسة حتاب المستثار قوكى ) 
١15‏ 
محكة الاستثناف الختاطة 


حم تار مخه 0؟ بونيه ؟و١ا‏ 


رهن - زع ملكية . أغراج ونش الاملاك 
ا مرهونة . مصلحة الادني . اختصاص 


الححمكمة الختلطة . 
القاعرة القائر ًّ 


١‏ - الاصل ان الدائن صاحب الرهن 
العقارى على املاك مدينه الحق فى نزع ملكية 
جميع الاملاك المرهونة له ضمانا لوفاء دينه . وغير 
ملزم بان ينرّع ملكية البعض ويترك البعض 
الآخر حتى ولوكان الفرز ممكنا . لآرثك جميع 
الاملاك المرهونة تكون قانونا كلا يصح ان 
يكون موضوع دعوى نزع ملكية واحدة 

واذا كان لاجنى حق على بعض الاملاك 
المرهونة كانت الحاكم التلطة عنتصة يعمل 
اجراءات نزع الملكية 

؟ - فى اجراءات نزع الملكية يجوز لاقاضى 
النتدب للبيع ان يخصر من تلقاء نفسه اجراءات 
نزع الملكة بصفة مؤقتة فى بس الاعيان 
المرهونة دون البعض الآخر اذا رأى ان مُن 
الاعيان التى امر بنزع ملكينها يكنى لسداد دين 
طالب نزع الملكية والديانة الآخرين المسجلة 


تأمر بحصر نزع الملكية فى اعيان دون اعيان 
سَى رأت وحها لذاك 
> - اذا حصيرت اجراءات تزع الملكية 

فى اعيان دون اعيان وانتفت يبهذا الحصر 
مصلحة الاجنبى كانت الماك الختلطة مختصة 
بامام اجراءات نزع الملكية اذا كانت الاجراءات 
قد بدأت اماما ومصلحة الاجنى قائمة 

( استئاف حسن مرى شد نيقولا السمين ٠‏ 
رئاسة جاب المسقشار فوكس ) 


15 
محكة الاستئناى التاطة 
دوائرها الجتمعة 


حم ناريخه أول ديسمير سنة 14:77 
تفالس . بالتدليس , بالتقصير ٠‏ توقف التاجر 
عن الدفع . شروط . احوال ٠‏ 


التأعرة القافوٌ 

نصمت المادة و من قانون العقوبات 
المختلط على اعتبا ركل تاجر وقف عن دقع ديونه 
فى حالة تغالس بالتدليس اذا اخنى دفائره أو 
اعدمها أو اختلس أو خبأ جزء! من ماله اضرارا 
بدائنيه أو اعترف وجمل نفسه مدينا بطريق 
التدليس بالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان 
ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرها 
من الاوراق أو عن اقراره الشفاهى أو عن 
امتناعه من تقديم اوراق أو ايضاحات مع علمه 
با يترتب على ذلك الامتتاع 

ومن المملوم ان. التاجر لا يمكن ان يجام 


ع الجاماة 


إرفها 


فى تهمة تفالس بالتدليس أو بالتقصير الا اذا 
وتف عن دفم ديونه . وهذا الشرط (وهوشرط 
توقنه عن دقع ديونه ) لم ينص عليه الشارع 
الا في المادة ١58‏ التى نصت على حالة التقالس 
بالتدليس . الا انه يجب اشتراط هذا الشرط 
ننسه فى حالة لالس بالتقصير بالرغم من عدم 
النص عليه . لانه ليس من المقبول عملا ان 
يعامل التاجر الممهم بالتفالس بالتدليس مماءلة 
فيها تساحا اكثر من الممامله التى يعامل بها 
التاجر انهم بالتغالس بالتقصير 

واشتراط نوقف التاجر عن دم دونه 


لامكان عما كنه فى تهمة التفالس ليس ممناه 
وجوب ارتّكاب الاجر الوقائع الكونة لجريمة 
التغالس يمد توقف التاجر عن الدفم قط بل 
يجب اعتبار الوقائع المكونة الجراتم المنصوص 
عليها فى الفصل التاسع من قانون العقوبات 
الختلط ( وى التى لم يوجب القانون ارتّكابها فى 
حالة توقف التاجر عن الدقع ) معاقبا عليها قاتونا 
ايضا مهما كان الزمن الأذى ارتكيت فيه 

وهذا القسير يبؤيده نص القوانين 
الفرنساوية التي اخذ عنها الشارع التلط لأن 
الملل والعمل جريا فى فرنسا على ذاك . 


رم ييا كك ابت ونه مه 


145 
محكمة برو كسل ببلجيكا 
حك تار يه 4 مارس سسئة “78 
اجارة * رفت ٠‏ خادم ٠‏ مستخدم . صيتبه . تموريض 


التأعره القائو: سًّ 


١ 91/‏ 
محكة انفرس ببلجيكا 


حم تاريته و اغسطس منة 8ه 
احارة خادم رقت . نعو راض ٠‏ اخطاو .زمه 0 
الشاعرة القائرئٌ 


1 اذا م يبين ادوم سبب رفت 


اذا رفت المنتخدم فى محر الشهر كان | خادمه قى ورقة اخطاره بالرفت . فلا يجوز ه ان 
عرتيه مستحهًاً عن الشب ركله . وهذا علاوة على | يدعى بعد ذلك بوقائع جديدة يطاب اثبانها 
ما يكون له من الحق فى التمويضات بسبب | لتبرير رفت خادفه 


رفته فى وقت غير لاق .او بسيب رفته بدون 


وجه حق أن كان لطلب التعو يضات محل . 


؟ - اخطار المستخدم برفته أو بالاستغناء 
عنه يختلف باختلافف درجة اهمية الوظيفة التى 
يشغلها المستخدم . فبالنسية رئيس قل يقبض 


وذنفا 


عمل الحاماة 


مرت مقداره 15٠‏ فرتكاً فى الشهر يجب أن 
دكون الاخطار حاصلا قبل الرقت مسة شهور 
على الاقل . واذاكانمرتب المستخدم ٠٠٠٠١‏ 
فرنك في النة وجب ان يكون الاخطارقيل 


١8 
محكمة انفرس ببلجيكا‎ 


حم تاريحه ١5‏ توبر سنة 1917 
اجارة اشخاص ٠‏ مستخدم . مرض ٠‏ رفت 
القأعرة القائر: سًّ 

اذا طال عرض المستخدم فاقمده عن 

القيام بالاعمال المنوط يها جاز للدخدوم ان 
يعتبر عقد الاستخدام منحلا سبب عدم وقاء 
المستخدم بالالتزامات الى التزم بها ٠‏ و انفساح 
العقد يقم بدون احتياج الى أى شىء من 
الاجراءات . وكون المستخدم كان مشهودا له 
باهمة والنشاط والنزاهة والكفاءة وكونه ادى 
ل#دومه خدمات جليلة قبل مرضه لا يغير من 
طبيعة 5 الخدوم فى ذاته . لأن المسألة مسألة 
قانونية محضة . حلبا يرجع الى مااهية الوقائع 
لا الىصفات المستخدم . وكل ما خلال امستخدم 
وخدماته السابقة انما يكون لها انز فى تقدير 
المكافأة أو التعويضات ان كان لها وجه . 


00 


138 
محكمة انفرس ببلحيكا 


حم تاريخه ه أكتوير سنة ١58‏ 
اجارة اشخاس . رفت ١‏ ووش . اخطار . 
زمن غير ممين . 

القأعرة القانوئم:ٌ 5 

اخطار المستخدم برفته أو بالاستغناء عنه 
يجب ان دكون محددا بوقت معين . قاذا اخطر 
لدو 5 مستخدمهبانه بعد اننهاء الاعمال المكلف 
يعملها يكون مغصولا من الخدمة لا يكنى . لأن 
المستخدم الذى مخطر برفته أو بالاستغناء عنه فى 
زمن غير معين لا يستطيع الاتفاق مع مدوم 
آخر على العمل فى خدمته فى زمن معين . واذا 
عين الزمن وطال العمل الذى يشتغل فيه وججز 
عن البدءقى خدمة مخدومه الجديدكان مسئولا. 


000 
محكمة انفرس ببلجيكا 
حّ تار مه ؛ ديسمبر عمنة 1١997‏ 
دعوى االة . على محكمة اخرى ٠‏ بلدين 
٠‏ ختلقين 
القاعرة الهَانوئٌ 
ان المواد الخاصة يطلب احلة الدعوى 
من محكمة على محكمة اخرى سبب كونها مقامة 
مها لاتنطيق بين دعو يينمرفوعتين أمام محكمتين 


ْ تابعتين لبإرين مختلفين كأن تكوف دعوى 


مجحلة الحاماة يق 


مرفوعة أمام محكمة من حاتم بلجيكا واخرى ١‏ 
مرفوعة أمام محكمة من عنام قرنسا لال 


تأر مه 1١77‏ وليه منة ه59١1‏ 


>3١ 
غلط : عقود . زواج . غلط فى شخص الزوج‎ ١ 1 
محكمة بروكسل بلجيكا غلط ني صفات»‎ 
تار مه و١ مارس سنة 9174ا) القاغرة الهاألرميٌ‎ 
مسؤولية : سيارة . عسكرى . حكومة الفاط فى شخص. أحد الزوجين يوجب‎ 
الماعرة الفائوئم إبطال عقد الزواج . أما الغاط فى صفة أحد‎ 


وظيفته يحمل الحسكومة مسؤولية تعويض | لا يترتب عليه بطلان الزواج لانه ليس مبطلا 
الضرر الحاصل مما محدثه السيارة مري | لارضاء . إذان الشارع بين بيأن حصر اوجه 


الاصابات للاقراد بطلان عقود الزواج ول يتركها لتقديز القاضى . 
وغرضه من ذلك توطيد الزواج وتوثيق عرى 
م العائلات . قن تزوج بامرأة ثم ظهر له انها مطاقة 
محكمة بروككل ببلجيكا من زوج لايزال على قبد الحباة وكان يمتقد 
حي تار ينه ه ابريل مئة 174] فى نفسه انهاما كانت متزوجة من قبل . فلا جوز 

عيب خقى ٠‏ لخم ٠‏ حرارته قليلة ه تسلم البضاعة . له ان يدعى بوقوع غلط مطل لارضاء 

دقم تمنه 
القاعرة القانومْ 26" 
١‏ كون الفحم المبيع لا يولد حرارة أ محكمة بروكل يلجيكا 
5 حك تار مه ٠٠١‏ ديسمير سنة 19186 


زوجية . واجبات ٠‏ حقوق . الاتفاق على الافتراق 


؟ - فى مسائل العيب الى تسل المحم دفم مرتب شبرى ء بطلان 
ودقم عله لا عنعان المشترى من الرجوع على ٠‏ القاعرة الافويم 
البإئع. بل كل ما يطلب من المشترى هو ان يرجع ٠‏ اذا فرض القانون على الزوجين واجبات 
على بائمه فى اقرب وقت ممكن . وعدم حصول | ئها حفظ) لكيان المائلات واعتيرها من 
البيع على عينة اتقق عليها من قبل لا يجعل النظام العام مثل وجوب السكنى مما والمعاشرة 
دعوى العيب الحنى غير مقيولة ووجوب انفاق الزوج على زوجنه وغيد ذلك 


أفف 


جل المياماة 


د 


من الواجيات ٠.‏ فلا يجوز |ازوجين الاتفاق ‏ على انه اذا كانت ورقة الوصية ق ركتبت كبا 


على عنالةنها 

فبقم اذا باطلاً الاتفاق القى يتم بين 
الزوجين عيى ان ينترقا عن بعضهما لغير الاسباب 
وفى غير الاحوال التى بِنْها القانون . والشرط 
الذى دضمنه الاتفاق على الغفرقة وبه يلازم احد 
الزوجين بأن يدفع عرتب) شهري) للآخر ما دام 
على قيد الحياة مقابل رضاه بالافتراق هو شرط 
غير مشروع مثل عدم ممروعية الاتفاق 
الذى تضمئه 


محكمة نقض وابرام بلجيكا 


حك تارمخه 9؟ نابر سئة 19575 
أمماء . تصديح الاسياء في دفتر المواليد . 


مصاحة ادبية 
القاعرة العانوئئ 
تصحيح الاسم فى دقتر المواليد لا يشترط 
فيه ان يكون طالب التصحيح امعه كالاسم 
المدون في دفتر قيد المواليد ومطاوب تصحيح 
الخطأ الواقم فيه . بل يكنى ان يكون لطالب 
التصحيح مصلحة ولو معتوية نبرر دعواه 
الل 
حكم تار يخه 1١‏ فيراير سدة 199 
اثبات . وصية . تمزريق ٠.‏ سرقة ه تبدرهد 
القاعرة القَافوئٌ 
الأصل ان الوصية يجب ان تيت بالكتابة 


بخط المتوى ثم سرقت أواعدمت عبداً. جاز 
اثيات مضمونما وتحر يرها جمرفة المتوق مجميع 
طرق الائيات ا فبها البينة والقرائ . وجا ان 
طريقة الاثبات هذه هى طر يقة استثنائية وجب 
على القاغى ان يحتاط فى عدم المكم بما . إلا 
اذا ثبت له واقمة السرقة أو التبديد أوالحريق 


بر قة يقينية لا تقبل الشلك مطل 
/و؟ 
محكمة بروكسل ببلجيكا 


- تأر يخه 10 مارس سسئة 19551 
شرط ء صراحة الشروط . وجوب المكم يبا 
القاعرة "انوي 
ان السلفية المضمونة يرهن عقاري اذا 
تضمتت شرط يقضى يحاول اصل اين يمجرد 
تأخير المدين عن دفم احد اقساط فوائد الدين 
من بعد الاستحقاق بثلاثين بوما<ما يدون احتياج 
لتنبيه أو انذار أو دعوى حت وصح الشرط 
مثل هذا الشرط ليس فيه عتالفة لقااورف 
ولا للنظام العام ولا للاداب . فيتعين على 
الحاكم الأخذ يبهذا الشرط والعمل يقتضاه . مهما 
وجد القاضى من نفسه غضاضة فى العمل به. 
إِدَ واجب القاضى الك ا اتذق عليه لمنماقدان 
ولو كان فيه ارعاق لأحد المتماقدين . لان 


المشروط شرط) كا مشروع شرعا 


محلة الحاماة 


يففا 


4 
حم قار يخه 7 مأرس سثة 15171 


سيارة . اصمالات . مسؤولة . شارع صتير . 
شارع كير 


القاعرة الهَافوتْ 
سائق السيارة الذى يخرج من شارع ثانوى 
ويريد ان يدخل شارعا رئيسيا يجب عليه ان 
يتحقق من خلو الشارع الرئسى من كل سيارة 
أو مركبة أو أى عائق يموق دخوله فيه . فاذا 
امل ملاحظة ذلك وتسبب عن اهماله وقوع 
تصادم كان مسؤولا . وعلى كل حال تكون 


مسؤوليته شديدة أو خفيفة يسبب درجة اهماله 


للق 
بحاس تقابة الحامين بيروكسل 

قرار تار مه 1١4‏ دسمير سنة هو 

محام . عدم اكترائه يجوابات ماس النتاية . «ؤاخذة 
القاعرة القاقوئمْ 

الحامى الذى يمتئم عن الاجابة على طلبات 
مجلس التقابة الأذى يطلب مته اعطاء البيانات 
والاستملامات اللازمة له لتحقيق #حكوى 
مقدمة ضّده من موكله وقيها ينهمه باهمال القضية 
والحيدة فيها عن جادة الصدق والنزاهة يمتبر 
انه غير مكترث بسلطة يحلس النقابة الذى له 
ولاية تأديبه . وفى تصرفه هذا مساس يكرامة 


الحاماة . و يتأكد وجوب مؤاخذة هذا الحامى 
لا بلاحظ انه خوطب هرات عدة فلم يجاوب 
وسبق ان ويخه المجلس من قبل فى سابقة اخرى 


56 
قرار صادر بتار 14 ديسمبر سنة 6؟و 


مام . ذهايه لمزل مدين موكله . ماس 
يكرامة المحاماة . مؤاخذة تأديية 


الماعرة القائوئي 
يرتكب فملا ماسا بكر امة الحاماة المحامى 
الأذى صاب موكله الى متزل المدين ليلح عليه 
فى دفع الاين المدين به لم وكله . 


51 
حك تار يخه ؛ يناير سنة 9157 


تام ٠‏ شريك . شر كة تضاأمن . وجوب 
أتفحابه 3 مؤاخذة ٠.‏ 


القاعرة القانومْ 
الحامى الذى يكون شريكا فى شركة 
تضامن ثم يطلب درج امعه فى جدول الحامين 
يجب عليه أن يفسحب من الشركة فوراً بمجرد 
درج اسمه فى الجدول . فاذا استمر فى الشركة 
بضمة شهور من بعد درج أسمه فى الجدول كان 
مسؤولا وجب مؤاخفنه مؤاخذة تأديبية . 


الى مجلة الحاماة 


ذف 


فى القانون الفرنساوى مادة ( 7٠١١8‏ ) 
وفى القانون المتلط مادة (55؟) وف القانون 
الاهلى مادة( 881 )مرافعات جمل فيها الشارع 
الامتمة التزلية والبضائع والمحصولات 
والآلات للوجودة فى العين المؤجرة تأمينا 
للمؤجر لسداد الاجرة . الا ان المؤجر ليس 
له الحق فى ار يكم يدم عل متروقات 
ومنقولات المستأجر ويحيسها بطريقة 
استبدادية بل يجب عليه انيتخذ الاجراءات 
الى نص علها القانون الفرنساوى فى المادة 
(81) عرافمات وفى المادة ( 7٠١‏ ) مختاط 
والمادة ( 534 ) عرافمات اهلى وهى التى تيز 
ألا كالبيوت والاطيان وملحقائهاومستاجر.ها 
الاصليين الذين طم فيها حققى الال ان يحجزوا 
الفروشات وثحوها والمنقولات الموجودة 
بالحال المؤجرة والاثمار والمحصولات <حزا 
نحظيا للتأمين على اداء الاجرة المستحقة طم 
ولو يكن بايد.هم سندات واجبة التنفيذ 
وطالما لا ستصدر الملاك اوامر جز 
المفروشات والبضائع فلا علكون حيمها 
بطريقة استبداديةويناء عليه لا يكوذلاهلاك 
حق الميس اسوة بالديانة اصحاب التأمينات كا 
يفهم من خوى هذا المحم » وقد غددق 
مدر ان بعض الملاكاراد منم المستأجر من 
تقل مفروشانهم بالقوة فتدخل البو ليس ونصر 
أمر من القاضى كان مسؤولاعن تموويض الضرر | الممتأجر على 3 جر بناه على عدم وجود حق 
الادنى والضرر المادى الذى يلحق المستأجر | للمؤجر فى حبس مفروشات المستأجر بالقوة 


محكمة شاراتون 
حي تاريخه 1 أوفبر سنة +197 


أجارة ٠‏ حق الؤجِر فى حيس المفروشات . 
-ق المستأجر فى ملكية المفروشات. تصادم المتين . 


القاعرة المادوئيٌ 

الاصل ان للمؤجر حق حيس «فروشات 
المستأجر الموجودة هم العين المإجرة حتى 
لا يضيع عليه التأمين الذى له لسداد الاجر . 
الاان حق الحمبس هذا قد يتصادم مع حق 
آخر اقوى منه اما يمطله واما محد من مفعوله . 
فاذا تصادم حق المؤجر فى التأمين وحق 
المستأجر فى ملكية المفروشاتكان اقاضى حر بة 
التصرف ف التوفيق بين المقين. فيسار الممتأجر 
يجمل حق التأمين القذى للمؤجر لا محل له وعلى 
كل حال ليس للمؤجران ينم بطر يقة استيدادية 
المستأجر من تقل مفروشاته واثاثاته من المين 
المؤجرة اعتّادا على حق التأمين الذى له وفاء 
اتعو يضات يدعيبها المالك عن اتلاف فى العين 
المؤجرة ومسؤول عنْها المستأجر بدون ان يتخذ 
الاجراء'ت القانونية التي له بالحجزعلى مفروشات 
مستأجره . فاذا منع المؤجر المستأجر من تقل 


مفروشاته بظر يقة استبدادية و بدون استصدار 


امم ممم 


عمل الحاماة 


وبدون امبر قضْاى وعلى مانظن انه صدر 


ومنها الى البوليس باتباع هذا الاجراء 


رذق 
محكية استئناف باريس 
حم تار يذه ١‏ | كتو برسنة 1954 
مسؤولية ٠‏ سيارة . اهمال المصاب 
الفاعرة الفَانويٌ 

انه تطبيقا لاحكام المادة م1 ققرة اولى 
من القانون المدنى يمتبر الشخص الذى يسوق 
ميارة وقكون انيار د خدمت يوتحت 
احد المارة انه مخطىء ومسؤول فى الاصل وهذه 
المسؤولية لا ترتفع عنه الا اذا انيت ان الاصابة 
حدنت بسبب اهمال أو عدم احتياط المصاب 


51 
محكمة نقض وابرام فرنسا 

حم تاريخه ؟ ديسمير سنة 19174 

قوانين . سرراآنها علىالافى. ا نتخاب . قوانين اتتخاب . 
القاعرة القائوئ: 

ان مبدأ عدم مسريان القوانينعلى ما سبتها 
من الحوادث لا يسرى عل القوانين المتملقة 
محقوق الاتتخاب وتكون صبختها السياسية واضة 
لاجدال فيها . حك هذه القوانين هو حلم 
مطلق يسسرى على الاشخاص حا حتى ولو كانوا 


متمتعين من قبل محقوق الاتتخاب . فالقانفون 


خف 


الصادر في ١١‏ 1 كتوير صنة 1419 الذى من 
مقنضاء سمرت قوانين الاتاب الفرناوية 
على بلاد الالزاس واللورين التى ضمت لفرنسا 
عقب الحرب الكبرى اذا حرم بعض الرعايا 
الجدد حقوق اتتخاب كانوا متمتعين بها وقت 
صدوره بوجب القوانين الالمانية التى كانت 
نافذة وقتئذ . فانه يسرى حا ولو صادم حقوقا 
مكنسبة من قبل 


56" 
محكية تمض وابرام فرنسا 
3 تار يه و دسمير سنة ١5174‏ 
بمين ٠‏ ائيات . بننة . قرائن . تمذر الاستحصال 
على كتابة . موانم مادية ٠‏ هواتع اديية 
القاعره القانوئيئ 

اذا كانت الواقعة من الوائم الجائز اثباتها 
بشهادة الشهود جار لقاذى اعمادا على وجود 
قرا وبدون ضرورة وجود ميدأ ثيوت 
بالكتابة ان يوجه من تلقاء نفسه لا حد الخصوم 
اأمين بالشروط المبينة بالمادة 1117 مدلى 

الاثيات بالبينة جائر فى جميع الاحوال الى 
يتعذر فبها على الشخص ان يستصدر كتابة 
وهذه القاعدة تنطيق على حالة ما اذا استحال 
على الشخص الاستحصال على كتابة استحالة 
مادية أو استحالة معنوية ‏ 70 


للف 
محكمة اسنئناف باريس 
حم ثار يه 7 ماو سنة 19978 
احارة . تجديد الاجارة . اثياتها . البدء قى تتفيذها 
الوّاغعرة القائر: ّ 
الاجارة الجددة عيارة عن ايجارة جديدة 
قائة بذانها ومستقلة عن الاتجارة القدية . فاذا ا 
نكن قد نفذت أو بدىء بتنفيذها. فلا جوز 
اثيتها بشهادة الشهود ولا بالقرائن . 
والبدء فى تنقيذ الاجارة الذى يبرر عدم 
تطبيق المادة ١7١‏ من القانون المانى الذى 
يحرم الاثيات بشهادة الشهود و بالقرائن لايتناول 
الافمال التي تكون قد تمت فى عهد الاجارة 
الندعة . 


نف 
محكة تقض وابرام فرنسا 
حكم تار مخه 9؟ مأبو سنة 6؟وا 
أحارة . تفيير وجه الانتفاع بالعين الأؤجرة . نقض 


سيب ماس بالنظام العام 
القاعرة القافوئٌ 


١‏ - ان تغيير امحل المؤجر من محل سكن 
الى فندق فيه تغيير أوضوع عقد الاجارة . فاذا 
حصل هذا التغيير بغير رضاء المؤجر كان للمؤجر 
حق طلب الفسخ 

؟ - اذا طمنت النيابة العمومية فى حم 


عل الحاماة 


جنا وبين لحكة النقض «الابرام ان الحم 
اللمون فيه فيه مخالفة بن النظام العام . جاز لها 
ان تحكم من تلقاء نفسها بنقض المكم بناء على 
هذا السبب حتى ولول يبن طمن النيابة عليه 


51 
محكة اسكناف بار يس 
حي تاريخه 98 يناير سنة ١917‏ 
»واعيد المسافة . مواعيد تانوية . مواعيد 


متفق عليها في عقد . قاضى امور مستمجلة . 


اخراج مستاأجر 
القاعرة الفانوئمٌ 


١‏ مواعيد المسافة التى نص عليها قانون 
المرافعات لا يعمل بها إلا بالنسية الي المواعيد 
المقررة فى القانون . أما المواعيد التى يمطيها 
المتعاقد الى المتعاقد معه لعمل معين قلا تستفيد 
من مواعيد المسافة 

؟ - ان قاطى الامور المستعجلة مختص 
باخراج المستأجر من العين المؤجرة اذا كان 
عقد الاجارة قد نص فيه على ان العقد ينفسخ 
حا بمجرد تأخير المستأجر عن دفم الايجار فى 
اليعاد حتى ولو رقم المستأجر دعوى موضوعية 
يطلب فيها ابطال التنبيه ولاسيا اذا كانت 
هذه الدعوى لاحقة للدعوى المستعجلة وكان 
نزاع المستأجر ليس فيه شى» من الجدية 


محل الحاماة 


كنا 


احلف 
محكية نقض وابرام فرنسا 
حك تار يخه ٠‏ ابونيه سئة 411 


مسؤرلية . ترامواى . راكب يحمل مواد مقرقعة . 
اصابة ركاب . 


الفاعرة القانويمٌ 

اذا اشتعات مواد ملهية كارت محمابا 
شخص راكيًا الترامواى فاصابت را كا آخر 
احدئت به حروعً) واصابات . كانت شركة 
الترامواى مسئولة عن تمو يض الضررءلان القوانين 
والاوانح لا تسمح اركاب بنقل مواد مفرقعة فى 
قطارات الترامواى . فاهمال عمال الترامواى فى 
مرافبة ذلك حتى حدث ما حدث . يجمل شركة 


لف 
محكة السين بباريس 


حم تاريخه فبراير سنة 19175 
احكام احنبية . احكام حكمين . الصيغة التنفيذرية 
الحكمة الحتمة . احوال ' 


القاعرة القائوئمٌ 
دان الحم المدنية فى الختصة وحدها 
دون الحاكم التجرية باعطاء الصيغة التنفيذية 
للاحكام المبادرة من الحاك الاجتبية ولاحكام 
المحكين اذا صدرت فى بلاد اجنبية حتى ولو 


كانت هذه الاحكام قد فصلت في منازمات 


تجار بة محضة 


؟ - ان أوجه البطلان البينة فى المادة 
من قاثون المرافعات الفرنساوى ليست 
متماقة بالنظام العام . فيجوز التنازل عنها صراحة 
أو ضما ويجب ان لاتّشى حكبا على مشارطات 
التحكىم التى تحرر فى بلاد اجنبية بين ائنين 
فرنساويين أو بين فرنساويين واجانب 
جع النزاع بطريق 
التحكيم اذا اجازه قاتون اجنبى يجب ان يعمل 
به فى فرنسا ما دام هذا الشرط يعير عن ارادة 
المتعاقدين 

وان ح الحكين الصادر فى بلاد 
اجندية لدس من اعمال السلطة القومية الاجنبية 


٠‏ - ان شرط 


وامًا هو تنيجة عقد اتفاق حاصل بين شخصين 
على حسم النزاع بينهما بطريق التحكيم يمحض 
رضائهما واختيارهما . مثل هذا الحم لا يكون 
خاضمًا لمراقبة الحاكم الفرنساوية . ولكن ها ان 
مل هذا الحم قد يكون صدر بدون ان 
يكون محوط) بالفمانات التى توجبها القوانين 
الفرفساوية فلا يمكن ان يمل بالصيذة التنفيذية 
ليكون واجب النفاذ فى فرنسا الا نحت شرط 
ان يكون 5 المحكمين قد صدر مستوق 
الشكل ولا يكون قد تضمن شيئًا عنالما النظام 
العام فى فرنا 
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مله الحاماة 


أففق 
محكة السين بيار يس 
حك أنار نه ١!‏ فيراير سنة 9155 
حقوق ملكية . صناعية ٠‏ فتية . أدبية . «وسيقية * رقص 
المأغره ونس 
ان القواعد التى تممى من يؤلف كت 
علمية أو الحانًا موسيقية عثى حكبا على عن 
يضع شكلا او حركة مركن اشكال وحركات 
الرقص . فن ابتكر طر يقه من طرق الرفص كان 
له المق فى أن يعترض على كل صاحب مرسمح 
او ملهى يغير اويعدل اويضيف او يحذف 
او يشوه الطريقة الى ابتكرها ٠‏ كذاك يَعْشى 


حم هذه القاعدة على الرقاص الدى يكلف بان 
يرقص رقصا معيئا حركات معينة فيبدل ويغير 
فى طريقة الرقص وحركات الرقص الموضوعة 
ويشوه فكرة واضع طر يقة الرقص 


تلب 

ان علماء القانوق فى فر نما واحكام الحاك 
الفر نساويةعلى اتماق با ما يسرى على اممو لفين 
والمصتفين والمخترعين يسرى ايضاً على واضعى 
الالمان الموسيةية وواضعى طرق 'الرقص 
لانهم يعتبروق انث الغرض جاية الابتكار 
من حيث هو سواء كان عاميا او ادبا او 
صناعياً او موسيقياً او فنياً . والرقص ف نظرمٌ 
فن يجب ان محميه القضاء . 


محلة الحاماة 


رذكنا 


2 
8 سكي هه 4 4 2 .4 


الفروي الهاي 
بين الماك المختلطة والأهلية 


د عند عد 


ع ٠‏ - مقارنة انواع القضايا 


اذا نظرنا الى القضايا الجائية ,يصح ان 
قول انها نكاد تكون معدومة باغحا م الختاطة 
وكثيرة كثرة هائلة باخام الاهلية . 

ولكن اذا قورنت هذه القضايا الجنائية 
بثيلاتها بالحاكم الاورو بية كالفرنساو يةمثلاتجد 
الفرق هائلا . فبناك اغلاب الجرائم له اهمية اما 
من حيث شخص المجرم او بالأسبة لنظاعة 
جرمه . وفى الغالب تكون اهمية هذه القضايا فى 
الدافع اليها فانك غالبا تجد الجرم هناك يكتسب 
عطف الحلقين خصوصا اذا كان الباعث له على 
الاجرام - حكا هو الواقعم فى اغاب 
الاحوال - شريقا . ٠‏ 

أما هنا فان اغاب القضايا تتراوح بين 
السرقات والمضار بات والجرمون فيها ليست هم 
هامة الا بعض قضايا ثادرةة وهذه 
يكفيها بعض الحامين القدين اشتهروا يحق باتقان 
الافاع الجناتى 

أما باق القضايا فان العمل فيها لا يلذ 


سبحتصمية 


.ّ 

نذر عن الخروج عن الموضوع الذى 
رسعزاء لأفنستا وهو المفارئة بين الحام الأهلية 
والمختلطة فنط . وها اننا قد إننهينا من مقارنة 
الأعمال الجنائية تقول ان هناك فروق) عظيمة 
بين نوعى العملا مدنى والتجارى بين القضائين ٠‏ 

فالممل التجاري يكاد يكون معدوما فى 
الحم الأهلية ينا نجد له دوائر واقلام كتاب 
خاصة بالجاكم الختاطة . وربا كان هذا ٠«وضوع‏ 
مقال خاص 

كذاك تجد اقلام) لا أثرلما بحام 
الاهاية مثل اقلام التغاليس و اأزادات والتوزيمات 
والامور المستعجلة وغيرها مما سيكون ايض 
موضوع مقالات خاصة . 

وعلى ذ كر القضايا التجارية تقول ان 
امحابى المصرى نصيبه منها قى الحام الختاطة 
قليل لأنه ويا للأسف لا محتك مسرى بأجنى 


القَامى ولا الجاتى اما لصغر الدعوى او لعغر إلا ومكون دات) الاول مديئا واثالى دان . 


نفس امهم او لدناءة الجريمة فى حد ذاتها . 


و بصرف النظر عن الكفاءة يمل المتقاضون الى 


ين 


الحامين اقذين من جنسياتهم . فاللوكل المصرى 
دائًا مدين ومركز الدفاع عنه صعب فدرجة 
انك تجد دائرة مخصوصة لقضايا الكمبيالات 
بالحاكم المختلطة تصدر كل اسبوع حو اربعين 
حكا ( هذا مخلاف القضايا الجزثية ) وأ كثر 
م ثلاث ارباع هذه الأحكام على مصريين 
لا جانب ٠‏ 

بقيت القضايا المدنية فاذا قارتها ببعضهما 
تجد النقيجة الآتية وهي ان القضايا الاهلية اكبر 
عدداً بالنسبة امموم القطر ولكن القضايا 
الختلطة أ كثر قيمة 

مرجع ذللك الوحيد هو ان الاجانب ثم 
وسط الثروة وا معاملات الكبرى وقلءا نجد 
علا هام ليس لدج إل فيه . 

جد هناك مثلا قضايا توز يم كثيرة تتراوح 
قمتهايين١‏ ٠٠ر١ ٠‏ جنيه و١٠‏ ٠رء‏ ؟جنيه فا فوق 

تجد قضايا ناشئة عن اجراءات نزع ملكية 
بكيات عظيمة من الاطيان كلها مرهونة 
لبنوك اجنبية - 

تمد قضايا الحلات التجارية العظى التى 
تطالب ف الغالي اعيان المصريين مالغ باهظة . 

يجد قضايا الاجانب ضد الحكومة بالنسبة 
منازءات هامة . 

- فضايا الايجار المطلوب لشركات عقارية 
اختصاصها ا-يثار الاطيان وبيعها بالتفسيط . 

قضايا المسئولية على الشركات الأجنبية 
مثل شركة الترامواى وغيرها , 


ع الحاماة 


- القضايا الخاصة الشهيرة مثل , - قضية 
الغرائب ضد شركة هايو بوليس - قضية 
صندوق الاير ضد المكومة #صوص 
مصاريف حملة السودان -- قضية توت عن 
آمُون -- قضية اسسهم قنال السويس - . 
أسهم شركة هليو بوليس - الويركو ‏ قضية 
مدام فولك صوص استقلال مصر - قضية 
معمل الغزل لما ضربت عليه الحكومة ضريبة 
ايام كرومر -- قضية مسئولية حادث السباق 
التي رفمت على الحكومة المصرية والنادى - 
قضية البحث عن المسثول فى حريق هائل 


حصل عخازن القطن ياسكندرية ”5 
وغير ذاك عم يطول عدادهة 


بالاسف فى أغلي هذه القَضايا العنصر 
المصرى مدين والحاتى الأصرى يضعف مركزه 
بضعف مرك موكله المصمرى 

خذ مثلا جلة المزادات بالحام الختلطة 
نجد عخانى البنك العقارى كل مأمور يته فى هذه 
الجلسة أن يحضر و يطلب البيع او تأجيله او 
ايقاقه أما خصمه فهو فى الغالب محام يطلب عن 
مصرى اما اعطاء مهل او بطلان الاجراءات 
او ايقاف البيع ارفع دعوى استحقاق ومأمور يته 
هذه شافة ببها رد محاى البنك المقارى لا يكافه 
اقل عناء لان اللحام تمل أن هذا البنك له أقلام 
مننظمة تبحث العقود يم ديع قبل تميمها . 
فضلا عن انه فى الغالب لا يكون لطلب خصم 


مجح المحاماة . 


وس سس ب م مه سم مه 


ابلك اى وجاهة - على هذا القياس 


يلق 


بالحام المختلطة لخلق صالم اجزبي مثل ادخال 


يمكنك ان تقارن بين عمل اللحامى المصرى | صاحب رهن عقارى او غير ذلك من الأسباب 


وزميله الأجنبى بالحام الختاطة . 

أما فى الما 3 الاهلية فانك وان وجدت 
قضايا عديدة الا انك لا تجد فضايا ذات قيمة 
تشجع على دئة البحث وعناية الخدمة مثلما تجد 
الحا كم الختلطة - يرجم ذلك الى فقر الاهالى 
والى أن رق ممتلف الطبقات وطوائف الامة 
ساللة مرتبطة بعضبا بعض وعقدة يصعب 
اصلاحها ان لم تدركها العناية الالمية 

يضاف الى ذلك توسم الحا > الختلطة فى 
نظرية الصائلم الأجنى . وقبوها بلا استثناء 
نظرية المسخر الى يحول له دين قابل التحويل 
بقصد تحمي4ه . 


وتضاف الطرق التى يتبعها الحادورتف 


التى تسلب من الماك الأهلية عدداً عظيا 
من القضايا . 

اضف الى ذلك وجود اقلام المقود الرسعية 
بالحام الختلطة والقي لم افهم لغاية الآن ماعى 
العله فى عدم وجودها باخام الاهلية . ورءا 
كان ذلك موضوع مقالة خاصة . 

هذه بعض مقارنات مختصرة عن افواع 
العمل بالحكمتين » وأرى أنه لن يتغير الحال الا 
اذا تغيرت احوالنا جميعهاواصيحنا اصحابثروات 
وهيهات ان يكون هذا الا بعد زمن بعيد .. 

عبر الكر بم دووف 
الحاى 


الرصواع على يل الككيال لسرادقا 


لا كانت المعاملات التدارية تقتفى مانا 
اكثر من الضمان العادى في المسائل المانية فقد 
ارتأى الشارع في المسائل النجارية اف يكون 
محيل الكبيالة مسئولا عن عدم دنمها ىق 
الاستحفاق وضامنا لسدادها بقير ان ينص عن 
ذلك صراحة فى محويله كا هو الامر فى 
الديون المدنية والتتازل عنها وما للمواد ١هم‏ 
وما ليها من القانون المدنى الاهلى و 45 وما 


يليها ءن القانون المدنى الختلط و ١١4‏ وما 
يليها من القانون المالى الفرنى حيث يجب 
للاحتفاظ يق الرجوع على المتتازل أو ضمانه 
ما تنازل عنه ان يذكر ذاك صراحة فى عقد 
التنازل وعلى ذات افترض الشارع في المسائل 
التجارية ضمان محيل الكبيلة غمانا حمنيا 
لا ضرورة لانص عنه 

على ان الشارع رأى من الجهة الأخرى 


كيف نه اغا 


ان لايمكث الحيل مولا عن سداد قيمة 
الكبياة مدة طويلة والتجارة تقتضى أمورها 
الاسراع لكثرج ما يمتورها من تطورات دائة . 
غنم من الجهة الأخرى على حامل الكبيالة 
واجبات الزمه مراعانها حتى لا يضيع ماله ءن 
حق فى الرجوع على ميل الكبيالة أو ليها 
متقردين أو متحدين 

واول فرض فرضه الشارع على حامل 
الكبيالة ان يعرضّها عند استحقاقها على ساحبها 
ناذا امتئع عن دقم قيمتها ان ماج باحتجاج 
عدم الاقع:( يروتستو) 

“نلاك اول خطوة فرضها الشارع على حامل 
الكبيالة لاحتفاظه محقوقه قبل الحياين 

على انه لم يشأ بعد ذلك ان يترك حامل 
الكبيالة ساحيها وشأنه تتخيط به حال السوق 
التجاربة الكثيرة التغيير مادام على اعتقاد 
يح الرجوع على الحيلين بل حم عليه اعلان 
الحيل أو المحيلين الذين بود الرجوع عليهم 
بصغة كونهم ضامنين سداد الكبيالة فى الميعاد 
وذلك ليكونوا على بينة من اعر مدينهم ساحب 
الكمبيالة وحالته المالية وتوقنه عن السداد 
ليتخذوا الحيطة لانفسهم قبل هذا التصرقف 
المعيب منه 

ولكن اتجوز لهامل الكمبالة ان يترك 
الوقت يمضى ماشاء ثم يعود على الحيل أو 
الحبلين -؟ كلا فتك نظرة أخرى نظر اليها 


الشارع بعين الروية والاممان ورأى ان اكثر . 


عبلة يمكن اءبالها لحامل الكبيالة مى خسة عشر 


يوسا يح له فيها رف الدعوى ضد اليل الى 
اعلنه ياحتجاج عدم الدقم المملن ضد الماحي 
الممتتم فى الاستحقاق فان مضت تك المدة 
باهمال هذا الحامل فى امخاذ الاجراآت الى 
نص عنها الشارع كان من العدل اعتباره مقصراً 
فى حقوقه وفي عين الوقت عاملا على الضرر 
يحقوق أولئك الميلين الذين ليس من المدال. 
تركهم مدة اطول من تلاك حت خطر طمان 
ساحب امتنع عن الدقع ومازال فى السوق 
التجارية المغليمة المركة والتقاب ذلك ماارتاه 
الشارع فيا يجب أن هام عليه الملاقة بين مؤلاء 
الثلاثة : الحامل لكبيالة والمجول والساحب 
وهى كا ترى علاقات اقتضى فيها الشارع 
في المسائل التجارية كثيراً من الاختلاف هم 
الرادىء المقررة فى القانون الانى ولكنه عن 
الناحية الاخرى اقتضى فيها سرعة فئقة لقيام تلاك 
العلاقة قانونا . أجل فان فى المسائل المدنية لا 
كاد يشعر أو والقانون ,طول مدة كبذه . خمسة 
عشر يوم . ولكنهم على النقيض مر ذلك 
يعلمون طول.هذه المدة جيداً فى المسائل التجارية 
ولاكانت المواد التجارية نكاد تكون 
معدوءة الميز فى قضايا الحاكم الاهلية اللصرية 
الابم الافى بعض مسائل عادية تجرى كل يوم 
فيمكن القول بأن هذا البحث لم يعرض لا الا 
مؤخراً فى قضيتين نظرتا أمام احدىدوائر ححكة 
مصر الكلية الاهلية المكونة حت رئاسة حضرة 
عذد بك توفي سسرى رئيس ماو بعضوية صاحبى 
آلمزة ابراعيم بك عارف وجمال الدين بك 
أباخله |2 'ضيين . 1 


مججلة الحاماة اخ 


وقد أصدرت حكيها بتاريخ 7 يناير سنة والمادة 176 من: القانون التجارى الاهملى 
ف القضيتين غرة 177١‏ و1771 سنة | تمول. - 
ه؟وا مؤيدة هذا البحث « اذا طالب حاعل الكبيالة من حوها اليه 
وهاتان القضيتان رفمتا من اسكندر جل | وكانت مطالبته له بالانفراد وجب عليه ان يملن 
ضد مبشيل لكي مدع عليه أول اقذى يرن | الي البروقستو المعمولوان لم يوقه بقيمة الكبالة 
يكلفه فى ظرف الخسة عشم يوم) التالية لتاريخ 
البروتستو المذكور بالحضور امام امحكة ويزاد على 
هذا الميماد مده المسافة التى بين محل المسحوب 
عليه ومحل الحيل المذكور » 


ليسي 


عنه والفرريد جيور مدعى عليه ثان وموضوع / 
هانين القضيتين هو . - 

أن اسكندر جبلي التاجر حولت ايه 
كبيالتان كل واحدة مهما ممم 4٠٠‏ جنيه 


1 والمادة 1717 من القانون المذكور تقول :- 

من ميشيل لكح التاجر مسحو يتان من القرريد د اذا طالب حامل الكبيالة جميع الحيلين 

جور والساحب مما كان له بالنسية لكل واحد .نهم 
وسارت القضيتان جتيا الى جتب واستند الممعاد الميين فى المواد السابقة » 


ميشيل لكم فى دفاعه على أن القانون الواجب 
تطبيقه هو التائون التجارى ها أن المادة 
تجارية أى كبيالات بين تجار وان ورقة الكبيالة 
فى حد ذانها ورقة تجارية وذلك وفنا للمقرة 
السادسة من المادة الدانيِة من القاثون التجارى 
الاهلى والختاط والمادة +7 من القائورتف 
التجارى الغردسى 

وحيث أن القانون الواجب تطبيقه هو 
القانون التجارى فيجب مراعاة ما جاء بالباب 
العاشر من القسم الادس من قانون التجارة 
الاهلى فبا اختصمحقوق وواجيات حام ل الكبيالة 
وهذه لقوق والواجبات بالنسية المجيلين ميينة 
بللواد ١١6‏ و1617 و 175 من القانون التجارى 


وامادة 116 من القاون نفسه تقول : - 

« سقط ما لحامل الكبيالة من الحقوق 
على الحياين مضى المواعيد السالف ذكرها المقررة 
لتقديمالكمبيالات المستحقة الدفم بمجرد الاطلاع 
عليها أو بعده يوم اواكثر اوشهراوا كثر 
ولعمل بروت:و عدم الدقم وللمطالبة بالفمان على 
وجه الرجوع » 

وتطبيق هذه المواد يجب على حامل 
الكمييالة لرجوعه على الحيل ان يقوم بالاجراءات 
اللا المة تت 

-١‏ أن يعمل احتجاج عدم القدفم (البرو نستو) 
عند الاستحقاق ضد ساحب الكميالة المدين 
الاصلى غ. 
؟ -ان يملن هذا الاحتجاج للمخيل الى 


الأعلى وه المواد «لاج ولا ! و1171 من القانون 
التجارى الختلط وهىهى المواد 11و1117و178 | يريد مطالبته بقيمة الكمبياقة 


مسرو و ووو و 1079 


من القاتون المُرضي م - ان يكلف هذا ال حيل فى جالة عدم 


آي 


محلة الحاماء 


دفعه بالحضور امام الحكمة لسماع الحم عليه 
بذاك واعلان الدعوى عذا يجب ان يكون 
فى يحر اللدّسة عشر يوم التالية للبروتستو المعلن 
لساحب الكمييالة 

وإلا فيسقط حق حامل الكمبيالة قبل 
لحيل اذا لم براع هذه الاجراءات وهذه المواعيد 

وقد اتى ميشيل لكح تدليلاً على ذلك 
باراء التشريع الفرننى الحديث كا وردت 
بر برثوارابرتلك دالوز طيعة 14٠١‏ وهي : - 

أولا - « على حامل الكمبيالة مقتضى المادة 
0 من القانون التجاري ( القرنى ) اعلان 
البرونستو لكل من الموقعين على الكمبيالة اين 
يود السير ضدم وعند عدم الدقع مطاليتهم في 


الخسة عشرة بوما من البروتستو » 
( راجم ر برتوار يراك دالوز الجزءالسابع 
صعينة /1 15 ار م يفده 


ثاني) - «المدد المبينةفالمادة 157 ( تجارى 
فرنسى ) يحب ان ترا على <دة قبل كلمن 
الموقمين المطلبين فى حالة مطالبتهم مما أو على 
انفراد ) 
(راجمر بوي رتوار برائك دالوز الخزء السايم 
سحيفة 7500 رقم 3860 ) 
ان « فى حالة تقصير حامل الكمبيالة فى 
اتباع الاجراءات المنصوص عنها فى المواد ١1٠‏ 
وما بعدها (نجارى فرندى ) .تبر مهملا ويسقط 
حقه ف الرجوع على الحيلين وضمانهم (مادةه"١‏ 
تجارى فرنسى ))» 
( راجع ربرتوار براتيلك دالوز الجزءالساهم 
صحينة /81” رتم 41" ) 


راب ه سقوط حق حامل الكميلة يكن 
الدفم به ىق أى دور من ادوار القضية حي ق 
الاسئناف » 

(راجع ربرتوار يرائيك دالوز الجزء السابع 
حيفة /3578 ر م ) 

وقداخذت الدائرة المشاراليهابهدذا وحكمت 
حكميها مؤيدة هذا الرأى 

ولا كان هذان المكان بكادان يكونان 
الاولين فى موضوعهما كنانود ان لوورد ق 
حينيام مام يشير الى هذ الموضوع القانوني بشكل 
اكثر جلاء ولكننا تحسب ان المواد فى ذاتها 
صرمحة جلية فا كتفت الحكمة بالاشارة اليها 

ويحسن بنا ان نذكرفيا لى حيئيات هفرين 
الحكمين وهى  :‏ 

« وحيث ان المدعى عليه الاول ( ميشيل 
اندي لكح) دفم سقوط الدعوى لعدم اعلانه 
باليروتستو وعدم الدفم من المدين ورفم الدعوى 
عليه فى الميعاد القانوقى 

«وحيث ان المدعىاعان البروتستولللدعى 
عليه اثثانى ( الفريد جيور ) فى اول اغسطاس 
سنة 195 ولم يقدم ما ينبت ان المدعى اعلنه 
للدعى عليه الاول ( مبشيل لكح ) فى بحر 
الخنسة عثمرةيوما التالية لتاريخ البروتستو ولمبرفم 
عليه ادعوى إلا بعد مضى هذا الميعادوانهاعلنه 
بهابتار يخ ١؟‏ اغسطس ستةه؟19 ومن ميكون 
حق الرجوع على المدعى عليه الاول ( ميشيل 
اتدى لكم) قد سطعلا بالمادة 19 تجارى » 

امبل توت وجى 
إحاى 


لزعات 


ذا : 

مسألة تأجيل القضايا اصبحت اعقّد من ذنب الضب . عند الفقهاء مسألة يسموئها 
د الحيرة » يتطقونها تارة باسم الفاعل على انها حيرت العلماء فى أمرهم ‏ وتارة باسم 
الفعول على انهم مم الأذين حيروها فى حكبا . ومسألة التأجيلات تشبه احيرة ماما . 
فالقضاة يتهمون الحامين بأنيم سبب تمطيلالقضايا . والحامون يتومون القضاة بأنهم 
هم السبب . والحقيقة ان القضا: والحامين شركاء على الشيوع في هذه النهمة 

ولناسية شكوى ار باب القضايا من بطء سير القضاء ( بصرف النظر عن السيب 
والمنسبب ان كان القضاة أو الحاءون أو نظام التقاضى نفسه ) فان هذهالمسألة اثارت 
بعض حوادث وأمور قديمة لا يأس من ايرادها هنا على سبل التّكاهة ( ليم ) 

- فى عهد شارلمان احد ملوك فرت-ا وفى القرن الثامن ضج الناس من تأخير 
الفصل فى قضاياهم . فرفموا خللامتهم اليه . وكان رجلا جباراً عانيًا . فاصدر أمره يأنه 
« اذا ابطأ القاضى فى الفصل فى التضمايا المطروحة أمامه جاز لصاحب النضية ان 
يذهب الى بيت ويم فيه ويكون له دق الأ كل والشرب والمسكن على حساب 
القاضى نفسه حتى يصدر حكه فى القضية » 
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1 يعض على هذا الأمر إلا أيام) معدودات حتى سارع القضاة الى درس القضايا 
وحكوا فيها فوراً 

ومن الوسائل التى امتذتها + بعض اله_كومات فى قديم الزمان لاجبار القضاة عل 
الفصل قى القضايا بسرعة ان أمرت حكومة مها يحجز مرتب القاضى الذى يتأخرعن 
الفصل فى القضايا بسرعة الى انيصدر حكه . طا مالم يصدر حكه لا يصرف له مرتيه 

- وعرض أحد اعضاء مجلس الشيوخ فى بلاداليونان فى غير هذا الزمان ان يجمل 
مرتب القاضى بنسبة القضايا التى يفصل فيها . قرر لكل قضية ارا يختاف باختلاف 


عرتبة القاضى وجسامة القضية وأخمية المقاضين. . فاذا ما حك القاضى فى سين قضية 
أو مائة كان له أجر سين قضية ة أو ماثة 
وتجد فى كتاب موتتسكيو « روح لاشرائع »ان احد حكام بلاد اليونان كان 
جود بمكافات خية جداً القضاة الذبن حكون فى اللعاوى التجارية بقاية المسرعة . 
- وف اتنثا وومغطنة عاكمة بلاد اليونان كانوا محتمون الفصل فى القضايا 
' التجارية بسرعة 0 العَاضي شهراً اجلا لانصل فى القضية.اذا جاوزه عد مهملا 
- واذ كر ان ملاك ايطاليا اشار من يضم سئوات فى خطبة العرش الى وجوب 
الفصل فى قضايا المتقاضين فى اقرب وقت حتى لا يكون القضاء لوا ولعب وحتى 
لا تكون حقوق الخاق عرضة للضياع بتقادم الزمان 
ونا ساد مذهالغناشيس تق ابطاليا خط بي احد أَمَة الفاشيست وهو السنيور 
جورجولينى ققال بأن من ميادىء مذهب الغاشيست ان تازم الحكومة القضاة على 
العمل يجد لاتجاز القضايا بسرعة . وان نمبىء الحكومة اقضاة جميع الاسياب 
التى تنطلبها المبمة السامية التى نيطوا بها 
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والحق ان تأخير الفصل ف القضايا مضيم احيانا لحقوق . ا نكان الحق مدني 
فلت قيمته . وان كان جتان ضاعت مععالله هدقن قال « كب الوقت 
خير وسيلة لاوصول الى البراءة » 


#تعوغاطة'ل وععزومطم عمع1لاتعد ع1 أمه؟ه50 أقم 5ه ,قمته) سل بعمعد) »> 
اننيب لايك إن 


على اننامهماقلبنا وجوه المألة تجد الأمر مرجعه الى حزم القائى . وحزمه يظهر 
ائره فى جميع مظاهر القضاء 

- له ان برفض التأجيل اذا طلب لاسباب واهية 

-له ان يؤْجل اجلا قصيراً جداً يعدم فائدة المطل والنسويف 

#4 ان يؤجل الحم وياذن فيخم فق عدم عذارة... 

- له ان محهق بنفسه الدعوى بدل ندب خبير 

- له ان ينتقل على انور للاطلاع أو للسايئة أو لتحقيق 

-له ان يحيل اللدعوى والخصوم على الممكة الخختصة باستمراج : الى 
قبون الاالة يدل لت اكوا 


- أ أن يوفق بين الطرفين اذا آأنس سبلا الى التوفيق 

ومن آثار حزمه ايضاً 

- فتح الجلسة في الميعاد تام 

- عمل جرد الرول قبل ميعاد افتتاح الجاسة نصف ساعة كي يخصص زمن 
المرافمات للهرافعات ليس إلا ( اسوة لهام الختاطة ) 

- ابطال المداولات فى الزمن الْخصص اللمرافمات 

- العمل بعد الظهر بضع ساعات عند الضرورة لاتاز القضايا المتأخرة 

- عدم اطالة زمن الاستراحة الى اكثر من عشر دقائق . فان بض الأوائر 
اعتادتان توق الجلسات للاستراحة . وتعلن ان الاستراحة لس دقئق . ولكنها 
تدها الى اكثر من ساعة . وتستيدل الاستراحة بالمداولة فى القضايا . حتى اذا 
أعيدت الجاسة اجلت القضايا الباقية سيب ضيق الوقت 

ضف الى حزم القاذى حزم الحكومة . ذان الحكومة للا قسطر! فى بطعسير 
القضاء . وقسطبا كير . 

- إذ أنها تسرف في نقل القضاة . واذا ما انتقل القاضى تمطلت الجلسة حتى ان 
بعض القضاة يمتحون باب المرافءة في القضايا انتى معوها ووعدوا الحم فيها بعد 
اسبوع أو اسيوعين فتتأجل القضايا وتترةم: وتتعط حقوق الخلق . فيحن 
الحكومة توجيه نظر القضاة الى وجوب الفصل في القضايا التى يكونون قد موا 
المرافعة فيها قبل اثتمالحم الى محكة اخرى 

- كذلك تسرف الحكوءة فى أيام الإطالة . الا ترى انها تعطل الحاكم ومصالح 
الحكومة ثلاث ايام احتفالا بنقل الكسوة وبطاامة الحمل ويمودته .مم انه من 
الممكن عمل هذا الاحتفال فى ايام الجعة . 

احصيت ذات يوم عد القضايا التى تأجلت بسبب تمطيل اللماكم لذ المناسات 
الثلاثة فوجدتها تزيد على ٠٠١‏ قضية فى محكة الاستئئاف ومحكة مصر وانحا كي 
الجزئية التابعة لها 

كذلك يجب تنظ قصل العطلة الصيفية . اذ ان بعض الحاكم تؤجل القضايا 
من مارس الى ١‏ ؟تو بر ومن مابو الى نوفي ركأن مدة الإظالة خسة شهور أو تزيد 

أم منغلم العمل انا ضبط وقت العمل . اذا راعت الحا كم ضبظ الواعيد بدقة 


فلا مَمَى شهور قلي إلا والقضايا منجزة . وله در من قال « ان النظام يضاعف 

الوقت لانه ساعد على حسن استماله 14 

”.عه وماصسة معام ع1 ذه دده لثهن. عععقم رقصسة)؛ 16 ع[طمدمكق معلجه.1“» 
والاحتتجاج بقلة الوقت احتجاج -خيف . لأن الوقت يوجدان ير يدا نيوجده 


*".و6مه نه 05 قرصة؛ هل عكد0نا 6غ1ه010؟ مس1 عمنا“» 
.#ستأممقطن) 


اذ كر ان وفداً من القضاة فى بلجيكا ذعب يوم ما الى وزير الحقانية وطلباليه 
ان يزيد عددالقضاة .بدعوىان قله القضاة عى علة ترام القَضاءا وتأخيرها . فاطرق 
وزير الحقانية مليا ثم سأل : ما عدد القضايا المتأخرة ؟ - ققالوا 4 تزيد على الالفين . 
فسأهم ك يازم للقاضي من الوقت لدرس القضية والمكم فيها ؟ - ققالوا يبدل نصف 
ساعة ‏ - ققال وم عددك ؛ - قتالوا له كذاء ققال اذن اذا جاد كل متم بمشر 
دائق من وقته للمصملحة العامة مجمع لدينا فى مدة ثليابة وستين بوما كذا ساعات. 
اذا وزعناها على الفى قضية وكانت كل قضية تحتاج الى نصف ساعة درسا » أمكن 
اتجاز الالنى قضية فى عمتة شهور بدون ان ثنفق الخزينة سنتما واحداً وتكونوا ارضيم 
ضميرم وارضيتم الخلق وارضيتم الحكومة ! :- قبل من يع ؟ - 

عزن الى 


فوائر فانونيز وسرعيز 


إن 


نوع َ-. 8 068 مأترمس ع1 أنه أسعد ألأمم مآ“ 
القاعدة الغرنساوية : ”.مع سمط و6 


.5290 هرا 
- اما الاعمالٍ بالنيات ( حديث ) 
والمرب تقول 2 : - لا ثواب إلا بالنية 
2 


مر م ووه ٠‏ 1 > 926ل أطة؟ لآ رقعدمطه مملسقعع عل ععأدعم عدوط ' 
القاعدة الفرنساوية : ".نتكهممد متقسدرز غنه067 عم ده أة مسسمن 


8068 3ع 37 7 
القاعدة العربية : اعمل لدنياك كا نك تعيش ابدا 
3 
00 
موه د أ مج “”.عسمع؟ ده عل (2) أتقط 3 أعهس عر[ “ 
القاعدة الفرنساوية * ”.عصصة؟ ده ع0 عتأثقس أ معتهة 8ه أعقسر عل" 
الآية الشر يفة العر بية : الرجال قوامون على النساء 
ا 3 
مه 
القاعدة الفر فساو به : ".مدع للئعم ع1 أوة سعتاتدس هآ“ 
القاعدة العر ية 5 خير الامور الوسط 
القاعدة اللائنية : ”.103 أهقأة متلعده 15“ 


عز رز مائى 


علتاعنه علتموه لتقط ع1 0 


١ 
شرع قائوده المرافمات المرئب: والتهاسي‎ 
عاما وعملا‎ 


اننا حضرة الاستاذ الفاضل عبد الفتاح بك اليد وكيل كلية الحقوق الملكبة ( الذى 
عين الآن رئيس) لنيابةمحكة مصر الختلطة ) بكتابالقه هو والاستاذ مارك ديسسرتو مدرس القانون 
المدنى بكلية المقوق بمدينة ليون موضوعه « شرح قانون المرافمات المانية والتجارية عما وعملا » 
وه وكتاب ضحم وضمه مؤلفاء بالاغة الفرنساوية شرحا فيه مآخذ قانوفى المرافمات الأ هلى والختاط 
بعد ان ايا على نبذة تاريخية للامتيازات الا جنبية فى مصر وما تلاها وتطورائها الى ان اننوت 
بانشاء الحام الختلطة . ثم عقدا قسما مخصوصا للمحاك الختلطة فشمرحا ناما وتيا وقضاءها 
واختصاصها ونظام الحاماة فيها . ثم شرحا جميع ابواب قانون المرافعات الختلط . من بدء رقم 
الدعوى الى حضور الاخصام الى صدور الاحكام والأوامر والاجراءات امتملقة 58 تبر ب 
الآ خصام والهين والتحقيقات وآل الخبرة وتحقيق المخطوط ودعوي التزوير واتقطاع المرافمة ثم 
طرق الطمن ى الاحكام من معارضة واستئناف والقاس اعادة نظر . ثم ابانا التقص الموجود ى 

نظام طرق الطمن فى الاحكامقى معسر .ثم اثتقلا الى اكلام على الحام الاهلية ونظامها ٠‏ ن عام 

اهلية وام اخطاط واكم جزئية وححا ك ابتدائية ومحكتى الاستئناف وغير ذلك من المواد . ثم 
اثثقلا الى الكلام على الجالس الحسبية وترتيبها ونظامها والحام الشرعية وترتدبها ونظاءها .ثم الى 
مجلس البلاط . ثم الى اكلام على البطركانات واصلها وفصلها ونظاءها واختصاصها . 

ويسسرنا ان نرى المصر بين لا يكتفون بتأليف كتبهم باغتهم المر بية بل يؤلفون اغا بالغات 
الأجنبية وهذه حسنة ة نسجل ثم بزيد لخر والاتجاب 

وهذا الكتاب ليس بأول فت وضعه الاستاذ عبد الفتاح بلك بل له مآثر جليلة فى خدمة 
العم .اذ انه سرق ان وضم كتايا فى حقو ق المرأة في الزواج الاسلامى نكام فيه على حقوق الزوجة 
قبل زوجهاتي المذاعب الأر بعة وشرح قانون عرة ©؟ سنة ١٠و‏ شرحا سيا ينضن ااات 

عدة متعلفة بتوسيع حقوق الزوجة فى كثير من المسائل التى تعود عليها بالخير المظ. بم وتصلح عن 
شأن النظام المائل ولا مخرج مع ذلك عما هو مقرر فى كتب الفقه . 


وله نضا كتاب ف الوجيز فى المرافعات المصرية » وهذا المرؤلف لا يدل عليه اسمه يحتوى 
على شرح النظام القضافى فى مصر واختصاص الهيئات القضائية واجراءات المرافمات امامها 
وتقسبم الدعاوي وطرق العلمن فى الاحكام 

وله ايضاًكتاب« التنفيذ عدا وعملا» وضمه بالاشتراك مع حضرة الاستاذ الجليل امد قحة بك 
وكيل مدرسة الحقوق سابقا وهو كتاب جزيل الفائدة غزير اماد بننا فيه طرق التنفيذ الختامة 
واجراءات التحفظ امام الحيثات القضائية مم المقارنة ما عليه الخال فى القاتون الفرساوى . كل هذا 
حصل شرحه شرحا وافيا من الوجهتين العلمية والعملية خا سفرا قبا ومؤلنا ا 

زد على هذه المؤلفات كتابه م شح لاحة الاجراءات الشرعية » الذى النه بالاشترا كم 
صديقه الفاضل الاستاذ الجليل امد ثّحه بك . وقد شرحا فيه النظام القضاق الشرى واجراءات 
المراقمة المتيعة امام الحاكم الشرعية كا شرحا فيه نظام الجالس الحسبية والجااس الملية مع المقارنة 
ا عليه الحال فى القضّاءين الأعلى وال#تلط 

ومن عن الكتب التى الفها ايضا بالاشتراك مع حضرة الاستاذ الجليل احمد قحه بك ونظام 
الفضاء والادارة » وهو كتاب يحثا فيه النغلم المصرية من نيابية وقضائية وادارية ومالية لخجاء جاءها 
معلومات جمة تفيدكل من اراد الوقوف على نظام الحكومة اللصرية 

وله ايضا رسالة « فى الأوراق التجارية » تكلم فيها على الكبيالات والسندات تحت الاذن 
والشركات بطر يقة وجيزة جلية من الوجهتين العلمية والعملية 

ثم له رسالة ايضا فى الافلاس تنكل فيها بالتفصيل الوافى على اجراءات الافلاس كلها وقما 
لقاتونين الأحلل والْختلط مع مقارتتهما بأحكام القانون الغرقساوى 

لزاه الله عن العلل خير الجزاء 


5 
و5 
المسول وما المتعاقويى والغر 
اعدى الينا حضرة الاستاذ الفاضل الدكتور عبد السلام ذهنى بك مدرس القانون المدنى 
والتجارى بكلية الحقوق بالجاممة المصر ب ةكتابه الجديد ( النسجيل وحاية المتماقدين والغير) 
ونع رسالة تشمل اكلام على المسائل الا'نية : المعنى الصحيح « للالنزامات الشخصية » 


الواردة فى المادة الا ولى من قانون التسجيل » الشفعة والتسجيل والقضاء الاهلي والختاط وجهات 
النظر الختلفة فى تقرير الآثار المثرتبة على الاحكام الملنية #مقود فى عهد القاثون ال مدنى وقانون 


النسجيل . ثم خطورة المنطق البحث على الاصول القانونية . ثم تسجيل عرائض الدعاوى وما شاب 
المادة السابعة من قانون النسجيل من التقص والمذ كرة الايضاحية من الاضطراب . وختم رسالته 
بيبحث مستفيض على الروح العامة لتسجيل العصرى بمصر 

والرسالة رسالة قيمة فبها ابماث شتى ندل على سعة عل ودقة فى البحث تذّكر له بالشكر والثناء 

وليس هذا المؤلف يأول مؤلفاته .اذ ان 4 مؤلفات عدة بمضبا باللغة العربية والبعض الآخر 
بالغة الفرنساوية . منها كتب تحت الطبع وكتب فى التحضير نذكرها هنا لاحاطة القراء علما بها 
ويانا لفضل المؤلف من جهة اخرى 

١‏ - المولهات الى ,الل العر بمّ 
اولا - #كتب 

١‏ - مستوولية الحسكومة المصربة باعتبارها صاحبة الولاية العامة 

« الجزء الاول » مطبعة الممارف ستة 1514 

؟ - مسؤولية الحكومة المصرية ياعتيارها صاحبة الولاية العامة 

« الجزّء الثانى » مطيعة المعارف سمئة 1916 

م - المداينات أو الالتزامات « الْرْء الاول . فى الادلة أو الاثيات » مطيعة المعارف 
سنة 151751 

4 - المدايناتأو الالتزامات «الجزء الثاتى . ف الادلة اوالائبات » مطبعة هندية منة “1978 

ه - الالتزامات « النظر بة العامة » مظيمة معير سئة 1١9178‏ 

+ - فى الاموال : المنقولات والعقارات ؛ الملكية على اختلاف انواعها ؛ الحقوق العينية » 
العقار بة والمنقولة الْختافة » وسائل ١‏ كتساب المقوق العينية » وضع اليد والتقادم » الشفمة واحكامبا 
شرح قانون النسجيل الجديد د 14 سنة 1958 ء ال ال . مطبعة الاعماد سنة 19107 

- فى التأمينات : ١‏ ) التأمينات الشخصية وهى الكفالة - ١‏ ) التأمينات العينية المنقولة 
والمقارية وى رهن المنقول والرهن العقارى غير الحيازى وحق الاختصاص وحقوق الامتياز 
وحق الحبس ٠‏ 

ثانيا - المقايرت 

١‏ - نهضة القنون » تضافر الفقة والقضاء. المل والعمل ؛ مجلة الشرائع السنة الثالثة ص 
مو" - 1١‏ 4ء المفال الول سنة 1417 ( لمماسبة لهو ر كتاب شرح البيع لحلى باشا عيسى 
سنة 1915) 


- مرافمات الذكتور ابو هيف , الكتاب اليكر فى « فن القاثون » , بشائر رق الفقة » 
عة الشرائع السنة الرابمة ص ١‏ - 18 سنة 1١971‏ 
؟ - فى اقامة اقدعوى العمومية من قبل محكة الجنايات من الوجهة الغنية القانونية والنظامية 


مناوتساءة) هآ ع0 عه 06 غدامم سد مسوتاطدم ممتاعة"! ع0 ممتاععمت'! 36 غتمر[ 
166 عتلطدم )0:01 ع0 أه مسو 1لتردز 


ج>لة الشرائم السنة السادسة ص * - 4؟ سئة ١914‏ 
- ف المسؤولية المدنية للأفراد . لحتان تار مخية وتشر بعية . مجلة الحاماة السئة الثالثة 
ص 0786© - هم 
ه - قانون النسجيل الصادر فى 7١‏ ونيه سنة 137 والمبادىء القاثونية المفررة من قبل . 
>اة الحاماة ؛ السنة السادسة ص 47ه - ١9‏ سنة 1951 
ثالاا - م كرات اطلب: الحقوى, وغي رضم 
١‏ - مذكرات ف القانون الرومانى . فى الأأحوال الشخصية عند الرومان . سنة +7ه- "لاه 
؟ - مذكرات فى القانون الروماق . في نظرية الاشياء عند الرومان سنة +57 سنة 8ه 
؟ - مذ كرات فى القانون الرومانى . فى نظرية الالنزامات عند الرومان سنة 57 سنة 5ه 
رابعا -كتب نحت الطبع 
١‏ - القاتون النجارى . الاعمال التجارية , العقود التجارية على اختلاف انواعها . الشركات 
الاع.. 
خامسا - كتى فى القطير 
١‏ - الجزء اثالث من كتاب مسؤولية الحكومة المصرية باعتبارها صاحبة الولاية العامة ) 
وهو القسم العملى والقضاق 
> - القانون الرومانى : نظر بة الأشياء والأأشخاص والالتزامات والمواريث وطرق المرافمات 


” - بالل الف ركسي 
اولا | لاثت 
: اختاماعة فتغده دلا 


6 «مفتهم غم معتاوووة غهأئل1 06 غاتلأطدمدوعة6 6.آ .وعدت سقلدة5 1 قطةق - 1 
6#سطادة) .2 ,دمرآ عرمه رآ عسه1' ,عمدوتاطدم عأسمدودتهم 15 6ل معتعروو'1 
١ 2‏ 14 بقتموم 


1 ل سمط[ مسرل عه" رعماة عسغم ,عسمنمة معز - 9 
4 عنوتسوموءة أه علقأعمه معفم 12[ قمه0 ععمقاءمصسة صمة ,معتاورية همامه هآ - 3 
2 بعطوصوعاء111؟1 ,مأمووظا,ا 


ثانا - القايرت 


مصطع1 065 عاأغمجة) 19 أ 18 .1]09 ممتامتععقمةعا ع0 101 5[ أء ممكمسوةنعم هآ 
.(300 - 209 .م رةءءطماءه'0 قتمصد 06 مععسمم ,192 .م ,1926 رقعغسكلا عسوم 


و١‏ 
دداد الخلام . سم كر الو ملام 

هذا كتابقم الفه حضرة الاستاذ الجليل على حيدر بك الرئيسالاول للحكة القييز بالاستانة 
الملية وامين الفا ووزير العدلية سامًا الدولة الممانية ومدرس محلة الاحكام العدلية بْدرسة 
الحقوق بالاستانة . وقد عنى بنقله من اصله الترى الى الاغة العربية الشريفة حضرة الاستاذ 
الفاضل فهمى بك الحسينى الحامى صاب شلة « الحقوق » التى تظهر فى يافاء وساعده فى هذا 
العمل الجليل حضرة الاديب الفاض ل السيد رشيد الحاجابراهيم والصحاق الةدير السيد كالعياس 
صاحب جر يدة الحقيقة "يا ساعده أيضً) حضرة الفاضل الاستاذ الشيخ عيد الله افندى القلقيل 
وحضرة إلاديب فوزى افتدى الدوجانى وهما ركنان من آركان تحرير مجلة الحقوق - 

وقد جاء الكتاب غاية فى الابداع والاتقان تعر يبا وتحريراً وطبم) . وإنا توصى جميع رجال 
القاتون ورجال الشرع فى مصر بأن يطالعوا هذا الكتاب ويقتنوه لمكانبهم لانه كتاب 
جامع مانع يشهد وله ولعر به بالعلم الواسع والفضل العظبم ؟ 


بحة الحاماة و 


المدد الثال . ٍ 1 السئة السابعة 


صمرفة تقرير عن اعمال ممهد القانون الدولى بمدينة الطاى . في شهر اغسطس ستة ١575‏ . 
7 ( لحفرة صاحب العزة الاستاق عبد المنعم رياض بكعذ ويجلس معهد القانون الدولى بالهاى ومدرس 
القاتون الدولى بالمدرسة الحربية ) 


| تقض . ادلة . مدع مدتى . تقديم مستنداته 
]وا محكة النقض والابرام للمحكة . عدم الأخذ بهبا. اثره . المادة 
حقيق جنايات 


المنهمين . تمدد آلات القتل . اثره . المواد 


اغأرأكةا ان 
1 رو لولاا عقو بات ووم 
تحقيقق جنايات 
تقض . دين . فوائد ربوية . اثبأت . سند 
تلالبى هاه اه رى . صورية . المواد ١-784‏ و7 عقوبات 


وو الاو تحفيق جنايات 


تقض . تعديل وصف النهمة . لفت نظر الهم 


ا 5 التعديل . اللهمة الجمديدة . جنحة . عدم 
حضور محام . ابره ( المواد ٠‏ 94و41 ؟و64مم 


يا 
- 


و> لومت عقوبات و4؟؟ محقيق جنايات ) 
قض . تزوير. بان كيفية التزوير . عدم 
كفاية البيان ‏ اثره . المادئان ١4‏ عقو بات 


- 
- 
يا 
- 
-- 


053 
و5؟؟ جنائات 


يل 
ف 
5 
- 
- 


تقض . تشكيل الجلسات . الرد على الدفاع 
نقض . ذابة . نزو ير . وثائق الطلاق . الزواج 
اثبات شخصية المتعاقدين . قصد جنالى . 
اخفاء الاسم الحقيق . 

6" الجلس الحسبي العالى حديى . قم . تمارض مصلحة . استبدال . 


يا 
- 
- 
- 
- 
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مجة الحاماة 
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تأبع فهرست الأحكام 


معرأاد.؟ الجاس الحسبى العالى ا ل ار 


٠١7144 
او‎ 1١ 
٠١] 
؟١١|‎ ١ 
انا اق‎ 
؟١١؟|‎ ١6+ 
ل | المأضن‎ 
إمام‎ 5 
7ه |؟ء؟‎ 
٠1] 
لحل لقف‎ 
خا يفف‎ 
درف‎ 

وا 


عليه .استيدال 
0 هد ام حسبي . قم ٠‏ وصى . تعارض مصلحة . 
.فى . توكل عام . اتمابه . :2 

اسن شه 

م 
وقف . حارس قضاق . حكم شرعى بأحقية 
شخص للنظر على وقف . اثره . 
0 . ناظر ثفقة . المستدق. النغقة التى فرضها 
2 2 ه مم 1 
القانون . 


محكة استشاف مصر الاهلية | 


مفلس . تعهداته . التصرفات الملغاة . اذك 
* ”5 5 ” |[ (الادة وم تمارى وماسدها). 
شفعة . بيع غير مسجل . قانون التسجيل 
المديد . اثره 
. «ه د اه «١‏ بيع . استرداد . البائع . حراسة . حق البائع 
هه « « د اه« استئناف بعد الميعاد . نظام عام 5 
بطلان المراقعة. سكو تاحد الخصمين. حر بك 
ب لي 00م الاعوى ععرفة طلب البطلان - 
حكومة . مسثولية الحكوءة . خثير نظامى . 
خادم . مخدوم . اجارة ا شخاص . 
| اختصاص القاضى الجزى . تقرير المدعى بأن 
ما يطالب به هو الباق ل من الدين . متازعة 
المدعىفى اصل الدين. اثرءالمادة ٠‏ مرافمات- 


هم هد م بيع ٠‏ اجارة . فسخ . دعوى مستعجلة ٠‏ 
محكة طنطا الابتدائية الاحلية | بيع . مان البائع . تأمينات . 


7 أمحكة اسيوط الابتدائية الاهلية| الماس . غش . تصديق على محضر صلح . 


1 | 7807 | محكة اسيوط الابتدائية الاهلية | عاهة مستدة ٠‏ كسر الئاب . 
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حل 


الف 


قفن 


7و 
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هق 


ضفن 


حزان 


كوف 


كرف 


خرن 


يكن 


يكن 


رذن 
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ليان 


تام . اجارات طويلة 
ب ند و تل 
بامم الحانى 
بيع . شرط ضياع معجل الْمّن . عقد مخييرى . 
فاقوس الجزئية عقد بدلى . شفمة . بيع غير مسجل ٠‏ جواز 
طلب الح تهيدا للنسجيل . مشترىمىءالنية 
الموسى « سن . ميلاد . لانحة التطعيم 
الخلينة « شفمة . ببع غير مسجل . حكه 
| اسثثتاف . حم عام الاخطاط . اختصاصها. 
| ترع وجسور. اختصاص بحام اهلية 
التصورة « 3-0 تن 
اجا 2 بيع . رهن . استرداد البيع ٠‏ وعد بيع ٠‏ 
ةا ا 


السنطه « 


ميت غمر « الحظ . خلوها من اسباب الاستثناف . هل 
ياغيها وجمل الاستئناف باطلا شكلا 
أمر مخل بالحياء . مادة 741 عقو بات . الركن 
أسيوط 2 
الملدى . 
ممالوط « شراق . اجارة . كو قاهرة 


وقوع جرعة ٠.‏ اعانة الجا 5 ابواء الحالى ٠.‏ 
موف | اخفاء أدلة الجر يمة 
دعوى. جنحةمباشرةبالتزوير بعدالفصل مدي 
ابوتيج ‏ « فى موضوع العقد المزور - قوة الثى: الحكوم 
فيه . المادة و70 من قانون محقيق الجنايات 


مل الحاماة 


ما 


: 
: 


/اخ 1 


اكلا 


كنض 


ونا 


لض 


فتوى شرعية. وقف . ريع . ديون . اموال اميرية 
م 2 وقف . استدعاق . ايجار. مناط 
« «م وقف كلام الواقف . تعبيره . عرفه . لغته 
2 زا وقف . حوالة . عمارة 


وقف . استدانة . اأت القاضنى . نكرار 
الاستدانة . وجوب تكرار الاذن 
محكة مصر المليا الشرعية استئناف . قرار بسماع الاعوى . اموال 
دعوى . خصم حةيق . وارث غير واضع بده . 
ه « « م« وقف . ورقة عرفية . اقرار الواقف . ممام 
الدعوى . الاذكار ممثاء اتكار عند الخصومة 
ا ميد 
. « سس ١م‏ 
اجر قبل التقدير . المرف 
حك . صدوره . نفاذ ساطة احمكة . وقف . 
«ه « « « استحقاق . دعوى الاستحفاق . وجوب بيان 
النصيب . بيان شرط الوقف 
وقف . شرط الواقف . تعذر تنفيذه . جواز. 
عخالنته . 
سفه . حجر . قاصر.سند حت الاذن . حامل 
أ السند.سلامةنية.ثار يخ السند على بياض .اثيات 
شفعة . مجرثة الصفقة . جواز الشفمة فى العين 
0 2 0 "كبا 3 
هام « قسمة . حكم القسمة . تسجيله . لكية 


0 0 30 ادخال البائم والمشترى . أمام أول درجة . 
أمام الاستثناف 


مج الحاماة 0 


المتكم عيفة| | ع برعت 1ك 
ا ب اج ل ا ل لي اب 2 2 
1 شفعة . عدم ادخال الائم ق الاسكاذ 
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: حضوره . ابره 

اختصاص . محا عختلطة . شفمة . شريك . 
لفق »8 م 2 0 

شائع اجنى 

صلح . كوتكرداتو . تنازل الدائن . رجوع 
)| ف 2 0 م 5 3 8 

عن التنازل . عدم وقاء المدن 8 تزاحم الديانة 

رهن . نزع ملكية . اخراج بعض الاملاك 
0 اليف 3 0 » المرهونة . مصلحة الاجنى . اختصاص 

الممكة الختاطة 

تعالس ٠‏ بالتدليى . بالتقصير . :وقف التاجر 
رقف 2 م 00 

عن الافع . شروط . احوال 
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حل ازففرا 2 أنغرس 2 اجارة . خادم . رقت ٠‏ تعو يض.اخطار. زمنه 
07| كيف 2 0 0 اجارة اشخاص . مستخدم . عرض ٠‏ رفت 

اجارة اشخاص . رفت ٠‏ تعويض . اخطار. 
4105لا" ه غم م 5 

رمن عير معين 

دعوى . احالة على محكة اخرى ٠.‏ بلدين 

؟ | كلا" م 0 2 


امير 
الم يف 2 بروكل »2 مسؤولية . سيارة . عسكرى . حكومة 


خو ١‏ لخم .حرارته قليلة .تسلم البضاعة. 
50 1 5 93 0 لحم .حرارتة قل تسلم مضباعهة 
دفم منه 


| غلط . عقود زواج . غلط فى شخص الزوج . 


نض لليف 0 نقض وابرام بلجيكا | غلبا ىتمقاته 
زوجية . واجبات . حقو . الاتفاق علي 
04 إهلا؟ 0 بروكسل 


الافتراق . دقعم عرئب شُهرى . بطلان 


001 ش 2 الحاماة ١‏ 


المسكم عينة| | تابع فهرست الاحكام 


|| محكة تقض وابرام بلجيكا امماء . تصحيح الامماء لود المواليد . 


مصلحة ادبية 
م0 محكة لييج ببلجيكا اثيات . وصية . تميق ٠.‏ سرقة . نيديد 
لك الشف « بروكيل « شرط . صراحة الشروط . وجوب الحكم بها ٠‏ 


1 1 0 صغير . 
قف ب 
١‏ < شارع كبير 
مؤاخذة 
بكرامة الحاماة . مؤاخذة تأديبية 


و. | بم | مجلس تقابة ا حامين بيروكسل ا 


محام . شريك . شركة نض_أءن ٠.‏ وجوب 
انسحابه . مؤاحذة 
اجارة . حق الؤجر و المفروشات. حو 
عتكة شارانتون بفرنسا ا عن على ار ا 
الستأحر فى ملكية المفروشات. : دمالحتين 
اذا محكة اسئناف بار يس مسؤّولية . سيارة . اهمال المصاب 


' ه تأديب الحامين بيروكسل 


وم محكة تقض وابرام فرفسا | قوانين ,سريلتها على المافى.انتخاب.قوا نين الاتتخاب 
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بحث النضرة الاستاذ الفاضل عبد الكريم بك رؤوف اللحانى ( فى الفروق العملية 
0" | بين اجام الختلطة والاهلية ) 

6 |الرجوع على محيل الكبيالة لسدادها (لحضرة الاستاذ الفاضل اميل افندى :وتونجى الحاى) 
]| قذعات 

| فوائد قاثونية وشرعية 

٠‏ | شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية علما وعملا 

4١‏ ]| كتاب النسجيل وحاية المتعاقدين والغير 

؟ة | درر الحكام فى شرح مجلة الاحكام 


رئيس لاحر بل : عز بذ ماتلى 


عير 
ذلا هيل عطلى اعداد من عبلة الحاماة بعد معنى 
شهر من نباية الشهر الصادر فيه العدد 
؟ - يمد مطى هذا الشهركل عدد يطلب مكف 
علة الحاماة .يدفم ثمنه ٠‏ قروش صاغ حسب قرار الثقابة 
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الادارة عيدان سوارس كرة إن 


قيمة الاشتراك ٠٠‏ 58 2 
حم ود بشارع الخليج النامرى تمرة 5 
وقطلبة 6+ تليقون نمرة 9ه 


اوه 
ضنا هذا العدد نص محاضرة حضرة صاحب السمادة محمد باشا على « فى الوقف » وقد بحث 
فى هذه الحاضرة فيا اذا كان الوقف من الدبن ام لا . ثم انتقل الى الكلام على « اثار الاوقاف 
الاهلية في المصلحة العامة » ثم ختم الحاضرة فى « اسباب الوقف » وقد ذيانا هذه الحاضرة النقيسة 
بتعليق لجريدة السياسة ٠‏ 
وفى اثر هذه الحاضرة نشرنا : 
0٠‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
0202001 حكا صادرا من محكة استئناف مصر الاهلية 
٠‏ احكام صادرة من الحاكم الكلية الاهلية 
220 حكا صادرا من الجام الجزثية الاهلية 
احكام صادرة من اجام الشرعية 
ه20 فتاوى صادرة من فضيلة مفتى الديار اللصرية 
5 احكام صادرة من الحا الختاطة 
نو حكا صادرا من الحا م الفرنساوية 
نذا حك صادرا من الحاكم البلجيكية 
04 فتكون الجلة ماني ونسعين حكا وقرارا وقتوى 
ثم ختمنا هذا العدد ببحث للضرة الاستاذ الفاضل الدكتور عبد السلام بك ذهتي القاذى 
بمحكة مصر الأأهلة فى ه اوجه النقص النشر يعى لقانون التسجيل الجديد وى كيفية سد هذا التقص 
وطر بقة علاجه » ثم ببعض « فوائد علمية لغوبة » ب لفن ريز 


عر ب ماتلى 


م1 
العرد الرابيع | لى م و ال السابعة 


عرد عام 


ف الوقف )0 
هل الوقف عمى الرين ؟- آثار ال وقاف ارز قلي 
فى الصلى نومام - اسباب الوقف 


سادتى اخوانى : الجاس وطلبت فيه « الى البرلان والمهتمين 
اتقدم اليم بواجب الشكر على تشر بك . | بشؤون البلاد الاجماعية والاقتصادية ان يفكروا 
من عدمه » 
ولد كان لهذا الموضوع قسط من عناية 
بعضص الفضلاء ع أدلوا به فى الصحف » ومن 
١ ١‏ ا. 
يدعو أولى لامر قينا فى القيام بو بم مو عتاية الجلس ق أثناء ٠مناقشة‏ الميرَانية . وكان مثار 
الوقف ونظامه الحالى 
ا بحل الاوقاف الاهلية ٠‏ ومنهم من رأى هاء 
نظرت لطنة الاوقاف والمماهد الدينية النظام الحالى . وما لم تقدم الجنة مشروعا يصح 
مجلس النواب مشروع ميزانية وزارة الاوقاف | أن الآراء عليه ققد مرت الآراء الختافة دون 
لسنة 1487-1955 ثم قدمت تقريرها الى | ان بدي المجلس فى شأنها أمراً حامما 


والى سأحدتم اليوم عن الوقف وعن رأنى 
فيه . ورجاق ان نكون هذه الحاضرة فذانحة 
لاحاث الباحدين علنا نصل الى رأى سديد 


الخلاف بين حشرات النواب ٠‏ منهم من طالب 


)١(‏ عحاضرة ألقاها حضرة صاحبالسمادة تخد على باشا وزير الاوقاف سابمًا على الحامين 
بالقاعة الك برى بمحكة الاستئناف 


9 


محا الحاماة 


أحسنت لنة الاوقاف صما ٠إذ‏ م تقدم 
أى مشروع . فان الموضوع كير الخطر جدير 
بالروية والاناة . ومى لم تطرح اامكرة إلالتدفم 
المشتغلين بشؤون البلاد الى بحئها محن) هادئا 
عبيقًا . يشترك فيه السياسى والقانونى والاجياعى 
والاقتصادى , حتي اذا نضج الرأى واستقر على 
حل سلبم كان لنواب الأمة بمد ذفك ان 
يقوموا بواجيوم على أدون سبيل 

ولا كنت عضواً بلجنة الاوقاف وشاطرت 
حغرات واضى التقر ير رأمهم » قانى أرى *ن 
واجبى ان أدلى فى هذا الموضوع برأبى . راجيا 
بعد اللبحث والقحيص ان يقرر برلانتا أمراً 
فى شأن الاوقاف . وهو بلا ريب مرت أم 
الشؤون الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد 

قل الوقف عى الم بى 

اصطلح الناس على تقس الوقف الى خيرى 
واهلى . قالاول ما حيست عينه #تصدق بر يعبا 
على جهات البر . والثانى ما صرف ريعه على فرد 
أو أفراد مهم بالواقف رابطة أو روابط خاصة 

ليس الوقف ينوعيه معروقا فى الاسلام 
تمن ق كتاب الله . وان أول من حيس من 
المسلمين حبسا هو سيدنا عمر بن الخطاب . 
ذلك انه أصاب ارضًا تدع م 0 » قسأل رسول 
الله وقال له : انى أريد أن اتصدق والى ممم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل . احبس 
اصله وسيل عره 

وفى رواية ان عمر قال يارسول الله ان 


الله عليه وسلم . لسائل والحروم والضيف 
وذى القربى والما كين وابن السبيل وى 
عل الله 

وق رواية أخرى ان عمر قال بارسول 
لله الى أدبت أرضًا مخرير لم أصب مالا قط 
انس عندى مها فا تأمرنى ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ان شئت حيست أمابا 
وتصدقت يكرتها . ليس عمر صدقته بكتاب 
اكتبه أيام خلافته وحضره نفر من المباجرين 
والانصار . ثم تبعه كثير .عن هؤلاء خسوا 
صدقانهم ؛ وما زال الناس من بعدثم يقفون 
أموالم الى بومنا هذا 

أيها السادة ‏ ترون مما سيق ان الاصل فى 
الوقف فكرة التصديق والتقرب الى اللّه تمالى 
وان نصيحة رسول الله لعمر لم تكن الا على 
هذا الاعتبار ولهذا لم تكن الاحباس معروفة 
فى القديم الا على جهات الير . 

ول نعرف كفكان الناس فى صدر 
الاسلام ينظرون الى الوقف من الوجهة الدينية 
أرى مرل المفيد ان اقول ان احدهم وهو 
« المسور بن رفاعة » قال : ه حضرت عمر بن 
الخطاب حين قرأ علينا كتاب صدقاته وعنده 
المجاجرون فتركت ( أي تركت الكلام ) وانا 
اريد ان اقول يا امير المؤمنين انك تحنسب 
الخير وتنويه . واتى اخشى ان يأنى رجالقوم 
لا حخنسبون مثل حسبتك . ولا ينوونمثل نيتك 


لى مالا كيف اتصدق به. قال رسول الله صلى | فيحتجون بك قتنقطم المواريث . ثم استحيت 


يحل الحاماة 


ملسن 


ان افتات على المباجرين . وافى لأغلن او قات 
ذلك ما تصدق مها بثى١‏ » 

وروى عن عمر بن الخطاب تنسه انه قال : 
« ولا انى ذكرت صدقتى ارسول الله صلى الله 
عليه وس ارجمت فيها » : ذال لأنه اراد ان 
يبيع ما وقه بعد موت النى ثم كرء ان ينقض 
ما كان بينهما وكتب كتاب وقفه فى خلاقته 
ما امافنا . 

لهذا كله لاغرابة اذا اختلف ائّة الدين 
فىجواز الوقف ولزومه .كا اختلفوا فى كثير 
من تفاصيل احكامه . 

فن ذاك الت القاضى شرم وهو من 
كبر قتهاء الاسلام وقد ولاه عمر بن الخطاب 
قضاء الكوفة يرى عدم جواز الوقف ومثله 
اسماعيل ابن السبع الكندى الذى ولاه المجدى 

ويرى الامام ابو حنيقة عدم وال الملاك 
بالوقنمستندا الى الحديث الشريف . هلاحبس 
عن فرائض الله تمالى » فالوقوف يورث عن 
صاحيه وقواقف ان يرجم فى وققه كا له ان 
يبيعه - ولا يصير الوقف فى نظر الامام لازما 
الا باحدى طريقين . قضاء القامى بأرومه 
لكونه مجنهدا فيه . او اخراج الوقف عخرج 
الوصية كان يقول المالك : اذا مت فقد وقنت 
دارى ملا على كذا . 

ومن ذفك ان ابا بوسف يجيز وقف المشاع 
مخلاف مهد فانه لايجيزه حتى ان الواقف 


ومن ذلك ان الامام ممدا يقول بمدم 
زوال ملك الواقف حتى يقب لوقفه وليا ينلمه 
اليه يخلاف الى يوسف فانه يجيز #واقف ان 
يكون وليا على وقفه . 

ومن ذلك ارث الامام ممدا والشافعى 
لايجيزان قواقف إن مجمل وقنه كله أو بعضه 
على نفسه فان فمل فالوقف ياطل ٠‏ وغيرهما 
ييز ذلك . وحجتهما ان الوقف صدقة جارية 
فى سبيل الله تعالى فوجب اخراج المال وجعله 
خالصا له . وان شرط الانتفاع لنغسه ينم 
الاخلاص فيمنع جواز الوقف 

ومن ذقك ان الأعّة يقولون بضرورة تأبيد 
الوقف أى بعدم توقيته . فلا بد اذن من ان 
ينتعى الى جهة بر لا تنقطع . والمروى عن الى 
بوسف رأيان : احداهما لا يشترط التأبيد لصحة 
الوقف فيجوز ان ينتعى الى جهة تقطع .وان 
اشتراط العود ميراثا الى الورثة عند اتقطاع 
الجهة الموقوف عليها لا يفوت موجب العقد . 
وحجة هذا الرأى أن التقرب الى الله بالوقفكا 
يجوز الى جهة تأبد يجوز لجهة تنقطم : والرأى 
الثاني ضرورة التأيد . وعنده - على هذا 
الزأى - انه اذا لم يذّكر الواقف جهة لا تنقطم 
اتتعى الوقف حت الى الغقراء 

اما عند مد فالرأى واحد هو وجوب 
التأيد صراحة عند انشاء الوقف . وان اشتراط 
المود الى الورثة بعلل الوقف ويجمله وصية 


أو وقف وقفام استحق جزء شائم منه بطل | يأخذ حكها . 


الوق قف كله . 


وقد قال المقهاء : انه اذا عرف عن الى 


لفن 


ل الحاماة 


بوسف جواز توقيت الوقف أى جواز عود 
الماك الى الورثثة عند اتقطاع الجهة الموقو قعليها 
واتهاء مدة الوققف 

قند جاز الوقف لمدة ملؤم ةكمشر بن سنة 
مثلا لأنه لا فرق بين الخالتين . اتقطاع الجهة 
الموقوف عايها وانتهاء مدة الوقف . 

ولا كان الرأى السائد هو تأبيد الوقن . 
كان من نتاضجه الطبيعية عدم جواز وقف 
المنقول . وهو رأى الامام الى حنيقة لكن 
الصاحبين امنا على جواز وقف المثقول التأبع 
تامقار كأدوات الزراعة مك اتفقا على جواز 
وقف السلاح والخيل واختلقا فيا وراء ذلك ٠‏ 
ثم قام الرأى الراجح فى المذهب على جواز 
وقف أى منقول جرى العرف بوقنه ٠‏ ييؤيده 
الحديث الشريف « مارآهُ المسامون حسنا فهو 
عند اله حسن » وعلى هذا جاز وقف البقرة 
التصدق يلبنها وسعنها 

أها السادة 

قد ظهر لك مما قلتاء ان لاعلاقة بين 
الوقف وبين الدين . وان الفكرة السامية التي 
معحت به انا هى فكرة التصدق على الفقراء وق 
سبيل الله و بعبارة اخرى كانت اباحة حبس 
المين على ان يتصدق برها تقربا الى اله تعالى 
فصبح وقفا خير يأ مخضا مرصودا على جهات الير 

ولما كانت هذه الفكرة سبب الوقف شرعا 
فلا غرابة بمد ان فكر الناس فى الوقف الاهلى 
ولبس فيه اثر لصدقة أو قرية . لاغراية اذا 


رأينا الفتهاء بوجبون لصحة الوقف الاهى ان 
ينتعى الى ذلك الغرض الاصلى وهو جهة ير 
لا تنقطع . حتى ولولم يقصدها الواقف ولم نكن 
بوما لديه باعثا من بواعث انشاء وققه 

أيها الادة 

هاقد أنى الزمن الذى لا نسب الناس 
فيه حسبة عمر بن الخطاب ولا ينوون مثل نيته . 
فوتفوا اوقافا اهلرة اتقطعت يها احكام المواريث 
والوصبة . وكان من حق ولاه امورنا ان ينظروا 
الى هذه الاوقاف على انها نظام مدنى لا يرتبط 
بالدين سيب . وان يضعوا له النقلم والقواعد 
التق تتقق ومصلحة البلاد 

وانى لأجب من ان .يكون عملا دينيا 
انشاءالواقف وقنه على عتقائه وعتقاء عتقائه . وقد 
اخرج منه اقرباءه الاقربين الذين جمليم حم 
الله ورئته بعد موته . او ان ينشىء الواقف وقمه 
على واحد من ورثنه وقد قذى الشرع بان 
لا وصية له 

كيف نوفق بين منع الوصية لوارث و بين 
جواز الوقف عليه لضع يده على التركة كبا 
يستغلها لنفسه دون اشقائه أو شقيقاته . وف 
تجيز اليوم لفوانيننا الاهلية ان تنصل فى أمور 
اليم وهى واردة بالنص فى كتاب الله . وان 
نمتبر أمرها عملا مدني صرف نضع له القيود ”م 
نشاء . ونقير ونبدل فى احكامه كا نشاء تبما 
لحاجات الزمن واقضيته . ثم نع عن اتسنا حر به 
الاظر فى الاوقاف وانظمتها ومى ليست من 
اللدين فى شىء بل هى أبمد عن الدين من البيع 


ع الحاماة 


م 


ننه الوارد فى قوله تعالى « وأحل - الله ابيع | كا فى الآان فلا بعد ان تصبح اطيان القطر 


وحرم الربا » 
إن 
.ع 


اذا تقفرر هذا كان لنا ان نطالب باصلاح 
فى اساس الوقف . وأبادر بالقول بأنى أرى 
اباحة الوقف الخيرى الحض سواء منه ما كان 
صدقة ٠نجزة‏ وما يؤول الى اخيرات بوفاةالواقف 
فان الصدقة هى سب اباحة المبس » وى من 
هذه الناحية عمل دينى تدقع اليه عاطفة الخير 
والتقرب الى الله . ولا يجوز ان يقف النشريم 
عقية فى سبيل البر والاحسان 

أما الوقف الاهلى فانه على النقيض ل يلجأ 
اليه منشئوه إلا لسببين أساسيين . أولها ان 
يضمن المالك بقاء ملكه فلا يضيع بسوء ترف 
ذريته واعقابه وثانيهما الخروج على احكام 
التورريث والوصية بتوريث من لا بوره الشرع 
أو بتفضيل من لا يسمح الشرع بتفضيله 

وانى لا انكر ما لحذين السببين من قمة 
لدى شخص الواقن . ويرجع تقديرها لمواطفه 
ونظره الخاص . ولكن يجب علينا ان نبين 
آثار الاوقاف الاهلية فى المصلحة العامة . 
اقتصادية كانت أو اجماعية . ثم نوازن بين 
هذه المصلحة العامة وبين مصلحة الوافف 
الخاصة علنا مهتدى بمد ذلك الى حل يوفق 
بين الحالتين 

الم الروقاف انرق 
فى المصلحة العامة 
١‏ - اذا استمرت اباحة الوقف مطلقة 


واعيانه وقمًا بعد زمن ما. ومتى وصلت الى 
هذه الخحالة قدت مص ما يسمونه بالثقة امالية 
وفرت من ميدان التعامل العام . لانه لا ممق 
على احد ان المين الموقوفة غير قابلة لأ نتكون 
ضانا فى المعاملات فكلا خرجت عين من 
اعيان القطر من ضمان التمامل كلا كان ذلاك 
اضعاف لثروة اليلاد باضعاف محل هذا الغمان 

لا ستعدن احد امكان وصولنا الى هذه 
الحالة اذا نحن تركنا الأمور تجرى كا هى . 
فان الاوقاف المصرية قد اتعت فى عهد 
المليك حتى وصلت الى حالة مروعة ضاق 
بسبيها بيت امال ولجأ برقوق فى القرن الثامن 
من المجرة الى العلماء يطلب حلبا . و كول 
بعش المؤرخين انه تمكن فعلا من حل يع 
الاوقاف الاهلية 

ولا تبوأ عمد على باشا عرش مصر حل 
أوقانا كثيرة وفك زمام البلاد ووزع اطيانها 
على المزارعين . ثم نبج سعيد باشا نبج جمد على 
وحل ارقافا أخرى 

كل هذا وغيره قام به الولاة فى القرون 
الماضية ولولاه لتعدّر عليئا ان ثرى الان فى 
ممر اعانًا غير موقوفة . فاذا نحن سرنا فى 
طريق الاباحة المطلقة وصلنا لا محالة الى الله 
التى اقلقت من سبقونا 

ولقد تكائرت الاطران الموقوفة فى مدى 
ماثة عام حتى وصل ما تديره وزارة الاوقاف 
وحدها الى - +17 قدأنا وماتديره الآن ادارة 


14م 


غلة الحاماة 


الارقاف النكية الى نحو .٠ه‏ قدان . وم | الناظر ا كبر النتفمين بالفعل - ولو كان من 


مم الحكومة باحصاء الاوقاف التي يديرها 
الافراد وه فى نظرى قريبة من ار بعاثة الف 
فدان . وعلى هذا فاتا لانبالغ اذا قلنا بأن 
بموع الاطيان الموقوفة الآن فى مصر يلغ نحو 
سمّائة الف قدان ء عدا المانى والاراضى العقضاء 
والاحكار وهى منتشرة ف القاهرة والاسكندربة 
وفى غيرهما من المان والبنادر 

ولا كانت الاطيان المتزرعة الآن فى القطر 
١-٠٠‏ جره فدان فيمكن للمتأمل 
معرفة نسية الموقوف منها ومبلغ ضرره بالبلاد 
وهو مع ذلك أذ فى الازدياد ! 

وليست الزيادة قاصرة علىما يعَفه الواقفون 
فى حياتهم فان هتاك أوقافًا هى بدعة جديدة 
يصمح ان نسميها يق« أوقاف الموتى» - ذثئك 
ان بعض الواقنين لا يقنمون جا وقموا فى حياهم 
وام يؤكدون فى كتب وقفهم على من يليوم 
ان يحجزوا جزءا من ريع الوقف يششترون به 
اعيان تضم الى امله . فيعجلوا بذقك الكارثة 
و يسارعوا الى خراب البلاد 

؟ - ان فى الاوقاف الاهلية ضرراً آخر 
بلا ينجم من طبيعة شروط الواقفين . ذاك 
ان الوقف ينتقل عادة بعد وفاة الواقف الى 
الطبقة التى عينها فيقسم الريع على مستحقيها 
فاذا حلت طبقة ثانية - وهى فى الغالب١‏ كثر 
عدداً من سابقنها - قسم الريع على مستحقيباء 
وهكذا حتى يصل الريع مبما كان وقيرا الى 
اجزاء صغيرة تبعا لمدد المتحقين فيه و يصبح 


غير ذرية الواقف - ها يقيضه مكل أجر 
لاعسه تقس مهما تنوءت الطبقات وتضاءلت 
الاستحقاقات 

هذا اذا كان الناظر حسن الادارة طاهر 
الذيل . وليس من السهل ان تراء . أما اذا 
اكه الموى فلا تسل عن المشاغيات والقضايا 
وفاد الادارة وحرمان الضمفاء من حلال 
رزقهم . وك رأينا ذرية ضماف) خضموا لبطش 
النظار ولجأوا الى رحمتهم . وقد صَمفوا عن ان 
ينازعوهم خيفة ان يقطعوا عمهم مايمنون به عليهم 
فيتطموا بذلك عنهم مورد رزقهم ولا قدرة م 
على رفع القضايا والقيام يما تاطايه من صبر 
ونفقات 

فلت ان ريع الوقف يتجزأ حنها كلا مر 
الزمن وتماقبت طيقات المستحقين . ويكق 
هدلاةٍ على ما اقول ان اقدم تموذجا .ن الخالة 
التى ال اليها بعض الاوقاف الاهلية لمعرقة 
ما وصل اليه عدد المستحقين فبها ومقدار 
نصيب البعض ٠‏ هم فى ريعبا 

أها السادة : 

انى اعتقد ان قد راع ما ترونه من هذه 
الحالة الحزنة وكيف لا بروعنا ان ترى وم 
ريعه سبعة آلاف وحسياثة جنيه ؛ ووصلت 
قيمة استحفاق بعض مستحقيه الى ستين قرش 
فى السنة - ووقفا آخر ريعه أكثر من الف 
وسبعائة جيه ويأخذ الآن يعض مستحقيه 


١‏ مليا فى السنة ٠‏ ولا يعم الا اله ما ستكون 


علة الحاماة 


لفن 
عدد الممتحقين | اصغر استحماق ستوى 
الحاليين 


فى الوقت الحاضر 


ليم | جنيه 
لو 1.6 ٠.6‏ 
ديكا ع9 ؟ 
الى الف ٠.6‏ 
فنا لك ٠.٠‏ 
"١ ١1 9‏ 
١‏ ههه 2 
58 ومه ب 
١٠٠١‏ ووه 3 
اكه ليك 1 
54+ 6.6 ؟؟. 
4٠‏ 1 م 
اه 6.6 0 


اسم الوقف ابراده السذوى 

جئيه مصرىق 
وقف “ريانة بالاسكندرية ين 
« على كتخذا صا لق 
« عل كتخذا الحربوطل ١١” ١|‏ 
« مم د كتخذا عزبان يتل 
« الموهرى يك 
0 ابراهم المشبدى لبي 
« خليل المشهدى 166 
د محمد بك الدفتدار 1 
« محمد اقتدى الدويدار لقان 
« احد طاهر باشاأ ا 
« محمد خورشيد باشأ 666 
2 عدا الثماشرجى وموم 


هذه الاستحقاقات اذا حات طبقات اخرى | من المستحقين . لأن اعتّادهم على ما صدر 


محل الطبقات الخالية 


عليهم قد أقمدم عن تدبير شؤون رزتهم من 


يحب علينا ان نعترف ان حالة كبذه أو | موارد أخرى فاضمقتهم البطالة وافسدتهمالجدة. 


دامت لاصبحت الاوقاف الاهلية هزوًاً ولمب) 
ولاصبح الوقف فى الواقم لفائدة نظاره . وان 
وزارة الاوقاف هى وزارة طبيمتها ان تكون 
خيرية لم توجد لتصبح بوم مكتب توكيل أو 
حراسة . دير الاموال وتورّع على العاطلين 
ارزاقهم مقابل اجر عن هذه الادارة هو إلى 
الآن أقل مما تتطلبه من نفقات 

7- يقولونان الوقف ضمان ليقاء العين ينتقم 
بغلها ذرية الواقف واعقابه وعذا وعم باطل ٠‏ 
فان المشاهدان البؤْس والشقاء ملازمان لكثير 


وانقموا فى شهواهم وصاروا هدف الدائنين 
وفريسة المرابين 

ليس لدينا احصاء رسى عن مقدار دون 
المستحقين فى اوقاف القطر . اما الثابت لدينا 
من مذكرة ارسلها وزارة الاوقاف الى بحاس 
النواب في 1 وليه سنة 1957 أن المبالغ 
المتتازل عنما والمحجوز بها على استحقاق 
المتحتين فى الاوقاف الاهاية المشمولة بنظر 
الوزارة تبلغ نحو المليون من الجنيهات . وان 
استحاق المحجوز عليهم فى السنة؟؟ ١‏ ال فجنيه 


85 


> الحاءاة 


ومع قداحة هذه التنيجة المؤلة فانها لن | عن المستحقين ونحقيق رغيات الواقفين اتفسهم 
تكون شِيثًا أمام ما يخبئه القدر للاوقاف الاهلية / فيا ارادوه لذريتهم واعقابهم . وانى ارجح كثيراً 


بعد ان يكثر عددها وبعد ان عرف الدائنون 
كيف يقتنصون المستحقين . وكيف يضمنون 
سداد قروشهم مهم 

ذقك ان المقرضين عرفوا بالتجربة ان 
المستحقين فى الاوقاف م فى الغالب أكثر من 
غيرمم تساعحا واسلس تياد . فاوجدوا الآن 
بين ظهر اننا هيئات تقرض المستحقين مايشاؤون 
بفوائد قادحة بعد ان يتنازل لهم هؤلاء عن 
اتحقاقهم فى الوقف . و بعد ان يقوموا بتقديم 
ضيان هوان يؤمن الستحق على حياته لداثنيه 
بلغ يك لسداد الدين وملحقاته . ثم يتحاسب 
الاائنون ومدينهم سنو يا على قط الدينوقسط 
التأمين . حتى اذامات المدين قبل الاستحقاق 
حل الدين ومبلخ التأمين . وتمكن الاثتون 
بذلك من الاستيلاء على مطاويهم بلا عناء 

ان اعمالاكبذه مضطردة الاتتشار .وسيأق 
بوم نرى فيه وزارة الاوقاف مسخرة لعدد من 
لمرابين أكثر مما هى ماخرة له الآن . وقد 
فات على الواقفين قصدم بفصل أولئك الأبن 
رصدت عليهم الاموال لغمان مستقياهم 

وبهذه المناسية لابد لى من ان اذ كر انى قرأت 

اخيراً فى بعض الصحف وعامت من بعض 
المصادر ان وزارةالاوقاف تفكرفى وضم نظام 
ينع التتازل عن بعض الاستحاقات أو عنم 
الحجز عليها نشبيها لا برئبات الموظفين 

وترجو الوزارة من وراء ذلك منم الشر 


ان الوزارة مع حمسن نينها وثبلمقصدها ستنتعى 
بترك مشروع كهذا رما كان ضرره أكبر 
من تمه 

ذلك ان الناس لوعاموا ان الوقف ينع 
الحجز على ثراته بادروا محجيس اموالهم . فلا 
نليث ان نرى ديارنا أمواها ومراتها محيوسة . 
وتصبح بذفك مر ارضهاوسماؤها مواثاخرجت 
من سوق التعامل وهوت مكاتها الاقتصادية 
والاجياعية . وما ذلك كله إلا ارضاء لشهوة 
الواقنين قى المحافظة على مسدّل السغهاءوالماطلين 

؛ - ان الوقف الأهلى مضيع ايضا لمصلحة 
وطنية اخرى - ذلك اننا قلنا ان تعاقب الزن 
مؤد حيّا الى تجرنئة الاستحقاقات م#زئة مطردة 
نكاد تكون هندسية كا حلت طبقة مكان 
اخرى وما لا نسلل به ان .يكون الغساد شاملا 
ذرية الواقف واعقابه يحيث لا بوجد فيهم *ن 
تجنح نفسه الى العمل والكسب . فاذا ترك 
المالك أرضه حرةٌ كان ميدان العمل اعاملين 
من أبنائه فسيحا. وكان للم أن يتقاسموا أنصبتوم 
وأن يعملوا فيها بنشاط المالكين وامالم . وكان 
لم ان يتعاملوا فيها ينهم بالقسمة أو بالبيع 
والشراء . وأن يثال المجد حظه من الخامل فتببق 
الثروة بذلك مصونة حا فى بد مرن يحسن 
ادارتها ومن هو جدير يصياتتها . 

ومع ذلك فأى ضرر يمس البلاد اذا 
تصرف الفيه فى ماله لغير قربي له . اليس 


محل الحاماة حكن 


النجاح فق هذه الدئيا #قادر بن الجدين ٠‏ اليس ولست هذه اليجة عسدفر به فان الممسرى 
البقاء للاصلح . وكاف سوغ لنا ان تخالف سنة فلاح بطبيعته «ولع باقتناء الاطيان مفاخر بها 
هذا الوجود وتبتعد عن شاط الأمم الناهضة ٠‏ | وهى ثروته الاساسية . أما الاجتى فانه بينتا 
فنصمطنع القيود . ونضع العقبات نظنها للماطلين | تاجر لا ينقد فى الغالي نية المودة الى رطنه» 
سياجا وقد ثبت أنه مياج ضعيف ٠‏ وضم | ولذا تروته يؤر امار التقود واشباهها على 
الانة عنام استغلال الاطيان . و يرقب الغرص السانحة 
ولكن قد يخئى البعض من تسب | ويس ما تحت يده منها 
4 لغير أبناء اليلاد ويظن ف وقعبا صيانة 
ت لكين من أنانا | ه -انضرر لوقل غير قاصر علىاضماف 
6 0 الثقة المالية بالبلاد وعلى تجزئة الاستدماقات » 


أننا فنا ان ١‏ لٍِ 
وع انا ان ارات لابج بين 1 وعلى المشاحئات والمظالم» وعلى الاخسلاق . 
الريع فانا نضيف هنا بأن لا خوف من ضياع 


الاطيان اير المصر بين 
ليس ادل على ذلك من الاحصاءات 
الرسعية . وهى تلبت ان المصريين محدون فى ١‏ 


| واعًا هناك ضرر آخر ينتاول الانتاج نفسه . فيا 
لاريب فيه ان الاعيان الموقوقة أقل ثمرة «نها 
وكانت حرة . ذلك ان للملكية الخاصة ثرا 
اقتناء الاطيان من الاجانب أقسهم » فقد كاز 0 فالا فى النشاط الشخصى والابتكار. وى 
الاطيان الممأوكة للافراد فى سنة 3515 يأنى تحسين الارض وتخصيبها؛ ولا أن ان ناظر 
عدد الملاك مقدار الاطيان وقف عتى بوقف يديره عنايته يملككه الخاص 


مصر نون 4/6086 ١‏ علكون لمم ناماه ؛ قدا أنظروا الى الاطيان الموقوفة . وقارنوا بين 
اجانب 016٠م‏ لعجا 0 صافى ريعها أو ايجارها وبين صافى ريم اطيان 


حرة ممائلة لها ويجاورة طا. بل أنظروا الى 
9 صرحت فى سنة 1994 كا يأفى : | العقارات الموقوفة والاراضى النضاء فى كثير 

مصر بون 80114 ؟ يملكون عر وقد أ | من المدن وقارتوا بين حالتها وبين دلائل 

اجانب 6ل/الا+ هر 0؟49وه م | النشاط والتفكير فيا حوها من الاملاك الرة . 

| وان الواحد منالايخلى. «كثيراً اذا حكم بأن 

١‏ كل عل حي بده كالقاهرة لا بد وان 


6ك !1 « امال حوه امو 


محدةم ١‏ « عم .لوم هالجموع 
ومعتى هذا ان اطيان الاجاني نقصت 
فى مدة اثنتى عشرة سنة قدار مدر | يكون وق 
فدانا - وزادت اطيان المصرييزف المدة تنسها | وريا كان من الانصاف ان لا نلق التبعة 
عقدار 1م74" قدانًا في كثير من الاحوال على ناظر الوقق ٠‏ انما 


لقنا 


مم الحاماة 


التبعة على نظام الوقف نفسه . وها مى وزارة 
الاوقاف نراها رن نينها الصادقة واقفة حابرة 
لاندر ىكيف تعمر أرصًا لا ريع لها . ولاتدرى 
كيف تتخلص من أراضمها الفضاء . أو كيف 
تعمل لقضاء على الاحكار 


نذذ ف 


ا'سباب الوقف 
الان وقد فرغنا من يان مضار الوفف 2 
وهى جسيمة - يمكننا ان نرجع الى تقدير قيمة 
السببين اللذين يحملان الناس عادة على وقف 


املاكهم وقنا أهلا . وها - 

أولا - كان يقاء المين حتى لا تضيع 
بسوء تصرف الذرية 

فيا حدازقية فق ريك بن لاورق 
الشرع أو تفضيل من لا يفضله . 


أما السدب الاول فقد ظير مما اسلفنا انه 
واه لا يمنع السقيه من سفهه وحرماته مما هو 
موقوف عليه . واذا قام للمالك عذر وكان 
يخثى تبديد السفهاء من ابناله » أو كان يبغى 
حاية الضمفاء مهم » فان رغبته هذه يجب 
ان تكون #صورة فيمن رتم وخير مم وهم ورئته 
الافر بون . ولادصح ان تستمر ارادته هذه يمد 
موته الى ذرية بعيدة لم يرها ول يعرفها . 

وأما عن السبب الثالى . وهو رغبة الماك 
فى توريث شخص عحروم . أو ايثار شخص 
على غيره . فاننا لا نتكر مالحذا السدب من قوة 
ما دامت احكام الوصية الحالية ثافذة . و يعبارة 


لآ##آ|آآتآ | | سبال يي يي يي ب يي بيعب بلي مي يي يي يي يي يي للا 


اخرى ما دام النظام الحالى يتضى بان لاوصية 
لوارث . وبامب! لا تتجاوز ثلث التركة لغير 
وارث . وان لا وصية لشخص غير موجود 
وقت الابصاء . 

نم ان من الصمعب ان يصد امالك عن 
رغبته فى توريث شخص محروم أو فى ايثار 
شخص من ذويه رها رأى يحق انه اقرب اليه 
من غيره وأولى بالتركة منه . 

مثلا: رجل له ولدان توق احدهما عن 
ابناء فهؤلاء لايرثون فى جدمم لوجود عمهم 
مهما كانت حاجتهم . ومرن المقول فدى 
الكثيرين ان يكون لاجد حقه فى اتزال ابناء 
ابنه المتوفى منزلة ابيهم حت يناصفوا عمهم التركة . 

و.ثلا لابرث فى المتوفاة اخوتها الاشقاء : 
على مذهب الى حنيفة . اذا كان ها زوج وأم 
واخوة لآم - فهؤلاء الاخيرون يأخذون ثاث 
تركة المنوفاة واخوتها الاشقاء لا يأخذون شيعا . 

ومثلا : لا برث ابن البنث اذا كان للمتوق 
ابن ابن ابن عم لأب فان هذا الاخير يأخذ كل 
التركة ( وقد يكون عدوا للمتوفى ) بنا ابن 
البنت لا يأخذ شيا . 

هذا من حيث تور يث الحروم شمرعا . واما 
من حيث التنيل بين الورثة كيف نتكر على 
رجل رغيته فى تفضيل احد ابنائه وقد ره اقلوم 
مالا وا كارم ولدا. وكان هذا الابن فرق 
ذلك نصير والاه فى اغاء تروئه . واقدر اخوته 
على حفظ العائلة ومنزلتها بين الناس . 

لا جدال فى ان منع الوقف مع استمرار 


علة الحاناة 


لفن 


معمادرة حرية المالكين ومعصادرة عواطفهم فى تصوئها الحكومة ولا يل تضموتها أحد الا 


احوال كبذه امر يأياه 

عد اليه ان عمد الناس الى اتلاف اموالم 

وتيديدها فىحياتهم حتى لايرئهم من لاير يدون 

تور يثه . وقى هذا من الضرر الاجماعى ما فيه . 
الننى 


وننيجة البحث ان الوقف الاهلى بعيد عن 
الدين . وان الناس ل يعمدوا اليه الارغية متهم 
فى التوريث على طريقة خاصة . وقد رأوا فى 
احكام الوصية مالا يلين كثيرا لاغراضهم ٠‏ 

ولا يصح لنا ان تتجاهل ان الحالة 
الاجماعية وذرورات العصر الخحاضر ستدفمنا 
بوما ماما دقعت غيرنا 0 الى النظر فى 
استكال الحقوق الانية 

أو" 
يعطيه بعد وقاته لمن يشاء فى دارة النظام العام 
والآداب العامة . 

ث6 - أن لا يكون مضطراً فى تنفيذ 
ارادته الى التحرد عن مأكه أو عن جزء منه 
حال حياته وأن لا تنفذ ارادته الا بعد موته . 


ح أن يكون المالاك حرا ف ماك 


فتبق له حريته في ملكه كاملة يتصرف فيه 
كيف يثاء ما دام حي 

ثالنًا ‏ أن تكون ارادته صحيحة نافذة 
تحو اعقابه جميم) الموجود منهم أو من سيوجد 
بعد وفاته 

رابم) - وهو من الاهمية يمكان - أن 


يكون ل الحق فى أن مجمل ارادنة سرية 


الشارع . ويشى ان هو | بعد وفاته 


نعم لا يليق بنا ان تجاهل تلاك القاعد:ة 
النى مسرت بين الام . وي ان قواعد التوريث 
تمتير انها ارادة المتوى الى تكن له ارادة 
أخرى صر يحة 

هذه الحقوق جميعها مقررة فى قوانين الاءم ؛ 
ونحن الآن محرومون منها » وليس من شأننا 
اليوم أن نبحث فها اذا كان »رت الممكن 
استمتاعنا بهذه الحقوق أم لا . انما الذى يصح 
لناان تقوله هو ان النظام الحالى يحول ديننا و بها 

الرأى 
وما دام هذا المرمان قا وقد لجأ الناس 
من قديم الزمن الى تلطيف شدئه بالوقفء 

فوجب علينا أن نستبق هذا بعد تجريده من 
مضاره التى شرحناها . 

لهذا أرى ان يكون نظام 
القواعد الا نية : - 

أولا" - اباحة الوقف الخيرى الحض 

ثانيا ‏ اباحة الوقف الاهلى الحض مادامت 
احكام الوصية قائمة - بشرط أن يكون 
فى عين مفرزة غير مشاعة . و بشرط عدم التأبيد 


الوفف على 


يعنىان ينتهى الوقف من نفسه بعد مدة معينة 
أو طبقة معينة ٠‏ ويصبح ملكا لمستحقيه وفت 
انمحلاله بنسبة انصبتهم فى ريعه الا اذا نص 
كتاب الوقف على نسبة اخرى . 

اننا - حل جميم الاوقاف الاهليةالتى مضت 
علها مدة مقررة او القى تمدت طبقة معينة . 


0 


بحة الحاماة 


وجملها ملكا للمستحقين الحاليين فيها بنسبة | عضو مجلس النواب ووزير الاوقف سايًا 


استحقاقهوم 

رابما - اذا وجدت جبة خيرية مسشتحقة فى 
وقف اهلى قديم خصص ا جزء شائع في العقار 
مساو لذسبة الاستحقاق فى الريع ؛ ويستمر هذا 
الجزء وما 

بهذء الوسائل ثوفق بين المصلحة العامة 
و بد نالمصاحة الخاصة . و يظفر الواقف #ليك من 
ير يد تمليكه كا يظفر بيقاء المين مدة لا يستطيع 
فنها أَبتَاوء الاقر بون أن يعوا بها . 

وعلى هذه القواعد يمكن لمن 7 لاله الملك 
أن يعنه وقنًا جديداً بعد فرزه ان كان شائما ٠‏ 
وبمد أن يدفم الحكومة رمسم تسيل 
وقف جديد . 

مها السادة 

هذا رأنبى اعرضه على من همه مصلحةالبلاد 
ول من يدرك الطر الذي يبددها. راجيا أن 
نصل في وقت قريب الى تقرير أمرحاسم .يصون 
رونا العامة من مضار الارةا'ف الاهلية.وأمل ان 

ناس ججيم) أن ديننا هو دين التيسير جاء 
لاسعاد أهله في كل زمان ومكان . 

وختاما أ كرر لحضراتك وافر الشكر على 
ماتفضلم به من عناية وحسن اسماع 

تعاييو 
علدت عر براه السات على هزه العاضرة 

بالك بيو فى عرد ١1‏ لسر :1913 

البق حضرة صاحب السعادة مد على باشا 


محاضرة فى الوقف أول أمس على حضرات 
المامين بالقاعة الكبرى عحكة الاسشاف. 
وقد نشرت « السياسة الاسبوعية » نص هذه 
الحاضرة النفيسة التى تناولت موضوع الوقن 
ومكانته من الفقه الدينى واثار الاواف الاهلية 
فى المصلحة العامة واسياب الوقف »كا اقترحت 
علاجا لمرض الوقف الاهل - مادامت قواعد 
الوصية باقية على ماهى اليوم عليه - ان يشترط 
فى هذا الوقف ان يعم على عين مغرزة غير 
مشاعة مم عدم تادده عمنى ان ينتهى الوقف 
من نفسه بعد مد معيئة أو طبقة من المستحقين 
معينة و يصيح ملكا لمستحقيه وقت احلاله 
بنسبة انصبتهم فى ريمه الا اذا نص كتاب 
لوقف على تسبة اخرى » وان تحل جميع 
الاوقاف الاهلية التى مضت عليها مدة مقررة 
أوالتىتمدت طيقة معينة وتجملم لكا للمستحقين 
الحاليين فيها بنسبةاستحفافهم فاذا وجدت ببهة 
خيرية مساتحقة فى وقف اهلى قديم خصص لا 
جزء شائع فى المقار مساو لنسبة الاستحقاق فى 
الريع ٠‏ ويستمر هذا الجزء وقنا . 

وذاهو العلاج الذى اقترحه سمادة مّْهّد 
على باشا لمرض الاوقاف الاهلية . فاما الاوقاف 
الخيرية فاقرها وشجم عليها . وليس من 
لابشارك سعادته رأيه فى هذا الموضوع الخطير 
ومن لا يشكره على تعرضه له بالصراحة و بالدقة 
فى البحث العلى اللذين بديا فى محاضرته ؛ فان 
مشكلة هذه الاوقاف الاهلية مشكلة عويصة 
ليس من بين المصر دين اقدين اصيبوا برها 


علة الواماة قفن 


الامن وشكو سوء آثارها ٠‏ وليس من بين الذين | والعمل لالغائه أو على الاقل لتعديل نظامه 
ينظرون الى المصلحة العامة للامة والادولة بمين | على الصورة التي اقترحها سعادة ممد على باشا 
المنصف الا من يرى تناقضها نناقضا صريحا مم | أو على صورة اخرى كأن تحنم انهاء الوقف 
النظم الاقنصادية الخالية وما يترتب عليها لذلا | الاهلى الى جهة خيرية بمد طبقة واحدة أو 
من ضرر فادح لاثقة العامة بحالة البلاد المالية ٠‏ | طبقتين من المستحقين مما يؤدى الى عدم ادام 
وقد اورد د على ياشا عن الارقام والححجج | الناس على الوقن الا اذا كانت نية الخير خالبة 
لتأمد اقتراحه مايكفى تلقطم بان الاوقاف عند على أية نية اخرى . 

الاهلية لاتق وروح المصرء كما اورد من 


هواذى وثر للاستحقين اتقسهم ٠قانت‏ 
ثار يحبا ما نبت ممه اها افسدذت حاة البلاد 


2 مات ممه لصا لدت حا 200 | اذا رأيت ارضا خربة لا تعمر فى مدينة كبيرة 
ا ف ازا يي 3 الك ادق كالقاهرة والاسكندرية استطعت ان محم من 
الامر في تلاك الازمنة معة لحل هده الاوقاف 8 
والواقم نهدا الخام ان بال 6 | تعميرها ولاهو يستطيم التعديران اراد مادامت 
ا ا ةلك لاح ات ماد رض بارع 8 ام مع 
+احاك للدم لإل وا خمادى 2 | التصرف يها #قادر على تعميرها واستغلاها 
نداول الثروة فى التعامل . واذا كان اقم" | وى بنن. وزياء 0 00 : 5-7 
6 د : يستعله أمستحهون ىق 
الملمون قد اقروه فى زمن من الازمان - على 3 7 1 ال 
ماكان ينهم من خلاف فى طرائق قراره - فان تواح اخرى )2 وانت ادا رات ارضًا زراعية 
ظروف الازمان الخايرة الاقتصادية والمالية را 0 و أوضيفا بين أرض عامرة خصية 0 
كانت تطيقه . اما ايوم ققد اس وين كذالك ان تحكم من غير ترد انها ارض 
الاهلى شذوذا على قواعد التعامل ومتناقضًا «وقوفة » ولسنا يحاجة الى ان نلتمس الل بعيدا 
اشد التناقض مم سرعة تدوال الثروة فى ايرى | وامامنا في شارع كيد كشارع قاد حيث 
انين اقدائين )وميا من انناب امكل المارات الشاعخة والمبالى النخمة قطم أرض 
والاهمال يمكن المستحقين فيه من التذرع ي | عليها بعض حوانيت قليلة الريع لانها أرض 
العيش وهر يعد اذى وشرا للا ال تقين | موقوفة . وثل هذه الاراضى الى يقدر المقر 
والذى يكثر بسنب القضايا فى الها 1 نتحدث والوقف الاهلى سيب من اسباب التزاع 
من جرائه جراتم كثيرة مدنية وجناية . ورد | الذى لا ينتعى . وكف ينتعى النزاع ودعوى 
استعراض هذه الصورة منه يك ليجمل اطيئة الحساب تتجدد كل سنة وطلب الخصومة لمزل 
التشريعية تقدر ضرورة سرعة النظر فى امره | الناظر نكاد يكون سنة فى كل وقف ١‏ ودعوى 


غير تردد انها ارض موقرفة فلا الناظر يعنيه 


يفف 


عحمة الحاماج 


الحراسة الى حين الفصل فىمسألة النظر والتحدث 
على الوقف من الأعاوى الكثيرة الاداول في 
الحاكم . وناظر الوقف » لاضرر عليه من 51 
الدعاوى فهو يضيف حساب مصاريفها واتعاب 
الحامين فيها الى مصار يف الوقف ولذاك فل 
ريع المستحق فوق مايصييه مر خسارة 
مصار يف قضيته واتعابها .فاذا اضفت ما يترتب 
على هذه القَضايا والمنازعات من اسباب البغضاء 
الى تحجر فى كثير من الاحيان الى الجرائم المدئية 
والجائية ادركت ميلغ ضرر هذا النظام المتيق 
وادركت كذاك ان يقاءه سيب من اسياب 
كثرة القضايا فى الحام كثرة ترهق القضاء 
وتعطل سير العدالة الطبيعى . وكذاك عند 
ضرر هذه الاوقاف من المستحقين فيها الى 
المنقاضيين جميما ؛ أى الى الامة كلبا. 

ثم ان الوقف الاهلى سيب هن اسباب 
البطالة والكسل ومفسدة من مفاسد الخلق . 
فكل م-تحق يخيل لنفسه ان له من الوقف 
الأى يتناول استحقاقه منه اضعاف ما يصله » 
وهو يعتمد على التقامئى فى سبيل الحصول على 
ما يتوعمه حقا له . وفى اثناء هذا التقاضى الذى 


ينفق فيه معظم وقته يستدين للانفاق على 
التضايا وينفق من الدبن على ملاذه وشهواته 
لأنه لا يرى حا عليه وهو صاحب الاستحقاق 
فى الوقف ان يعمل . وضرر البطالة لايةتمر 
على اصحابه بل هو يجر الى جانيه ضرا قوميا با 
يترتب عليه من مفاسد خلفية شى ٠‏ 

فاذا نحن جممنا كل هذه الاضرار التي 
براها الناس جميما واضفنا الها الغرر 
الاقتصادى العام الى ينشأ من تعطيل حظ 
عظيم من الثروة القومية قدره حضرة صاحب 
السعادة تمد على باشا بماثة الف فدان خلاف 
العقارات والاحكار الموجودة فى المدن وخلاف 
مايترتب على امتداد الوقف عاما بعد عام 
واخراجه اراذى كثيرة مر دائرة التداول 
والتعامل - تبين لنا ان هذا الموضوع الخطير 
لا نكنى الشكرى منه بل يكنى العمل السريع 
للافاة اضراره . فاما الداوه واما تعديل نظامه 
تعديلا مرج به عن ان يكون شذوذا على 
النغلم الاقتصادية الحاضرة ويخضعه لسنة 
التداول والتماء.ل ويزيل بذلاك هذه الاضرار 
الجة » أو يزيل على الاقل اكثرها. 


أ 0 


خة الخحاء'ة دم 


لأن الواقمة مبينة بالحكم يانا كافياتكا هو 
يفف مذ كور فيه 


محكة التقض والابرام « وحيث ان السيب الثانى فى غير محله 
حك تاريخه اول يونيه سنة + 2 | ايضالآن محكة ثانى درجة اخذ ت,أسباب حم 


تقض . طلب سماع شهود . المحكمة حرة ٠‏ محكة اول درجة وقضضت بتابيده 
5 هرزء اء 5 : . ا 0-07 
أن محكة الاسنئناف غير مقيدة باجابة طاب محكة الاسئئناف غير مقيد اجايغطاب الستأاف 
1 اع شياد: إلء ان هذا تروك 
الستأنف مماع شهادة الشهود . بل إن هنم | “لع شهادة الشهود بل ان هذا الآمر مترو 
7 1 ]لها لتقديره ما ينين من نص المادة الها من 
الامر متروك لها تقدره 3 تثاء ما هو واضح 0 
1 1 قانون يق الجنايات 
من نص المادة الها من قانون محقيق الجنايات ' 
الممكة 3 3 ٠‏ . 
١ 0200‏ الدمى المدتى عحكوم له ابتدائيا بالتعويض بناء 
« حيث انالطعن مبنى على ما يأنى : أولا' | على طلبه ولم يحصل تتازل منه عن هذا الطلب 
ان الواقعة غير مبينة بيانا كافيا . ثانياء ان حم | ققضاء محكة ثانى درجة بتأبيد الك الستأنق 
محكة ثالى درجة قفى تأيد الحم المستأنف : بشأن التمو يض مطابق لقانون 
بدون ذ كر اسباب له . ثالثاء ان الحمكة | « وحيث انه مما تقدم جرمه يكون الطءن 
الاستثنافية ١‏ ب طاب الطاعن بسماع شهادة : على غير اساس ويجب رفضه 
شودعءء الذناك. . صو 3١‏ ( طمن محمد خانم عبد الرحمن ضد التياية السموءية فى 
موود عن الضغائن المدمى بها . رابما ؛ ان محكة أ قضيتا 36 3 1 0 القيدة يجدول 
الاسائتاف قضت تيد الحم يكآن التعويض | امحكمة نمرة 408 منة 4*8 ق وخليل افتدى مالك 
فىغة المدء إلرء وسيا. ) سي" | | مدمىء دأترة حضرة صاحبالدالى امد طلمت باشارئيس 
فى عيبه المدعى المدني فحاها حت بثىء 0 الحكمة ويحضور حقرات احماب الءالى والمزة 
يطلبه الخصوم . | حدين درويش باثا وكيل الحكمة والمسيو -ودان 


: ع | ومتولى بك غتبم وتمد مصطفى بك مستشارين وجندي 
« وحيث أن السبب الاول فى غير محله | عبد اللك 0 نابة الاستغناف ) 


« وحيث انه من جهة السبب الأخير فان 


ا مح الحاماة . 


| الحالية قد احازت المحكة الائيات بالبينة لما 


ريف | تبين ها ان ليس من المعقول الرام المجنى عليه 
محكة النقض والابرام بالمصول على ايصال فى حالة تسلم الهم 
حم تاريخه اول يونيه سنة 471 هذا المباخ 
نقض. اثبات . «وائم الامتحصال على كتاة . ظ « وما انه لم يثبت من ضر الجلسة بان 
ملعلة القاضى 


| المجنى عليه قاطع الشاهد امام الحكة وترتب 
| عليه تغيير اقوال هذا الشاهدما يدعى رافع 
من الميادىء المقررة ان للشحكة تقدير | النقض فى الوجه الثالث 

الفأروف التي تمنع من الاستحصال على ادلة | « وبا ان مايدعيه الطاعن فى الوجه 
كتابية لاثيات التعهدات . فن انهم وكيلا | الرابع من ان المدكة قررت بات رار المرافمة 
بالاجرة بنبديد مبلغ لا يجوز اثباته بالبينة طبقا | لسؤال الى عليه عن «سألة ذكرت فى اقواله 
للمادةَ 7١‏ من القاتون المانى . كان لتَاضى | الاولى وفى المجلسة التالية ضربت صفحا عن 
الموضوع السلطة فى تقدير الظروف التى منعت ظ قرارها واهملته فاذ ذلك غير نابت فى حفر 
الائن من استصدار كتابة تدل على حصول | الجلسة وفوق هذا فكاق الواجب على المدافع 


التاعرة العَائوئي 


الت ليم والنسم عنة ان يستوضحه جما يطليه وشىء من ذلك 
المحمكة : لميحصل بل تراقم الجاتى فى الدعوى وعلى 


« با ان الطاعن يدعى فى الوجه الاول ذلك فلا بعد هذا اخلالا بحرية الدفاع 


إن المحكة طبقت الادة جوم من ونون | « ويا اله لذلك بتعين رفض الطعن 
00000 : 1 . ( طمن عيده يد ند الئيابة المومية فى قضتا 
العقوبات دوذ اف بين على أى العقود كان غرة 141١1١‏ سنة 4؟و١ؤ‏ - ١980‏ القيدة يجدول 
هذا التطبيق | المحمكة تمرة 0 ستة 4# قء دائرة حفرة 
« وعاانه نايت من المكم الملطمون فنه | صاحب المعالى احمد طلءت بأغا والههاأة السابقة ) 
بان الطاعن كان و كيلا بالاجرة وهى احدى | 
المقود الواردة فى هذه المادة خرف 
« وما ان الطاعن بم فى الوجه الثالى | محكة النقض والابرام 
حصول خط فى تطميق القانون لان المحكة | حك تاريضه اول يونيه سنة 451 
احازت الاثنات بالنة هع عؤالفة ذلك تامادة عض 1 حك 1 اساب 1 خلو المكم 1 يطلان 5 
6 من القائون المدلى 
« وبا انه من للبادىء الثابتة ان للمحكمة | 1 
تقدير الظروف ألتى تمنم فالات لبي 1 متبر خالا الآهاب وق همه 
ادلة كتابية لائبات التمهدات وفى الدعوى | الحك الاستثتافى الذى بتى على حكم ابتدانى لم 


| القاعرة الأنوئي 


محل الحاماة 


فا 


يرد فيه من الأسباب خلاف العبارة الآنية 
د ان التهمة ثابتة قبل المنهم من التحقيةات » 
لآن هذه العبارة لا تكتى لبيان الاسباب التى 
يهب ان يشتمل علمها 

المحكة : 

حيث أن من ضمن الاوجه التى برتكن 
عللها الطاعن فى تقريره خاو الك المطعون 
فيه من ذكر الاسباب 

« وحيث انه ثبين لمحكة من عراجعة 
هذا الحم الذى قغى تابيد 1 
المستأنف ان المك الجرئي الذى اخذ به 
الم الاستئنانى ل برد به خلاف هذه 
العبارة « بان التهمة ثابتة قبل المهم من 
التحقيقات »6 وهذه العيارة لا تكنى لبيان 
الاسباب التى يجب ان يشتمل علبها الحم 
وعلىهذا ترى الحكة ان الحم خال من ذكر 
الاسباب و يعتير بطلا قانونا 

« وحيث انه ئما تقدم يّعين قبول الطعن 
والغاء المك المطمون فيه واحالة الدعوى 
على دائرة اخرى للفصل قبها مجددا ولا حاجة 
لبحث باق الاوجه 

( طمن داود احد ابو عايم ضد الاماية العمومية 


عمرة وه١١‏ سنة "1 قضائية . دائرة حشرة صاحب 
المعالى امد طلءت ياتا واطيئة السابقة ) 


»52 
محكة النقض والابرام 
5 ثار مه اول نونيه ممة 4171 
نقض - قوة الاحكام الجائية . امام الحاكم المدنية 
القاعرة العاقوئم 


- الح الجناتى «تىاصبح نهائيا اكنسب 
قوة الشىء الحسكوم فيه ازاء الكافة . والمحمكة 
المدنية التى تطرح عليها الدعوى المدنية المرئيطة 
بالدعوى الجنائية تلزم ياحترام هذاالحم. 

الممكة : 

«دحيث اث الدعوى الجنائية توقف 
الدعوى المدئية ما قرر ذلك المحم المطعوث 
فيه فالاجراءات التى ا تبعت فى الدعوى كانت 
اذث فى محابا من كل الوجوه هذا فصلا عن 
ان الم الجناقى هتىكان نبائيا ا كتسب قوة 
الغىء المحسكومفيه ازاء الجبيع فالحمكة المدنية 
التى تطرح عليها الدعوى المرتبطة بالدعوى 
الجنائية مازمة باحترام هذا الحكم وعلى ذلك 
لا يكون هناك مت خوف من تضارب الم 
المدنى»ع المك الجناى قا يتعلق بمبلغ الواحد 
وعشرين جنا الداخل فى المساب «وضوع 
الدعوى المدنية المذكورة 

«وحيث ان وقوف الحكة المدنية تدقق 
النظر فى القضية على ان المباغ المبدد كان 
داخلا فى الاصل فى دعوى مدنية او تجارية 
مع مبالغ اخرى مطلوية من الممهم والجنى 
عليه لا تأثير له على الصفة الجنائية للتصرفات 
المتعلقة بهذا المبلغ كما انه يكنى لثبوت الجرعة 
ان تقضى الحكة الجنائية بتوف ركل الاركان 
المكونة لها وهو ماوقم فى هذه الدعوى 

« وحيث لا سمة لما جاء فى الطعن من 


خملا محكة ا موضوع فى قبول الاثبات بالبينة 
فى واقمة تسلم مبلغ الواحد وعشربن جنمها 


١‏ - الاعوىالائية توقف الدعوى المدنية | لأأن هذا التدلم ثابت من مخالصة مكتوية 


فك 


10 الهم على ظهر العمورة التنفيذية لمم 
الفقة هذا فضلا عن ان تسليم مياغ للم 
لا يصح الحجز عليه لانه عبارة عن تفقة 
بقصد دقمه الى المطلقة أأتى. هو وكيل عنيا 
يتكون منه المقد الابتدا تى الذى لا يجوز 
الاحتجاج فى عدم تنفيذه بالمساب الموجود 
بين الطرفين لأأن ضرورة تمايم المبلغ كاملا 
لما مستفاد من طبيعة المباغ واختصاصه 
بشخص المطلقة بقطع النظر عن العلاقات 
المالية الاخرى الموجودة بنهما ومع كل فلا 
ثىء من الوقائع التى اشتمل علها الطعن يوئر 
على الوقائع الهائية الثابتة باحك المطموف فيه 
والتى ستفاد منها صراحة توفر كل الاركان 
المكونة لجرعة التيديد 

( طمن عمد عيد الله عميرة ضد ااتياية الممومية 


عرة ٠‏ 68 سنته؟1 قضائية وزيفبيات امد على مدعية. 


دائرة<هرة صاحباممالى !هد طلمتباا والحيكة الابقة) 


الف 
محكة النقض والابرام 
حسم تار مخه اول يونيه سمنة 411 


نقض - لزوير - ييأن كيفية حصول التزوير ٠اركان‏ 
الذوير . وحوب هاما ٠‏ 


القاعرة القامري: 
اذا لم ببين الج يم الصادر بالادانة كيفية 
-صول التزوير ولا الأركان التى يازم توافرها 
لمعرفة ان كانت الواقمة تعد تزويرا يعاقب عليها 
القانون اولا كان الحم ناقصا و يتعين شه . 
المحكة : 
< عا ان الاوجه التى برتكن علها الطاعن 


بحة المحاماة 


تتلخص فى عدم بيان الواقمة وخلو الحم 
مر: الاسياب وبان الواقعة لا يعاقب عابها 

القانوث 
« وعا انه بالاالاع على الم المطعون 
فيه وجد خاليا من بيان الواقعة ول ببين فيه 
كيقية حصول التزوبر المتدوب للطاعن ولا 
الاركان التى يلزم توافرها لمعرنة ان كانت 
هذه الواقعة تعد تزويرا يعاقب عليه القانون 
أم لاعتاب عليه م ان الحم وجد خاليامن 
الاسباب التى يستلزمها القانون واتى يكن 
معها نحكة النقض مراقية تطبيق القانون 
« وبما ان خاو الحم من ذلاك يحجعله 
باطلا بطلانا جوهريا و يتعينطذا قبول النقض 
) طءن الشيخ حمد عام عبد الردن مد الثابة 


الصسمومية نمرة ٠١*4١‏ سنة 4# قىء دائرة حقرة 
صاحب العالى امد طاءت بأشا والليئة السايقة ) 


يفف 
ك5 النقض والابرام 
حك تارمخه » ونه سلة 3و 
تقض ٠»‏ التطق بالمكم يمد الر'قعة . مادة 44 ٠‏ 
تفسيرها .احكام الاعدام . الاخن بالعرادات الى 
لم تؤد امام الكمة ‏ 
القاعرة القائو لم 

١‏ - ان نلادة لم4 من قنون تشكيل محام 
الجنايات تنص على ان الحكة نامرع ف المداولة 


فورا بعد اقفال ياب المرافعة 5 والمستفاد من عذا 


| النص ومن روح التشر بع-بأن الحمكة تشرع فى 


محلة المحاماة 


يفن 


المداولة عب رفع الجلة . وهذا لا ينمها من 
نظر بعض القضايا قبل المداولة . ويؤكد هذا 
التغسير ما نصت عليه المادة ١ه‏ التى قضت 
بأن الممكة تنطق الحم فى الجاسة نفسها اوفى 
الجلة الت نليها على الا كثر 

؟ - ان نص المادة ١ه‏ من قانون تشكيل 
محام الجتايات التى توجب على الحمكة بأن 
تنطق بالحك فى الجلسة نفسها او التى تليها على 
ال كثر لا يجرى حكها على الأ حكام الصادرة 
بالاعدام لآن هذه القضابا طامواعيد واجراءات 
مب اتباعها قبل النطق الحم فيها عملا بالمادة 
9 التى توجب عليها ان تأخذ رأي المتى قبل 
الحم بالاعدام 

0 لام الجنادات ان تأخذ بالشهادات 
التى لم تؤد امامها خصوصا اذا اتضح للمحكة 
من اوراق الدعوى مايعزز شهادة عؤلاء الشهود 
وم تكن شهادنهم عفردها اساسا الحم . 

المكة 

« ءا ان الطاعن يرتكن في الوجه الأول 
من هذا الطعن على ان الحمكة خالفت نص 
المادة م؛ من قانون تشكيل عحامم الجنايات 
لأنها مد قل باب المرافعة فى هذه القضية لم 
تشرع فورا فى المداوله فيها بل استمرت بنظر 
قضايا اخرى اصدرت فى يعضها احكام ثم 
اجلت النطق الحم فى هذه القضية يوم التالى 

وعا ان هذا الوجه لا محل له لان المستفاد 


من هذا النص ومن روح التشريع يأن المحكة 


تشرع فى المداولة عقب رفم الجاسة كما فعات 
فى هذه القضية وهذا لا ءنمها من نظر بعض 
القَضّايا قبل المداولة على ان ما فملته الحمكة كان 
مطابا للقاتون ولنص المادة١ه‏ منقانون تشكيل 
محا م الجنايات التى تبيح لها ان تنطق بالحكم 
فى الجلسة ننسها او التى تليها على الأ كثر 

« ويا ان ما يزععه الطاعن المذكور فى 
الوجه اللانى من ان الحسكة خالفت ايضا نص 
المادة ١ه‏ من قانون تشكيل مهام الجنايات لامها 
م نطق بالحك فى نفس جلة الحاكة بل 
اجلته اليوم الثانى وفى هذه الجلسة لم تنطق به 
بل قررت باحالة الأوراق على المفتى ثم تأجلت 
الدعوىمن اجل ذلك لخلسة ٠‏ © مارس ممنة 75 

« وما ان هذا الوجهعلى غير اساس وليس 
فيا اجرته الحكة مخالفة للقانون لآن هذا النص 
لا يتناول الأحكام الصادرة بالاعدام ولهذه 
التقضاءا مواعيد واجراءاتم__انباعها قبل النعلق 
بالمكم فيها عملا بالملدة 5؛ من قانون تشكيل 
محاى الجنايات وظاهر من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه ان الحكة طبقت القانون تطبيقا 
ححا فى هذه الدعوى 

« وها ان الوجه الثالث الذى يستند عليه 
هذا الطاعن من ان الهكة اخذت باعثراف 
المهمين للخغير هند اوى حسنا اخذت باعثراف 
المنهم الثانى على لمهم الاول مم ان هذا غير 
جائز قانونا لانه ليس باعتراف قضاكى فان هذا 
الوجه خاص بالوقائم ولفاضى الموضوع الفصل فيه 
وليس هذا مما يقع تحت رقابة محكة النقض 


537 مجلة الحاماة 


والقول ايضًا بأن الهم الثاني اعترف نحت تأثير 
وضرب من البوليس ول تحةق المحكة ذاك د 
عد وله عن اقواله امام قاضى الاحالةوامام الحمكمة | 
فانه ثابت من الحكم المطمون فيه بأن الممكة لم ظ 
تلفت لهذا الادعاء لأن المهم المذّكور لم يقل | 
بالتأثير عليه امام لثبابة بدليل عدوله عن بعض أ 
ما قاله امام البوليس وبدليل انه ادخل لت 
اقراره شخصا انحر وهو خليل الصعيدى لم يدع 
بأن نائب العمدة -«له على القول عليه 

«وعاان الوجه الرابم قدبنى على ان 
المحمكة اخذت بأقوال الشاهدتين السيده حسن 
وفاطمه الشهاوى مع انكلتهما لم تؤد الشهادة 
امام المكة فان القانون يبيح للمحكية الاخذ 
بأقوالما توصلا للحقيقة خصوصا اذا اتضح لما 
من اوراق الدعوى ما يز تلاك الاقوال ول 
تكن شهادتهما بفردها اساسا الحم 

« وكا ان ما يدعي هالطاعن ف الوجه ال1امس 
من ان محضر جلسة ٠١‏ مارس سنة 457 غير 
صحيح فهو ادعاء لا يقام له وزن ولا دليل عليه 
غير زعمه يان الكاتب لهذا اللحضر هو غير 
الكاتب للمحاضر الاخري 

ه وعا اته لذاك تعين رفض النقضص 

( طين عمد حسين الشوريجى وآخر شد التيابة 

ال.ومية ممرة هو١١‏ متة 4 قضائية وحسن تمد 
الال مدع . داثرة حقرة صاحب المالى احمد طلعت 
باع رئيس المحدكمة وبحضور غرات إحتاب السمادة 
والعزة «تولى عتم بك وعمد مظهر بك وعد علام باعا 


والسد عمد عيد الحادىالمندى كك مستشارين ونوقيق 
قوب يك وكيل نابة الاستثناف ) 


للف 
حكية انقض والابرام 
حم تاريخه 7 بونيه سنة 8153 


نقص . بيان الاسباب التى ينت عليها عقيداها 
فى تقدير شهادة شاهد . 


القاعرة القاموئه: 
اذا لم ئبين المحكمة الاسباب التى بنت 
علمها اعتقادها كاري حكمها ناقصا و يتّعين 
تقضه . كا اذا قفى حم ابتدانى بالبراءة بناء على 


| ان ضابط البوليس الذى ضبط الواقمة شهد فى 


الجاسة عا يؤخذ منه عدم صحة النبمة ؤاءت 
محكمة الاستئناف عند ما الغت الكم اكتنت 
بالقول بأنها ترى ان عدول الصول عن اقواله 
فى التحقيق كان لغرض غير شريف يدون ان 
تبين الاسباب التّى بنت عايها اعتقادها هذا 

الكمة : 

« حيث ان موضوع الطمن مبتي على ان 
الحملم بين السيب الذى من اجله جمات 
اقوال صول البوليس موضم الشك قل تأخذ 
بعدوله عن اقواله التى قررها فى التحقيقات . 

« وحيث ان الحم الابتداني كان قاضيا 
بيراءة امهم بناء على ان صول البوليس الذى 
ضبط الواقعة شهد فى الجاسة جا بوْحْذْ منه عدم 
صحة النبمة 

« وحيث ان ححكمة الاستثناف عند ما الغت 
الحم اكتفت بالقول يأنها ترى ان عدول 
الصول عن اقواله فى التحقيق كان لغرض غير 


محلة الحاماة 


كان 


شريف فكأن يتعينعايها اذا ان تبين الاسباب 
الت بنت عليها اعتقادها هذا فيتعذر بهذا على 
محكية القض ان تتحفق من اسنيفاء محكمة 
الموضوع اوجه حسره_ #دير الادلة المقدمة 
فى الدعوى 

هد وحيث انه نما تقدم يكون الطعن فى عله 
وت 
تمرة ٠١917‏ ستة 498 قضائية. 08 «ضرة 0 
المعالى امد طلعت قاعا ري سم ويحذور حفرات 
اصحاب السعادة والمزة مولي عد 


ود علام باشا وال.د 2د عرد 32 ادى المندى بك 
يعقوب يك وكيل نابة الاستثاف) 


بك ود مظاور بك 


تثارين وتوقيق 


طفق 
محكمة النتقض والابرام 
تار مه /ا بونيه سنة 4171 
نقض ء خم المسكم فى بحر المانة إلأم . مد الاجل . 
التاعرة القائوئم 
اذالم يخم الحكم فى بحر العّانية ايام التالية 
ليوم صدوره فلا يترتب على هذا بطلان ١‏ 
بل يعطى فى مثل هذه الخلة ميعاد 0 
ليقدم فيه الأسياب 
المحكمة : 
« با ان الطعن بنى على خلو الحكم من 
بيان الواقمة حتى يتستى ل كمة النقض الاشراف 
على تطبوق القاتون ولتنبين ان كان الطاعن 
حصل منه اهمال يعافي عليه القاثون حسبي 
«وعا انهذا الوجهعلى غير اسا سلا ندثايت 


من المك المطعون فيه بأن الطاعن كان يقود 
السيارة بسرعة و بلا تحرز ومن غير ثور ولا تفبيه 
للمجنىعله حتىنشاً عن هذا الاهمالاصابة الى 
عليه من هذه السيارة وهذا يمدييانا كافيا الواقمة 

« وا ان الوجه الثاني بنى على عدم محر بر 
اساب الحم وختمه فى بحر الثاني أيام التالية 
ليوم صدوره فقضلا عن ان هذا لمع هو دن 
ة ]| عمل رئيس الجلة وحدهولم أَخَذْ فيه رأى زميله 

« وعا ان هذا الوجه لا قيمة له ولا يترتب 
عليه بطلان الحك ومن القرر بأن فى مثل هذه 
المالة يعطى ميعاد ارافع انق ضايقدم فيه الاسباب 
عل انالا مصلحة لاطاعنفى القسك يبذا البطلان 
لأنه ثابت من ورق الدعوى بأن رافع النقض 
قدم الأسباب فى الميعاد القانوتي كا انه لا دلول 
على ان هذا الحدكم هو من عمل رئيس الجلسة 
وحده ول يكن من عمل هيئّة الحسكمة لأن بحرد 
نحرير الحم امام رئيس الجلسة والتوقيع منه عليه 
لا وض دايلا على ائيات م 3 الطاعن 

« وءا انه لذلك رتعين رفض النقضص 

( طءن صدرق فؤاد فهمى ضد النياية العمومية مرة 
١١‏ سنة 49 قضائة . دائرة حفرة ماحب المالى 
اد طلءت ياشا واطرئة السايقة 
ذخان 
محكة النقض والابرام 
تار ممه لا بونيه عمتة 19171 


تقش 5 اعتداء على موظف موحوب دان شرائط 
واركان المرعة . 


القاعرة القانوسَ 
عند ما حكم على شخص بالادانة والعقوية 


0 


فى تهمة تعديه على موظف بالقول ومقاومته 
بالقوة والضرب فى أثناء تأدية وظيفته يجب 
على المحكية ان تبين الواقمة #ام) وان تبين 
ان كان الْمنى عليه هو أحد الموظفين العموميين 
أو مكلف يخدمة عمومية وتثبتقى حكما انه كان 
يعمل فى أثناء تأدية وظيفته وق تالتمدىعليه حتى 
يمكن ل-كمة النقضانتراقب تطبيق القانون على 
الواقمة الثاجة فى الحم وإلا وجب تقض الحم 
المحكمة : ١‏ 
« عا ان الطعن بنى على عدم بيان الواقعة 
بالحكم ولا نوع العمل الذى كان يؤديه الموظاف 
وقت الاعتداء عليه ولا القاظل الاهانة 
« وما انه بالاطلاع على الحكم المطمون 
فيه بين مله سعة مأ بدعيه رافم القض ند 
جاء الحم خاليا من بدان الواقعة ول يفهم نه 
ان كان الْجنى عليه هو احد الموظفين العموءيين 
أو مكلف دمة عمومية وانه كان يعمل اثاء 
تأدية وظيفته وقت التعدى عليه حتى يمكن 
لحكة النقض ان تراقب تطبرق القاتون على 
الواقمة الثابتة بالحكم 
« وكا انخلوالحيم منهذه البباناتيجمله 
باطلا يطلانا جوه يا و يتعين لذَإك قيول القض 
( طمن م#دافندى فيم ضد الثاية العمومية 
عمرة ٠١1/9‏ سنة 48# قضائية . دائرة صاحب الممالى 
هد طلمت باشا رئيس المحسكمة وحضو رحشرات.اصحاب 
السعادة والمزة متولى غتيم بك وتمد مظهر يك وتمد 


علام باعا والسيد تمد عبد اطادى الجندى يك مستدارين 
وتوتيق يعقوب يك وكيل نيابة الاسقثئاف ) 


عحنة الحاماة 


قرف 
حكة النقض والابرام 
حي نار يخه | يونيه سئة 19411 


تعض . رفض سماع اتوال شحخص اثر بأنه الفاعل ٠‏ 
عدم يان اليب . نقس ٠‏ يطلان 


الشاعرة القائوس:ِ 
اذا طاب لسانالدقاع عنمتهممن الحكة 
مماع'قوال شخص مةول بأنهاعترف يأنه هو دون 
المنهم مرتكب الجر يمة وصدر الك خلوا منأى 
ذكر الشخص المد كور وم يبين السبب الذى 
من اجله رفض مماع أقواله كان الحم ناقصا 
و بتعين نقضه 
المحكة : 
ده حيث ان مو طوع الطعمن سمحصر ق 
ان الحسكة لتب الدفاع لطلبه مياع أقوال 
شخص يدعى ابراههم مهد مقول بأنه اعترف 
بأنه هو مرتكب الجرعة المنسوبة للنهم 
لا وحيث ان الحم المطءون فيه خاو 
من أى ذكر ااشخص المذكور ولم يبين السيب 
الذى من اجله رفض ماع اقواله فيتعين قبول 
الطعن موضوعاً 
( طعن مد بلتاجي ضد النيابة المومية مر ة7517١‏ 


سنة 49 قضائة . دائرة حضرة صاحب المالى امد طلعت 
ياخا واطيئة السابقة ) 


+ الحاماة 


اعم 


اخ عب ١‏ مرا سا إل هرو 
و 1 1 :قت لك ل 
ما سار ع ح د هه ل 


خرن 
محكة استثناف مص الاهلية 
دوائرها مم 
- تاريخه ؟ دسمير سنة 1985 


شرط جزائى ٠‏ تضمينات . الاداق علا . شرط 

الغرر . عدم ا'واء . كلا أو وءضا ٠‏ تأذي ىق 

الوقاء . مادة “«7؟١9‏ ل مادة ١19‏ ءدلى . ماطة 
القاضى, كلف المتمهد يالوؤاء . 


الّاعرة القانوت: 

١‏ - ان حك المادة 1 التى :ص على 
انه اذا كان مقدار التضمين ( فى حالة عدم 
الوقاء ) صرحا به فى العتد أو فى القانورتف 
فلا ي#رز الح بأقل منه ولا باكثر يجب ان 
لاءتءعدى هذه الحلة الوحيدة التى دخلت فى 
مداوله ألا وهى حالة عدم الوفاء بالكلية . بتاء 
عليه تكون الخالتان الاخر يان المتصوص علممما 
فى المادة ١19‏ من القاون المدبى ( وهما -الة 
عدم 'لوفاء يجء من المتمه به وحالة التأخير فى 
الوناء ) غير داخلنين فى حك المادة 1١‏ ءن 
القاون المدنى . فالضى اذن حر فى الحم 
بالتضمينات الى يراعا وسبب عدم الوفاء ببعض 
المتعهد به أو بسيب التأخير فى الوفاء 

؟ - ان الشارع سار فيا يختص باتحقاق 
التصّميئات مهما كان العقد أو الاتقاق المبنية عليه 


علخطة واحدة فاوج دام وبطريقة مستمرة 
ضرورة سيق تكليف المنعود بالوفاء تكليمًا رسي 
وإلا فلا يستحق الشرط الجزفى ولا يكون 
واجي الاداء . هذا ما لم يكن المتماقدان قد 
اتقا صراحة فى المقد على اعماء المسبد اليه من 
عذا التكليف وعدم انذار المعهد بالوقاء 

م - انه عراجعة المادة ١١‏ مدلى 
وجدارنما بالادة 1١5‏ التي سيةنها وامعان النظر 
فى نصيهما يتضح بسهرلة ان وجود الضرر 
شرط واجب لاستحةاق الشرط الزائى . لأن 
الشارع بين فى المادة ١١1‏ ١ماهية‏ التضمينات فقال 
انها عيارة عن مقدار ما اصاب الدان منالخسارة 
وما ضاع عليه من الكسب وواضح ان ما اصاب 
الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب 
هو هو ذلك الضرر الجمع على ضرورة وقوعه 
لاستحقاق الشرط اران 

4 - اذا ثدت قلقاذى ان مقدار التضمين 
المتذق عليه بين التعاقدين جائر وغير ممقول 
وغير متناسب بالمرة مع الضرر الذى حصل فملا 
للمتعبد اليه بسبب عدم الوفاء جاز له ان يقدر 
هو العو يض حسب ما يظهر له من ظروف 
ووقائع الأعوى المطروحة أمامه . وكون الشرط 
الجزالى جائراً وتهديديا يستفاد من مقارنة مقدار 
التضمين المنفق عليه بالضرر الذى وقم فعلا 


يفف ل الحاماة 


على المتعهد اليه أو بالضرر الذىكان فى وقت | المتعبدالمذ كور وقد قررت المادة 1٠٠١‏ التالية لحا 


المقد نفسه متوقم6 حصوله فى الستقبل بأن لا تستحق التضمينات المذكورة الا بمد 
المحكة : | تكليف المتمبد بالوفاء تكلم رسيا واوضحت 


يعد سماع آخر اقوال طر فيالخصوم والاطلاع | المادة 1١1‏ التي بعدها بأن التضميئات عيارة 
على التحقيقات التى اجرتها الحمكة الاستئنافية | عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وماضاع 
فى هذا الشأن تنفيذاً لقرارها السابق صدوره | عليه من الكسب بشرط ان يكون ذاك ناشمًا 


بتار 19 من شهر ابر يل سمتة ©1919 ومراجمة | مباشرة عن عدم الوقاء 


أو راق اع ٌ يه انه ما تب 00 0 
/ 
الحاليين شكلا بالمادة ٠6‏ سالةتى 0 من انه بِنما 


ومن حيث ان الحكي فى موضوع هذه 0 المادة 119 أوجيت التضميئات فى احوالثلاث 
الدعوى بِتَارْم حتما البحث وأفصل فى النقطة | عّتلفة . الحالة الاولى عدم الوفاء الكلى والخالة 
القانونية 75 بالشرط الجزاق المنصوص عنه | الثانية عدم الوفاء 07 والخحالة الثاائة تأخير 
فى المادة ١١‏ من القانون المدنى وقديرقيبة | الوقاء. ل اماد ١+‏ : تنص الا عن حالة 
هذا الشرط وما يترنب عليه من النتات القاتونية | واحدة هى حالة عدم الوفاء ولاريب فى ان 
« ومن حيث ان الادة 1١‏ سالفة الذكر ْ الشارع باقتصاره على هذه العبارة المطلقة « عدم 
نصت على انه اذا كان مقدار التضمين فى حالة | الوفاء » دون وصف أو تقبيد آخر ل يقصد الا 
عدم الوفاء مصرا به فى العقد أو فى القانون ظ عدم الوفاء المطلق إذ لو كان فى نيته النص على 
فلايجوز الحكم بأقل منه ولا با كثر | بأقى الاحوال التي تستحق فيها التضميتات قانون 
« ومن حيث انه لتفهم هذه المادة تفهما ظ طم للمادة ١١9‏ اعنى حالتى عدم الوفاء ارقي 
صحيحا والوقوف على مدى 55 ا | والتأخير فى الوفاء لما تأخر عن ذ كر ذلك صراحة 
ماسبقبا من المواد ابتداء من المادة ١19‏ من | | فى الادة +1 كا سيق له هذا النص ف المادة 
القاتون المدتى المذذكور | السابقة ولكته لم ل واقتصر على ذكر 
« ومن حوث ان المادة ١١9‏ نصت على أ الحالة الاولى وواضضح ان التعبير بعدم الوفاء 
ان التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل | اطلا) دون أى وصف أو تقييد آخرلا يمكن 
المتعيد به أو جزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء | ان ينصب الا على حالة عدم الوفاء الكلى 
لا تكون مستحقة زيادةَ على رد ما أخذه المتمبد ْ « ومن حيث انه من ذلك يرىاناحكام 
الا اذ كان عدمالوفاء أو التأخير مذو لتقصير | المادة ( )لا تتعدى حالة عدم الوفاء الكلى 


عله المحاماة 


تقف 


وان هذه 21 هى المدئ الوحيد لتطبرق هذه | تكليد) رسي) ( تراجع على سبيل الثل المواد 


المادة وان حالتى عدم الوفاء الجزئى والتأخير فى 
الوفاء تمخضعان #قواعد القانونية العامة ولا يسرى 
علمهما الحسكم الاسئثاى الذى وضعه الشارع 
فى المادة (1) سالنة الذكر 

« ومن حيث أنه متى بت ذلك وعل مدى 
تطبيق المادة )1١(‏ مين الان البحث فى 
الشروط الواجب توفرها لامكان تنقيف احكام 
هذه المادة 

« وءن حيث أنه بتقر يب المادة )1١١(‏ 
لبي با الواد المتقدم ذ كرعا يتضح من مموعبا 
انه لتطبيق تلاك المادة يجب ان تتوقر هناك جهلة 
شروط اساسية بعضها خاص بالشكل والبعض 
الآخر متعلق بالموضوع فاما الشرط الخاص 
بالشكل فانه مستغفاد صراحة من المادة )١1+١(‏ 
النى نصت عل ان التضمينات لانستحق الا بعد 
تكليف المتعود تكينًا رسيا و يتلاحظ هنا بأن 
هزه المادة جاءت قيل المادة ( 1١‏ ) التي نحن 
بصددها ووطءت قاعدة عامة يع التضمينات 
المنوه عنها بالمادة )١١9(‏ وان المادة (+؟١1)‏ 
م تحد فى نصها عن التعبير المسطور في المادتين 
السابقتين 115 و١١1١‏ وعبرت هى, ايضا بكلمة 
« التضمين »> 

'« ومن حيث انه مما مجدر ذكره فى هذه 
الناسبة ان الشارع سار فيا يخنص باستحئاق 
التضمينات مهما كان المقد أو الاتفاق الممنية 
عليه على خطة واحدة فأوجب داءٌ) وبطريقة 
مستمرة ضرورة سبق تكليف المتمهد بالوفاء 


وخ الكو #اعولا١‏ 4 من القانون المدنى ) 

« ومن حيث فضلا عن ان القانورنف 
صريح فى وجرب الأكليف بالوفاء تكليقا 
رسيا والا فلا يستحق الشرط الجزائى ولايكون 
واجب الاداء فان العم والقضاء متفةان كلاهها 
فى هذه النقطة ما لم يكن الماماقدان اتمقا صراحة 
فى المقّد على معافاةالمتمهد اليه من هذا اتكليف 
وعدم انذار المتمهد بالوفاء 

« ومن حيث أن نفس مواد سالفة لكر 
سج جا من مقارنتها ببعضها شرطان آخران 
موضوعيان لايتأنى بدونهما تطبيق المادة (؟1) 
المتقدم يانها. الشرط الأول وهو مسطور 
صراحة فى المادة )١119(‏ ان يكون عدم الوفاء 
منسوبيًا لتقصير المتعهد والشرط الثاقى ان يكون 
هناك ضرر فعلى من عدم الوقاء 

« ومن حيث انه وان كان الشرط الأول 
م يكن فى وقت من الاوقات علا لخلاف 
لا عل) ولا قضاء إلا ان الشرط الثانى وهو 
وجود الضرر الفعلى لم يحصل الاتقاق عليه 
وقد اختلف النقباء بشانه 5 “نوعت بصدده 
احكام القضاء ققرر اليعض بايجاب التعو بض 
بقير ضُرر وعجرد عدم الوفاء وقغي البعض 
الاخر ور حصول الضرر الفءلى لاستحقاق 
الشرط الجراى 

«ولكن و حيث انه يراجعة ننس 
المادة (+؟1١)‏ الختلف على تقسيرها ومقارنها 
بالمادة )١19(‏ التى سبقتها واممان النظر قليلا 


سم مح الحاماة 


فى نصيهما بتضح بسهولة ان وجود الضرر | تحديد قيمة التعويض الواجب لأحدهما مبدئيا 
الفعى شرط واجب لاتحقاق الشرط الجزانى | تلافيا للاختلاف الحتمل حصوله فى المستقبل فى 
من نفس تصوص هاتين المادئين وانه لم يكن تقدير هذا التعو يض ومما لا نزاع فيه ان الشروط 
هناك محل لذنك الخلاف الذى طال أمذه بين | التى ياتحق فيها التعو يض نمي ان برجم فها 
الحام وبعضها ءن جهة وبين علماء القانون | للمبادىء العامة ولا يصح للتعاقدين تغييرها 
و يبعشمهم من جهة أخرى ذلك ان المادة(١1)‏ وحض ارادهم لآأن انجاب التءو فض بغير 
قالت « اذا كات مقدار التضمين » الخ ... | ضرر لازم له استازام بلا سبب وهذا مما ينيذه 
ووجب هنا تعرف ممنى هذا الافظ «التضمين» | روح القائون وتأباه المدالة ويتلاحظ هنا يانه 
وهذا الافظ قد سيق لاشارع سه سيره ق ف جنيع الاحوال التى تقرر فها دقم تضميتنات 
المادة (1؟١)‏ السابقة على اأادة )١١(‏ سالفغة | قد جمل الشارع حصول الضرر شرطا أوليا 
0 كد ا من *|| ا 
فقد اوضحت المادة )1١١(‏ يأن التضمينات | سبيل المثل المادة 07 من القانون المانى ) 
وعى ججمم « لافظ » « التضمين » المنصوص « ومن حيث انه مما نقدم يآيين جليا بان 
عنه فى المادة ( *؟1) « عبارة عرد مقدار | من ذهبوا الى القول بعدم ضرورة وجود 
ما اصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من | الضرر الفءلى لاستحقاق الشرط الجزائى وان 
الكسب بشرط ان يكون ذقك ناشم مباشرة | هذا الشرط يصبح واجب الاداء وجرد عدم 
عن عدم الوفاء » وواضح أن ما أصاب الدائن | الوفاء قد ضلوا الطريق وخالوا لا فقط روح 
من الخسارة وما ضاع عليه من الكسسب هوهو | القانون الذى يأب على أحد المتعاقدين الاستفادة 
ذاك الضرر امْختاف على ضرورة وقوعه من | بلا سيب ولكتهم لم براعوا ايضا نفس نص 
عدمه لاستحتاق الشرط الجزالى . | القاتون الذى ما سيق شرحه عير صراحة عن 
« ومن حيث انه مما توضح يرى أن لفظ | الضرر فى المادة )1١(‏ بذ كرمكلة «التضمين» 
« التضمين » المسطور في المادة ( ١١‏ ) يعني | التى سيق وفسرها هو نفسه تغسيرا واضحا فى 
هو نفسه الضرر الأذى يحدث لمتعبد اليه بسبب ! المادة ( 1١١‏ ) السابقة لها . 
ما أصابه من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب 2٠‏ « ومن حيث انه يتلخص مما تقدم بيانه 
« ومن حيث فضلا عن ان نفس الادة | ان لا محل لتظبيق المادة ( 1١‏ ) من القانون 
( 178 ) :شتملت فى نصها على ضرورة وجود | المدتى الاقى حالة عدم الوقاء الكلى قط وانه 
الضرر للمتعد اليه فانه مما لا ريب فيه أن | يجب لتطبيقها توفر شروط ثلائة - أوطا : وهو 
غرض الهاقدين في الشرط ال+زاتى اما هو | شكلى .سبق تكلرف المتمهد بالوفاء دكليغا رسيا 


محلة المحاماة 


بكرف 


والشرطان الأخران موضوغيان وهما ان يكون 
عدم الوفاء مفسو با لتقصير المتعهد واف يكون 
حصل للتعهد اليه ضرر فعلى ناشىء مباشرة عن 
عدم الوفاء ٠.‏ 


« ومن حيث أنه مق 'وفرت جميع 


ايضضا فى الخالتين الاخر بين المنصوص عنما 
فى المادة ( 115 ) من ااقاثون المدنى وهما حالنا 
عدم الوفاء الجزنى والتأخير فى الوفاء وانما للقاضى 
فىكلنا هاتين الالتين اق المطاق في تقدير 


قيمة التعويض المستحق اللتعهد اليه يفسية 


لاحكام المادة ( 1١‏ ) سالفة الذكر ان يحم | 
عقدار التضمين الذى قدره المتعاقدان فى عقد 
اتذاتهما وليس له ان يِعَعْى باقل منه ولا باكثر 
« ومن حيث ان هذه الحكة ترى هم 
ذلك انه اذا ثبت لقافى ان مقدار التضمين 
المتفق عليه بين الاماقدين جائر وغير معقول 
وغير متناسب بالمرة مم الضرر الذى حصل فملا 
للمتمهد اليه بسيب عدم الوفاء و بعيارة أخرى ان 
الشرط الجزائى انما هو فى الواقع ونفس الامر 
شرط تهديدى ليس الا - وهذ! امر واقتى 
محض وخاص بكل دعوى على حدتها - فنى 
مثل هذ الال وق مثل هذه الخالة فقط جاز 
للقاضى ان يمتنع عن التصدءق على هذا التعو يض 
الجائر وان يقدره هوحسب ما يغلهرله منظروف 
ووقائع الدعرى المطروحة امامه وكون الشرط 
الجزانى جائرا وتنهديديا فذلك يستفاد طبعا من 
مقارنة مقدار التضمين المتفق عليه بالضررالدى 
وقم فملا على المامهد اليه أو بالضرر الى كان ى 
وقت العقد ننسه متوقما حصوله فى المستقيل . 
« ومن حيث ان نمس الشروط الثلاثة 
الت لزمت لامكان تتفيق الشرط الجزائنى فى 
حالة عدم الوفاء الكلى عى التى يهب توفرها 


الوفاء الجزني أو من التأخير فى الوفاء وليس 
القاضى عقيد فى الخالتين المذكورتين ها اتغق 


عله الطرفان فى هذا الثأن لأن .ثل هذا 


الاتفاق خارج م سبق البيان عن مدى احكام 
المادة ( 15 ) المتقدم ذكرها . 

« ومن حيث انه «تى تقرر ذاك وجب 
البحث والفصل فى موضوع الدعوى الحالية وى 
كا دلت وقائعها داخلة في الحالة الثالثة المنتصوص 
عنها فى المادة ( ١١5‏ ) من القانون المانى أى 
حالة التأخير فى الوفاء . 

« ومن حيث انه وان كان ثبت عن جهة 
ان العقد المبرم أصلا بين طرفى المتصوم أعفى 
الخاصة الملكية من وجوب تكليف زكى افندى 
مود بالوقاء دكليفا رسعيا الا انه تبين من <هة 
اخرى من مجموع التحقيقات التى أجرءها محكة 
الاستئناف فى هذه القضية تنفيذا للحم 
القبيدى السابق صدوره منها بتاريخ 1 من 
شهر ابريل سنة ه198 تبيانا جليا ان رك 
اقتدى #ود المذكور لم يحصل منه أى تقصير 
فى اتام الاعمال ااتى نيطت به وكان متتقا 
بشأنها بينه وبين الخاصة الملكية وانه لم يكن هو 
السبب فى تأخير هذه الاعمال وان الخاصة 


دض 


مجلة الحاماة 


الملكية ى التى تسبيت عفردها فى هذا التأخير 

«دومن حيث انه أذلك وعملا بالمادة ١١16‏ 
سالمّة الذكر التى نصت صراحة على ان 
التضمينات لاتكون متحقة الا اذا كان 
تأخير الوقاء منسو با لتتصير المتمهد يتعين الحم 
رَى افندى دود يجميم الميلغ الباق له بذمة 
الخاصة الملكية دون استبءاد أى مبلغ منه 
بصفة تعويض كا قضت بذلك محكة أول 
درجة وعليه يجب فى الموضوع رقض الاسنثناف 
الحاصل من وزارة المالية والخاصة الملكية وقبول 
الاستشاف المرفوع من رَى افندى محمود 
وتعديل الح المستأنف بالمعنى المتقدم يانه . 

« ومرى حيث ان من يحم عليه يازم 
بالمصاريف ٠‏ 

( الاستئئاف الاول الرفوع من الخاصة المفكية 

ووزارة المالية وحقر عنما بالجإسة حفرة الامتاذثوفيق 
حتين بك صّد زاك انتدى مود وحقر عنه حقشرة 
عبد الكريم بك رؤوف الحاى غمرة 11/5 ستة 41 
قضائية والا-داف الثانى الارفوع من زكي افندى تمود 
صد الخاصة الملكية ووزارة ا له وحصضر عن الاخصام 
فه ما ضر فى الاستكثناف الاول نمرة +٠5‏ سنة 4١‏ 
قضائة . دائرة دخرات أصحاب المعالى والمزة أجد 
طلعت ياشا رئيس محكمة استثناف مصر الاهايةوحسين 
درويش باعا وكيل المسكدة ومتولى غنيم بك وعلى سالم 
يك وعلى جلال يك و#م مظهر بك وشاكر احمد بك وعبد 
المكيم عسكر يك وعبد العزيز عمد يك وصواد وهيه 
يك ومصطق حلمى بك وتمد ليب عطيه بك وتمد 
همك اشادى المتدى كك وححد قردك العاقعى يك وزي 
برزى يك ومصطق تمد بك الستمارين ) 


تفلف 
محكة استئئاف مصر الأهلية 
دوائرها 2 
5 تأر ممه * دإمير سنة ةا 


تزع ملكية . بيع جيرى - توزيم العّن ٠‏ رهن 
لاجني ٠‏ اختصاص امام الختلطة 


القاعرة القانوئ,ْ 

ان امر الاختصاص بين الها 1 الاهلية 
والحام المختلطة اما هو من الامور المتملقة بالنظام 
القضاتى العام لاعلاك الخصوم التصرف فيها 
كيف يشاءون وعلى القاذى مراعاتها من ملناء 
نفسه. والحاك الختاطةمى عام مصرية والشارع 
الذى وضم القانون الختلطهو الشارع الذى رتب 
لكل من الحام الأهلية والجماك الْختاطة 
اختصاصاءها يحيث لا رز لاحداها ان تتسداها 
الى غيرها 

وقد نصت الادة ١‏ من لانحة ترتدب 
الحاكم الختلطة على ان يحرد ترتيب رهن عقارى 
لصالح اجنبى على الأموال العقارية مهما كان 
الحائز والمللك لها يحجمل الحا م الختاطة مخنصة فى 
صحة الرهن وجميم نتايجه با فيها البيع الجيرى 
العقار وتوز يع امن ٠‏ بناء عليه 'نكون الام 
الأهلية غير مختصة يعمل اجراءات نزع الملكية 
والبيم الجيرى وتوزيم المّن اذا كان علي العين 
المطلوب تزع ملكينها حقوق عينية لأجنى : 


محلة الجاماة 


فيان 


المحكة : 

« من حيث ان النزاع بين طرق الخصوم 
ينحدر فى معرفة ما اذاكانت الحا كم الا علية 
ختصة ام لا بنظر دعوى تزع النكية امرفوعة 
من دائن وطني على مدين وطنى ومتعاق بالعقار 
المطاوب تزع ملكيته <ق عيتى لمصاحة احد 
الأجانبك هو الال فى الدعوى الحالية . 

« ومن حيث انه نما تجب الاشارة اليه اولا 
وقبل كل ثى ءا نامر الاختصاص بين الها؟ الأ علية 
وانحاك الْحتاطة اما هو من الامور المتعلقة بالنظام 
الفضافى العام لا يلك الخصوم التصرف فيا 
كيف ما يشاءون و يتحتم على القاضى مراءاتما 
من تلقاء نفسه طيقًا لما نص عنه القانون 

« ومن حيث ان المادة ( ؟1 ) من لانحة 
ترتيب الحا م المختلطة نصت صراحة على ان 
بحرد ترئيب رهر:] عقارى لصا أجنى على 
الأموال العقارية مهما كان الحائز والمااك لها 
يجمل الما كم الختاطة مختصة بالفصل فى صة 
الزهن وجمبع نتاتجه ها فيها البيع الجيرى اعقار 
ووز ايع الكن ٠‏ 

«وءن حيث انه لا حاجةلقول بأنالحام 
الختاطة انا عاك مصرية وان الشارع اقذى 
وضع المادة ( 1٠‏ ) سالفة الذكر هو نفس الشارع 
المصرى الأذى وضع القاون الاهلى وهو اذى 
رتب لكل من الحام الاهلية والحا م الختاطة 
اختصاصانها يحيث لا يجورٌ لاحداها ان تتمداها 
الى غيرها فعى واجبة الاحترام والتفيذ هنا 
وهناك على السواء 


« ومن حيث أنه ثابت مر الشهادة 
الرسمية القدمة عملف اوراق الدعوى ان على 
العين المطلوب نزْع ملكيتها اليوم اختصاصات 
وحقوقا عينيه لصالم اجانب لا تال نسجيلاتما 
قاعُة لغاية الآن ولايصح مع ثيوت وقام هذه _ 
النسجيلا تأن يفترض براءةذمة المدين من هذه 
الحقوق وان تبنى بعض الحام الاهلية حق 
اختصاصاتها بنظر الدعوى على مجحرد هذا 
الافتراض ٠‏ 

«ومن حيثُ ان استتاد بعضوم ف تمر بر 
اختصاص الحا كم الأعلية الى ان الجارى عليه 
العمل أن كن المقار امترتب عليه حدق عيني 
للأجنبى وبيم أمام الحا كم الاهلية جائز ارساله 
الى قل كتاب المكة الحتاطة لتوز يمه بالطر يق 
القاتوى بين جميم الديانة وطنبين واجانب 
استناد غير وجيه فهو فضلا عن مخالئته الواضمة 
لاقاثون وعما تضمنه ءن التناقض إذ كيف يتقرر 
اختصاص الحكة الاهلية بنظر دعوى نزع 
الملكية فى الوقت ذاته اقدى يقال فيه بوجوب 
التوزيع امام المحكة الختلطة فان الننيجة التى 
يؤدى اليها هذا التدليل حسب قوطم غير 
مضمونة بالمرة ولقد دل العمل امام احا م 
الختاطة على انه فى كثير من الاحيان يرفض 
الدان الاجبى جميع ماتم من الاجراءات امام 
القضاء الاهلى ويباشر هومن جديد اجراءات 
بيم المقار امام المحكة الماتاطة اللختصة وفى ذاك 
من ضياع الوقت وكثرة المصار يف على المدين 
مالا يحتاج لائيات ٠‏ 


لانن 


محل الحاماة 


« ومن حيث ان لا محل كذلك لا يذهب 
اليه البعض الآخر تبريراً لاختصاص الحا كم 
الاهلية من انه يتفق احيانًا ان الذائن الاجنى 
لا يمد من مصلحته الاعتراض على اختصاص 
الها ّ الاهلية بماشرة اجراءات تزع الملكية 
المرفوعة امامها بين وطنيين ولو.م وجود حق 
عرنى لمصلحته على العين لعلمه تاما ان كن المبيع 
وف دينه أو ان الدّن فى كلا الحالين سواء كان 
البيع الجيري بحا م الاهلية أو بالها 1 الختاطة 
لم يصل لتوفية دينه لوجود حقه متأخراً عن 
حق الدائن الوطنى ( كذا ) لأن هذا الرأى 
مع وضوح عالفته هو ايضا لنظام عام قرره 
الشارع فى اختصاصات الحاكم فهو بوعلى مجرد 
أحمال اذا صح فى دعوىخاب فى دعاو اخرى 
كثيرة وواضح انه لا يجوز عالفة الخظام 
القضاق العام الماس بالاختصاص ارتكانا على 


احتعالات غيرمضونة النقيجةالعمليةعل ىكل حال 
كا سلف البيان . 


« ومن حيث انه لاعيرة ايضا بالقول انه 
مادام ان الدائن الاجنبى لم يحر كلمطلويه سا كنا 
فان الحام الاهلية فى حل القضاء يتزع الملكية 
ولا ينهم السند القانوقى الذى يرتكن اليه فى 
هذا الفول ذلك لأن المألة لا تخرج فى الواقم 
عن احد امر ين فاما ان يكون القصد من قرم 
هذا ان يكون الاجنى قد سبق واتخذ اجراءانه 
امام الحسكة الخختاطة الختصة واما ارك يتقدم 
هو الى الحكة الاعلية اثناء نظر دعوى تزع 


الملكية فيعرض عليها حالته . فمن الامر الاول 


لاحاجة اقول بانه اذا كان الاجبى شرع فى 
اجراءاته امام الحكة المخناطة لا تن ىكل خلاف 
وما عاد لل النزاع الحالى مر: محل . وعن 
الامر الثانى فانه يتلاحظ من جهة ان ليس 
هناك مايازم ذلك الاجتبى بتقديم أى طلب 
لمحكة هو خارج عن دائرة اختصاصها وقد 
دل العمل من حهة اخرى على ان الاجتبى 
لا يعرض مطلقا امره للمحكة الاهلية ولعامه بان 
كل ماتم أو ينم من الاجراءات امام المحكة 
الاهلية لا رؤثر على حقوقه فهو لا يعبأ بهذه 
الاجراءات حتى اذا ما اتهمت اعاد هو نفس 
هذه الاجراءات امام الحمكة الختلطة الختصة 

« وهن حيث فضلاءن ان التص القائوق 
صرح فى هذه المادةما تقدم البيان فان مصلحة 
المدين والدائنين جميعا وطنيين كانوا أم اجانب 
تقتغى فى العمل ان تكون مباشرة اجراءات 
البيع امام الحم الختاطة حتى مع الفرض جدلا 
بان الدائن الاجنبى يكون قد اصبح فى هذه 
الاثناء خالصا عطلوبه ذلك انه نتفى احكام 
قاتون المرافمات المختلط للدائن اجنبيا كان أم 
وطن بعد التنبيه على مدينه بالدفعم وانقضاء 
المواعيد المقررة لذلك ان يودع بقل كتاب 
المدكة قائمة شروط البيع مصحوية بالشهادة 
الرصعية المثبتة لوجود حقوق عينية لاجانب على 
العين المرغوب بيءها وبناء على هذه الشهادة 
الثابت فيبها وجود هذه الحقوق يمحدد القاضى 
العن الذى تبنى عليه اأزايدة دون البيحث 
مطلقا فيا اذا كانت هذه الحقوق الظاهرة فى 


عل الحاماة 


الشهادة الرسعية أ ملحة الاجنى تسددت أم لا 


ونام 


« ومن حيث انه نما توضح جميعه يرى 


إذ لن هذا خاص بالتوزيع ولا محل له | يكل وضوح وجلاء ان القاثون ومصاحة 


الافى التوزيع فقط ومتى تم البيع يودع الْن 
فى خزانة الحكة لتوزيمه فيسير قل التوزيم 
فى اجراءاته معلنا جميع لديانة المسجلة ديوتهم 
وموضحة اسماؤهم فى تلك الشهادة الرععية شن 
قدم مهم ستنداته خصص له ما ستحقه ومن 
م يقدم اوراقه صرف الظر عنه بلا يحث آخر 
ولا ذىر فى كل هذه الاجراءات لسألة 
الاختصاص خصوصا اذا لوحظ يان العقار المبيع 
امام المحمكة الختاطة يتعين حنما توز بع تمنه امام 
نفس هذه المحكة. 

«ه ومن حيث علاوة على ما تقدم يجب 
ان يتلاحظ ايضا وبراعاة لاواقم ففظ دون 
القانون ان السير فى اجراءات نزع الملكية 
والبيع امام الجام الاعلية فى مثل الخلة التى 
تن يصددها الآن مضر ضررا واضحا بطالى 
نع الملكية انفسهم لأن الراغبين فى الشراء متى 
علموا ان هناك حقوقا عينية لأجتى على اامين 
المطلوب بيعها لوا من ان هذا الاجنبى لا يعول 
على ماتم امام المحكة الاهلية وريا اعاد جميم 
هذه الاجراءات امام المكة الختلطة فائهم 
ولا شك يحجمون عن الشراء ولا يتقدمون 
للمزاد وفى ذلك مر الضرر لنقس الدرانة 
وللمدين مالايذنى بعكس مالوتّت الاجراءات 
امام المحكة الختاطة ففضلا عن ان الوال 
هناك أوسم لتقدم الراغيين من اجانب ووطنيين 
فآن النقيجة يا سبق تبيانه مضمونة ولاخو قف عتها. 


الدائنين والمدين ما ينان الحمكم فى مثل 
الدعوى الماية بعدم اختصاص ال14م الاهلية 
وعليه يتعين ااذاء الحكم المستأتف . 


( استقناف الشيغ عبد اليم تمد الريم وحفر عنه 
حضرة الاستاذ 933 انتدى حأص صد ورة اأرحوم 
تود افندى عيد الباق واخرين ثمرة 4/4 ستة 517 
قضائة . دائرة حشرة صاحب المالى أحمد طلمت باغ 
واطيأة السايقة ) 


أرق 
محكة استئناف مصر الاهلية 
حم تاريخه 19 مابو سنة 1951 
مافمة جحمومية . توالف. ةواتٌ التوالف . جسر 
الك الحديد . خندق . جتاية . تملكرا مفقى 
المدة . تيف ٠‏ 
القاعرة افون 
تمتير من المنافع العمومية الاراضى امبيئة فى 
قوائم التوالف التي نحررت يناءعلى الامر بن العاليين 
الصادرين ف ٠١‏ اغسطس سنة ماىما و7١‏ 
ديسوير سئة 1849 وهى جسر اكد الحديد 
والختدقين الجاوربن والجناببتين الجاورتين 
الخندقين » والقضاء الاهلى والختاط جريا على 
اعتبار قوائم التوالف دليلا رجي قاطمًا على ان 
الاراضى المينة بها خصصت بالقعمل المتمعة 
العامة . فوع بد الاهالى على هذه الاراتى 
عبما طال لا يكسيهم حق تملكيا عِضى المدة 
حت ولو كانت مكلفة عليهم وكانوا جارين 


كان 


جل الحاماة 


دفم الاموال مها . لأن التكليف ليس الغرض | غير خ ليد ا مرك يا ا تسل لم 
منه ائيات الملكية بل وضع لنسهيل جباية | عن أو بدلاعتها 


الاموال 

الحكة: 

« حيث ان وزارة المواصلات قدءعت 
دليلا على دعواها قائة التوالف المعمولة فى سنة 
ها هجرية على أثر انشاء الخط الحديدى 
الممتد بين الفيوم وابوكاه 

« وحيث أنه لا نزاع بين الاخصام فى 
شال هذه القاعة للاطيان التنازع علمها فضلا 
عن ان هذا الأمر قد ثبت من اعمال الخبير 
الذى ندبته محكة أول درجة 

« وحيث ان قطة البحث تدور <ول 
قيمة هذه القائة هل !١‏ هو وارد بها يعتيد من 
المنافم العمومية الى لا يجوز تلكه وضع اليد 
عهما طالت مدته أم أنه عرضة #تملك بوضع اليد 

« وحيث ان هذا البحث يستازم الرجوع 
الى مأكان متيع) قبل صدور قانون نزع الملكية 
للمتفعة العامة المؤرخ فى +7 فيراير سنة 1١8857‏ 

« وحيث ان القوانين التى كان معمولا 3 
قل صدور فاون تزع الملكة م مى اللاحة 
السعيدية الصادرة فى سنة 1808 ومنشور 
بالءماون خدبوى الصادر فى 5؟ بوليهسنة ١8534‏ 

« وحيث انه جاء باللائحة السعيدية فى 
عشرة مها انه اذا 
أخذ شىء من الاطيان الحراجية للمنفمة العامة 
لاتءط الحكومة عنه أى تعويض وتازم فط 
يرفم أموالها أما اذا كانت الارض المأخوذة 


المادتين العاشرة والسادسة عه 


« وحرءث أنه بعد صدور اللائحة السعيدية 
وبمد انثاء السكك الديدية صدر منشور 
ى تاريخ هي نوآيه سنة 18574 
اعتبر الاراغى المتداخلة فى السكة الحديد من 
المافم العمومية التى لا يجوز التصرف فيها وبين 
ه_ذه الاراضى وهى جسر ااسكة الحديد 
والخندقين الجاور ين والجنابيتين الجاورتين 
« وحيث انه فى ٠١‏ اغسطس سنة ولاه١‏ 
لاحظت المكومة انه جارى محصيل اموال 
من الاهالى عن اراذى ليسوا واضعى اليد عليها 
بسيب تلفها أو أخذها للمنفعة العامة فاصدرت 
أعراً عالي) بتحقيق هذه التوالف جاء فى المادة 
الاولى مه ان هذه الاراضى يصير تعيينها ببعرفة 
مصاحة التاريع حال عمليتها وقد اردف هذا 
الآمر بأمر آخر «ؤرخ فى 107 ديسمبر سنة 
بين فيه انواع النوالف وذكر من ضمها 
في المادة الاولى الاطيان التى اخذت للسكة 
الحديد وغيرها كا ذكر ان الاموال لا ترفم 
عنها الا اعتباراً من يوم الطلب 
« وحيث مما تقدم يئيين صراحة ان قوائم 
التوالف»ستمدة قوتها من أوامر عاليةوشورات 
كانت طا قوة القانون قبل صدور قانوركف 
نع اللكية 
« وحيث أن القضاء قد اجمم على اعتبار 
هذه القواتم المبينة بها اراضى المناقع دليلا علي 


بامّعماون حدوى 


+ اللحاماة 


لكين 


ان ناك الاراضى خصصصت لهذا الخرض ( يراجم 
احكام محكمة الاستثناف الاهلية المؤرخة فى 
“٠‏ دنسوابر سلة 1914 واو فيراير مسلة 1١915‏ 
و نوشير سنة 19177 و محكمة الاسثاف 
الختلطة المؤرخ فى /٠؟‏ فبراير ستة 1514 ) 

« وحيث انه والحلة هذه يتمين اعتبار 
الارض المرفوع بها الدعوى من المنافم العمومية 
ولا عبرة بورودها فى مكلف الناحية اسم مورث 
المستأنف عليهم لأن التكليف لم يكن الغرض 
منه ائبات الملكية بل وشم لتسهيل جباية 
الاموال وهذه لا ترفم عن الاطيان الواردة 
باع التوالف الا اعتباراً من بوم الطلب عملا 
بالاامر العالى المؤرخ ق ١7/‏ دسمير سنة 1846 
التقدم ذكره فلا تأثير لاستمرار هذا التكايف 
باسم هذا المورث كا ان وضع بد هذا الاخير 
وورثته من بمدء لا يؤدى لا كتساب الماكية 
لأن المنافع العمومية لا يجوز تلكا بوضع ابد 
عهما طاات مقته 

« وحيث ان الل#-كمة لا ترى محلا احم 
بالتعويض اذى تطلبه الوزارة لآن سكوتها 
المستمركان السبب فى تلك المستأنف عليهم 
ع تسكوا به قضملا عن ان المستأنف عليهم كانوا 
جار بن دثم الاموال عن هذه الاطيان 

( استثنافوزارة المواصلاتو حفرعماعشرةالاتاذ 

#صطق بك عبد الاطيف الحاى ضه سد على حيبي 
يصقته وأخرين وحقر عنيع حشرة الاستاذ 'حمد يك 
الديوانى اللحاءي تمرة ٠١‏ سنة 49 قضائية . دائرة 


مراد وهيه بك وحسن نبيه امصرى بك متدارين ) 


ارنا 
محكية استشاف معنر الاهلية 
حك تاريخه "٠‏ اكتو بر سنة 1488 
استغناف . اعلان بداية الممعاد بالقسيةالى المعان 
القأهرة القائئ.: 

جرى القضاءكا ذهب العلماء على انميعاد 
الاستئناف لا يجرى الا من نار يخ اعلان الحم 
الى امعان اليه و يجرى بالندية الى المعان اليه 
قط دون المملن . ولا يمكن لقضاء الاهلى ان 
برتبظ بالتعديل الذى طرأ اخيراً على المادة 
ووم مر قانون الحم الختلطة وسوى 
بين المعلن والمعان اليه وقيدها يبذا الاعلان 
خصوصا مع خاو القانون الاهلى من هذا الندص 

المحكمة : 

د حيث ان مخاى المتأنف علبهما دفم 
فرعا بعدم قبول الاستئتاف شكلا لتقدعه بعد 
اميماد القانوفى 

هد وحيث ان مندوب وزارة الاوفاف 
طلب رقض هذا الدفع للاسياب التى ابداها 


وتدونت بحضر الجلسة 


عى الرفع الشرءغءى 

2ه حيث ان المادة مم من قانون المرافعات 
حددت المعاد الذى تجوز فيه الاسائناف ستين 
لحله الاصلى أو المعين اذا كان السكم صادراً 


| من محكمة ابتدائيةيا هو المال فى هذه الدعوى 


قف 


« وحيث أنه لاعن ان يستخلص من 
هذا الاص ان هذا الميعاد بسرى على المعلن كك 
يسسرى على المعان اليه 

« وحيث انه بالرجوع الى شراح القانون 
والى صفة اجام والى مأخذ هذه المادة من 
القاثون الفرقدي وما يقايلوا من القوانين الاجنبية 
يتيين منها بأن قضاء الحاى الاهلية أو القضاء 
الختلطسارا على ميد واحد واججم القضاء على ان 
هذا الميماد لا يمري د الشخص الأذى عل 
ميعاد خصوص صضد المعلن إليه لانه من القواعد 
لا يضيع حقةه بنفسه 

« وحيث انه متى تقرر ذلك يكون هذا 
الاعلان مقيداً للمعان اليه ولا يقيد امعان 

« وحيث انه مع هذا الاجماع وجمع المدكمة 
التق شرءت فى عدم بيد المعلن بهذا الاعلان 
فلايمكن لمذه المحكمة بعد ذلك ان ترتيط 
بالتعديل اذى طرأ اخيراً على المادة مو ءن 
انون الحام المختلطة والذى سوى بين المعان 
والمان اليه وقيدها بهذا الاعلان خصوم) مع 
خاو الناون الاهلى من هذا النص 

« وحيث انه قذلك يكون الهدفع الفرعى فى 
غير محله ويتعين رفضه وفيول الاستئناف شكلا 

( استثافت وزارة الاوئاف العدوه.ة يصتتيا ناظرة 

على وقف اللتين الأيرى وحقر عنها حغرة عمد 
انتدى صالى الدهرى متدوما صَد الشدرخ سيد عيسوى 
ان واعد اعدوئ ضكر وتتش را بعنهبا شر الانواد 
مود اقفدى عمد ممطق الحاي غمرة سلة 4٠‏ 


قضافة .دائرة جتاب مشر برسيقال و نحضور حضرات 
صاحى الدزة متولى بكغيم ومد مظهر وك مستثارين ) 


يحلة الحاماة 


فرق 
ححكة استئناف صر الأهلية 
حي تار يخه ه وشير سنة 45 
اثيات . تحترق خطوط . اتكار . تزوي ١‏ اثياته 
القاعرة الانوئمٌ 

١‏ - فى الأحوال المبينة على صبيل الحصمر 
فى المادة 54 ءن قانون المراقمات فيا يتعاق 
بتحقرق الخطوط يقع عبء اثبات صحة الكتابة 
المنكورة على عاتق المتمسلك بالورقة المنكورة أو 
الغير المعترف مها . 

؟ - لايقبل الامهام بالتزوير امام الام 
المدنية الا اذا حصل بطر يق الطعن بالنزو ير 
بالطر يقة التى رمعما القاتون وفى هذه الخالة يم 
عبء» اثبات التزوير على عائق من طمن فى 
الورقة . قاذا لم يحصل هذا الائرات ولم ينيع 
الخمم هذه الطريقة التى رما القانون وجب 
على القاضىان يعتير الورقة عيحةفىنفار القاتون. 

المحمكة : 

ه حيث ان محكة اول درجة رفضت يق 
اعتبار الحم الصادر بتيرئة امستأنفة ومن كانوا 
متّهمين معها بتزوير ورقة الغمان المؤرخة اول 
اغسطس سنة ١91١‏ دليلا على صصح ةورقة الغمان 
اللذكورة لأن الحك اما قذى بالبراءة لعام . 
اكفاية الآدلة التى كانت مقدمة ضد المّهمين 

« وحيث انه كان اذن لحكة اول درجة 


كل المق في ان تبحث بنفسها عما اذا كان 


مجلة الحاماة 


م 


هناك محل لاعتبار عقّد الغمان سصحيحا فى حد 
ذائه وهو المقد الذى ترئكن عليه الدائنة من 
جهة وتنكره الضاءئة من جهة اخرى الاانمحكة 
اول درجة اخطأت في الاستنتاج الذى توصات 
أليه لأنه واضح من المرافعة ان الحم الموقم به 
علي ورقة الغمان هو خم الست ذلاكناس بنفسها 
كا هو مسل به فى حك البراءة . وقد اقتصر 
المستأنف عليهم ورئة السيدة المذّكورة على انكار 
توقيع مورثنهم مختمها على المقد فها دام الانكار 
اوعدم الاعتراف غير منصب على الثم نقسه 
قنهمة النزوبر قد وجهت من جديد الى المدعية 
واا بشكل جديد لا تنطيق على احدى الحالات 
المببئة على سبيل الحصرف المادة 4ه؟ من 
قانون المرافمات فيا يتعلق بتحقيق الخطوط والق 
يقم فبها عبء اثرات حة الكتابة على عاق 
المتمسلك بالورقة المنكورة او الغير معترف يها . 
على ان الاتمام بالتزوير لا يقبل امام الحم 
المانية ويعتير صحيحا الا يالطعن بالتزو بر 
بالطر يقة التى رمعها القانون حالة ان الضامنة 
أو ورننها / يسلكوا هذا السبيل الذى بقع فيه 
مع ذلك عب٠انيات‏ النزو ير على عانق من طمن 
فى الورقة وما دام هذا الاثبات لم يحصل بل لم 
تنبع هذه الطر يقة التى رمعها القاتونفن الواجب 
ان تمتبر الورقة "حيحة فى نظر القانون . وفضلا 
عن هذا فان اعتراض محكة اول درجة بتقدم 
تاريخ عقد الغمان على تار يخ اللدين هو اعتراض 
عديم القيمة من كل وجه لأن النوارعة الواردة 
بعقد الضمانهى تواريخ استحقاق الديون وليست 


تواريعخ اللديون نفسها ما انه قد اتضح ان تواريعخ 
الديون جميعها سابقة على تاريخ الضمانة او موافقة 
4 على الاخل 

«وحيث انهلا حل للاحتجاجعلى المستأغة 
يعدم ادخال الضاءنة فى دعوى الدين التى رفمتها 
ضد المدينة الاصلية وحم فيها على المذكورة في 
يولية سنة 411 من المكمة الْختَلطة لآن 
المستأتةة انما تصرفت وقتئذ با يدخل فى دائرة 
حقوفها فلا يمكن اذن ان يترتب على تصرفها 
هذا سقوط حقها فى مقاضاة الضامنة بعد ذلك 
حالة ان القانون لم يرد به نص مهذا ومع كل ند 
فسرت المستأنفة عدم ادخالما الضامنة لعدم 
الاهتداء وقتئد على عّد الضمان وهو امر لم يثبت 
ولا يمكن ان يبت عدم حته 

«وحيث ان مسألة الاستبدال وان لم تكن 
طرحت صراحة على الحكة الاان التوقيع على 
كبيالات جديدة بدلا من كبيالات سابقة 
فد تاو اعدمت لاعكنمحال ان يعتير استبدالا 
دين ينيني عليه زوال الضمانة الصادرة من اللدين 
القديم ما دام لم يحصل تغيير او تعديل فى احد 
شروطه . والواقم ان اسئيدال الدبن لا مكن 
افتراضه محال كا ان العملية السابق ذكرها انا 
تعتير اقرارا بدين سابق مع استبقاء كافة ار كانه 
عا فى ذلك الغمانة 

ه وحيث فيا بتعاق بالمبلغ المطالب به وهو 
قيمة اصل الدين وما ترتب عليه من الغوائد فانه 


م يكن محلا لأى طمن - هذا قضلا عن انه لم 


كن 


محلة المحاماة 


يطلب من الحمسكة الحم بالفوائد بواقم :/.٠‏ | الاطان فى الاول ان يعارض وان يدعى بان 


من تار رفم الدعوى . 

) استثتان الستزاروهى دقرياأن الىامبح .ها 
اخيرا الست زلروهى ترونيان وحشر عنها جتاب اأستر 
بأول الحاى ضد حشرة صاحب السدادة تمد جرب يبام 
يصفته ناظر الخاصة الللكية وآخرين وحفر عن الاول 
حضرة الأامتاذ عمد افتدى عيدالنتاح وعن الثاق حغرة 
الاستاذ احمد يك رأفت الحاى نائيا عن حشرة الاستاذ 
عمد تود وك خلل وعن الرابع حضرة الاستاذ اجد 
بك رأنت الحاني مرة 3917 سئة 31 قضائية . دائرة 
حفرة صاحب المزة عمد مصطق يك وجناب ميو 
سودان ومباحب العزة زى يرزى بك مستشارين ) 


نف 
محكة استئناف عير الاهلية 
حكم تار مخه ٠‏ نوشبر سئة 19115 
6 حبرى . زبادة المعر . ما يترتب على زيادة 


اامشر . «لكية المدين . حقالرانى عليه اأزاد. 
القاعرة القافون 
فى بيع العقارات بيعا جبريا اجاز الشارع 
لكل انسان فى مدة عشرة أيام من يوم البيع 
انه شوق قم كتاب المحكة انه يقبل الشراء 
بزيادة العشر على اصل امن المباع به . و بمجرد 
تقربر زيادة العشى يزول البيع بالمرة وترجم 
ملكية المببع الى الدين فله ان يتصرف فيه 
بالبيع والرهن وغير ذلك فيصح له من باب 
أولى ان يدفم ما عليه من الدبون ويوقف كل 
الاحراءات المؤدية لبيعه . اذا سدد المدين 
أدائنه دينه حار لأدائن ان يتنازل عن اجراءات 
نزع الملكية . ولا يحق لمن رسا عليه مزاد 


له حا فى العين المبيعة . 

الحمكة: 

« ا ان الموضوع ينحصر فى ان ىتأف 
عليه الاول وهو الدائن تع ملكية مدينيه 
الثانى والثالث يصفتهما وحم قملا يتزع الملكية 
وعمات اجراءات البيم ورسا مزاد الاطيان على 
المستأنف وف الميعاد المقرر ازيادة العشر زاد 
حسن حسن اليو بسى المشر ثم دفم المدبن 
الدائن دينه فتنازل عن دعوى انزع الملكية 
والبيع بالطبع فتمسك الرامى عليه المزاد الاول 
بانه صاحب حق فى اجبار من زاد العشر فى 
اتام اجراءات البيع فتغدت المحكة الابتدا'ثية 
بقبول التنازل وشطب الدعوى فاستأنف المستأنف 
هذا الحم 

دوعا ان قانون المرافمات فى المادتين 
مه واه قيد مقرر الزيادة يزيادته وكذاك 
بوجوب حصول اليع ثانية بناء على تلاك 
الزيادة فيفهم من ذلك ان البيع الاول قد رَال 
بالمرة بمجرد ز يادة العشر ورجءت ملكية المبيع 
الى المدين وله ان يتصرف فيه بالبيع والرعن 
وغير ذلك قن باب أولى يصح له ارك يدقع 
ماعليه من الأبون ويوقف كل الاجراءات 
المؤدية لبيعه وعليه يكون تسدد الدين الداءن 
قضاء شرعيا والتنازل عن اجراءات تزع الملكية 
نظير هذا الدين تنازلا شرعيا أيضًا 

« وما انه مما تقدم يكون الحم المستأفف 
فى محله وجب تأبيده 


علة الحاماة كان 


«ويا ان المستأتف عليه الارل طاب ْ التناقض الذى يجيز الالقاس يقتضى النقرة 
الممم باعتبار الاسنثنا ف كأن لم يكن لقيده بعد | السادسة من المادة +م مراقمات ارك يكون 
معاد المانية ايام المقررة لذاك . | واقنا بين اجزاء نص الحكم الواحد بحيث 
« وها ان المستأنف قل بانه اذا اعتيد | لا يتيس معه التوفيق بينهما وتنفيذ ما أمرت به 
الاستئناف كأ ن لم يكن بالنسية المستاف عليه ظ المحدكة . اما التنافض بين جملة احكام وبعضيا 
الاول فهو قم بالنسبة للباقين | | فى موضوع واحد لايكون وجها من أوجه 
« ويا ان التكليف بالقيد حصل من اللقاس . 
الستأنف عليه الاول ققط فيكون العاف 7 المكة : 


كآن ا يكن بالنسية له ققط ويكون قام) | م حيث ان الالما س هبق على وحوين 
بالنسبة للياقين الأول ان محكة الاستثناف لم تفصل فى الطاب 

( استثتاف الديمخ سيك احد وحغر عنه حمر 2 اله 1 8 الك الا بطاب 
الاستاذ شفيق انتدى وسف المحانى ضد الشبغخ حسن , صلى رفوع ن رمن 
على اليويسى وحشرعنه حشرة الاستاذ امد يك رعنرى الحم برفض الدعوى والزام مدعيها عصار ينها 


الحاى ومصطق مصطق سلم يصفته قا على السيد ١‏ ورور حد تناقض بين ١‏ | عنه هذا 
فوسف الباعا الكبير 9 009 سلنه 18 ف فض بين 94 أرفوع 


قضائية . دائرة حضرات اسماب المزة د كامل بك أبراهي , الانقاس وبين حكم آخر صادر فى قضية ثانية 


ومراد وهيه وك وحسن نبيه المسرى يك مستثارين ) | ين ننس لصوم ود بك عزى وموضوعها 


| كبذه القضية وناشئة عن نفس العقد الاصلى 


لذكلق | وأخذت فيها محكة الاسنئناف عسثولية الوقف 

محكة اسئئناف مصر الاهلية « وحيث انه فيا مختص بالوجه الاول 
حم تاريخه 1١‏ توقير سنة ١51‏ : فانه من المقرر قانونا أنه لقبول وجه الالّاس 
الغاى . هدم المكم باحد الطليات . تناتض فى أحد الطلات المقدمة 
َ واه لح ١‏ الخاضن بعلم الحم ا 3 

: للمحكة يجب ان تكون المحمكة اهملت بالكلية 


الّاعرة القابر. 2 
و( تنصل ق الطلبي لا صراحة ولا دلالة 
من اللقرر قارفا أنه لقبول وج ١‏ ل بالقيول ولا ا 


المقدمة لمحكة م ب ان تكون المحكة درت ظ ان رن قوفو تمزه 
بالكلية الفصل فى الطاب 0 ا تفصل فيه م ان الحكة الاستثنافية قضرت أولا بالزام ورثة 


200 عليه علما 5 ان | | مورمهم المذكور الى الملتمس (وهوكان المستأفف) 


/ 


كان 


يحلة الحاماة 


مبلغ الف وربهاية وعشرة جنيهبات مصرية 
والنوايد يحاب الماية خجسة سنويا من تاريخ 
محشر تسلم الاطيان موضوع الأدعوى الرمى 
الحاصل فى ١١‏ قبراير سنة 414 لغاية السداد 
والزاءهم بالمصاريف الماسبة قذاك وتأيد 
الحكي فياعدا ما ذ كر وبرفض باق الطلبات 

ومما لاشك فيه ان هذا النصثءل رفض 
الطلب الاصلى اقذى كان قدمه اللدمس ولم 
يعض له الا بالطاب الاحتياجى قط 

« وحيث انه يتضح ايضا مر مراجعة 
اسياب حك محكة الاستثناف ان الحكة بمد 
ان يحات المستندات وبمد تقريرها ان الست 
عزيزه أجرت الى عو يس افندى عبد الوهاب 
وهى ناظرة على وقنها واللمستحقة فيه وحدها 
وان مرا صحيح ذكرت ان مدة الاتجار المنغق 
عليها لاسنهلاك الدين أوشكت على المذى فلا 
يرى محل لألزام الوقف تجديد أمد آخر 
للتأأجير وانه يكتنى بالحكم لمستأنف ( وهو 
الملامس الآن ) بباقى ماله من الدين وهو مبلغ 
1٠‏ جنيهاتلأأنهثيت من محضر النسالم الرجى 
ان حصل فى5١فيراير‏ سنة 1114 بمدان استغل 
المستأنف ( وهو الملتمس الآن ) الارض مدة 
ستة أيجارها 15١‏ جنيها حسب المثةق عليه 
بوثيقة الصلح ثم مات المحكة فى مر:_ هو 
المسؤول عن هذا المبا وقضت بالحم على 
ورثة عويى كا ساف ال كر ويتأييد الحم 
المستأنف وهو كان قاضيا بالزام عويس قبل 


للمدعى بالقيود المببنة به و برفض باق الطليات 

« وحيث انه ثبين نما سلف ايضاحه ان 
المحكة لم تهمل النصل في الطلب الاصلى الذى 
قدم البها بل قضت فيه بما هو ثابت فى حكبا 
ومن ثم يكون هذا الوجه على غير اساس 
وجب رقضه 

« وحوث انه فيا يختص بالوجه الثاتى قانه 
من المتفق عليه علما وعملا ان التناقض الى 
مهيز الالقاس مقتفى الغرة السادسة من المادة 
( ؟لام ) مرافعات ان يكون واقما بين اجزاء 
نصالحكم الواحد محيث لا بتيسر معه التوقيق 
بنها وتنفيف ما أمرت به الحكمة وامما التناقض 
بين جملة احكام وبعضها فى موضوع واحد 
فبغرض حصيوله لايمكن اف يكون وجها من 
أوجه الالّاس لأن هذه القاعدة السالف ذكرها 
لا تنطبق عليه بأى حال من الاحوال وزيادة 
على ذفك فان المادة صريحة ونصها ( اذا كان 
الحم مناقضا بعضه لبعض أى التتاقض واقم 
فى حك واحد وهو الذى يرفع عنه الالقاس ) 

« وحيث انه لاتزاع بان نص الحكم 
المرفوع عنه الالقاس لا تناقض فيه ومن ثم 
يكون الوجه الثانى ايضًا على غير اساس 


( الماس ابراهم افتدى داوود وحغر عنه حغرة 
الاستاذ عبد الكريم رؤوف يك الحانى ند توفيق 
بك العرب يصقته وآخرين وحشر عن ورة عويس 
عيد الوهاب حبيب اقندى عبد الله الحاى وحضر عن 
الملتس ضدوالا خَير حفسرة الاستاد عبد الخال ق افتدىعطي» 
الحاى تمرة 49 ١‏ ستة 48 ق . دائرة عحشرة صاحب 
المزة تمد مصطق يك وحتاب مسيو سودان وصاحب 


وقانه مم ابراهمداوود باخلاء الاطيان وفسليمم! | المرة وى ترزى بك متشارين ) 


/ 


بحة الحاماة 


يدنك 


5" 
محكة استئناف مصر الاهلية 
5 تار ممه ١١‏ نوقير سنة 1و 
تظام 1 أواص على عرائض . أستشافها . ماده 
١‏ مي افعات 


القاعرة الهائوسّ 

ان الاوامر التى تصدر من قامى الامور 
الوقتية بناء على عرريضة تقدم له من ذوى الشأن 
وكذا الاوامر التي تصدر منه أيضا بناء على نظ 
من الثر بق الآخر سواء كانت هذه الاوامر 
مؤيدة أو معدلة أو اغية لاوامر سابّة اما 
لا تخرج عن كونها بحرد أمر لا يجوز العامن فيه 
بطر بق الاستئناف مطلقا بل يتمين أن يتظلم 
منه ان يرفع دعواء بالطرق الفانونية امام المكة 
المختصة عملا بالمادة 1٠٠١‏ مراقمات 

المحكة : 

« حيث ان الاوامر التى تصدرمن قاضى 
الامور الوقنية بناء على عر يضة تقدم له من ذوى 
الشأن وكذا الأوامر التى تصدر منه ايض بناء 
على تظلم من الفريق الآخر سواء كانت هذه 
الاوامر مؤيدة أو معدلة أو ملغية لامره السابق 
انما لا مخرج عن كونها بحرد أمر لا يجوز الطعن 
فيه بطريق الاستثتاف مطلق) بل يتعين لمن 
يظل منه ان يرفع دعواه بالطرق القانونية أمام 
الحكمة الختصة ابتدانً) أو استئناف) عملا بالمادة 
٠‏ عراقعات 

« وحيث مما تقدم يكون الحم الستأنف 


هو فى الواقع أمر ملثى لأمر سابق ولو وصف 


خطأ بأنه حلم صادر من تحكمة 
« وحيث لذلك لا يصح الطعن فيه بطر يق 
الاستئناف ويكون الدفم فى محله 


( استثتاف الست تناتلية بنت ووسف وحشر عنها حشرما 


الاستاذين صيرى انتدى ابو ود افتدى حسن 


المزة ملامه هيذئيل بك الحاى نمرة ١405‏ سنة *4 
قضائه . دائرة حفرة صاحب السمادة غطه ناما حسق 
وحتاب مستر رافرنى و-غرة صاحب المزة خمد فهمى 
حسين بك «سقثارين ) 


"23> 
محكة استئناف مص الاهلية 
5 تاريخه 34 نوثّير ١1و‏ 
استقناف . انذار بوجوب قيد الاستئتاف ء أعلانه 
في قل الكتاب . ي الل اتختار . ميعاد 
المسافة . القيد في الجدول . تاريخ القيد 
لا ناريج امور يد الرسوم 
القاعره القائومٌ 
١‏ - اذا جاز اعتبار المستأنف عليه «بىه 
النية بتعمده اعلات الانذار بوجوب قيد 
الاستئناف فى بحر ثمانية أيام فى قل الكتاب 
انتهاراً لفرصة عدم اتخاذ المستأنف محلا مختاراً له 
فى مدينة القاهرة . فلا يجوز استنتاج سوء اللية 
من اعلان الانذار فى الحل اقدى اختاره 
المستأنف فى القاهرة محلا مختاراً لآن تعيين هذا 
امحل اشترط لهذا الغرض ٠‏ 
م - ان الاحوال التى تجوز فيها زيادة 
ميعاد المسافة مبينة في المادة /ا1 من قائون 


4 


المرافمات . قاذا اعلن المستأنق عليه المستأفف 
فى محله الخختار بمصر بوجوب قيد استثافه فى 
بحر كانية ايام فلا يجوز للسستأنف عليه القم 
بعد عن مدينة القاهرة ان يضم الى ماد العانة 
أيام ميعاد المسافة 

م - عند تطبيق المادة دس المعدلة التى 
أوجبت على المستأنف ان يد الدعوى فى 
الجدول العموبى قبل الجلسة غانى واربعين 
ساعة يجب ان يعول على تاريخ القيد لاعلى 
تار وريد رمم القيلد.. 

المحكة : 

« حيث ان المستأنف عليهما دفما باعتبار 
الاستئناف كانه لم يكن لقيده بعد الميعاد 

د وحيث ان المستأفف طلب الحم برقض 
هذا الدفم 

أولاً ‏ لان الستأنف عليهما كانا سيى 
النية بأعلامهما الانذار بقيد الاستئناف فى المحل 
الحتار بالقاهرة بدنما اهما مقمان ممه فى بلرة واحدة 

نانع لأن له المق فى يعاد مسافة 

ثل) - لأنه ورد رسم القيد قبل 
مضى الميعاد 

ع الوم انول 

« حيث أن اعلان الانذار بقيد الاستئناف 
فى امحل المختارلا يستفاد منه بالمرة سوء النية 
لان شرط تعيين محلا مختاراً هك عريضة 
الاستئناف وضع لصالم المستأنف عليه حرصا 


عله الحاماة 


على وقته من الضياع ومنما للمستأنف من «لموك 
سبيل الماطلة لتأخير المفصل فى استئنافه 

« وحرث انه اذا جاز اعتيار المستأفف 
عليه مبيء النية بتعمده اعلان الانذارفى فلم 
الكتاب اتهارا لفرصة عدم اتخاذ المستأفف 
محلا مختاراً له في القاهرة ( راجع حم محكة 
الاستثئاف المؤرخ فى ١9‏ من يونيه سنة هه 
غرة 204 سنة 40 تضائية ) فلا يجوز استنتاج 
سموء النية من اعلان الانذارفى الحل الختار 
لأن تعيين هذا الحل يشترط لهذا الغرض 

عن الوم الثالى 

ْ « حيث ان المادة ١‏ من قانون المرافمات 
نصت على وجوب زيادة الميعاد المقرر قاو فى 
حالة وجود المسافة الممينة فى هذه المادة بين محل 
الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه 
وبين الحل المقتضى حضوره آليه بنفسه أو 
بواسطة وكيل عنه 

« وحيث ان الاحوال التى يجوز فيها 
زيادة الميعاد مبينة فى القانون ولم تكن الالة 
موضوح النزاع من صمنها بل بالعكس زيادة 
ال يماد فى مثل هذه الخالة يتنافى مع اشتراط 
تعيين محلا مختاراً لا مكان اعلان الاوراق ه 
حرص على الوقت 

عن الوم الالتٌ 

القيد قبل مغى 


« حيث أن ”وريد رسم 
اليماد ليس من شأنه ان يمنع سقوط الاستئتاف 


محلة الحاماة 


4 


اذالم يقيد فى الميءاد المنصوص عنه فى الآاثون 
لأن العيرة بغيده وليس بتور يد رععه 

« وحيث ان تأخير وصول الورقة المطلوب 
ققدم لا يؤر فى علاقة التأنف بالمستأفف 
عليه ولا ينم هذا الاخير .ن الء مك يجميع 
الحقوق المترتبة على هذا التأخير ما لم يكن واقم) 
بقوة قبررية الامر الذى ل بتحة تحقق فى هذه الاعوى 
لأن الممستأنن كان يجب عاء عليه وهو يعم ان 
ا حالم والبوسطة للها 1 فى الأعمال ان يسل 
الاعلان فى ميعاد ييكنى لمعمل الاجراءات 

« وحيث انه فى هذه الخلة يكون الدفم 
باعتبار الاةئنا ف كانه لم يكن لقيده بعد الميماد 
فى محله 


ااام اخ اراهم خليل كسيه وخر 


عد إراهم الشاعر وآخر وحقرٍ دنهم حشرة ة الاستاق 
اجد يك تجيب رادم الحاى نائياً عن حشرة الاستاذ 


حاتم افتدى المكرى الحاى . ممرة ١1741‏ سنة 4١‏ 
قضائية . دائرة حشرة صاحب الازة كاءل بك ابراهم 
وبحضور عفري صاحي الزة مراد وهيه يك وحسن 
نبيه المصرى يك مستثارين ) 


51١ 
محكة جنايات بنى سو يف‎ 
075 حك تار يخه ©إسمير سئة‎ 
. تحكمة حتابات . سقوط الدعوى الومية‎ 
. جتحة صيتيطة يجنارية‎ ٠ تقادم‎ 


الشاعرة الاو ّ 
اذا ارتيطت جنحة يجناية وتقدمت لحكة 
الجنايات ثم ظهر لمكة الجنايات ان الجنحة 


سقطت عفضى ثلاث ستوات عجرية كان دلا 
ان غم سقوط الدعوى بمفى هذه المد: ولا 
إسرى على الجنحة حكم التقادم الخاص بالنايات 
لأ نتقديم الجنحة للم كة الجنايات يسبب ارتباعلها 
جناية لا تغير من طبيعة الجنحة فتكون جنحة 
يسرى عايها احكام القانون الخاصة بالجنحة 

المححكة : 

«ه حيث أنه فيا يملق باق المهمين فقد 
سقطت الدعوى العموءية لهم لآن قرار الاحالة 
أعان لمم فى ؟١‏ صفر ستة 1545 ول يعلنوا 
لجلة اليوم الاق مارب 
وبعيارة أخرى بعد ل من ثلاث سنوات 

« وحيث انه اذا ارتيطت الجنحة بالجناية 
واستوجب هذا الارتباط عدم انتصال احداها 
عن الاخرى وتقديمما مما لحكة الجنارات على 
خلاف القواعد المشروعة للاختصاص نظراً 
المصلحة 0 فى هذا الاجراء فان هذا 
لايترتب عليه جعل الجنحة جناية او امجاد 
تش ماي احاط به القاثون الهم من الضمانات 
الملازمة لأ نواع الجرائم كسقوط الدعوى العمومية 
فى هواد الجنح فتتبع صفة القمل حيث كان 
وت تسقط اللاعوى العموءية فى الجتحة ولو 
رفمت لمكة الجنايات تبما لجناية ارتبطت بها 
وقضى هذا الارتباط بتقدعهما مما لتلاك الحمكة 


بيع اول سلة ه146 


« وحيث ان القول بغير ذلك هو اذن 
الالفة بذاتها لقانون وقواعده 
« وحيث ان هذا الارتباط ورفع الدعوى 


٠و‏ عة الهاماة 


فملاهما اللذان صيرا حكة الجناءات صاحبة الحكة : 
الحق فى الفصل فى مقوط الحق فى الجتحة 


« حيث انه يجلسة ايوم “ععت القعدية 
المرتبطة بالجناية اذا وجد له محل 


د 5 على الوجه المبين حضر الجاسة من حيث ان 
«وحيث انه قل اَن الدعوى بغير ١‏ ا . 
14 0 :| الواقمة تتلخص فى ان الهم اف الخار من 
عل كاد مرت لاص سوات؟ عضي ويه الحم زهو اعد 
كار ذ كره -5 ٠.‏ :2 
ا ث ان المتيم اعترف امام الحكة 
( قضيةالتابة الى.ومية مرة لالهء لابو قرةصرة | 2 ف لنهم عرفب 1 لحكة 
»لاه الالةسنة 1ه اضد عمداهد دلي وآخرين وحشر | بهذه الحادثة 


الاول حشرة الاستاذ عد اقفن ز يدان افتدىالحاى . 5 5200006 8 
مم ألا ول حهر اذ عيد ا'وز يدان افتدىأنحاى ث ان هذه الا لما 
دائرة حقرة صاحب الءادة عد علام اما وحدور ١‏ و ل 3 5 1 ع 
حشرا تااسيد تمد عبد الحادى المندى يكو امد رضواق | منطيقة على المادة 591 من قانون المهو بات 
الح الغيانىالصادر بتار وسبتمير سئة 8ه 
| وم يمان بالحضور هذه الجلسة الافى 0 توفير 
| 
| سنة 157 أى بعد اكثر من ثلاث سئوات وعي 

المدج اللازمة لسقوط الدعوى قَ مواد الجتح 


0 


يدن 
محكة جنايات بنى سو يف 
ح؟ تارظ» > دنسمير سئة 9و 


سقوط الدعوى اله.ومية . تقادم . جتحة . سوايق 


اتوم «حتاية . محكة المتانات « وحرث ان ظروف السوابق بغرض امه 
التاعرة الَانوئ: كلها #صيحة ليس من شأنها ان تغير طبيعة الفعمل 


اذا كانت الجر يمة المقدمة لمحكة الجنايات | المسةد للننهم فتمنع من هذا السقوط 

جنحة بطبيعتها وتقدمت لحكة الجنايات لوبجوى ١‏ « وحيث ان السابمة التى يسثند اليه قي 
سوابق لانم 3 ظهر محكة الجنانات ان ظ هدم الهم طذه المحكة 6 مع داك يعد 

ات 2 | أرد ة اللاضرة فلا تابر طاءز1. هذ 
الدعوى العمومية بالنسية لاجر يمة قد سقطت | ارتكاب النهمة الحاضرة فلا تاثير لها على هذه 
ا أ اليمة 
عِمْى ثلاث سنوات وجب عليها تطبيق الاحكام ٍ 0 د 
الااصة سقوط العوف عزانت الاين فو ا 0 ل أ 

2 عوى ف مواد ١‏ . ول | سنة 4158. دائرة حفرةصاحب السعادم جمد علام ب 
الاأحكا الخاصة سقوط الد العم ه | وحضور حةرات صاحيالمزة #دعيد الحادىالحندى.ك 

ا عوى الع.وميه فى ! 5 ِ 
0 - 3 3 ْ وحامدرضوان بكمستثار ين وثكمود سيف النصر اقندى 
مواد الجنايات 


وكلتب 


ححلة الحاماة او 


اشاس 

20 
و 

كع يارتيي > جك 


ع" القامى الى 


حم تاريخه 1 | كتوبر سنة 01557 | القاعدة على هذا الوجه العام هو ملاحظة مصالح 
استعناف . حكم جز قفى برد ويطلان ستد . اصل الخص 11ة ٠‏ 1 نه ٠‏ كلرى 
الدعوى اقل من التصاب الجائر استثنافه. .جو لزالا-تشاف» ْ ف والخوف من ان يكون من بين نلك 
الك الما 1 لقامى الج | ولذلك قبو قضى يامكان استئنافيا جميعبا 
درمر: لخرنى برد | ع 
5 | « وحيث ان الحم المستانف كفى برد 


بطلان مد خص اللا عاء 5 لز 2 ر 
وبطلان ممتد حتصل الادعاء فيه ب 0 0 سند حصل فيه الادعاء لمرو بر 
عوى 


محكةمصر الابتدائية الاهاية ظ « وحيث ان الحكمة فى وضع هذه 
ا 
| 


استثنافه حتى ولو كان نصاب موضوع 
الاصلية مما لا تقبل اسنثنافه لأنه بالحكم برد 
وبطلان السند تصبح الاعوى مما لا يقيل 
تقدير قيمنها و يكون الاستثناف فيها جائرا . 
الحكة : 
«حيث ان المتأنف عليه دفع فرعيا 
يعدم جواز الاسنئناف لقَلة النصاب جا ان الدعوى 


« وحيث انه قد لا بوجد من القضايا 
ما هو أمم من مثل هذه القضية بالنسبة لخصم 
لكوم ضده فان الادعاء بتزوير السند غير 
ووذ شكل الدعوى وجعل التزاع فيا ينتاول 
شرف المحكوم ضده وحر بته فضلا عما فيه من 
التعر يض للمسئولية الجنائية 
« وحيث انه اذاك تكون الدعوى خرجت 
عن كونها محل نزاع فى مباغ معين يرجم فى اهمياها 
للى مقدار ذلك المبلخ وذلك ها تناولته من اسناد 
اركاب النزوير الى بعض الخصوم قيها 
« وحيث انه لذإك تكون هذه الدعوى 
مما لا يقيل تقدير قيمته و يكون الاستثاف فيها 
جائزا ( انظر جارسونيه طبعة سنة +140 الجزه 
الخامس صفحة 195 نبذة ٠١١4‏ ) 


تعلبى 


اطاءث فى العدد دم 14 من جربدة 


قيمنها 50م قرشا 

« وحيث ان الاساس الذى بنى عليه 
الشارع تقسيم الدرجات فى الحام وجعل نصاب 
خاص لكل درجة مها انا كان اساسه “وزيم 
القضايا على تاف الدرحات محسب جسامة 
تلاك القضايا وما طا من الاهمية 

« وحدث ان الشارع عند وضعه اساس 
تقدير الدعاوى فى المادة "٠‏ مراقءات قرر بان 
الدعوى اذا كانت ما لا يقل تقدير قيمة له 
فتعتبر من العاوى التى تتجاوز قيمة المدئى 4 


الا الل سا 0ك 


رايارا 


السياسة ف النهر الأول من الصفحة السادسة 
تحت عنوان « الحا م والاحكام ومقي تعتير 
الادعوى غير مقدرة القيمة © على ملخس حم 
صادر من محكمة مصر الابتدائية الأهلية فى 
أكتوير سنة 141 مقرر ميدأ جديد جاء 
فيه ان الطعن الفرعى بالنزو ير فى عقد مسكند 
اليه فى الدعوى محجمل هذه الدعوى غير مقدرة 
القيمة ؛ ولوان قيمة العةد المطعون فيه لا تتجاوز 
التصاب الاتنهافي للمحكمة الجزثية ‏ وترتب على 
ذقك ان الحكية الاستثنافية قبلت الاستئتاف 
شكلا وو بنته على اسياب عدة وهي : اولا- ان 
الدعوى اصبحت مما لا يقيل التقد ير ثانيا - ان 
الحكة فى وضع قاعدة مبيحة للاسئثتاف عند 
عدم القابلية للتقدير ملاظ فيها احتمال ان يكون 
من بين الاعاوى ما هو عظم الامية ثالثا - ان 
الحم المستأنف قفى ببطلان ورقة حصل فيها 
الادعاء بالتزوير فغير ذلك من شكل الدعوى 
وجمل النزاع ينناول شرف المحكوم ضده 
و يعرضه للمسثولية الجنائية 

وعزز الحم ما ذهب اليه بما جاء فى 
جارسونيه فى الجزء السادش رقم 7١‏ من الطبعة 
الثالئة وف الاء الخامس رثم ٠ ٠‏ من الطيمة 
اثانية 

ولا كان المدأ المقرر فى هذا الحم غير 
متفق » على ما أرى : مع القواعد القانونية 
المسحيحة ولا مع احكام امام فتد وجدت ما 
على ان ادلى ا عن لى من الرأى حتي يطلم 


الحاماة 


صادرا من هيئة اسئئنافية سيكون غاليا موضم 
اهمام من جانب رجال القاثون » وقد يعده 
يعضوم مبدأ قويما فيتخذونه قدوة لم فى 
احكاءهم فكان من المناسب ان يطلموا على 
الزأى الخالف حتى يكونوا على بينة من الأمرفها ‏ 
ولام لم أن تليعوه 

اعتبرت الحمكمة الدعوى غير مقدرة القيمة 
وطبقت القاعدة المقررة فى احدي فقرات المادة 
٠‏ عرافعات الت من مقتضاها جواز ا-ئئناف 
الم الصادر ىكل دعوى لا تقيل التقدير ؛ 
فهل الدعوى المرفوعة "كذ الك فى حقيقة الواقم؟ 
لا نزاع فى ان هذه الاعوى رفعت بقيمة معينة 
3 هو واضح من مسرد وقائمها بالجريدة , 
فتحويلها من دعوى مقدرة الى دعوى لا تقبل 
التقدير أمر لا يرجع فيه الى محض الاجّهاد بل 
يي أن كون له سند من صر القانون . اذ 
الاعوى لم يطرأ عليها أى تغيير مر حيث 
الطلبات ؛ وليس الطمن بالتزوير الا دقما سائما 
لكل خمم ء ولا تأثير له فى النقدير ذاته الذى 
يجب 'ن «بنى على الطلبات الاصلية ؛ الاهم الا 
اذا كان المقد المامون فيه ذا قيمة تزيد على 
قيمة الطلبات وتتجاوز النصاب الاثهانى للشحكة 
فيصبح الحم فيه عندئذ قابلا للامتثناف على 
اصح الآراء اذ هو يكون الور الى يدور 
حوله النزاع وتنحصر فيه خطورة الشأن بين 
الطرفين ء اما اذا كانت قيمة المقد داخلة فى 
نصاب الحمكة الاتماني وكانت قيمة الطلبات 


رجال القانون عليه اذ لايق ان حكا كيذا | كذاك الحم الصادر يكون لا عالة انتهائيا 


مله الحاماة 


ل 


ولا ينظر فيه الى اى امر خارحجي ولا الى النتائج 
الأدبية أو المادية التى تترتب عليه سواء أ كان 
صدوره بعبحة المقد ام ببطلانه 

قلنا ان جواز الاسئئناف هنا كان يقتضى 
نصا صر نحا فى القانون ودلينا على ذلك ان 
الشارع لما وضع قانون الاخطاط ورأى ان يني 
من قاعدة خضوع الفرع للاصل بعض المسائل 
نص علل ذلك صراحة فى المادة 4ه من لانحة 
الاجراءات وكان من بين ما استثناه القضايا 
الحكوم فيها باستبعاد الاوراق اذ اجاز استثنافها 
ولوان قيمتها تكون من اختصاص الخط الاتهائى 
والاستبماد هنا هو ماتقضى به محكمة الخط على 
الر انكار السند او الطعن فيه بالتزوير . امااذا 
كان الحك صادرا برفض الطعن و باعتبار 
الورقة صديحة فالاستئناف غير جائز . وقد دعا 
الشارع الىهذا الشذوذ مالاحظه مقدما من كون 
الذين يصدرون الا<كام فى عام الاخطاط 
تتتقصهم فى الغالب الدر بة الَضائية والمران القائوى 
حيث قد مخطئون فى استيماد الاوراق عقب 
الانكار او الادعاء بالتزو بر وهو مالا يفترض 
فى حق القضّاة التظاميين ؛ وأذا استصوب ان 
يكون القول الفصل فى الاستعاد للقاضى الجزقى 

كذلك عند ما رأى الشارع الخروج عن 
التواعد العامة فى:صاب الاستثناف واراد اجازة 
اسئثئاف بعض الأحكام مهما قلت قيمة النزاع 
نص على ذلك صراحة لجاءت الحاللات الاستثنائية 
#ددة معينة وى تتحصر في الحكيم الصادر ق 


الدفم بعدم الاختصاص والحكم الصادر براض 


طنب رد القاضى والحكم الصادر على خلاف 
حم سابق 

على ارت ما ذهيت اليه محكية صر 
الاستشافية من اعتبار اللدعوى غير مقدرة القيمة 
فى الصورة المتقدمة مداولة امها سوت بين١ا‏ 
برد الورقة او بصحّها وبين مااذا كان امتمسك 
بها حسنالنية او سدئها منحيث جواز الاسئناف 
فى هذه الحالاتكاها . مع ان الاسئ:اف عند 
الحم بالصحة او عند الحكم بالرد فى حالة حسن 
2 المتمسك بالورقة وعدم تعرضه يسبب ذلاك 
لااية مسثولية جنائية لا ميرر له قط . وان قيل 
بقصر الاستئناف على بءض الحالات دون البعض 
الآخر لاعترض على ذلك يق بان مبدأ اعتيار 
عدم التقدير عام ولو كان صوابا مم عدم وجود 
النص القانوقى لكان من الواجب ان يكون 
اثره واحدا مها كانت تنيجة الطعن وعلي اى 


وجه صدر الحكم فيه 


ه_ذا وقد استند الح الى ما ورد ق 
جارسونيه كا تقدم . وسقا ان هذا الملاءة الى 
عا يفيد ذاك ولكن فى عيارة جاءت فى متتهى 
الاقتضاب والاقتصار » على انه اشترط لجواز 
الاستثئاف ان يقغى بازوير الورقة وان نسب 
الغزوير الى المتمسك يهاء مم ان اعتبار الغزاع 
غير مقدر القيمة فى هذه الحالة دون سواها من 
حالات تان الطعن بالتزو بر امر محتاج المى نص 
صر ولا يكن القول به اجنهادا كما سبق و يئيين 
ماذكرو ان رأى جارسوتيه لا سند له من القانون 


4ه 


وقد انفرد به ول ينامصره فيه احد ولا يوجد قط 
ما يذاه 32 احكام الحاكم احقق دالوز 
المملى وهو احدث المراجع القانونية الآن لم 
يذكرء فى اللوضع المناسب ( جزء اول صفحة 
٠‏ رقم )75١‏ لانه لم بره جديرا بالمناية على 
ما يلوح لى . إما دالوز تعليقات ققد اشار اليه 
عقو الكلام على القانون الخاص بتقدير 
الدعاوى وهو الصادر فى 7١‏ ابر يل سنة1878» 
ذلك انه افرد يحثا خاصا بالتأثير الذى يكون 
الطعن بالتزوير فرعيا من حيث تقدير قيمة 
اللدعوى » وقد تبينا بعد المراجمة ان كل ما جاء 
فى هذا الرحث من رتم جلا الى دم “الا حاو 
تتاف الأحكام والآراء الماسعةفى هذا الموضوع 
وى تقرر عدم جواز الاستئتاف اذا كان الاصل 
غير قابل لدَ! وما السيب الاكون الفرع ينبع 
الأصل 0 تحصل الاشارة الىرأى جارسويه 
الافى رقم ١لال‏ بدون ان يشم بتعليق ولا حم 
مؤيد له فكان ايراده من باب استعراض 
المذاه ب كايا استكالا البحث 

على ان الأس لم يقف فى هذه التمليقات 
عند حد عدم الاستثاف اذا كان الاصل غير 
قابل له ٠‏ بل ذهبت الاحكام وآراء الثقباء الى 
ابءد مدى من ذلك » اذ قررت انه اذا طلب 
الخمم المطعون فى مده بالتزوير تعو يضا رائدا 
عن التصاب الاتهائى للمحكة فان ذلك لا يغير 
وجه اللدعوى ؛ و بدت الحسكر الصادر فى الاصل 
وف الغرع مما غير قابل للاستئناف » وهذا الرأى 
موافق للا ذهب اليه القضّاء المصرى فى حالة 


ع الحاماة 


طلب التمو يض الذى يقدمه الهم بناء على ان 
الدعوى الموجهة اليه كيدية ( استئناف مختلط 
٠‏ نوقير سئة 141009 الجموعة الرسمية الختلطة 
+ صفحة # او (؟ توشير سنة ١905‏ مجوعة 
التشريع والقضاء ١5‏ صفحة ١١‏ وغيرهما كثير ) 
والحكية فى ذلك هى انه ليس من العدل جمل 
جواز الاستثتاف فى دعوى عرفوعة من شخصس 
راجما الى مشيئة الخصم الآخر يحيث ينستى له 
بمحض ارادته رفع دعوى فرعية بتعو يض تكون 
قيمته مما يجوز استتتافه لكى يجمل الحم فى 
الاصل جائرًا استثافه كذلاك على خلاف 
ما تقذضى به القوا اعد العامة 

وقد اشار جارسونيه الى حكمين قديمين 
جدا تعزيزا ارأيه وتبين لى بعد البحث ارت 
هذين الحكمين لا بز يدانه فى ١ذهيه‏ اذ هما 
خاصان بتجاوز التعو يض الذى يطلبه الخصم 
المطمون فى عمد م بالمزو ير فرعا وقد قررا جواز 
الاسثناف خلافا الرأى السائد التقدم وقد ورد 
فى رق 725 من تعليقات دالوز التي تحن بصددعا 
ان لا محل قتعو يل على هذين الحكمين اللذين 
تقادم عليهما العهد ( اذ كان صدوره! قى منة 
7ه-14 و1415 ) 

ولو جازاسائئناف الحم المادر قى 
الدعوى الى قصلت فيها محكية مصر لكان 
من الواجب القول مجواز اسئناف الاحكام التي 
تصدر في دعاوى المطالبة بأشياء مسروقة او 
المطالرة بتعو يضضات فاشئة منارتسكاب اية جر يمة 
من الجرائم مهما قلت قيمتها وكانت نافهة المقدار 


محل الحاماة 


ووع 


اذ الفصل فيها لصالم المدعمين يمس شرف 
الخصوم ومكاتهم و عرضوم ايضًا للسثولية 
الجنائية ان لم يكونوا قد تمرضوا لها من قبل فى 
دعاوى جنائية وهو مالم يسبق انقال به اعد او 
قضت به محكمة من الحا كم 
هذا ماعن لىان ١كتبه‏ فى هذا الموضوع 
ولملى ١‏ كون قد اصبت فا ذ كرت واللّه ولى 
التوفيق هر ليت البير 
وكل كلية المقوق 


3223»> 
محكة مدر الابتدائية الاهلية 
َ تاريمخه 7٠١‏ نوشير سئة 9975| 
ارتعاق . رتها امالك تمرئة الك . 
الاجراء . إلاك مختلفين . 


شع 


الماعرة العا نويه 

اذا رتب الماللك طرق رى أو صرف أو 
عرور بين عقار بن متجاور بن لوكين له أو رئها 
ف جزتين من ملك واحد ل ثم باع ارين 
التجاور ين لالكين مختلنين أو جِرًأ ملكه 
جزءين ثم باعهما لالكين عتتلفين فتتقاب طرق ! 
الرى والصرف والرور الى حقوق ارتفاق بق 
ثأبتة مقررة لا يعوزها عقد جديد ولا تقادم | 
لاكتابها فى المدة 

الحكة : 

« حيث ان المستأنف عليه الاول لم 


ولم يدفم اعتراضه على ماجاء فى آخر تقرير 
الخبير بانه يمكن رى هذه الارض بواسطة 
ماسمورة من ير ستورس مثل أرض العمدة 
حيث قال المستأفل ان جسرهذا البحرمتخنض 
عن أرضه بنحو ثلاثة امتار وليس يشرط ان 
تكون أرض المستأفف وارض العمدة فى 
مستوى واحد فى الارتفاع خصوصا انه ثابت 

من التقر ير رفوع ن حضرة باتمهندس الرى 
ان أرض المستأنف عيارة عر قطمة صغيرة 
وبتحطة جدا عن ارض الستأنق عليه الاول 
ولايحدث أى ضرر من عرور المياه اليها وان 
تعديل يحر سنورس حمل الماء لا تصل لهذم 
الارض وانها كانت تروى من أرض الحكومة 
الاإورة التى آلت ملكيتها الى الستأفف 
عليه الاول 

« وحيث انه على فرض امكان ذاك 
فانه لا تأثير له على الحم فى هذه الدعوى التى 
اساسها ان المستأنف يروى أرضه بالفمل من 
زمن معين من امسق المطاوب اعادة ردءيا وأته 
عرتّب له حق ارتفاق على أرض المستأنف عايه 
الاول بالرى منها 

«وحيث انه ثابت من تقر ير الخبير واقوال 
الششهود ان أرض المستأنف تروى مر هذه 
المسق من تحو اثني عشر عاما وقد ارتكتت 
على ذلك الحكة الجزئية وقالت ان هذه المدة 
لاتكتى لاكتساب الحق 


. وحرثث ث أزه , ثأبت ان المستأف والمستاف 


ينبت وجود طريق رى آخر لارض للا عليه الاول لم يشتريا ارضهما الا حديئا 


أهين 


جل الحاماة 


والارض جديمها كانت قبل ذك ملكا الحكومة 
فهى التى اجرت عمل هذه المسق ورتيت هذا 
الحقبالفعل لارض المستأنف على أرض ال تأفف 
عليه الاول 

« وحيث انه وان كان هذا العمل قياك 
الواحد فى جزْئين من ملكه لا يترتب عليه 
حق ارتفاق مادام هو الماك الوحيد لذين 
الجزئين الاانه من المقرر لدى علماء القاثون ان 
المين اذا تجرأت وصارت !كين :فين يصبح 
حق الارتفاق موجودا من تلناء نفسه بدون 
احتياج الى عقد منثىء له أو الى مغى المد 
اللازمة لاكتساب الحق ( راجم 0 
جزء أول طبعة سنة 19-4 صفحة 511 بند 
ممت عنوان 


-015 عهم قعلمتصعة وعل امعسوووتاطداة) 
( علاتسةة ع0 عوغم عل ممتاهمنا 


« وحيث انه فضلاعن ذاك فانالحكومة 
عند ما باعت الارض للمتأنف عليه الاول 
اشترطت عليه فى عقدها ان يحترم جميع الحقوق 
التى على الارض المبيعة اليه 

«وحيث انه ذلك يكون الح الستأف 
فى غير محله ويتمين الغاؤه ورفض دعوى 
المستأنف عليه الاول 

( قضية فرحات كيلانى وحغر عنه <غرة الاستاذ 

9 الحاى ضد عزيز اتدى #روس 
وحشرعنه حفرة الاستاد تادرس اقتدى اسكتدر الحاتي 
تم وزارة الاشنال وحقر عنها حقرة الامتاذ نيب 
اقندى المندراوى الحاني نمرة (١751‏ ستة 8و١‏ 
استثناف . دائرة حغرة صاحب العزة د شكرى وك 
بك ومصطق رشدى يك ) 


وحمد تصار 


ظ 


تلدى, 

هذا هو الاصل الوارد فى كتاب يلادول ثنقله يحروقه 

عقم وعةساتمعه معل أاسعسعدوالطهاكظ .0 
.عالتنسةة ع0 ععغم مل عمندمتاوعل 

١0‏ «دمتأةستأوعل هآ .ده 1اتمأأة18-.29060 
أعدوءة! عمقم ماعد'! أوء وللأسد؟ ع0 مرغم 
-مغط عدمعل عمامة اأأطقاأة عممموععم ممه 
6 08) العسمدء مهمه نهآ أمن دععها 
0ه (عممأضغط عصسغقم مسك معتاعهدم عمعل 
-861 عضن أتقععم)تأقهمه تمن ألد1 ع0 أحاةء 
قعجقان 2 عدعل ع0 أتدممتعة'5 511 رعلسال؟ 
-آتل 1:68ة261م20م عمع ذ غمستمعاعوممة 
8ع[طمعصسهما عدمل و16 عمن أمهلا .قامعنة1] 
ذأ رعننةأ16م70م عمسغم سه أامسعممعتاعدممة 
2 06 عوددهء ذ رقهم مأقتدع "م 06مألعرمم 
,1815 ”856216 حده وعم أسمتسصمعلل “ عاونع 
د«معة]! 06 وؤعدومئه معان 5 )امعسمعتم ماع 
-011 مع:216131مم2م و06 3 عامعاعدممة 5 
كلدوءدم علماتصعة 5! رقامعة1 
تمن عفقمقه 5[ :سوام تيووعمم تم ععاتا قصدم 
27م 5012 8 عمه0 أأمجم وأتدم أأد1 13 
ععغم هل ممتاأدسنادع لق" 5[ غمعه : ععتلمعنا 
اعة'1 خآ 26 (ععتهاؤتددهمم) “ عالنسدة ع0 
عالنسد؟ ع0 ععغم 01 مم تاهستادع0 هآ : 699 
سد ذ[ ذ م لثمن عم2عتل-فاومته رعءاتا أسدءو 
115 هسل أمععءة] 011 «متأسنتاقدم 06 علمسر 
علعدره! عصغدم هر .عمقمعم018 دع تمن أه 
-56026 ععغتتمععم هآ قممل ذرّغل ألدكدم مم 
دع مأتد: رقمو 06 عتلاتاهم 13 03 165 
(72-02 916 .اعمة .ممه91-0 اعف) 1510 

معدم ,قمعاط وعآ .1ز15ن غلمع2 16 عذه7) 
(.962 


ه؛ّظ»> 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حك ثار يخه 14 دلسدير سنة 1975 
قوة الشىء المحكوم فيه . القسك يبا ٠‏ اخصام 
حة.قيوق قى الدعوى . ملاك على الشتيوع 
التاعرة القائو: 


ا 


يحلة الحاماة 


اوم 


خصومة ان مك بقوة النشىء المحكوم فيه | قد اعلن من رافءات دعوى الاستحةاق وكان 


فى تاك الخصومة لان الح الذى يمبدر فى 
الدعوى يكون حجة فيا تَفى به بين الخخصوم 
المتيقيين الآى فصل ذلك الحم فى الغزاع 
ينهم . فاذأ حصل “زاع بين بمض الملاك على 
الشبيوع بالنسبة لملكية بعض الخصص ورقم 
احد المتنازعين اعر ذلك النزاع الى القضاء 
واعلن بدعواه من ينازعه فى ملكية حصته وهءن 
لا ينازعه ( من الملاك على الشيوع ) كان 
ذلك الحم حجة ببنه وبين من ينازعه فقط 
دون الياقين محث اذا نشأ نزاع جديد عن 
ملكية نلك الحصة بين رافع القضية الاولى 
وبين الشائمين الذبن كانوا سلدوا له علكيته 
لحقه فى تلك القضية فليس ذؤلاء الآخرين ان 
يحنجوا عليه بقوة الثى٠‏ المحكوم فيهقى 
تلاك القضية 

المحكمة 

« حيث ان المدعى عليه فى مذّكرته الاخيرة 
عاد الى القسك يطلب عدم قيول الدعوى 
لسيق القصل فيها مسنداً على حكم محكية 
الاستثناف الصادرفي ١؟‏ ناير سنة 157 

«وحيث ان هذه المحكمة سيق ان ردت 
على هذا الدفم فى حكمبا القبيدى الذى صدر 
بتار ه توشبر سنة ه14 بانه ليس للمدعي 
عليه ان يسك بالحم الذى صدر فى قضية 
الاستحقاق التى رفعتها الست سكينة اليائعة 
الى المدعى والسيدتين نظله ونفيسة الذى قفضى 
برفض نفك الدعوى لانه وان كان المدعى عليه 


طرفا فيها غير ان النزاع فى الك فى النضية الثى 
انهت بالحكم الاسنثافى لذى سيقت الاشارة 
اليه كان 516) بين طالب نزع الملكة وهو فضويلة 
الفتى واللدين ممد اقندى حسن على وبين 
رافعات دعوى الاستحقاق ‏ اما طه افتدى 
السرجانى المدعى عليه ققد ادخل فى دعوى 
الاستحقاق لان الانصياء التى رفعت عنها تلاك 
الدعوى شائمة فى جميم الاطيان المشتركة التى 
كان يمتلكبا مورث راقعات دعوى الاستحةق 
وقد اصبح طه افندى السرجالى شريكا فى 
تلك الاطيارن حيث اشترى حصص بءض 
الشركاء فبهسا 

« وحيث انه ِو بد ما تقدم ان طه افتدى 
السرجانى فى قضية الاستحةاق لم يكن ينازع 
المدعيات فى ملكينهن لانصبائهن وقد سل لمن 
بها فى المذكرة المقدمة منه وقد ادخله المدعيات * 
فى الواقع فى دعواهن لكى تكون وافية شكلا 
باعتبار انه احد الملاك على المشاع معنف الاعيان 
التى كانت مهددة باجراءات تزع الملكية التى 
امذذها فضيلة المنتى ضدهن 

« وحيث انه مما يجدر ملاحظلته أنه لا 
يكن ان يكون شخص طرفا فى خصومة حتى 
مكنه إن يتقسك بقوة الثى: الحكوم فيه فى 
تاك الخصومة بل يجب ايضًا ان يكون مما : 
حقيقيا فيها ( راجع حم محكمة النقض الفردي 


بتارعخ ؛ بوليه سنة 1841 فى موسوعات دالوز 


لمة؟ 


دمتندعجونو] الثقرة 6؟١‏ هامش صحيفة 17١‏ 
و 111 من الجزء التاسع والعشرين واليانديكت 
© وومطك النقرة ٠١7١‏ صحيفة 4544 من 
الجزء السابع عشر 

« وحرث انه فيا يختص عوضوع الدعوى 
فانه بت من تقرير الخير الذى ندبته هذه 
المحكمة حكمها الّبيدى الصادر فى ٠ه‏ نوشير سنة 
ه؟ة ان المدعى عليه لا يلاك فى الاطيان 
الشائعة والتى تبلغ مساحها 4١‏ قدا غير 
8 فداناو ١١‏ قيراطا و١١‏ اسهما وانه لاحق 
4 فى متازعة باق الملاك على الشاع فما زاد عن 
هذا القدر وقد كان طه افتدى السرجالى نقسه 
ممترفا لبعضون ومن بينهن سكينة البائعة الى 
المدعى محةبن فى دعوى الاستحقاق في مذ كرته 
التى قدمها فى دعوى الاستحقاق بتاريخ 58 
دنسمير مئة 1916 حث ورد قن تلك المذكرة 
انه « لا ينازع المدعرات فى ملكيتون » غير أنه 
يطاب ان يكون نصيبهن شائع) فى باقى الاطيان 
الزائدة عنا تملكه عو لانه كارف يدعى بان 
ما علكه محدد 

« وحيث انه لم يجد شيئًاً بعد صدور هذا 
الاقرار من المدعى عليه يغير مركزه و يخولهة حق 
الاعتراض على ملكية البائمة الى المدىى ‏ - 

« وحيث انه فضلا عن هذا فان دعوي 
المدعى ثابتة من المستندات المقدمة منه والتى 
خصها الخبير وتبين مها ازدعوىالمدعى حيحة 

د وحيث انه لا يرد على هذا بان الحكم 


ع الحاماة 


الاستسافى اقذى صدر فى قضية الاستحقاق انكر 
على سكينة التى تلق المدعى حقه عنها ملكيتها 
لحصتها فى الاطيان المشاعة لان ذلك الحكم 
سدر فى مصلحة فضيلة المتى الدائن الذى المهذ 
أجراءات نزع الملكية وكان مينيا على اسبتية 
تسجبل تنبيه تزع الملكية ١لواقم‏ فى ؟؟ مارس 
سئة 1١911‏ على تجيل الاقرار الصادر الى 
سكينة البائمة للمدعى من اخيها المدين المنز وعة 
ملكية مد اقندى حسن الذى لم يحصل الافى 
تاريخ 1١١‏ سبتمير سنة 19311 وليس اصرح 
فى الدلالة على ان الحكم المذكور بنى على 
مقارنةبين حق فضيلة المقتى نارّع الملكية وبين 
<قوق رافعات دعوى الا ستحقاق من عراجعة 
السبي الثانى ٠ن‏ الاسباب التى استند عليها 
ذك الحم 

« وحيث انه اذا تين ارت الحم 
الاستثنانى اغا قصد به حماية حق فضيلة المذتى 
نازع الملكية وحده فانه ثايت من الاتفاق الذى 
اودع فى قضية البيع ان قضيلة المذتي بعد 
صدور لمك الذكور فى مصلحته ثنازل عن 
التنفيذ على ثلاثة افدنة وثلاثة قرار يط وار بعة 
اسسهم من الاطيان المتزوعة ملكينها - وقد طلب 
نعلا استيعاد هذا القدر من الاطيان المتزوعة 
ملكينها وقرر حضرة قَامّى البيوع استبعاده فملا 
فى جلسة البيع التى اننقدت بتاريخ ه مارس 
ستة 157 وبذقك عاد القدر المستيعد الى 
«لكية م نكن يملكنه قبل اجراءات نزع الملكية 


محل الحاماة 


هو نصيب سكينة البائعة اليه و يمزز هذا ان 
باق رافمات دعوى الاستحقاق الى رفضت 
وهن نصره وسيده ضامنتان فى عقد البيع الذى 
اشترى به المدعى من والدنه سكينة والمؤرخ اول 
مارسسئة 15155 والمسجل فى "١‏ دلسمير سنة 
197 ويعترفان صراحة فيه بان ما باعته 
سكينة لأمدى هو ملك لها 
« وحيث انه لذلك تكون دعوى المامى 
فيا يختص بالملاك صحيحة و يتعين اجابتها 
( قضية ري افندى الإتيدى وحفر عه حغرة 
'كامل افتدى فانوس الحائى ضد طه أنتدى السرجاني 
عرة لا59 ستة ه1وا. دائرة حقرة صاحب 


اللزة عمد جمفر بك وضور حشرتي جمد ييوى مكرع 
بك وسابا حبعى بك القاشييق ) 


تعلبى, 
وتجد هذه النظر ية مشروحة بطريقة جلية ىكتاب 
0 لاكوهب > حيث قال - 
10058 ,66 6000قممت عامج عول]ء 
ر6600هم أمو عه ع0 رمعل ذ عأمماءممدا 
قم 15816815آم ذه ققه 18 308ل عمن نوه" 
اع األعسع ام ز[02[0 بلتتمعام50 امعتوعمة وما 
! ركس عنام فاغمعاستل ممنوتسوتل وسدع 
: قتهعلمع ]06 ع0 05 قعسع0سدديرع0 06 2016 
أتقدعع 2016م 6غ08[ عقمطه 5ل ع0 116رمادة:آ1 
2[ 06 عتاممعمة'1 م مملواء6 15 دعتط 
نا 68 92 مه متقسر رعدرم؟20 عدم 
.20068مأه 16 215م76م 22‏ قجمه1[ عسععوم 
725 ,7015081 وستسدلممه قمع لمء061 وعرل 
متأم مم11[ ه ع لتسن عتمعلدمة بعلوسععه 
]نل عناع0 13 عل ممتاحمددة: عسه ذ عد 
الع شطعمه[ له 6غ6اهمم علآعه ع0 عنمعءة] 
5 8084 26 5لستقأرع 006 عتطقصر نه 
-86816 غمع؟001 5لهمر ركتمدمتعمايم وممعاتطة06 
9 عتاصردمه و66 أودمه م6 ارعس 
مع ه ررم لآ .وسعلص غن0همه معدع1 6ل 
1أن8 عهم ثم رعئنائآ ثم غسامم عه عسو غوأله 
-مأاسف "1 عل .وطسروعهآ .عتهم) ”.عؤودر عومطه 
(.53 ميقم .ممه عقمطء 8[ عل غاتر 


لمانا 


3212 
محكة مصر الابتدائية الاهاية 
حك نار يخه ؟ يونيه سنة 1551 


مؤولية مؤولة المكومة . 
سواق نظره ضعيف ‏ سواق حاهل 


. سيارات . 


القاعرة قاب م 

١‏ - ان الترض “رك وضم لامحمة 
السرارات انما هو حفظالنظام والحافظة على الا .ن 
العام . ولو كان الامر يلاف ذلك لكان ٠ن‏ 
الممكن بيع رخص السيارات لأأى طالب كا 
تباع طوابع البريد . فيتعين اذن على من بيدمم 
تنقيذ نصوص لامحة السيارات مر: رجال 
الجهات الادارية ان يراعوا عند تنفيذها 
ما يكفل حنظ النظام والحافظة على الامن العام 

واللاحةاثترطت شر وطاعدة فى السيارات 
وق من ي#ودها لجواز الحصول على الرخصة . 
وهذه الشروط لم تقبين فى اللانحة بيان حصر 
واغا يدن على سبيل القثيل . والقثيل يقعمد به 
لقت الموظف الختص فى ان محسن التمرف 
بالسلطة الموكولة اليه وى منح الرخص و يكون 
ذلك واضحا اذا فهم ان الفرض مر اللاتحة 
هو حفظ النظام والأمن العام 

؟ - ليس من حفظ النظام منعم الرخصة 
لسواق يكون نظره ضميغا ويكون جاهلا امر 
القيادة فاذا اعطت الحكومة لسواق رخصة 
وثبت انه كان ضعيف النظر وجاهلا كفية 


8 


القيادة وت اعطاء الرخصة وتسيب عن ذاك 
اسابة شخص ما كانت الحكومة مسؤولة 
بطريق التضامن مع سائق السيارة بتعو يض 
الذسرر الذى لق باللصاب 

المحكمة : 

« حيث ان المدعية تمول فى دعواها انها 
يعد ان عهدت للمدعى عليه اثالث عيده ابر عي 
السواق بقيادة سيارتما قد هشمها تمشها كبيرا 
بأن صدمها فى حجر فأحدث يها إضرار ا 

« وحيث أن المدعية رفعمت دعوى اثيات 
حالة امام محكية بنى سويف الْزئية وهذه 
قضت بتاريخ ١١‏ اكتوبر سنة 9814 يندب 
حكيمبائى اسببالية الرمد الكشف على نظر 
السواق وبندب رئيس ورشة لاختبار المذ كور 
فى قيادة السيارات وى تقدير التلفيات الحاصلة 
لاسيارة وقد قام كل من الخبيدين عأءوريته 
حيث انه ثبت مرى تقرير الخبير الاول ان 
السواق المذكور عنده قابلية لازدواج المرئيات 
وان قوة ابصاره بالمين الهنى هى سدس نظر 
و باليسرى مي عشر نظر وان هذا يقسره الخطأ 
فى انكار الأشعة وهذه الحالة طبيعية لمينيه 
وقدية ترجم الى ما قبل اخذء رخصة قيادة 
السيارات وانه لم يطرأ على حالة عينيه طارىء 
بعد الرخصة ولا من تأثير صدمة السيارة 

« وحيث انه ثبت من تقرير الخبير الثألى 
اولا- انالسواق لا يصاح لقيادة اوتومبيل|ذ انه 
لا يعرف مالقا تغيير السرعة من درجة لاخرى 
وانه فى حالة تغيير السرعة يكون معرضا لخطر 


مل الحاماة 


التصادم فى اى شثىء امامه وانه لا يمرف السير 
فى خط مستقم بل برسم فى سيره خطوطا 
منقسمة كا إنه لا مخفف السير عند الاحتيات 
حتى انه كاد يتصادم أثناء اختياره ععرفة الخبير 
فى جمود نور من الحديد لبلدبة بنى سويف 

وثانيا ‏ ان المصاريف اللازءة لاصلاح 
ما تاف من السيارة يسبب الحادثة تقدر مبلخ 
17 حتمها 

« وحيث أن اقوال ال.واق عيده ابر اهم 
فى جلسة ١١‏ [ كو برسنة ١584‏ بدعوى ائبات 
الحالة من انه حضر للبارة حديًا وانه لم ينظر 
الحجر الذى اصطدمت به السيارة وان الحادثة 
كانت فى الساعة السادسة مساء ول يكن عنده 
بطارية لا يمكن ان تنى عنه المسثولية ولو سل 
بعبارته الاخيرة ويا يقصده مها لكات من 
واجبه عدم السير اصالة بالسيارة مع ان الثابت 
عرافعة خصمه يكذبه فى ادعائه وان الحادثة 
حصلت قبل غروب الشمس 

« وحيث انه يمد نيوت ما تقدم يكون 
اقدام المدعى عليه الثالث على الاحترافى يحرف 
قيادة الرارات يجمله مسولا عما يسيبه آخير من 
ضرر يقعله 

«ه وحيث ان المدعية ادخلت المدعى 
عليهما الاولين أى الحكومة فى الدعوى وذاك 
لآن الحكومة اعطت المدعىعليه الال رخصة 
قيادة سيارة مع ماهو عليه من ضعف ف النظر 
وجهل فى البنة وان المدعية اعمادا على وجود 


هذ الرخصة فديه استخدمته عندها بصفة سواق 


عجلة الحاماة 


ام 


خصل منه ان صدم السيارة صدمة الحقت بها 
ضررا عظيا وانه ماكان ينبنى للحكومة ان 
تمنحه رخصة فاذا ما اخطأت فى ذلك تكون 
مشتركة مع السواق ف المسثولية الى آخر ماجاء 
بدفاعها وقد ردت المكومة على الدعوى بامها 
م تخالف اللواتج ونفتها بجا شرحته ف كرتما 

« وحيث انه قبل البحث فى مسئولية 
الغرض من وضع لائحة السيارات هو جرد 
غرض الى يقصد به جهع ايراد من رسوم 
الرخص الخزينة الحكومة كضريبة أم هو 
غرض آاخر 

« وحيث انه بالرجوع للاتحة السيارات 
برى انها واردة بالفرع الثالى من الأصل الثانى 
من الباب الثالث الخاص بالاواتح العمومية فى 
والامن العام ) وهذا ساد منة ارب الغرضص 
والحافظة على الامن العام ولو كان ع#لاف ذلك 
لكان من الممكن بيع الرخص لأى طالب كا 
تباع طوابع البريد أو محصيل رسومها بمرفة 
عامل دون اتباع اجراء آخر 

ه وحيث انه متى تمرر ذلك كان من 
من الجهات الادارية ان براعوا عند تنفيذها 
ما يكفل حفظ النظام والحافظة على الامن العام 
وهذا مع عدم الخروج عن روح النشريع 
الموضوعة م نأجله اللاتحة ولاعن نصوص قيودها 


« وحيث انه بالرجوع لنصوص اللائحة 
المذكورة الصادرة فى 11 بوليو سئة 91ايرى 
ان المادة الثانية مها نصت على انه لا يجوز 
لاحد ان يسير سيارة الا برخصة مطابقة 
لاحكام اللاتحة والمادة ( 17 ) منها نمت على 
انه لايجوز لاحد ان يقود سيارة مالم يكن 
حائزا لرخصة من محافظة أو مديرية اللهة التي 
عم 

« وحيث انه يرى من ذلك ان الحكومة 
احتفظت لنفسها يحق منح الرخص عن بير 
السيارة وعن قيادة السيارة ومر: الواجب ممع 
هذا الاحتعاظ ان محسن الموظف اللختص عنم 
الرخص القيام بما عود اليه طالا كان ذلك فى 
دائرة القانون . 

«وحيث ان اللاحة وضعت شروطا تعين 
توفرها قبل منح رخصة تسوير السيارة منها 
ان يقدم صاحب السيارة طليا بالرخصة للمحافظة 
وعقب تقديم الطلب تقدم السيارة لافحص . 
ويثناول الفحص مجربة الاجهزة للتحقق من 
استيفاء السيارة شروط المتانة والامن وهذه 
الشروط تصدر قرارمن ناظر الداخلية ومتى 
وجدت السيارة صالمة تعطى الرخصة طالب 
( مواد + و؛ وه من اللاتحة ) 

« وحيث ان اللانحة وضعت أيضا شروطا 
اخرى يتعين توفرها فيمن يطلب رخصة لقيادة 
سيارة فنصت المادة 9 مها على عدم اعطاء 
رخصة قيادة سيارة لشخص لم يبلغ من العمر 
كان عشرة سنة كاملة و بامكان رقض اعطاء 


ينس 


الرخصة اذا كان الطالب صدرت عليه احكام 
خلال السنة فى ماده السكر 

« وحيث انه هنا يتعين البحث فيا اذا 
كان واجب قل الرخص ينتهى عند يحرد توقر 
الشرطين الواردين بالمادة 19 مر اللامحة 
( الخاص أولهها بالسن وثانيهما عسأة وجود 
سوابق لطالب فى السكر من عدمه ) أم ان 
الموظف المنوط ينح الح وعدمه يتطلب 
قامه بعمله اجراء مامن شانه الوقوف على 
ما اذا كان طالب الرخصة أهل لحازتها قادرا 
على حسن استماها 

ه وحيث انه تما لا شك فيه ان النص 
الوارد بالمادة 14 من اللائحة ل يكن على سبيل 
الحصر وائما هو على سبل القثيل ومنى ان نص 
الماد لا يؤخدّ منه وجوب اعطاء الرخصة لكل 
طالب متي كان سته ١‏ كثر من كالى عشرة سنة 
ول يسبق الحم عليه بسكر فى ظرف سنة وان 
هذين الشرطين هما المانمان قط دون غيرهما 
من اعطاء الرخصة إذ لوكان الأمر كذلك 
لوجب ممح الرخصة للمجنون والاعى ولجاهل 
فن قيادة السيارات طاما كارن سنه أزيد من 
عأى عشرة سنة ول سبق الحم عليه لسكر 
وبلاحظ تمزيزا لذلك ماورد بالمادة ١9‏ من 
اللاحة من انه فى حالة وجود سوابق فى السكر 
لاطالي فى خلال السئة يمكن اعطاء الرخصة 
ويمكن رفض طلبها أى ان ذلك متروك لحسن 
نظر لموظف الختص وينتج من هذا ان التثيل 
يقصد به لفت الموظف الختص فى ان يمحن 


يحلة الحاماة 


التصرف بالسلطة الموكولة اليه وى مح الرخص 
ويكون ذفك واضح اذا نهم ان الغرض ٠ن‏ 
اللاتحةكا تقدم حفظ النظام والامن العام ولس 
من حذظ النظام منح وخصة لضعيف النظر أو 
لجاهل أمر القيادة التى تتطلب من الحكومة كل 
رعاية وحداية والحكو مة فى ذقك تقوم باقدس 
واجب عليها وهذا الواجب يتناول أمر آخر هو 
من أخص خصائصها وهو العمل على مام 
الجراتم وليس من جرية اشنم من قتل برىء 
خطا يسير على الزصيف فى هدوء فيصمد اليه 
سواق جاهل يقود سيارة فيقتله لوقته كا ان 
اخر من زملانه باق بركاب سيارته لخجأة فى 
ترعة أو نهر والحوادث من هذا عديدة ولا يمر 
يوم دون وقوعها ومن اللى ان امثال هذه 
الحوادث ترجم لامر واحد هو تساهل الموظاف 
المختص ونح الرخص الكل طالب دون تدقرق 
أو حرص فى استعال ما وكل اليه هن ااسلطة 
قياما بالواجب العام وهو واجب الحانظة على 
الارواح والاموال وليس فى هذا عناء أوتكليف 
عال على جانب الحكومة كا انه ليس فيه 
الا اجبار افراد طائفة باتقان موتتهم . . 

« وحيث ان هذا التفمير تمثى مع ننس 
نصوص اللاحة التى اشترطت بالمادة الرابعة 
وجوب لخص نفس السيارات التى يطلب صاحيها 
رخصة لنسييرها وليس من المنطيق والممقول ان 
يقال ان السيارة وهى الجاد واجبة الفحص وان 
اليد والمين التى يمهد اليهما بقيادتما لا ممتاج 


محلة الحاءاة 


لاختبار ويكى ققط بلوغ الفائد السن القاتوفى 
ولو كان اعى او جاهلا 

« وحيث ان الحكومة ابدت فى دفاعها 
ان اختيار الشخص الدى يطاب رخصة أادة 
من جهة اانظر والمقدرة القنية ليس بواجب الا 
فى حالة ما اذا كان الطالب يريد قيادة سيارة 
مءذة للاجرة كا جاء ينص المادة 4.٠‏ من اللاتحة 

« وحيث ان الرد على ذلك بيط هوانه 
اذا كانت اللائحة تح هذا الاختبار فىهذء الهلة 
الاخيرة فليس من الم اتج من ذلك عدم أزوم 
اىاختيار كان فى حالة الاشخاص الذين يطلبون 
رخصة قادة الميارة الملآي بل ان هذا 
الاختبار واجب لسن القيام هأمورية الموظف 
الذى ينح الرخصة وكا تقدم البيان فان المادة 

نشرالى عدم وجوب الاختبار فى غير 
الحلة الواردة بها على انه من الواضح ان المشرع 
عند وضع اللائحة لا يقصد ان ينظر لأرواح 
راك السيارة الملا بنظر اقل مما ينظر به 
لأرواح راكبي السيارة الاجرةكا انه لا يقصد 
حماية ارواح الجهور من قائد السيارة الاجرة دون 
حمايتها من يد قائد السيارة الملآى اذ فى ذنك 
ريق بلا موجب أما المثولية المانية عند 
حصول الحوادث فواقعةعلىنوعين من السو 
بلا جدال وكون احدهما يمكن الرجوعفى مسئوليته 
على مخدومه ايضا لا يكون ميررا اتساهل ٠عه‏ 
بتركه جني على الارواح والاموال بالطرريق اثناء 
قيادته الغشومة 

« وحييثان الحكومةاوردت ملا بذ كرتها 


يلض 


عن حالة الطبيب اقدى يرتكب خطأ في اثناء 
علاج مريض والها غير مسئولة عن ذاك 

« وحيث الها غير «سئولة حقيقة طالما 
تكون قد اعطت الرخصة الطبيب بمد الأ كد 
من حيازته قشهادات التي تؤهله لمارسة هذه 
اللهنة وهذا يقوم مقام اختياره قبل ممارسة امهنة 
فاو نحت رخصة لطبيب ليس يحائز لأى شهادة 
وفتح عيادة وارتكب فيها قتل او اصابة مر يض 
خطأ باعماله كانت الحكومة مسئولة عن نات عماها 
بالترخيص لشخص لم يكن يصح الترخيص له 
بعالجة الجهور 

« وحيث انه تما يجب الاشارة اليهدان ليس 
من المقصود مطلةا ا تقدماعتبار الحكومة مكولة 
عن كل حادث يقع من سائق فقائدواليارات 
يتفاوتون فى بصرع وفى مقدرتهم الفاية طيعا 
ويموز قذى النظر العلبب والمقدرةالمنية ان يخطأً 
0 هذا اثناء قيادته السيارة ولكن الذى يراد 
تقريره هنا ان الحكومة متى كانت حر يعة قبل 
منح الرخصية او تجديدها فى اجراء ما بيؤذ منه 
ان الشخص الذى تنحه الرخصة اهل لها فقد 
قامت بالواجب عليها خير قيام ولا تكون ٠سئولة‏ 
بأ كثرء 
اذا ما او خطأ واقمة عليه دومها ولاس 


لدوم استخدم سائا بمد هذا ان يدعى انه 


ن هذا و'مق مسئولية السائق عد هذا 


استخدمه تحت تأثير التقرير النائىء من حيازته 
ارخصة منحتها السكوءة وهو غير اهل لما 

« وحيث ان الحكوءة فى هذه القضية 
لم بعام اختبار الماعى عليه اثالث ووام ضح انها 


عكم 


+ الحاماة 


وكانت اختيرته فوجدثه طعيف النظلر جاهلا 
بأمر القيادة للا منحته رخصة طلا 

« وحيث ان أهماطافى ذاك (اذا ما تدبب 
نحت تأثير التقرير الناشىء عنه الغير ضررما ) 
موجب لاعتبارها مئولة عن تعو يض ما يلحق 
الغير من الغمرر وعلى هذا يتمين الحم على 
المدعى عايهما الاولين متضامئين ممع المدعى عايه 
الثالث با تستحقه المدعية فى هذه الدعوى 

« وحيث إنه نيت من تقرير اير 
المبكانيكى ان سيارة المدعية يلزم لاصلاحها مبلخ 
11 جنيها فالمحكية ترى لمكم لها مهذا الميلخ 
وبباغ ٠١‏ جنيهات فوقه فى نظير ما ذاطا من 
التعطيل بركوب سيارات اجرة ريما يتم تصليح 
سيارتها ولاترى الحكمة محلا الحكر ها تطلبه 
المدعية عدا ذلك من التعو يضاتا'و من الأوائد 
او النفادذ 

( قضيةالست خدي+هائم رسام ضه وزارةالداخليةومحافظة 

عر وعيده ابراهيم اأسائق * نمرة ١44‏ سنةه 9و9( 


كلى. دائرة حضرةصا-بالمزة تمد زغلول وكوبحذور 
حرق تمد تصار يك وقتوح عيد الفتاح لك القاضيين ) 


الح 
محك.ة مصر الابتد ثيه الاهلية 
حكم تأر ته 8 ديسمير مئة 4171 


استئتاف ٠»‏ حكم جنائى فناني ٠‏ معارضة ٠‏ 
مادة ١54‏ حتانات . 


القاعرة الثائر: م 


الحم . قاذا حك غيانيا على شخص فعارض 
فاعتيرت امحمكية ممارضته كأنها لم تكن رك 
سر يان ميعاد الاستئناف دن تاريخ صدور هذا 
الحم الاخير . اذا عارض فيه عرة اخرى 
واستأنفه فى يوم واحد بمد العشرة ايام التالية 
ليوم صدوره وجب الحم بعدم قبول الاستثئاف 
لان الاسآئناف يجرى من تاريخ صدور الحم 
الذى قشى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن 
السك باعتا لمعارضة كأنا لم تكن ولو انه هو 
فى الواقم حم غرابى الا انه غير قابل للمعارضة 
من يوم صدوره أرجب أن يسرىءيماد استشاقه 
من ذلك اليوم 

- ان التمديل الذى ادخله الشارع على 
المادة ١٠5‏ محقيق المنابات بقاتون ٠١‏ مابو 
مئة 1494 الذى :ص فيه على ان الاستئتاف 
يطلب بتقرير يكتب فى ظرف العشرة ايام التالية 
لتارعخ النطق بالحكم الصادر فى غيبة المعارض 
اوالحكم المضورى او من تارعم اتضاء الميعاد 
الحدد للمعارضة فى الح الغيانى ولو انه خاص 
بالخالفات الا انه يجب الأخذ به فى الجنح ايضا 
لعدم وجود حكةندءو للتغرقةبين الاثنين ولأن 
النص المدذكور هو نص بتقر ير مبدأ عام لابانشاء 
3 اسكنالى : 

المحكمة: 

« حيث ان الهم حم عليه غيابيا من 


١‏ - يبتدىء ميعاد استئناف الاحكام | حكة مركزية الازبكية فى ؟ديسمير سنة 8و 
الجنائية التى لا تقبل المعارضة من بوم صدور | واعلن له الحكم ق "١‏ مله فعارض فيه فى نقآس 


ججح الحاماة 


اننا 


اليوم و مجاسة المعارضة فى 5؟ ينابر سئة 1575 
ْ حفر لحكيت الحكمة باعتبار معارضته 
كان لم تكن 

« وحيث ان المهم عارض فى هذا الحكم 
واستأنفه فى بوم واحد فى ١‏ فيراير سئة 1؟19 
وحم يعدم قبول الممارضة ف م١‏ اكتوبر 
سئة 1971 

« وحيث ان المادة 4هاولالا١‏ من قانون 
نحقيق الجنايات نصت على ان الاسئئئاف يرفم 
في ظطرف عشرة ايام من يوم صدور الحم الا 
اذا كان غيابيا فلا يبتدىء الميعاد فيا يتعاق 
بامنهم الافى اليوم 'لذىلا تكون فيه المعارضة مقيولة 

2 وحيث أنه ظاهر من هذا اللص ان 
القانون لم يستان الا الأحكام الغرابية القابلة 
للمعارضة وجعل ميعاد استئنافها من اليوم الذى 
لا تكون فيه المعارضة مقبولة ومعلوم ان الممارضة 
لا تصببح غير مقيولة الا بعد مضى الثلاثة الآيام 
التالية لاعلان الح الغيابى ( المادة 1١+‏ من 
قانون محقيق الجنايات ) اما الا حكام الغيابية 
القى لا تقبل المءارضة فلا تدخل فىهذا الاستثناء 
ويكوركف معاد استشافها هو الميعاد العام 
للاسعئناف الذى ستدىء داعا من دم صدور 
المكم 

« وحيث ان الح باعتبار المعارضة كأنها 
م تكن هو فى الواقم حم غيلبى ولكن غير 
قابل للمعارضة والمدارضة فيه غير مقبولة من بوم 
صذوره - ولتطييق االصوص الالفة الذكر 
يجب القول بابتداء الاستثتاف من ذَلِك اليوم 


( راجم احكام التقض فى ؟ توفير سنة 1401 
ال جموعة س # ص 7١8‏ و* أبريل سنة +1841 
الحقوق س 78 ص 784 و78 بوليو سئة 15114 
ا جموعة س ٠١ص؟557‏ ووج لوفيرسئة 1919 
س١؟‏ ص 78 ر4 ديمير ستة 1978 الحاماء 
س غ ص 7١‏ ) 

« وحيث ان حكية النشر يم "5 بد هذا 
الرأى لان القانون ل يجمل مواعيد الطمن فى 
الأحكام الغابية تبتدىء من يوم صدورها 
خشية ان يكون اعلان الاعوى لم يصل للنمم 
ولم يعل بها ولا بالحكم الصادر فيها فأوجيت 
اعلان الح اليه عرة ثانية لعلمه بووجعل ميعاد 
الطعن يسرى من تاريخ ذلك الاعلان وهذه 
العلة غير متوفرة فى الك الصادر فى المعارضة 
بإعتارها كآن لم تكن لعدم حضور المعارض 
لان القاثون يحتم حصول المعارضة بتقر ير يكتب 
فى قم كتاب المحكمة مننفس المعارض او وكيله 
ويستازم التكليف بالحضور لنظر المعارضة 
/ عنم ١1‏ من قانون قيق الجنايات )والتهم 
لاقرر بالممارضة الااذا كان قد عل يقينا,الحم 
و يتقر بره المعارضة يعل يقينابتار هخ الجلة الحددة 
لنظرها ولا.يكون له عذر فى عدم الملل بالكم 
الذى يصدر فيها فلا محل لايجاب اعلان ذاك 
الم اليه بمد ذاك لآن هذا لاعلان ليس 
له اى سبب ولا يخدم اى غرض ولا محتمه نص 
القاون ولا روحه م تقدم 

ه وحيث أنه طذه الاعتبارات قد ادخل 
الشارع تعديلا على المادة ١54‏ يقائون 7٠١‏ مابو 


أفف 


علة الحاماة 


سمئة 1477 فصارت كالا في «يطلب الاسئئتناف 
بتقربر يكتب فى ظرف العشرة ايامالتالية لتارمخ 
النطق بالحم الصادر ه فى غيبة الممارض » او 
الحم الحضورى او من تاريخ اتتضاء الميماد 
الحدد للمعارضة فى الحم الغيالى 

« وحيث انه ولوان هذه امادة خاصة 
بالخالفات الا انه يجب الا خذ بها في الجنح ايضًا 
لعدم وجود ما يدعو للتغرقة بين الاثنين ولآن 
النص المذكور هو نص فى اللقيقة بتقرير ميداً 
عام لا بانشاء حكم استثناى فهو نص تفسيرى 
الغرض منه توضيح نية الشارع فيجب قطبيقه فى 
جميع الاحوال 

« وحيث ان لا محل لارجوع لاقانون 
الغ رتساوى لاا نه لا - بأن تكون الممارضة بتقر بر 
يكتب فى قل الكتاب بل يجوز حصوطا باعلانه 
لاخصوم على يد محضر ك فى المسائل المدنية 
و ينبم ذلك ان النياية تعلن الهم بتار يخ الجلسة 
وحينئذ لا شىء يضمن وصول الاعلان قعلا للمنهم 
وعلمه بالجاسة و بالتالكلى ىق الحم الذى بصدر 
فى المعارضة 

« وحيث لذلك يكون الاسائناف غير 
«قيول لتقدعه بعد الميعاد 

« وحيث ان الهم اعان قانونا ولم يحضر 
فيجوز الحم فى غيبته بالمادة +17 جنايات 

( قضية الثيابة الس.ومية رة 44 جاح مستأنقه 

سنة 15891 ضد ثايت اليد عبد الرحن . دائرة 


حضرات اصعاب المزة على رَكيْ العراني بك وكيل الممكمة 
وناى قطر لت واراهيم حامى وك القاضيين) 


1" 
محكمة اسكندربة الاتدائية الاهلية 
م تاريخه 12 اغسطس سنة 8و١‏ 
تصب . غش في العءلة 
القاعرة القائوئيَ 

اذا عش المشترى البائع فى العمله المدفوعة 
مآ سوا ءكان الفش واقماً فى نوع العملة ( بان 
قدم للبائع نقودا من تيكل وأ كد بانها من فضة 
او كان قدم له اوراق من بنك نوت اصبحت 
لاغية لا قيمة لطا او اورانى بنك نوت من عملة 
اجنبية لا قيمة لحا بالمرة ) فلا يمكن اعتبار هذه 
الوقائع من احوال النصب المماقب عليها قانون 

المحكة 

ل حَب أو الوقائم تتلخص فى ال 
الممهي اشترى جوالين خيار من الجنى عليه 
ودفع له ورقة بنك نوت المانية لا قيمة لها 
من ضمن الْقْن على اها ورقة بنك نوت مصرية 

« وحيث ثابت ان الهم ستعمل 
طرق احتيالية 

د وحيث قد اججعت الشراح واخنت 
به الحا فى فرنسا على انه اذا غش المشترى 
البائع فى العملة المدفوعة من سواء كان الغش 
واقماً فى نوع العملة بأن قدم للبائع نقوداً من 
نيكل واكد بانها من فضة او كان قدم له 
اوراقاً من بنك نوت اصبحت لاغية لا قيمة 
لحااو اوراقاً بنك نوت من عملة اجنبية لا 
قيمة طا بالمرة فلا يمكن اعتيار هذه الوقائم 


محل الماماة 


على البائع قَْ هذه الاحوال ان يدةق النظر 
فى العملةالمدفوعة تمن « انظر جرسوف شرحاً 
على قانون العقوبات حيفة ١+4‏ جزء اول 
والاحكامالواردة بالفقرات 56٠‏ و١1ه55و؟15‏ 
ومه؛ والاحكام المذكورة يبا 
د وحيث تما تقدم حعين الغاء المحم 
المستأنف وبراءة الهم مما نسب آليه 
(قضية الثابة تمره 1153© استثناف سنة © 515 


ضد صالح عمد . دائرة حمرات اصحاب المءزة خليل 
رك عقت ثارث واهد بك صرت راغب وعيد ااغتاح 


من إحوال التصب ١‏ لمعاقب عليه لاآنه مين 


يك نمر ودفرة عمد أفتدى توقيق بيومى عضو التيابة ) 


اق 
محكة الاسكندرية الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه ١‏ نوشير سنة 197 
شفمة ١‏ ولأة العنيم . قبل القضاء . سعد التضاء 
التأعرة القأموئ: 
حق الشفعة يسقط بوقاة الشنيع قبل 
القضاء لأن الدعمة جرد ارادة ومشيئة لهورث 
فلا تورث . بعد قضاء 
القاضى بالشفمة فلا يسقط حق الشفيع لأن 
قضاء القاضى بالشفعة عنزلة البيع 
المحكة : 
« حيث ان المدعى عليه الاول دقم 
بسقوط حق الشفعة لوفاة الشفيع 
( وحيث أن حق الشفعة من اوضاع 
الشريعة الاسلامية - وان احكام القانون 
الصادر فى سنة 15+٠‏ بالشفعة مأخوذ من 
الشريعة الاسلامية 


ال م م م م سس 0 


ينسن 


د وحيث أنه اذا تقرر ذلك فانه اذا كان 
هناك فراغ فى القاتون الالى وجب الرجوع 
لاشريعة لسد هذا الفراغ ما يجب الرجوع 
أليها فى حالة تير ما نمض من نصوصالقانون 
اذ ان القاعدة المتبعة فى التفسير والشرح هو 
الرجوع للاعمال التحضيرية واصول وما خذ 
القاثون هذا يتعين الرجوع لنصوص الشفعة 
فى الشربعة الاسلامية 

« وحيث ان القانون الجديد ل ينص سما 
اذاكانت وقة الشفيع قبل حكم القاضى من 
مسقطات الشقعة أم لا 

« وحيث انه من المجمع عليه بين الشراح 
ان حق الشفعة سقط بوناة الشفيع كبل 
القضاء لانها جرد ارادة ومشيئة المورث فلا 
تورث ( كتاب الشيخ احمد ابو الفتم صهم) 
وجاء عرشد اليرات بان حق الشفعة 
لايور ث ( المادة ٠4١)وحاء‏ بالفتاوى الطندية 
ص 198 ( انه اذا مات الشفيع بعد ماقفى 
القاضى بالشقعة قبل ان سيض الدار وقبل 
ان ينهذ لمن كانت الدار لورئة الشفيع لان 
قضاء القاضى بالشممة بمنزلة البيع واذا مات 
الغقيع بعد البيع قبل ان يأخذ بالعفعة لم 
يكن اوارثه الحق فى الاخذ بالشهمة اتباط 
لذهب الى حنيفة - والسبب هو اذ حق 
الففعة جرد مثيئة عمنى أن للشفيع حق 
الاختيار فى الاخذ بالشفعة أو الترك ومثل 
هذا الأق لا يورث 

« وحيث ان من ا مجمع عليه قضّاء ان 
حق الشفعة نسققط بواة الشفيع قبل وبعد 


خاكمع 


صدور القائونالجديد( حك محكة الاستئناف 
المختلطة بتار 18 مابو سنة 11٠8‏ مموعة 
العشر سنين من سنة 1434 الى سئة 1١9٠8‏ 
عدد 5لا وبتاريخ 1١5‏ مارس سنة /15*1 
عدد هلاه" من تفس المجموعة ) وحك ممكة 
اسيوط الاستئنافى منشور بالمجموعة الرسعية 
المجلى الاول ص .م ل وحم محكة دمهور 
المزئية ئية بتاريخ 1١‏ ونمو سنة 1965 عو 
55 ص١4"‏ وحم حكة الزقاززيق الا بتدائي 
بتار مم اكتوبر سئة 1819 المجموعة الر"كية 
الس .ا ص 5ه ود نم 
« وحيث ما تتقدم نتعين الحم سقوط 
حق الشقمة لوفاة الشفيع 
« وحيث نظرا لان اللاعوى رفءعت 
مستوفية الشروط ورد المدعي عليه بانذار 
ديم بانه مستعد للتنازل عن الشفعة بشرط 
ان يدفع لكل المصاريف الى صرفها طذا 
ترى الحكة الزام المدعى عليه الاول بنصف 
المصاريف واارام ورئة الشفيع بالنصف الآخر 
مم المقاصة فى اتعاب الحاماة 
( قضية ورثة ندا ندا الإتزورى ضد الدكتور اسعد 
حداد واخرى مرة 8:9 هكلى سنة 3911 ء دائرة 
حشضرة خليل بك عفت رئيس الجلسة وحضور حرق 
القاضيين جمد بك مدى السيد واد يك نصرت ) 
بنكلا 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
حكم تار ينه ١‏ أوشير سنة 451 
وقف ٠‏ تقادم . ملك الاعيان الموقوفة .سريا 
حكم القانون المدتى . خس ستوات ٠‏ خسن عشرة ستة 
القاعرةٌ القانوئمْ 
ان الشارع المصرى ١‏ بستان الاعيان 


ع الحاماة 


الموقوفة من حكم المادة +, من القاثون المدنى 
التى نصت على جواز تلاك المقارات والحقوق 
العينية بوضع اليد عليها المدة الطويلة . يجب 
اذن على القاكى الاهلى الذى ترقم أليه دعوى 
يعلك اعيان موقوفة يمغى حمس عشرة ممنة 
على وضم يد مدعيها ظاهراً بنفسه بغير منازع 
بصفته مالك ارت يطبق حك القانون المانى 
ويحكم بثبيت ملكية من اكتسب الملكية 
بالتقادم بوضم اليد المدة الطويلة . لانه لو كان 
الشارع يرى معاملة الاءوال الموقوفة معاملة 
مستثناة تخرجبا عن احكام المادة +/ا مدلى 
لنص على ذلك خصوما) وان النزاع في ملكية 
ارض موقوفة هو نزاع مدلى صرف ٠‏ 
المحكمة 
« حيثان الماعيين يرتكئان على كتاب 

الوقف فى دعواهما بطلب تلبيت ملكية الوقف 
المشمول بنظارتمما للفدان والواحد وعشرين 
قيراطا موضوع النزاع ويستندان الى أمربن 
( الأول ) كون التبادل !لقول محصوله عليبا 

: بين المرحوم متثاوى باشا وبين المدعى علوم 
الأول والرابع والخامس ومورثى الياقين لم يتعقد 
صصحيحا لأنه حصل فى سنة 1456 على جزء من 
أطيان موقوفة من سنة ١8457‏ وما كان «نشاوى 
باشا علك حق التصرف فيها كلها أو بعضما بالبدل 
دون توفر الشروط الشرعية اذلك (الثانى ) ان 
مدة وضع بد المدىى عليهم بغرض ثيوت ذاك 


على الاطيان المذ كورة لا تتجاوز الى ما قبل رقع 


يحل الحاماة 


الحنا 


الدعوى الخالية سا وعشرين سنة ويقول 
المدعيان أن حق الوقف فى استرداد أعيانه 
المختصية لا يسقط الا مِعَى ثلاثة وثلاثين سنة 
وبعيارة أخرى ان أرض الوقن لا يمكن تلكا 
بوضم اليد الا إذا فى عليه مستمراً “لاثة 
وثلاثون سنة 

« وحيث ان المدعى عليه الأول دفع 
الدموى يمحصول البدل المثار اليه ووضع بده 
على الاطيان المتنازع عليها منذ حصوله في سنة 
ذا وأله انشير واكم يده 1 كار من ين 
عشرة سنة قبل رفع الدعوى الخالية وتنك 
بسقوط حق الوقف فى الطالبة يتثبدت ملكيته 
لقدر موضوع النزاع لمغى المدة الطويلة 
المنصوص علبها فى المادة 5لا من القاثون المد قُْ 
وهى مس عشرة سنة 

« وحيث انه قد ثبت من جوع التحقيق 
الذى أجرته هذه الحكمة تنفيذاً لحكمبا 
القببدى الصادر فى ه يناير سنة ١95١‏ أن 
الدعى عليه الاول واخوته قد وضموا يدهم على 
الفدان والواحد وعشرين قيراطا منذ حصول 
التبادل عليما مع المرحوم منشاوي فى سنة 1858 
وكثوا مدة زوع سام قر بها الدى 
عليه الاول بالاتفاق ممع اشويه وا رامنا 
يده عليها بدون اتقطاع الى أن رفعت الدعرى 
عليه فى سنة 14١‏ فيكون وضع يده عليها قد 
تجاوز بلا نزاع مس عشرة 37 

« وحيث ان البحث ينحصر الآن فى 
معرفة ما اذا كان حت الوقف المشمول بنظر 


المدعيين في المطالبة بتثبيت ملكيته للأطيان 
المذكورة قد سقط بمضى خس عشرة سنة أم انه 
يظل قاعًا ثانا وثلاثين سنة 

« وحيث انه لا جدال فى أن لكل من 
النظريتين انصارا وخصوم) وقد تضاربت 
أحكام الحام فى هذا الموضوع فنهم من أخذ 
النظرية الاولى ومنهم من سار وراء النظررية 
الثانية وقد أدلى حكل من الطرفين يحججه 
و براهينه لتعزيز رأيه وتأبيد مبدأه 

ه وحيث ان هذه الحكمة ترى رأى 
الفريق القائل يجواز تلاك أعيان الوآف كغيرها 
من الأموال بوضع اليد عايها مدة مس عشرة 
سنة لان هذا الرأى هو 08 مطابقة للقاثون 
والعدالة اذ أن اعيان الوقف لم تستكن بنص 
صريح من الخضوع لأحكام المادة لا من 
القانون المدلى الاهلى 

وحيث ان القول بأن الششارع حيها وضع 
الادة7 مدني قد أغفل وضم قواعد خاصة 
للأعيان الموقوفة قوجب اذن الرجوع فى ذاك 
الى أحكام الشريمة قول عردود بأن الشارع 
م يغفل مطلن) النص على الأمول والأعيان 
التى رأى من المصلحة ابعادها عر:. داترة 
الأعيان الجائز ملكا بالتقادم ققد أبان فى 
الكتاب الاول أنواع الأموال وعر ف كل قم 
منْها ثم تدرج الى تعريف الاموال الموقوفة 
نم أني الى الاعيان التي لا يسوغ تملكها بالتقام 
ذاو كان يرى معاملة الاموال الموقوفة معاملة 
مستثناه نخرجها عن أحكام المادة 1/ من القاتون 


28 
المدنى لأوضح ذلك خصوصا اذا لوحظ أنه ل 
يغفل ذكر المساجد ومحلات الاوقاف الخيرية 
الصصة لتملم العام وبر والاحسان من 
الاعيان الغير الجا #لكها بالتقادم مهما طالت 
مدته ومن هذا يتضح أن الشارع فى الواقم 
أراد أن تكون الاموال الموقوفة فيا عدا ما 
خاشة لأحكام الادة 7 مدلنى شأنها 
فى ذلك شأن غيرها من الاموال والأعيان 

« وحيث ان التنازع على ملكية أرض 
الوقف هو نزاع مدبى دسف لا يرجه عن 
طبيعة كون الوقف طرفا فيه ولا علاقة له بأصله 
و إلا لكان التصل فيه خارجًا عن اختصياص 
الحام الاهلءة أما من الامور المسلم عا أن كل 
نزاع من هذا القبيل هو مما يقم في دائرة 
اختصاص القضاء الاهلى فوجب اذن على امحام 
الاهلية أن تقضى فيه وققا لاقانون المالى اذ 
لا محل للرجوع الى أحكام الشر يعة 

« وحيث ان القول يعكس داك و بوجوب 
الرجوع الى أحكام الشريعة فى هذه المادة 
بالقياس على المسائل المتملقة بالوصية والحبة 
والمواريث قول فيه توممع غير مقبول ومردود 
بأن الشارع حيْنا اراد الاحالة على احكام 
الشريمة فى مسائل الموارييث والوصاية نص على 
ذلك مراحة في المادتين ؤه وهه مدنى واعًا 
رأى الشارع ذلك باعتبار هذء المسائل من 
المسائل الشرعية المرفه فلوانه أراد أن يعامل 
تلاك اعيان الوقن بالتقادم بأحكام الشريمة 
لنص على هذا أيضا ولكنه لم يغمل لانه يعتير 
الموضوع مدنا خاضما لاحكام المادة 7١‏ مدلى 


محة الحاماة 


«وحيث انه قضلاعن ذلك فأن الاحكام 
التى ذهيت مذها عنالةا لهذه القاعد: وقررت 
وجوب الرجوع فى هذه السألة الى أحكام 
الشريعة لم تكن متذقة فيا بينْها فنها من قال 
بأن أموال الوقف لا تلاك بوضع اليد مطلتًا مما 
طال أمده جريا على أحكام الشر بعة فى جعل 
أعيان الوقف محبوسة حبسا أبديا على الاوجه 
الخصعة ها وقال البعض الآخر بامتلاكها عضى 
ثلاثة وثلائين سنة استناداً الى المادة 1 من 
الحا الشرعية ومؤداها أنه يسوغ سماع الدعوى 
شرعاً بالنسبة للاموال الموقوفة بعد مضى ثلاثة 
وثلاثين سئة مع أن هذهالماد:ّانماجاءت فى لاشحة 
وضعت خصيصا لجبة معينة من جبات القضاء 
لنسير عليها جبة الاحوال الشخصية فيا هو من 
دائرة اختصاصها من النزاعات الماماقة بانشاء 
الوقف وشروط صحته و بطلانه وثُتان بين هذه 
المسائل وبين النزاع الخاص بلكية أرض الوقف 

« وحيث انه تيين من ذلك أنه ليست هتاك 
قاعدة شرعية مقررة ومتَفتًا عليها بشأنتملك الاعيان 
الموقوفة بالتقادم وهذا يجمل قصد الشارع فى 
سر يان المادة 77 مدنى على الاعيان والاموال 
موقوفة وغير موقوفة كثر وضوحا وظهوراً إذ 
ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد احالة 
الفصل فما اعتيره موضوعاً.د:.) وجعله من اختصاص 
الام الدنة على احكام شرعية مختاف فى تطبيقها 

( قضية تمد يك شوق الخطيب وآخر وحضر علهما 

حضرة الاستاذ بوسف أفتدى صورانى الحاي مد اجد 
سيد امد هبه وآخرين وحضر عن الاول متهم حغرة 
الاستاذ منازى افندى اليرقوق مرة 88 سنة١ ١919‏ 


دائرة حضرات اكاب الزة امين يك حستى وسليان 
بك مهجت وخمد فرّاد مدي بك ) 


عة الحاءاة 


نفس 


لمك 
محكمة الزقاز يق الابتدائية الاهلية 
تار مجه + نوشير سنة الاو 
قوانين جديدة . سرنها على الماغى . حق 
مكتسب . استئناف الاحكام .قانون ه ؟ 
قبراير ستة 1١918‏ أحكام تمهيدية 1 
الك ميري ::الحكام قطمية . 


القاعرة الةَانوئمٌ 

١‏ -من المتفق عليه قانونا ان القوانين 
الجديدة التىتحدد اختصاص الحا م وتبين قواعد 
المرافعات تسرى عل الماضى الا اذا صادمت 
حا | كتسيه احد 01 الخصوم 

؟ - لتحديد ماهية الأو المكتسب ومعرفة 
متى يمكن القول بوجوده خاية صاحيه من اثر 
نصوص القاثون الجديد يرم الرجوع الى حالة 
الدعوى وقت صدور القانون الجديد فا نكانت 
الدعوى صالحة احم وجب اعتبار الحق 
لمكتسي قد ثرتب فملا للطرفين وجاز له 
اسثثثاف الحم الصادر فى القضية عملا يأحكام 
القانون الجديد وان كانت الدعوى لا تزال فى 
دور التحضير ول تصل الى درجة صلاحيتما 
لاحم وجب ان يكون الحم الصادر فبها بعد 
ذلك خاضعا لاحكام القانون الجديد 

؟ - يؤْخذ من لخوى الغقرة الاخيرة من 
المادة الثانية من القانون الصادر بتارعغخ 0 فبراير 
سئة 1478 ومن المذ كر الابضاحية الملحقة 
بمشروع القانون المذ كور ان الشارع اراد عدم 


سر يان هذا القاتورتى على الاحكام القطعية 
والاحكام التهيدية والاحكام التحضيرية 

المحكمة : 

« من حيث ان المستأنفعايهما دقعا فرعيا 
عدم جواز نظر هذذا الاستئناف موضوتا بناء على 
ان الحكم المستأفق اما صدر يمد العمل بأحكام 
القانون الصادر فى 75 فيراير سنة 85و المعدل 
تلنصاب الخائز استثناقه 

« ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على 
اوراق القضية ان محكمة اول درجة فضت اولا 
وبتاريخ ١١‏ اكتوبر سنة 198 يقبول ادلة 
التزوير المقدمة من المتأنف وبندب خبير فى 
الدعوى لتحقيق الامضاء الماسوب صدورها منه 
فالحكم التهيدى اذن قد صدر نحت احكام 
نصوص القانون القديم وكان قابلا للاستئئاف 
مقتضى ذلك القاثون 

« ومن حيث انه يتعينالبحث فيا اذا كان 
يصح استئثاف الحكم القطلى ذا وهو لئان 
الآن - بالرغم من تعديل نصوص القانون ورقم 
التصاب الائز استثافه الى ١‏ ؛ جتيها ومع كونه 
جاء ثالية الحم التهيدى السابق له او ان هذا 
الح يصبح انتهائيا غير جائز استثنافه عملا 
بأحكام القاتون المعدل المعمول به وقت صدوره 

ه ومن حيث انه من المتفق عليه قاثونا ان 
التوانين التى ترجم الى تحد يد الالختصاص وقواعد 
المرافمات تسرى على الماذي الا اذا كان من 
شأنما ان تمس بحق اكتسبه احد طرق الخصوم 


« ومن حيث ان الآراء قد اختافت فى 


يفش 


عل الحاماة 


تحديد ماهية ذلك الححق المكنسب ومتى يمكن 
الول بوجوده لخاية صاحبه من اثر نصوص 
القاثون الجديد التى قد نكون ماسة به 

« ومن حيث أن هذا الخلاف قد ذاهر 
أره بصفة محسوسة عند صدور القاتون رم م 
لسنة ١و١‏ الذى قذى بتعديل نصاب 
الاختصاص الهالى لاقاذى الجر بالنسبة للمواد 
العينية العقارية ورفمه الى ٠٠٠١‏ قرش فرأى 
بعض الحا م ان ذلك الحق المكتسب يمكن 
النسلى بوجوده تجرد رفع الدعوى تبعا لأحكام 
القانون القدم مستندة مسكندة الى ان مثل هذا القانون 
الممدل لانصاب انما هو من قانون المراقمات ومن 
ثم يسرى مفعوله على مأ سيقه من الحوادث مالم 
يس ذلك محقوق مكتبة وان الح الصادر 
بمد تارعم العمل بالقانون المذّكور فى دعوى 
رقمت قيل صدور ذلك القانون يحور ا-كثناقه 
لأن الخصوم كان لم وقت رفع الدعوى الحق 
فى الالتجاء الى محكمة ثانى درجة ( راجع حكم 
محكمة طنطأ بهيئة استئنافية- ١1‏ يناير سئة ه91 
الججموعة الرععية 11 عدد /ا؟ كعيقة ٠8‏ ) وقد 
ايد هذا الرأى او برى ورو و بودرى وجلاسون 
- أما القريق الآخر ققد ذهب الى عكس ذلك 
قائلا بأن امرجم في تقرير جواز الاسئثئاف 
من عدمه تأرعخ الحكم المراد استثنافه لا تارعخ 
رقع الدعوى وان الواجب تطبيقه هو الةاثون 
المعحمول به وقت صدور الحم راجم حك 
#كية اسيوط الأ هلية 0 اما ا - 
١‏ ديسمبر سنة 1414 - المجموعة الرمية ١‏ 


عدد م6 صفحة ام -وقد رأت هذا الرأى ايضا 
لجنة المراقية التضائية الأهلية بقرارها الصادر 
بتار مارس سنة 8١6‏ المندور بالمجموعة 
الرععية 11 عدد 7 صفحة 104 - ولمل الرأى 
الراجح اذى يتقق مم قواعد العدل العام هو 
التوسط فى الأعر والرجوع الىحالة الدعوى وقت 
صدور القاثون الحديد فان كانت صالحة الحم 
وجب اعتيار الحق المكتنسب قد ترتب قملا 
الطرفين وجاز لم اسئثئاف الحكم الصادر ف 
القضية عملا بأحكام القانون القديم - وان كانت 
الدعوى لا تزال فى دور التحضير ولم تصل الى 
درجة صلاحيها للحكم وجب ان يكون الحكم 
الصادر فيها بمد ذلك خاضءا لأحكام القاثون 
الجديد - على ان الامر فى القضية الحالية ريا 
كان ادعي للأخذ يبذه النظردية الأخيرة ققد 
صدر فى النضية حكم قذى بقبول ادلة التزوير 
و بندب خبير لاجراء عملية المضاهاة قبل صدور 
القاتون الجديد وقد كان لكل من الطرفين حق 
استثناف هذا الحم على حدة كا ان لم حق 
اسنثنافه مع الحم القطعى وذلك عملا ينص 
المادة "١‏ من قائون المرافمات التى نصت 
صراحة على جواز استئناف الأحكام التهيدية 
والأحكام الصادرة باجراء امور «ؤقنة فى المال 
كا جوز استثنافها عند استثناف الحم فى اصل 
الدعوى بدون ان يترتب على التأخير فى ذاك 
سقوط حبق طالب الاسئئناف ولا سيق تتقيق 
لاك الأحكام برضائه- كا قضت الادة - باجم 
على اث اسئئاف السك الصادرفي اصل 


ع الحاماة 


إرنضا 


الدعرى يترتب عليه حما استثتاف يم 
الأحكام التحضيرية او التهيدية الى سبق 
صدورها فى الدعوى - فكان اذن اطرفين 
بدون شك حق مكتسب قبل صدور القتون 
المديد هو حق استثاف ذلك الحم الاول 
فلا يمكن والخالة هذء ان يكون القانون الجديد 
ماسا بذلاك الحق المكتنسب هوه القاتون 
« ومرى حيث انه بالرجوع الى الفقرة 

الا خيرة من المادة الثانية من القاون الصادر 
بتاريح 5 فيراير سنة 9568 يرى ان المشرع اتا 
اراد الاخذ بنظر بة عدم المساس بالحق المكةسب 
فقد ورد بها نص ريح على عدم سريان هذا 
القانون على الاعاوى الحكوم فيها حضوريا 
اوغيابيا اوالمؤجلة للنطق بالحكم وابقائها خاضعة 
لأحكام النتصوص القديئة ولكنه لم يحدد مدى 
عبارة ( المحكوم قيها حضوريا او غيابيا ) وهل 
هى قاصرة على الاحكام القطعية او انها تشمل 
الأحكام القبيدية والتحضير ية ايضا 

« ومن حدث انه مع ورودهذا النص مطلتًا 
غير مقدد بقيد ما فقد يكون من التعسف قصره 
على الاحكام القطعية دوت سواها من 
الأحكام الاخرى 

«ه ومن حيث انه مما يبرر الاخدذ بهذا 
الرأى : - 

اولا - ما ورد بالمذكرة الايضاحة المرققة 
بمشروع القانون المذكور « ان الوزارة لم ثر 
الذهاب فى متابعة ميدأ سر بان القائون على الماخى 
الى حد حرمان اللمتقاضين من درجة التقاقى 


الثانية عندما يكون 3 محكمة اول درجة سايقا 
على سريان القانون فعى تقترح ان لا يسرى 
حي التمديل الجديد على القضايا التى تكون 
صدرت فيها احكام قتستأنف هذه امام محكية 
الاسنثناف التى تفصل فيه طبةً! النصوص القديمة » 
ققد عيرت المذكرة بكلمة ( احكام ) بصيغة 
التنكير الذى يفيد الاطلاق ومن المقرر اصوايا 
ان المطلق يتحقق بأدنى افراده يقينا - ويجب 
اذت اعتياره شاملا للأحكام التحضيدية 
والغهردية 

ثانيا - ان القانون اذ كور قد قرر ان محرد 
حجز الدعاوى القائة لحم قبل سسر يان نصوصه 
كاف لجعلها خاضعة لا حكام نصوص القانون 
القديم وقد تكون تنيجة هذا الحجز يحرد تنفيذ 
احكام تحضيرية او تهيدية او مجرد قرار يمتح 
باب المراقمة 

ثالكا - ان الاخذ بعكس هذا الرأى قد 
يتعارض ممع التص الوارد بالمادتين 11و17 
من قاثون المرافمات وهما المشار اليهما افاقتصيح 
جديع الا حكاء القبيد ية القى كانت قابلة للا-:ئناف 
قبل سريان القاثون الجديد طعا له_ادتين 
المذكورتين غير جائز استئنافها - وتسقط يع 
الاسنئنافات السابق رقعها عن احكام تهيدية 
ما دامت قد اصبحث بحم القانون الجديد غير 
جائز اسنئنافها - نتاتح يظهر ان المشرع قد اراد 
تفاديها بالنص الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 
الثانية حتى لا بقع فى تناقض يجب ان ينزه عنه 

« ومن حيث ان القول من جانب الدفاع 


مض 


عن المستأنف عليه الثانى بأن دعوى النزو ير يجب 
اعتيارها دعرى مسحقلة وان الاحكام الصادرة 
فبها لا تعتبر صادرة فى موضوع الدعوى الاصلية 
تتعارض مع طبيمته مثل هذه الذعوى فمى فى 
الواقم دعوى فرعية رفعت اثناء نظر الدعوى 
الاصلية بصفة تبعية وقد صدر الحم الستانفقف 
قاضيا اولا - برفض دعوى التزو ير هذه وثانيا 
بالزام المسستأن ف مدعى الغزو ير بقيمة الدين المتتازع 
على #ويله - وذلك مخلاف مااذا كانت 
دعوى التزوير قد رفعت بصفة اصلية حيثُث 
يكون عت محل للأخذ بهذا ا(أى 
« ومن حيث ان الحكة ترى من اجل 
ذلك كله ان الدفم الغرعى فى غير محله ويتعين 
اذن رقضه والةضماء يجواز نظر هذا الاستئناف 
موضوعا 
( قضية الش.ع د مد حسن وحور عنة حقرة 
الاستاذ حامد بك فهمى الحاى ضد عبد الرمحن عدا ميد 
1 وءضر عنته حغرة الاستاذ زي افندى رزق الحاى 
وهاشم عبدالجيد وحششرعنه حقرة الاستاذعلى بك حسين 
الحامى. تمرة 4 ١‏ استشاف ستة 3191. دائرة حفرات 


اصحاب المزة احمد يك زق البهنهى وعباس بك فضلى 
واسماعيل بك دبوسقضاة ) 


نوكن 
حك تاريخه 11 سبتمير سنة 19178 
محكة اسيوط الكلية الاهلية 
دعوى وضم بد . دعوى «لكية . الجم نيما ٠‏ 
التاعرة القانوئمٌ 


يِؤْحْذْ هن مقارنة نص ققرلى المادة ١‏ من 


الحاماة 


قانون المرافمات ان حالة المدعى فى دعوى منع 
التعرض تلف عن حاف المدعى عليه فالمدى 
النى يطلب وضع بده عل العقار اذا طاب 
ثبوت الملك سقط حقه فى طالب وضع اليد 
تخلاف الماعى عليه فان الحظر الوارد يشأنه 
ينصب على دعوى الملكية لا على دعوى وضع 
اليد أى انه ليس له انيطاب الملكية مالم يتنازل 
عن حقه فى وضع اليد 

المحكة : 

د حيث ان وتائع الدعوى تتلخص فى 
ان المستأنف عليه رفع على المستانق والثرن 
دعوى يطلب منع تعرضهم له فى الاطيانث 
المبينة بصحيقة الدعوى وقد صدر ف القضية 
ح تبيدى ياحالها الى التحقيق لاثبات وضع 
اليد وقبل ان يتمذ هذا الك قرر المستأ نف 
فى احدي الجلسات اله راقم دعرى مم 
المستأنف عليه ( المدعى ) بطلب تثبيت 
ملكيته للعين موضوع التزاع فاعتيرت الحكة 
رقعهة دعوى الملكية تنازلا عن تعرصّه 
للستأنف عليه وقضت بطليات المستأنف 
عليه تطبيتا لنص الفقرة الثانية هن المادة 4؟ 
من قانون المرافعات 

« وحيث انه رِوْخْدَ من ذلك أن محكة 
أول درجة فسرت نص الفقرة المذكورة بان 
المدعى عليه فى وضع اليد اذا ادعى الملكية 
سقط حقه فى وضع اليد 

« وحيث ان هذا التفسيز فى غير محله 
لانه يؤخذ من مقارنة نص فقرلى المادة 9؟ 


علة الحاماة 


لضن 


المالف ذكرها ان حالة المدعى فى دموى متم أ 


التعرض مختلف عن حالة المدعى عليه «المدعى 
الذى يطلب وضع بده على العقار اذا طلب 
ثيوت الملك سققط حقه فى طلب وضع اليد 
يخلاف المدعى عليه فاق الحظر الوارد لشأنه 
ينعمب على دعوى الملكية لاعلى دعوي 
وضع اليد أى انه ليس له ان يطلب المللكية 
مالم يتنازل عن حقه فى وضع اليد أى ان 
هذا المى لا سقط عحرد ادطء الملكية بل 
له الحيار فى أن نسير فى دءعوى وضع اليد 
بشرط ان لا تقبل منه دعوى الملكية امأ 
اذا اراد ان تقبل منه دعوى الملكية فيجب 
عليه ان يترك حقه فى وضع اليد 

« وحيث اله يتضح من هذا ان محل 
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 74 المذكورة 
يكور عند البحث فى دعوى الملكية 


لا اثناء نظر دعوى وضع اليد التى تبق قاعة 
لا نمقط ( راجع كتاب المرافعات للاستاذ 
ابو هيف المجموعة الاولى صحيفة 7 مم 
نبذة 548 2 444 ) 

« وحيث ان المستأنف اى المدعى عليه 
ل يترك حقه فى وضع اليد فيجب الفصل فى 
هذه الدعرى بالخالة التى هى علها 

« وحيث ان المحكة ترى ان الفممل فى 
الدعوى يتوقف على محقيق وضع اليد 
وبحصول انعرش 

( قضية طه حستين ضد مد حدنين نمرة ؤ9ه4 
دئة ه197 أستكثتاف . دائرة حضرة صاحب المزة 
حامد شكرى بك رئيس امحكمة وعضوية حشرتي امد 
كامل شهاب الدين يك وحسين رناض صبحى اقندى ) 


سس فخ ا 1 


كبام علة الحاماة 


2 
كوم 
ٍْ « وحيث ان المدعيين لم يكونا طرظ فى 
لان | العقد ويستحيل علبهما الحصول على مستند 
محكة الخليفة الجزئية الاعلية : بناء عليه ترى الحكة احالة الدعوى على 
حك تاريخه 5١‏ ابريل سنة 2143 ١‏ التحترق ليثبت المدعيان بكافة الطرق القانونية 
بع عرفى غيي مسجل ٠‏ -كمه . شنمة . جواز : عا فها البينة قيمة القن الحقي للعقد موضوع 

القاعرة القانو: الغ اع ولباق الخصوم النتى 
ا ش ( قضمة عبد اليد افتدى اجد عد واخرى ند 

البيع الحاصل بعقد عرق غير مسجل هو : 


الماج حسن وسى الزيات وآخربن ١469‏ سنة 415 
عقد حبح يترتب عليه نانح قانونية منها جواز | امبر لمكم حشرة سعيد بك انور القاضى ) 


طلب الشفمة ْ 
ا 
المحكمة : أ 1" 
ه حيث اله من الميادىء المقررة ان أ محكمة ابو تبيج المزئية الاعلية 
العفيع يحل محل المشتري : حك تار يخه 1 وفير سئة 141 
« وحيث ان البيع بعقد عرق غيرم جل ' عتد رهن حيازى ٠‏ تعلق أجل الدفم على ارادة 
ائما عقد صصحيح وكل مااث شترطه الشارع هو ' المدين . جواز ذاك ٠.‏ 


عدم انتقال الملكية الى ان يم التسجيل ّْ القاعرة المَانوئ,: 


وحيث انه متى تقرو ان عقد البيع | ليس المرمهن رهن حيازة الذى نص ق 
الو مسجل يقد تح 5 يقدتب عليه تتح ' عقده أوقى ورقة ٠‏ تفلة على أن السداد معاق 


فضلا عن ان العدالة تقغى بعدم حرمان أى | علي ارادة المدين ما دام الدائن متتنما بالمين 
شخصس هن حدريه |اأء شروعه ة اذا كان الاحمال ١‏ 


ناشعًا هن الغير لأنه لو جارينا مذهب عدم | 
جواز الشفعة فى المقد الغير مسجل عكن أ 
لاى مغتر ان يعطل حق الشفيع وبناء عليه | قعل مثل هذه الدعوى مخالف لنص التماقد . 
رى المفكة ا نالشفمة مقمولة فىهذهالدعوى | ْ | ولس فى شرط تعليق السداد على ارا اد المدبن 
« وحيث ان المدعيين بنازعان المشتريين ١‏ فى مثل هذء الخالة بطلان ما لأن القانون 
قيمة الون الذى دفعاه المعتريين د أجاز مثل هذا الاتفاق فى بض تصوصه فضلا 


ٍ 


. الرهونة أن 3 دعواه 45 بالدين وحيس 
| | العين الا إذا أضعف المدين التأمينات . إذ أن 


يحلة الحاماة 


عن انه لا ضرر على الدائن من الانتظار مادام 
منتفم باأعين المرعونة 

المحكمة : 

« حيث ان المدى رفم هذ. الذعوى 
طاليا الزام المدى عليهم الأول بصفته مدين 
والذانى والثالث بصفتهما ضامنين متضامتين بأن 
يدقعوا 4 مبلغ ٠‏ جنيها وه ملما والمصار يف 
وحبس عين 181 قيراطا و اله اسهم الموضحة 
الحدود والمعالم بعر يضة الدعوى محت يده حتى 
يصله مبلغ الرهن وارئكن فى دءاوه على عقد 
الرهن المؤرخ ع7 اكتو برعائة 1470 ومسعجل 
فى 5 اغسطس سنة 1581 الصادر من المدعي 
عليه الاول وعلى المقد المؤرخ ٠‏ مبتوير سنة 
الصادر من المدعى علمهما الثانى والثالث 
باعتراى الاخير ين باستلامهما نصييمما في ميم 
الدين وتمبدعما بسداده مع المدعى عليه الاول 
يصفتهم ضامتين بعضمهم عض 

ه وحيث ان المدى عليهم دقعوا بلسان 
حضرة وكليم بالجلة وبالمذكرة المقدمة منهم 
بأن الاين ل يدد له أجل قدفع وأن المدعى 
اعترف فى'قرار صادر منه لم مؤرخ ٠‏ ميتمير 
سنة 1951 بان لا حق ‏ فى مطالبتهم بالدين 
مادام منتفم) بالمين المرهوئة 

« وحيث أنه عراجعة عقد الرهن الاصلى 
الؤرخ ١6‏ كدو بر سنة ٠‏ 187 تبين ان المدءى 
عليه الاول اعترف بانه رهن للمدعى ١8‏ قيراطا 
و؛اسهم موضحة الحدود والمعالم بالعقد المد كور 


إيفننا 


نظير مباغ 18٠‏ جتيها و. ه هلما والمدعى وضم بده 
ضمانا ذلك المياغ من ابتداء سنة 1571 الى ان 
يصله مباغ الرهن وقد اقر المدعى عليِهما الثانى 
والثالث ف العقد المؤرخ ٠١‏ سبتمبرسنة 19171 
انهما ضامنان للمدى عليه الاول فى ااسداد 
وأقر المدعى في الورقة اأؤرخه ٠١‏ سيتمير سنة 
المقدمة من المدعى عليهم انه ليس له 
حق المطالية بالدين مادام منتفما بالعين المرهونة 

« وحيث ان البحث يتناول ما اذا كان 
الشرط يعدم المطالبة بالدين المؤمن برهن حيازى 
باطل لاك يقاءه معلق على إرادة المديبن 
من عذد هه 

« وحيث انه وان أجمع الشراح على أن 
الالتزام المعلق نفاذه على ارادة المدين باطل 

( باجم كتاب المستر هالتون جرّء أول 

ص م ) غير أن المحكمة ترى أن محل هذا 
البطلان اذا / يكن الداتن معماحة ٠3ابلة‏ لارادة 
المدين يستفيد منها الاول ازاء عدم قيام الاخير 
بنتفيذ تمهده وهذه المصلحة محققة في حالتنا هذه 
باستمرار انتفاعه بالمين المرهونة الى أن يقوم 
المدين بالسداد 

« وحيث أنه بِوْحْذْ من عض نصوص 
القاثون انه اجاز مثل هذه الالة اذنص فى 
المادة +«هه من القانون المانى الخاصة برهن 
الغاروقة اءازة مثل هذا التصرف تلك المادة 
الى :0 تلخ للآن بالرخم من الامر العالى الصادر 
فى؟ سبتمير سنة 847 ولو كانمث لهذا الاتفاق 
عخلفا لنظام العام ل اجازه القانون فى المادة 


لذن 
سالفة لكر والتى يقنضاها يكون دقع الدين 
ماما على مشيئة المدين وحده 

« وحيث أن الحام حكيث بصحة شرط 
تمليق الانتزام العادى على ارادة المدين وأن 
لما المق فى محديد الماءد المناسي لتنفيذ هذا 
الالتزام نسب مقتضيات الخالة ( راجم حكم 
محكمة الاستئناف الصادر فى 7 وقبر سنة 
مو المنشور فى الحاماة السنة السابعة العدد 
الاورل ص لا 

« وحيث ان الحكمة ترى أن مقتذي 
الخال فى مثل حالتنا هذه لا يستديالزام المدعى 
عليهم بالسداد مادام الدعى منتقما بالمين 
المرهونة له متهم 

« وحيث ان الاتفاق فى المقد او فى ورقة 
مستقلة على ان الدائن يستمر منتفماً حتى يستمد 
المدين على الدين و يدفعه هو اتغاق صر بأن 
مطالبة الدائن بالدين مملفة على اقتدار المدين 
على السداد وقد يكون هذا الاتفاق صر يح كا 
قد يكون ضمنًا يمكن استنتاجه من روح التعاقد 

« وحيث ان المحكمة قستلتج من روح 
التعاقد ومن الشروط الثلاثة السابقة بين المدى 
والمدعى عليهم ان الارل اعطى للاخرين 
الحرية التامة فى اختيار الوقت المناسب الذى 
يستطيعون فيه سداد الآين - والاتقاق على 
أن المدين هتى قدر على الدين يدفمه يؤُخد 
صراحة من روح تلاك الشروط ولا يمكن الدائن 
أن مختار من نلفاء نفسه الوقت الدى يطالب بدينه 
إذ أن ذلك أرهافا لمدين الذى حسي حاب 


ع>ة اللحاماة 


هذا الارهاق مقدما فاحتاط له وقت التعاقد 
بشرط رآه فى فاردته فلا يجوز مطالبته بالادبن 
قبل التحقيق من ذلك الشرط وهو مقدرته على 
السداد نقك المقدرة التي هو ادرى يهاءن سواء 
فلا يكن مطالبته فى وقت لابراء هو مايا له 

« وحيث انه لا مرر عل الدثن من 
الاتظار الى حين ميسرة المدين وقدرته على 
السداداأنهواضم يدمعلى المقارالمرهون ومنتقع 
به ومستغل لريعه ولا خوف على دينه بالمرة 
( راجع حك محكة طهطا الجزئية الصادر فى ١١‏ 
اغسطس سنة 1554 الجموعة الرسعية السنة 
الخامسة غرة ١‏ ) وكذا حكم محكية طنطا 
الكلية الصادر تاريخ 15 يناير سئة 191٠‏ 
الجموعة الرنءية س ١‏ عدد 1# وكلا الحكمين 
يتطبةان علي حالتنا هذه ) 

وحيث ان القانون اباح للدائن فى حالة 
واحدة حق المطالية قبل ايعاد وهي حالة ضعف 
التأمينات الامر الذى دل يقدم من المدعي 
دليل عليه 

» وحيث ان المدعى لم ,دع حصول تعرض, 
له فى وضع بدء على القدر المرهون فيكون له 
المق في طلب الحدس ازاء ذلك التعرض 

« وحيث انه من ذلك يتعين عدم قبول 
دعوى المدعى 

( قضية الشيغ عقيل مد اهمد وحضر عنه حفرة 

الاستاذ أبإدير افندى ميقس الحامي ضد قرقل ابراه 
وآخرين وحضر عن الاول حشرة الاستاذ قلدس افندى 


فهمى المحامى ثمرة 505 سنة 151785 ١‏ اصدر الحكم 
حضرة صوسى بك قرحات القاضي ) 


مخة الحاماة 


عض 


غ2 
محكية دسوق الجزئية الاهلية 
حم تاريخه ه يناير سنة 1151 
فك الاختام . مادة 1 إعقوبات - إركان الجريعة ‏ 
الشاعرة القانوئيٌ 

ان المادة 1١‏ عقوبات تعاقب من ينك 
الاختام التى توضع لأعر غير ماذكرته المواد 
معزوة؟ل و :"1 والركن المادى في هذه 
الجرية هو ازالة او اعدام قطمة التواش والاختام 
الموضوعة . فاذا 5 باغلاق مخيز وننذ حكم 
الاغلاق بواسعلة الحضر ووضع على بابه الاختام 
لعدم فتحه بدون اذن ثم قتح الحكوم عليه بابا 
آخرف الخبز وترك الاب الذى وضعت عليه 
الاختام سلما وجب الحم يبراءته لعدم وجود 
جرئة لانعدام الركن الملدى وهو فك الاختام 

المحكمة: 

« حيث ان النهمة المنسوبة الى الهم 
فى انه اعاد فتح اللْخيز الح-كوم يغلقه وتنفذ 
ح الغلق بواسطة المحضر ووضع على بابه 
الاختام لعدم فتحه بغير اذن وقد طلءت النيابة 
معافبة امهم يمقتفى المادة 1١١‏ عقوبات 

« وحييث انه من المبادىء الاساسية في 
تمسير انون العقوبات انه لا عقوبة الابئنص 
كا انه يجب تفسير مواد هذا القاثون بطريق 
الحصر لا بطريق التوسع 


2 وحيث ارت المادة فول عقو بات التق 


تطلب النيابة تطبيقها تنص على انه اذا كانت 


الاختام التى صار كبا موضوعة لامرغير ماذ كر 
«فى المواد م١١1‏ ووما و١١‏ » ماقب 
من فكها بالحدس مدة لا نزيد عن ممتة شهور 
أو بغرامة الى آخر ما جاء ببذه المادة 

« وحيث ان الركن المادى فى هذه الجرعة 
هو ازالة أو اعدام قطمة الاش والاختام 
الموضوعة وهو ماحدا بالشارع لآن ينص على 
معاقبة من يرتكب هذا العمل وذلك احتراما 
للسلطة العامة التى وضعتّها ( راجع كتاب 
جارسون فى قانون العقوبات ص 5ه ققرة 
رابعة نحت عنوان فك الاختام ) . وقد جاء فى 
هذه الثقرة تطبيقا #قاعدة السابق ذكرها ان 
الحارس الذى يدخل قبوا مرن غير الياب 
الموضوعة الاختام عليه و يسرق منه نبيذا يدون 
ان يمس الاختام الموضوعة على ابوايه بل بواسطة 
كدر لوحة من السقف لا يعتبر مرتكيا جرعة 
فك الاختام بل سارقا وقد اعفت الحكمة الهم 
فى تلاك القضية من عاب السرقة لانه كان 
سارقا من زوجته التي ير يد الانفصال مها( محكمة 
التقض فى أول ا كتو بر سنة 1841 ) 

« وحيث ان ماحصل من الهم فى 
القضية الخالية هو انه فتح بايا آخر فى حائط 
الخيز الحكوم بخلقه وئرك الباب الى وضعت 
عليه الاختام وقد اثبتت المماينة انها سليمة 

« وحيث انه ما تقدم لا تكون هناك 


لان 


> الحاماة 


جر ية قى الموضوع لانعدام الركن المادى وهو 


التقدبر لانه ل تقدم مطاعرء جدية فيه من 


فك الاختام ومين الحم ببراءة الهم عريه ١‏ المدعى علوم 


بالمادة 17 جنايات 

(قضية الاءة العمومية ضد مسيحه يوسف حتاتمرة 
4 جتح سنة لالاةا. أصدر المكم حقرة صاحب 
المرة اجد حمدى بك القاضى وحضور حشيرة صاحب 
المزة عمد امين يك وكل التدابة ) 


كان 
محكة جرجا الجزئية الاعلية 
حك تاريذه | كتو بر سنة 0173 
أجارة . شريك . اجارة حصة الشريك ٠‏ بطلان 
القاعرة الهائونء 
الايجارة إلتى مقدها الشر يلك على الشيوع 
بغير رضاء شركائه تقم باطلة سواء كانت الايجارة 
تناو لكل العين او تكون قاصرة على نصيب 
الشريك المؤْجر فقط 
الممكة 
« حيث أنه ثابت من اعتراق المدعى عليه 
الاخير فى محضر اعمال الخير انه اجر الغادر 
المتنازع عليه الى المدعى علمهما الاول والثاني 
أبتداء من 5 ينابر سنة ”1957 باجرة شهرية 
قدرها ١4‏ قرشاً 
وحيث أن الخبير قرر اف الشادر لاتقل 
قيمة ايجاره عن #٠‏ قرشا شهرياً وان نصيب 
المدعين فيه ١4؟‏ ملما 


« وحيث ان المحكة ترى الاخذ بهذا | 


« وحيث اذ المدعين طلبوا الحم اديع 
نصيبهم فى الشادر من 4؟ فبراير سنة 0ه 
الى ؟5؟ يوليو سئة 996 واخلاء الشادر وما 
يستجد من الريع لغاية بوم الاخلاء 
« وحيث ان نصيب المدعين فى الريع من 
؟ فيرابر سنة 157 الى 5؟ دوليو سنة 486 
بواقع الشهر ١4؟‏ ماما هو " جنيهو4835ملما 
وترى المحكةالزام المدعىعليه الاخير بهلانه 
هو المسئكول عن الاغتصاب وا منتفع بديع 
الغادر جميعه 
وحيث انه بالنسبة لبطلان الايجار 
فترى المحكة ان المدعين حقون فى هذا الطاب 
لأ نكل ايجار يعمله الشرريك على الشيوع بغير 
رضاء شركائه فهو بامال قانوتاً سواءكان الايجار 
يتناول كل العين المؤجرة او نصيب الشريك 
المؤجر فط ( راجع دى هاس البند ؟١‏ من 
الجزء الثاني والاحكام المنشورة به ) 
( قضية اسكندرنان «لطى وآخرين ضد خله لوز 


البوزى وآخرين تمرة 531 سنة 435 ء أصدر المكم 
حقرة صاحب الدزة امد قؤاد لك القاضى ) 


/اه؟ 
محكة النشن الجزئية الاهلية 
حم تاريخه 19 ابريل سنة ١51‏ 


وقف ٠.‏ احارة 5 عدجا 5 نار الوقف 
المستعحق الوحيد * 


القاعرة انوس 
١‏ - لا يجوز لناظر الوقف شرعا ان يوجر 


يحلة الحاماة 


لين 


اطيانه لأكثر من ثلاث سنوات؟ لا يجوزه 
ايضا ان يؤْجرها لاكثر من المدة المذكورة 
بعقود مترادفة مدة كل مها لا تنجاوز الثلاث 
سئوات ٠‏ 

س اذا كان ذظر الوقف هو المستحق 
الوحيد فيجوزله ان يؤْجر اطيان الوقف لمدة 
تتجاوز الثلاث سنوات الا ان المستحق ٠ن‏ 
بمده لا يازمه الا احترام العقد الجارى يوم الوفاة 
والذى لا تزيد مدته على ثلاث سئوات 

المحكة: 

« حيث انه ثابت من الاوراق ان ممد 
حسن الصايم وصالم حسن جوهر بصفتهما 
ناظر ين على وقف الشيخ احمد الصابم اجرا الى 
المرحوم جو يلى يونس بمقد مؤرخ 7 اغسطس 
سنة [ ١917‏ وثابت التاريخ فى 8 اغسطس سنتة 
٠١‏ فداتاوا؟ قيراطا وم امهم الموقوفة 
لدة ثلاث ستواتمن ١٠١‏ نوشير سنة 197 لغاية 
6 نوشبر سنةه؟14 باعهار 14.٠‏ قرش سنو يا عن 
الفدان الواحد و بتار ١‏ نوقير سنة وا 
أى قبل ابتداء مدة الايجارلمناسية وفاة المستأجر 
تمهد جمد جويلى المدعى عليه بدقم الايجار 
للناظرين المؤجر ين بدلا من المستأجر الاصلى 
لأنه كان شر يكا معه يحق النصف - ثم ان 
لناظرين المذكورين اجرا تاك الاطيان عيتها 
لمدعى عليه .نفس الاجرة بعقد مؤرخ ١8‏ 
وير سنة +147 لمدة ثلاث مئوات من ٠١‏ 


أوشبر سئة 1910 لغاية ١١‏ توفير سنة ١472‏ 


أى ان العقد الثانى تحرر قبل اننهاء الاتجارة 
الاولى سنتين 

« وحيث ان الامر الذى يجي البحث 
فيه قى هذه القضية هو معرفة مااذا كان يجوز 
لماظر الوقف ان يؤجر نطبان الوقف لد ثلاث 
سنوات ٠تكررة‏ و بعقود مترادفة أم لا 

«ه وحيث عن ذلك فان كتيب الثقه دلت 
على انه لايجوز للناظر ارك يوجر لأكثر من 
ثلاث سنوات ولا يجوز له ان يؤج رللمدة اخرى 
قيلبا فى حر هذه المدة قبل انقضاء مدة الاجارة 
الاولى لأنه لواجيز له ذلك لأ مكنه ان يؤجر 
لمدة سنة فاكثر بعةود متغرقة ف أن واخد 
وهذا غير جائز وباطل لصالم الوقف كل ذلك 
الا لضرورة عمارة وباذن القادّى وهذه حالة 
غير متوفرة فى هله الاءوى ( راجم مادة ذف 
من قانون العدل والانصاف والجزء الثااث فى 
حاشية ابن عابدين صمحيفة .0ه والاحكام 
العديدة المذ كورة بكتاب قضاء الحا بم ف 
مسائل الاوقاف للاستاذ عزيز خانكى بك 
صحيفة ٠١6‏ وما بمدها ) 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان الحكة 
ترى من ظروف الدعوى ان الدافع لاناظر ين 
السايقين على التأجير بالعتد المؤرخ 78 نوقير 
سنة 19 هو الحصول على كل ما يمكن 
الحصول عليه من ريع اطيان الوقف قبل أن 
يصدر قرار بتعيين الناظر الجديد ( أولا ) لانه 
ثابت من قرار محكة بنى سويف الشرعية 
الصادر بتارمخ ٠‏ دلسوبر سلة 194374 بتعيين 


بذيى 
وزارة الاوقاف ناظرة علي الوقف المذكور ان 
الناظرين المؤجر ين للمدعى عليه ارتكيا خيانات 
واعملا اعمالا فظيما فى ادارة الوقف وان تار عخ 
هذه الامود يرجم الى ؛ ينابر سنة وا تاريخ 
صدور اذن الخصومة ضدهما (ثانيا) لآن 
تاريخ عقد ايجار الثلاث سنوات الارلى المبتدثة 
من ١6‏ نوشيرسنة +1547 واأنتهية فى ١٠١‏ نوقير 
ضنة 1976 كان فى ه اغسطس سنة 1؟و١‏ 
أى قبل ابتداء مدة الاجارة ثُلاثة شهور وهو 
ما جرى عليه العرف فى التأجير وهذه القاعدة 
لم تنبع عند التأجير للمدة الثالية المطلوب فس 
العقد بالنسبة لها 

« وحيث ان ماذهب اليه المدعى عليه 
من أن الاجارة الثانية ”صحيحة لآرتث الدعوى 
ححكة 
الاستثناف الرقم 8؟ مابو سنة 1911 ) دقاع 
لاتأخذ به هذه المحكة فى هذه النضية لأنه 
فضلا عن ان الاجارة الثانية باطلة بطلانا 
جوعريا ( قارن المادة <ه؟ من قائون الءدل 
والانصاف ) فان الظاهر من اسباب الحكم 
المذ كور ان الناظر المؤجر كان المستدق الوحيد 
اريم الاطيان الموقوقة المؤجرة ولا نزاع فى انه 
اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد لاوقف جاز 
له ان يتصرف فى ابرادات الوقن كا يثاء 


رفعت بعد البدء فى تنقيذ الاجارة ( 


مأ دام لا بوجد اغير حق يعارض حقه ومن ثم 
يجوز له بناء على ذلك ان يوجر اعيان الوقف 
لدة تزيد على ثلاث سنوات الا ان المستحق 
من بعده لا يازمه ان. محترم الا المقد الجارى 


الحاماء 


بوم الوفاة اقدى لا يز يد مدته على ثلاث نوات 
طيقًا للمادة 554 مدنى 

« وحيث ان هذا الرأى هو ما اخذت به 
محكة الاستئناف من اعتبارها المقد الصادر من 
المستحق الوحيد لوقف صحيحا مادام انه بدأ 
فى تنفيذه 

« وحيث ان وقايع هذه الدعوى ملف 
وقايم الدعوى الصادر قيها الحم سالف الذكر 
لآن المستحقين اريم الوقف فى هذه الدعوى 
لأكثر من واحد وعقد الايجارة الانى صادر 
من ناظرين مستحقين فى الوقق مع مستحقين 
آخرين وقد كانت حالة الناظرين عند التأجير 
مرتبكة ونيتهما سيئةكا سيق بيانه 

« وحيث اله بناء على ماذكر يتمين 
الم بالغاء عقد الامهار المؤرخ م؟ نوقير سنة 
17 وتسلم الاطيان المؤجرة اوزارة الارقاف 

« وحيث أنه فيا مص بدعوى الهحراسة 
فالحكة ترى ان ركرء_ الخطر غير متوفر لأن 
المدعى عليه «لىء يويد ذلك انه مالك لستة 
وعشرين فدانا ( راجع الورد ) وانه له ضاءنا 
متضامنا فى التأجير ولأن الايجار المدفوع منه 
مقّدما او لاموال المسددة بمعرفته للحكومة تزيد 
عن الايجار المتفق عليه سنة الاولى من 
ستى الامجار 

( قضية وزارة الاوقاف الْاضرعنها حضرة الاستاذ 

تود افندى السيد عقل الى بقسم قضااها ضد حمد 
حول الحاضر عته الامتاذ عبد الوهاب افتدى قطب 
عن الاستاد امين افندى خيغه المانى ثمرة 185" ستة 
5 . واصدرالحكم صاحب المزة عبد اليد يك 
رشدي القاقى ) 


4" 
محكة الواسطى الجرئية «لاهلية 
حك تاريخه .0 نوشير سنة 175 
صورة تنفذية . تسليهها . صاحب اأتنمة . قسرة . 
الفاعرة القالوئير 
المفصود من المادة ١١١‏ مرافعات ان صورة 
الح التنفيذية لا يمك :اايمها الالمن صدر 
المحم فى مصلحتهوأمكن ان تعود عليه منفعة 
من ننقيده ٠‏ 
وعلى ذلك ففى دعوى قسمة اذا لم يطلب 
المدعى عليه من الحكة فرز وتجندب نصيبه 
لا يكن تسليمه صورة تنفيذية من الح الصادر 


لصلحة المدى بقرز نصيبه . لأن في عدم طالب 
المدى عليه ذلك دليلا على رضاء يحالة الذيوع 

الممكة : 

« من حيث أنه تين من الاطلاع على 
قضية القسمة عرة 157 سنة 1414 ان المدعين 
يطلبوا فرز حصتهم فيها بل قفى فى تلك 
القضية بفرز حمبة ظطمة بنت شلبى بصفتها 
ناظرة وقف المرحوم الاج على شلى فقط . 
تلك الحصة التى آلت نظارتها من بمدها الى 
وزارة الاوتافن 

« وحيث أن صورة ١‏ التنفيذية 
لا يكن تسليمها الا لمن صدر المحكم فى 
مصلحته وامكن ان تعود عليه منفعة من 
تنفيذه وهذا هو المقصود من المادة ١١١‏ 
عراقمات 


يحل الحاماة 


عدم 


« وحيث انه لايمكن اعتبار هذا الحكم 
صادراً لملحة المدعين لانه قضى بفرز نصيب 
وقف شلى فقط دوذ نصيهم وكان علمهم اذا 
ارادوا استلام صورة تنقيذية منهان يطليوا 
فى تلك القضية فرز نصيمهي ويدفءواعن ذلك 
الرمهم المستحق اما وامهم لم يفعلوا شيئًا من 
ذلك فيعتيرون راضين يحالة الشيوع ولا يمكن 
ان يصلوا الى فرز نصيهم برفع هذه القضية 
التى ظاهر ممما رغبتهم فى تفادى دفع الرهم 
الممتحق قبا لو طلبوا قرز نصيهم بالطريقة 
القانونية 
( قضية الدت خديحه نت عيد الرحن بدفتها ناظرة 
وقف على حصة تمود افتدى يسيونى والمرحوم #صطى 
بيوني وآخررن الحاضر عتيم الاءةاذ تمود ادندى توق 
انخامى عن حقرة الاستاة احمد بكبراد,الحائى ضه وزارة 
الاوقاف وقام كتاب ك1 الوا-على و«هر عن الأول 
حشسرة الاستاذ كود أفدى السيد عقل الحامى يقسم 
قطااها مرة (؟اسنة 1511 .اصدر المكم حفرة 
صاحب العزة حدن بك نجيب القاضى ) 


ليلا 
محكة بني سويف الجرئية الأعلية 
1 حم تاريخه ١١‏ دلسمير سنة 1١955‏ 


وزارةالاوقاف . صفتها . ذكرتو سنة84515١1.‏ 
اختصاص . مدعى عليها هم آخرين 


القاعرة اقانو: سَّ 
ان فصل ميزانية وزارة الأوقاف عن 
الميزانية العامة لا يغير من اعتيارها جِزْءا من 
الحكومة واذن فلها التتم مايا الأمر العالى 


الصادر فى ١8‏ مابو سنئة 1845 بتحديد عام 


معينة تقاضى اماءها مصالم الحسكومة 


3ن 


محلة المحاماة 


اذاكانت المكومة احد المدعى عليهم في 
دعوى مرفوعة امام محكة غير الحام المعيئة 
بالأمر العالى سالف الذكر فلها المق فى الدقم 
يعدم اختصاص الممكة بنظر الدعوى ٠‏ لآن 
النص عام لم يفرق بين حالة ما اذا كانت 
الحكومة مدعى علبها وحدها اومم آخرين 

المحكة : 

حيث ان مندوب وزارة الاوقاف دفع 
يعدم اختصاص محكة بنى سويف الجزئية 
منظر هذه الدعوى لان وزارة الاوقاف من 
مصالح المكومة التى لا ترفم عليها الدعاوى 
الا امام مام معينة طبقنا للامر العاللى الصادر 
تاريخ 18 ماو سنة 18415 

« وحيث اذ وكيل المدعين طلب رفض 
هذا الدفع استنادا للا وجهالتى اباتمافى مذثريه 

« وحيث ان مدار البحث فى هذا الدفم 
هو هل تعتير وزارة الاوقاق من صعرخ. 
المكومةاو خارجة عنها 

« وحيث انها بلا شك من المصاح 
العمومية التى تنولى جزءا من حكومة البلاد 
يقيود مخصوصة تلام الوظيفة التى تتولاها 
من ادارة اموال محبوسة على دهات ختلفة 
طيقا للامر العالى الصادر بانشائها 

وحيث ان فصل ميرانيها عن المزانية 
العامة لا يغير من هذا الاعتبار 

« وحيث انه لذلك تكو زوزارة الاوقاف 
من المصالح التى لها الفتع بالامتياز الممنوح 
يدكريتو 18 مارو سنة1848 للمصالحالمكومية 
حتى ولو كانت مدعى عليها مع آخرين من 
يشملهم اختعياص الممكة المرفوع امامها 


الدعوى وعليه يتعين قبول الدفع والحم 
يعدم الاختصاص 

( قضية ورئة حسان شميان الحاضر عنهم الاستاذ وي 
انتدى نصر الحامى ضد وزارة الاوقاف الحاضر عتها 
حغرة الاستاة #ود اتدى السيد عقل الخامى 23 
قضااها واخرن مرة /11اوستة ١593‏ |صدر الحكم 
حغرة اعد يك اهار ندار القاضي ) 


1 
محكمة منقاوط الجزئية الاعلية 
حكم تار يه 5 قفبراير سنة 19191 
- تعرض . عدم مقى سنة . الاهلى واتختاط . 
اطلاق أغتام . تكير . 
القاعرةً القائوئد 

)1١١(‏ شرط وم اليد سنة قبل حصول 
التعرض غير ضرورى ف القانون الاهلى بل 
الامر متروك للمحكمة فى تقدير المدة التى يعتير 
فيها ان وضع اليد اصبح يستحق الاحترام 
وحماية القاتون يحدث يكدب صاحبه الحق فى 
رفع دعوي منع التعرض وركا قلت هذه المدة 
عن السنة او كثرت باختلاف كل دعوى 
وظروتها , 

(؟) اطلاق اغنام او مواشى او تركم!ا 
تر فى زراعة الغير لا يعد متازعة جدية ى 
اللكية يترتب علبها تعكير وضم اليد ولا يقبل 
اذن الدفع بان وضع البد لم يكن هادث) فى مثل 
هذه الحالة 

المحكمة: 


م حيث أن الثايت م»-ك أوراق. هذه 


جحة الحاءاة 


نكن 


الدعوى واقوال الاخصام فيها ان المدعى وضع | عن القانون الترنبى حيث نص عليها صراحة 
يده على الارض موضوع الازاع سنة 5 ]| فى المادة ؟؟ عرافمات تلط ول يستئن من 


وفى اواخرها تمرض له المدعى عليه الثالى باعدم! 
مستأجراً من المدعى عليها الرابعة فرفع المدعى 
هذه الدعموى في ؟7 دنسمير سئة 1977 بطاب 
فيها منع هذا التعرض 

« وحيثان المدعى عليه الاول قررانهلابنازع 
وم يستأجر من المدى عليها الاخيرة وقد اعترف 
المدى عليه الابى انه هو وحدء الدى يتازع 
المدى فى هذه الارض لانه استأجرها من 
المدعى عليها الاخيرة وانه لا شأن للمدعى عايهما 
الاول والثالث فى هذا النزاع فيتعين اخراج 
المدعى عليهما الاول والثالث مرء_ الدعوى 
بدون مصار يف 

« وحيث ان المدعى عليها الاخيرة ذهيت 
فى دفاعها الى ان المدعى لا يقيل منه دعوى 
وضع اليد لانه لم يضع يده سنة كآملة قيل 
حصول التعرض 

« وحيث ان التانون الاهلى لم يعرف 
دعاوى وضع اليد ولم يذكر انواعها ولا شروطها 
بل نص عليمها >لة فى المادة 7١‏ عرافمات 
واشترط لقيوطا شرطا واحداً وهو ان ترف فى 
بحر سمئة من حصول التمرض 

«ه وحيث أنه من القواعد المقررة فىالقاون 
الفرنمي انه يشترط ايض لقيول دعوى منع 
التعرض ان يكون رافعها قد وضع يده سنة على 
الافل قبل حصول التعرض وقد تقل الشارع 
را مصر: ى عند وضع القانون الختلط هذه القاعدة 


د" | هذه القاعدة سوى دعوى استرداد الحمازة 


« وحيث ان الشارع المصرى جرى قوع 
القاون الاهلى على قاعدة النقل عن القاثون 
الخختلط الاما اراد استثناءه مراحة فاغفاله هذا 
الشرط عمداً فى المادة 71 مرافعات اهلى المقابلة 
للمادة 9؟ عرافعات مختاط لا يترك عجالا الك 
فى ان شرط وضع اليد سنة قبل حصول التمرض 
غير ضرورى فى القانون الاهلى ولو كان الشارع 
قد اراده لا اغغل النص عليه 

« وحيث انه من جبة اخرى فان المبادى٠‏ 
المقررة عند علماء القانون ان لا ميماد بغير نص 
فلا يجوز لقاضى فى معرض التغسير ان يشترط 
مواعيد لم ينص عليها قاثونه المقيد به 

« وحيث انه تج من ذلك ان الامر 
متروك للمحكمة فى #دير المدة التى يمتبر فيبا 
ان وضع اليد اصبح يستحق الاحترام وحماية 
القاتونف يحرث يكسب صاحيه الحق فى رقم 
دعوى منع التعرض ورها قات هذه المدة عن 
السنة او كثرت يا+تلاف كل دعوى وظروقها 
( راجع كناب الرافمات لأنى هيف صحيقة 
0" بد 434 وما بعده وحم #كمة الاصورة 
الاهلية الصادر فى ٠6‏ نوشير سنة ١417‏ ##دوعة 
صحيفة11 وقارن به حكى محكمة بنى سو يف 
الصادر ين فى 55 أبريل سسنة 1884 و١٠‏ ينايبر 


ونن 


علة الحاماة 


سنة +وم! القضاء ١‏ صفحة ها وص 708 ) 

« وحيث انه متى ثبت ان المدعى وضع 
بده على الارض موضوع التزاع سنة ١971‏ 
بصفته ماللك ظاه ركانت هذء المدة كافية لاي وضع 
يده هذا واحترامه حتى يفصل ف الملكية انا 

« وحيثان ماذهيت اليه الماعى عليها 
الاخيرة من ان وضع يد المدعى فى خلال هذه 
السنة لم يكن هادن) يدليق حصول تعرض له 
ثابت من قضية الجنحة 41/9 سئة 1937 منقاوط 
قول فى غير محله لان اطلاق اغنام او مواثى 
او تركها ترعى فى زراعة الخير لا يعد منازعة جدية 
فى الملكية يترتب عليها تعكير وضع اليد على ان 
واقمة الجنحة المذكورة حصلت فى 37 ابريل 
سنة 1488 كاف لاحترام وضع يده ومايته 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فقد نبت 
من عقد الائجار اللؤرخ + اغسطس سنة 194318 
ان المدعى كان واضما بده ثلاث سئوات قبل 
ستة 14 على الارض موضوع النزاع وكان 
يؤجرها لمورث المدعى عليها الاخيرة 

«ه وحيث ان المدى عليها الاخيرة انكرت 
امضاء مورثئها على العقد المذ كور وقد اعالت 
امحكية الدعوى على التحقيق ونديت خيراً 
ثبت من تقريره ان الامضاء التى على المقد 
المذ كور عى امضاء مورث المدعى عليها الاخيرة 
'الصحيحة وعليه يتعين الحكم بصحة هذا المقد 
وتغريم المدعى عليها الاخيرة بالغرامة القانونية 
نظير الأتكار 


« وحيث انه من كل ذلك تكون دعوى 
المدمى فى عارا ويتمين الحكم 4 بطلباته قبل 
المدعى عليهما الثانى والاخيرة 

«ه وحيث ان الحكمة ترى ان يكون الحم 
مشمولا بالنقاذ مع الكنالة 


(قضية نمر عيد الله قاسم وحفر عنه حشرة الاستاذ 


حدن اتدى زى المابدين الحامى ضد عيد الناصر أعد 


واخرى وحشر عتما :لاستاذ يثاى افدى متار الحامى 
اصدر المكم حقرة صاحب المزة عبد المزيز بك ٠‏ 


كامق القاضى ) 


تعامى, 

وقد تأيد الم المعار اليه من محكة 
اسيوط الابتدائية الاهلية بتاريخ 4 مايو 
سنة 1955 فى القضية عرة 555 استكئناف 
سنة 1995 دائرة حضرا تاحاب المزةمعيطى 
بك رفعت ومصطنى يك حسن واحمد بك 
فؤاد قضاة ) 


قف 
محكة ا.تاى اليارود الجزئية الاهلية 
حك تار يخه م اكتوير سنة 1175 


يزع »للكية . ادارة المدين لها. تجيل تيه تزع 
الملكية . اجارة . 


القاعر القافويٌ 
المدين له الحق قانونا فى 'دارة امواله زوع 
ملكيتها ادارة حسنة فى المدة من تار مخ تسحيل 
تنبيه نع الملكية الى تاريخ البيع .فله ان يؤجرها 
باجرة المثل وعدة اعتيادية كالسنة في المإلى 


محل الحاءاة 


المع 


للللسلسل سبلب --_ي_يبسيبس-_ سه بكسب اباب صب سس 8 


وثلاث سنين فى الاراضى الزراعية بشرط ان | سنوات وبسعر مسة جتمهبات وهذا خارج 


لا تدقع اليه الاجرة مقدما فاذا استوفت هذه 
الشروط وجب الهم لبها ضد الرامى عليه المزاد 

الممكة : 

« من حيث ان وقائم الدعوى تتاخس 
فى ان الطالب اشترى بتاريخ 11 ديسمبر سنة 
بموجب حك عرمى عزاد من مكة 
. الاسكندرية المختلطة 6" فدانا وقيراطين 
و اسهم اطيانا زراعية بناحية صفط الملوك 
مركزايتاى البارود وهى الاطياذالمبينة باعلان 
الدعوى وبعد ان تاها بتاريح 76 يناير 
سنة 1985 على يد عضر تبين له ان المدعى 
عايهما الاول والثاتى استأجراها من المأزوع 
ملكيتهم لمدة ثلاث سنوات تنتحى فى | كتوبر 
سمنة 19517 لسعر الندان مس ةجنيهات مصريه 
ستويا بعقد ثبت نأريخه فى 1 سبتمير سنة 
68 ويقول انها اجرة ضئيلة تفل عن اجرة 
المثل ولذلك يطلب الك على المدعى عليوم 
( اولا ) مهنم تمرضهم له فى وضع بده على 
الاطيان المذكورة ( ثانيا ) فسخ عقد 
الايجار الصادر الى المعلن البهما الاولين من 
وكيل الست زيب هاتم الدرمى المسجل فى 
"18 سبتمير سنة 1978 واخلاء العين المؤجرة 
بجميع ما يتبعها 

« وحيث ان المدعى عليهما الاول والثانى 
دقعا يعدم اختصاص القاضى الحمزق ينظر 
الدعوى قولا مهما ان عند الاحارة المطاوب 
فسخه يتضمن استئجار 186 فدنا لمدة ثلاث 


عن اختصاصه 

« وحيث ان هذا الدفم فى غير محله لأن 
النزاع قاصر على طلب الفسخ بالنسية لاردمة 
وثلاثين فدانا اجرتها السنويه مائة وسبعين 
جنيها والفصل فى ذلك من اختصاص القاضى 
الجزئى عوجب المادة - 4* - ققرة اولى 
من قانون المرافمات وطذا نتعين رفضه 

2 وحيث أذ دعوى منع التعرض على غير 
اساس لان المدعى عليهم لم يضعوا ابديهم على 
الاطياق المذكو رة الا بعقد اجارة صدر طم 
من شخص له صفة ف التأجير وهو المدين اذ له 
المق قانونا فى ادارة امواله المتزوع ملكينها 
ادارة حسنة فى اللدة من ناريح لسجيل ثثبيه 
ززع الملكية الى تارعخ البيع فله ان يثرجرها 
باجرة المئل ولمدة اعتيادءة كالسنة فى الميابى 
والئلاث سئين قى الارامى الزراعية بشرط 
ان لا تدقم اليه الاجرة مقدما ( المادة ؟4ه 
عرافعات ) فاذا استوفت هذه الشروط وجب 
العمل بها ضد الرامي عايه المزاد 

« وحيث ان المدعى يطلب فسخ هذه 
الاجارة طاعنا فها بأنها لم تعمل مطلقا من باب 
حسن الادارة لان الاحرة المتفق عايها وهى 
خمسة جنهات للغدان تقل عن حد المثل 

« وحيث ازاء ذلك ترى المحكة ندب 
خبير زواعى لمعايئة الاطيان المذكورة لمعرفة 
ما تساويه اجرة الفدان منها سنويا فى المدة 
من نوفير سنة 1488 الى اكتوير سنة /01ة 
وتدرح له بتحقيق ملاحظات الطرقسين 
وبالاطلاع على ةنا هماواستجواب شهودهما 


1 ؟ 


جلة الحاماة 


وسماع اقوال من بر ى لزوما لاستجوابه من 

( قضية الشبيخ عد حدن واس عند خيس صيرء 
وآخرئ تمرة 9 ” ستة 131753 . أصدر الحكم حشرة 
صاحب المزه تود حلمى سوك بك القاقى ) 


57 
محكمة الوابلى الجزئية الامية 
حك تاريذ» 1 نوشير سنة 19133 
تبديد . اركان . صائغ يستلم مصوقات لبيمها . 
القاعرة القائر تء 

لا يمتبر مبددا الصائغ الذى يستلم من 
صائغ مثله قطما مصوغة من الأذهب ين م«مين 
على ان ببيعها الحسابه ويدقم لصاحبها لعن 
النفق عليه أو برقعاغينا اذا لم بيمما قل يفمل 
المنهم لا هذا ولا ذاك لآن العقد الذى يتم بين 
الصائغين هو عقد غير رسمى لا يدخل ضمن 
العقود التى نصت عليها المادة 547 من قاون 
العقوبات 

المحكة : 

« حيث ان هذه المسألة اختافت فبا 
آراء الحام والشراح فى قرنسا ولكن 
الفكرة السائدة ان هذا العمل مهما كان نوعه 
غير داخل فى احد المقود المبينة فى المادة 
(093) ولاعقاب عليه . ورأى بعضهم ان 
يعتيره بيعا حت شرط ععنى أن الطرفين اتفقا 
على المبيع وعلى الْهْن وعلى الشرط وهو اعادة 
بيع الثىء عمرفة ال مغترى وذلك العقد 


هو بعيئه المقد المقدر لثمن ,نهنم اقمع 
عدامأقسناف نادم الى كان معروظ عند 
الرومانيين وعقتضاه سم شىء الى شخص 
بثمن مقدر ي يبيعه لشرط انه اذا باعه امأ 
ان يدفم اليّْن المقدر أو ان برد الشىء عية؟ 
باختياره وريحه هو الفرق بين الْدُن المقدر 
والدّن الذى يبيعه به ولقد رأى المستشار 
القر نسى اكارياس قدتروءنة وشاعه ىق رأبه 
الملامة حارسون أن هذا العقد ولو انه اقرب 
للبيع منه الى الوكالة ‏ ذانه لا هذا ولا 
ذاك بل عقد غير «سمى وهو على كل حال 
غير وارد فى المادة (97؟) عقوبات ( راجع 
شرح جارسون لدادة 4١8(‏ ) هن تانون 
العقوبات الفرشسى فقرات تلا« - 27/8 ) 

« وحيث انه تما تقدم جميعه يتعين الحم 
بالبراءة عملا بالمادة ؟/1١1‏ جنايات 

( تضية التيابة نمرة ١٠١5٠‏ هالية سنة 1١9175‏ 
ضد حسين الاق اصدر المكم حفرة صاحب الءزة 
كامل بك وصق انو الآهب القافى وحفرة “ود 
عيد الغنى افندى وكل التياية ) 

تعليبى 

هذه المسألة فيها نظر . والحكم يعدم 
وجود جرية ينور فى الثقة الواجب وجودها 
بين التجار الذن اعتادوا على التعامل ببذه 
الكيفية . وفضلا عن ذلك نان نص الادة 
5 من قانون العقوبات هو نص واسع 
جدا يتناولهذه الالة. اذ ان الشارع يعاقب 
(كل من اختاس أو استعمل أو بده مبالغ 
أو امتعة أو بضائع أو تقودا اضرارا عالكما 
أو اصحاها وكانت الاشياء المذكورة سامت 
على وجه الودبعة أو الايجارة أو العارية أو 


محة الحاماة 


املق 


الرهن أو كانت سات له بصفة كونه وكيلا 
بالاجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها 
أو استماطًا فى امر معين لمتفعة المالك لما أو 
غيره ) وهنا الصائغ الذى استلي القطم 
الذهب انما استلمها لمرضها للبيع وبيعها على 
ذمة الملاك واجرته انما الفرق بين الثنين 
فالمين فى يده امانة حتى البيع والوْن فى بده 
وديعة حتى الرد 


زخولا 
محكة المنصورة اإزئية الاهلية 
تأر يه "١‏ ناير ممنة "45 
صلح ٠‏ مفلس ٠‏ اقلاس ٠‏ 
القاعرة القائو: سًّ 
الصلح الذى ينم بين المقلس ودائنيه على 
الوقاء الجزنى بالديون لا يكون حجة على صاحب 
الدين النائىء عن جنحة او شيه جنحة الا اذا 
كان الدين قد نشأ قبل الافلاس وقد صدر 
به ايضا حكم نهانى قبل التصديق على الصلح 
واما اذا انعدم احد هذين الشرطين فلا يكون 
لفاس حق الاحتجاج بالصلح على الدائن 
و يكون للدائن ان يستوفى دينه من المفلس كاملا 
الحكة : 
« حيث ان الموضوع يتلخص فى انف 
امكل ضد الأول حصل على حك بتهو يض 
ضد المستشكل بارج ؛ ابريل ستة 191٠6‏ وقد 
استؤنف هذا 1١‏ تأبد فى 14 كايوينة 


ولا اريد تنفيذه تمك المتشكل بأن 


يكون التنفيق متقصورا على دفم 16./: من المبلغ 
المحسكوم به طبقا للصلح الحرر بينه وبين داثنيه 
فى 4 فيراير سنة ه148 والمصدق عليه من محكة 
المنصورة الختلطة في ١‏ فيرابر سنة ه4١‏ الا 
ان المستشكل ضده الأول رفض ذلك وطلب 
ان يستوق حقه كاملا اسئنادا الى ان الحكم 
المراد تنفيذه صادر بمد تاريخ التصديق على 
الصلح فلا يمكن ان يكون خاضما له . 

« وحيث اله ثابت مرا الاوراق ان 
المستشكل تأجر وقد توقف عن دفم دبونه فى 
7 مانو مسئة +197 وقدم دفائره وميزائيته عا 
عليه من الديون وما له من اقدمامات والممتلكات 
الى قل كناب محكمة النصورة الختلطة ولكن 
الامر انتهى بعد ذاك بعقد صلح بينه و بين 
دائنيه على ان يسدد ديونه يدفم جزء مها يمادل 
/٠6‏ وصدقت الحكة على هذا (اصلح فى 
فبراير سنة 1978 واصبح المتشكل من 
ذلك الوقت مطاق التصرف فى امواله عملا 
بالمادة 9؟؟ من القاثون التجارى . 

« وحيث ان الصلح اذى يم بين المفلس 
ودائنيه لا يسسرى ١فعوله‏ قاتونا الا على الديون 
المادية التى كانت موجودة فى وقت التوقف 
عن الدقع او فى وقت اشمار الافلاس فان هذه 
الديون وحدها هى الثى تكون محل مداولة 
الاائتين فى جممية العملح وموضوع مناقثتهم 
فى معرفة مر كر المدين واما الديون التى تجى» بعد 
التصديق على الصاح فلا علاقة ها به وليس من 
المعقول ان تدخل فىموضوعهلانها كانت معدومة 


وم 


مح الحاءاة 


فى وقت وجوده وهذا الرأى يؤ يده نص القاتون 
واقوال الشراح ( مادة هو وج تجارى 
وكتاب تالار فى التفاليس جزء + صحيفة ا 
“/اك الى ) . 

« وحيث ان المادة ه0؟ تجارى التى 
استشهد بها وكيل ااستشكل تدل على غير 
ما ذهب اليه فامها توجب ان يكون الصلح نافذا 
فى حق جميع الدائنين حتى اولئك اين صار 
قبولم فى مداولات الصلح قبولا مؤقتا اياكان 
المبلغ الذى يتخصص لم فيا بعد بالكم الاثبالى 
ومعنى ذلك انه اذا حصلت متارّعة فى دين 
موجود بالفعل قبل تاريخ التصديق على الصلح 
فن الجائز تقديره تقديرا ٠ؤقتا‏ وقبول صاحبه 
للمداولة فى جمعية الصلح بدلا من انتظار القصل 
فى المعارضة بالحكم الانتوانى نظرا لما قد يصحب 
ذلك من التأخير واما اذا كان الدين غير قابل 
اتقدير بصغة «ؤقتة كدين المستشكل ضده 
الاول فلا تنطيق هذه المادة . 

« وحيث ان دين المستشكل ضده الاول 
مقفى 4 به بصفة “عويض فى نظير ما لق 
جدران .نزله من مرحاض منزل المستشكل وقد 
توف الضرر القدى ترتب عليه التعو يض فى ستة 
1 فيكون الدين قد نشأ بالتالى منذ سنة 7و 
اى قبل التصديق على الصلح وكان الواجب من 
الوجهة النظرية ان يسسرى عايه نص الصاح الا 
ان الحم فى فرنسا وعلى رأسها محكة النقض 


والابرام قد قضت بوجوب التفر ريق بين الدبون 


ما نكأ منها عن عقد أو شبه عقّد هه غهماده0) 
غنافة تعمسو ده اناغ ندعادمه أمقدو)ومانكاً 
مها عن فمل اى جره مدنية أو شبه جرعة 
مدنية ذف الخالة الأولى يكنى لسريان الصلح 
ان يكون تاريخ العقد سابتقا على تاريخ الصلح 
بقطع النظر عن الوقت الذى يصدر فيه الحم 
بالدين وى الخالة الثانية يشترط ان يتولك الضرر 
وان يصدرالحكم بالتعو يضقيل تار خالتصديق 
على المملح فان لم يتوقر الأعر انكان الحمكم 
بالتعو وض خارجا عن متناول الصلح ( ليون كان 
يلاه وكتاب ثاظر في التغالس جزء ؟ ”ديفة 
04- واحكام محكة النقض والابرامالفرنساوبة 
فى ١5‏ ناير سنة 1١17918454‏ كتو بر سلة 19-7 
و١١‏ ابريل سنة 1١8.9‏ ). 

« وحيث ان الحكية فى اتفاق احكام 
الحا الفرناوية على التفريق بين الابون 
النائنئة عن قعل والدبون الناشئة عن عقد هي 
على ما رظهر ان الديون الاولى تكون فى الغالب 
متتازعا فى اصل وجودها ولا يمكن لهذا السبب 
تقديرها تقديرا مؤقنا فاستغرق احراءات اثرامها 
زمنا طويلا وقد يؤخر عمد الماح وليس ذاك 
فى مصلحة المدين'و الدائين ولذلاك جرى العمل 
على عدم ادخال هذه الديون فى اعمال التفليية 

« وحيث ائثه وان ل تصدر احكام من 
احام المصرية كلتى صدرت من الحام 
الفرناوية فى الالة الت تحن بصددها الا ان 
المادة ١7‏ من القاثون التجارى قد اوردت حالة 
مشابهة اذ نصت على ان الاين اذا اقيمت يشأنه 


محاة الحاماة 


اوفع 


وعوى جنحة او جناية فيجوز للمحكمة ان تأمر 
بتأخير انعقاد ججعية الصلح فان امرث بانعقادها 
فلا يدخل فيها ولافى اعمال التفليسة ذلك الدائن 
الذى اقيمت بشأن دينهدعوى الجناية او الجحة 
والعلة فى ذلك ان الدين الذى يكون هذه الصغة 
لا يستطيع القاضى تقديره تقديرا مؤقنا لوقوع 
التزاع فى اصل وجوده ٠‏ 

« وحيث انه يستفاد هما تقدم ان الدبون 
الناشئة عن فمل قد تنؤدى المنازعة فيها المى تأخير 
عقد الصاح لعدم امكان تقدرها بصغة مؤقتة 
وقذقك يجب ان تكون ع-زل عن اعمال التقليسة 
<تى يصدر الحم بها من امحكمة الختصة فاذا 
صدر الحم قبل الصاح كان خاضعاله والا فلا 

« وحيث انه قياسا على ما ذكر يكون دين 
المستشكل ضده الاول واجب الاداء كاملا لانه 
نائىء عن فمل المستشكل ولم يصدر به الحم 
الا بعد التصديق على الصاح وهذا يجمل الصلح 
غير سار عليه ٠‏ 

« وحيث ان دين المستشكل ضده الآانى 
متفرع عن دين المستشكل ضده الاول و يجب 
ان بأخذ حكه لانه ناشىء عن امر تقدير صادر 
فى الاعوى تسا . 

( قضية الاشكال اللرفوعة من الشيخ تد حسن 

ضد امد افتدى الملا الحائى واخر تمرة 51 سنة 5153 


اصدر الحكم حغرة صاحب المزة بوسف رقنت بك 
التاضى ) 


54 
محكة اسنا الجرئية الاهلية 
5 تأر مخه ه نوشير سنة 6ه 
خبير ٠‏ اتعاب . ام تقدير من الناية . 
تظل . ممارضة ٠.‏ 
القاعرة القَاوئ 

امر التقدير الى يصدره وكيل النيابة 
بتقدير اتعاب خبير انتدبه لا يقيل المعارضة امام 
قاضى الحكة حتى ولو احالت النيابة معارضة 
الخبير على الحكة #فصل فيها .لان المادة و١‏ 
من قانون الخبراء نصت على ان السلطة التى 
تقدر اتعاب الخبراء هى اما رئيس الحكة او 
القامى الذى ينظر فى عمل الخبير ولم يرد فى 
القاثون نص خاص يحضرات وكلاء النيابة 

المحكة 

« حيث ان المعارض انتدب عرقة النياية 
العمومية بصفته خبيراً لأجراء عملية المضاهاة فى 
قضية الخناية غرة 78 سائرة اسنا سنة 6؟هة 
وطلب تقدير اتعاب له فصدر امر حضرة وكل 
النيابة في 4 1 كتوير سنة 1916 بتقدير مبلخ 
ثلاثة جنيهات مصرية اتعاب يخخلاف المصار يف 
فمارض في هذا الامر وجب عريضة قدمبا 
لحضرة وكل النيابة وطلب تعديل الامرالىحماة 
عشر جنيب مصريا بخلاف المصاريف ثم تحدد 
حضرة قاضى محكمة اسنا بأودة المشورة 


ننس 


« وحيثانه فىالجلةالمذ كور دفم حضرة 
وكيل النيابة بعدم اختصاص حضرة القافى 
بنظر الممارضة لان الامر الممارض فيه لم يكن 
صادراً من حضيرة القافى بل صدر من وكيل 
النيابة فى دعوى جدائية 

«دوحيث ان المارض دقعم هذا الدفم بان 
المعارضات في اوامر التقدير التى تصدرها التياية 
ينظرها حضرة القاضى واستشبهد بذاك على سابقة 
معارضات قدمها هو فى اواءر تقدير له صدرت 
من حضيرات وكلاء النياية 

«ه وحيث انه لافصل فى هذا الدفم تعين 
البحث فى طرق الطعن فى الامر الذى يصدر 
من حضرات اعضاء اليابة بتقدير اتعاب الخيراء 
الذين ينتدبونهم لتأدية اعمال فى القضايا الجائية 

« وحيث ان القانون غرة ١‏ سئة ١9.9‏ 
وعو القانون الخاص بالخبراء امام الحام الاملية 
بين صراحة فى اماد ( 19 ) منه على السلطة 
التىتقدر اتعاب اذيراء وهى حضرة رئيس الحكمة 
او القامى الذى ينظر فى عمل الخبير ول ينص 
على حضرات اعضاء النيابة العمومية . كا وان 
قانون المرافمات الاهلى أبان فى المادة ( 1١517‏ ) 
منه على ان الاوامر التى تصدر على العراغض 
التى تقدم من الاخصام تصدر من حضرة رئيس 
الحكية الكلية او حضرة القاضى الممين للأمور 
الوقتية وبين بالمواد 1٠١‏ و١‏ طرق الطعن 
فى الاوامر المذكورة وعى اما تَظل أحد الخصوم 
من الامر الذى صدر من حضيرة الفائى الى 


الممكمة مع تكايف الخصم الآخر بالحضور اماما 


الحاماة 


مفتضى عل خبر أو اما يَظل منه الى نفس الامر 
وجب عل خبر ايض 

« وحيث ان القول بأن حضرة وكيل 
النياة له سلطة قاطى التحقيق ومو وحدهله 
الحق فىاصدار أوامر تقدير الخبراء الذين ينتدبهم 
اثناء تأدية وظيفته ويهذه الحالة يقوم مقام حضرة 
القاضي المنصوص عنه بالمادة ( 1١17‏ ) مرافمات 
ومن ثم يكون التظلم فى الامر العمادر مته اليه 
دون سواه قول وجيه فى ذائه الا ان عدم 
النص الصصرح فى قانون محقيق الجنايات على 
طرق الطعن فى الاواءر النىتصدر من حضرات 
قضاة التحقيق يجمل القاتون العام وهو قاتون 
المرافمات فى المواد المدنية والتجارية هو القاتون 
الواجب تطبيقه على مثل الهلة التى تمن بصددها 
وهذا القانون لم ينص على اعطاء الساطة لحضرة 
قاضى التحقيق لنظر التظل فى الاوامر التى نصدر 
منه على العرائض بل نص على حضرة قاضى 
الامور الوقتية او رئيس ال.كمة حسب الاصول 
ولذلاك يكون حضرة رئيس الهكمة الكلية 
او فاذى الامور الوقتية هو الختص دون سواه 
بنظر الأظل اذا رفع اليه بالطر بق المنصوص عنه 
بالمادة ( 108 ) عرافمات او الحكمة اذا رفم 
اليها التظل بالاوضاغ المذكورة باللادة ( 1٠١‏ ) 
عراقمات 

ه وحيث أن المعارض ل يلجأ الى حضرة 
القاضى لتقدير أتعابه بل لجأ الى حضرة وكيل 
النيابة ثم عارض ف الأمر اذى صدر منه امامه 
وحضرة وكيل النيابة أحال نظر المعارضة الى 


غداة المحاماة 


م 


حضرة القاضى بأودة المشورة ثم 
الاختصاص 

« وحوث ان احالة نظر المعارضة ععرفة . 
النيابة على حضرة القاضى ليست بالطر يق القانون 


م دفم 00 


الواجب اتباعه طبق لانصوص الواردة يقانون ؛ 
المرافمات السالف ذكرها ومن ثم تكون المعارطة ' 


ال مرفوعة من المعارض ليست سك اختصاص 


7 


١6 
المحمكة العليا الشرعية‎ 
استثناقف . قرار يرفش دقم يعدم سماع دعوى‎ 


القاعرة الاسر عم 


| ان القرار الصادر برفض الدفع بعدم‎ - ١ 
| مماع الدعوى لعدم وجود المؤ يد هو مما يجوز‎ 
المادة .م من | حكة‎ 


شقيقه المرحوم حسين باشا واصف توق بتارجح 
ٌ 


استئنافه استقلالا علا ؟ 
لائحة ترتيب المحام الشرعية 


| ا 


حضرة القاضى الجزئى لانه ليس المسدر للامر 
المعارض فيه كا وان المعارض لم ينبم الطر يقة 
الغصوص عنها بللادة ( 1٠‏ ) مراقمات و بتعين 
حينئذ قبول الدفم . 

( قضية عيد القادر اقندى حلمى الخبير ضَد التياية 
تمرة 74 سائرة استا سنة 588 ٠‏ اصدر الحكع حشيرة 
صاحب المزة عمد بك فا القاتى ) 


لالت 

ْ مطلقا أو بشروط خامة فى كثير من مواده 
١ ْ‏ ولاايصح حل السباع على ما هو ا م من ذلك 
لأن حمله على ماهو اعم يضيع الغرض من وضع 
ظ الملدة التى قصد مها وضم حد لاستئااف 
| القرارات فى غير الموضوع يقصد تطويل امد 


الما حى من من غير مارر 


الوقائع 
ادعى المستأنف على الى تأنف عليهما امام 
مصى الابتدائية الشرعية ما ينضمن ان 


؟ - القرار الصادر برفض الدفم أوجود | 16 سبتمير سنة +197 والمحصر ميراثه الشرعى 
ندب معروف ومشهور الغلام المدمى ينونه | | فى زوجته اما هاتم حلبم وى اخيه شقيقه المدعى 
لا جوز ستثنافه استقلالا لأأنه ليس م نمشتملات أ | من من غير شر يك وان المدعى عليها الثانية واضعة 
المادة + » لان المراد من السماع وعدمه فى | يدها على نصبيه المبين بالدعوى ومعارضة عى 
المادة المذكورة هو السماع الذى نهىعنه القاتون | والمدعى عليه الاول فى ورائته للمتوقي المذ كور 


لفل 


بغير حق ولاوجه شرعى وطلب الحم عليهما 
بوقاة المرحوم حسين باشا واصف واتحصار ارثه 
فيه وفي زوجته المذ كورة وتايمه ما يخصه فى 
تركته ها ادى احجمدافتدى رحرّى بصفته مأذونا 
بالخصوءة عر كامل واصف على الست امهما 
هاتم حلم وحسين بك واصف وقاة المتوق 
المذ كور واتحصار ارثه فى زوجته امما هاتم وق 
ابنه لصلبه من غيرها كامل واصف القاصر من 
غير شر يك ولا وارث له سواهما وطاب ١‏ 
عليهما بوفاة المتوفى واتحصار ارثه فيمن ذ كر 
و باستحقاق كامل واصف لا يبق بعد فرض 
الزوجة من تركته باءتياره ابن له وتقرر 2 
القضيتين ليعضهما ووكيل الأذون بالخصومة 
اجاب عن دعوى حسين يلك واصف يما هو 
مبين بورقة دعواعا المضمومة وقال جوابا عن 
اسئلة رأت الحكة توجهها اليه ان أم الواد 
اذى تدعى بنوته للمرحوم حسين باشا واصف 
مارى سردون تشكاجيان ررق منها المنوق 
الذ كور بولدهكامل واصف على فراش الزوجية 
الصحيحة وانه مقر ببئوته اقرارا ضمئيا انا 
بالارراق التى قدمها ووكل الست اهما هائم 
حلم قال ان موكلته تعترف بان الغلام كامل 
واصف ابن للمرحوم حسين باشا واصف من 
روجة اخرى لا عرف اسعها وتقرر بان المتوق 
اعترف امامها حال حيائه بذلك ووكيل حسين 
بك واصف اجا بعن دعوى المأذون بالخصومة 
با هو مذ كور يدعوى موكله وقال ان الاجاية 


المذ كورة الصادرة من وكيل المأذون بالخصومة 


جحلة الحاماة 


قد اشتملت على ادعاء ان مارى يمون كانت 
روجا للمتوق كا تضمنت صدور اقرار منه 
ببنوة هذا الولد و بناء على ذفك فهو يدقمها بعدم 
ماع دعوى الزوجية والاقرار المذ كور ين و بان 
الولد المذ كور نسبا معروفا لغير المتوق اذ هو ابن 
لأبي هكامل سيمونى اليهودى ورد على ذلك 
وكيل المأذون بالخصومة منكرا الدقم ميينا تناقض 
المدعى فيه فكاف وكيل حين بك واصف 
اثبات الدقم بان اولد المدعى نسبه ابا معروفا 
غير اتوفى ومشهورا بنسبته اليه فقدم شهودا 
لم تعول الحكة على شهادتهم وكلقته حصر 
ادلته وشهوده فقدم اوراقا وشهودا اخرين 
وبتاريخ ٠‏ مارس سنة 1157 قررت رفض 
ادقع بان ااعمذير نسبا «عروقا لغير المتوفى بناء 
على ان الاقم لم بأت بدليل مفيد للاثيات 
وذلك لأن شهادة الشهود لا يصح التعويل 
عليها لقصور فى بعضمها وعدم الثقة فى باقيها وما 
قدم من الاوراق لا يصلح دليلا كا هو ظاعر 
فى غير شهادة اأيلاد اما هذه الشهادة فانها 
ليست رحعية فى اثيات النسب فلا تكون حجة 
فى اثياته فضلا عن ان تكون حجة فى اثبات 
انه معروف ومشهورما قررت عدم الالتفات 
الطاب الدافم الحم بعدمسعاع دعوى الزوجية 
والاقرار بالنسب بناء على ان الأذون بالاصومة 
عن الصغير لا يدىى شيثًا منها وانما بدعى يوت 
النسي وهذاغير متوقف شرعا على د عوى الزوجية 
ولا على دعوى الاقرار بالنسب كا لا تحتاج 
دعوى ثيوت النسب قانوتا الى مسوغ لسماءما 
فاستأفف حسين بك واصف هذا القرار ادى 


+ الحاماة 


نان 


الممكة المليا الشرعية طالبا الغاءه وتقرير عدم 
صوته لآن شبادة من شهد على الدفم المقدم 
من المستأنف واجبة القبول شرعا خصوصا وان 
السبب الذى تمسكت بهالحمكة الابتدائية لا يتفق 
هع نصوضص الشريعة ولاءم سابق احكام القضاء 
ولأنماذ كرتههذه الحمكة فىاسباب قرارها .ن 
ان الأذون بالخصومة لم يدع زوجيته ولا اقرارا 
ينسب ينفيه ما جاء باجابة وكيله عما وجه اليه 
من الاسئلة بشأن والدة هذا الولد والحاة. ذلك 
بدعواء الى آخر ما جاء بورقة الاستثئاف وقال 
أحد وكلاء المستأنف عليه الاول ارت شهادة 
الشهود لا نيمة لها لالفنها لشهادة الميلاد المقدمة 
من المستأنف وطلب تأبيد القرار المستأفف 
لصحة اسيابه ورفض الاستشاف ووكل الستأنف 
علها الثانية قال ان هذا القرار مما لايجوز 
استثنافه استقلالا لأنه ليس من مشتملات المادة 
(01 ) من اللانئحة ووافقه على ذاك وكلاء 
الستأنف عليه الاول وطلبوا عدم قبول 
الاستثئاف شكلا وردعلى ذلك وكلاءالستأنف 
ذكرة بنوا فبها ان القرار لمستأفف ما يجوز 
استثنافه استقلالا لآن المادة المذكورة اجازت 
استشاف كل قرار صادر بسماع الدعوى أوعدمه 
مهما كانت الصيغة التى صدر بها الى آخر ماجاء 
بتلاك المذكرج 

المحكة : 

«ه من حيث ان المستأنف لدى الحكة 


القرار الصادر برفض الدقم أوحود نسب للغلام 
الدعى بنوته معروف به ومشهور 
«وحيث ان القرار الاولمما يجوز استئنافه 
« وحيث ان القرار الثانى مما لا يجوز 
استثنافه استقلالا لأنه ليس مره مشتملات 
المادة ( 0١5‏ ) من القاثون وذلك لان المراد 
عن السماع وعدمه ق المادة المذ كورة هو السماع 
اذى نهى عنه القانون مطلقا أو بشروط خاصة 
فى كثير من م اده ولايصح هل السماع على 
ماهو اعم من ذلك لأأرت لله على ما هو اعم 
يضيع الغرض من وضع المادة التى قصد مها 
ه وحيث ان القرار الثانى الم كور ليس 
موضوعه مما نهى عنه التانون فلا يكون من 
مشمولات المادة ( 01 ) من القاءون المذ كور 
(امكياف حين بك واصف وحقر عنه حغرةء 
الاستاذ #ود بك ابو التصر ود كك خشيرت راضى 
و#ود يك كساب المحامين صّد احد انتدى رمترى ماذؤون 
بالخصومة واسما هام حلم الاول موكل اليد مصطق 
القذلى والشيخ عياد الززاق يك القاضي والشيخ 
عيدالفتاح هابر الحامين والثاتيةموكة الشييخ #دعز العرب 
يك الحامى تمرة ١89‏ سنة «لاأو1لء دائرة حقرة 
صاحب الفضيلة اليج معط المراغى والعيخ احد 
المطار والشيخ “وني التواوى والشيخ سيك الشناورى 
والشيخ سرور على ) 


ف 


بحل الحاءاة 


51 
الممكة المليا الشرعية 
حم تاريخه 1 دلسمير ستة 475 


ا-تشاف . قرار صادر رفش دقعم يعدم سماع 
دعوى . وقف . المتم من سماع دعوى الوئف ٠‏ 


الواعرة اأشرعمٌ 

١‏ - ان القرار الصادر من محكة اول 
درجة يرقض الاقم بعدم مماع المدعوى #وز 
استكنافه استقلالية 

؟ - ان صيغة المنع عن سماع دعوى الوقف 
الواردة فى المادة 10 من لامحة ترتيب الحم 
الشرعية وردت مطلفة غير مقيدة فيجبي ان 
تحمل على اطلاتها كا يحمل النعى عن مماع 
اللاعوى لمي المدة على اطلاقه 

فاذا اديى مدع بان عيئا موقوفة ول يقدم 
اشهاداً على بد حا م شرعى مقيداً بدفتر احدى 
الحم الشرعية لمصرية وجب الحم بعدم سماع 
دعواء ولو كان الوقف المدعى به سابقا على 
تارم العمل بلائحة ترتيب الحم الشرعية 

الوقائم : 

تضمنت دعوى وزارة الاوقاف على 
المستأنف والست فاطمة هائم ذو الفقار امام محكة 
مصر الابتدائية الشرعية صدور وقف من المرحوم 
تعدد سعيد باشا والى مصر سابقا مقتضى التقسرط 
الررناججى المؤرخ فى *”ر بيم الاول سنة ١/ا؟١‏ 
لاطيان قدرها ماثة فدان واريمة اسهم من قيراط 
من فدان كاثنة بناحية كفر القتا يمرك طلخا 


عر بية وقد جعلنها الان «صاحة فك الزمام ستة 
ونسعين فدانًاً ونسمة عشر قيراطً) من فدان 
على ثلاث قطع وحددت كل قطعة مها بالدعوى 
وان وزارة الاوقاف ناظرة على هذا الوقف 
يمقتضى التقرير الصادر ٠ن‏ محكة مدير ية ااغر بية 
الشرعية بتارعخ ١؟‏ ابريل سنة 160 ولكن 
المدعى عامهما واضعار: ايديبما على الحدود 
المذ كور بغير حق ولاوجه شرعى وطلبت الحكم 
عليهما برقم ايديهما عنه وتدايمه لمعالى وزير 
الاوقاف ليحوزه لجبة وقفه ووكل المدعى 
عايه الاول انكر الوقف ودقع الدعوى يعدم 
مماعبا لانه متمسك ,نص المادة ١‏ من القائون 
التى منعت مماع دعوى الوقف عند الانكار 
الا باشهاد مقيد بقيود «بينة بها ومتمسلك ايض 
بالمادة ١6‏ التى قهسرت حجة التقاسيط 
والسجلات التى كانت بالمديريات على ما اذا 
كانت الاعيان المدعاة صحث بد مدعيها وبعالى 
المدعى معترف بانه ليست فى يده اعيان وما قدم 
من المستندات يك «ؤيداً لماع الدعوى الى 
آخر ما جاء باجابته عنها ولم تحضر المدعى عايها 
الثانية ولامن ينوب عنها وهندوب الوزارة قدم 
صورة رسية مر التقسيط المذ كوركا قدم 
تقرير نظر الوزارة على هذا الوقف واوراقا اخرى 
وقال ان ١‏ قدمته كاف فى اثبات الدعوى 
ولا وجه للدقم المذكور والحكة الابتدائية 
بتار يخ 1١‏ يوليو ستة 17 قررت رفض الافم 
بعدم السماع ذاكرة فى اسباب قرارها ان من 
القواعد المفررة عدم سر يان القوانين والواتحُ 


جلة المحاما 


فشن 


على ما سبقها من الحوادث الا بنص ولم يوجد | الموضوع وهو ما يجوز استئنافه استقلالا 


فى لاضحة الحام انشرعية الصمادرة فى سنة /1ؤدا 
ولا فى القانون الصادر قى سسنة ١1٠١‏ نص 
يقَتهى سر يان احكام المادة +” من القانون 
الأول والمادة بام من القانون انثانى على الاوقاف 
السابقة على صدورهما و-ينئذ فلا وجه لتطييق 
هاتين المادتين على الاعاوى التعلقة َك 
الاوقاف و محجب مماع هذه الاعاوى وقيول 
اثيامها بأى طر يق هن طرق الاثبات الشرعية الى 
آخرما جاء بقرارها المذكور ٠‏ فاتأنف المدعى 
عليه الاول هذا القرار لدى الحمكة المايا الشرعية 
لان المادة 107 من اللائحة مهت القضاة عن 
مماع دعوى الوقف او الاقرار به الا بقيود نصت 
علي,اوهو نهى مطلق ومنصب على جيم اللدعاوى 
التى ترقع بعد صدور القانون سواء اصدر الوقف 
قبل القانون ام بعده وهذا لا ختلف هم القواعد 
العامة فى ثىء بل هو موافق لما قضت به الحام 
الشرعية فى مشل هذه الدعوى ١١تأنفة‏ . هذا 
الى ان التقاسيط تطبيقا للمادة ١‏ لا تكون 
حجة الا اذا كانت المين المدعاة ضحت بد مدعيها 
واذا فالدعوي : تستوف شروط مماعبها الى 
آخر ما جاء بورق ةالاستئناف من طليه الغاء القرار 
الستأنف وتقرير عدم مماع الدعوي وطاب 
مندب الوزارة تأييد القرار لصحة اسبابه ورفض 
الاستكاف 
الممكة : 


« حيث ان القرار المستأنف فى غير 


« وحيث اذ القرارالمذكور غير صميج 
لان صيغة المنع عن مماع دعوى الوقف بدون 
مدوغع وردتث مطلقة غير مقيدة فيجحب ان 
تحمل على اطلاقها كا يحمل التعى عن مماع 
الدعءوى أضى الماة على اطلاقه . وهذاك فرق 
بين النهى عن السماع وبين قوائين الموضوع 
ألتى لا تسرى على الماذى لان النهى عن 
المماع عزل للقافى عنه وذنك لا سقط حق 
صاحب الدعوى قَْ حةه لان الغقهاء نصوا على 
ان السمعم الدعوى بننمسه أو ادن غيره إسماعبا 
ومن جبة اخرى فان عمل الحا كم ججيعها 
ابتدائية واستئنافية استمر على وجوب 
المموغ لماع دعوىالوقف طلقا فىالموادث 
التى بعد القاثون والتى قيله عند الاتكار وهذا 
العمل المطرد يعتير مفسراً للثقانون 

( استئناف جيل بك زي وحفر عنه حغرة الاستاذ 
الخ جمد خدلفه بيك الحامى الشرعى صضّد وزارة 
الاوقاف ثمرة «١4‏ سنة ه# 559 . دائرة حفرات 
|اصصاب الفضملة الشيخ د مصطق المر اغهي والشيخ 
احمد العطار والشيخ #وسى على التواوى والشيخ ديد 
الشتاوى والشيسخ سرور على ) 


ينف 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
تارمخه و توشير سنة 101و 
وقف ٠‏ شروط عثثرة ٠ه‏ امسقاطها ٠.‏ ابطاها ٠‏ 


التنازل عنيا ٠جواز‏ ذلك . دعوى عرد 
الاستحقاق . طلب تصيب ممين ٠‏ 


القاعرة السشر عر 
١‏ - الاك لا يبطل بالثرك والحق يبطل يه 


0 


محلة الحاماة 


وهذءالقاعدة عامة شاملة الشروط المشرة. لأن 
الشروط العشرة من الحقوق المجردة التى قط 
بالاسةاط . فن اشهد على نفسه يأنه اسقط عن 
نفسه الشروط المشرة فلا يجوز له بعد ذلك ان 
يرجم عن اقراره هذا ويستء.ل احد الشروط 
العشرة 

؟ - ان دعوى الاستحقاق فى الوقف يجب 
ان تشتمل على طلب نصيب معين اما دعوي 
يحرد الاستحقاق فلا تقيل لأنها ليست فى الواقم 
الا دعوى استحقاق لنصيب يجهول 

الوقائع : 

ادعى وكل المدعين دعوى تضمنت أن 
المدعى عليه وقف اعيانا يموجب حجة من هذه 
المحكة فى م حمادى الثانية منة 11 وان هن 
عن ما وقنه المزلين البحر بين الكاثنين بحوش 
الشرقاوى بقسم الدرب الاجر وحددها واثه 
عموجب اشهاد صادر من هذء المحكة فى 
6 اربع اول سنة ١717‏ خص ولدء مد درويش 
يهذين المازلين ثم يعد وفاة ابنه مهمد درو ش 
المذكور غير عاله من الشروط العشرة وقف 
هين المنزلين يموجب اشهاد من محكة الأزبكية 
الشرعية فى ١١‏ ينابر سنة 1917 وجملهما وقما 
على زوجته الستعيوشه بنت احمد زنده تم من 
بعدها يكونان وقفا على ما يبين فيه فأحد المازلين 
وهو اجاور من جهته الغر بية لمأزل مد افندى 


كامل شالى يكون وقفا على خالى وخالة زوجته 


والششيخ حسن سالم والست اسما سالم مثالثةبالسوية 
ثم من بعدكل منهم يكون الثلث الموقوف عليه 
وقفا على اولاده ذ كورا وانانا لذ كر ضعف الانثى 
الح والمنزل الآخر يكون وتفا من بعد الست 
عيوشه الم كورة على ما يبين فيه فالثلث على ابن 
م الست عيوشه هو احمد حدسن زنده ثم من 
بعده يكون وتفا على اولاده ال ويكون ريم 
الثكين الباقيين منه على جهات بر عيتها ثم توقيت 
الست عيوشه وتوق قيلها كل من خالا الشيخ 
مد سالم عن اولاده اسما ( المدعية الأولى ) 
واشقائها عيدالرحمن وزهيره ورَنو به وسالموميده 
قال نصيبهفى المنزل الأول وهوالثلث ل الذكر 
ضمف الانثق . وغالما الشيخ حسن مالم عن 
اولاده الأأربعة زنوبة ( المدعية الثانية ) وعيوشه 
وصالحة وتحد قال نصببه فى امازل الأول وهو 
اثلث لهم الذكر ضعف الانثى وخالتها الست اسما 
عن بنامها الار بعة رقيه (الماعية الثالثة )وزهيره 
وجلية ومنيرة قآل نصيبها وهو الثلث الباق 
من بالسوية وانه بؤفاة الست عيوشه استحق 
ابن عنها امد حسن زنده ( الدع الرابع ) ثلث 
المنزل الثانى وان الوافف المدعى عليه واضع بده 
على المازلين الم كور ين ومستغل ريعهما وتمتتم 
من قسلي مكل مثل نصيبه وانه ليس لأحد ٠ن‏ 
اخوال زوجة الواقف ولد توق وله اولاد سوى 
سالم بن الشيخ مد سالم فقد توق وله وادان 


موحودان واءا باق اولاد اخوال زوحة الواقف 


الست عيوشه المأحكورة م الشيخ ممد مالم | فهم على قيد الحياة وطلب الحم عايه 


عه الماماة 


لللسسمم 
باستحقاق كل من المدعين على الوجه المشروح 
وامره يتسلم كل لنصيبه قى المبلغ المبين بالدعوى 
الذى استغله من ريم المازلين المذكورين 3 
اكتف بطلب الح باستحقاق المدعيات الاول 
فى الوقف المذكور ثاركا الحم باستحفاتهن 
لاتصيب الممين والح للمدعى الأخير بالطلبات 
المبينة بالدعوى بالنسية اليه ووكيل المدعى عليه 
اعترف بالوقف وشروطه وانثائه على الوجه المبين 
بالحجة وباشهاد التخصيص و باشهاد التغيير 
الحرر فى "ناير سنة “151 ودقع بأن المدعين 
لاحق ل فيا يدعون به لأن الواقف قد غير 
فى انشاء وشروط وقف المنزلين المذ كورين على 
الوجه المبين يحجة التغيير العبادرة بهذه المحكة 
فى اول مابو سنة ١454‏ عاله من الشروط العشرة 
بأن جمل المازلين المرقومين ونا منغما الى وقفه 
الصادر فى سئة 11 المذكور اولا حكهما 
كحكه وشرطيما كشرطه وجمل المعول على 
ذلك دون ما هو وارد تحجة التغيير الصادرة من 
محكة الازبكية الشرعية فى 56 ينابر -نة 
كل ولا ينع من ذاك كونه اسقط حته فى 
فمل الشروط المذكورة بقتضي الحجة الحررة 
من محكة الازبكية الشرعية فى 6؟ ينابر سئة 
7 وطلب رفض الأعوى والحمكة قررت 
ذم الافم الموضوع ثم دفع بأن الست عيوشه 
بنت احمد زنده المذكورة اقرت بأن المازلين 
المذ كور ين ماوكان ها ووقفهما وقع غير مجح 
لان المدعى عليه قد ياعهما لها بلغ 1٠٠١‏ جيه 


ورفمت بذاك دعوى امام الجمكة الاهية 


لض 


فقضت لا بتارعخ © فبراير سنة 951 بطلياتها 
والكة رأت ان ذاك ليس دفما شرعيا وكلنته 
بالجواب قصم على اقواله فاعتيرته منكرا للا لم 


يجب عنه وكات وكيل المدعين الاثيات ققدم 


اوراقا وشهوداً 

المحكة : 

« من حيث ان وكيل المدعين قد ادعى 
هذه الدعوى على الوجه المسطور وطلب ما طلبه 
بها ٠‏ ووكيل المدعى عليه اجاب عنها بالاعتراف 
ما ذ كر واعتير منكرا لما لم يجب عنه من وقائع 
الدعوى 

« ومن خيث أن وكيل للدعى عليه دن 
الدعوى بأن الواقنالمدعى عليه ياله من الشروط 
العشرة فى وقفه قد غير وقف المازلين المرقومين 
يقتضى اشهاد صادر من هذه المحكة فى اول . 
مأو سنة 19174 عل الوجه المشروح بالوقائم 
ولا عنعه من هذا التغيير انه قبل صدوره اسقط 
حقه فىالشر وط العشرة لامها لا تسقط بالاسقاط 
فلا حق للمدعين فيا يطلبون الحم به الى آخر 
ما جاء بدقمه وطاب الحم برفض الاعوى 

«ه ومن حيث ان وكيل المدعين قد رد 
على هذا الاقم كا رد وكيل المدعى عليه على 
اقواله بالكيفية المدونة بالمذ كرات المودعة باللف 
و بالحضر ويل ما ذهب اليه كل مهما ان وكيل 
المدعين يرى ان ما صدر من المدعى عليه يشأن 
الشروط العشرة فى حجة التغيير الصادرة من 
محكة الازيكية الشرعية فى 56 ينابر سنة 8411 
من باب الاقرار بأنه لا حق له فيها بالنسبة لوقف 


6ش عه الحاءاة 


المنزلين المرقومين لامن قبيل اسقاطها اعهادا 
على قوله ( يحيث انه لا يملكبا ولاياك فعل 
شىء مها يمد ذلاك ) وعلى اعتبار ان ما صدر 
منه اسقاط فان الشروط المشرة من المقوق 
المجردة التى سقط بالاسقاط وان وكل المدعى 
عليه يقول ان ما صدرمن موكله ليس اقرارا وامًا 
هواسقاط والمعول عليه ان الشروط العشرة 
لا نسةط بالاسقاط كا قضت بذاقك الحكة الملا 
فى قضاءا متمددة 

« ومن حيءثانه بالرجوع الى اشماد التغيير 
المشار اليه تبين ان ما صدر من المدعى عليه 
صرح فى انه اسقاط لحقه في الشروط العشرة 
بالنسبة لوقف المنزلين المرقومين وليس من قبيل 
الاقرار ولا ينطوى عليه كا يرى وكيل المدعين 
واما قوله ( يحث لا يلاك ا ) فليس الا بيانا 
للآثر المترتب على هذا الاسقاط 

« ومن حيث ان سقوط الشروط المشرة 
بالاسقاط وصحة الرجوع عنها قد اختلفت فيه 
اقوال المتأخرين قصاحب الأشياء رحمه الله 
ذكرفى آخر( ما يقل الاسقاط ) انه قد رفم 
الاشياه فى مسائل وكثر السؤال عنها ولم يرفيها 
نقلا مرا وعد مها "مسألة هذه الشروط اذا 
شرطها الواقف فى اصل الوقق ثم اسقط حقه 
فيها وقال انه ينغي ان يقال بالسقوط فى الكل 
وذهب الى مثل ذلك ايضافى كتاب الوقف 
من البحر اعمادا على ماجاء فى جامع الغصولين 
من ان الماك لا يبطل بالنرك والحق يبطل به 


واخذا با يفيده ظاهر كلام الخانية فى مسأة 


المسيل ولكنه مع هذا ذكر فى الاشباه وفى 
البحر انه اجاب بعدم صحة الرجوع عنّها اذا كان 
الوقف محكوما به ممَضْمنا لشرائطه هذا من جهة . 
ومن جهة اخرى فان صاب الاشياء ذهب فى 
احدى رسائله الى عدم السقرط وقال و ذبنى 
ان باحق عسألة وقف المدرسة المذكورة فى 
فتاوى قاضبخان كل شىء تماق بالوقف وهى 
مسائل وذ كرها وعد مها هذه المسألة وقال بنبغى 
الا سقط وانه يجب اتباع ذلك الا ان بوجد 
تقل يمخالفه. ونقل البسيرىفى شرحه على الاشياه 
ان الشيخ قاسم ابن تطلوب اغا افتى بعدم 
السقوط وتبعه العلامة الكافيجى وقد نشأعن 
هذا اختلاف الاحكام الصادرة من الحكة المليا 
الشرعية فى هذا الموضوع وهذه الحكة نرى ان 
تبحث فيا يأنى . هل وجد من المنقول ما يعتير 
نصا فى هذا الموضوع اولا . واذا لم يوجد فأى 
الرأيين اولى بالاتباع.قال البسيرى فى تعليقه على 
الاششياه اقول رأيت فى خزَانة الاكل ما يقتضى 
صحة السقوط حيث قال لو قال ارضى صدقة 
موقوفة على بنى فلان على ان لى ان افضل من 
شئت منهم فله ذاك وليس له ان بخص واحدا 
مهم وقوله على ان اخصص بعض اولاده عنزلة 
قوله على ان افضل ... ثم قال لاارى ان 
اخصص واحدا منهم بطل مخصريصه . وقد ورد 
نظير ذاك فى وقف الندية تقلا عن المحيط وق 
الهندية تقلاعن الحاوى . اذا قال ارضى هذه 
صدقة موقوفة علي بتى فلان على ان اععلى غلبا 
من شت منهم فله أن يعطى من شاء مهم فان 


عله الاماة 4-1 


قال لا اشاء ان اعطى احدا منهم قلغل لم وقد أ هو الأصل فى اسقاط المقوق حتى قال فى الرسالة 


ابطل مشيثه فصا ركأنه لم يشترط لنفسه مشيئة 
وفبها أيضا ولو قال على ولد عبد الله على ان لى 
ان ادخل ولد زيد ل يكن له ان يدخل فيها 
غير ولد زيد وله ان يدغل ولد زي د كلهم 
ويكونون اسوة لولد عبد الله فان قال لا اشاء 
ان ادخلهم فقد انقطءت مشيثته فيهم والوقف 
لولد عد الله كذا فى الحاوى فن هذه النصوص 
يتضح ان بعض الشروط العشرة ( الادخال 
والاعطاء والحرمان والتفضيل وهو شرط الزيادة ) 
يصح الرجوع عنه وان لمن يثبت له ان يبطله . 
ولا ريب ان تعيينه الشروط العشرة مساو لما 
نص عليه فى المناط فان الءلة فى صصحة الابطال 
الى تنهم من هذه النصوص ليت الا ان 
ما شرط حقه فله ان يبطله و يصير بذؤك كانه 
لم يشترط لنفسه والكل فى ذلك سواء فلا 
حرج اذا قلنا ان ما ذكر يدل على انالشروط 
المشرة جميعها تبطل بالابطال وعلى فرض ان 
هذاغير سل وان الأة ل بوجد فبياتقل صرح 
فانه يجب الأخذ يقول من يرى صصحة الرجوع 
عنها وسقوطها بالاسقاط وذفك لان صاحب 
الفصولين بعد ان رمز الى شرح الطحاوى نقل 
عنه ان الملاك لا يبطل بالترك والحق ,مطل به 
وهذهالقاعدة عامة شماملة للشروط العشرة قلا وجه 
لاخراجها الا اذا وجد تقل صرح يقاضيه وذلك 
مالم يكن وصاحب الأشباه ( وهو اسبق القائنين 
يعدم السقوط ( علي احد رأبيه ) ( فيا يعم ) قد 


نتل هذه القاعدة واعدّمد علموا وقرر ان هذا 


التى رأى فيها عدم السقوط فالأأصل فى المقوق 
السقوط بالاسقاط الاحق الرجوع فى المية وحق 
الوقف والحاق الشروط العشرة يق الرجوع فى 
المبة غير مقبول لأن فيه المدول عن الأصل 
والخروج عن التاعدة الى الالحاق عسألة غير 
ظاهرة انالا وكذلاك الال فى الماتها ألة 
وفف المدرسة التى وردت فى قاضيخان على ان 
عدم سقوط حق الاستحفاق فى الوقف بالاسقاط 
غير متفق عليه فنى الهندية فان اخذ الغلة ممنة 
ثم قال لا اقيل ليس له ذلك ولا يعمل رده قال 
التقره ابو جمفر رحمه الله تعالى هذا الحواب 
صحيح فى حق الغلة اللأخوذةلانها صارت ملكا 
له فلا يلك رده واما الغلة التى تحدث بمد هذا 
فلا ملك له فيها انما الثابت فيها مجرد الحق 
ومحرد الحق تغبل الرد كذا فى الذخيرة 

ه ومن حيث انه قد اتضح ما سيق انه 
يجب الاخذ بات الشروط العشرة سقط 
بالاسقاط وهذا ماجرت عليه الحكمة المليا 
اخيرا فلا عبرة بالتغيير الذى صدر من المدعى 
عليه فى سنة 1484 لأنه لاعلكه بعد ان 
اسقط حقّهفى الشروط العشرة و يجب العمل ىق 
وقف المنزلين با جاء فى حجة التغير الصادرة ءن 
محكمة الازبكية الشرعية فى 5 ينايرسنة 415 
ورفض ما دقع به المدعى عليه 

« ومن حيث ان الماعى ارابع اثبت 
دعواه بالاوراق الرسعية التى لم يطعنعليها بطعن 
مقبول وانشاء الواقف فى حجة النغبيير المذكورة 


1 


قَغى باستحقاقه لما يدعيه فيتمين الحكم 
له عا طليه 

« ومن حيث ان وكل السيدات اسما 
وزنوبه ورقية المدعيات المذّكورات قد ١‏ كتق 
اخيرا فى الدعوى لمن يطلب الحم يبوت 
الاستحماق تاركا الدعوى باستحقاق التصيب 
المعين . 1 

« ومن حيث انه والحال هذه تكون 
دعواهن غير صميحة شرعا لأرن دعوى 
الاستحقاق فى الوقف يجب ان تشتمل على 
طلب نصيب معين اما دعوى مجحرد الاستحقاق 
فلا تقبل لأنها ليست فى الواقع الا دعوى 
استحقاق لنصيب يجهول وقد جاء فى الخيرية 
من اوائل كتاب الوقف اثناء الاجابة عن 
سؤال ما نصه ( الثالث ان أصل دعوى المدعين 
غير مسموعة شرعا لطهالة المدعى يقوله ان 
استحقاق عرفات المذ كور مع من بشركه الم 
وقد تقرران مرىي جملة شروط صحة الدعوى 
معلومية المدعى ومدعءاة لنفسه يجهول لا يدرى 
مقداره وليس خهما عن غيره ) ومؤيد الرملى 
في هذا ما فاله الفقهاء فى وجه اشتراط معاومية 
المدى كا يلم من الرجوع الى الزيلى فيتعين 


لهذا رفض دعواهن 

(قضية الست اسساينت الشيخ مد.الم واخرين ضد 
درويش لك حجاب نمرة 955اسنة 46« د ول9,. 
دائرة الشبخ عيد اليد سليم والشيخ عمد الفربى 
والشيخ خمد احد فرج ) 


4 الحاماة 


اك" 
محكة اسيوط الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه أول نوقبر سنة 1؟وؤ 
وقف . ادعاء الناظر ملكية عين الوقف ‏ 
خيانة . استقالة الناظر . طلي المود الى النظر . 
دعوى الءزل . من علكيها . 


المأعر ةا شمر عير 

١‏ - ان المنصوص عليه شرعا ان الناظر 
اذاادعى ملكية عين من اعيان الوقف يمزع 
الوقف من يده ويخرج هو منه . فاذا استقال 
الناظر من النظر ثم ادعى ملكية عين من اعيان 
الوقف وحكمت الحكمة الاهاية برفض دعواه 
ثم اراد العودة الى النظارة على هذا الوقف فلا 
قبل طلبه لات الناظر يادعائه ملكية عين من 
اعيان الوقف يكون خائنا ويكون طلبه العودة 
الى الانظارة مستحق الرفض 

؟ - دعوى عزل الناظر من الناظر على 
وقف ما بناء على انه ارتكب خيانات وجب 
عزله من النظر لا تسمع اذا كان المدعى لس 
ناظراً ولا مأذونا بالخصومة . 

المحكة : 

« من حيث ان وكيل المدعية ادعى 
دعواء السايقة وطلب ما طلبه يها على الوجه 
المشروح بالحضر واجاب عَنها وكيل المدمى 
عليه من مذكرة تلاها يجلسة اليوم تضمنت 
الاعتراف ببعض الدعوى واتكار بعضما الآخر 

« ومن حيث ان الوقف وتنظر اللدئى 
عليه ثابت من ححجتي الوقف ومن تقرير النظر 


محله المحاماة 


المقدمة من وكل الماعية وثابت ايضا من 
اعتراف المدعى عليه . 

« ومن حيث ان وكيل المدعية قدم من 
ضمن المستندات صورة طرق الاصل من حم 
محكمة استثئاق معي الاهلية الصادر بتارم ها 
مابوستة ١955‏ فى الاستئناف المقيد غرة 4141 
سنة 19377 قضانية المرفوع مرء_ |آست حهيده 
عبد الغنى ( الدعية ) ضد الشيخ جمد على 
الخاب بصفته ناظرا على وقف المرحوم الشيخ 
على حسن الخشاب وضد آخرين فتبين منه ان 
المحكة اللمذكورة حكت على الست حميده 
المذكورة برفض دعواها المتضمنة انها تلك 
بالشراء من زوجها المرحوم على حسن الخشاب 
9 فدانا و١‏ كيراط و1١‏ سهما بزمام موه 
بمديرية الجيزة ومنزلا بناحية صبنوا مركز 
ديروط وانها علمت ان زوجها الاثم لحا قد 
وقف اطيانا من ضْمئها المقدار الذى اشترته منه 
ووقف امازل الذى اشترته مته . وانه لا علك 
التصرف فيا باعه لها فيكون الوقف باطلا - وقد 
بنت الحكة الاهلية حكها المذكور على ان 
الاطيان التى ندع الست -هيده المذ كورة ملكيتها 


"كتاب وقفه الصادر منه اءام محكة المياط 
الشرعية بتاريخ لا اكتوبر سنة 1317١‏ غرة ١‏ 
متتابعة . وان المأزل الذى تدعى ملكيته قد وقفه 
اليد على الخشاب المذكور يمقتضى كتاب وقنه 
الصادر منه امام محكة ديروط الششرعية فى +5 
تابر سئة 1997 عر 7 متتابعة . 


4 

«ومن حيث ان حك الممكة الاهلية 
المذكورة حجة على المدعية لأنه مقدم من وكابا 
وهو من الاوراق الرسعية الكافية الحم ود 
غير احتياج لثثىء آخر معها 

« ومن حرث انه يذلك تكون المدعية قد 
ادءت ملكية 15 فدانا و18 قيراط) و11 مهما 
ومنزلا من الوقف اذى تريد ان نكون 
ناظرة عليه 


« ومن حيث ان المنصوص عليه شرعا 
ان الناظر اذا ادعى ملكية عين من اعيان 
الوقف ينزع الوقف من يده ويخرج هو منه . 
وعلى ذلك فلا تولى المدعية المذكورة على هذا 
الوقف لأنها خائنة بادعائها ملك عين من اعيانه 
وتكون دعواها المودة الى النظارة على ه_ذا 
الوقف بنلدحة القت : 

« ومن حيث ان دعواها عزل المادعى 
عليه من النظر على هذا الوقف لأنه ارئكب 


خيانات توجب عزله من النظر غير مسموعة 


ا لأنيا ليست ناظرة ولامادونة بالخصومة فتكون 
قد وقنها السيد على الحشاب المذكور عقتضى | 


دعواها كايا مستحقة لأرفض 

( قضية الست حيده عد الغتى وحفر عنها حشرة 
الاستاذ الشيسخ متصور صالح المحاى سد عمد انتدى 
على الحشاب وصفته ناظر وقف اليد على الحثاب وحضر 
عنه حشرة الا-تاذ الشيخ عمد خليقه يك الحاى عرة 
لال سنة 6« ل #5 كلى . دائرة حفرات اصعاب 
الفضيلة الشيخ عمد ابراهيم بحيت والشيخ مصطق 
حسين والشيغ عبد اليد بصل ) 
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ونا زو سكين 
و “اننا 

الى اب 

الكو 1 
فُتوى شرع العقب كا فى شرح الدر الّتار اسم لاولد 
صادرة من فضيلة المفتى | وولاه من اكور ومق] يكن زوج الست نقاله 
بنتيلدز ولداً من الذ كور للست بلدز الموقوف 


بتاريخ ١١‏ بوه سنة 199815 
ا عليها ولا ولد ولد كذلك فلا يكونعقيا لها فلا 


وقف . معنى العقب . لا يمل الروج . 


القاعرة السرءي | يستحق في الموقوف عليها وعلى ذر ينها ونسايا 
العقب اسم لواد وولدء من الذتكور ويد | وعقبها هذا وحرث كان ا ذكرفى السؤال 
م مفَىَ لديا المرية 
السو ال : 
| 12 


فى ان المرحومة الست انجه هاتم وقفنت | 
ون على الست يلدز البيضا ثم من بعد وفاتها |. 
فعلى ذرينها ونسلها وعقبها ثم مانت الست إلدز 
البيضا عن بنامها الار بم وهرء_ الست زينب 
مانت السث نظله ينث ولدزالمذ كور عن ابنها 
وزوجبا اقدى هو اجنى عن ذرية الست يلدز 
المذكورة بمتى انه لم يكن من ذر ينها وله در : | قرار يط من وقفه يصرف ريعما فيا يازم لتعليم 
اولادها مطنن) فبل ذلك الزوج الاجنى بد خلا | اولاد المسلمين النقراء وحفظهم القران الشريف 
في نصيب نظله زوجته بدعوى ان لفظ لامقب | بالملكاتب الوجودة بيلره ثم وجدت مدرسة 
يشءله او لايدخل حيث ان العقب معناء شرع) | تابعة لمجاس المديرية لتمليم اولاد المسمين وغير 
الولد ولد الولد من الذّكور وهذا الزوج اجنبى | المسلمين الثقراء ويحفظ المسامين ممهم القرآن 
ولا ينتسب الى الست يلدز المذكورة لا من جبة | الشريف فقط كان ريع الحصة الموقوفة خاصا 
الآباء ولا من جبة الاءبات بالمكاتي الموجودة بالبلدة دون المادرءة لان 


شتوى ممرعدً 
صادرة من فضيلة المنتى 
بتارعمخ ”؛ ١‏ كتوير سنة 76ة 
وقف . مكاتب . مدررة. قروق 
الشأعرة السمر عد 


اذا خصص الواقف حصة قدرها ثلاثة 


محل الحاماة .6. ال اال 


ماوقف حصة قدرها تلاثة قرار بط مها لصرف 
ريعبا فيا يلم لتعلم اولاد المسامين الفقراء 
وحفظهم القرآن الشريف بالمكاتب التى يناحية 
الشموت الموقوفة على الدوام والاستمرار الى 
آخر ماجاء يحجة الوقف والآن موجود بالناحية | 
بإدنا خلاف المكاتبي مدرسة تبع يجلى أ 
المديرية وهذه المدرسة عم اولاد المسامين وغير 
المسلدين النقراء وتحنظ الملمين منهم القرآن 
الشريف قتط. فبل والحالة هذه تدخل المدرسة | السوال 

المذكورة ضمن المكاتبالتى تمل اولاد الى لمين فى ان المرحوم على بك احمد فى يونيه سنة 
النقراء وتحفظهم القرآن الشريف بناحية الشموت | 14١١‏ وقف اطيانا له ونص فى كتاب وقفه 
المذ كورة ويوزع ريع الثلاثة قراريطعلى الخيم | على وابور قومييل قوة م خيول ثم فى سنة 414 


بتارم ه وليه سنة 1957 


وقف . وابور رى . القن من ٠ال‏ الواقف ٠‏ 
غير وأرد ى كتاب الوقف رك 


القاعرة لمر عم 


كلام الواقفين يحمل على عرفهم على عرفهم والمكائب فى | الراقف غير امدارس ولم يح ركلام الواققين على الواقف غير المدارس وامما يحم لكلام الواققين على 
عرف الواقف غير المدارس ٠‏ عر وم وحينئد فلا تشمل عيارة الواقفق هذه 
السؤال الدرسة لانه خص ريع الحصة المذكورة با ل 
سأل الشبخ عبد 2-5 لعو ال لتعلى اولاد المسامين افقراء وحفظهم القرا أن 
الت ع للك سيد انعد رق وفتيجال لكوم بالمكاتب الكاثنة بالناحية المذّكورة 
ا ١‏ ار 4 
حاته اربعة عثر فدات وكورا بناحية الشموت 79 9 ف 0 
تبع مركز بها قليو بية وجعابا حصص للمستحقين 
الموضحين يجة الوقف الصادرة من ٠‏ محكة مصر ظ ا" 
الشرعية فى ١١‏ شوال سنة ١٠‏ هجربة 5 37 
ىر 
ومسجلة فى ٠‏ ديسمير سنة 19017 ومن من 
صادرة من قصملة لني 


اذا اشترى الوافف وابور رى من ماله 
واحدثه فى أرض الوقف ولم يذكر كونه وقنا 
أو ملكا ثم مات كان تركة بورث عنه 


امكيف الخال افيدوا الجواب اشكرى من ماله وابورا آخر قوة عشرة خبول 
المواب واعدثة اق أرض الوقف مع الوابور الاول 


ا : َ 
من حيْث ان المدرسة التابمة لجلس المديررية | ولكنه لم يذكر شيا عن الوابور الثاني من كونه 


تعمل اولاد المسامين وغيرهم ‏ والمكاتب فى عرف | وقنا أو ملكا وتو بعد ذلك ترجو الافادة 


اح 


جح المحاماة 


عمااذا كان الوابور اقدى اشتراء واحدثه فى 
أرض الوقف ول يذكر عنه شين يعتير موقوفا 


أو انه يصبح تركة لورئة الاقف المذ كور 
البواب 

اذا اشترى الواقف الوابور المذ كورمن ماله 
واحد نه فى أرض الوقف ول يذكركونه وقنا 
أو ملكا ثم مات كان ذلك الوابور تركة بورث 
عنه لورثته الشرعيينما بوذ ذلك من الاسعاف 
وغيره مما تقله صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 
1م من الجزء الثانى وهذا حيث كان الخال 
كا ذكر فى السؤال م1 مقت الديار الهرية 


عيد الرحمن قراعه 


ذف 
فتوى مشرعبة 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار ئخ © مابو سنة 1971 
وقف . «عزل بارض الوقف . من مال الوقف 
القاعره السَرعمٌ 
اذا بتى الناظر مخزلا على أرض الوقف 
عال الوقف كان وقنا 
السوال 
فى أرض زراعية موقوفة بنى الناظر عايها 
منزلا من مال الوقف هل تمتيرون فضيلتكم 
هذا المنزل وقنا لتشبيده بارض الوقف عال 
الوقف اجيبونا ولكم الاجر والثواب 


الهواب 
اذا بنى الناظر منزلا على أرض الوققف 
مقي الدار اللأصرية 


زوف 
فتوى سرعي 
صادرة من فضيلة المنتى 
بتاريخ ١١‏ بيع اول سنة م١١‏ 
وقف . شروط عشرة . التنازل عنها . اسقاطبا ٠‏ 
حواز النظر ٠‏ التتازل عنه »* 
القاعرة الشرعرٌ 
١‏ -اواخرج الواقف نمسه وذرته من 
الوقف وادخل غيره وتنازل عن حمه فى الشروط 
العشرة وتكرارها وابطلها جاز . ولا يجوز له بعد 
ذلك ف الستقبل ان يعمل شيئا منها فليس له 
ان يمخرج من ادخله ولاان يدخل نقسه وذريته 
من بمد ذلك 
؟ - اما شرط النظر فهو خارج عن سار 
الشروط فلو اخرج نفسه من النظر وابطل حقه 
فى النظر فلا يخرج ولا سطل حقّه الا اذا كان 
خائنا يخشى على الوقف منه لغينئذ يكون #قاضى 
عزله حتى ولو شرط الواقف ان ليس #سلطان 
ولا لاقاضى عزله لأن مثل هذا الشرط يقع باطلا 
وسق للقافى حق عرّله وولية غيره 
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لا 2*0 


اأموال 

سأل احمد حسن عدوى يبنى سويف فى 
شخص علاك اطيانا وقف وله الشروط العشرة 
وتكرارها قهل لواخرج نفسه ودر يته من منفعتها 
وادخل غيره وتنازل عن حمه في الشروط 
العشرة وتكرارها وابطلها يجوز له فى المستقبل ان 
يخرج غيره ويدخل نقسه وذريته من بمده . 
وهل لو تنازل ايضًا عن حقه فى النظارة فيا 
تخارج عنه يكون له حق النظر مرة اخرى بمد 
تنازله عنه ارجو افتانى عن ذلك ادام الله 1 
مع الملم بان الشخص اذى يريد الواقف ادخاله 
وذريته بدلا عنه هو بعض اولاد الواقف فى 
بعض الموقوف البالغ قدره ؟١قدانا‏ وه قرار يط 
وه أمموم مبينة بكتاب الوقف بناحية براده 


الوقف مركز ببا بديرية بنى سو يف 


الجواب 

اطلمنا على هذا السؤال ونيد انه قال فى 
الأشباه ما نصه - ومنها ان الواقف اذا شرط 
لنفسه شروطا فى اصل الوقف كشرط الادخال 
والاخراج والزيادة والنقصاتف والاستبدال 
فأسقطٍ حقه من هذه الشروط وينيغى ان يقال 
بالسقوط فى الكل لأنه الاصل فيمن اسقط 
حقه فثى٠‏ يا علم سابقا م نكلام جامع النصولين 
الا اذا اسقط المشروط له الريع حقه لا لاحد 
قلا يقط يا فهمه الطرسومى مخلاف ما اذا 
اسقط حقه لغيره وفما اذا اسقط الواقف حقه مما 
شرطه لنفسه أو لغيره اه .ومثل ذاك فى شرحه 


البحر الرائق على الكنز وقال الملامة هبة الله 
فى شرحه على الاشباء فى هذا الموضع ما نصه 
وهذا يلاف ما أفتى به الشيخ قاسم فى سؤال 
رفم أليه فيا اذا شرط الواقف لنفسه ان يزيد 
ماشاء وينقص ما شاء ويدخل من شاء و مخرج 
من شاء ويبدل منه ما يريد تبديله يفمل ذاك 
كلا بدا له مادام حا وليس لاحد بده فمل 
ذلك ققرر الواقف رجلا ثم عزله وقرر غيره ثم 
عزل الآاى واعاد الاول واستمر الى ان مات 
|اواقف فاحضر الثالى محضرا يتضمن اشهاد 
الواقف على نفسه ان هذا الذى ولاه بعد الاول 
باق فى الوظيفة وانه اسقط حقه من عزله فكتب 
الشيخ امين الدين الاقصرالى اذا ثبت بطر يقة 
اسقاط حته من العزل بشهادة شرعية مستوفية 
لشروطها شرعا وحكم بشروطها فالاول باق حتى 
يظهر ناسخه بطر يقه الشرعى ووافقه الشبخ مود 
ابن عبد الله الحننى والشبيخ يحبى الماوى الشافمى 
وخالنه الشبخ قاسم فكتي المستمر في الوظيفة 
الى حين وقاة الواقف تمر على ذلك بصحة 
ولايته بمقتضى شرط الواقف ولا تعاد الوظية الى 
الثانى من غير حدوث سبب يقتضى ذاك لأن 
اسقاط الواقف حقه باطل لاعتبار ححة شرطه 
شرعا فلاعلاك اخراجه م نص عليه فى اخراج 
متولى الوقف والوصى خْى الواقف فى أصل 
اشتراط الاخراج لافى تاذ الاخراج المششروط 
اذا وجد لآنه حم شرعى كيف وما كان من 
شرط معتبر فى الوقف فليس للوافف تغييره 


1404 
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ولا مخصرصه بعد تقريره ولااسيا بعد الحم 
ورافقه على ذلك الكافيج وصاحب الهر فى 
مختصر أنفم الوسائن اه. وكتب العلامة الجرى 
على قول صاحب الاشباء و ينبتى اركف يقال 
بالسقوط فى الكل ما نصه . قال بم ضالفضلاء 
كيف ذلك والمصرح به ان شرط الواق فكنص 
الشارع وقد علم مرئ الارث انه لا سقط 
بالاسقاط فيجب أن يكون الاستحةاق المشروط 
فى الوقف كذاك لا يقط به وهذا مما يجبي 
القطم به وقد قدم عن قاضيخان فى أول المبفحة 
من هذء الورقة ما شود لما قلاء فتأمل اه ول 
صاحب الاشياه فى رسالته فى بيان ما يسقط من 
الحقوق بالاسةاط وما لا قط مانصه وءنها 
اذا شرط الواقف لنفسه الادخال والاخراج 
الح أو شرطه لغيره فاسقظ حقه من ذلك الشرط 
ينثى ان لا دسةط فيممل بذك الا ان بوجد 
تقل يخالفه فيجب انباعه اه . ومن ذلك يعل 
ان العلامة زين الدين بن تم فى اشباهه وبحره 
قائل بان الواقف اذا شرط لنسه الشروط 
العشرة كان له ان يسقط حقه فيها اخذا من 
كلام جامع الفصولين لأن المق فبها من قبيل 
الحقوق الجردة التى تسقط بالاسقاط و نوافقه 
ما افتى به الشيخ امين الدين الاقهرالى والشبخ 
مود بن عبد الله الحنق والشيخ حى المناوى 
الثافى وخالئهم العلامة قاسم فقال بعدم مة 
الاسقاط اللذكور ووافقه الكافيجى وصاحب 
إذور فى مختهر الغع الوسائل وجرى عليه 


صاحب الاشياه فى رسالته في بيان ما سقط من 
الحقوق بالاسةاط وما لا يسقّط . واقول نص 
فى المتاوى المودية بصحيفة 5١لا‏ جزء ثان على 
ان الشروط له الشروط المشرة لا علاك تغييرها 
لأن شرط التغيير والتبديل راجم الى صماريف 
الوقف وكذات الزيادة والنقصان وكذلك 
الادغال والاخراج كا افتى به العلامة ابن 
الفرض حسما افاده العلامة الطورى فى فتاويه 
اه . وف الفتاوى الاتقروية بصحيفة 518 جزء 
أول تقلاعن اننع الوسائل ما نصه قات ارأيت 
ان جمل الاستبدال ارجل آخر سواه قال 
فالشرط جائز وللواقف أن يبيمها و يستيدل بها 
قات ولارجل الذى اشترط له الاستبدال بها 
قال نعم اذا شرط يها الاستبدال ارجل كان 
ذلك جائرًا وله من الشرط مثل ما شرط لذلك 
الرجل لأنهكالوكل فا كان للوكيل ان يفعله 
مللموكل ان يفعله قلت ارأأيت ان قال الواقف 
لارجل الذى شرط له الاستبدال بالوقف قد 
اغرجتك مما جملت اليك مر البيع قال ذهو 
مخرج من ذقك وليس 4ه أن يع هذه الصدقة 
مد ذلك اه . وف الخصاف بصحفة مم 
مانصه ولما جمات للواقف أن ليم ذلك واعا 
اشترط لوالى الصدقة قال من قبل ان واليها 
انما هو وكيل الواقف فى حياة الواقف ووصى له 
بعد موته اذا كان قد جمل اليه ولاية هذه 
المدقة فى حياته وبعد وفاته الا تري ان 
الواقف اخراج هذا الوالى مما جمل اليه 
والاسنبدال به فاشتراطه أوكيله أو لوصيهاشتراط 
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منه لنفسه قلت فا اشترطه الواقف اوالى هذه 
الصدقة هل يكون لهذا الوالى ان يجمل ذاك 
إغيره أو بوصى بذلاك الى غيره من بعد موته 
قال ليس 4 ذلك واما هو له خاصة دون غيره 
اه.ولا شك ان جمل الواقف الاستبدال 
لنيره ه وكعله باق الشروط المشرة لغيره لأن 
شرط الشروط الءشرة فى عقده الوق ف كشرط 
النظر من انواع الولاية كا يِوْحْذْ من فتاوى 
قاضيخان بهاءش الندية بصفحة ١46‏ جزء ثالث 
و بذاك يبت الحق لهذا الغير فيا شرطه له 
الواقف وقت عقده الوقف من الاستبدال وغيره 
من الشروط العشرة وهو حق من الحقوق 
المجردة وقد ع١‏ مما تقلتاه عن الغتاوى المهدية انه 
ليس هذا المشروط له الشروط العشرة ان يغيرها 
لان شرط النغيبر والتبديل راجم الى مصار يف 
الوقن وكذلك الزيادة والتفصارت: وكذلك 
الادخال والاخراج فليس له ايطاها واخراج 
نفسه مها الا اذا شرط كه الواقف ذلك وعلم 
ا نص عله ف الغتاوى الاتقروية والخصاف 
على وجه ما ذكر ان لاواقف نفسه ان يخرج 
ذلك الغير مما شرط له من الاستبدال وغير 
الاستبدال من الشروط العشرة .ثل الاستيدال 
فى ذاك ولاشك ان اخراج من شرط له 
الواقف الشروط المثرة أو شيا مها اسقاط 
وابطال لما واخراج لمن شرط له مها وهذه 
النصوص صر يمحة فى ان حق لات الشروط من 


الحقوق الجردة التى علك الواقف اسقاطها 


وابطالها اذا شرط! لغيره واخراج ذقك الغير 
منها وكذيك يلاك اسقاطها وابطالها واخراج 
نفسه منها اذا شرطها لنفسه لأنه لا فرق بين 
شرطبا لنفسه وشرطبا لغيرء اذ ارف ذاك 
الاشتراط فى الامر ين وجب ها محردا للمشروط 
له ذقك لا فرق بين ان يكون الشروط اله 
الواقف أو غيره لأن الملة فى هذا ان ذاك من 
قبيل الحق الجرد الذدى يقبل الاسقاط واما 
كون المشروط له اذا كان غير الواقف لا يلاك 
تغيير الشروط العشرة ولا شىء مها فذتك لل١ا‏ 
نص عليه فى المودية من ان تنك الشروط راجعة 
الى مصار يف الوقف فللاشروط له اذا كان 
غير الواقف ان يعمل بها لا ان يبطلها ويخرج 
ننسه منها بل ولاية ذلك للواقف فقط نم 
بتجه ان الواقف اذا شرط لغيره الشروط 
العشرة أو شيا منها وشرط ان فذلك المشمروط 
له ان مخرج نفسه منها كبا أو يمضمما أن يكون 
له ذلك عملا بشرط الواقف لما صرحوا به انه 
«تى لم يكن شرط الواقف معصية ولا منافيا 
لصلحة الوقف كارت كنص الشارع فى الفهم 
والدلالة ووجوب العمل ومن ذلك يعلم ان 
المعول عليه هو ما جرى عليه فى الاشياه وى 
البحر من أن #واقف ان قط حقه فى الشروط 
العشرة وان يخرج نفسه منها وانه هو الذى 
تنتضيه النصوص الشرعية وان ما نقله الشيخ 
هية اله فى شرحه عليها عن الملامة قاسم من 
ان اسقاط الواقف حقه فى ذلك باطل لاعتبار 
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علة الحاماة 


حدة شرطه شرعا الى آخر ما تقدم فهو عتالف 
قضت به النصوص التى تقاناها لآن ما قاله 
الملامة قاسم يقتضى ايضًا ان الواقف لا يلك 
ابطالحق منشرط له الواقف ذلك فى الشروظ 
ولا اخراجه منها وقد عامت ارت ما نص عليه 
الخصاف ‏ لنهدوكذا ماله ما قاله فى الاشروءة 
ثقلا عن :نفع الوسائل المواقق لم فى الخصاف 
واما ماكتبه الملامة الجوى عن بعض الفضلاء 
على قول الاشباء وينبغى ان يقال بالسقوط 
فى الكل من ان شرط الواقف كنص 
الشارع وقد عل من الارث ات لا يسقط 
بالاسةاط فيجي ان يكون الاستحقاق المشروط 
ف الوقف كذاك لا يقط الم قليس 
بحبح على اطلاقه لان الاستحقاق فى الوقف 
ان كان اسحافا فى الريع فهو لا يسقط لانه 
كالارث لا سقط بالاسقاط واما اف كان 
الاستحقاق المشروط في الوقف من الهةوق الجردة 
كالشروط العثرة فد علءت ان ما له الخصاف 
وتفله عن الانقرو بة عن انم الوسائل صر مح فى انه 
يسقط و يبطل اذاكان ذلك الحق مشروطا من 
قبل الواقف لغيره رقد علمت ان مثل ذلك ما اذا 
كان مشروط) لنفسه اذ لا فرق بدنهما وام دعوى 
الجرى ان صاحب الاشباه قدم عن فاضيخان 
قى اول صفحة ما يشبد لا فاله فليس بصحيح 
لان نص-ما قدمه عر قاضيخان هو قول 
قاضيحان فى فت'واء فى الشبادات فى الشهادة 
بوقف المدرسة ان منكان فقيراً من اصعاب المدرسة 


يكون مستحةا لوقف استحماة) لا يبطل بالابطال 
فانه لوقال ابطلت حق كان له ان يطاب به 
وبِأخد بمد ذهك ١ه‏ - وذلك لان ما قاله فى 
قاضيخان فى غير المق المجرد بل هو متماق باحق 
فى الريم قال فى الدر الختار فلو اقر المشروط له 
الريع او النظر انه يستحقه قلان صح ولو جمله 
لغيره لااه . وكتب عليه بن عابدين بصحيفة 
6 جزء ثالث طيعة اميرية سنة 1785 هحرابة 
ما نصه لان تصحيح الاقرار انا هو مماءلة له 
باقراره على نفسه من حيث ظاهر الخال تصديمًاً 
له فى اخياره مع امكان تصحيحه حملا على ان 
الواقف هوالذى جعل ذلك لامةرله ما مر اما اذا 
قال المشروط له الغلة أو النظر جعات ذلك 
لغلان لا ريصح لأنه ليس له انشاء ذلك من تلقاء 
نفه وفرق بين الاخبار والانشاء نعم لو جعل 
النظر لغيره فى مرض موه يصح ان لم يخااف 
شرط الواقف لأنه يصير وصيًا عنه وكذا لوقرع 
عنه لغيره وقرر الةاضي ذلك الغير يصح أيضًا 
الىأن قال واما جمل الر يم لغيرء فقال العلحطاوى 
ان كان الجمل ععتى التيرع يعلوم بأن يوكله 
ليقبضه له ثم يأخذء لفسه فلا يشهد فى صحة 
التبرع به وان كان يعنى الاسقاط قال فى الخانية 
ان الاسقاط المشر وط كارث لا سقط بالامقاط 
اه - قلت ما عزاه لخانية الله ألم يبوه فراجهما 
نم المثقول فى الخانية ما سيأقى وقد فرق في 
الاشباء في نمت ما يقبل الاسقاط من الحقوق 
بين اسقاطه لممين وغير ممين وذكر ذلك فى 


مج الحاءاة 


لل 


جدلة مسائل "كثيرالسؤال عنها ولى يجد فيها تلا 
فتال اذا أسقط المشروط كه الريع حقه لا لاحد 
لاسقط ما فهمه الطرسومى يلاف ما اذا أسقّط 
حقه لغيره اه - أى فانه يسقط لكن ذكر 
أنه لا يسقط مطقًا فى رسالته المؤامة فى بارف 
مابسقط من الحقوق ومالا يسقط أخذا عمافى 
شهادات الخانرةم كان ققيراً من أصكاب المدوسة 
يكون مستحقنا لاوقف استحقاقا لا بطل بابطاله 
ولوقال أبطلت حق كان له أن يأخذه اه قات 
لكن لا يق أن ما فى الخانية اسقاط لا لأحد 
نم يفبغى عدم الغرق اد الموقوف عليه الريم اما 
يستحقة بشرط الواقف فاذا قال أسقطت حق 
منه لقلان أو جملته له يكون الها لشرط الواقف 
حيث أدخل فى وقفه مالم يرضه الواقف لأن 
هذا انشاء استحقاق يخلاف اقراره بأنه يستحقه 
فلان فانه اخبار يمكن تصحيحه كا ثم رأيت 
الخير الرمى أفتى بذقك وقال بعد تقل ما فى 
شهادات الخاززة وهذا فى وتف المادرسة فكيف 
فى الوقف على الذرية المستحتين بشرط الواقف 
من غير توقف على اتقرير الماع وقد صرحوا 
بان شرط الواقف كنص 
فى عدم قبوله الاسقاط وقد وقع لبعضهم فى عذه 
المسألة كلام يجب أن يحذراءكذا فى رد المحنار 
ومن هذا بعل ان ما قدمه صاحب الاشياء علا 
عن الخانية انما هو فى اسقاط الحق فى الريع وان 
ما استدل عليه به من الغرق بين اسقاطه لمين 
وغير معين على وجه ما ذ كر غير صحيح وقد قال 


الشارع فاشيه الارث 


صاحب الاشياه نقسه فى حث بيان حك ما يقبل 
الاسةاط من الحقوق وما لايقيل ما نصه ولوقال 
وارث تركت حق لم يبطل حقه اذ املك لاببطال 
بالثرك والحق يبطل به حتى لوأن أحد الغامين 
قال قل القسمة تركت حق بطل حقه وكذا لو 
قال المرنهن تركت حتى فى حيس الرعن بطل 
-قه كذا فى جامع التصولين وفصول المادى 
اه - وهو صرع فى الفرقبين اسقاط الحق فى 
الاعيان وأنه لا يصح مطلا لممين أو غير ممين 
وبين امتقاط الى المجرد فانه ييصح ومن ذاك 
ل ان ما قاله صاحب الخانية فى الشهادات 
لا يشهد لا قله الحموى عن عض الفضلاء على 
وجه ما ذ كرناه وينيين من هذه النصدوص انه 
لا شبهة فى الفرق بين اسقاط المشروط له الريع 
حقه فيه وبين اسقاط الواقف حقّه فى الشر وط 
العشرة 

ومنذلك يل ان الواقف المذكور بالؤال 
لواخرج نفسه وذريته من الوقف الملاكور 
وادخل غيره وتنازل عن حقه فى الشروط المشرة 
وتكرارها وابطلبا كان ذلك جانزا ولا يجوز له 
بعد ذلك ف المستقبل أن يعمل شيا منها فليس 
له أن يخرج مر أدخله ولاان يدخل نقفه 
وذريته من بعد ذلك 

واما شرط النظر فهوخارج عن سائر الشروط 
فاو اخرج نفه من النظر وابطل حقّه فى النظر 
لا بخرج ولا يبطل الا اذا كان خاننا يثى على 
الوقف منه لينئذ يكون #قاضى عله ولو شرط 
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الواقف أنه لا مزل كا صرح بذلك فى اامتاوى 
الاقروية بصحيفة 5١1١‏ حزء أول حيث قال 
فلوان الواقف شرط الولاية لنفسه وشرط ان 
ليس لاسلطان ولا #قاضى عزله فان لم يكن مامونا 
فى ولاية الوقف كان الشرط باطلا وللقائى أن 
يعزله ويولى غيره وقال يمد ذفك واقف شرط 
الولاية ارجل فعى اواقف أيضًا وله عزل من 
شرط ونصب غيره اه كلام الاتقروية .قلا عن 


عل الحاماة 


جامع الفصولين وهو مذعب الى يومف الذى 
عليه العمل فى الوقف والله أعلم 


مقق الدرار المصرية 
تمد مخيت 


عدي 
راجم امك الصادر من حكة مصر 
الاتدائية الشرعية بهذا المت ايشا ومنفور 
فى هذا العدد صميفة لاوم 
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2204 يت 
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كة الاستعناف اللتتاطة 
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اجنتي . عوائد . شخص ممنوى ٠‏ مجلس الديرية . 
ضرائب رسمية . مجالس الديريات . 


القاعرة القائوئي 

١‏ -اذا كانت الحمكومة هى صاحبة الرأى 
الاعلى فى ر بط و#صيل الموائد فى دائرة الحدود 
المرسومة لها فى ذلك رطيًا للقوانين والاوانح فان 
للمحام الختلطة حق النظر فيا اذا كانت 
الضريءة المراد دفءها شرعية او غير شرعية او 
تزيد على القدر المقرر فى القاتون اوان جهة 
الادارة ارتكيت خطأ فى تطبيق القوانين واالواتج 
من شأنه الزامها بدقم تعو يض أو رد مادقم 
مادام ليس هناك محام ادارية يلتجىء اليها 
الأجانب فى مثل هذه الاحوال 


- للحكومة الحق فى ايجاد الشخاص 
معنوابة ذوى متفعة عاءة افجلس مديرية قناله 
الصغة الشخصية المنوية عوجب القانون الآى 
اوجده وقد انثى٠‏ بصفةمطابةة لقواتين ولاحكو.ة 
المصربة طيقا لفرمان م يونيه سنة 1851 اق 
بأن تقوم بوضع النظامات التى تراها لازمة 
واصدارها يصفة أواعى ادارية داخلية مخصوصة. 
فتخو يلها مجالس المديريات حق اضافة ضرائب 
ليس ممعناء تنازها عن السيادة الحية التى لا 

م - ان المادة الثانية من قانون 1١‏ سبتمير 
سنة 144 اجازت نجلس مديرية قنا ان يقرر 
رسوما مؤقتة لصرفها فى منافع عموميةومنها التعلم 
ومأ دامت الرسوم لا تتجاوز الأنسة فى الماية من 
مجدوع الضرائب ف المديرية ققراره فى وضعها وى 
تخصيصها يكون قطاميا و يصدر به الامر العالى 


يحلة الحاماة 


واما اذا زادت على ذلك فلا يكون قراره قطعيا 
فى الزيادة الا بعد تصديق الحكومة 

؛ - ان وسوم الس المديريات القصد 
مها زيادة ضريبة موجودة لا تقرير ضريبة 
جديدة فلمجالس <ق تقريرها على الوطنيين 
والاجانب مما . 

المحكة : 

« حيث ان مجلس مديرية قنا بجلسته 
النعقدة في ١؟‏ ابريل سنة 15٠١‏ قرر اضافة 
ضريبة مؤقتة خمسة فى الماثة على اءوال الاطيان 
المقدرة فى اول سنة ١‏ 151 عبلغ 41هموم؟ جنيها 
والاة ملا وذاك لمدة اربع سئوات من 
ابتداء سستة 1٠١‏ لغابة سنة 191 بواقع مبلغ 
/1531 اجنيهاو ٠٠١‏ مليا سنو يا لصرفه فى النافم 
العمومية وكذلك فى التعلم طبقا للمادة الثانية 
من القاثون بره ؟؟ المعدل لقانون النظالى 


ل وحيث ان هذا القرار صار تعديله رار ا 


آخر اصدره الجلس الذكور بتاريخ ؟١‏ مابو 
سنة 191١‏ طبا لتعلمات نظارة الداخلية 

« وحيث ان القانون غرة ١!/‏ سنة 1١91١‏ 
( اد بالحرى تكرتو ) حسب نص المادة (5) 
من قانون 1١‏ سبتمير سئة 14-4 والادة )١(‏ 
من القاثون النظابى قشى « بمد الاطلاع على 
المادة (؟) من القائون النظاءى المعدل بالقانون 
غرة ؟؟ سنة 14-5 وعلى القرارين الصادرين 
مر مجاس مديرية قنا وبناء على ما عرضه 
ناظر الداخلية ومواققة رأي مجاس النظار» يأن 
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يضاف على الضر ببة المقررة على اطيان مدير بة 
قنا ضر يبةمؤقتة بنسبة خسة فى المائة منالضريبة 
المذكورة كا قرره مجلس المديرية للمدة 

و بالشروط المذكورة يمحاضر جلساته 
ْ د وحيث ان المادة الثالئة من هذا القانون 
قضت بأنه ه على ناظري الداخلية والمالية تنفيذ 
هذا القانون كل مهما فما يخصه » 

« وحيثُ أن صراف ناحية ارمنت اخطر 
المستأفف عليهيخطاب مؤرخ #!يونيو سئة 111١‏ 
يانه ضيف على اصمه بلغ ٠7‏ جنيهات و4 6ه مليا 
بصفة ضر يبة مستحقة الجلس المديرية بناء على 
اعى ناظر المالية 

« وحيث ان نظارة المالية اجابت الستأنفق 
عليه بخطاب تارمخه ”١‏ يوليو سنة ١91١‏ ناء 
على تظلمه بمخصوص حجز ادارى وقم عليه لمدم 
دفمه الغرائب يأن الاجراات التى عنتها 
المديرية مطابقة للفقرة اثثالثة من المادة (ه) ءن 
دكريتو 6؟ مارس ستة 1440 

« وحثان المتأنف عليه بعريضة افتتاح 
الدعوى المؤرخة + اغسطس سنة ١٠141كاف‏ 
الحكومة المصرية يأن ترد اليه المبالغ التى دقنها 
وادعى اثباتا لعالبه هذا انه دفم بطر يق الاجبار 
والا كراه مبلخ ٠٠7‏ جتيبات و٠‏ همليا لصراف 
ارمنت ومباغ 410 جنيها و١٠‏ مليا لصراف 
ربانية وذلك قيمة الضريبة التى قررها يحاس 
المديرية وان هذه الغمر بية لا يمكن المطالبة يها 
شرعا ْخالفتها لاقوانين الخاصة ,الضرائب وعلى 
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الخصوص لاون الاظاى الصادر فى # مابو 
ستة ١88‏ والقانونامه الميانى الصادرق ه صفر 
سنة 1١86‏ وانه يحنظ لنغسه الحق فى ان يضم 
على طلبه الاصلى قيمة المبااخ التى يجبر على دقمها 
فى اثناء الدعوى بصفة ضريبة خلس المديرية 
« وحيث ان محكة مصر المدنية المرفوعة 
اماءها هذه الاعوى قضت فى حكها الاول 
التحضيرى الصادر حضوريا بتاريخ ؛ ابريل 
سمنة 141١‏ باعادة فتح باب المرافمة مطولا فى 
الموضوع وبدون ان تقضى وقتئذ فى الافم 
الفرعى المرفوع من الحكومة بمدم قيول الدعوى 
« وحيث ان الحكة الذكورة اصدرت 
حك ثانا حضوريا فى ١‏ مابو سنة 191١‏ برفض 
الدفم القرمى المرفوع بغير حق من الحكومة 
وعازوميتها بان تدم للفدعى ميم 64 جنيها 
و٠0‏ مايا وفوائده بواقم خخسة فى امائة من 
تار يخ محصيل هذا المبلغ بعرفة الصراف 
«وحيث ان الح المذكور قرر أن يجاس 
«دبرية قنا 4 الصفة الشخصية المعتوية يموجب 
القاثون الذى اوحدهوانه بناء عليه تكون الجكومة 
محقة فما قالته من انه كان فى امكان المدعى 
( الآن مستأنف عليه ) ان يعان مجاس المديرية 
المذكور للحصول على ما يدعيه و يكون اعلانه 
اذ ذاك صعيحا ولكنها ليست محقة فى ادعاتها 
بأنه كان يجب على المدعى مقاضاة ذلاك الجاس 
دونها 
« وحيث انه جاء فى الحم انه اذا كانت 


عحلة الحاماة 


الضر يبة وتحصيليا اياها فن الثابت ان للمدى 
ايضًا الحق في ان يختصم الحكومة حتى عغردها 
الحصول على تمويض الضرر الذى لحقه 

اما فيا يختص بنفس موضوع القضية فان 
الحم قرر ان الضرية الحى عنها بالرنم عن 
تسميتها ضريبة اضافية فعى بلا شك ممتبرة 
كضر يبة جديدءٌ تقررت على الاطيان 

«ه وحيث انه بناء على ذلك كان مرن 
الواجب ان تقررها الجمية العمومية عملا بالمادة 
(:©) من القانون النظائى الصادرق اول مابو 
سنة اما حثى تكون ضير ببة قانونية 

« وحيث ان الحكومة قررتها بدون اخذ 
رأى الجعية العمومية فلايمكنها ان تنازع فى انها 
بمليا هذا قد اضرت يحق أكتسبه الماعى 
خصوصا وان تمحصيل قيمة الضر يبة كان جعرفة 
صراف الحكومة وبالم_ديد بتوقيع الحجز 
الادارى طبقا للا وامر المالية الخاصة به 

ه وحيث ان الحكومة استأنقت هذه 
الاحكام باعلان تار يمه /الا بونيو سنة 1911١‏ 
وقالت إنه نظرا لانقضاء ميم مواعيد الممارضة 
فقد اصبح لها المق فى رفع الاسئثتاف حتى عن 
موضوع الحم الثانى 

ه وحيث ان الحسكومةادعت بأن الحمكة 
الابتدائية اخطأت فى تير المادة (159) 
مرافعات بأن رفضت قيول اللدقم الفرعى المقدم 
من الحكومة بعدم جواز قبول افدعوى مم انه 


محلة المحاماة 


4*6 


تلك المادة وعن اوجه الافع فى نفس موضوع | ذكرها ولاعوائد شخصية مما تحرم تقرريرها 
الدعوى الامتيازات 


« وحيث رخما عن توضيحات الحكوية 
فا حمكة ل تجمل فرقا بين الدفم الفرعى المتعلق 
بعد م جواز قبول الدعوى الذىترافمت الحكومة 
فيه وبينناس الموضوعالدىلم تترافم به ولت 
لنفسها الحق بأن مح حضوريا فى الموضوع 
وفى الدفم الغرعى مما ورفضت ثانيا هذا الدفم 
ثم بعد الفصل فى الحم التهيدى اذى سبق 
وصفته تحضيرى قد حك ت عل الحكومة حضوريا 
فى الوضوع م اهام تاف بدلامن ان تع 
على محاس مديرية قنا الى لبث بعيدا عرن 
الدعوى مع انه سق اعترافها ( المحكة) 
بشخصيته المعنوية المسّةلة المطلقة وتقر برها هذه 
الشخصية فكان من الواجب عقلا ان ترفم 
الدعوى على ذلك الجلس ويصدر الحم عليه 
« وحيث ان السبب الهم الذى ارتكنت 
عليه المحكة فى حكمها فى الموضوع هو انه اذا 
كانت ضريبة مجلس المدير بة عى ضر يبةعقار بة 
فكان واجبا تقريرها ععرفة الجمية العمومية 
طبقا للمادة (4م) من القانونالنظادى وان كانت 
عوائد شخصية فكان واجبا الحدول على قبول 
الدول بها لأجل سر يانها على الأجانب 
د وحيث ان اله كمة الابتدائية يحكمها 
هذا من جهة قد انكرت بالمرة حقيقة صغة 
الضبريبة المتنازع فيها اذ هى ليست ضريبة 


ومن جهة اخرى تقول الحكومة إن 
المحكة بحجة البحث فيا اذا كان قد روعى فى 
تقر ير هذه الضريبة شروط المشمروعية والمساواة 
المطلقة بين الأجانب والوطنيين المالكين لمقارات 
فى اللملكة المثانية طيقا لفاتونامة ؛ا صر 
سنة 1784 قد ظنت انه محق لا - رما عا 
حرمته الادة )1١(‏ من لانحة ترتيب الحم 
الختلطة - ان تفصل فى امر صادر من السلطة 
الحا كة وهو من الصق الامور يتلك السلطة 
كالقانون النظاى المتمم بالقاتون الصادر فى 
18 سوتمير سمئة 1904 فتفسره تفسيرا شيسا 
بالقوانين النظامية فىتقر بر العلائق بين الحكومة 
ورعاءاها الوطنيين وذلك يدلا من ان تكتى 
باانص الذى يجب عليها الاحتياط فيه وتتحقق 
عما إذا كانت الضر يبةالمتنازع فيها جرى تحصيلها 
من الوطنيين كا حصلت من الأجانب المالكين 
لمقارات فى مديرية قنا املا وهل حصل تللم 
من جراء مخصيلها طبا لنصوص القاثون النظانى 
املاوى ذلك ١ا‏ يكتى فى ائبات مششروعية تنك 
الضر يبة نطبيقا لأحكام قانونامة صفر سنة 1+4 

« وحيث ان الحكومة طلبت من باب 
اصلى رقض دعوى الستأنف عليه ماادامت 
مرفوعة ضدها ومن باب الاحتياط فى حالة ما اذا 
كانت محكة الاسئئناف لا تقبل اهدقع الفرعى 
الحكم ,هدم احقية الستأنف عليه فى دعواه ضد 


عقارية بالمعنى المنصوص عليه بالمادة (6م)البادى | الحكومة والاقتصار على رفض طليانه 


الى 
« وحيث ان الحكومة اوضحت فى م كرتم 
المقدمة مجلسة 1١٠/‏ فيراير سمنة518 يأنها تمسكت 
بدقمها الفرعى امام الحكة الابتدائية ولاتزال 
متمسكة به لآن خصمها منكر عليها حقها قى ان 


توجد ,غير اتفاق القدول اشخاصا معنوية #مومية 


( بلديات أو مديريات) مع ما يترتب_عبلى وجود 
هذه الاشخاص او بعبارة اخرى فهو ينكر عليها 
حق ساطنها المليا الادار ييحيث اصبحت اهمية 
هذه المسألة اكير من امية موضوع الدعوى 

« وعاان الستأنف عليه كرر ذلك فى 
الاستشاف فالحمكومةيمكنها ايضًا ان تقتصر على 
دفعها القرعى 

« وحيث انها لم تفمل ذلك لسببين- اولا 
لأن الحم الستأاف رفض مدعيات الخصم 
واعترف الحكومة المصرية يح ايجاد اشخاص 
معنوية تسرى على الأجانب ولو لم تعترف 
الدول بوجودها ثم لآنالحكومة تود ان تستوق 
ا مرافمة ولذا فعى لا :تردد فى الدخول فى 
موضوع الدعوى اذا رأت محكةالاستئناق عدم 
الاهتيام بالدفوع المقدمة 

« وحيث ان كل بمحث فى صفة وماهية 
المكين المستأنفين لا فائدة منه لأنه لا يؤثر 
فى موقف القصمين الخاضر وان المهم هو معرفة 
ما اذا كان رقم الدعوى بطلب ايطال الضريبة 
مد الحكومة مطابًا للاصول القاثونية املا وى 
حالة الايجاب معرفةما اذا كانت دعوىالمستاأنف 
عليه بطلب رد ما دفعه فى عحلها املا 


محلة الحاماة 


« وحيث مع ذلك تستند الحكومة على 
المادة )1١(‏ من لاشحة ترتيب الحاكم الختلطة اى 
انها تدفع بعدم اختصاص الهالم الختلطة بنظر 
هذه الدعوى فيجب القول بأن الحكومة غير 
عننة فى استنادها على المادة المذّكورة لأنه اذا 
كانت الحكومة عى صاحبة الرأى الأ على فى ر بط 
وتحصيل الموائد مع ملاحظة الحدود المرسومة 
لها فى ذلك وطبقا للقوانين والواتح فان للمحا م 
المختاطة حق النظر فيا اذا كانت الضريبة المراد 
دفها شرعية او غير شرعية او تزيد عن القدر 
المقرر فى القانون او ان الادارة ارئكيت خطأ في 
تطبيق القوانين واالوانح من شأنه الزامبا يدقم 
تمو يض او رد ما دقع ما دام ليس هناك محا 
ادارية يلتحءاليها الاجانب فىمثل هذه الاحوال 

« وحيث اذا تقرر ذلك ونظرنا فى دفم 
الحسكومة بعدم قبول الدعوىضدها ترى المكة 
تأبيد الحم الصادر فى و مانو سنة ١91١١‏ 
القامّى بعدم قبول الدفم الفرعى و بان الحكومة 
بلا نزاع خلافا لأقوال المستأنف عليه الحق فى 
ايجاد اشخاص معنوية ذوى منفمة عامة ويناء 
عليه يجب الحم بأن مجلس مديرية قنا شخص 
معنوى ذو منفعة عامة انثىء بصفة غير عخالعة 
لقوانين 

« وحيث انه يكاد ان لا تكون هناك 
ضرورة لاقول بأن فرمان التولية التى يتمسك 
بها المستأنف عليه والتي حرم التتازل الكلى او 
الى عن السيادة الحليةلدولة اجنبية او لشخس 


ع>لة الحاماة 
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معين لم تقصد بذلاك تجرئة الادارة ومح | رسوما مؤقتة لصرفها فمنافع عمومية ومتها التعلام 
المقوق والحرية للمدن وللمذيريات ومن الثابت | وانها ما دامت لا تتجاوز الخسة فى الاثة من 


مراحة فى هذه الفرمانات ان للحكومة المصسرية 
ان تنوم بوضم وات والنظامات النى تراها لازمة 
واصدارها بصعّة اوامر ادارية داخلية مخصوصة 
( راج على الأخص فرمان ١‏ يونيو سنة18510) 

« وحيث مع ذلك فان هذه الأشخاص 
العنوية التى اوجدها القاثون لنفعة عمومية ليس 
لها من الحقوق وعابها من الواجيات الاما نص 
عنه فى الفانون الذى انشأها واذا يجب البحث 
فيا اذا كان يازم اعلان محاس مديرية قنا بدلا 
من الحسكومة بالرغم من الاعتر'ف له بالشخصية 
المعنوية 

« وحيث ان القانون النظابىالصادر بتارم 
اول مابو سنة ١46‏ اوجد مجلس مديرية فى 
كل مديرية وقد قضدت الادة الثانية مئه يأنه 
« ناس المديرية ان يقّرر رسوما فوق العادة 
لصرفها فى منافم ‏ عمومية تتعلق بالمديرية انها 
لا تكون قرارات مجلس المديرية فى هذا الشأن 
قطمية الا بعد تصديق الحكومة عليها » 

« وحيث أن قانون؟' سبتمير سئة 5 19 
الصادر طعا للمادة (ه١)‏ من القانون النظامى 
معدل هذا القانون فيا يتماق يمالس المديريات 
حيث عبن اختصاصاتها وسلطها دون ان يخرج 
عن المبادىء التى قررها القانون اانظاءى . 

« وءا ان المادةاثانية منقانون ١‏ سبتمبر 
سنة .11 اجازت مجلس المديرية ان يقرر 


جوع الضرائب ف الديرية ققراره فى وضعها 
وفى تخصيصها يكون قطعيا ويصدر يه الأمر 
العالى واما اذا زادت عن ذلك قلا يكون قراره 
قطعيا فى الزيادة الا بمد تصديق المكومة 

« وحيث اذا كارت استقلال مجالس 
الديريات مع ذفك تاما فى فرض رسوم على 
العقارات لغاية ه/: وفى مخصيصها الا انه بوجد 
قيود تنعه من حرية التصرف فى محصيلها 
وحفظها وصرفها فثلا ينيع فى محصيل وحفذظ 
وصرف تلاك الرسوم القواعد المتيعة فى الاموال 
الاميرربة ولا يجوز بدون ترخيص خصوصى من 
ناظار الداخلية ان يصرف مبلغ من الاموال الى 
للمجلس صرفها مياشرة الا اذا كان داخلاى 
الميزانية السنوية المصدق عليها منه ولنظارة 
لمالية ان تفنش وتراجم حسابات مجالس 
المدير يات وعلى ناظري الداخلية والمالية طبما 
القانون المذ كور تنفيذ مكل مهما فيا يمخصه 

ه وحيث انه يؤخذ من المكاتبات الى 
نبودلت بين نظارة المالية (مكاتبة 9 كةو بر 
سئة 141٠١‏ ) وصندوق الدين ( مكاتية ؟ 
وير ستة )141١‏ ان الضريبة المؤقتة التى هى 
فى الحقيقة ضر ببة اضافية انما هى مثل الضسر ببة 
الاصلية الٌصصة للدين العموى وانه يجب بناء 
على ذلك ان يودع ما يتحصل منها فى صندوق 
الدين كالتبع بالنسية لاضرائب وطلاب من 
المديريات انك تودع ما يتحصل من تلك 
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الضرية بفرع البنك الاهلى الموجود ببندر 
المديربة ليضيفها لحساب صندوق الاين 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون رفم 
دعوى رد ااضر ببة ضد الحكومة فى حله 

« وحيث انه بالنسبة للموضوع فان الحكم 

المستأنف قرران الضريبة التي نحن بصددها مى 
بلا نزاع ضريبة عقارية جديدة بالرغغ من 
تسميتها باجزاء من ماثّة اضافية على الضر ببة 
الاصاية أو رسوم مؤقتة لاخراجها من الصفة 
المذّكورة و بناء عليهكان يجب لأجل ان نكون 
قانونية تقريرها جعرفة الجعية العمومية لبقا 
لاد ( ؤ” ) من القانون النظاءى 

« وحيث انه ثابت مرن المنافثة التى 
حصات فى مجلس الشورى ان الفرض من 
قانون سنة 14-5 اعطاء مجالس المديريات 
الاستقلال النام بتقر ير رسوممؤقتة بدون تداخل 
مجلس الشورى أو الجعية الع.ومية فى ذلك 

« وحيث ان الأدة (؟) مرن قانون 
سنة .وا / تلغ ما جاء بالقاثون النظانى 
منة عه ١‏ ( خصوصا المادة (:*) منه ) لانها 
ليست الا مكررة ومؤيدة للبدأ الذى قررته 
المادة الثانية من هذا القاثون 

« وحيث ان امادة ( ؟ ) من القائون 
النظاعى قد نصت فعلا بانه يجوز لاس المديرية 
ان يقرر رسوما فوق العادة بتصديق الحكومة 
علها والمادة الثانية من قانون سنة 15١9‏ تقول 
بانه يجوز مجلس المديرية ان يقرر رسوما «ؤقتة 
يصدر بها أمر عالى أو تصدق الحكومة على 
ما زاد منها عن حد معين وفي كنا الحالتين 


لا يمكن تطبيق المادة (6”) من القاثون النظاى 
التى لا يراد يها الا الضر يبة الممومية المتدعة 
الحكومة وليست الضر يبة المؤقئة لمجالس 
المدير يات 

« وحيث انه ليس المراد فى الأعوى 
الحاضرة تقرير ضريبة جديدة اما القصد زيادة 
ضربة موجودة باضافة اجزاء من الاثة عليها 
وى التى للمجالس حق تقر يرها 

« وحيث انه من جهة اخرى لا ينم من 
تقرير هذه الضريبة لا قانون ٠١‏ مابو سنة 
5 ولا قثونامه /ا صفر سنة ١744‏ 

« وحيت ان قانون ٠١‏ مابوسنة ١154‏ 
الذى جعل اقصى الغسريبة عن الفدان الواحد 
لدة ثلاثين سنة هى 114 قرشا سنويا لم يقصد 
بذلك الا الضرببة العقارية الخاصة بالحكومة 
وقد ثبت من المذكرة المقدمة فى المرافمة ان 
الاءوال التى يدفمها المستأنف عليه يا فيها الااثة 
خة م تباغ عن كل قدان 4 قرشا 

« وحيث أن للاجاني- حسب قاتونامه ٠»‏ 
صفر سنة 1744 ارك #متموا يحى الملكية مثل 
العتمانيين بشرط ايغائهم جميع التكليفان والا.وال 
ياى وجه وأى عتوان كان مر بوطة أو ممكن 
ربطها على العقارات الداخلة أو الخارجة عن 
دائرة المدن 

« وحيث ان هذا القانون يريد المساواة 
بين الاجانب وااوطنيين أى سر يان ضريبة 
واحدة على جميع السكان 

« وحيث ان مبدأ النساوى فى الضرببة 
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العقارية لا منمه وجودعدم النسأوى فى الضريبة | بعد اذاعته يخطاب الىالشركةلا قط المسثولية . 


بين مديرية واخرى لأن الاختلاف من جهة 
الغشرائب اما هو نائىء عن احتياجا تك مديررية 
وعن استقلال مجلسكل مدير رية فىر بط الضر يبة 
« وحيث ان النساوى يتحقق بدفم جيم 
الملاك فى مدير بة واحدة لضمر يبة واحدة 
«ه وحيث ان مبدأً النساوى يتعدم بالرة 
اذا قبات طلبات الستأنف عليه وعوقى من دفم 
ضرائي المديرية تلاك الضرائب التىهو يستفيد 
منها ايضا لآنما مخصوصة لاعمال المنافع العمومية 
بالديرية التى بها املاكه ولترقية ومهذيب 
الاهاى الذين إستخدم من بينهمالصناع والمزارعين 
( قضية المكومة اأعرية ضد جناب القيكونت 
دى قوتنارس ركئاة جناب المستر لرشر ) 


نأف 
ممكة الاستشناف الختلطة 


حم تاريخه 15 مابو سنة 1155 
اذاعة الاخبار الكاذية ٠‏ عدم التأكد من صهتها ٠‏ 
مستولية ناشرها 
الماعرة القائوئيٌ 

يركب خطأو يكون مسئولاعن تنيجة خطاءه 
من اذاع خيراً كاذب عن شركة فادعى الها فى 

حالة تصفية قاصداً بذاك محويل عملاءها اليه . 
ولا ينف مسكوليته كونه استق هذا الخير 
من مستخدم سابق فى الشركة لانه كان يجب 
عليه ان يحق هذا الخير ولا يذيعه قبل الثنبت 
من حته . وم وليته تنناول نمو يض الضررالمادى 
والضرر الادبى ول وكان يسيراً. وتصحيح هذا الخبر 


جناب المقشار هانسون ) 


ا 
محكة الاستئتاف الختلطة 


حم تاريخه 1١‏ ابريل سنة هذا 
لصق الاعلانات . أزالتها . طمسها . حق الاولوية 
قبل القير فى وضعها ضرر . مسؤولية 


القاعرة التابر: أ 
لص الاعلانات فى الحال المس.وح بلصق 
الاعلانات عليها مباح . وكل عمل ٠باح‏ يجب 
ان يحترمه الغير والا كان مسئولا . من لصق 
اعلاات فى محل مسموح بلصق الاعلانات فيه 
وجب على الغير انيحترم حقه . لانه عند استعيال 
الحقوق فىالاءور المراحة فكون الافضلية للاسبق. 
فاذا تعمد شخص اَذ صناعة الاعلانات ولصقبا 
مبنة له م تعب منافا له فترص له يمجرد 
مايلصق مناقسه اعلان) يألى من بعده ذوراً وويضع 
اعلان) ذوقه ليغطيه عن اعين القراء ويمدم فائدة 
الاعلان بالمرة كان هذا الشخص مسئولا عن 
نعو يض الضرر الحاصل لمن لعمق الاعلانات اولا 
( قضية الجواجه ألاضد ا أواجه جالق . رئاسة 

جناب القثار فوكس ) 


ذف 
محكة مصر المختاطة 
تأرمحه 1١4‏ “نيه سمنة 1977 


- مسثولية الماك نحو الار ٠‏ مكوليته مم المقاول 
مقاول ٠‏ مسؤوليته ٠‏ 


القاعرة القائوئهْ 
-١‏ ان المالك الذى يقم بناء فى ارضه اذا 


حرق 


عه الحاماة * 


استعمل العمل الاساسات طريقة سمبلكس | كيف شاء ولكن هذا الحق مقيد بوجوب 


اصوصن ( وم الطر يقة المستعملة الاق مصصر 
ومن متمنضاها رفم كتلة من الحديد يبلغ وزنها 
القين كيلوجرام الى ارتفاع ممين ثم تثرك قنووى 
من ارتقاع عال فتدك الارض دكا ) بدون ان 
يدرس و يفحص حلةاليالى الجاورة ويدون ان 
يتخذ الاحتياطات الحندسية اللازمة لمنع الغرر 
الخحاصل للمنازل الاورة من الرجات الشديدةالتى 
حدتما آله ممبلكس يجب ان يكون مسئولا عن 
جيم الضر رالذى يصيبي المازل الجاورة مز هذه 
الرجات الشديدة . وكون المانى المجاررة التى 
تأثرت من الرجات قدعة أو غير متينة لا ينفى 
مسئوليته ما دام الضرر واقم) وعحقم) 

؟ - النص فى عقد المقاولة على القاء الم ثولية 
على اللقاول وحده لا يننى مسئولية امالك . 


فللجار الذى لحقه ضرر من جراء استعال طريقة |. 


سعبلكس لك اساسات مخزله ان *يرجع على 
المقاول والمالك مما بطروق التضامن بتعو يض 
الضرر الذى اصابه - 

( قضية احد زبور باشا ضد اخوان هتيتا . رئاسة 
جناب المسقشار ييتر ) 


ف 
حلم تاريخة 17 مارس سنة 1578 
ملكية . انتفاع . ترميات وأصلاحات . مسكواية 
المالك قبل المار بالتعووشض 
التأعرة القائوت: 
صحيح ان للماقك الحق فى ان ينتفع يملكه 


حفراً فى ارضه بدون ان يتخذ الاحتياطات 
اللازمة ونسبب عن حفره وعن عدم حيطته 
ان اتحطت ارض الجار وسقط البناء القائم فيها 
الحاصل لخجاره 


( قضة عبد الراضى أجد ضد الينك الاهلى 5 
ركاسة المسو جيدو ) 


5/4 
محكة الاستئناف التاطة 
حك تاريخه > فبراير سنة 1971 
تقدير الدين . حجر نحت يد أجني . اختصاص 
القاغى الختلط 
التاعرة القانوتمٌ 
استقر رأى القضاء الختلط على ان الجام 
المختلطة مختص بتقدير الدين الذى يدعيه وطنى على 
وطنى مله متى طلب من قاضى الامور الوقتية تقدير 
الدين والاذن بالحجز ثم طاب تثبيته.لان القاضى 
الختلط لا يتقيد بالتقدير الذى تقدره هيئة غير 
عنتصة فى الأصل بالاذن فى توقيع الحجز على ما 
للمدين لدى الغير. لان القاضى المْحتاط تم عليه 
سئولية هذا الاذن وله وحده <ق اباته 
أو محوه او تعديله حسي المستنداتالتى تقدم له . 


( لتثناف حسن ياشا شعراوى ضد عمحد بك 
شمراوي ٠‏ رئاسة جناب الستشار فوكس ) 


علة الحاماة ش 


4 
تذك 
»> حكمة نقض وابرام قرفا 


محكة استثتاف باريس 
حم نار يذه 1 تابر سنة 1176 
فوائد . متجمد فوائد . طابها . طليها امام الاستئئاف 
القاعرة الهَالورئْ 

لامجو زأخذ ولا طلب فوائد على متج.د 
النوائد الا اذا كان مستحما ض سن ةكاملة . 
من رفمدعوى اءام محكة أول درجة بطاب 
ال بلغ ممين وفوائده ثم جمدت فى 
اثناء سير الدعوى فوائد سئة كاملة جاز له ان 
يطلب ميد الفوائد ولو لأول عرة امام محكة 
الاستئناف 


تعايى, 

الاصل انه لا يجوز طلب ولا اخد فوائد 
على فوائد الا اذاكانت الفوائد متجمدة عن 
سنةكامة فاذا طالب دائن فوائد على فوائد 
قبل عرور سنة كاملة وجب رفض طلبه وليس 
من الضرورى رفع دعوى اصلية يطلب 
المم شوائد على فوائد بل يجوز طلب ذلك 
فى اثناء الجلسة امام حكة اول درجة أو 
امام محكة الاستئناف اذا مضت سنة كاملة 
تجمدت فنها فوائد عن سنة كاملة 


حي تاري» أول يوليه سنة 0:ة! 


دم . تقسيط الهّن . تعليق نقل الملكية على دفم 
باق لذن ٠.‏ مفسعر المشارطات . 


القاعرةٌ التَانويئٌ 

انه وان جاز القضاة تفسير المشارطات 
والاتفاقات المبهمة أوالغامضة أو اأشوشةالاامهم 
لاعلكون تعديل اغراض المتماقدين اذا كانت 
عقودم نيرة لا تحتمل شكا وليس فيها غوض 
ولا ابهام . فاذا باع شخص عينا وشرط دقم 
المّن على اقساط ثم احتفظ لنغسه محق وقية 
المين المبيعةحتى يوفي الشترى ال كله ونس 
فى عقد البيع على انه اذا تأخر أو جز المشترى 
عن سداد باق المّن كان لبائع المق فى تلك 
المبلغ المدفوع بصمفةايجارأو عو يض له وجب على 
القاخى ان يعمل بهذا الشرط وليس له ان يمغى 
بان البيع قدتللللكية منيد البائع الى يدالمشترى 
جرد امضاء العتد وان الشترى مدين تقطبالمّن 


بذ 
محكة بلذور بفرنسا 
حح تار مه ١‏ مارس سئة 1١56‏ 


نفقة . اولاد غير شرععين . زواج . عدول عن 
الرواج ٠‏ مدكولة . 


التاعرة الانوئمٌ 
١‏ - للاولاد المولودين من تكاح غير 


يف3 


علة الحاماة 


شرعى الحق فى مطالبة ابائهم واعهانهم بتفقة 
مأ كل وملبس ومسكن اذا كانوا فى حاجة اليها 
وكان الأب أو الأم على ثىء من اليسر 


؟- ان عدم تنقيذ زواج شرع فيه 


لا يوجب بذاته مسئولية من عدل مسثولية 
مدنية لأنت السثولية هنا تننافر مع مبدأ 


حرية الزواج 


الم 

ان المبداً الذى جرى عليه التضاء ان 
مجرد العدول عر الزواج حتى بعد الخطبة 
لا يترتب عليه فى الاصل مسءو لية ما احتراما 
لمبداً حرية الزواج .اما اذا نشأ عن عدول 
احد الطرفين عن الزواج ضر للآخر سواء 
كان الضرر ادبيا أو ماديا حقت الدكولية 
ووجب التمويض ( راجع الاحكام النشورة 
فى مجلة الحاماة سنة سادسة العدد الثالى غرة 


يكون له حق الخصومة مم النير وان ينصا على 
ان الاحكام التى تصدر فى الخصومات التى 
يرفمها احدعما مع الغير تكون حجة على المتماقد 
الآخر . مثل هذا الاتذاق لا يخالف النظام العام 
فى شىء ولا يننافر مع التواعد القانونية التي 
تسرىعلى قوة الاحكام النهائية .فاذا ذكر فى 
عقد التأمين على الخباة ان شركة التأمين ترفم 
حياته عندها وان ما يصدر من الاحكام يكون 
حجة عليه كأله طرف فيها صح الشرط . 


1 
محكة سان نزيز بفرنسا 
حك تاريخه ٠‏ فبراير سنة ١977‏ 
مسئولة . سيارة ٠‏ دراحة ٠‏ 


القاعرة القاموئ: 


انه وان كان الواجب يفرض على ا”داب 


4 ص 1/1 والعدد الرابع ثمرة 417" ت | الرارات والدراجات ان يكونوا فى غاية اليقظة 


+ والعدد التاسع غرة 41 ص 408/ا) 


ولكن 
محكة بردو بفرنسا 
قار محه ١٠7‏ نوليه عمنة 4؟19 
خمومة . دعوى . الاتفاق على تين احد 
الطرقين للخصومة . 
القاعرة القانوئم: 
يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان احدممأ 


عند مرورثم فى الشوارع الااان هذا الواجب 
يقابله واجب آخر على المارة الذين بتعين عليهم 
١‏ نيسيروا على الارصغة ولا يتجاوزوا الرصيف 
الى الشارع والميادين الا لضرورة الاتقال من 
رصيف الى رصيف أو من هيدان الى رصيف 
وان يكونوا دامًا فى حالة اثنباء للا قد محيط بهم 
من الاخطار سب بكثرة السيارات والدراجات 
وحركة المرور فاذا اصاب سائق دراجة كان 


محلة الحاماة 


تففق 


شخصا ثبت انه لم يتخذ أقل حيطة ول يكن 


فظا يفظة كافية وقد صدرت منه حركات 
خائية كانت احدي نتاثّم الاصابة كان سائق 


الدراجة غير مسثول 


تعاسى, 
الشخص الذى يصاب فى حادية اصطدام 
بدراجة يجب عليه ان يثبت خلأ سائق 
الدراجة فاذا ثيت اف سائق الدراجة استعمل 
تفيرها لتنبيه المارة وانهكان يحسن القيادة و 
يشيت انهكان مسرعا بدرجة غير ممقولة فلا 
تكوذ على سائق الدراجة أى تبعة لا جنائية 

ولا مدئية 


»> 
محكة فرنو بفرنسا 
3 تارمخه ه دوسمير سنة 1574 
زوجة . السكتى مع زوحيا . عم اهله ٠‏ 
نشوز الزوجة ٠‏ 
القاعرة ١نمَا‏ عو 3 

الزوجة التى تترك منزل زوجها وترفض 
امعاشرة مع زوجبا فيه بدعوى أن أهل زوجما 
مقيمون فيه تعتير ناشزة وق لازوج ان يطلب 
تطليقه منها الههم الا اذا أثبتت الزوجة ان أجل 
زوجبا يسيئون معامتها فت هذه الخالة يكون لها 
الحق فى ان تجبر زوجها بأن يبىء ها مسكن) 
قم فيه معه دون أهله 


3/21»> 
محكة السين بباريس 
حك تار ذه 5 أبريل سنة 1978 
بيع » أجارة . خراط ٠‏ 
التأعرة الهَاوئيٌ 
اذا كان شخص أحد الخياطين بان يفصل 
له بدلة وورد الخياط القهاش من عنده وقام هو 
ايضابعماية التفصيل كان المتدالذىيتم بين الخياط 
وربونه هو عمد يم لا عمد ايجارة ا شخاص و بناء 
عليه اذا لم يحصل الاتفاق بين الخياط وز بونه 
على اهن من قبل كان للخياط ان ,يطالب ز بونه 
بنتيجة عمله وبقيمة ما عاد على الزبون من الغائدة 
ويكون اخاط فى هذه الالة المق بان يطالب 
زبونه لا بن التهاش وبأجرة التفصيل ققط و إن 
له ان يطالبه ايضا بقيمة عمله مع مراعاة اسم 
الخياط وشهرته ونسبتهما الى المصاريف الى 
يدف,ا فى عل #ارته من اجرة ذكان وماهيات 
ستخدمين وغير ذلك من المصار يف والنفقات 


التى يستازمما مركزه بين التجار امثاله 


/1 
محكة تقض وابرام فرنا 
حم تأريحه /ا١‏ مارس سنة 1١56‏ 
بع ٠.‏ وعد يبع . نقل الملكية ٠‏ 
القاعرة الدَانوسٌ 


ان القاعدة المتفادة من نص المادة م16 


154 


مدنى التى من مقتضاها ان الوعد بالبيع متير بعاً 
ليست من القواعد النظامية . وكل ما فيها انها 
تعبر فقط عن ارادة المتماقدين فيجوز اذن 
للمتعاقدين ان بتمقا على ما متالفها ب»تى انه يجوز 
لما ان ينصا فيعقد البيع على ان ملكية المين المبيعة 
لا تنتقل من بد البائع الى بد المشترى الا بعد 
حقق شروط مخصوصة منصوص عليها فى 


عقد البيع 


554 
محكمة السين ييار يس 
حح تار مخه ؟١‏ مابو سنة 1975 
عقد . شروط . اعلان عن مشخص ٠‏ استيداله بره . 
القاعرة القانوئيّ 
اذا اعلن صاحب تيائرو بأن مشخصا من 
المشخصين المشهور ين أومشخصةمن الشخصات 
المشهورات سيمثل او ستمثل دوراً فى الرواية 
وفى آخر لظة لم يشخص الممثل المعان عنه أو 
لم تشخص الممئلة المعلن عنها حق لمن اشترى 
تذ كرة ان يردها و بقبض نبا لان الاعلان عن 
المشخص او المشخصة هو أحد شروط التماقد 
الاساسية التى رما لولاها ما كان صاحب التذكرة 
دفم كلها . 
تعلبى, 
ان عمليةدفع ثمن التذكرة من قبل المتفرج 
وتسليم التذكرة مرىن قبل صاحب التيارو 
تتضمن ايجايا وقبولا من الطرفين بهما :ثم 


بحل الحاماة 


التعاقد والاعلانات التى تمين اسم الرواية 
وامماء المشخصين تقوم مقام شروط التعاقد 
فاذا اخل صاحب التيائرو بالشروط بان عدل 
و بدل فيها جاز لمن دفع تمن التذّكرة ان يردها 
ونسترد ما دفءه 


526 
محكة تورنيه يفرنسا 
حك تارمخه 1١‏ فيراير سنة 1455 


حكم . قوته . حكم جنائى قرار بان لاوجه قو ٠‏ 
قضاء التحدق - قضاة الاحالة . 


القاعرة القافوتٌ 

القرار الصادر بأن لا وجه لأقامة اللدعويئى 
العمومية على شخص ليس له مناعة الاحكام 
الجنائية الصادرة من الماك الجنائية والاعتبارات 
النظامية التى تعطي للاحكام الجنائية النهائية قوة 
الثىء المحكوم فيه بالنسة الى الخقوق المدنية 
ليست متوفرة بالنسية لقرارات الصادرة من 
قضاءة التحقيق او قضّاة الاحالة 


»> 
محكة نقض وابرام فرنا 
حم تاريخه ٠‏ أكتو بر سئة 19374 


نقض . بلاغ كاذب . حكم ادانة وجوب يبان 
كنب اليلاغ وبيان الساطة الحتصة ٠‏ 


القاعرة القائو: م 
فى مادة البلاغ الكاذب يجب أن بين 
الحم الصمادر بالادانة والعقوبة كذب الوقائع 


محلة المحاماة 


المباغ عنها وان يبين ببانا كافي) السلطة التى ثبت 
لديها كذب الوقائم المبلغ عنها . فالحم الصادر 
بالادانة والعقو بة الذى يكت بالقول بأن الوقائم 
كذبها السلطة الختصة بدون أن يعين ما مى 
الساطة المختصة بكون ناقصا ويتعين نقضه 


>»23١ 
محكة السين بباريس‎ 
4576 حك تار يخه /ا فبراير سمنة‎ 
. يرك , اهمال المائلة . جريعة‎ 
القاعرة القافوه:‎ 
يركب جرية ترك واعمال عاثته طبقا‎ 
لنصوص قاتون د فيراير سنة 4؟1 الأب الذى‎ 
يترك زوجته وأولاده القصر بدون نفقةمدة ثلاثة‎ 


دبوركاة 


دين 
محكة نقص وايرام فرسا 
حك تاريته دلسمير سنة 8071 
هروب مروض . ضرر . مسثولة الطبيب ٠‏ 
الواغرة القاوت.: 
اذا كن مر يض من الغرار من الستشى 
منتهزً فرصة اهمال المستخدمين والملاحظين 
فأصابه ضرر فى صحته أو فى حالته بسبب قراره 
هذا كان الطبيب الذى يدير المستشنى مسئولا 
عن تعو يض الضرر 


الأخلا 
محكة جر ينو بل بقرنا 
حك تاريذه 7٠١‏ يتاير سنة 1356 
صحافة ٠‏ نشر اخبار كاذبة . مسثولة . 
القاغرة العَانوئئٌ 
اذاعة خير توقف تاجر عن الدفم ار 
تأثيراً كبيرآى مممة التاجر وفى ت#ارتدوق متقبله 
فالصحافى الذى ينشر خبراً من مقتضاء توقف 
أحد التجار عن الدفم يدون أن يثثبت من الخبر 
ثم يظهر كذب الخبر يكون مسئولا بتعو يض 
الضسرر الحاصل #تاجر حتى ولو نشر الخبر بسلامة 
نية اعهاداً على رواية أحد بريه 


لون 
محكة الحافر بباريس 
حم تاريخه 5١‏ ينابر سنة 017 
مسئولة . قيل ندا عنه مرر . عدوى ميض 
القاغرة المَانْ وني 
ان القاعدة التى نص عليها القاثون المانى 
التى من مقتضاها أن كل فمل صدر عن عند أو 
عن وعونة أو عن طيش أو اهمال ونشأ عنه ضرر 
اخير يوجب مازومية فاعله بتعو يض الضرر تجرى 
حكها فى أحوال عدوى الامراض . فادا عاشر 
ثاب فتاة معاشرة غير شرعية فنقل الها مرض 
الزعرى بطريق المدوى منه كان مسئولا عن 


لفق 


محلة الحاماة 


عو يض الضررين الأدبى والمادى الاذين لْنًا | أنه وعدها بالتزوج مها وأنه أغواها حتى 


بها يسيب قمله هذا 


كلس 
قضاء الحاكم جرى على هذا المبدأ ولم 
يتحول عنه ( راجع حكم محكة السين الصادر 
بتاريحخ 9؟ ينابر سنة 1901 دالوز ممنة 4٠8‏ 
جزءه صحيفة 556 ) وحك محكة الطافر الصادر 
بتاريخ 8 مارس سنة 6 حكر محكمة ليون 
الصبادن بتارم 4 دسمير ستة 9 وحكم 
منها أبضا بتارخ 15 يونيه سئة 901 وحكم 
محكمة استء.اف بارئس السادر بارج بذ 
نابر سنة 05 و محكمة | 
الصادر بتاريخ 7 فبرابر سنة 405 وحكم محكة 
السين الصادر بتارم 15 توقير سنة 4.0 
وحك محكمة استثياف ليون الصادر بتاريخ 
"١‏ يوليه سنة وحكر محكمة استئناف 
وائيه الصادر بتار "5 ديسمير سنة 1495 
محكمة استئناف ليون الصادر بتاريجخ 
قيرابر سنة “1898 وحك محكمة استئناف 
بورج الصادر بتاريخ ١5‏ ابريل سنة 15٠5‏ 
ونشرنا حكما بهذا العتى ايضا فى مجلة الحاماة 


ستكئناف ليو ن 


يجان 
محكة برريف يغرنا 
حلم تأرمخه ١‏ اكتو بر سنة 7و١‏ 
قدذف . مدثولة .٠شرر‏ * دناع. 


الاعرة الذانوي: 


استدرجها الى معاشرته معاشرة غير مشروعة 
وأنها رزةت منه وأدا سفاحا فطمن المدعى عليه 
فى شرف البنت وف كرامتها وقسب اليها أنهاهى 
التي استهوته وأنها عاشرت غيره من قيل وأنها 
حملت من غيره سذاحا ثم ظهر ان دفاعه هذا غير 
صحيح وانه متلق بقصد 0 ن ننيجة 
الدعوى وجب الحكم عليه بتعويض الضرر 
الادبى والضرر المادى اللذين لختاها من دقاعه 
هذا حتي ولو قضت المحكمة فى موضوع الدعوى 
الأصلية برقا 


للحن 
نقض وابرام فرنسا 
حّ تارعة» > ينار سنة 7ه 
وقاء ٠.‏ مكيف رسمى . الاعقاء منه . 
القاعرة القافو.: 
لامحل لتكليف المتعود بالوفاء تكليفا رسيا 


اذا صدرمته اعتراف بأنه برقض تنقيد ما تمهد به 


تعلبى, 
ان الشارع فى المادئين 155 ١او8ه١١‏ من 
القاون المدنى الفرناوى وفى الادة /الما من 
القاءون المدنى الختلط وفى المادة 1٠١‏ من القاثون 
الدنى الأهلى قفى بأنه ( لا تستحق التضمينات 
الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكلم رسيا ) 


اذا رفت فتاة دعوى على شخص لأثبات | وهنا محكمة النقض «الابرام الفرنساوية قالت 


+ الحاماة 


بأن تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا لا محل 


له اذا صدر من المتمهد ما يفيد أن برفض :ميد 


تعهده . وهذا مطابق للمعقول اذ لا فائدة مطاف 


من تكليفه بننغيذ تعهده طيق) للمواد المذ كورة 
مادام هو قد أظهر نيته بأندلا بر يد تنفيذ ماتمهد به 


/1 5 
محكمة بروكل بلجيكا 
2 تاريخه أول ديسمير سنة ه91١‏ 
ملكية . ملكية اديية وصاعية . تقايد . حهاية . 
القاعرة الةَانو لم 
ان الشارع بسنه القاتون الخاص بحماية 
الملكية الادبية والعامية والصناعية اراد ان يحمى 
كل فكرة ادبية أو علمية أو صناعية اخرجتها 
قريحة اأؤاف أو المبائم أو العالم مادام الشثىء 
الماموب حمهايته كان من ابتكار العالم أوالمؤلف أو 
الصانع . فن ابتكر رمعا أوشكلا لعابة من علب 
الساءات من شأنه ات يبهر نظر الناظر وان 
يشوقه اشراء ولم يكن هذا الرسم أو هذا 
الشكل معروفا من قبل وثبت بالفمل ان له 
ارا ظاهرا فى نشويق المثترين لاشراء وجب 
حماية هذا المبتكر عنم الغير من تقليد ما ابتكر 
والحكم على المقلر بالتعويضات 


يف 


538 
محكة بروكل بيلجيكا 
حك تار مخه 0 ينابر سنة 1+ه 


قرار بان لاوجه . قيمته . تزوير . حقوق مداية . 


الماأعرة الثائر: مس 
التحقيق الجناى الذى ينتهى يصدور قرار 
بان لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لا ينم 
صاحبي الشأن من الطمن ق الورقة اأزورة 
امام الحكمة المدنية اذا احتج بها ده . 


أن 
حكة بروكسل بباجيكا 
حم تار يخه ه يونيه سنة 88 
احكام روسية .محام اجنبيه .احكام اجنبية . قوتها . 
القاعرة النائوئمٌ 

١‏ - عند ما تقدم لحكمة بلجيكية احكام 
صادرة من محام اجنبية يتمين على الحالم 
البلجيكية ان تفحص قيمة هذه الاحكام من 
جهة شكلبا والسلطة التى اصدرتها والقانون 
الذى طبق والتحقق مرء_عدم عخالتتم! للنظام 
المام اللدولى 

+ - ان الحكومات التى تداولءتالساطة 
والحك فى روسيا يعدسقوط الحكومة القيممرية 
الروسية لم تعترف بها حكومة البلجيك . 
هالاوامر والدكريتات التىاصد رهاهذا الحكومات 
لاعمكن اعتبارها فى نظر الحام البلجيكية انها 


4 محلة الحاءاة 


نسخت حي القوانين الروسية التى كان معمولا ؟ - ترتهب المداخل للرورالسفلى والدور 
بها من قبل - العاوى منوط بالك حسب «قتضيات كيفية 
00 استغلال العقار بشرط ان لا يكون لدى الماك 
محكمة بروكل ببلجيكا نية سيئة يقصد بها معاكة المستأجر . 
حم ثار يذه 9 وليه سئة ©1941 
نز ع «لكية . منفمة عامة . تعويضش ضرر - م 


تدهور سمر القرئك ٠‏ 


محكرة ليج يلجيكا 
حم تار يخه ١٠‏ نوشير سنة 1974 
تقدير الدعوى ٠‏ اشتراك جلة اشخاص ٠‏ 
العدومية وجب دفم قيمة العين المازوعة «للكيتها سير المتارطات 
وعلاوة على قيمة المين يكون قالك حقطلب | القاعره اقانوئيئ 
تعو يضه عن الضرر الذى يترتب مباشرة عن ١‏ - اذا رفمت ام واولادها دعوى بطلب 
نزعالملكية كما اذا تقدرت العين بلغ ما واستولت تعويضات عر: الضرر الذى لحقهم سيب 
الحكومة على لاك الماك واستغرقت اجراءات موت مورهم بصحيفة دعوى واحدة وجب 
نزع الملكية ودفم ادن مدة طويلة فيها هيطت تقذير الفعوى عبس ما تمن كل -وارث ق 
قيمة الافرنك هبوطا فاحشا حق يالك أن | التموريض اذى يعض ف به . 
يطالب الحكومة بتمويض الضرر الذى القه ١‏ - اذا احتمل الشرط احد معنيين وجب 
بسبب تدهور سمر الافرنك ‏ تفسيره بالمعنى الذى يؤدى الى تتيجة ما لان 
اعمال الكلام اولى من اهماله متى امكن . 


القاعرة اعائو.: 


5١ 
محكة ليبج يلجيكا‎ 


تار مه ٠١‏ دسمير سنة ١916‏ 


ا 


محكمة ليج بلجكا 

اجارة ٠‏ دور علوى دوو -فلى ٠.‏ تصادم ق الالك د : 
كق المستاجى حكم تارمته ١.‏ اكتو بر سنة ١954‏ 
التاعرة القانوي: حمل ٠‏ بيع مواد منع الل .اجهزة طبية 


١‏ - اذا اجر مالك المقار الدور الاوى أ القاعره القائوني: 
لستأجر الدور العلوى ان يتحك فى امالك | شأنها منع الممل ولكنه لم ينه عن استمال 
ويجيره على ان يكون له مدخل خاص الاجهزه الطبية والصحية . 


يحل المحاماة 611 


22> م 
محكة ليبج ببلجيكا محكة ديناند بباجيكا 
تأر مخه ٠١‏ ديسمير سنة 1١9114‏ ححْ تاريخه 9 دسمير سنة 1554 
سكة حديد . عدم احتياط . اهمال الأصلحة . مسؤولية دعوى حمومية . دعوى مدنية ٠‏ تبعية ٠‏ 
القاعرة القانوئي: القاعرة الهَانو.: 


كون المرالخصص لرور اماة او الات ٠٠)‏ انلام الاي لاك لىع فى الدعاوى 

او السيارات على شريط السكة الحديد ليس اناده لاد 00 بطريق التدية ادعرى 
مة وى حدود !لدعوى العمومية 

عليه خفير لا يكنى لاحك يمسشولية المكومة إذ جموءية وفي حدود الدعوى العمومي 
يجب على سائق السيارات ان يكونوا دائً) فى 
حالة اتياه و يقّظة للمحافظة على حيانهم ولاعرون 7000 

ثل هذه الممرات قبل التحقق من خلو ان 
عل *ل لبر كل لحي ان 1 حك تاريخه 14 مارس سنة 8؟وا 
السكة . ويكنى الحم باخلاء مسئولية الحكومة اك + لاقم تداك ملوراء 
من حوادث الامابات ان يت انها امخذت | القاعرة القانوتي: 
الاحتياطات اللارمة لتنبيه المارة من وجود هذا ان الينك الذى شل خمم ستدات عل 
الممر قبل عبورهم منه ٠‏ انها محررة يطريقة صور ية لا مق له ان يطالب 
بقيمة هذه السندات بعد ما فى باشهار إهلاس 
ساحب هذه المندات التى بيت لدى البنك 


خانا 


6 
ا بدون ان تدقع قيمتها . 
حي تاريخه 7 مارس سنة ١76‏ 
عقد . نظام حام . يطلان ء شرط اعفاء الحسكومة ‏ لكالا 
القاعرة القَانونيٌ مجلس نقابة 'نحامين بيد وكسل 


قرار تار محه ه فيراير سنة 19175 

حاى . استجواب . حكم غيانى . 
يدون فى عقد وتكون الفاظه عامة بقصد اعفاء | القاعرة القانوئي: 
الحكومة من كل مسئولية تق علبها بسيب خطأ | يمتبر غيابي) قابلا للطعن بطريق الممارضة 
ععاهما خطأ فاحشا حتى و يسبب وقوع | القرار الذى يصدره مجلس التأديب عن واقمة 
ل بي لم ترد ضمن الوقائع التى استجوب عنها الحاني 


مع باطلا خالفته للنظام العام الشرط الذى 


4 محة الحاماة 


امام الجلس وتدينها المجلس بعد الاستجواب 


انصراف الحا تكن الحامى مره 1١‏ 
وبمد اتصراف الحا وم . ى من 00 
المداقمة عن تفسه فيها يحلس تقاية الحامين ببروكسل 


محامأة . تحربر وقدم البلاقات المياية 


4 الشاعرة الغانوئ 
يحل تتابة ا حامين بيروكل انه من الاصول المعتبرة عند المحامين ان 
قرار تار يخه ١‏ مارس سئة ١955‏ الحامى لا يباغ عن الوتائع إلقسة ولا بم وكله 
عاى . مقابلات . ارباب القضانا . واعا يقتصر فقظ على مساعدة المبلغ فى محر ير 
ا ابلاغ اذى يجب ان وضيه الكل وان بصدر 


عه قخطاء وهس هذه الاضول ايشا 
مير ع1 الها ف ان » ١‏ الدعوى أن نام 
التى تواقنه لاستقبال آر باب الفضايا . من اراد ينمين على 98 5 
2 : 7 5 ف التوفيق بين الخصوم وان يتعرف اءيال الخصم 
ارت بوكله او يستشيره سواء . فالشخص : 
رتب يله أو وسلسيره سو َّ من جهة التغاهم والصلح ولا سيا اذا كان الخصم 
يشكو الى مجلس الثقابة من ان حاميا رفض | .ب. الى السلطة القضائية وبوجد احيال ان 
استقباله فى غير الايام والساعات التى حددها | وثر المرافمات او الاجراآت فى كرامة الشخص 
امحابى وبدوت سبق اخطار و بدون موعد | وتى صلته بالسكطة التضائية التابع لها 


مضروب لا يكون محقا فى الشكوى 


ان اللمامى حر فى تحديد الايام والساعات 


نض 
لذن محلس تقابة الحامين بيروكسل 
ياس تقابة اللهامين بيروكسل قرار تارئته ١6‏ مارس سنة 1951 


8 97 2 محاى . اشاب . رَقَج ماثرة القضة . 
قرار تار ممه ١‏ مارس سنة ١97‏ 5 ب > رئض موخرء المي 


محاماة . اتاب . تقديرها . 5 و 

الحامى الذى يرفض الاستمرار فى مباشرة 
وملاحئظة قضاياموكه جاء عل ان مرك لم يدخ 
عند تقدير اتعاب الحامين يجب أن يرأى | له باقى اتماب يمتقد ان له حم فيها عن اعمال 
احمية الدعوى والثنيجة التى نالا الموكل والحبود | باشيرها من قبل يكون عالقا لأصول اقياقة أو 
اللذى بذله المحاميثم شخصيةالموكل ودرجة يساره | الجانية التى هى أس صناعة الحاماة 


الذأعرة ءادر م 


يحلة الحاماة 4 


رلضا لسن 


يجلنى نقابة الحامين بيروكل بحلى ثقابة الحامين بيروكدل 
قرار تار مه لم فيرابر ممئة 1973 قرار تأر يخه ه فيراير سنة 1957 


محاماة . ا-تقالة . دعوى تأدعية 5 9 5 1210 
القاعرة القانوئي 50 
ان استقالة احد الحامين من القابة وطلبه | تر 
شطب امعه من الجدول لا عنم مجلس التأديب 
من نظر الدعوى التأدسة الع ضده ويبق 
المجاس مختصا حتى بدث فى النهمة الموجية ضده 


عرة القائر: ب 

50 5 خيلا ساتحق الأؤاخذة الحامى الذى 
يمضى شيكا على بنك بدون ان يكون واثم) 
بان له مقابل هذا الشيك فى البنك و يترتب على 


1 
اس تقابة الحامين ببروكسل 
ل : نض 
فرار تار مده ١6‏ مارس صكه 1١9155‏ 
حاي. استشارة . «سؤولية مجلس قابة المحامين بير وكسل 
القاعرة القانوئم: قرار تار يخه ٠‏ توشبر سنة 1١974‏ 
الرأى الذى يعطيه الحابى فى مسأ خلافية محاماة . اتعاب . حجن على الموكل . 
لابوجب مسئوليته. الفاعره القانوش 
ان اصول وآذاب المحاماة 'عَمى بان 
مجاس قابة الغحامين #دوكل موكله ضهان لسناد اماه الليم الااذا وجدت 


قرار تار يه لم قبراير مسمئة 1953 


5 غات اسكتانة جعية د : هذه ألا اءات 
حاماة ٠‏ قيش أموال . #اآخير تتسليمها . «ؤاخدة مسبتو عات - بير حرا 


1 شاذة وى هذه الولة تءين ع الحامي ١‏ 
القاعرة القائوي: الثاذة وفى هذء الله يتين على اغلى الذى 


ان اللحاى الذى ينسم أموالا لساب سكل | دشى ضياع حقوقه ان عرض 7 على 
يجب عليه ان يلها تحت تصصرى بوعل عمدو | تيب الخامين ولا يعمل اجراءات قضائية مثل 
طلبهامته. قاذ طليها الموكل ولم يسارع الحاىى فى | توقيع حجز تحنظلى على ما لموكله لدى الغير الا 
تسليمها له كان عخالف) ووجب تأديبه بعد الاذن له فى ذات من النقيب ٠‏ 


ججلة الحاماة 


يلين 
تار ٠١‏ نوشبر سنة 1974 
حاماة . سماسرة . 
القاعرة العائون: 
يؤاخذ الحامى الذى اعتاد ان يقبل ى 
مكتبه قضايا يرسلبا اليه بعض السماسرة لان 
اثنشار مبنة لا ينظر البها الشارع بعين الرضا بناء 
على انها ضارة يحقوق ار ياب القضايا 
149 
بحاس الحكين يبلجيكا 
حم صادر بتاريخ 51 ناير سمتة ©6؟50ة١ا‏ 
حكم جتائى ٠‏ اثره فى الحقوق المدنية ٠تعلرض‏ الاحكام 
القاعرةٌ القانوئ,:ٌْ 
ان قوة الاحكام الجنائية بالنسبةالى المقوق 


المدنية ليست مطلقة اطلاق) عام لاح لله لانها 
لا تنصب الا على الوقائع التى فصل فيها القاضى 
الجنالى بطر يقة جلية صر يحة لا ابهام ولا شلك 
قبها . اما الوقائع الت لم يبت فيها الك الى 
الصادر فى الدعوى العمومية فببق القاضى الماتى 
حرا فى تقديرها وفى تكبيفها تبم) للدعوى المدنية 
المطروحة امامه . وصفوة القول فى هذا الصدد 
ع انه يتعين على القاذى المالى ان لا يصدر 
حكا يننافر مم الحم الصادر من القاضى الجنانى 
بعنى ان لا نيت وقائع نفاها المج الجناق ننم 
قطمي) ولا يننى وقائع انها الح الجنانى ابانانام) 


سي إن 2 ا 


علة الحاماة 


نلف 


ا 
2 أوجه النقص التشربعى 


ليون الموول المجرير 


فى كينية سد هذا النقص وطريقة علاجه 


بياهه الى كبن الحقانية 


بالير اه اللصمرى 


المقرق العيتية المتار 0 والاطلاق قا بالادة الارل 


التنازع بين المعترى 


من المورث ( ولم يسجل عقده ) وبين المشترى 


من قآنون التسجيل . الوصية - 
هن الوارث وقد سجل 


عقده ) ٠‏ يبه تزع اللكية 8 التخارج . الغلك بالارث 3 الحكر والخاو وعقد الاحدارتين . ١جة‏ 
ألوقف ٠‏ ورقة الضد - الالتزامات الشعخصية وعرماها القاتوق المحيح ٠‏ كسجيل عرائش الدماوى 
والمادة ‏ من قانون التسججل . عيوب الادة لا المذكورة وضرورة هعالها . دعو ايطال تمرقات المدبن 


واثيات ت التوقيع عه او دما او بصمة ا 


قد افضنا القول فى بيان قانون النسجيل 
الجديد و إيضاح غوامضه ؛ و كتبنافى غير موطن 
واحد من مواطنه » ونشرنا ذلك كله فى كتب 
ورسائل لنا خاصة . و بالجلات العلمية الدورية 
باللغة العربية وااغرنسية ( مجلة جازيت الام 
الختلطة عدد ١‏ كتو بر المافنى سنة 195 ورتم 
العدد 191 صفحة 9و؟ - ٠.١‏ ) واخذ القضاء 
الأهلى والختلط يؤ يدنا فيا ذهبنا اليه من تغررير 
الأحكام الأولى لذلك القاتون ؛ بمد ان ابدى 
القضاء اولا رأيا عالها لرأينا ( انظر يحلة جازيت 


احاح المختلطة الجلد 1١‏ ص ١1-م-‏ .م 


د رقن 


دنم 0١7 - ١5‏ ) واخذ الفقه في مصر يز يدنا 
ايضا فى وجهة النظر التى اعتمدنا عليها ى شرح 
هذا القانون ( انظر الجلة المذ كورة ص 417” - 
59 ) 

اما وقد ألممنا بهذا القاثون ووتفنا على 
دقائقه فقد ان لنا الآن ان نيين هنا اوجه النقص 
فيه من الوجهة النشريعية » وكينية معالجة هذا 
النقص » حتي تستطيع لجنة الحقانية بالبرللان 
المصرى الوقوف على ما حف هذا القاثون من 
اوجه النقص والعيوب الختافة ؛ وحتى يخرج لنا 
قانون معدل صالم لآن يكون أداة نشريعية فى 


144 عله الحاماة 


تقويم الموج من النظلم الشارية » بيت أ 
لا تضطرب ممه الأحكام القضائية والا را اء التقهية ١‏ 
ا رأيتاه بشأن هذا القاتون المعروض الاان على ظ 3 وان كانت الوصية يرجع فى احكامبا الى ملة 
للنة الحقانية البرلان المصرى . ْ الموصى ( المادة هه اهلى ) أى الى الاحكام 

وأملنا فى برلماننا المصرى ان بعير اوجه النقد ْ المقررة بقوانين الاحوال الشخصية » الا ان 
لختافة لهذا القاتون جانب الرعاية » وان يقسعلها | لاححة الحام الشرعية الاخيرة الصادرة سنة 


قدر ما حام حول القانون هذا من مختاف الآراء | ٠‏ قررت بالادة ٠٠١‏ بانه لا تسمع امام 


وأوجه النظر» حتى يقطم ذلك دابر الخلافات ا اجام الشرعية دعوى الوصية أو الرجوع فيها 
م كم مامد 20 فاه | ند الاذ ذا وحدت 
المقاقة في تفسير قانونترتكز اليه الحركة المقار بة ظ عدر أوصى عند لكر الا اذا وت 
المصرية . وبان ذلك :- اوراق رسمية او مكتوبة جميعها مخط المتوق 
الفقوى العمنئٌ الدقار ب : وعليها أمضاؤه ٠‏ وعلى ذلك قلا بد فيها من 
0 ال 0 | الكتابة عند الاتكار . ومتى لا تثب تالا بالكتابة 
قضت المادةالا ولىيتسجيل العقد الخاص يمحق ١‏ 
ا | وه فى ذائها تيك ماف الى ما بعد الموت 
كي ا بطر يق التبرع ( المادة 7ه من مرشد الحيراز 
الغير معا .وءند عدم تسجبله فلا يكون له من 3 ادع 6 ان يران 
2 59 ا والمادة مدن الا حوالالشخصية لقدرى باشا) 
الاثر بينالعاقدين سوى تقر ير النزامات شخصية عا علق ايا 
5 | وهى تقرر حما عينيا عقار يا . ءا يدخل قى ذلك 
فن حيث الاق القول فى الحقوق المفية ١‏ | إر. وا ٠‏ رسي وأ يدل 00 
| أنضا المأ 220 7 
ا ال ا اك د 
0 1 | ان تكون خاضعة لتسجيل » حماية لاغير على 


1 | الاقل ؛ وهو الغير المعرض الوصية و 
ينتاول هذا التعمبم كل حق عينى عقارى يتقرر ظ 1 .وذلك ل 9 
للا فراد بل الجارات” و عمل القارع اسه فى المثار الذى اوصي به مورثه وهو يهل 
بالمادة 31١‏ مدلى القدية الملغاة التي عينت | الوصية, الى شخص حسن النية لا يعل يها ايضا . 
الحقوق العينية المقارية الخاضعة لآسجيل ٠‏ | وكلما يستطيع المشترى عمله انماهو التأ كد ققط 
ولكن بقيت مع ذلك حقوق اخرى يشب ف | ما ,أنى ( أولا) ان البائع له وارث . ويثبت 
عقارينها او تحمل قريبة جدا من الحقوق | ذلك بالاعلام الشرعى المت #ورائة او الحم 
الاخرى الخاضعة للتسجيل . وذلك : الشرعى القاطع فيها ( ثانيا ) ان العقار تماوك 
ان الشارع فى قاتون التسجيل الجديد لم | للمتوفي حتى الوفاة ؛ ولم يتصرف فيه المثوفى قبل 
يقرر خضوع الحقوق الآآنية للنسجيل اوفا: تصرفا عينيا عقاريا . ويثبت ذلك 


: عى, انتقال ا ملكي عابر يهاء‎ - ١ 


أحسن الشارع المصرى فى هذا الاطلاق » يحيث 


عل الحاماة 


بالاطلاع على سجلات التسجيل العامة فاذا 
تأ كد المشترى من ذل ككله ( تقول المشترى . 
ايجازًا فى البيان » والصحيح ان يقال بأن الغير 
هو كل من يتقرر كه حق عينى عقارى ١‏ مشتريا 
كان او متبادلا او مرنهنا رهنا عقاريا حياز يا 
او غير حياز يا الرهن الرسمى ؛ او صاحب 
اختصاص ) حت عز يمته على الشمراء والطلمأنينة 
تحف به . ولكن لا يلبث ان يغاجأ من شخص 
آخر يدعى انه موصى اليه بالعقار محل البيع : 
والمشترى لا يستطيع قانونا معرفة الوصية وميم 
عرماها على عقارات المورث ٠١‏ دام انها غمير 
خاضعة التسجيل . 

لذا ترى ضرورة ضوع الوصايا بالحقوق 
العينية المقارية لاتسجيل » مع الاحتفاظ <هما 
بأحكام الادة هه مدنى من حيث ضرورة 
الرجوع الى احكام ملة الموصى فا يتعلق 
بالاحوال الشخصية . وترجو الى اللجنة البرلانية» 
لجنة الحقانية » مراعاة ذلك فيا تمده الآن من 
مشروع النظر في فانون التسجيل الجديد . 

ويؤيدنا فى وجهه نظرنا مون ضرورة 
خضوع الوصية العقار ية التسجيل؛ فوق ما أشرنا 
اليه من خطر عدم النسجيل من الوجهة العملية ؛ 
ما يأنى : أولا . ان مشروع السجلات العقارية 
الذى اقرته اللجنة الدولية المختلطة سنة 15٠5‏ 


قرر هده القاعدة ( المادة ه؟ منه والمادة 1١4‏ : 


انظر فى ذلك كتابنا قى الأموال ص2007م . 


ن امه - وعلى الاخص ص 8166 ن ؟وه 


الثقرة ه ) . ثانيا : ان القانون اللتلط جرى على 


ناكف 


قاعدة حجاية الخير بقدر ما مكن , حي نمف وطأة 
الاضرار الناشئة عن عيوب القانون فيا بتعاق 
نتقل الحقوق الدنية المقارية . ومن ذلك 
ما قررته المادة 4لامدلى متلط بأن «... الاحكام 
المتعاقة يسك الملكية فى الأموال الثابمّة ورد 
ما لمستحقيها بسيب تجاوز الواهب <ق النصاب 
(عصودم عسنائيئر ء» ويراد بالوامب هنا 
الموصى ) او عدم ابقائه لورثته المغروض لم شرعا 
عاناتددمةنل انامس أو تحو ذلك » فلا تضفر 
يحقوق من انتفلت المهم المكية الاموال المذكورة 
من الموهوب له أو المومى اليه « واذا كان 
الشارع الختلط قد ححى هنا المشتري من الموصى 
اليه؛ فان الجابة ضرورية أيضً) لاشترى من 
الوارث . ولمل حماية هذا الأخير اكثر ضرورة » 
لانه لا عل بالوصية فى ذانها لانها غير مسجلة . 
وأما المشترى من الموصى فانه من المفروض عليه 
ان يعرف أحكام التصرف بالايصاء المقررة 
بقانون الاحوال الشخصية لقوصى . ولكن 
الشارع الختاط راعى تمدد هذء القوانين واختلافها 
فعمل على حماية المشتري من الموصى اليه ؛ من 
الطر يق الأقرب »ء مراعاة للاعتبارات العملية . 
ول يقف الشارع الختلط فى رغيته الأكدة فى 
حهاية حملة الحقوق العينية العقار بةء عند الايصاءء 
بل أخذ بها فى مواطن أخرى ( انظر فى ذاك 
مثلا ظاهراً فما قررته الادة ٠١0‏ مدتى مختاط 
من حيث عدم تأثر حقوق الغير بفسي وابطال 
المقود المملكة الغير : راجع فى ذقك كتابنا فى 


ضف 


التأمبنات ص 15 ن ١١9‏ وما يمدهسها . - 


مح المحاماة 


راع . الاان هاك احهالات جدلية النراع . 


وراجم فصلا خاصا أفردناء لهذا الغرض برسالتنا | ما أشرنا اليه فى كتابنا في الاموال ( ص 462 ) 


« فى النسجيل وحاية اتماقدين والغير » ص 
مم ن ٠١‏ محث عنوان « البطلان والنشريم 
المختاط » . - وانظر الاموال لا ص ١م‏ 
ققرة ») 

* - فى التتائئع بين المسشترى صوع 

ا مودت وبين المشرى ع الوارت 

قامت ضجة قضائية وتتبية بشأن هذا 
التنازع . وذقك فيا اذاكان المشترى من المورث | 
لم يسجل عقده ؛ والمشترى من الوارث قد سجل 
عقده . وق ايهما افضل من الاخر . ولقد 
تناحرت الآراء فى هذا الموطن . فقال رأي 
بتفضيل عقد المشترى من المورث ولو أنه غير 
مسجل . وقال رأى آآخر بتفضيل عقد الشترى 
من الوارث » وهو العقد المسجل . وقد أخذنا 
باارأى الثانى ( انظر فى ذلك كتابنا فى اثبات 
الالترامات ج ؟ص وه - مو . - كتابنا 
فى الاموال ص باه ن 541١‏ . - وعلى 
الاخص الطامش ‏ )وعلتاء بالاعتيارات العملية 
المقررة الان فى النسجيل ٠‏ 

وترى هنا الفات نظر لجنة المقانية بالبرلان 
الى ضرورة الاشارة الى هذا الاشكال عند 
تعديل قانون النسجيل » ولوان تكون الاشارة 


# تسيل تقب تزع اللاي 

احتدمت الآراء هنا وهناك يشأن مااذا 
كان تسجيل تنبيه نزع الملكبة قد يترتب عليه 
تقر بر حقعينى عقارى على المقار المأزوعة ملكيته 
أم لا. وقد رجحنا نحن ضرورة اعتبار تسجيل 
التنييه هذا حجة على الغير ( راجع الشرح الواق 
لهذه المسئلة فى كتابنا فى ائرات الالنزامات ج ١‏ 
ص 4١5‏ و414.- الاموال لنا ص 44-٠‏ 
ن ١4د‏ ) ونرى ضرورة الاشارة الى دك 
بنص التمديل الجديد لقانون النسجيل 

20 اناري : 

هو عقد يتخارج به الوارث لبقية زملاثه عما 
علكه بالارث متقولا كان أو عقاراً ٠‏ فى مقابل 
ما يتقاضاء تقدا مر: الورثة . ويرى القضاء 
الختلط عدم خضوع عقد التخارج التسجيل فيا 
اذا انصب على نصيب الوارث المتخارج برمته . 
ويقول بالنسجيل فيا اذا انصرف التحارج الى 
عار او عقارات معينة بالذات . أما تحن فانا 
تقرر ضرورة التسجيل في المالتين لآن الخطر 
على الغير فيهما واحد ( الاموال لنا( ص 858 
الخالة الثالثة ) 


بالاعال التحضيرية » أى تقرير اللجنة التى |. 


ترفمه الى البرلان » ولو ان فى تقرير قاعدة عدم 
انتقال الملكية بين الطرفين ء قد أجبز على هذا 


ه -المين بابرءت : 
قرر مشروع السجلات المقارية اق ىأقرته 


محلة الحاماة 


يضف 


اللجنة الدولية سنة ١65١‏ صرورة اخضاع اعلام 
الورائة للنسجيل حهاية اغير؛ و بقيود وأوضاع 
معينة » يحيث لا يترنب على عدم النسجيل سوى 
مجرد غرامة بسيطة ( الاموال ص 826 ن #وه) 

ونحن واف كنا نرى ضرورة اخضاع 
التخارج لمملية النسجيل ؛ بصرف النظر عن 
النظر ب ةالمختلطة » من حيث التفرقة بين التصرفين 
المثار اليهما؛ ولكنا لا تقر خضوع القلك بسبب 
الارث #تسجيل ٠‏ وعلى هذا نقر نظرية الوارث 
الظاهر ؛موعدممة ءهااتئط 2 وهى النظرية 
القائلة بصحة التصرف الحاصل ممن لم يكن فى 
المقيقة وار) , ولكنه ظبر امام الجاهير , 
باعتياره وارثمًا » واعتقد فيه الناس ذلك . فاذا 
جاء الوارث الحقيق وطعن فى التصرف الماصل 
ممن لم يكن وار وجب رفض طعنه والحم 
بصحة التصرف . والتميل القانونى لصحة هذا 
التصرف ان الوارث المقبق قد اخطأ فى عدم 
الاعلان عن نفسه ء وعليه أن يجير الغرر الذى 
لق الغير وهو مشترى العقار من غير الوارث 
الحقيق ؛ أى اصبحت ذمته مشتغلة بالتزام ؛ 
وهو جبر الضرر . وبا أن الاصل فى الوفاء 
بالالتزام ؛ ان يكوك بنفس الالنزام نفسه أى 
يكون الوقاء عينيا , ما دام لايمس الخرية 
الشخصية , فانه يقضى فى هذه الخالة بصحة 
التصرف باعتبار ذلك وفاء أصلي عينيا . (الاموال 
لناص 49 ن 486 . - الالنزامات لناء فى 
النظرية العامة ص ١59‏ ن ١8٠‏ ) ويحسن 
الاشارة الى هذه النظرية بتقر ير لجنة المقانية 


عليه اجماع) فقبا وقضاء . 


5 - امار والخاو وعمّر الزماءتين : 

الحكر عقد ايجار عن أرض بناء موقوفة أو 
غير موقوفة » لأجل معين او غير معين فى مقابلة 
أجرة شهر بة أو سنوية . وأحكامه مستقاة من 
الشريعة الاسلامية » وأقرها القضاء اللصمرى 
أهل) ومختلط) ( الاموال لنا ص 0٠١‏ ن ١76‏ 
وما بعدهما ) ولاكانت الحقوق الخاضمة للتسجيل 
واردة بالقانوت على سبيل الحصر والتعيين 
( الاموال لنا ص 86م ن 77ه ) ول يرد 
الحكر بباء فلا يصح القول فى عبد القاثون 
المانى » ولا فى عبد قانون النسجيل الجديد؛ 
مخضوع الحكر لتسجيل . وانا ثرى أنه من 
الضرورى خضوع هذا المقد انسجيل»ء أخذاً 
من طر يق القياس عا قررته المادة 8١‏ مدلى 
والمادة ؟ مر قانون التسجيل الجديد » من 
ضرورة خضوععقود الايجار للنسجيل اذا زادت 
مدمها عن نسع سنوات. على ان مشروع الاجنة 
اللاولية المْختلطة الموضوع سنة 16١4‏ بشأن 
السجلات العقارية » قد أقر هذه الفاعدة أبضً) 
( الامواللص 66م ن هذه ) . 

والخاواو خلو الانتفاع حى الحكر . وهو 
عقد اجارة لزمن غير محدد عن أرض موقوفة 
مبنية أو غير مينية أو زراعية . ومختلف عن المكر 
فى بعض احكامه ( الاموال ص *8“ان 771 ) 
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ونرى ضرورة خضوعه لتسجيل أيسً) اخذا من 
طريق القياس بالحكر 

واما عقّد الاجارتين فهو عقد تؤجر به جبة 
الوقف مكنا مبنيا اجارة مستمرة لأجل غير 
مسمى . ويدف المستأجر مباغين» اولها معجل 
وثانيهما ٠ؤجل ٠‏ واقرت هذا المقّد الارادة 
الشاهانية الصادرة في لا صفر سنة ٠١ ( ١784‏ 
ونيو سنة 18717 . أى فى نفس بوم صدور 
الارادة الشاعانية الصادرة بالاحازة للاجانب 
بالدولة الميانية يلك الحقوق العينية العقارية 
فيها ‏ -شرح القانون المدنى لفتحى باشا زُغلول ص 
١؟‏ . - قاموس الادارة والقضاء لجلاد بك , 
النسخة الغرنسية ج * ص لاه - /الاه حت 
كلة قله ١‏ - القاثون اللدولى الخاص للمرحوم 
اللاكتور ابو هيف بك ص ١ه‏ ن 725 هاء.ش 
7 - دى هلس ج ©؟ ص 786 ن 4.- 
الاحوال لتنا ص يهم ن لال" ) وترى خضوعه 


للنسجيل أيس) اخذا بالقياس فى الحكر والخلو 


: ل مم الوقف‎ ٠7 

الوقفية خاضمة لا حكام الشر يمة الاسلامية 
من حيث اصابها. وخاضعة لأحكام لامرة الحا 
الشرعية الأخيرة الصادرة سنة 51١‏ من حيث 
شكلرا . أى يجب أن تكون حاصلة أمام القاضى 
الشرعى ؛ أى رععية . ثم تسجل بالحكة الشرعية 
ا هو معروف ٠‏ وقد رأت النجنة الدولية المختلطة 
فى مشروعبالاول الخاص توحيد أفلام النسجيل 


عله الحاماة 


بمهسر سنة 404 ضرورة خضوع الوقنية الى مبدأ 
التسجيل العام ؛ أى السجلات العامة المعروفة . 
ول ير قاثون النسجيل الاخذ بهذا الرأى . والذى 
ثراه ضرورة خضوع الوقفية للنسجيل العام 
المقرر بشأن السجلات العامة » وذلك توفيراً 
على اللاحثين من تشعب طرق البحث لديم 
وتنوع مواطن النسجيل عندثم 


م - ورق الصضر: 

قام خلاف بين القضاء الفرنى من جانب ؛ 
والنقه الفرسى من جانب آخرء بشأن ما اذا 
كان تسجيل ورقة الضد يعتير حجة على اخير 
أملا- وعلة الخلف ترجم الى ما اذا كانت هذه 
الورقة تعدبر فى ذامها قد ودت الملكية الى صاحمها 
الأول ٠‏ فتخضع التسجيل » باعتيارها نافلة 
للملكية , ام انها لا تعتير ناقلة لالكية , فلا 
تخضع النسجيل » ويكون تسجياها وقتئذ غير 
نافذ على الغير , باعتبار ان الاوراق الناضعة 
للتسجيل قد وردت على سبيل الحصر . وقد 
أثار هذا الخلاف حلم النقض الفرشى الصادر 
فى حا ءابو ستة باهم ١‏ الذى قال بالرأى الاول ؛ 
واتتصر له فيه ه« دى لوان » . وقال بعكه 
« تيسييه وبارد » وقال بالرأى الاول القضاء 
المصرى . وقلنا تحن بالرأى اللأنى ( راجع اثبات 
الالنزامات لنا ج ١‏ ص 70 وما بعدها ؛ سنة 
) ولكنا فى رسالة النسجيل سنة 19571 
عدلنا عن هذا الرأى وأخذنا بالرأى الاول القائل 
بنفاذ ورقة الضد المسجلة على الغير. ورجعنا فى 


يحلة الحاماة 


3 


المدول الى الاعتارات الجديدة التى أقرها | الاخير أهلى ومختاط ء بان الالتزامات الشخصية 
التسجيل. الجديد ٠‏ وراعنها النزعة النشريمة | المنوه عنها بالمادة الاولى من قانون النسجيل 


الجديدة ؛ وعلى الأخص فيا يتعلق بتسجيل 
عد الانجار فى المعقار المرهون رعنثًا عمار ما 
حماز ب ( قانون 1١‏ تيسمير 19156 رمم ف أعلى 
و.ه مختلط ) وفى تسجيل عرائض الدعارى 
بقاتون النسجيل الجديد ( رسالتنا فى التسجيل 
ص 1١4‏ ن 10١‏ مكرر 7 وما بمدهما ) 


2 
ا لا 


ما تقدم نرى أن عبارة الاطلاق فى اموق 
العينية المقار بة الواردة بالمادة الاولي من قانون 
النسجيل ؛ عبارة لا زالت توجد الخلاف القديم 
قائا . ونرى قطءا لدابر هذا الخلاف فى مسثلة 
دقيقة مثل مسئلة التسجيل أن يضاف الى المادة 
الاولى من قانون التسجيل عبارة أخرى تشير 
الى الممائل العانية التي ذ كرناها هنا كالوصية 
والتخارج » الى آخر ما أوردناه 


2 
بذ نيا 


الو امزاماءت لصي : 

أما الالتزامات الشخصية فقد أفضنا بشأنها 
القول فى أ كثر من موطن واحد من المواطن 
الفانونية . وأقرب العهد ما كتيئاه برسالتا « فى 
التسجيل وحهابةالمتمافدين والغير »(ص ١4‏ ن١٠‏ 
وما بعدهما ) وما كتبناه باللغة الفرنسية عجلة 
جازيت الحام الختلطة ( الجر 1١‏ ص ١559‏ 
س . . . ) وقررناء وأقرنا عليه القضاء المصرى 


ليست هى محرد الطالبة بتعو يضات نظير عدم 
تمكين البائع للمشترى من تسجيل عقد البيع ؛ 
انا هى الالتزامات الناشئة عن طبيمة العقد الخاص 
بالحق العينى العقارى . وعلى ذلك وز المطالبة 
قضائً) بالمكى بصحة العقد فى ذانه وهو غير 
مسجل ء وتجوز المقاضاة بشآن اثبات سحة التوقيع 
بالحتم أو الامضاء أو بصمة الاصيع أيضًا . وتجوز 
الطالبة تنسليم العقار ولوان العقد غير مسجل ٠‏ 
وكل ذلك يرجم الى ان الالتزامات الناشئة عن 
طبيعة العمّد » التزامات مستقاة من نفس العقد ؛ 
باعتبار ان البائع هو باع ملتزم بواجبات وله 
حقوق ٠‏ وباعتبار ان المشترى ملنزم هوالا خر 
بواجبات وله حقوق باعتباره مشتريا . واما 
تسجيل العقد فانه لا ينصرف » ولا ينصرف 
فقطء الا لتقل الملكية من حيث فى . وقد 
بنا ذلك برسالة التسجيل بانا كاقياء أوردنا 
فيه شيعا من المقارنة بين المقد الحاضر غير 
المسجل » والملكية المازية عند الرومان 
( رسالتنا فى النسجبل ص ١‏ ن "اوما بعدها) 
واجِرّنا الشفعة فى عقد المشترى غير المسجل . 
وايدنا القضاء فى ذاك ما عدا بعض احكام 
ذهيت الى عكس ما قررناه ؛ وهى قليلة جد 
يجاني الاحكام الاخرى التى رأت رأينا (انظر 
>لة جازيت الحم التاطة اللجزر 15 ص 
و.س او.جم يمحل الحاناة الجير 7 عدد 
توشير سنة 1971 ص ١44‏ رض ٠‏ اوانظر حكا 


ل ينشر بعد صادرا من محكة الاستئناف يمصر 
فى ٠١‏ وونيه سنة 15171 و منشور عجلة الحاماة 
فى المدد ؟ من المجإر *؟ وهو عدد 32زسمبر 
سنة 5؟9ا ) 


ا 
بذ نا 


وعلى ذلك ترى ان نلفت نظرإنة المقانية 
البرلانية » الى ضرورة ان يذكر بللادة الاولى 
من قانون التسجيل عيارة نشير فىجلاء ووضوح ؛ 
الى ان الالنزامات الشخصية »؛ عى الالنزامات 
الناشئة ع نطبيعة العقد . و بذا يقطع خط الرجعة 
على هذه الخلافات المزيجة القائٌة الآن في احكام 
احا . حتى يطمدن الناس على حقوقهم ؛ من 
طريق الافلات مر التناقض في الاحكام , 
ذلك التناقض الذى يذهب بأكير خصيصة 
تلحق, وى خصيصة اليا ثينة أدى صاحب 
الحق . 

ومن تأت الاخذ با قرراه بثأن 
الالتزامات الشخصية » ان يترتب عليه ان المقد 
اذا تسجل » كان له ائر رجعى على ال ماضى » 
حيث يعتير المشترى مثلا مالكأ من يوم صدور 
العقد ؛ لا من يوم تسجيله ( الاموال لناص 5.107 
ن 57 ) على شرط عدم المساس محقوق الغير 
حسن النيةء فها اذا ترتيت له مصلحة عقارية 
عل العدار قبل تسجيل عقد المشترى 

وعلل ذلك تأمل ان تشير اللجنة الى ذرورة 
الاخذ بالائر الرجعى لانسجيل قطما للا يحتمل ان 
يقم من الخلافات المستقيلة 


44 بحلة الحاما 


إن 
8 هه 


سيول عرائصى الرعاوى : 

لا كان تالاوراق الخاضعة للنسجيل واردة 
على سبيل الحصرء فكانت مخرج عرائض 
الدعارى مها , لمدم ورودها من مواد التانون 
المدنى الخاصة يتسجيل الاوراق المتملقة بالأقوق 
العينية المقارية ( الاموال لنا ص 5م ن /ا/اه 
- انظر مع ذلاك مالا بامضاء 14-2 عجلة جاز يت 
الحالم المختلطة الجلر الاول سنة 1١‏ ص”47١1)‏ 
ولكن جاء القانون الجديد لانسجيل ورأى تقر بر 
فاعدة تسجيل عرائض الدعاوى » <تى تكون 
الاحكام الصادرة فها نافذة على الغير» من بوم 
النسجيل . وقررت في ذلك المادة ,من القاتون 
الجديد ما يأنى : « يجب التأشيرعلى هامش سجل 
احررات واجبة التسجيل ءا يقوم ضدها من 
دعاوى الإطلاز”تف ممتتدتسدمة أو الفسخ 
«متاداموة1 أو الالغاء «متنهوهءه18 أو الرجوع 
فيها دمتوتعدهم فاذا كان الحرر الاصلى لم يسجل 
فنسجل تلاك الأعارى . وكذيك دعاورى 
استحقاق موننهءتهده»ه: أى حق من الحقوق 
العينية العقارية يجب نسجيابا أو التأشير بها كا 
ذكر » وهذه اللاعاوى المذكورة ببذه المادة 
فى لخهسةء وم الإطلات والفسخ والالغاء 
والرجوع والاستحقاق . وقد افضنا برسالانا فى 
التسحيل وحقانة المتعاقدين والغير ( ص ١77‏ 
ن 14 وما بمدهما ) فى بيان نقص هذه المادة. 
وما اصابها من شوائب قانونية وفنية , وما حفها 


عل الحاماة 


44 


من غموض ايضاء بشأن المذكرة الايضاحية . 
ونرى ان نوجز ذلك هنا : 

١‏ - ان الشارع لم يحسن فى اختيار 
الالذاظط الار بعة الاولى المقابلة للدعاوى الار بعة 
الاولى » وهى البطلان والعْسك والالغاء والرجوع 
وكان الاولى به ان يقول بالبطلان مهنا ةاهدمة 
اكتفاء به عن بقية الالفاظ الثلاثة التي تقدها 
الشارحون الفرنسيون والتى عابوا على شارعهم 
ذكرهاء لانها كانت تستعمل فى عصور سابقة 
وكانت تتفق مم الحالات الاجماعية السالفة 
( راجع رسالتنا في التسجيل ص >7 ن 51 
وما بعدهما ولا معتى مطانا لاستخدام الكليات 
الثلاثة هذه . وهى السخ والالغاء والرجوع ؛ 
ما دام ان اليطلان يؤدى الى العنى المرجو. 

؟ - وقد بوهم نص المادة ؛ الم كورة انه 
لا يشمل دعوى ابطال تصرفات الماين » 
ودعوىالصور ية . وقدجاءت المذ كرة الايضاجية 
وايدت هذا الوثم ( الحاماة الجلر ؟ ص 15 
الود الثاتى في آخره . - جازيت الحم 
المختلطة الغلر1 ص 4م العمود الثالى فى اوله ) 
وقد اضطربت هذه المذكرة الايضاحية فى 
اصلما الفرنبى » وجاءت ترجمتها العربية مضطر بة 
ايضا ( رسالتنا فى النسجيل ص م١1‏ الهامش 
الارل ) وكان من الواحب على الشارع ان يجمل 
دعوني ابطال نصرفات المدين والصور بة خاضعتين 
ل الادة ؛ المذكورة أى لأجل ان يكون 
الحم فيهما نافذا على الغير» يجب تسجيل 
عرائض الدعوى فيهما » و يكون النغاذ من وقت 


اتسجيل واما القول مرنل جاني اللذاكرة 
الايضاحية بان العمل ببق بشأنهاتين الدعو يين 
كا كان من قبل » أى قبل صد ورقانونالنسجيل 
الجديد فهو قول لا يتذق مع الغرض المرجو 
من التسجيل الجديد . لأن العمل السابق على 
قانون التسجيل جرى لدى القضاء الفرنشى 
والمصرى ايضاء على اعتبارالمقد الصورى غير 
موجود ؛ وأنه كرتب على عدم وجوده , ابطال 
كل :صرف حاصل افير حسن النية؛ وهوالغير 
الذى اشترى من المشترى الصورى » وهو لايعلم 
عا يشوب عقد المملك له . وقد انتقدنا برسالتنا 
فى التسجيل ( ص 6< ن 58 وما بمدع.ا ) هذا 
القضاء الغريب ٠»‏ ورأينا ضرورة حماية الذير 
حسنالنية » وايدنا ذلك يادلة قانونية واعتبارات 

وأذا نرى انه لا بد وان يدخ لف البطلان 
بالمادة ه المذكورة , دعويا ابطال تصرفات 
المدين والصور بة 

- واذا كان لابد حينتذ من ادغال 
هاتين الاعوبين » ابطال تصرفات المدين 
والعمورية » ضمن الدعاوى التى تخضعالعرافض 
فيها لتسجيل» فانه يجب ان تصاغ المادة ٠١‏ 
المذ كورة بصيغة اخرى تلثم مع التعيم اذى 
تقول بهء إلا اذا ١‏ كتنى وقتئذ بكلمة البطلان 
باعتبارها تتمشى لقويا ايضا على دعوبي ابطال 
تصرفات المدين والصوربة 

4 - رأينا فى تحديد المعنىالمبحيح لعيارة 
« الالتزامات الشخصية » الواردة بالمادة الاولى 


ك3 ججة الحاماة 


١ :‏ 
من قاتون التنسجيل الجديد » انه يجوز للمشترى ْ فى الدعاوى الثلاثة المتقدمة , وهى دعوى صصححة 
مثلا الحق فى رقم دعوى المج بصحة التعاقد ' التعاقد واثيات التوقيع والتسليم , نرى ضرورة 
أو طلب الحم بصحة التوقيع » امضاء أو ظ وضع د وضما قانونيا يحيث يشمل بلا 

خاء وهو التوقيع المنسوب #بائع الذى أبى ْ ريب هذه الانواع الثلائة من الدعاوى . 


على المشترى تمكينه من التسجيل » أو طلب أ 8-1 


ونث من 0 كدرها راناء ل تدعل صن | الجديد ء اوردتاها هنا بشىء من الاجاز» ترجو 
الاعاوى الفى شخضع فيها عرائفيا انسل . ْ قيه الى لجنة الحتانية بالبرلمان » ان تتفضل 
و يثرتب حينئذ على عدم خضوع هذه الدعاوى | وتعيرها جانب الرعاية » من النظر النشر يبعي ١‏ 
للتسجيل ؛ وعلىعدم اخبار الغير بوجودها لدى | حتي يخرج لا تاون معدل . تط.ةنمعه الحقوق 


النضاء: ان هذا الغيز يشترى القار انا كيام ١‏ ورى رصا .را ولله الزفق 
الخصومة القضأنية م و يشترى وهو مطمان ؛ : السمزء بك ذهى 
عبر السعزس بلك ذا 


لانه لا بعل بوجود الاعاوى , ما دام لم تنسجل | 
المرائض بها . ظ 
و بناء على هذا الخطر الذى يداهم المدعى ١‏ 


التقاغى عحكمة مصر الاماية 


سبح جب 0 
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3 فى 


يقن 


7 ؟ 


كان 


كن 


أوم 


مو؟ 


ا الغْن ٠‏ رهن 


بدوائرها المجتمعة لأجنبي . اختصاص الحا كم الختاطة . 

|منفمة عمومية . توالف . قوائم التوااف . جسر 

محكة استكناف مص الاهلية |) السكة الحديد . خندق . جنابية . تملكبا 
عمضىالمدة. تكليف 

0 0 2 2 اساكئناف .اعلان بدابة الميعاد بالنسيةالى المعلن. 

محكة استثناف معي الاهلية | اثات . تحقيق خطوط . اتكار . نزو بر. اثياته . 

بيع جبرى . زيادة العشر . ما يقرتب على 

0 0 »م د آه زيادة العشر . ملكية المدين . حق الرامسى 


| عليه الزاد . 
00 القاس . عدم الم باحد الطلبات . تناقض 
اجزاء الحم . 


تظل ‏ أوامر على عرائض . استثنافها . مادة 


م 2 ,2 55 مراقمات 
اعلانه فى فلم الكتاب . فى الحل الحتار . 
5 * >*205 ” | معاد المافة. القيدفى الجدول. تاريخ القيد 
لا ناريخ تور بد الرسوم . 
محكة جنايات . سقوط الدعوى العمومية . 
محكة جنايات بنى سويف ]] _ 1 ا مءاة 
عادم . جنحة مرتبطة يجناية 
سقوط الدعوىالعمومية 5 تقادم.جنحة.سوابق 
سس لك للنتهم . جناية . محكة الجنايات . 
استثناف ٠‏ جز قَفى برد وبطلان 
حكة مصر الابتدائية الاهلية حم جز قفى 


سند. اصل الدعوى اقل من النصاب الجائز 

استثنافه . جواز الاستئناف ٠‏ 

مه ا هم ه إإارتماق .رتبها المالك . نجرئة الك . بيم 
0 


145 محة الحاماة 


المكم عينة| | تابع فهرست الاحكام 


فو الشىء الحكوم فيه . السك بها . اخصام 

حقيقيون فى الدعوى . ملاك على الششيوع . 

مسؤولية . سيارات . مسؤواية الحكومة . 
ا سواق نظره ضعيف . سواق جاهل . 


ه؛؟ | 001 | محكة مصر الابتدائية الاهلية 


4 


استثناف . حكم حجان غان د ممارضة اماوة 


الس 
0 0 . 0 | 5000 


يكن 


ه؟١|1ع]|‏ «اسكندرية « ]| نصب .غش ف العملة ء. 


خا |؟| «ه « هه« 3 شفمة . وفأة الثفيم . قبل القضاء . بعد القضاء 
2 القانون المانى مس سنوات #س عشرة سئة 
قواتين جديدة . سر يانها على الماضى . حق 
مكتين . انشاف الاحكام . قانون هم 


00 0 إرلكم ه طنطا‎ 6٠ 


١م٠أربع|‏ « الإفازيق « » 


فبراير سنة ه14 . احكام تهيدية . احكام 

ظ تحضيرية . احكام قطمية . 

. يبام | محكة اسيوط الابتدائية الاهلية دعوى وضم يد . دعوى ملكية . المع يننهما‎ | ١07 

عه | دبس ا « الخليفه الجرئية الاهلية بيع عرفي غير مسجل . حكه . شفمة . جواز. 
عقد رهن حيازى . تعليق اجل الأفع على 


64" 5 
ارادة المدين . جواز دلك . 


بس | م ابو تبج 0 » 


| الجرية . 

اجارة . شريك . اجارة حصمة الشريك . 
بطلان ٠‏ 

وقف . احارة . مدتها . ناظر الوقف المستحو 


الوحيد . 


3 
ب 
6 

4 


مه 56لا ؟1! « 


ده؟|.موع| هد حرجا هو « 


ونيانا 


.م+| م النشن «ه 


1 


عمل الحاماة 44 


لمكم عيفة| | ْ تابع فهرست الاحكام 


0 الاوقاف . صفتها . دكر يتوستة 186 . 
اختصاص . مدعى عليها مع آخرين . 
منع تعرض . عدم مضنىسنة . الاهلى و الختلط . 


اطلاق اغنام . تعكير. 
> أكمح | « ايتاى البارود  «‏ « 0 1 الدين ا . تسجيل تفبيه 
سر ئة . احارة 
عكدراممء|<ه الوايل ‏ هه م تبديد . اركان . صائع يتلم مصوغات لبيعها . 
+7؟ | وم+| «ه المنصوره ه « | صاح.مقلس.افلاس. 
14 | دوع| «د آسنا هد « يدق 
رصة . 


جو+| الجمكة العليا الشرعية | استئئاف . قرار برفضدفع بعدم ماع دعوى . 

استثناف ٠.‏ قرار صادر يرفض دفم بعد ماع 
دعوى . وقف . ا منم من ماع دعوى الوقف . 

'وقف - شروط عشرة . اسقاطها . ابطاها . 

ْ التنازل عنها . جواز ذلك . دعوى بجحرد 

الاستحقاق . طلي نصيب معين » 

وقف . ادعاء الناظر «لكية عين الوتف . 
خياءة . اتقالة الناظر . طلب العود الى 
النظر . دعوى المزل . من يملكبا 

وقف . معتى العقب . لا يشمل الزوج ٠‏ 


وقف . مكاتب . مدرسة . فروق . 


يكنا 


- 
إئ 
ص 
- 
وها 


18 
52 
وقف . وابور رى ‏ العُن من مال الواقف . 
ا" و 5 
غير وارد فى كتاب الوقف . تركة. 


يفف وقف . مزل بارض الوقف . من مال الوقف . 


وقف . شروط عشرة . التنازل عمها . اسقاطبا 
جواز النظر . التنازل عنه . 


ويفا 


ؤ/ا؟|؟ »4 
باد 
ْ 
أغفدالداك 
ا 
إٍ 
ا 
الام |4 
ا 
ما | 2١‏ ؟ 
وهنا رق 
كد ليف 
ا 
2+ 1١1؟‏ 
| 
ىاف افق 
راض افق 
كس الترففق 
ل افق 
لكت فق 
با1 |4 


تايع عرست الاحكام 


محكة الاستثتاف التلطة .||اجنى . عوائد . شخص ممنوى . مجلس 
١‏ المدير بة . ضرائب رمية . مجالس المدبر يات. 
اذاعة الاخبار الكاذبة . عدم التأ كد من 


2 2 
صحتها . مسؤولية ناشرعا . 

1 1 1 لصق الاعلانات . ازالها . طمسها . حق 
الاولوبة قيل الغير فى وضعها . مسؤولية ٠‏ 

ل ب مسؤولية الماك نحو الجار.مؤوايته مع المقاول 


مقاول . مسؤولية . 

ملكية . انتفاع . ترميات واصلاحات . 
غ2 م ززم 7 

مسؤولية المااك قبل الجار بالتعو يض . 
هدير الدين . حجز تحت يد اجنى. اختصاص 


القاضى الختلط . 
محكة استثناف باريس فوائد . متجمد فوائد . طلبها . طلبها امام 
الاستئناف ٠.‏ 
محكة تقض وابرام باريس بيع ٠‏ تقديط المّن . تعليق تقل الملكية على 
دقم باق الُن . تفسير المشارطات ٠‏ 


محكة بلقور يفرنسا نفقة . اولاد غير شرعيين . زواج . عدول عن 
ددا الزواج ٠‏ مسئولية ٠‏ 


خصومة . دعوى . الاتفاق على تميين الطرقين 


الخصومة . 
2 سان تزيز 2 مسئولية . سيارة . دراجة . 
اك 0 
الزوجة ٠‏ 


« السين بياريس | بع . اجارة . خياط . 


م2 تقض وابرام فرنسا بيع ٠‏ وعد بيع . تقل الملكية . 


عل المحاماة 4 


عينةا ١‏ تابع فهرست الاحكام 


عقد شروط . اعلان عر:_ شخص . 
استبداله بغيره . 
هم؟ ||  «‏ تورنيه يفرنسا 7 قوته . حكم جلي . قرار بان لا وجه . 
قوته . قضاة التحقيق . قضَاة الاحالة . 

تقض ١‏ بلاغ كاذب . حم ادانة . وجوب 
د وكذب البلاغ ويان السلطة المختصة . 
وم أه:|) «ه اللسين بارين |ثرك .اهمال المائلة . جرعة . 
]0 | « نقض وابرام فرنسا هروب . مر يض . ضرر . مسؤواءة الطبيب ٠.‏ 
صحافة . نشر اخبا ركاذية . مسؤولية . 


م | :5 محكة السين ببارس ا 


]111 تقض وابرام فرنا 


ناكا انكف « جر نويل بغرنسا 


4|154 2 الغافر يبار يس مسؤولية . فمل شأ عنه ضرر . عد وى .مرض. 
6 | 11 بريف بفرنا قذف . مسئولية . ضرر . دفاع 


لك اله تقض وابرام فرنسا وفاء . تُكليف رمعي . الاعقاء منه . 
ببوىء | | « بروكل ببلجيكا | ملكية. ملكية ادبية وصتاعية . تقليد . حماية . 
| م هام قرار بان لاوجه . قيمته . نزو بر. حقوق مدئية 
اكز فقق 0 0 3 احكام روسية . محام اجنبية . احكام اجنبية . قوتها . 
تزع ملكية . متفعه عامة . تعويض ضرر. 
تدهور سعر العْرنك . 
احارة . د 5 ع . تصادم حو 
ا اد 1 جارة . دور علوى . دور سفلى م حق 
الملآك محق المستأجرء 
تعدير الدعوى 8 اشتراك له اشخاص . 
تفسير المشارطات . 


.6خ إل ؟4؛ 2 » 0 


ع.م[م | « م »8 حمل . بيع مواد منع امل ٠‏ اجهزة طبية . 


5 حديد . عدم احتياط . اهمال المصلحة . 
ع.؟]|هة؟؛| هط «م 0 1 
مسؤولية ‏ 


و.* | 94+ 0 0 8 عمد . نظامعام . بطلان . شرط أعداء المكومة. 
لمكن اشرق محكة دبناند ببلجيكا دعوى عمومية . دعوى مذنية ٠‏ تبعية ٠‏ 
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بمرة 1 


4|914 


احلكى اقرف 


مو ا ١‏ لست 


مجلس قابة الحامين بيروكدل 


2 


م 


2 


محكة جاند بيلجيكا 


. 


زم 


زد 


2 


م 


محلة الحاماة 


بذك . خصم سندات صورية * 

محابى . استجواب . حك غيالى . 

محا . مقابلات . ار باب القضايا . 

محاماة . اتعاب . تقديرها . 

عاءاة . تحر ير وتقديم البلاغات الجنائية . 

محاى . اتعاب . رفض مياشرة القضية ٠‏ 

محاماة . استقالة . دعوى تأديبية . 

عحاى . استشارة . مسدولية . 

عاماة . قبض اموال. تأخيرتسايمها . موَاخَذَة . 

عامى . تأديب . امضاء شيك على بنك . 
| عدم وجود مال . 

محاماة . اتعاب . حجز على الموكل . 

محاماة . مماسرة . 


يحل المحكين بيلجيكا | حكم جنائى . اثره في الحقوق المدنية . تمارض الاحكام 


فيو رست الات القانوئي 


ي#ث فى اوجه النقص الآشريمى لقانون التسجيل الجديد وى كيفية 


فوائد علمية لغوية 


رئيس "قر بل : عز رذ ماتلى 


ا 
١‏ - لا يقل طلى اعداد من غلة الحاماة بعد معني 
شهر من تهاية الشهر الصادر فيه المدد . 
؟ - بعد مضي هذا الشهر كل عدد ,يطلب من مخلة 
الحاماة يدفم بمنه ٠١‏ قروش صاغ حسب قرار محاس الثقابة ‏ 


الادارة عدان سوارس عرة ىأ 


سه 
قبمة الاشتراك هن ْ 
ته 
والطلية 46 
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بلطي لصم يعر 
بعارع الخليج الناصرى ثمرة ١‏ 


يقوف مرة 037 


سأي 


نشرنا فى هذا العدد مانية وثلاثين حكا ققط مها : 
00٠‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
٠‏ حي صادرمن مجلس حسبي مديرية النيا 
00٠‏ احكام صادرة من محكمة ا-تئناف مصر الاهاية 
؟ حكين صادرين من محكة جنايات بتى سويف 
حكين صادرين من محكة استئتاف اسيوط 
+9 حكا صادرا من الحام الكلية الاهلية 
4 
وقد صدرنا هذا العدد ببحث لحضرة الاستاذ الفاضل السيد حامد افندى فبمى الحاى بالزقازيق 
فيا اذاكات الدائن بعمار يف صيانة العمار ممتارا ام لا تطبيقا للمادتين “0+ و78 من القاثون 


المدنى الاهلى . 
نم نشرنا فى اثر الاحكام يحثا فى نظام المعاشات المدنية قل حضرة الاستاذ الفاضل الياس افندى 
روفائيل عياثى امحانى بقسم قضايا المألية . 


وختمنا هذا العدد بتقر ير مجلس نقاية الحامين المرفوع الى الجعية العمومية عن اعماله فىسنة 1557 
م وبالنظر لكون هذا التقرير طويلا جداً اضطررنا الى الاستغناء عن الاحكام الجزئية والشرعية 
والختاطة والاجنبية ؟ رئيس محري اليل 


عر بر مائلى 


2 
العرد الخامسى ا م و السئٌ السارٌ 


غرد رار 
شل الرائى ,مهاريف صيائ النقار ما 


طرئًا للماوة 1.8 - ولالا مر لى 


جاء حم امتياز مصار دف الصيانة فى المادة ؤ شخيرها أن تنيع احدي الطر دين الآنتين : 
10/رة؟؟ ونصسها ( المبالغ المستحقة فى مقابلة 1 اما أن تأخذ بعموم لنظ الثىء الوارد فى 
ما صرف لصيانة الثىء تَكون مقدمة على جميع | صدرها فتقرر حك الامتيازفى المتقول والعقار 
ما عداها من اللدبون . ويكون الترتيب بين تلك | وتقول أنالشارع قرر تفاضل الدائنين بصار يف 
الصاريف ف المتقولات بعكس ترتيب تواريج | صيانة المتقول على عكس توار مخ صرفهم لترجع 
الممرف عليها ) | فى “رتيب الداثتين بمصاريف صيانة المقار الى 

وأنت ترى أن هذه المادة تشمل حكين | القواعد العامة القاضية بوجوب التسجيل واعطاء 
( الاول ) حك ورود الامتياز ( والثانى ) حم | الافضلية للاسبق تسجيلا - واما ان تقول ان 
ترتيب درجته . وقد استع.ل الشارع فى اليم | الشارع استعمل لفظ ( الثىء ) فى معنى المنقول 
الاول لفظ ( الثىء ) وهوعام يشمل المنقول | فتقصر امتياز مصار يف الصيانة على المنقول 
والعقار . واستعمل فى الحصكم" الثانى لنظ | دون العقار 
( النقولات ) وهو خاص بها وقد ذهب أغلب قةرائنا الى التقرير بورود 

واذا أخذت بظاهر هذه المادة فلك فى | الامتياز عصار يف الصيانة على المنقول والعقار 


464 
على السواء ( جرائولان - تأمينات - ن 711 
ذهنى بك ص 700 من مذ كراته فى التأمينات . 
دوهلس جزء ثالثشن641ه . مذ كرات كامل بك 
عرسى فى التأمينات ) 

وحججهم ف ذقك على مااوردها 
الاستاذان جرائمولان وذهنى بك هى : ان 
لفظ الثىء الوارد فى صدر المادة م١5/ة؟‏ 
عام يتناول المنقول والعقار وان هذه المادة بنصما 
على أن الترتيب بين مصاريف الصيانة فى 
المنقولات يكون على عكس توارئخ صرقها تدل 
على ان الشارع اراد حسم القول فيا يتعاق 
بترتيب مصار يف الصيانة في المتقول ثاركا 5 
ترتدسها فى المقار #قاعدة العامة المبينة بالمادة 14 
١‏ التى قررت ضرورة تسجيل الامتيازات 
المتوقمة على العقار ( الام اعفى بنص صريم ) 
ليحصل التفاضل بينها محسب اسبقية التسجيل ٠‏ 
ويؤكد ذلك ورود المادة 79/70 بين 
مادتين «تعلقتين بالامتياز المقارى وان نص المادة 
04 التى جاء فيها ( اما ماعدا ذقك من 
الامتيازات على العقارات قهى مبينة فى القوانين 
الآخر ) دال على ان المادة 50 السابقة على 
المادة المذكورة تقر امتيازا على العقار . واضافوا 
الى ذلك ان العدالة توجب ان يتمتم من عمل 
على صيانة العقار بنفس الامتياز المقرر لمن قام 
بالصرف على صيانة المتقول 

واظن ان الصواب هوفى قصر الامتياز 


عحة الحاماة 


بمصار يف لاصيانة على المتقول دوت العقار 
للاسياب الآآنية 

اولا : ان المادة .+ /رة؟7 من قانوتنا 
المانى مأخوذة من المادة 5٠١٠١‏ من القانون 
الفرنى . وقد وضع الشارع الفرني احكام 
الابون الممتازة فى اافصل الثانى من الباب 
الثامن عشرءن الكتاب اثالث وقامها فى 
المادة ٠١59‏ الى دون ممتازة على المنقولات 
واخرى تمتازة على العقارات وعقد لكل مها 
فرعا خاصا ووضع المادة 1١١‏ فى الفرع المعقود 
لاديون الممتازة على بعض النقولات متعملا 
نفس لفظ ( الثىء )الوارد بالمادة «.7/ره/ا 
وقد اجمع الفقه والقضاء الفرنسيين على ان المراد 
بلنظ الشىء هو المنقول ققط مستدلين فى ذاك 
بورود اللادة ٠١+‏ نحت الفرع الخاص 
بالامتيازات الجارية على المنتول وبان الشارع 
الفرذىعقد فرعاخاصا الديون الممتازة على المقار 
والنقول مما واحال قيه بالادة ٠٠١4‏ التي 
خصعما لذّكر هذء الديون على المادة ١١1؟‏ 
الخاصة بالامتيازات العامة على المنقولات دون 
المادة 0٠١+‏ التى “ورد بها اءتياز مصاريف 
الصيانة فدل ذَلِك على انه لم يرد قطعا ان يجمل 
امتياز الصيانة واردا على المثقول والعقار مما 

اما الترتيب فى قرنسا بين الدائنين بهار يف 
الصرانة فختلف فيه لمدم النص عليهبالمادة؟ ١١١‏ 
فيرى البعض انه يكون على عكس ترتيب صرفها 
فأسيق الدائئين صرفا اخرمم رتبة والعكس 
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بالمكس ( كابيتان جزء ٠‏ صفحة 474 . بودرى 
المطول ف الامتيازات جِرْء ١‏ ن 17 ا) ويرى 
غيرمم القسمة بين الدائنين قسمة غرماء اخذا 
بللادة 10 ١؟‏ التى فى بالتقسيم بين الديون 
الممتازة من نوع واحد ( ده جزء ١‏ ن 14 
وعدماده ن كه ومحلة داقوز الدورية 
١-5‏ -همم) 

اما الشارع المصرى فل ينهج على متوال 
الشارع الفرنسى من تقسيم الدبون المتازة وعقد 
فرما خاصا لكل قسم منها بل جممهاكلهافى قصل 
واحد فى اربع مواداحداها المادة 7و7 
والظاهر ان الشارع المممرى عند ما قرر امتياز 
مصاريف الصيانة نقله عن المادة ٠٠١١+‏ من 
التانون الفرنسى فورد بالادة .1 . 8لا 
ننس لظ الشىء كا ورد بالمادة 7١١7‏ فرضى . 
ثم اراد قطع الخلاف الذى قام فى ققه القانون 
الفرنى وقضائهبالنسبة لترتيب الدائنين بعماريف 
الصيانة فنص فى آخر المادة +230 و7 على 
حم هذا الترتيب آخذا بالرأى الراجح فى فرتسا 
قبا وقضاءا . ولا كان هذا الرأى واردا عندثم 
في المنقولات قنط و بلقظها ( لآن قانونهم صرح 
فى ذلك ) اورده شارعتنا قلا عنهم بافظ 
النقولات ادضا 

واذن فلا يفينى الوقوف عند لفظ الشىء 
والاحتجاج بعمومه ققد عرقت سببه . ولو ان 
الشارع المصرى اراد مخالفة الشارع الرنى 
وابتداع الامتاز بصاريف صيانة العقار لعز عن 
ذلك تبيرا ريا لا يرد عليه الشذك 


ثانيا : ومن المدهش ار#2 يقول الاستاد 
جراغولان ان المادة ‏ 7 و١ل‏ وقمت بين 
مادئين تتعلقان بالامتياز على عقار فوجب ان 
تكون فى كذلك . انه اذا كانت المادة .+ 
خاصة بامتياز المتقامعين عارا شائما فالمادة 3-4 
خاصة بالمنقولات بغير شيهة اذ نصها (واما ما عدا 
ذلاك من الامتيازات على المقولات فهى مبنة 
فى القوانين الآخر ) . فل تقع اذن المادة .+ 
بين مادتين متملقتين بالاءتياز المقارى لتكون 
عى ايضًا متملقة بالعقار. 

على اننا قد يبنا ان الشارع المصرى قد عقد " 
فصلا واحداً ليم الديون المتازة ولم يمر على 
وضع كل نوع مها تحت فرع خاص بل أوردها 
جميعها مختلط بعضها بالبعض الآخر ٠‏ ختى على 
فرض ورود امادة ٠١4‏ بين مادثين خاصتين 
بالامتياز المقارى قازت_ ذلاك لا فيد انها هى 
الأخرى خاصة بامتياز على عقار 

وسبب هذا الخطأ اقدى وقع فيه الاستاذ 
جراغولانهو انه اورد المادة 5+4 بالنص الآ تى 
(واما ما عدا ذلك من الامثيازات على المقارات 
فعى مبينة فى الفوانين الاخر ) . وقد استنتج 
الاستاذ من هذا النص ان المادة 5-٠‏ السايقة 
على المادة المذ كورة تتعلق بامتياز على عفار . 
وغريب جداً ان يفطن استاذنا الدكتور ذهنى 
بك الى هذا الخطأ فى النقل فيورد عيارة المادة 
٠-4‏ على صكنها ثم لا يزال مع تصحيحه كلد 
الى الدليل السابق : 

وما أحقنا بعد اذ رأينا ان المادة 04 تقول 
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( واما ما عدا ذفك من الامتيازات على 
التقولات . .. ) ان تقرر ان الشارع ما وضع 
هذه المادة بلنظها هذا الا لكون المادة السابقة 
عليها كانت مقررة لحم امتياز على اأتقول ققط . 

ثالما : اما ماقيل من انالشارع المصري عنى 
محسم القول فى أمر ترتيب الامتياز يمصار يف 
الصيانة فى المنقولات تارك الامر فى العقارات 
التواعد العامة فغير سديد . وذلك لآن الشارع 
المصرى قد جرى عند تقرير احكام الدبون 
الممتازة الخاصة الجارية فى المنقول والعقار على 
النص دراحة على ورود الاءتياز فيهما وعلى 
وجوب تسجرابا اذاكات محله عقارا . فتراه 
فى الثقرة السابعة من المادة 70١‏ عند ايراده 
حك امتياز البائع قد فصل فذ كر حكه فالمنقول 
ثم حكه فى العقار وصرح بوجوب تسجيله اذا 
ورد على العقار وبتحديد مرتبته بتار النسجيل 
وكذلك تراء فى المادة >0٠‏ الخاصة بامياز 
المتقاسمين عقارا على الشيوعقد اوجب سجيل 
الامتياز وحدد درجتهبتاريخ النسجيل . ولوكان 
مذه ب الشارع المصرى رك الامر فى الامتياز اذا 
ورد على العةار الى القاعدة العامة القاضية بضرورة 
النسجيل و بتحديد المرئية بتار #النسجيل ماجرى 
على الافصاح والنص فى تفاضل امتياز البائع 
والمتقاسم . ظ 

واذن فن الحق ان لانفيم كيف خالف 
الشارع المهسرى ماجرى عليه من الذكر والنص 
في اعر الامتياز بمصار يفالصيانه فيكتت بالنص 


على حكه فى الماتول دون النص عل حكه فى 
العقار اذا كان يقصد حقيقة ان يردهذا الامتياز 
فيهما على السواء . ويتأكد ذات اذا اوحظ 
ان حكه فى المقار يخالف الح اقذى ابتدعه فى 
النقول ويزداد ذلك 7 كدا اذا كان" هذا 
الحم الجديد مداولا بعلة عادلة توجد فى العقار 
والمنقول بدون فرق . 

وفى الواقع فانه مادام الشارع قد لاحظ 
عند بيان ترتيب درجات الامتياز بمصاريف 
الصيانة في المنقول ان احدمها هو الواجب تسبيقه 
لانه هو الذى صان الءين وحفظ ماصرف عليها 
من قبل ولذلك جعل الترتيب فيها على عكس 
توارعخ السرف . فلا ندرى كيف غفل عن هذه 
الحكة الظاهرة في المقار ظهورها فى المنقول ٍ 
يسو يينهما فى حم الترتيب 

ولن يستطيع عخالفونا فى الرأى ان يبينوا لنا 
وصفا فى المنقول اقنضى ان يكون الترتيب فى 
الامتياز يمصاريف الصيانة على عكس تواريخ 
الصرف فيسيى الحديث مما القديم حت يقتفى 
عدم وجود هذا الوصف فى العقاران يكون 
الترتيب بالاسبقية بتار عم النسجيل 

رابما: ولا ندرى هل يرى عتالفونا وثم 
قزروق. كاز مشارظ الضانة -ة المقار 
واوجبون السجيله لحفظه وتحديد مرثيته ان 
قارع التسجيل هو الذى محدد مرتبة الااثنين 
يمصار يف الصيانة فيا بين بعضهم والبعض الاخر 
وفباينهم وبين سائر الدائنين بديون اخرى تمتازة 
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ام ان العبرة بتاريخ النسجيل تكون بين بعض 
الدائتين عصار يف الصيانة والبعض الاخر فقط 
على ان تفضل مصاريف الصيانة على العقار 
على غيرها من الدبون الممتازة بصرف النظر عن 
ثار ع التسجيل ٠١. ٠.‏ ؟ 

-١‏ فان قالوا ان تارعخ النسجيل دد مرتبة 
الدائنين بصار يف الصيانة فيا ينهم وفيا بيهم 
وبين غيرهم من اصححاب الديون الممتازة . قلنا 
ولكن الفقرة الاولى من المادة ٠0‏ التى ورد 
فيها لنظ الثىء . وهو عندمم يشمل العقار 
والمنقول.تفرر اسبقية دين مصار يف الصيانة على 
غيره من الديون بصرف النظر عن تار يخ التسجيل. 
فان قالوا ا نهذه الاسيقية المطلقة خاصة بالمنقول 
فقط قلنا وكيف ذلك واتم تنولون ان لفظ 
النى٠‏ يتناول يعمومه المقار والمنقول . ؟ 

م انهم لايرون تسبيق الدائن بصاريف 
صيانة المنقول على المرتهن الحيازى اذا وقم 
اصرف قبل الرهن بناء على ان المرتهن الحيازى 
م يستفد شيئًا من مصاريف الصيانة وانه كان 
إستطيم اذا رأي الرهن الفا وقت الارمهان ان 
لا يقرض مدينه الا برهن آخخر( جراغولان ن 
ومذكرات ذهنى بك ص ٠٠١‏ ) فاذا 
أوجوا ف المقار هجوم فى المنقول وجب عليهم 
ان يفضلوا المرمبن اللاحق على الدائن الذدى 
صرف مصاريف الصيانة قيل الرعن وهذا 
يخالف اصل مذهبهم القائل باعطاء الاسبقية 
للاقدم تسجيلا -واري تمسكوا بان الافضلية 
للاقدم نسجيلا خرجوا بدون مقتض على الحكم 
الوجيه القذى قالوا به فى المنقول 


١‏ - أما ان قالوا انما تققصد ان يكون النسبيق 
بتاريخ التسجل قنط فيا بين بعض الاائنين 
؟صار يف الصيانة والبعض الاآخر وانهم يسبةون 
غيرهم من الدائنين الممتازين بصرف النظر عن 
التسجيل وتار يمه اجبا بان فى قوم هذا خروج 
عن القاعدة العامة التي وردت بالمادة 514 
و١‏ لاوالق توجب تسجيل الامتيازات على 
العقارات ليحصل التفاضل بنْها تيا لتاريخ 
النسجيل . ول ننس بمد ان هذه المادة هى عينها 
التى قال عخالفونا فى الرأى ان الشارع احال اليها 
بالنسية لترتيب امتياز الدائنين ؛صاريف صيانة 
العقار فوا بهم 

خامم) : وانا نمتقد ان الشارع المصرى 
أو اراد تقرير الامتياز بمصاريف صيانة المقار بعد' 
ان قرر له حم السبق على غيره من الدبوت 
وجب عليه اما ان لا يوجب تسجيله ا ل يوجب 
تسجيل الامتياز بالمصاريف القضائية منما 
للتناقض . واما ان يتهج منهج الشارع الفرذى 
فا قرره بشأت امتياز المهندسين الممارين . 
والمقاولين والبنائين فيوج ب تسجيل السند المثبت 
4 ( وهو في القاون القرنسي محضسر ائرات حالة 
العقار قبل البناء او الاصلاح وتدضر اثبات حالته 
بعد ذلك ) ليحفظ بتسجيله فى اجل خاص حق 
الامتياز نفسه و يجمله رهن متازاً مفضلا علىغيره 
من الديون بصرف النظر عن تاريخ التسجيل . 
حتى اذا سجل بد انتهاء الاجل اط الى درجة . 
الرعن العادى فيتفاضل مم غيره من الدائين 
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المستازين تبعا لتارعخ النسجيل ( ١١1:و511‏ 
مدنى فرننى ) 

وليس من الفْقه ان نعتمد فى تقر ير الامتياز 
عصار يف الصيانة فى العقار على المدالة . وذك 
لاججاع التقهاء على انه لا امتياز الا بنص وعلى 
وجو ب الوقوف عند النص بغير توسعة فيه . ومن 
هذا الباب قوم فى امتياز المرندسين وامقاولين 
والينائين انه خاص يمن ذكرم القانون ( م. فى 
فقرة © ) لذرموا | واضم اليد مدمووووووط والحائز 
عدمادعاوق 15:3 من الرجوع باصرفه فى صيانة 
العقار او اصلاحه بالامتياز على غيره من الدائنين 
ول تندمم فكرة المدالة بأية فائدة ما. ولا شك 
ان قياس واضم اليد والحائز على الموندس او 
المقاول يمد تقرير الامتياز على العقار اقوى من 
قياس الدائن بصار ييف صيانة العقار على الدائن 
عصار يف صيانة النقول . واذا منع القياس 
القوى فنع الضعيف أولى . 

وهذا الك بالنص بدون 'وسم فيه هو 
الذى حمل التقه والتضاء فى فرنسا على تقرير 
اف المقارات بالتخصيص ( وثى بطبيعتها 
منقولات واتا ا كنسبت صفغة العقارية بتخصيصيا 
للاتتفاع بسقار وتسجيل استغلاله ) لا يمكن ان 
تكون محلا للامتياز عمصار يف الصيانة ( شيرى 
6 - + - لاع؟ )وان الزرع الذى يتفصل 
عن الارض لايجرى عليه الامتياز المذ كور . 
واخيراً ان امتياز الصيانة لا يستفيد منه الدائن 


بتحسين المقول او الزيادة فيه. وق لوده 


> الحاما 


الاعتياد على المدالة اوالقياس فى القول بالامتياز 
فى هذه الصور 

ثم اليس كان يجب على الشارع اذا رغب 
تقرير الامتياز بمصاريف الصيانة فى العقار ان 
ينظمه بذ كر جميع ما يلزمه من التفاصيل في ذكر 
مثلا ان كان الامتياز جرى على جميم تمن المقار 
ام فقط على ما راد فى قيمته سيب ما حدث 
فيه من مصار يف الصيانة وهو ما جرى عليه 
الشارع الفرنسيقىامتياز الموندس والقاول والبناء. 
كذاك كان يمي عليه ان يذَكر ما الذى ب 
تسجيله هل هو بحرد كشف يحرره كل مدع 
بمصار يف الصياءة على ان يقوم باثبات صصحته فيا 
بعد او يجب ان يكون سند الصرف موقم عليه 
من الدائن والمدين كعد المقاولة مثلا ؟ ام يجب 
على من يقوم بمصاريف الصيانة ان يرجم الى 
المحسكة لنعيين خبيراً لائيات حالة العقار قبل 
الصرف و بمده وتسجيل المحضر ينك اوجب 
الشارع القرنسى في امتياز المبندسين والمقاولين 
من لاتوامو على الاضرار بالدائنين الآخرين . 
1٠١ (‏ مدنى فرنسى ) 

الا يدل كل ذلاك فضلا عما تقدم ايراده 
على ان فكرة تقر بر الامتياز ؛صار يف الصيانة 
فى العقار لم تخطر لشارع المصرى على بال ؟ ولمل 
شيا من هذا قام بذعن العلامة دوهلس جعله 
ينشكلك فى قوله بامتياز مصاريف صيانة العقار 
معترفا بفموض النص و يجواز ان يكون الشارع 
المصرى اراد ان ينهج ميج الشارع البلجيى 
فى قمر الامتياز بمصار يف الصيانة على المنقول 
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( المادة ٠١‏ من القانون الصادر فى ١5‏ «دبمبر 
سئة 1881 ) ( ودوهلس جزء اص 045 ) 

سادسا : ومن المدهش ان ترى الاستاذين 
الجيلين جراغولان وذهنى بك تمان ادلتهما 
بقولما ( اضف الى ما تقدم ان المادة >١5‏ ودع 
تخول لمن صرف على صيانة المقار حق حيسه 
ان كان تحت يده فيستوفى ديته بالامتياز عمن 
عداه يبطريق غير مياشرة فان ارادوا بذك ان 
لمن صرف على صيانة عقار حق حبسه فيستوق 
دينه بالامتياز عمن عداه بطر يق غير مباشر فلا 
نزاع فى ذقك . اما ان ارادا الاستدلال بذك 
لتقرير حق الامتياز بمصاريف صيانة العقار 
اطلاقا فا ابمدهما عن الصواب لانه لا متافاة 
بين الاعتراف لمن صرف على ععار محق حسه 
واتكار حقه فى الامتياز بالصيانة يبعناء الخاص 
فى المتقول . فان حدق اللبسلا عَثى فى طريق 
واحد ممع امتداز العميانة . اذ لو فرضتا ان الدائن 
بصار يف الصيانة كان غير حائز لمقار فلا بكون 
له اذ ذاك حق الميس وكذ اك اذا قام ببيم العقار 
قانهيفةد الميزة التى له و يستو دينه بدون امتياز 
على غيره من الدائنين . 

ولقد حاول اللدفاع امام محكة الاستئناف 
الختاطة ان يقنعها فى قبول الامتياز عصاريف 
صيانة العقار بالارتكان الى المادة 6ه ود 
مدنى التي نصت على ان الدابن المرتهن ان 
يستوق ماصرقه فى حفظ المقار من ويعه او 
يستوفيه بالامتياز من كن العقار . فلم تأخق 


المحكة بذفك وقالت فى اسباب حكبا الرقم 
4؟ فيراير سنة ©1578 ( البلتان عر ص ه١٠‏ 
ان الغرض من تقرير هذا الامتياز المرتمن 
الحيازى هو الحاق هذا الدين المتفرع عن الرهن 
بأصل دينه وهو ممتاز فيه (عم)نه)80 ده 7معدمومه 
ملعمنومن.م ) ٠‏ ولنا ان نقول قى تأيد <مجة 
محكة الاستئناف ان هذا الامتباز لم يكن عتولا 
لدان «وصف انه دائن ب,صار يف صيانة المقار 
فتقول جر يانه لكل من قام به هذا الوصف. 
وامًا خول ل ذلك الامتياز بوصف انه عرتهن 
المقار رهن حازة وانه اوق عا اوجبه الانون 
عليه من القيام يحفظه وصياتته فلن يكون هذا 
الامتياز الا لمن قام به هذا الوصف وهو سبب 
المج وعته . 

ويؤكد ذاك ان دين المرتهن بمصار يف 
صانة العقار المرهون يستوفى من عنه بنفس مرتية 
الدين الاصلى المضمون بالرهن بدون حاجة الى 
تسج يله و بدون نظر الى تارعم ذاك النسجيل . 
ولو كان امتيازه بالمصار يف امتيازا مستقلا وجب 
تسجيله ولأخذ رتبة مستقلة غير رتبة الزعن 

والظاهر ان قضاء محكة الاستئثتاف الختلطة 
ثبت من عهد بعيد على عدم الاعتراف بامتياز 
معمار يف الصيانة فى العقار (راجم الحم اسابق 
الأذكر وحكا صادرا قى 14 مابوسنة 1916 جاء 
فيه ان القضاء يجرى من زمن على هذا الرأى 
البلتان ممنة لا ص 45* وص 11) 

السير عاص زع 
الهاي : 


0 حة الحاماة 


' نرصكام 


بترلا 
محكة النقض والابرام 

حك تار يخه أول وفير ممنة 1491 

نقض ٠‏ تهمة جديدة . عدم دفاع . يطلان ٠‏ 

القاعرة العَانوئيْ 

اذا طيقت الحكة مادة غير التى طلبتها 
النيابة و يدافم النهم عن نفسه فى النهمة 
الجديدة اعتبر هذا عيبا جوهريا فى الحم 
موجبا لنقضه 

المحكة : 

د حيث ان لمم الطموق فيه لم يبين 
النهمة ولا كيفية الاحتيال الذى استعمله 
الهم وقد طيقت الحكة مادة غير التى طلبتها 
النيابة ونم يدافع المهم عن تقفسه فى هذه 
انهمة الجديدة فكل هذا يعتبرعيب جوهرى 
فى الح موجي لنقضه 


( طءن عبد الجواد ناصيف ضد التابة عمرة 1555 
سنة 57 قضائية . دائرة حقرة صاحب المتالى احمد 
طلمت يشا رئيس المسكمة ومحضور حشرات اصحاب 
المزة متولى غنيم يك وحمد مظهر دك وتمد لييب عطيه 
كود فهمى حسين يك مسقتارين وسيد مصطق بك 
وكيل ننابة الاستثتاف ) ا 


١ 
محكة النقض والايرام‎ 
1555 تاريمخه أول نوشير سنة‎ 2 
نقض ه دعوى خمومية  سقوط الدعوى . حكم‎ 
جواز نظر الدعوى . عدول . قوة‎ 
. الثىء الحكوم فيه‎ 
2 القأعرة القامو:‎ 

اذا صدر حم يجواز نظر الدعوى العمومية 
لعدم سقوط الحق فى اقامتها اصبح هايا وحاز 
قوة الشىء الحكوم فيه . فاذا تقدمت الادعوي 
بعد ذلك للمحكة فلا يجوز لها اعادة النظر فى 
مسألة شرعية اقامة ادعوى أو سقوطها تم الحم 
بعدم جواز نظرها لسقوطبا بضى المدة لآن ى 
ذلك مساس بقوة الثىء الحكوم فيه وعتالفة 
القانون «وجبة لبطلان الحم 

المحكة : 

« حيث ان الحم الصمادر من محكة ثالى 
درجة بتاريجخ أول مارس سنة 1495 القاضى 
يتأبيد الم الغيابى الصادر منها يجواز نظر 
الدعوى العمومية لعدم سقوط الحق فى 
اقامتها اصبح نهائيا وحائز لقوة الثىء 
الحسكوم فيه 


محلة الحاماة 


« وحيث ان الرجوع بعد ذلك لنظر 
مسألة شرعية اقامة هذه الدءوى أو سقوطبا 
والحك بعدم جواز نظرها لسقوطها عضى 
المدة فيه مساس بقوة الشى» المحكوم به 
وعخالفة للقانون وهذا عبسب جوهرى ق 
المكم موجب لبطلانه 
( ملعن التيابة اأحموءية ضد سلم مد ميعى عمرة 
4ه ١9‏ سنة 479 قضائية . دائرة حضرة صاب المعالى 
احد طاءت ياشا والرئة السابقة ) 


تقض 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه أول وشير سئة ١57‏ 
نقض ء أصدار المكم . تأجل المكم. 
بطلاق . مادة ١6١‏ حتايات . 


القاعرة الهافوئيْ 

ان القانون لم يرتب بطلانا ماعلى عمالنة 
المحكة لنص الادة ١٠6١‏ من قانون تحةيق 
الجنايات التى توجب اصدار الحم فى الجلسة 
التى حصات فيها المرافمة أو فى الجلسة التالية لما 
لأن تأخير اصدار الهم قد يكون في مصلحة 
المنهم اذ الغرض منه تروى القاضى ودراسة 
القضية دراسة تعود على الهم وعلى الميئة 
الاجاعية بالفالد: 2 

المحكة : 

« حيث ان السبب الثاقى لا محل له لأن 
القانون م برتب بطلانا على مخالقة النميوص 
للذ كورةفى هذا السبب خصوصا واذ التأخير 
فى الم قد يكو ن أصباحة الممبم اذ الغرض 


كف 


منه تروى القاضى ودراسة القضية دراسة 
تعود على المنهم والحمئة الاجماعية بالفائدة 
« وحيث الث السيب الثالث غير وجية 
ايضا لانه لا يترتب قانونا أى بطلان الخائفة 
نص الادة ( 187 ) جنايات التى هى فى الواقم 
خامبة بالخالفات . 
( طمن قينه عبد الحواد صَد الناءة غمرة “الاه١ا‏ 
سنة 48 قضائة وعيد الاطيف عبد المواد مدعى 
«دلى . دائرة حفرة ماحب طاامالى احمد طلعت باما 
واليئة الساقة ) 


الذض 
محكة النتقض والابرا ام 
حم تار يخه 7 يونيه ساة 191751 
تيديد . ناظر وقف . وكيل - 
القاعرة القانوئ.: 

انه محسب احكام الشر بعة الاسلامية 
الغراء توجد فروق كثيرة بين ناظر الوقف 
وااوكيل فاذا انهم ناظر وقف بنبديد رريع الوقف 
فلا يمكن اعتبار ناظر الوقف بثابة وكيل ومعاملته 
بهذه الصفة جنائيا وانما تكون مسؤوليته فى 
ادارة شؤون الوقف مسؤولية مدنية محضة 
المحم اذى يصدر بادانة ناظر وقف لتيديده 
ريع الوقف ومماقيته جنائيا يجب تقضه خالفته 
للقانون . 

المحمكة : 

« حيث أنه فيا مختص بالوجه ااثانى فان 
المادة 79 من قانون العقوبات ذكرت نَ 
بين الاشخاص الذين تجب مماقبتهم الوكلا 


3 محل الحاماة 


اذا اختلسوا الاءوال التى يستامونها منتفى | . 
صنتهم هذه لبو ْ | 
« وحيث أنه لعرقة ما اذاكان ناظر الوقف نتمى 0 تعدل حكة النتقض والأبرامٍ 
تتطبق عليه صفة الوكيل أم لا يتعين الرجوع 0 0 ك ف - بهذا يد 
الى احكام الشر بمة المح فى هذا السدء ”| تيع لاخونة من نظار الاوقاف على قبديد 
4 ريم الوقف . وربما كان الناظر غير ملىء 
« وحيث انه بالرجوع الى احكام الشر بعة :2 6 2 . 


يتضح من مجموعها وجود فروق شتى بين ناظر | شخصيا فلا يستطيع المستحقون الرجوع عليه 
الوقف والوكيل ‏ متها ات الاول لا يلك عزل | , .| 0 ويكون الناظر قد فرمن الولية 
عي 0 | الجنا ئية ومن التؤولية المانيه معاً على ان 


حداط لاجرل مدي 6 تهبيه الناظر بالوكيل واذ وجدت فروق بينهما 
وسّها ان الاول لله ان يوكل عنه من اداد | ليس فيهخروجعلىالقانونولا على الشرع. لان 
فى ادارة شؤون الوقف اما الثاتى فلاعلاك ان | النائر هو وكيل ف الادارة . وجرى القضاء 
بوكل عنه احدا الا اذا كان مصرحالله بذاك فى | الاهبى والختلط على اعتباره وكيلا من قديم 
صك وكالته . ودنها ان الواقف اذا عين ناظرا ظ الزمان ‏ 

على جزء من وقفه ول يعين ناظرا على الباق 


ولوق فيصبح الناظر الم كور ناظرا على جميع ظ ارون 

الوقف . اما الوكل فلا نتمدى وكالته مابين فى محكة النقض والابرام 

عد وكالته الى غير ذلك من الاحوال التى حم تار مه / ويه سنة 1؟ة 
5 ء انه ٠.‏ اعدا نقض ء انية المهمين ٠.‏ تعارض . ا-تفادة باق 
0 لايمكن بار ناظار الوقف اكوم عليهم »ن قبول النقض . 


عثابة الوكيل ومعاملته بهذه الصفة جنائيا وائما القاعرة القافوئير 
0 . عولته فق آدارة شكون الوقف 
مسؤولية مدنية محضة - 5 
حلة ان ننة المبمين كانت احداث الم 

« وحيث انه اذلك يكون الح المطدون | عله ان يه التودين تارق داك فل ار 

ال ورطو و شواي وى جار ٠‏ الترزقع لك أن واخارات 2117 برضي 
( طمن عبد الرحن افتدى التميدى ضد النياءة وجب الحك بقبول انقض 

العمومية مرة ١١94‏ ستة 47 ق . داكرة حغرة ا عا ءة ا 
صاحب المالى احد طلت باشا وحضورحشرات اصحاب ؟ ف مثل هذء الخحالة اذا قيل النقض 
السمادة والدزة متولى غنم بك وتمد مظهر بك وتمد | بالنسية الى بعض المهمين وجب ان يستقيد منه 
علام عا والسيد تمد عد المهادى المتدى يك مستثارين 
ونوفيق سةوب يك وكيل نيابة الاستثئاف ) باق المتهمين معيم بالقتل أو الشروع فيه 


حمل الحاماة 


اللحكة : 

« من حيث أن للتهمين الاربعة الاخرين 
لم يقدموا اسباب! فطعنهم غير مقبول شكلا 

« ومن حيث ان الطعن لأقدم من الاثنين 
الاول مقدول شكلا 

« وحيث ان هذا الطعن مبتى موضوطا 
على ان الحكة لم تبين بالنسبة لجرعة القتل 
والشروع فيه بيانا كافيا الوقائع التى استنتج 
منها نية القتل أو الشروع قيه 

« وحيث انه فضلا عن ان المحكة لما 
تناقى قى حكها هذه النقطة المناقعة التى 
يتضح منها ان النية عند المهمين المذكورين 
كانت احداث القتل او الشروع فيه نان فى 
تمارض عبارات الك المذكور ما يؤدى 
للاعتقاد بان الحكة لم تمد فى يلها على هذه 
النية اذ ميا هى تستنتج ان الضرب بالعصا 
على الرأس قاتل فانها فى الوقت ذانه تستنتج 
ان الضرب بنفس الالة ومن نفس النهم وق 
رأس آخر غير القتول انما ضرب بسيط 
ينطيق على المادة ٠١‏ عقوبات وبديبى انها 
لوكانت اهتدت قى حالة القتل على نية القتل 
لاعتبرت الضارب فى الخالة الثانية شارعا فيه 

« وحيث انه واذكان طعن باق الهمين 
فى القتل والشروع فيه وثم الثالث واارابع 
والخامس لم يقدل شكلا الا انهم ستفيدون 
من طعن الاول والثاق 

د وحيث أن النقض اذن فى محله ويتعين 


واف 


الغاء الك بالنسبة للخمسة الاول من المهمين 
مذ كورين 

( طمن سمد سعد نويج وآخوين ضد التاءة السومية 
تمرة إلا١١‏ ستة 48 ق . دائرة حفرة صاحب الممعال 
اد طلعت باثا وافيئة الايقة ) 


انا 
محكة النقض والابرام 
حم ثار ممه و37 وليه سنة اللا 


نقض . مادة © ٠١‏ عقويات . عجن عن العمل ٠‏ 
مادة يهل مادة . مصاحة - 


القاعرةٌ الفانوئ,:ٌْ 

-١‏ اذالم تبين المحكة في حكها الصادر 
بالادانة والعقوبة تطبيقا للمادة ه٠٠‏ من قانون 
المقووبات ان الجنى عليه كان عاجرا عن القيام 
بأعماله الشخصية كان هذا نقصا ف الحم يجمله 
باطلا بطلاءا جوهر يا 

؟ - واذًا ادعى طالب القض ان المادة 
المنطبقة على فعله عى المادة ٠١7‏ عقوبات دون 
المادة ه-٠؟‏ وجب رقض طعنه بناء على انه ليس 
له مصلحة فى السك يبهذا الطعن اذا كانت 
المقو بةالحمكوم بها عليه هى من المقو بات الداخلة 
فى مداول المادة ( ٠١5‏ ) 

المحكة : 

« حيث انه فما يختص بالوجه الاول فانه 
بالرجوع الى المك الايتدالى الذي اخذت به 
المممكة الاستثنافية وابدنه للاسباب التي بى 
علها يتضح انه شامل لهم الموجهة قبل 
رافى النقض وموضح للادلة المئيتة للجرعة 


4 


قبلهما وف التفصيلات الواردة يه ما يكفى 
لان الواقعة سانا مقصلا 

« وحيث اله فها يختص بالوحه الثانى فان 
رافعى النقض يقولان بأنا حك ةطبقت المادة 
من قانون العقوبات مع انْمالم تبين فى 
حكها ان المجنى عليه كان عاجزا عن اتماله 
الشخصية مدة علاجه وهذا نقص فى الحم 
يجمله باطلا بطلانا جوهريا 

وحيث ان راقعى النقض حك ع ىكايهما 
بالمدس لمدة شهر واحد وهذه العقوبة هي من 
العقوبات التى توقم عند تطبيق المادة ٠5‏ 
الى برى الطاعتان ان تهمتهما متطبقة عليها 
وعلى ذلك فلابكو نط مصلحة ويتعين رفض 
هذا الوحه 

( طمن السيد دردير عفيق وآخر ضدالداية العمومية 

تمرة ٠١١‏ سنة *4 قى ويمانى عبد اليد التويم 
وآخرقمدعينء دائرّة حفر ةصاحبالمء الى احمد طلمتباثا 
واطيئة السابقة ) 


لون 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه / يونيه سنة 1ه 


تقض . استغناف لمكم ابتعائاً يعدم حواز 
سماعشهود . الحكم لقثنافياً بالجواز وبالمقوية . 
بدوث ١‏ احالة .خط . 


القاعرة القائو: م 
مرء. المقرر قانونا ان محكة ثانى درجة 
متعمور اختصاصما على النظر فى المسائل التى 
تكون قد طرحت امام محكة اول درجة 
موضوعية كانت او قانونية ولايتعدى اختصاصها 
الى مالم يكن قد فممات فيه محكة اول درجة 


جحة الحاماة 


قاذا دقم المنهم الاعوى العمومية امام محكة 
اول درجة بعدم جواز ماع شهادة الشهود بناء 
على ان المباخ المدعى يتبديده يزيد على العمشرة 
جنيهات وقضت محكة اول درجة بعدم جواز 
ماع الشهود وبراءة المنهم م قضت عحكة 
3 درية بالغاء 0 المستأفف وخادم 
0-0 الى درجة خط . .لأت محكة 
ثاني درجة تكون قد فصلت فى الموضوع وعولم 
يطرح امام محكة اول درجة ولم ينصل فيه 
التقائى وهذا عااف لأحكام قانون محقيق 


الجنايات 
المحكة: 
« حيث ان يحكة د كرنس الجزية حكت 


بتاريخ ٠١‏ يناير سنة 417 يعدم جواز سماع 
شهادة الشهود و براءة المنهم من النهمة المسندة 
اليه فاستأتفت النيابة الح المذكور طالية الغاءه 
و الحم يجواز سماع شهادة الشهود واعادةالفضية 
الى محكة اول درجة الفصل فيها فقضت محكة 
النصورة الكلية ببتاريخ 79 مارس سنة 51و 
بالذاء الحم المتأفف ويجواز سماع الشهود 
وق - ١‏ ماوسئة 7 حكت محيس الهم مع 
التشغيل ثلاثة شهور قطعن الحكوم عليه فى 
الحم بطر يق النقض والابرامفى ١6‏ ماب و سنة 57 
عع الوم الثالث 


ملة الحاماة 
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درجة مقصور اختصاصها على النظر فى المبائل | استثناء #قاعدة العامة فلا يجوز تطبيقه الا فى 
التى تكون قد طرحت امام محكة اول درجة | المسائل المدنية اذ الاسئئناء لا يقاس عليه( يراجم 


موضوعية كانت او قانونية ولايتعدىاختصاصما 
الى مالم يكن قد فصلت فيه محكمة اول درجة . 
اذ ان مهمتها مقصورة على اقرار او عدم اقرار 
ما قَضى به فاذى الدرجة الاولى فاذالم يكن 
قامّى الدرجة الاولى قد فصل فى موضوع 
الدعوى مثلا قلا تكون اله كة الاستثنافية مختصة 
بالفصل فيه لأول عرة بل لا بد وان تترك الفصل 
فيه لقامى الدرجة الاعتيادية وهو الفاذضى 
الابتدافى والا نكون قد حرمت الهم من الضمان 
الخول له بقتضى القاون وهو حقه فى نظر دعواه 
امام درجتين وهذا المرمان لابدله من نص 
فى الفاثون يجيزه ( يراجم شرح قانون الجنايات 
للاستاذ جران مولان ص لاه جزء * ) 

« وحيث انه لا يوجد فى قانون محقيق 
الجنايات نص يبيح ذاك فلا يمكن الحم فيه 
بطر يق القياس على ماجاء بالمادة ١/ا”ا‏ من 
قانون المرا افءات اعمادا على انه القانون العام 
لسائل الاجرا ات وعلى انه عند عدم وجود 
نص فى تاتون محقيق الجنايات او فى حالة وجود 
نص غير صرح تمينٍ اناما لذللك التقصاوتفيرا 
لذلك اللبس الرجوع الى قانون المرافمات 

فان هذه التاعد: لا يؤخذ يبا على علانها 
اذ انه لايجوز الاخذ فى المسائل النائية بالنصوص 
الواردة فى قانون المرافمات الا اذا كانت هذه 
النصوص متضمنة لقواعد عامة لال كام 


كتاب الاجرا آت الجنائية تأليف على بك العرابى 

جزء اول ص ؟) 
« وحيث انه مما يؤيد هذا الرأى هو ان 
الشارع الفرنسى قدوضم نصا خاصا فى الملدة 16م 
من قانون نحقرق الجناياتاجاز به لقاضى الدرجة 
الثانية سلطة الفصل فى الدعوى اذا طرح 
موضوعها امامه لأول مرة ولا كاركف الشارع 
الصرى رغب فى محاراته فى هذا الصدد اوضع 
مثل هذا النص اما وانه لم يضع نصما خاصا قيكون 
قد اراد الاحتفاظ يحق الخصوم فينظر دعاويهم 
امام درجتين وعدم حرماتهممن هذا المق القاتوني 
( طمن عبد الرازق سيد اجد ضد الثيابة العمومية 


ممرة ٠١81‏ سنة 47 ق ء دائرة حغيرة صاحي الْمعالى 
احد طلمت يشا والطيئة السابةه ) 


أفذل 
محكة النقض والابرام 

حك نار يخه اول نوقير سنة ١9175‏ 

نقض ١‏ حكم فى دفع فرعى . عدم قبول ٠‏ 
القاعرة القائونيٌ 
لايقبل النقض عن حم مادرفى دفع فرعى 

المحمكة : 

حيث أن النقض عن دفع فرعى فهو 

غير مقبول 


( طمن شممون شايم ضد النابة ثمرة 8ا[١٠‏ ستة 
+4 قضائة . دائرة حفغرة صاب التالى احمد طلءت 


استبنائية وص المادة .لام مرافعات أتها جاء | إن ا والحيئة السابقة ) 
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خدج الحاماة 


تعلبى 

كان المهم 
الحمكة الجزئية بعدم جواز معاقبته على واقعة 
سيق ان حو من اجلها بحم . فقضت المحمكة 
برفض الدفع الفرعى وحددت جلسة التكلم فى 
الموشوع . فاستأنف هذا الك ومحكة ثانى 
درجة قضت برفض استئنافه فطعن فى هذا 
الم الآخر ومحكة النقض حكنت بعدم 
قبول الطمن 


ف هذه الحادثة دقع قر 5 أمام 


8 
محكمة النقض والابرام 
حم ثارك» اول 'وشبر سنة 1١57‏ 
نقض ٠‏ احراز حشيش . عود .عتوية . تتديرها . 
الثاعرة القان ونم 

ان المادة ؟© من القانون الصادر فى ١؟‏ 
مارس سستة 7 ( الخاص باحراز المواد المخدرة) 
صر#ة فى انه متى كان الْخالف قد سبق الحم 
عليه بنفس الخالفة فى اى رمن كان قلا تقل مدة 
العقوبة الواجب الحم بها عن الحبس لمدة ستة 
شهور او عن غرامة ٠ه‏ جنيها فالحم على من 
سبق الح عليه بغرامة والمصادرة في تهمة 
احراز حشيش بالحبسئلاثة شهور خطأ و يجب 
تقضه وتمدل الحك الى ستة شهور 

المحكمة : 


« حيث ان نص الةانون الصادر فى ١؟‏ 


مارس منة 478! المادة 8٠‏ منه صرح فى انه 
متى كان الخالف قد سبق الح عليه ع 
الخالفة فى اي رمن كان فلا تقل مدة العقوبة 
الواجب الحكر بها عن الميس لمدة سئة شهور 
او عن غرامة ٠ه‏ جنيب 
« وحيث ان الحكوم عليه فى هذه القضية 
قد سبق الح عليه بغرامة ٠ ٠‏ قرش والصادرة 
فى تهمة احراز حشيش فحكمة مصر قد اخطأت 
فى تطبيق القاثون بالحك بالمبس ملاثة شهور 
فقط و جب الحم بالحجدس ستة شهور. 
( طمن النياءة العدومية ضد حمد عيده نمرة 1١55٠‏ 


سنة ماع قضائة ٠‏ دائرة حغرة صاحب المالى اهد 
طلمت باشا والطيئة السايقة ) 


تابو 

محكة النقض اصدرت احكاماً عدة بهذا 
المعنى فى جاسة اول نوقير منة 455 منها حم 
فى القضية عرة 1917 سنة 48 قضائية . وحم 
فى القضية عرة سنة 48 قضائية . وحم 
فى القضية عرة 19489 سنة 57 قضائية . 


علا 
محكة النقض والابرام 
- تاريخه اول 'وقير سنة 1971 
نقض . مادة 44 ١‏ و ١94‏ حتانات ٠‏ قاخى 
احالة . حناية . جتحة . 


القأغرة القابر: ًّ 


ان نص المادتين ١548‏ و 1٠74‏ المدلاين 


جل الحاماة 


من قانون تحةيق الجنايات صر فى انه اذا 
مااووجه قَاضى الاحالة مج تاق صدر يعدم 
اختصاص محكة الجنح بظار قضية وكان هذا 
المكم لايتؤق مع ما يراه عو من ان الواقمة هى 
جنحة لا شبه جناية فيها فان عليه فى هذه الخالة 
ان حيل الدعوى على محكمة الجنايات لتنظرها 
بطر يق الخيرة وهذا اذا كان يرى ان الحا كة 
واجبة والاافيصدر امراً بانلاوجه لاقامة اللدعوى 
فاذا مط قاضى الاحالة هذا النص وح باعتبار 
الواقعة جنحة بعد ان صدر حم مهال يعدم 
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى كان قراره 
خطأ ويجب نقضه . 

الحكة : 

« يا ان النيابة العمومية ينت طءنها على ان 
قاني الاحالة ما كان 4 بمد ان صدرحم نهائى 
بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى 


و_- 
5 
2]؟ * 2 


ل 
مجلس حي مدير ية لأنيا 
حك تاريخه نوليه سنة 19871 
حسي . حجز ٠‏ شيحوخة ٠.‏ مرض * 


القاعرة السشرعمٌ 


4 


ان يتخطى هذا الحم و يأمر ياعتبار الواقمة 
جتحة وبا ارت نص المادتين ١148‏ و الا 
المعداتين من قانون محقيق الجنارات صرجح 
فى انه اذا ماووجه قاضى الاحالة محم نهائى 
صدر بعدم اختصاص مكمة الجنح بنظر قضية 
وكان هذا الحم لا يتفق هم ما براه من ان 
الوافعة مهى جنحة لا شبه جناية قيها فان عليه فى 
هذه الحالة ان محيل الاعوي على محكمة 
الجنايات لتنظرها بطر يق الخيرة وهذا اذا كان 
يرى ان الحا كة واجبة والا فيصدر امرا بان 
لا وجه لاقامة الدعوى 
«ه وما ان قرار قاضي الاحالة جاء مخالنا 
لهذا النص الصريم فيجب نقضه واعادة القضية 
اليه لينظر فيها طبا لاقاثئون 
( طمن النيابة العموهية تى قرار قاضى الاعالة صّد 


تمد عنيى عيد عرة 1551 ستة 43 تضائية دائرة 


حضرة صاحب المءالى امد طلءت ياشا واطرئة السايتة) 


<٠ . 2 
ااا‎ 


شخص الا اذا نتج عنها اختلال فى القوى 
المتلية تجعل الشخص غير كفء لادارة اعماله 
بنفسه - 

الوقائعم والاسباب : 


ان الشيخوخة والامراض التى تلازءها فى طلب مر: مجلس حسهى المديرية بعر يضته 
حد ذاتها ليست اسبا كافية لتوقيع الحجر على المؤرخة فى م يوليه سنة 19187 توقيع الحجرعق 
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الحاماة 


والله حسن بك على الريحانى لأنه بلغ من | اطيانه وهذا مظهر من مظاهر المدل فمز ذاك 


العمر ماية وعشرين سنة وقد ساءت حالته 
المقلية حتى اصبح سول التأثير عليه ويريد 
بعض اولاده ان يوقموا منه على عقد بيع عاية 
وعانية وعشر ين فدانا من اطيانه البااغ قدرها 
٠‏ قدانا 

وحيث انه يجلسة اليوم ضر طالب الجر 
والمطلوب الحجرعليه ومع الأول حضرة الاستاذ 
نصيف افندى زى الحاى ومع انى حضرة 
الاستاذ جرجس افندى ميخائيل الحامى وطلب 
الاستاذ نصيف افندى توقيم الحجر على حسن 
بك على الريانى قائلا بان المذ كور بلغ من العمر 
الأن موه١١‏ ستة ويملك 76٠‏ قدانا وحالته 
العقلية فبا يتعلق بادارة اعماله اصبحت ضعيفة 
جدا فبع ضاولاده انتهزوا هذه الغردة وا ءالوه 
واستكتبوءعقد بيع 1٠١‏ فدانا للم وهذا طبدا 
مضر محفوق باق اولاده مر ذكور واناث 
وقال الاستاذ جرجس افندى ميخائيل الحاى 
وكيل مطلوب الحجر عليه ان المسألة تتلخص 
فى ان موكله سبق وان باع لأبن طالب الحجر 
سدّبن فدانا من اطيانه فرأى اخيرا اللساواة بين 
جميم اولاده بان يكتب لباقى اولاده جزء! .ن 


التصرف على طالب الحجر وقدم طذا السب 
طلب الحجر 
وحيث انه من اللْقرر ان الشيخوخة 
والامر'ض التى تلازءها لسبب فىحد ذاتها اسيايا 
كافية لتوقيم الحجر على شخص الا اذا تنج 
عنها اختلال فى القوى المقلية يجمل ذلك 
الشخص غير كفء لادارة اعماله بنفسه ( راجم 
قرار المجلس الحسى العالى تمرة 5# المندرج 
بالمجموعة الرحعية منة 1901 كينة ه١٠‏ ) 
وحيث انه فضلا عن ذلك قات الجاس 
قد ناقش مطلوب الجر عليه شخصيا فى مسائل 
عادية فكان يجيب عليها اجابة الرجل العاقل ول 
يلاحظعليه شيئاسوى انهفى حالة اشيخوخةوعليه 
يتعين رفض طلب الجر والزام طاليه بالمصار يف 
( استئناف الشيسخ تمد حسين الريحاتي د حسن يك 
على الرحانى . مرة 1" ستة 95 ٠رئاسة‏ حضرة 
حمر أفندى طاعت وعضوية فضيلة التيخ #ودعردوس 
القاضى العرعى وحفرةعيدى افندى ابراهيمعضو اعيان .) 
عي 
قرر الجلس الحسي العالى تأييد هذا القرار بجلسة 


5 قبراير سنة /الط1 و١‏ 


يحل المحاماة 
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ضرق 
محكمة استثتاف مصصر الاهلية 
حك تار يه ؟ توشبر سئة 1951 
استثناف . بحل مختار . قلم الكتاب . 
اتذار بوجوب القيد 
القاعرة القانوتْ 
اذا لم يمين المستأنف فى صعيفة الاسئناف 
محلا عختارا له في الرة الكائنة بها محكمة 
الاستئئاف جاز انذاره بقل كتاب الحكمة بتيد 
استثتافه فى ميعاد المانية ايام المقررة قانونا . 
ححيث اذا لم يقيده فىهذا الميعاد اصبح استثنافه 
كآنه لم يكن عملا بالمادة 3" مراقمات 
الحكمة : 
« حيث ان المستائف عليه يمقتفى اعلان 
مرخ 7١‏ قبرابر سنة 1888 | تذر المستاتفة 
بقيد استئنافها فى الجدول العموى المعد 
لقيد القضايا حتى يتمكن من تعجيله للفصل فيه 
« وحيث ان المستأتفة ل تقيد هذا 
الاستئناف الا فى 18 مارس سنة 1978 أى 
بعد ميعاد اللمانية ايام المقررة قانونا فقد اصبح 
كانه ]يكن عملا بالمادة «+” حرافعات 
« وحيث ان القول بان الانذار ل يصلبا 
قول لايمكن الالتفات اليه لان المستأتمة لم 
تعين فى ورقة الاستئناف محلا طا فى الملدة 


الكائنة مها 1 الاستئناق . فالاعلان 
امامل من المستأنف عليه سضٍٍ الكتاب 
«وحيث في هذه لكر لاعف 
غير مقبول شكلا 
( استكتاف الك لدت صقية بنت ارا على مد #د 
انتدى شفي.ق انحائى وحهضر عنه بالحلسة جعرة الاستاد 
قليب اقتدى بثاره الحائى عرة ٠لا‏ سنة 437 ق. 
دائرة حفرة صاحب السعادة حائظ طق اغا و#ضور 
حشرتي صاحى المزة عراد وهيه يك وحن نيه 
المصمرى بك م-تثارين ) 
على 
بالنظر لحطورة عدم القيد فى ميماد 
لثمانية ايام كان يحسن ايجاب ١‏ نذار المستانف 
شخصيا أو فى >له الاصلى أو على الاثل فى 
محله الختار الحقيق لا الجازى 


نذلقا 
محكمة استثتاف مصر الاهلية 
حكر تار يحت ١6‏ نوقير سنة 1517 


ثالث . استثناق . طليات حديدة ٠‏ 


خم 
الماعرة القانوئمٌ 

مره المتفق عليه عام) وقضاء انه لا يجوز 

قبول خم ثا لث امام محكمة #لى درجة الافى 

حالة مااذا اراد هذا الخصم الانضمام الى طلبات 


احد الخصوم الاصليينانمام) بيط] وان هذا 


فق 


محلة الحاماة 


الدخول غير جائز البتة اذا كان غرض هفا | فيه الى احد طرق الخصوم' الاصليين فانه من 


الخصم ان يترد لمصلحته الحق المتتازع وشأنه . 
المحكمة : 


( عن ترافل ال غصام التوالت ) 

« من حيث أنه بصرف النظر عما توضح 
ف الوقائم السابق سردها فى القضية كرة ١4‏ 
سنة 49 الحكوم فيها اليوم خاص) بالطعن فى 
صذةالنظار ائناء سيردعوى بطلان البيع واجراءات 
تزع الملكية فان هذه المحكمة ترى من الواجب 
البحث اولا وقبل كل شىء فى قانونية التداخل 
الحالى من الوجبة الشكلية 

« ومن حيث أن حضراتالامراء الموضحة 
اسماءهم اعلاه يلنمسون دخوط, بعبفة خصم ثالث 
فى هذه الدعوى ويطليون صراحة ان مح هذه 
المحكمة الاسئئنافية يعدم وحود صغة لعَضيلة 
شبخ الجامع الازهر فى الحاول محل الست عالشة 
صديقه هام فى الحقوق الايلة لها بموجب الجكم 
الصادر ق ١8‏ يوليه سئة 190 التقدم ذ كره 

« ومن حيث انه ثما لا شك فيه ان الطلب 
الذى يتقدم به اليوم الاخصام الثوالث الى هذه 
الحمكمة مؤداء الوصول قبا بعد قبوله من الحكمة 
اذا صدر مثل هذا القرار الى بطلان جسيع 
اجراءات نزع الملكية التى باشرها فضيلة شبخ 
الجامم الأ زهر من سنة 191 وما ينبعها لغاية 
الان . 


« ومن حيث فضلا عن ان الدعوى الحالية 
اعا هى خاصة بطلاب امجار ممطلوب الحم بالاحقية 


الواضح الجبلى ان الطلب المقدم اليوم من الاخصام 
الثوالث اا هو فى الواقم طلب جديد يراد عه 
الى الطليات الاصلية القائّة عليها الدعوى ومن 
التفق عليه علا وقضاء انه لايور قبول خصم 
ثالث امام محكمة ثانى درجة الا فى حالة ما اذا 
اراد هذا الخصم الانشمام الى طلبات احد الخصوم 
الاصليين انضماما بسطيا وان هذا التداخل غير 
جار البتة على كل حال اذا كان غرض هذا 
الخصم انه يترد أصلحته الحق المتتازع شأنه 
وهو ما يرد الاخصام الثولث الوصول اليه نباي 
وفعلا بطلبهم الحالى 

« ومن حيث أنه هن اابديهى ان مثل 
هذا الطاب يستازم دعوى خاصة قائة بذانها 
عع فيبأكل ذى شأن يحقه فى درجت التقاضى 

« ومن حيث انه أذلك يتمين عدم قبول 
هذا التداخل شكلا 

« ومن حيث ارت هن بحم عليه يلم 
بالصاريف 


( استكتاف صاحب الفضيلة التيخ تمد ابو الفضل 
المزاوى وحفر عنه حقرة الاستاذ «عمصطق عزت بك 
ضد الشيرخ يود عد الر<ن التدنى واخر وحغر عن 
الاو ل حضرةالاستاذعيدااةتاحافندى العاةالى مرة 57١‏ 
دئة 517 قضائية . دائرة صاحب الءزة تمد مصطق بك 
وحضور جتأب مسيو سودان وصاحب المزة َك برزى 
بك مستثارين ) 


بحة الحاماة . 


بفىفق 


لق 
محكمة أسائناف مصر الاهلية 
حم تارمخه ٠١‏ نوشير سنة 1957 
اب ٠‏ ولاته . تصرفايه . 

القاعرة الةَانوئيٌ 

الاسل أن للاب رهن مال ابنه دين عليه 
( اى على الاب ) ولكن محل ذقك أن يكون 
الاب اهلا للولاية على ابنه شرعًا . فاذا كان 
الاب سبىء التدبير ميذرا منافا مال وفده غير 
مين على حفظه كان غير اهل للولاية ويقم 
تصرفه باطلا 

الممكرمة : 

« حيث انه تين من مراجعة اوراف 
القضية ان الحم المستأفف فى “علء للاسياب 
التى بنى عليها وتأخذ بها هذه المحكمة وتلاحظ 
ايضا ردا على دفاع الستأنف بالاستئناف انه 
كيين من نصوص المواد 459 وما يدها الى 
المادة 458 من قانون الاحوال الشخصية ان 
الاب متى كان متصفا بؤساد الرأى وسو التدبير 
وضعت تصرفانه #ت قاون يضمن للولد التفع 
من هذه التصرفات وهو ماييرر ثْمَاذها واذا كان 
ميذراً متاذا لمال ولده غير امين على حفظه فليس 
له أن يتصرف فيه اصلا بل يْرْع القاضى المال 
من يده ويسامه الى وصى يمختاره ليتصرف فيه 
ع يود على الصغير من النمم 

«وحيث انه وان كان جائرًَشرعارهن الاب 


كال ابنه لدين عليه ( اى على الاب ) ولكن 


محل ذلك ان يكون الاب حائا لاهلية الولاية 
لان الرعن لم يخرج عن كونه من التصرفات في 
مال الصذير فاذا كان الاب سبىء التديير مبذراً 
متلفا مال ولده غير امين على حفظظله قليس اهلا 
للولاية وبالتالى يكون تصرقه باطلا وما لاك 
فيه أن حصول الرهن من الولى على مال ابنه فى 
دين عليه ( اى على الاب ) وهو غير حائر لاهلية 
الولاية مما يبءود منه ضرر على القاصر لمدم تحقق 
امكان الولى سداد الدين المطلوب منه يسبب 
سوء تدبيره وتيذيره وتعر يض مال القاصر لبيعه 
بعرفة الدائن المرمهن بدون أى نفع لهذا القاصس 
وفي هذا كل الخطر على ماله الذى اراد الشارع 
حمايته لعدم اجازة التصرف اصلا والاذن لاقاضى 
بنزع الملل من يد الولى لعدم اهليته وتعيين غيره 

« وحيث ان الاسباب التى ذكرنها محكة 
اول درجة على سوء تدبير المستأنف عليه وعلى 
تبذيره واثلافه ملل القاصر وعدم امانته على حفظه 
استنا د على مستندات الدعوى حتى قضىبالحجر 
عليه ترى هذه المحكة الاخذ بها ومن ثم ما 
ف يضْبأ حة تمينتاً يدا المستأفق خصو 2 
وان اللستأنف لا يمكنه أن يجهل حالةوافدال:أنف 
عليهوقت تصصرفه اذ انها كانت مشهووة ومعاومة 
الجديم 


( استثناف دعترى افندي ابراهم وحغر عته حقرة 
ستاذ عبد المزيز مليكه يك الحاني ضند حسن افندى 
تمد على -ازيه وحمر عنه حشرة الاستاد اد اتدى 
الصاوى الحاى عن تقسه وتائيا عن حشر الاستاذ حافظ 
افتدى نبيه الحاني عرة 157 سنة 47 قضائية . دائرة 
حشرة صاحب المزة كد مصطق بك وجناب مسيو 
سودان وصاحب المزة زي برزى بك مستغارين ) 
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محلة المحاماة 


أرقا 
محكة استثتاف مر الأهلية 
حم تار يخه ٠‏ وشير سنئة "157 
تنقيذ موقت . مادة 75 مراقمات . متازعة . 
ممناها . تقاذ . سلطة المكءة . 


القاعرة القائر ئّ 

-١‏ اجازت المادة و" من قانون المرافمات 
للمحكة ان تأمر بالتنفيذ المؤقت اذا كان الطلب 
مبفيا على سند غير رس ل ينازع فيه . وهنا عدم 
المنازعة فى الامضاء لا يفيد الاعتراف بالستد 
اذ يجوز ان يطمن المدين ف الالتزام فى ذاته 
وعدم ترنيه فى ذمته بأنه خال من سبب الوجوب 
مثلا وان فيه عدا او تدليسا وغير ذلك من 
الأسباب السالية الرضاء . 

- ان التفاذ المؤتت المنصوص عليه قى 
المادة وم من قاثون المرافمات متروك لتقدير 
المحمكمة تبما لظروف الدعوى والاحوال التى 
حيط بها . 

المحكة : 

يما ان الاستئناف خاص يوصف الحم 
لشموله على التفاذ المؤقت ويقول المستأتفان 
انه ماكان لمكة اول درجة ان تقضى به في 
التزاع القائم بين الحصوم 

« وبماان المستأنف عليه يول بأرن 
الطلب مبنى على سند غير رسعى ل ينازع فيه 
لان المستاًتفين يمترظن بتوقيعهما وهذا يكنى 
للحك بالنفاذ الموقت المنصوص عليه فى المادة 
5" من تانون المرافمات 


< وما ان عدم المنازعة فى الامضاء لا فيد 
الاعتراف بالسند اذ يجوز اف المدبن يطعن فى 
الالتزام فى ذاته وعدم ترتبه فى ذمته بانه خال 
من سيب الوجوب مثلا واذفيه عمثا او تدليسا 
وغير ذلك من الاسباب السالبة للرضاء 

« وا انه اذا جحد المدين الستد يطمته. 
فيه طمنا يوئر على وجوده وكيانه فلا يمكن 
القول بأن السند لم ينازع فيه واذذ جرد 
الاترار بالامضاء لا يجمل السند غير منازع 
فيه بل يازم عدم جحودهوعليه لا يصح الم 
فى هذه اللالة بالنفاذ المّقت 

« وعاانه علاوة على ما تقدم فان التفاذ 
المؤقت المنصوص عليه فى المادة 9و" من 
قانون المرافمات متروك لتقدير المكة تبعا 
لظروف الدعوى والاحوال التى تحيط ها 
والممكة لائرى مع ظروف هذه الدعوى 


0 ١ 
«وبا انه مما تقدم يكوق المي المستا نف‎ 
فى غير محله ويجب الغاوٌه‎ 


( استئناف الشيخ عمد سكران وآخر وحغر عنهما 
حفرة الاستاذ محمد اقندىي حسن الحخاى ضد ابو بكر 
عبد الل الزناتق وحضرعته لحشمرةالاستاذامين اقندى 
رطل المحائي مرة ١*9‏ سنة 4ق . دائرة حشرات 
أصعاب المزة كامل يك ابراهيم وعراد وهبه بك وحسن 
نبيه المصرى بك متشارين ) 


يأرل 
محكية استئاف ٠عير‏ الاهلية 
حك تار ينه ١‏ توشير سنة 7و 
حكم . وصفه ٠‏ حضورى ٠‏ غيانيى ٠‏ ممارضة . 
القاعرة القانوئيٌ 
الميرة فى وصف الحسكي بأنه حضورى او 
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غيانى ا يرجم الى حقيقة الواقم . فاذا ثبت ان | حضورى او غياى انا يرجع الى الواقم ونس 
الخصملم يحضرف الجلسات لا بشخصه ولا بوكيل | الآمر وان الحك لا يصدر<ضوريا ضد احد 
عنه ووصف المكم الصادر بأنه حضورى | طرق المتقاضيين الا اذا ثبت حضوره قى احدى 
حاز الطعن فيه بطريق المعارضة بناء على انه | الجلسات ولودفمة واحدة سواء بشخصمه اووكل 


المحكمة: ْ 

ه حيث ان المعارض ضدثم دقعوا اللدعوى | 
فرعي بعدم قبول المعارضة لان الحك الاستثناقى | 
المعارض فيه عو حم حضورى قلا نصح فيه 
المعارضة | 

« وحيث ان المعارضين تازعا المعارض | 
خدم ى ذلك وادعيا بأنالحم الصادر ضدهها ! 
قد وصف خطأ بأنه حضورى على انه فى المقيقة 
ونفس الأمر لم يحضرا امام محكمة الاستثئاف 
لا شخصيا ول ينيبا عنهما احدا وان حضور 
الحانى فى الجاسات الأول عن جميع الستأاف 
عليهم بدون نوكيل رسبى صادر مهما لايؤثر على 
حقوقيما فى المعارضة 

« وحيث باطلاع المحكمة علي عاضر 
جلسات الدعوى الصادر قيها الحم المعارض فيه 
اتضح ان الممارضين وما المستأنفعلءهما الأول 
والثانى لم يحضرا الجلسات شخصيا وان الحانى 
الذى تراقم فى الدعوى انما حضر فى جلسة 
المراقعة عن المستأنف عليهم الحاضرين ميّكا 
عنهم بدون توكيل كتانىولم يكن الممارضان ممن 
حضرا ايضا فى تلك الجلسة 

ه وحيث أن العيرة في وصف الح بأنه 


عنه محاميا يموجب كيل وى 

« وحيث لم يليت فى هذه القضية حضور 
المعارضين شخصيا وكذا لبت حضور وكيل 
عنهما بموجب توكيل رسمى بل بالمكس ثبت ان 


| الحانى الذى حضر عنهما وعن باق الخصوم 


| عنهما فى جاسة المراقمة 


2 وحيث مما تقدم يكون الحكم الصادر 
هو فى الواقم حكا غيابيا ولو وصف حضوريا 
اذ انه وصفه كذ لك كان على سبيل الخطأ المادي 


« وحيث مما تقدم يكون للمعارضين حق 
المعارضة فى الحم الصادر ضدها وحينئذ تكون 
المقدم من المعارض ضدمم وتحديد جلسة للمرافعة 
فى موضوع المعارضة 
( استقاف قوب ميخائيل يوسف عبده واخي 
وحشر عنهما حضرة الاستاذ عمد افندى حسن الماى 
ضد عمد تمود ابوزيد وآخرين وحضرعنهم حضرة الاستاذ 
عيد رحن افندى بج الحاي تمرة 1١51‏ سنة 4١‏ 
قضائة ٠.‏ دائرة حشرة صاحب السمادة عطية حدزياشا 
مستثشارين ) 


4غ 


لاز 
مجكة اسكناف مسر الاهلية 

ح تار مه 6, توشبر عدئة 1971 

تأديب . يلس تأديب ء تاب عموى . افوكانو جموى. 
القاعرة الَائوئه:ْ 

للأفوكاتو الممومى جيم اختصامات 
النائب العموي عند تغيب هذا الاخير و يدخل 
فى ذلك قيامه مقامه فى مجلس التأديب المخصوص 
لأن حقوق النائب العموى مرتبطة بالوظيفة 
لا بشخصه . فجلس التأديب الخصوص الذى 
يحضره الافوكاتو العنوىى بدل النائب العموى 
يكون مشكلا تشكيلا قانونيا . 

المحكة: 

«حيث ان قول المستأنف ببطلان تشكيل 
مجلس التأديب الخميوص من حاول الافوكاتق 
العموى فيه بدلا من النائب المموى هو فى 
غير محله لان الافوكاتو له جميع اختصاصات 
النائب العمدوى عند تغيب هذا الاخير 
ويدل فى ذلك حضوره مجاس التأديب 
الخموص لان حقوق هذا الاخير ٠رتيطة‏ 
بالوظيفة لا لشخصه 

« وحيث فيا يتعلق بألضرر فليس ذه 
المحكة مادام تشكيل المجلس الخصوص قتانونيا 
ان تنظر نتيجة قراراته وتفصل فها بالتأبيد 
أو عدمه 


«وحيثما تقدم تكون دعوى المستأنق 
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فى غير حلبا ويكون الحم المستانق واجبا 
ع 
تأنيده . 

( استئتاف احد افندى فهمى الشافمى 'وحشر عته 
بالجلسة حفرة الاستاذ حسن أنتدى علام الحاى إضد 
وزارة الااخلية وحقر عنها بالجلسة حفرة يوسف يك 
قسيس ثمرة لأؤلا سنة ١غ‏ قضائية . دائرة حغرة 
صاحب العادة عطية اما حسى وحضور حشرات 


جناب مستر رآفرتى وصاحب المزة عد فهدى حسات 


يك مستثارين ) 


يفن 
محكة استئتاف مص الآهلية 
حم تاريذه 39 أوشير سئة 19575 
كفالة . براءة الكفيل . ضياع التأميتات . 
مادة ١‏ ١ه‏ مدلي . 


القاعرة العَانوتمٌ 
١‏ - يبرأ الكفيل بتدر ما اضاعه الدائن 
من التأمينات التى كانت له والاصل فى نص 
المادة ( 5٠١‏ ) من القانون المانى التى شرعت 
هو اعتيار الدائن مسؤولا قبل 
العّامن عن الحافظة على التأمينات المقدمة له 
حتى كن الضامن من الرجوع عليها عند الحاجة 
فاذا اضاعها كلا أو بعضًا برئت ذمة الكفيل 
بقدر ما اضاع الدان 


١ هذا‎ 


؟ - واجب الدائن ان لا يقتصر على ان 
لا يعمل عملا من شأنه ضياع التأمينات القى 
يجب عليه احلال الضامن محله فيها عند قيامه 
بتعهدات المدين يل يب عليه ايضأ ان لا يقصر 
فى أى عمل للمحافظة عليها و يعتبر افدائن انه 
يتم يهذا الواجب جرد عدم اخطار الضامن 


غدل الحاماة 


ليف 


بافدعوى لاتى نهد هذه التأمينات مثل دعوى 


نزْع ملكية الاطيان المرهونة . 
المحكة : 


« حيث ان الفصل فى هذا الاستئناف 
يستلزم البحث فيا اذا كانت مانة التأفف 
للعقد المسجل فى ١١‏ من ديسمير سنة 1515 لم 
تزل قائمة أوانها سقطت 

« وحيث انه من الاطلاع على هذا العقد 
وعلى نص ااضمانة الواردة بفيله وعلى الاجراءات 
التى تله تبينت الحكمة صراحة ان هذه الغمانة 
قد زالت سواء اعتبر العقد عقد بيع وذلى أو 
عفد رهن 

« وحيث أنه على اعتبار ان المقد عقد بيع 
وفاى فان المستأنف كان قد ضمن لاستأنف 
عليه الاول صححة ما ترون به ه ضامن متضامن 
حتى اذا طلب منه الءُن يكون مارْما بدقمه له 
نظير تنازله عن هذا العقد » 

« وحيث.ان شرط الهمان فى هذه الحالة 
التنازل عن العقد وقد اصبح ذإك امرا مستحيلا 
لآن العين موضوعه نرّعت ملكيتها وأصبحت 
فى بد الغير وتلاحظ المحكمة هنا ان المستأنف 
عليه الاول كان قبل حاول ميعاد الوفاء انذر 
الستأنف عليه الثانى بانه فى حالة التأخير عن 
سداد القن سقط حقه فى الاسترداد واصبح 
البيع بانا نافلا للملكية نمائيا وقد مغي ميعاد 
السداد وجاءت بمده اجراء'ت مزع الملكية ول 
محرك سا كنا 

« وحيث انه على اعتبار ان العقد عقد 


رهن ققد نصت الادة ( ٠ه‏ )من القائون 
المدنى ان الكفيل يبرأ بقدر ما اضاعه الدائن 
من التأمينات التى كانت له 

« وحيث ان الاصل فى هذا النص هو 
اعتيار الدائن مسؤولا قبل الضامن ولصبالحه 
نظير ضمانته على المحافظة على التأمينات المقدمة 
له حتى بمكن الضامن من الرجوع عليها عند 
الحاجة ( راجم كابيتان حزء ثالى صعينة با4/ا ) 

« وحيث ان المقار القدم تأمينا دين 
التأنف عليه الاول نزعت ملكيته ورا مزاده 
على الغير و بذا قد ضاع التأمين 

«ه وحيث انه عراجمة أوراق الدعوى 
واوراق دعوى نرْع الملكية المضمومة واقوال 
الخصوم بالنسية لها اتضح ان شقيق المستأفف 
عليه الاول هو الذى باشر اجراءات نزع الملكية 
على اثر حك صدرله ضد المستأنف عليه الانى 
وقد رسا المزاد عليه يبلغ رهيد جدا ووافق 
الستأنف عليه الاول تلم شقيقه هذا صورة 
حك مرمى المزاد نظير مبلغ 7١‏ جتيها قبضها منه 
كل ذلك تم بدون اخطار المستأقف حت كان 
يتدبر فى الاعر ويحافظ على حقوقه 

« وحيث انه من الغر يب جدا ان يقدم 
الستأنف عليه الاول على تسليف مبلغ .6٠١‏ 
جنيب وان يقبل تأمينا لهذا الباغ عقارا مستغرقا 
بالدين حسب قوله وانه عند الشروع فى تزع 
ملكية هذا العقار يرسو مزاده ببلغ لا يتجاوز 
نصف دينه ينما لو اخظر المستأنف يهذه 
الاجرآت لكان من حقه ان يتقدم للمزايدة 


شف 


محل الحاماة 


قاما ان يباع المقار بقيمته الحقيقية واما أن يرسو 
غليه مزاد بيعه ويقوم بسداد ما عليه 

«ه وحيث من المسلم به واجب الداائن 
لايقتصر على ان لا يعمل عملا من شأنه ضياع 
التأمينات الثى يجب عليه احلال الضامن محله 
فيها عند قيامه بتعهدات المدبن بل يجب عليه 
ايضا ان لا يقصر فى أى عمل للاحافظة عليها 
ويمتير الدائن أنه لم يتم بهذا الواجب لجرد عدم 
اخطارالضامن باه عوى التى تيدد هذه التأمينات 
( راجم تعليقات سيرية على الملدة ( 7007 ) 
من القانون المانى الغرنسى وكذلك تمليقات 
داللوز على نفس هذه المادة فى كتاب تمليقاته 
على القانون المدنى الفرسى 

« وحيث ان الستأنقعليه الاول ل يخطر 
المستأنف يدعوى نزْع ملكية الاطيان المرهونة 
اليه الا بعد النصل فيها فيكون قد قصر ق 
واجبه التقصير المنصوص عنه فى المادة (١1ه)‏ 
من القانون المالى 

« وحيث درل جنيع ما تقدم يتضح ان 
مان المستأنف قد سقطت سواء اعتير المقد 
عقد بيع وقالى أوعقد رهن وبتعين ادن الداء 
الحم بالنسبة له 

( استنتاف الشيخ يسيوق عريقات وحضر عنه 


حفرتا الاستاذين اد افدى زغلول ويوسف اقتدى 
عيد الاطيف الحاءيان صّد الشيخ امد اإراهيم ندا 
وحغر عنه حشرة الاستاذ يديم اقندى قربة الحاى 
وآخر نمرة 5ه دنة «غ قضائية . دائرة حغرات 
أصحاب المزة كاهل يك ابراهم ومرآد وهبه بك وحسن 
-نبيه المصرى يك مستثارين ) 


ارلا 
محكمة استثئناف مصسر الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ أوقير سنة 691 
سنء عر . تحديد السئ . دفتر قيد المواليد . انيات . 
القاعرةٌ القائرته: 

١‏ - ان مسألة تحديد من الافراد فى من 
المسائل الماسة بالنظام العام لما يترتب على محديد 
السن من الحقوق والواجيات القانونية ولا يلك 
الافراد احداث اى تغيير بشأنها ومتى تبينت 
حةيتنتها على الوجه الرسبى اصبح كل عمل مناف 
لزه الحقيقة باطلالاسعول عليهءها كان مصدره 

؟ - ولاثياب الركمى الاولى لسن محله 
الدفتر الممد من الحكومة اقيد المواليد ومتى 
وجد هذا الاثات فلا عبرة ولا قيمة خلافه من 
الاثبات والاسانيد والاستدلالات الاخرى .ها 
كانت قوتها 

المحكية : 

«ه من حيث أنه بتاريخ مارس سنة 9457 
فضت هذه الحكمة بقبول الاستئناف شكلا 
وقبل الفصل ف الموضوع عناقشة طرفى الخصوم 
فى النقط المبينة بأسباب هذا الحم 

« ومن حيث ان هذه المنافشة كت بتارمح 
أول وخ ثونيه صئة 457 

« ومن حيث انه علاوة على ما استندت 
اليه محكمة اول درجة من الاسياب فى حكمها 
المستأنف قانه مما يجب ملاحظته اولا وقبل كل 
شثىء ان مسألة تحديد سن الافراد انما عي من 


محلة المحاماة 


المسائل الماسة بالنظام العام للا يترتب على هذه 
السن من الحقوق والواجبات القاثونية ولا يمك 
الافراد احداث اى تغيير بشأنها ومتي ثبت 
حقيقتنها على الوجه الرمبى اصبح كل عمل مناف 
لذ المقيقة مهما كان مصدره ياطلا لابمول عليه 

« ومن حيث انه مما لانزاع فيه ان الاثبات 
الرسمي الاولى قسن محله الدفتر الممد من 
الحكومة نفسها لقيد المواليد وواضح بانه متى 
وجد هذا الاثرات قلا عبرة ولا قيمة بالمرة لما 
يتقدم على خلافه مر الاثيات والاسانيد 
والاستدلالات الاخرى مهما كانت قوتها 

« ومن حيث ان مدير وزارة المعارف 
لسن المستأنف فى 9١‏ ينابر سنة 197 بستين 
منة ما كان بناء على شهادة تقدءت ٠ن‏ نفس 
المسأاف تار مها 1٠١‏ بونيه سنة 1٠0‏ أى قبل 
رفته عدة تلاث وعشرين سنة وهذه الشهادة 
مستخرجة من دفتر مواليد مديرية المنيا الداخلة 
منها ناحية منقطين مسقط رأس المستأفف 
مفادها ان هذا الاخير من مواليد ه شعبان 
صنة 171/5 هجرابة 

« ومن حيث انه بالاطلاع على هذا الدفتر 
تبين العبتيفة 17 منه أن السيد ولد ابراهيم 
عبد الله يحلى ولك فى ه شعيان سنة75؟1 

« ومن حيث انه لو ثبت ان اللقصود من 
هذا الاسم هو تنس المستأنف لوجب حا 
الاخذ عا هو مدون فى هذا الأفتر واستيعادكل 
ما تقدم فى الدعوى من الاسانيد والاستدلالات 
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الاخرى التي أريد بها اثبات ان المستأنف ولد 
فى ١٠6‏ ديسمير سنة 1815 افرتكية 

« ومن حيث ان المستأنف شعر يقوة هذا 
الائبات المسطور فى ذقك الدقتر الرسمى فل جد 
امامه طريقا اتتخاص من تتنيجته الا انه ادعى 
بان هذا الاسم لا مخصه هو وائمًا هو خاص باخ 
له من والدته مستدلا على ذلك بان لقب على 
اقدى ينتعي به هذا الاسم المدون بالدفتر اموما 
اليه يرجع الى اسم عائلة والدة اخيه المد كور 
وان هذا الاخ توق وهو طفل صغير وان عائلة 
والده لم تعرف مطلقا بلقب يحلى هذا والقس 
المستأنف من ياب الاحتياط ائيات هذة الواقمة 
الاخيرة بالبيتة 

« ومن حيث انه ثابت من الكشف 
الرمهى الخرر من الافترخانة بتاريخ ١؟‏ دسدبر 
سنة 1656 ومستخرج من جداول الامتدانات 
العمومية لمدرسة امنيا ان والد ا-تأنف يدعى 
ابراهيم عبد الله مجلى وق ذلك تتى جلى لما 
يدعيه الستأنف اليوم ولا يصح ممه اجابة 
ما طلبه هذا الاخير ا<تياطيا أو اجراء أى تحةيق 
اكرق هذا الشأن 

« ومن حيث انه ما تقدم يرى بكل 
وضوح وجلاء ان السند الوحيد الدى يمكن 
الارتكان عليه قى تقدير سن المستأنف انما عو 
المسطور فى دقتر مواليد امنيا سالف ال كر وان 
لاعيرة ولا قيمة البتة با تقدم على خلاف 
ذلك من الاثباتات والاستنتاجات الاخرى وان 
ما قضت به محكمة أول درجة فى هذا الصدد 


57 > الحاماة 


بجاء فى محله وعليه يتمين تأييد الحم التأفف 
والزام راقعه ,المصاريف 

( استثتاقف السيد يك وفثى وحفر عنه حضرة 
الاستاذ عمد وى على يك المي ضد وزارة الالية 
واخرى وحشر عنهما حغرة الاستاذ #وفيق حتين بك 
جمرة 588 سنة 47 قضاقة . دامرة حضرة صاحب 
النزة تمد مصطق بك وجناب مسيو مودان وزكي 
يرزى بك مستشارين ) 


واثنين وين اودة مفروشة وقبوة يجهة كوم 
بكير ودكان دخاخنى وقبوة ومنازل وكلها .ؤجرة 
لنساء مومسات وغيرهر ٠»‏ ولعدم لبور ورئة 
للمتوفاة وقنها اتنبهزت حميدة الرشيدى المتأنفة 
هذه الفرصة ووضعت بدها على تلك الاعيان 
موهمة انها استاتها بواسطة الل سالحسبى لوجود 
قصرلاءتوفاة واخذت تستغلها وانفقت علل النازة 
والمأتم وغير دك واستمرت واصعة اليد على 
هذه التركة عدة شهور الى ان ظبر ورثة المتوفاة 


اعلام) شرعيا بثبوت وراثهم لما اذ 
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أمكرالا 
محكة استئناف مصر الاهاية 

حك تار يذه 0 نأوشبر سنة 19571 
تعهدات . فشولى . مسؤولته . حاب .2 | يظبر اكت حميدة انكرتها عليهم ثم استلدوا 
القاعرة القانوئم: الاعيان و بادرت حميدة بتقديم عريضة لةاضى 
الامور الوقتية بطلب توقيع الحجز التحةغلى على 
مصوغات المتوفاة المودعة محر ينةالجاس الهسبى 
وفاء للخ بامه جنيها الذى انفقته على تجميزها 
ومأتها وقد رفم الورئة دعوى على يدة 
وآخرين عبلغ الف وماية واربعة وححسين جنيها 
وكسورا قيمة ريع التركة وقد تمين خبيراً فى هذه 
القضية لتقدير ريع الاعيان المذكورة 

« وحيث ان محكة الاسكندرية الابتدائية 
حكت حضور يا بتاريعخ 37 يونيه سنة ١978‏ 
اولا برفض دعوى حميده الرشيدى والزمنها 
بالممار يف الخاصة يدعواها ثانيا- بالزامبأ بان تدقم 
للمستأنف عليهم مبلغ > جنيهات و 14١‏ مليا 
بعد خصم العشرة جنيهات المساهة الى بمبه سلهان 
المرحومة مباركة بنت ساءان الماثقة توفت فى 57 | قاسم يقسم هذا المبلغ بين الستأنف عليهم 
اغسطسسنة 145 وتركتاعيانا بالاسكندرية | المأّكورين بالنساوى ماعدا بيه سليان قاسم 
وى تسعة وعشرين اودة مفروشة يجبة المتبمس ١‏ فاقل منهم بلغ المشرة جنيهات المذّكورة والزمث 


من المقرر قائونا انه اذا باشر شخص 
بالقصد اعمال شخص آخر من غير اذن يعتير 
فضوليا و يكون عله منطبقاعلى احكام التعهدات 
المترتبة على الافمال . وهذه التمهدات توجب 
على الفضولى ان يقدم حسابا عن ادارة العمل 
الذى قام به وحساب ريع الاملاك التي استغابا 
وهو مسئول عن تقصيره ومن النتٌ القاتونية 
المترتية ايض اتجابها على المألك بان يدفع لافضولى 
المصاريف المنهسرفة منه . 

المحكة : 

« حيث تبين من اوراق هذه الاعوى 
والمستندات المقدمة فيها وعرافعات الخصوم ان 


ع الحاماة 


4/ع4 


حميده بالمصار يف المناسبة لذلك و١٠٠‏ قرش 
اتعاب محاماة 

« وحيث ان حميدة الرشيدى استأنفت 
هذا الح وطمنت بلسان وكيلها امام محكة 
الاستثناف فى تفر ير الخبير وادعت بانها لم تضم 
اليد الاعلى اود المشمس فقط وانها ادارت 
هذء الاعيان بصفنها وكيلة من غير اجر فل كن 
مسئولة الاعلى ما قبضته لاعللى ريع الثل ما 
قدرالخجير ' - 

« وحيث انالمستأنفة اعترفت فى العر يضة 
المقدمة منها لحضرة قاضى الامور الوقتية بتاريخ 
مارس ممئة 1914 بانها استولت على املاك 
مورثة المستأنف عليهم لادارتها ما اعترفت بلسان 
وكلبافى المذكرة المقدمة مها لمحكة اول درجة 
بانها استلمت التركة لتديرها لحساب الورثة 

«وحيثانه لايلتفت الىما تدعيه المستأنفة 
من ان من تدعى هائم الدمياطية وعيد العزيز 
عبد الحلم كانا يديران حجان من املاك المورثة 
ويستغلائه لانه باقرار المستأتفة كانت هى التى 
تشرف على ادارة الاملاك وتسدد الموائد والنور 
وهى التي صرفت ذلك المبلغ الكبير فى تجيدز 
المورثة ومأتمها فلا يتصور اذا ان مم دقعبا كل 
هذه المصار يف والمبالغ الطائلة المطاوية على جميع 
الاملاك وغيرها تتركهما يستثمران الاعيان القول 
يوضع يدعما عليها مما يستنتج منه ان عبدالعزيز 
وهاتم كانايعملان تت اشرافها وادارتها 

« وحيث فضلا عن ذلك فانه نيت من 
تقرير الخبير ان المستأنفة هى الواضعة اليد على 


تلك الاعيان وعى التى استلمت اتجارها جميمها 
ودفعت المصاريف المطلوية وعلى هذا ترى 
المحكة ان المستأنفة هي الت استفات اعيان 
مورثة اللستأنف “عليهم عقب الوفاة من تلقاء 
نفسها مدة ستة شهور بعد الوفاة 

« وحيث انه مع وضع يد المستأنفة على 
الاعيان المذكورة ومباشرة ادارتها من غير اذن 
اصحاب الشأن لايمكن اعتيارها .هذه الصفة وكيلة 
لان التوكل بستازم ايجاب من الموكل وقبول 
من الوكيل ( مادة +١ه‏ مدنى ) وعلى ذلك 
يكون ما دفم به وكيل المستأنفة من اعتيارها 
وكلة فى غير حله 

« وحيث من المقرر قانونا انه اذا ياشر 
شخص بالقصد اعمال شخص اخر من غير اذن 
يعتير ذلك الشخص فضوليا ويكون عله منطيمً 
اذن على احكام التعبدات المترتبة على الافمال 

« وحيث ان هذه التعبدات توجب على 
المستأتفة ان تقدم حسابا عن ادارة العمل الذى 
قامت به وحساب ريم الاملاك التي استغلنها مع 
ملاحظة انها مسئولة يضما عن تقصيرها وتوجب 
ايض على امالك بأن يؤدي المصاريف التصرفة 
منها ومقبولة قانون 

« وحيث ان الخبير قام بتصفية الحساب 
وظهر من تقريره ان صاق ريم التركة من تارعخ 
الوفاة الى آخر فيراير سنة 474 مبلغ +٠‏ جنيهات 
و.وامليا بعد خصم العشرة جتيهات مر 
نصدب عبه بنت سليان كا جاء باسباب الحكم 
الستأنف التي تأخذ يها هذه الحكة 
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جملة احاماة 


الخبير ىهذءالقضية قد قام ببأمور يته حقالقيام 
ه وحيث لا د كر يكون الحم المستأفف 
فى محله و يتمين تأييده 
( استثاف الست حيدة احد ارش دى وحفر عنيا 
حشرة الاستاذ ادب افتندى ثاهين الحاى ضد ورثة 
اعباركه يقت سليهان وحضر عنهم حضرة الاستاذ حدن 
افتدى فهمى الاي تمرة ١781‏ ستة 45 قضائية. دائرة 
حشرةصاح ب المعادةعطه حسنى بأشاووتاب مسو رافيرتى 
وصاحب المزة عمد فهمى حدين بك .-تشارين ) 


. 6٠ 
محكة استئتاف مصر الاهلية‎ 
19371 نوشير سنة‎ 1١ تار مخه‎ 
. تزع ملكية . منفعة عامة . ريع المين . فائدة امن‎ 
القاعرة القائوي:ْ‎ 

١‏ فى حالة نع ملكية احد الافراد 
للمنافع العمومية طبقا و بحسب القواعد والاوضاع 
المقررة لذقك قانونا. لايجوز لمن “زعت منه 
الملكية ان يطالب الحكومة بريم المين التى 
اخذت منه . وائًا شحصر حقه فقط فى مطالبة 
الحكومة بقائدة ادن من يوم المطالية الرسية . 
واما فى حالة مايكون تزع الملكية قد حصل 
بدون رضاء امالك وبغير اتباع الاجراءات 
القانونية فان للمالك المطالبة يريع المين التى 
أخذت منه حيرا عنه وبغير اتخاذ الاجراءات 
القانونية . وذقك من يوم الاستيلاء عليها وحرمانه 
مها لحين عام السداد . 

المحكمة : 

« من حيث انه عراجعة محاضر اعمال 


الخبير السابق تعينه فى هذه القضية من محكمة 
أول درجة والاطلاع على ما قرره الشهود اين 
مهم الخبير المذ كور فى هذا الشأرن وغخص 
المقود الخاصة بيم جملة قطم مجاورة للارض 
موضوع النزاع ا الى تبين ان ما قدرته محكمة 
أول درجة ثنا وريما للارض المذ كورة يكن 
مبالغا فيه وانه مق ودرجة هذه الارض وقت 
الاستيلاء عليها ولا ترى المحكمة مما تقدم شرحه 
محلا لتعيين خبير ثان أو اجراء تحقيق آخر فى 
هذا الكأن 

« ومن حيث انه فيا يتعلق ينوع خاص 
باحقية المتأنف عليهم فى ريم تاك الارض 
من عدمه يجب التفرقة والقييز بين حالتين 
لا يصح النسوية بنهما مطلقا الحالة الاولى مى 
التى تنزع فيها الملكية للمنافم العمومية طيقا 
ومسب الةواعد والاوضاع المقررة لذلك قانونا 
والحالة الثانية عى التي يكون فيها نزع الملكية 
بدون رضاء ذوى الشأن وبغير اتباع الاجراءات 
القانونية . فقي الحالة الاولى لا يجوز لمن تزعت 
منه الملكية ان يطالب يريع المين التى اخذت 
منه وما ينحصر حقه فقط فى مطالبة الحكومة 
بغائدة الغّن من يوم المطالية الرسمية واما فى 
الالة الثاية فاته يصح له المطالبة بريع المين 
التى اخذت منه جيرا عنه و بغير اتخاذالاجراءات 
القانونية وذقاك من يوم الاستيلامعليها وحرمانه 
منْها لمين تام السداد وتما لاشك فيه ان 
القضاء فىهذه الخالة الاخيرة يمتير ذلك فيه غين 


يه الحاماة 


لك 


واضح على حقوق امالك ولا يتفق مطلنا 
مع المدالة 

« ومن حيث انه لذفك جيعه يتعين 
تأبيد الحسك المستأنف مجميع اجزائه 

ه ومن حيث فيا يص النفاذ امؤقت 
الذى شمل به الحم المستأنف فانه وان كان 
تبين فى الواقم ان التزاع الحالى ليس فق حالة 
من الاحوال التى يهب فيها مول الحم هذه 
الصغة طبما لاحكام المواد ( "8٠‏ ) وما يليها 
من قانون المرافمات فى المواد المدنية والتجارية 
الاانه مما لا ريب فيه ان لا فائدة عملية الآن 
من الغاء هذا الوصف مادام انه قفى فى 


الموضوع بالتأبيد 
ه ومن حيث ان من 5 عليه يازم 
بالمصار يف 


( استقناف وزارة امالية وحقر عنها متدوبها حقرة 
عيد الث.م راض انتدى ند التسيخ حسن حسا نين 
وآخرريقن وحفر علهم حقيرة الاستاذ احمد جيب براده 
وك المحاى . غرة ١86‏ سته 4١‏ قضائية . دا 08 
حضرة صاحب المزة مد مصطق يك ويحضور حتاب 
المسيوسودان وصاحب العزة وك برزى بك مستثشارن) 


ذال 
محكة جنايات بنى سويف 
حك نار يخه ١5‏ فبرابر عمئة 451 
قاضى احالة . قرار أن لا وحه . معارضة الدعى 
الدتى وعده , حكيبا . 
القاعرة القانوئ 
اذا ادر قَاضى الاحالة قرارا بأن لاوجه 


لافامة اللدعوى العمومية على مهم ولم تعارض 
فيه النيابة الع.وهية وعارض فيه فقط الدعىبالحق 
المدنى فلا يجوز لاودة المشدورة الذاء قرار قاضى 
الاحالة واحالة المهم على محكة الجنايات لان 
معارطة المدعى بالحقوق المدئية وحده لا تكفى 
لتبرير اختصاص اودة المشورة الحم بالغاء قرار 
قاضى الاحالة واحالة الهم على محكة الجنايات 
فاذًا قبلت اود مشورة معارضة مرفوعة طا من 
مدعى يحق مدلى طعنا فى قرار صادر من قاضى 
الاحالة بأن لاوجه وحكت بالغائه و باحالة امهم 
على محكة الجنايات وجب على محكة الجنايات 
عند ما يدفم اماعها بعدم جواز نظر الدعوى ان 
لح بقبول الدقع و بعدم جواز نظر الدعوى 
العمومية لسبق صدور قرار من قاضى الاحالة 
يأن لاوجه لاقامة اللعرى . 

المحكة: 

« حيث ان النيابة العمومية امهمت من 
من انهمت هذا المنهم بأنه فى يوم 0؟ اغسطس 
سنة 19178 بجهة بنى عبيد ركز الى قرقاص 
عديرية المنيا هو وآخر قتلا احد حسن توفيق 
عمد بأن اطلق عليه عياا نار قتله وطلبت من 
حضرة قاضى الاحالة احالة الممهمين جميعا على 
هذه الحمكة وما كة المنهمالمذَّ كور مقتضى المادة 
فقرة أولى عقو بات 

« وحيث ان حضرة قاممى الاحالة قرر 
بتارعخ ه يناير سنة 1487 بأن لاوجه لافامة 


الدعوى بالنسبة لمتهمالمذكور لعدم كفاية الأدلة 


2 الحاماة 


دك 
وباحالة باقى المنهمين على هذء الحمكة للها كتهم المحمكة فدفم ابوالمجد بعدم جواز نظر الدعوى 
بالمواد المذكورة يقرار الانهام بالنسبة اليه بعد ان قرر قاضى الاحالة ان لا وجه 


فى قرار حضرة قَامْى الاحالة الف الذكر 
« وحيثتٌ أنه يتارعخ 89 فيرابر ممنة لان 
قررت محكة بنى سويف الأهلية النعقدة يبيئة 


قبله وقيلت النيابة هذا القرار ودقم المدعى المدني 
هذا الدقم بأن قبول النياية لقرار قاضى الاحالة 
الصادر بأن لا وجه لايعنم من أن الدعوى 
العمومية قبل ابو الجد ما زالت قائُة بمارضة 


مشورة الغاء قرار الاحالة بالنسبة للتهم ابو الجد | المدعى المانى لآن معارضة المدعى المدنى تعيد 
ابراهيم مفتاح واحالتهعللى محكة الجنايات لحاكته | اللدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار وارتكن 


بلمادة| موا فقرة اول عقوبات على المهمة | على المادة ١‏ من قاتون نشكيل ماك الجنايات 


الموجهة اليه بتقرير الامهام 


عل حك تحكة النقض والابرامكا ان الهم 


ه وحوث انه يجلسة يوم7١‏ يناير صنة 19517 ارتكن على حك لهذه المحمكة أيضا 


دقم الوامون عن لمهم دفعا فرعيا بعدم جواز 
نظر الدعوى العمومية بالنسية اليه واللحامى عن 
المدعين بالحق المالى طلب رفض هذا الاقم 
والنيابة الع.ومية فوضت الرأى 

وقءت هذه المضاربة بين فريقيها وانجات 
عن الاصابات المبية بالنهمة وأثبتتها الكشوف 
الطبية اللتى توقمت على المصابين واتهمت النيابة 
المنهمي نكلا عا أسندته اليه فى النهمة وانهمت 
من بينهمابا الجد ابراهى مقتاح فقتل امد حسين 
توقيق عمدا باطلاق عبار نارى عايه قتله وقدمته 
مع باق المتهمين الى حضرة قاذى الاحالة الاان 
حذيرته رأى عند نظره الدعوى ان لاوجه 
لاقامة الدحوى على الملهم المذ كور بناء على وقائم 
وردت التحقيق ونافشما فى قراره ومع قول 
النيابة هذا الفرار عارض فيه المدعون با لمق المدنى 
امام اودة المشورة وهى الغته وامرت باحالة 


المنهمين ومن بهم الى الجد المذ كور على هذه 


( عن الرقع بعرم جواز تظر الرعوى ) 

« من حيث انه لأجل جلاء هذا الموضوع 
يجب تنهم وضم المادة ١١‏ وحدود اختصاص 
قاذى الاحالة وماهية قراراته 

« وحيث ان واضع الشروع ل يشر بثىء 
أصلا فى مشروعه عن حق مدارضة اللدعى اللانى 
بل قصر النشريم على معارطة النيابة وان شرع 
حق المدارضة للمدعى المدلى بسد فذلك راجم 
الى التعديل اقذى أدخلته البعية النشر بعية 

« وحيث انه يظلهر ان سكوت الشارع فى 
اول الأمر عن حق معارضة المدعى المدتى انماعن 
عمد سواء أكان مأخذ المادة هو النشريم 
الفرنساوى الذى سل بهذهالمءارضةاو كان المأخذ 
تشر يع آخر لا وجود اصلالذا الحق فيه فاغاله 
'ذن عند وضم المشروع لامكن تغسيره الا بأنه 
ذو مغزي وممنى لدى واضمه مخْرى ومعنى 


مجة الحاماة 


لا يتفقان مع نظرية المدعى المدنى فى هذه 
الاعوى من ان ممارضته فى أمر قاضى الاحاقة 
مازمة #نيابة لأن كل ما يؤخذ من حرفية المادة 
ومن ادخال هذا الحق على اصل المشروع هو 
ليكون سبيل المدعى في وجهته كاشرع حو المعارضة 
لانيابة من قبل ليكون-بيلها فى وجهتها العامة 

«ه وحيث أنه من الأدلة على ان المادة 
ليست بالوضوح الذى تيل المدعى بالمق المدنى 
فى دقاعه احتهاد محكة النقض والابراءق قضاتها 
فى هذا الموضوع فحى بمد ان ذهبت مذهب 
المدىى المدفى عادت الى عكسه وقضت ان المنهم 
انا يكسب بقرار الاحالة بأن لا وجه حا لايمكن 
المدىى المانى تضبيعه عليه و بديهى انه لو كانت 
حرفية المادة صرمحة وقاطعة لما وجد سبيل 
هذا الاجتهاد 

« وحيث ان الفائدة من الرجوع للمراجع 
الاجنبية معدومة للاسباب المتقدمة من جهة 
ومن جهة أخرى لما اشتملت عليه مذكرة نظارة 
الحقانية التى قدمت بها مشروع القانون المذ كور 
, اس الوزراء اذ حاء يبذه اللذ كر ما يألى 
« وبالاختصار لا يكون قامّى الاحالة عثشابة 
قاذى التحقيق في فرنسا الذى بباشر التحفيق 
بنفسه ولا قاضى الاحالة بانكلترا الى يسمم 
الشهود لان التحقيق لم يكن بواسطة رجال 
القضاء بل وظيفته تكاد نكون اودة اتهام بفرنا 
او بلجيكا مع زيادة فيالكفالة للأسباب المبينة 
آنا » فميارة المذكرة المذكورة يظهر مها اذن 
ان قاضى الاحالة ليس هو قاذى التحقيق بحسب 
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النظام الفرنساوى ولا قامّى احاله بحسب النظام 
الانكليزى ولاهو اودةالهامق فرنسا او بلجيكا 
وامًا هو نظام جديد خاص عامه عند واضع 
الشروع ويكاد يشبه احدى اودنى الاتهام فى 
البلدين المذ كور ين 

ه وحيث انه للحوء الى منافشة لجنة المعية 
النشر يعية للمشروع لايمكن ان يوصل الى ننيسجة 
حاسمة فى الموضوع لأن كل ما بيؤذ من تت يرها 
انها انما كانت تيل الى عدم تنفيق المشروع 
للا سباب والعال التى اشتمل عابها ذلك التقرير 
وى كثيرة وتتملق كلها بالضمانات بعد تلم 
التحقيق للنيابة والغاء درجة من الارجتين 

« وحيث أنه مع ما تقدم ل سق امام 
المحمكة ما يمكن ان يرتدى بنوره الا الرجوع 
لذات المذكرة التىارفقتها نظارة الحقانية بالمشروع 
عند تقدعه مجلس الوزراء وسبقت الاشارة اايها 

ه وحيث انه جاء بهذه المذكرة أولا- ان 
ايجاد فى الاحالة هو انظر فيا اذا كانت 
التقضية المقتضى احالنها على محكة الجنايات صالمة 
لذاك ام لا 

« وحيث انه جاء فيها بمناسبة أخرى انه لم 
يرغب فى تكليف الفاضى الث بالاحالة لانه 
مثقل بالأعمال الى درجة مخشى ممها فيا لوعهد 
اليه بهذا الاختصاص الجديد ان يقتصر على 
تأبيد قرار النيابة ليس الا ولا بأودة المشورة لأنه 
« ليس الغرض من أودة المشورة ان محم فى 
افدعوى واذا كان درس الْمَصية درسا دقيقا من 


كل واحد من الثلاثة القضاة الؤلف مهم حرئة 


4> 


هذه الأودة مما يثرتي عليه تغيير موجب ضياع 
رمن طو يل جدا على قَضّاة عددمم غير كاف 
وعملهم زايد عن حد الطاقة وقوق ذلك قل وكلف 
احد الاعضاء المؤلفة مهم اودة المشورة عطالعة 
القضية وتلخيصها فالقرار الى يصدر يكون فى 
الحقيقة منه اى من واحد أما مسئولية هذا القرار 
قلا يمكن التاؤها على احد منهملأنما «وزعة وينزع 
النظر فى الجنايات من اختصاص الحم الكلية 
بتوفر عدد من القاة يمكن من تعيينواحد منهم 
او كثر للقيام بعمل الاحالة بنوع مخصوص 

« ومن حيث لا يكون طؤلاء التضاة عمل 
آخر يسهل عليهم عند الوم ان يبذلوافى عملهم 
هذا الاقيق كل ما محتاجه من الزمن والمتاية » 
وجاء فى تقطة اخرى من هذه المذكرة ما يأنى 
« وستكون وظيفة قاضى الاحالة على الأخص 
تقرير ما اذا كانت القضية صالحة لحك ام لا 
فاذا رأى ان قضيته لم تحةق نحقيقا كافيا جاز له 
وقتضى المشروع اعادمها للمحقق لاستيفاء التحقيق 
« راجم المادة ١١‏ » وهو ايضًا الأذى يصف 
الجرعة المسندة الى امهم وق هذه الطر يقة .زية 
اخرى وان كانت عرضية ذقك الث القاضى 
المذكور ءا له من حق اصدار امر بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى اذا لم توجد دلائل كافية على 
الهم تق اليرىء خجل الحضور امام محكة 
الجنايات » وجاء فى هذء المذسكرة فى تقطة اخير 5 
ما يألى «ه وم كان قراره » ( قاضىىالاحالة ) 
بعدم كفاية الأدلة مبنيا على وقائم امكن اعتباره 
تهائيا اما اذ! كان مبنيا علي تقطة قاتونية فَدقِها ا 


عة الحاماة 


عساه ان يمع من منم محكة الجنابات من نظر 
ذلك المبداً الواجب ان يرجم امر الفصل فيه المها 
خول المشروع الائب المموى حق الطعن فى 
هذا القرار امام محكة القض والابرام ( تراجع 
المادة 1١‏ ( 

ه وحيث ان القدى يستفاد من كل ما تقدم 
وعلى الخصوص من اختيار قاض مخصوص من 
غير المثقلين بالعمل « ليبذل فى عمله هذا الدقيق 
كل ما يحتاجه من الزمن والعناية » ويماله 
دمن حق اصدار امربأن لا وجه لاقامة الدعوى 
اذا لم توجد دلائل كافية على المنهم تق اليرىء 
خجل الحضور امام محكمة الجنايات وان قراره 
متى كان مبنيا على وقائم يمكن اعتباره ثهائيا » 
وى حالة هذه الدعوى انهم ارادوا لهذا القاائى 
من البتطالطقه ما يزن به ألا دلة المقدمةاأيه 

« وحيث انه لا يمكن ان يستقم ستقم لقامى 
هذا الوزن فى الأدلة الا اذا نافش وقائم الدعوى 

« وحيث انه متى ناقش العَام مَى الوقائم 
وبنى قراره على ذفك اصبح قراره قطميا عملا 
بعبارة تفس المذكرة الايضاحية 

« وحيث ان هذا القرار القطمى فى هذه 
الحالة يذيد المنهم بل يكسبه حقا لايمكن بأية حال 
من الأحوال حرمانه منه وعلى الخصوص بعد 


محكة | قبوله من النيابة ذات الشأن ومع عدم وجود 


5 | نص سَعْى #رمانه من هذا المق عند معارضة 
المدعى المدنى 

« وحيث ان محاراة المدعى الماني مع عدم 
هذا النص على ان ممارضته تميد الدعوى التي 


جحلة الحاماة 


قبات النيابة القرار بأن لا وجه فيها فيه اذن 
و ل ا 
مهما لقاضى الاحالة ومنْها ان «دبق البرىء خجل 
الحضور امام محكمة الجنايات » ولايمكن ان 
يرغب الشارع فى ذلك ليكون ضبان للبرىء من 
جهة ويح من يدعى مدنيا فى كثير من الأحيان 
للمشاكنة طر يا للعيث بهذا الغمان مر 
جهة اخرى 

« وحيث أن ما ذهيت اليه محكمة التقض 
والابرام فى أحكاءها المتعلقة بحنظ النيابة للدءوى 
ورفم الدعوى بعد هذا الحفظ وضرورة وجود 
أدلة جديدة لادير فى الاعوى كل هذا يؤيد 
هذءالنظر يةلأأن من النيابة او المدعىمن الرجوع 
للدعوى بجرد حفظلها من النيابة الا بشر وط 
وفيود مخصوصة وجب ان تكون لقرارات 
قاذى الاحالة قوة قرارات النياية على الأقل 

« وحيث انه يستخاص من كل ما تقدم 
ان الدفم يعدم جواز نظر هذه الاءوى من 
الوجية الجنائية هو فى له 

قضية الثياية ضد أو الجد اإراهي منتاح وحقر ممه 

حشرات عبد اليد افندى عبدالاق وابراهيم الهلباوى يك 
ومصطن المكاوى بك الحا.ون هرة ١1‏ سنة ه518١‏ 
دائرة حغرة صلاحي الءادة مد علام اما 
وتحضور حغرات حامد رضوان بك مستشارين ؟محكمة 


اسقاف مر الاهاية وعيف اللطيف #ودافتدى التافى 
التتدب واعد تمد فراج 'قندى وكيل اليابة ) 


دض 
محكة جنايات بنى سويف 
حك تار مخه 1 فبراير سنة 19151 
سرقة . أكراه . لعب قار . استرداد بالقوة 
القاعرة القانوئ,ٌ 

مس لعب قارا مع شخص لسر مياغا من 
الملل ثم اتقض على من كسب واخذ منه المبلغ 
بالقوة عد سارقا بطر يق الاأكراء لاأنه وان كان 
التهار مخرم قانونا الا ان هذا لا عنع انث المبلغ 
الذى اخذه النى عليه انتقل اليه بارادة صاحبه 
وما كانت الممازة مظهر من مظاهر الملكية وجب 
ايها قانونا واصبح سلب المباغ بالقوة حكمه 
حم السرقات 

المحكية : 

« حيث ارك النيابة العمومية امهمت 
المذكور بانه فى 8١‏ مابو سئة ١986‏ الموافق 
08 شوال سنة 16# يجهة متورس مركز 
ستورس مدير بة القيوم سرق ماثة وعشربن 
فرشا من محد مهد طلبه بطر يق الاكراه وذلك 
بان امسلك يديه وانتزع النقود من جيبه بالقوة 
وطلبت من حضرة قادّى الاحالة احالته على 
محكمة الجنايات لحا كتهبالمادة 871// عقوبات 

« وحيث ان حضرة قاذى الاحالة قرر 
فى ١07‏ بونيه 1576 احالته على هذه المحكية 
لحا كته بالمادة سالفة الذكر 

« وحيث انه بجلسة اليوم ممت القضية 
على الوجه الشروح بمحضر الجلة 
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« من حيث ان الواقمة تتلخص في ان 
الهم وهو متوجه لغيطه ناداء الحجنى عليه ليلميا 
الهار مما ولمبا فملا وبعد العمب اخذ الهم 
ما كان بيد الجنى عليهمن النقود والتىكسبها منه 
وما كان معه لشخصه بالقوة يان امدسك فيه 
وفتح يده عنوةٌ واخدذ تلك النقود 

« وحيث ان هذه الواقمة ما تبنت قبل 
ثابتة من اقوال الهم نفسه لأأنه -ل بانه بعد 
الاعب اخذ من يد الْجنى عليه تقوده وتقود 
الجنى عليه نفسه ومرء_ شمهادة الشهود الذبن 
شهدوا بان اخذ المباغ كان بواسطة فتح يد 
الجنى عليه بالقوة 

« وحيث انه وان كان الميلغ الذى اخذه 
المهم معظيه 4 وكان خسره فى التهار وان لعب 
القهار محرم قانونا وئمت لا حميه القاتون الا ان 
هذا لاينم ان المبلم الذى اخذه النى عليه 
اتقل اليه بارادة صاحبه وان كانت تلك 
الارادة مبناها سيب غير مشروع واصبح فى 
حياته . * 


عل الحاماة 


«دوحيث انه لا كانت تلاك الحرازة مظهر من 
مظاعر الملكية فقداصبحت مهية بالقاثون واصبح 
ساب ابا .هذه الصفة حكيه حم السرقات فان 
وقم بأكرامكا هو الال فى هذه الدعوى كان 
سسرقة يا كراء 

« وحيث ان النهمة متوافرة اذن فيها 
شروط السرئة وظرف الا كراء 

0 وحيث ان عقاب الهم على ما وقم منه 
فى الزمن والكان المينين قبلى ينطبق على 
المادة ١/؟‏ فقرة أولى من قانون العقو بات 

« وحيث ان الخمادثة نسيطة والا كراء ل 
بترك ائرا ولذلك ترى الحكمة معاءلة اللهم 
بالمادة ١١/‏ منه 


( قضية اانيابة د ابو القاسم عيد الباق وحشر عنه 
حمرة الاستاة عبد الواحد افتدى محمد الحائى عمرة 
«ه» سنة 4 * ل ول دائرة حضرة صاحب السعادة 
جمد علام باثشا وحظور حشرة صاحب اللزة حاءد يك 
رذوأن متقثارن ٠‏ وحقرة عبد اللطي ف اقندى #ود 
القاضى وتمد اقندى عيده المليجى وكيل النيابة) 
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- 2 ل 
:. 117 0 ا ِِ 

ا 0 
0 سه ممه * 


زذان 
محكة جنايات اسيوط 
حك تاريخه نوشبر سنة 19175 
رشوة , جمدة . موظف حموي . تميين 
وانتعناب شيخ الختر . المادة كه عقوبات . 


الاعرة القائوئمْ 

يعد مرتشي) كل موظف عمومى قبل وعدا 
من آخر بثىء ما او اذ هدية او عطية لاداء 
عمل عن اعمال وظيفته . والعمدة موظف موي 
فاذا اخذ عمدة رشوة من شخص ليعينه شيخ 
خفر عد مرتثي) لان ذكل موظف من رجال 
الادارة الموكول اليم امر تميين الختراء عملا 
خاصا وعمل العمدة فى ذلاك هو العمل الاسامى 
الوظيفة لانه مطلوب منه أن إشهد بحسن سير 
وسلوك الشخص الذى برشحه وهو وحده الذى 
عليه واجب اتتخاب من يليق لخدمة الخفر وعلى 
هذا الاساس تحصل الاجراءات الادارية 


الاخرى المتممة التعيين ٠‏ 
الحكة: 


« حيث ان النياية انبدث المذكور بانه فى 


منتصف شهر رمطان سنة 1841 الموافق مابو 


ممئة5 45 بناحية الزواتنة البحربة م ركز ومدير ية 


جرجا بصفته موظم) عمومي) لى عمدة قبل واخذ 
مبل) قدره ١١‏ جنيها من على عمر حو يت لاداء 
عمل من اعمال وظيفته العمومية امت ترشيحه 
أوظيفة شيخ الخقراء بالبإرة المذكورة ومساعدته 
في الحصول عايها وطلبت من حضرة قاضى 
الاحالة احالته على دك الجنايات لحا كته بالماد تين 
8 و58 عقوبات 

« وحيث ان حضضيرة قَاضى الاحالة قررفى 
١‏ ديسمبر سنة 1478 أحالته على هذه المكة 
نحا كته بالمادتين سالفتى الذدكر 

« وحيث انه يجلسة يوم الاثنين 1 وشبر 
سئة 1955 مععت الدعوى ءا هو مبين تقصيلا 
بحضر ال+لسةوتأجل النطق الحم الجلسةالثالية 
ومى جاسة اليوم 


عى التطليق, القائوقى 

ه حيث ان الافاع عن انهم ذهب الى 
ان المادتين حم و ة من قانون العقو بات اللتين 
تطلب النيابة تطبيقهما على التهمة المسندة اليه غير 
منطبتتين لانه وان كان موظفا عموميا الا أنه 
ليس من اختصاصه تميين الخفراء وان ماوقع 
منه لوصح لكاث منطيقا على المادة 54 
٠ن‏ قانون العقوبات 

« وحيث انه بالاطلاع على الاورنيك غمرة 
1 الحا تعيين رجال مشا الحفراء يقبين ان 


444 ججلة الحاماة 


لكل موظف من رجال الادارة الموكول اليهم | الني ينسبها ابراهيم جير يل الى الهم لم تصدر 
أمر تعيين الخفراء عملا اا وان عمل العمدة | منه وقد قرر عمدة القرعان الشيخ مهد رضوان 
فى ذلك هو العمل الاسامى فى اتتخاب الشخص | فى التحقيقات انه لم يسمع الهم يقول ذلك 
الى يراد تعبينه فى هذه الوظيفة لانه مطلوب وبناء عليه يتمين براءة الهم عملا بالمادة 
مئدان يشهد نحسن سير وماوك الشخص الذى ٠٠‏ من قانون تشكيل ام الجنائات ورفضص 
يرشحه وهو وحده الذى عليه واجب اتتناب ! دعوى على عمر حويت المدنية قبله والزامه 
من بايق لخدمة الخفر وعلى هذا الاساس تحصل | يصار يف دعواه المدنية 

الاحراءات الادارية الاخرى المتممة لاتعيين قضية الناية المومية ضد شكرى جرجيوسو<فر 


حشرا هد عل يك ورهي متاو يك المامانو مل 
وبناء على ذاك يكون 28007 العمدة ١‏ ع ا ا 


من أى ث لاداء عمل يملق باتتخاب الخقر ' | لطق الحاى مرة 817 ستة 579 أحلة . دائرة حشرة 
1 ركو ع ْ | صاحب ب السعادة صالم واشا ق وحضور حضري صاحي 
مما هو من خصائصه <سب ما هو مذ كور أنها | إليرة اترني ايواالسن يك واد نطف لك متنا 


يمتبر رشرة تدخل تحت نطاق المادة حم من ِْ وحضرة وى عمد تحرز افتدى وكيل التيابة) 
قانون العقويات ويكون التطبيق الذى طلبت أ 
النيابة يقتضاه معاقية المنهم على ما نسب اليه هو 31 
مكمة جتايات اسيوط 
حم تاريحّه ١١‏ فبراير سنة 6107 
مرقة . أكراء . شروط . احوال 


فى له وبتعين رفض هذا الدف ظ 


عى اللوضوع 
« وحيث انه تين للمحكة من التحقيقات القاعرة الفَاموئي 

التى اجرتها أماءها في هذه القضية ان النهمة | ليس من الضرورى ان يكون الأكراء 
المسندة الى الهم غير ثابتة عليه لانه لم يتم عليها | وا واقما من الالى على مالك الشيء المسروق بل 
دليل سوى اقوال 5 ى المانى وعي وحدها | يصح ان يكون موجه لاي شخص آخر يفاجيء 
لانكنى للادانة اما ماشهد به ابراعيم جيد يل عن | السارق متلبس) بالجر يمة ما انه ليس من الضروري 
ان المهم اوعز اليه بأنية يفيم راغى التعيين فى | ايض لاعتبار الاكراه ظرف) مشدداً لاسرقة ان 
وظيغةوكيل شيخ الخفر بدلا منعلىعمر حويت | يقع وقت ازتكابها بل «صح وقوعه عقب 
يانمنتصيبه القرعة منهم يدف لملى عمر حوويت | السرقة مادام السارق متليسا بالجرية 
المذ كور ١١‏ جنيها التي خسرها بسبب تعبينه غير المحمكة : 
صحيح لان الشبخ مخود عبد الله قاسم الذى | «حيث انالنيابة العمومية اتمهمت المذ كور 
كق الحكة يشهادته قد شيد بأن هذه العبارة | بأنه فى ليلة م؟ ا كتوير سنة 18517 الموافق 


جحلة الحاماة 
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ل ركز ابنوب دير بة اسيوط مرق نعجةماوكة | قضر به بالزقلة فى جانيه 


لخنضرة بنت سالم بطر يق الا كرا. الواقم علي حسسن 
محمد جمعه بأن ضر بدوقد ترك الا كرا اترجروح به 
وطلوت من حضمرة قاضى الاحالة احالته على مكمة 
الجناات لما كته بالمادة 9/1؟ فقرةثانيةعقو بات 

« وحيث ان حضرة قاضى الاحالة قرر 
بتاريم ٠‏ دلسمير سئّة 1917 باحالته على هذه 
الحكمة لحا كة. بالمادة سالغة القدكر 

« وحيث انه يجاسة اليوم “ممت هذه 
الدعوى على الوجه الميين تفصيلا بمحضر الجاسة 

د وحيث انه ثبت للمحكمة من التحقيقات 
الى حصات وشهادة الشهود بالجلسة انه فى ليلة 
الخيس8؟كتو برسنة1 148 الموافق ر بيعالثاقى 
سنة 184 بناحية العطيات القيلية مر كر ينوب 
عدير بة أسيوط بدا كان حسن تهد جممه نائَا في 
منزفه اذ رأى المنهم حاملا نعجة وآئيا بها من 
مزل جارئه خضرة بنت سام ال جنى عليها فهم 
بالقرض على الهم فألق النعجة وفر هارب قتبعه 
حسن مد جممه لذ كور وقيل ان يقيض عليه 
ضربه الهم يزقلة كانت ممه غير انه بالرغثم عَن 
ذاك تكن من القبض عليه 

«وحيث ان النهمة ثابتة قبل المنهم من 
ضبطه متليس) بالجريمة بمعرفة حسن عد جمعه 
ومن شهادة الجتى عايها والخفير مرسى ابو الملا 
ومن اعتراف المهم امام النيابه ان شخصا حضر 
اليه منزله ودعاه السرقة قدذهب ممه هذا الفروض 
وسرق زميله النعجة وناوها 4 فأخذها وأراد 


« وحيث ان الكشف الطب التوقع على 
حدر تمد جمه دل على اصابته بكدميين 
رضيين احدهما بالظهر والثاتى على الفحذ نتيجة 
اصابته بالزقلة القى اعترف المنهم أنه ضر به بها 

« وحيث انه ليس من الضرورى ان يكون 
الأكراء واقما على مالك الثىء المسروق بل 
يصحان يكون موجها لأى شخص آخر يغاجىء 
السارق ليسا بالجر يمة ما انه ليس من الضرورى 
ايض لاعتيار الاكراه ظرفا مشدداً للسرقة ان 
يعم وقت ارتكابها بل نصح وقوعه عقب 
المسرقة مادام السارق متايسا بالجر يمة . 

« وحيثان القسرب الذى وقع علي حسن 
مهد جمعه حصل اثناء تلبس الهم بالجريمة لأأنه 
حصل عقب مشاهدته متلبسا بالسرقة واتباعه 
عقب حصوطا مباشرة 

ه وحيث هما تقدم ينمج انه فى الزمان 
والمكان المذكورين مسرق مد عبيد امد 
سالم المنهم نعجة ممأوكة لخضره بنت سالم بطريق 
الكراء اراقع على حسن هد جدعه بان ضر به 
وقد ترك هذا الا كراء أثر جروح وعقابه ينطق 
على المادة الا؟ فقرة ثانية عقوبات وترى 
المحسكة ممامته بالمادة « ل/إ١‏ » مته 

( قضية النيابة الممومية ضد عمد عبيد امد سام 

وحغر لادفاع عنه حضرة وديم افتدى روفائيل الخامى 
عرة د سنة 1717( أحالة «دائرة حغرات اصحابالمزة 
اساعيل لك الحكيم وعبد الباق وي القشيرى بك وعلى 


عبد الرازق بك مستشارين وحسن افندى عبد الرخن 


وكيل التيابة ) 
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نحل المحاماة 


ا 


لا 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تار مخه ١٠7‏ وقير سنة 7ه 
قَاضى مستسجل ٠‏ أتفاق على اختصاصه . ائره 
القأعرة القابر: م 

الاتفاق بين الخصوم على ان يفصل فى 
التاع القاضى المستعجل بصفة نهائية معناه فى 
الواقم الاتفاق على اختصاص القاضى الجزى 
وذلك لأنه لا يوجد فى نظام الحا الاعلية 
محكة خاصة بالمواد المستمجلة فالاتفاق صحيح فى 
ذاته ولول ير القاشى الجزتى ان وصف الدعوى 
بالاستعجال فى عله 

المحكة : 

« من حيث ان الاسلا:اف فيا ختص 
بالحم فى مسألة اختصاص القامى المزق 
حائز لشكله القانوق 

« ومن حيث انه فيا يختص بالدعوى في 
ذائها ققد دفع المستأنف عليه فبها بمدم جواز 
الاستئناف لانه متفق بين الخصوم ان يكون 
الحم من أول درجة نهائيا 

« ومن حوث ان النص ف اتفاق الخصوم 
على ان يفصل ف التزاع القاضى المستعجل وان 
كمه نهان لا يمكن فهمه الا على وجه واحد 


وهو ان المنصوم أرادوا من وقت التعاقد ان 
شتازلوا عن حق الاستئناف وان يقصروا النظر 
فى النزاع على درجة واحدة وانهم عينوا هذه 
الدرجة فعلا 

« ومن حيث أن ماجاء فى الاتفاق من 
ان الذى يفص لق الدعوى هوالقامى المستعجل 
لا يخرج الاتفاق عن ان المقصود منه هوالقامئى 
الى لأنه لا بوجد فى نظام الحاسم الاهلية 
محكمة خاصة بالمواد المستعجلة وثما الذى بنظر 
التضايا المستعجلة هو تمس القاّى المزنى : 

« ومن حيث ان غرض المماقدين هو , 
تقصير امد النزاع امام اجام ولذلك فهم عبروا 
عن القاذى الجر بالقاضى المستعجل طمعا مهم 
فى ان يفصل ذلك القاضى في النزاع بصفة 
مستعجلة فتقمس المواعيد 

« ومن حيث ارت هذا الاثفاق على 
الاختصاص هو على كل حال من قبيل التحكم 
وليس ما يمنع قاونا من أن يتفق الخصوم على 
تحكيم القاضى الجزْق أو القافى المستمجل 
على السواء 

« ومن حيث ان الاعتراض على هذا بان 
القاهى المستعجل ممنوع من النظر فى الموضوع 
عردود عليه بانه من جهة ليس ماينم من 
#كيمه فى أى نزاع ومن جهة أخرى فان هناك 


محة الحاماة 


لل 


من الاعارى ماهو سس اختصاصه ولابد 0 
لأجل الفصل فيها من نظر «وضوعها و يحثه من 
كل جهانه كطلب الحم بفسخ الايجار أو طرد 
المستأجر قهرا 
00 ومن حيث أنه على فرض وحود العَاّى 
المتعجل مستقّلا فى نظامنا القضانى فانه ليس 
فى الاتفاق على تحكيمه فى نزاع خاص أدني 
مساس بالنظام العام 
( قضية الشيخ قطي هاروذ وحفر عنه حفرة 
الاستاذ عطيه رزق الله افتدى الحائى ضد -غرة 
مصطق بك بدران بصفته وآخرين وحقر عتهم حقرة 
الاستاذ امد بك الديوابى الى ممرة 411 استثشاف 
سنة ١5195‏ 
بك رئيس الحكمة وعضوية تمد تصار يك ومصطق 
رشدى بك القاطيين ) 


. دائرة حغرات اصناي |امزة مد شكرى 


اذا 
محكة مص الابتدءثية الاهاية 
حم تاريحه 4؟ نوقير سنة 15 
قائمة التوزيع . مالحا من قوة الاحكام التبائية ٠‏ 
المبالغ التى تستدق للمدين فيا يمد . اثر الحجق 
علها من دان آخر 
القاعرة القانوئي 
تحقيق الدبون وعمل قائّة التوزيم عنما 
لا سمح بد ذقك لدائن آخران يستفيد من 
الحجر الذي يوقمه على استحقاق المدين وذلك 
لان هذه القائة للا قوة الاحكام النهائية فى 
معملحة الدائنين الحققة ديونهم بالنسبة بالغ 
النائجة للمدين قا بعد وحصل ايداعها على ذمة 
اوائك الدائنين 


المحكة: 

من حيث ان المستأنف عليه الأول معترف 
فى اقوله ومذكراته ان حمسين ياشا السروق 
مدين من قبل الى دائنين آخرين ببالغ تربو 
عن المشرة آلاف جنيه وقد جاء فى مذكرة 
المستأنفين انها بلغت ار يعين ااف جنيه 

« ومن حيث ان المستأنفين قدما شهادة 
رسعية ليت انهما يودعان بانتظام استحقاق 
حسين باش السيوقى يخزينة :لاك الحمكة ابتداء 
من سمنة 14-8 لغاية الان سنة ممنة 

ه ومن حيث ان المادة 499 مرائمات 
تنص على انه يجوز الم على المحجوز لديه 
ميغ الدين الذى وقم الحجز من اجله اذا هو 
ل بيين مقدار الدين الذى فى ذمته غشا وتدليسا 
أو انه اقر بلغ اقل مما فى ذمته 

« ومن حيث انه بعد اعتراف المستأئف 
عليه الأول بوجود تلك الدروت التى ترجع 
توارتها الى ما قبل سئة م١5١‏ وبعد هدىم 
شهادات الايداع المذ كورة تنتنى فكرة وجود 
القش أو - » النية عند المستانفين 

« ومن حيث ان المستأنفين قررا ان تك 
الدبون حصمل محقيقها بمعرفة الحكة الختلطة وان 
قاعٌة التوزيم قذات فى سنة 1941١‏ وهو لم يحجز 
بدئه الا فى سنة ؟؟9١1‏ ول ينازع المستأنف عليه 
الأول فى شىء من هذا 

ومن حيث ان محقيق تلك الدبون وعمل 
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مل الحاماة 


قائة التوزيع عنها لا يسمح بمد ذلك المستأاف 
عليه الاول بالاستفادة من الججز الأذى اوق.ه 
على استحقاق المتأنف عله اثانى وذاك لآن 
هذه القاعة ها قوة الأحكام النهائية فى «صملحة 
الدائنين الحققة ديونهم بالنسبة لهبالغ النائجة 
لادين فيا بعد وحصل ابداءها على ذمة أولنك 
الداثنين ( راجم حت محكة الاستئتاف الختاطة 
ومندور بالنازيت عدد دسعير سنة 8و١‏ 
بالصحيفة 2١‏ بند همه ) 

« ومن حيث اث المتأنفين معينان 
حارسين من المحكة الختلطة ومكلدان يقتفى 
ذلك بعمل ذلك الايداع 

« ومن حيثان المستأنفين با امام حكمة 
أول درجة وامام هذه المحكمة وف المذكرات 
المقدءة منهما بيانا دقيعًا عن اعمالها ىق هذه 
الحراسة . 

ه ومن حيث انه يتعين للاسباب المتقدمة 


الغاء الحم المستأنف ورقض الأدعوى 


( قضية عيد الميد يك ايوق وآخر وحضر عنما 
حغرة الاستاذ ادوار لك قصيرى الحاى صَدتمد افندى 
ري الديواتي يصفته وآثر وحفر عن الاول حضرة 
الاستاذ احد بك الديواتى الحاني مرة 589 استئناف 
ستة 19195 . دائرة حضرات اصاب الءزة د شكرى 
بك رئيس المحكدة وعضوية عمد نصار بك ومصطق 
ردى يك القاضيين ) 


3 


ا 
محكة - الابتدائية 3 الاهلة 


حك تار مخه ٠٠١‏ دبدمير سنة 1911 


تقدير 5.مة الدعوى . عد م #تازعة الحصوم في 
ااتقدير امام القاذى المزئي . أثر ذلك النسية 
07 ااني ق.نها المقيقية ك0 ن التصاب . 
ائره بالئية ادعوى الى قيمتيا 7 دقية اقل 
د الشاب : ولكوافيلت خا يه اكن فق 
ذلك التصاب . قواعد النظام العام 


القاعرة القائونم 

اذا رفم شخص دعواء امام الحكة الجزئية 
وقدرها بأقل من نصاب الاستثناف ولم يعثرض 
الخصم على ذلك يعتبر هذا رضاء ضهنا باتتحاكم 
الى تلك الحمكمة بصفة نهائية ولا يقبل من 
الخصوم فيا بعد ارت برقموا استثنافً) عن هذا 
الحكم اما اذا كانت الدعوى قيمتها الحقيقية اقل 
من النصاب الذى ييز الاستئناف ولكن 
اعطيت ا امام المحكة المزئية قيمة أكبر هن 
ذاك التصاب فان الحكم فى الدعوى لا يكون 
قابلا للاءتئناف وكل ا على ذلك سواء 
كان صر نحا او مستفاداً ضنا هو اتفاق باطل 
اتعارضه مع قواعد النظام المام ويجب على 
المحكة ان تحكم فى ذلك من تلقاء تفسسيا 

المحكمة : 

« حيث الت الستأف رقع الدعوى 
الابتدانية ضد اثلاثة التاق عليوم وذ قرر 


فى عر يضتها ان كلا من المتأنف عليهما الاولين 
اغتصب منه قيراطين وان الستأنف عليه اثالث 


محلة الحاماة 


اغتمنب عشرين سبهم) من الارض الموقوفة 
المشمولة بنظارة غبطة المستأنف والمبينة الغر 
والاحواض بالعريضة المذ كورة وقد كرر هذه 
الاقوال نفسها فى عر يضة استثنافه 

«وحيشان المستأنف قدر الار بعة قراريط 
وعشر بن مهما المذ كورة مبلغ هسة وعشرين 
جنبه) وقد صدر الحكم فى هذه الدعوى بتاريخ 
؟1 دلسمبر سنة 1915 فاصبعح القاون الذى 
رفم النصاب الذى يجيز الاستئئاف غير منطيق 
عليها 

« وحيث ان الفقرة الرايمة من المادة .م 
من قانون المرافمات نصت على ان الطلبات في 
الدعوى اذا كانت مبنية على مستندات مختافة 
فانه يرجع فى تقدير قيمة الدعوى الى مقدا ركل 
من هذه الطليات على حدة 

« وحيث ان الذى اراده الشارع من هذه 
العاعدة اما هو منم ص_احب اق فى رفع عدة 
دعاوى صغيرة امام القاضئى الجزْق لا سمح نصابها 
بالاستئاف من ان يضم هذه الدعاى الى بعضها 
ويرفعها فى شكل قضية واحدة سمح فى الظاهر 
نصابها بالاستثناف فى حين الها فى الحقيقة يموع 
لدعاوى صغيرة لم تكن قابلة للاسئئناف فى الاصل 

« وحيث ان الحكمة في ذلك ظاهرة وه 
ان الشارع وضع فى نظام توزيم الاختصاص على 
الحم درجات ممينة قتقاضى بعضها فوق بعض 
وهو لا يسمح بالاخلال بها يثل هذه الحيلة أو 


ادك 


ن قآثون المرافمات ات يتفق الخصوم على 
اختصاص الناضى الجزق بنظر الدعاوى التى 
تكون خارجة عن اختصاصه فى الاصل بحسب 
قتبا 


« وحيث ان هذا الاص لا يتصادم باى 


وجه من الوجوه مع قاعذة ارتباط درجات القضاء 
بالنظام العام 

« وحيث ان الحكمة في ذلك هى ننس 
الحكمة التى حدت بالشارع الى وضع نظام تلك 
الدرجات 

« وحيث ان الحكمة فى وضع نظام درجات 
القضاء هى ان الشارع نظر الى اهمية القضايا 
لل لقضايا الصغرى منها مجاكم صذيرة وا هو 
اكبر منها عام اكير وهكذا الى ان بصل بأكير 
القضايا الى ١‏ كير الدرجات القضائية 

« وحيث ان هذا النظام الطبيعى المعقول 
لا يتفق مع التصربح للمتقاضين برقم الدعارى 
الصغيرة الى الحا َ الكبيرة تكتظ يبا تاك 
الحام ولا تؤدى العدالة فيا هو مطلوب مها ثم 
تتقلب الآية و يصبح من الضر ورى ان يكون 
عدد الحا ك الكبرى اضعاق الحاكم الصغرى 
وليس أكبرمن هذا اخلال بالنظام 

« وحيث انه على المكس من ذلك لايمكن 
لهذا النظام ان يختل او يتصدع جدرانه اذا اتذق 
الخصوم على رقع دعاويهم الكبيرة امام محام 


| صغيرة اذ لا يكون هذا الاتفاق الا من قبيل 


عَيرعا ما دامت هذه القواعد متعلقة بالظام العام | الاختصاص التحكيمى الذى هو فى الاصل 


0 وحيثث ان الشارع اجاز ينص المادة ذا 


غ454 


ه وحيث ان هذا هو ما حدا بالشارع الى 
ان بنص بعراحة فى المادة ", المذّكورة على 
اجارَة حصول مثل هذا الاتفاق 

« وحيث ان هدًا ترتب عليه فى العمل 
التنيجةالقانونية الاتية وهى .انه اذا رفم شخص 
دعواه امام اللمكة الجرئية وقدرها باقل ءن 
نصاب الاستئناف ول يمترض الخصم على ذاك 
فان هذا يعتير رضاء ضمنيا منه بالتحاكم الى تلاك 
الحكة ولا يقل من الخصوم فيا بعد ان يرقموا 
استثافا عن هذا الحم 

« وحيث ان نفس الاسياب المتقدم و كرها 
تقضى بتحريم الاخذ يبذه القاعدة الاخيرة فى 
حالة ما اذأكانت الاعوى قيمتها المقيقية اقل 
من النصاب الذي يجيز الاستئناف ولكن اعطيت 
لها امام الحكة الجزثية قيمة اكبر من ذلك 
النصاب بل انه يتعين فى هذه الخال ان لا يعتير 
الحم فى الدعوى قابلا للاستئناف 

«ه وحيث أن الاتفاق ىق هذه الخالة سواء 
كان صريحا او مستفادا ضمتا من عدم المنازعة 
فى القيمة امام الحكة الجزئية هو اتفاق باطل 
لتعارضه مع قواعد النظام العام 

« وحيث انه لذلك يكون على المحكة فى 
هذه الخالة ان تمدى من ثلقاء تقسمها بعدم جوار 
الاسئناف 

« وحيث ان الدعوى الخالية هى من حرث 
التقدير يموع لثلاث دعاوى قيمة كل منها اقل 
من النصاب الذى يجيز الاستئناف مدت لواء 
القاتون التديم الواجب التطبيق عليها 


محل الحاماة 


الدفم امام محكة اللادرجة الثائيةلا بغير من الواجب 
على هذه الحسكة من ان تحكم من تلقاء فسلها 
دم قبول هذا الاستئاف ( انظر جلاسون 
جزءاول طبعة سنة ه٠15‏ نِذة +50 وما بعدها 

( قضية-ضرة صاحب الذطة الانيا كيرلى الجاس 
حسن داغر واخرن وحقر عن الاول والاخير حغرة 
الاستاذ حمود افتدى عد مصطق الحاى عمرة 1١‏ 
استكتاف سنة 575 ؤ دائرة حغرات اصحاب الءزة 
عمد شكرى بك رئيس المعكمة وعضوية جمد نصار يك 
ومصطق رشدى بك القاضيينف ( 


214 
عكة مص الابتدائية الأهلية 
تار مخه 7٠١‏ دسمير سنة 1917 


التماب النهاتى لإقاخى اراي ٠‏ المتازعة 
ق ديب الدن 6 اثره 


الثاعرة القائوسيٌ 

المنازعة فى أصل الدين لا تأثير لا على 
جواز الاستثناف الا اذا كان الزء الخير .طالب 
به فى الدعوى هو دين على المدعى عليه #وز 
للخصم معالابته به فيا بعد امام التنضاء .ا اذا كان 
المطلوب في الدعوى هو كل ما يدعيه صاحبها 
فان ذكر سيب وجود هذه المديونية وكون هذا 
السبب راجما الى اعمال قام يها المدعى قيمتها 
كبر منالنصاب لايترتب عليه جواز الاستثناف 

المحمكة : 


2 حيث ان الدأئف علمها ذفعت عدم 


محلة المحاماة 
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جواز الاستثتاف لقلة النصاب ها ان الدعرى | اصغر فى نظام القضاء من الحام الت ىكان يجب 


تمتها ثلاثون جيب 

« وحيث ان المستأنف طلب رفض هذا 
الدفع بناء على ان اصل الدين ستون جنهم) وهو 
كله متتارّع فيه 

« وحيث ان الستأنف عليها عند ما طلبت 
امام محكة اول درجة الزام المستأنف بأن يدفم 
ها الثلائين جتيها المرفوع يما هذه الدعوى بينت 
وحه «ازوميته يها وهو انها صرفت على تعمير 
مقرل المشترك يينهما يق النصف مبلغ ستين 
جنا وطليت الزامه عنما يخصه فى مصار يف 
التعمير المذكورة وهو ثلاثون جنيب) 

« وحيث ان المتأنف نازع حقيقة قى اصل 
الدين جميعه 

« وحيث انه لذلك يتعين البحث فيا اذا 
كانت الققرة الثانية من اده ثلاثين مرافمات 
تنطبق على هذه الخالة ام لا 

« وحيث ان ما قصده الشارع من وضع 
القاعدة الذكورة هو انه في حالة وجود دين 
متنازع فيه يدخل بسب قيءته الأصايةفى نصاب 
محكمة اعلى أو يكون مسب تلاك القيمةزائدا عن 
النصاب الى لا يسمح بالاستثناف فى احكام 
القاضى الجزنى لا يجوز المدائن فى هذه اللالة ان 
يتلاءب بقواعد الاختصاص التى وضعها الشارع 
فلا يطالب بدينه كله بل يطالب ببعض اجزاء 
منه فاذا حك بها طالب بأجزاء اخرى وهكذا 
حتى محصل يهذه الطريقة على حرمان مدينه 
من درجة تقاضى اخري أو بأنى به امام محالم 


أن يقاضيه أمامبا 

« وحيث ان حالة المستأفق عليها فى هذه 
الدعوى ليست تلك الخلة تاثا فان كل الدين 
اذى لا على المستأنف هو ثلاثون جنيب وى 
ما ذكرت انماصرفته على عمارة المنزل دون 
جنيما الا لتبين سبب مديونية الستأنف لا فى 
مقدار حصته فى لاك المصار يف وهى النصف 

« وحيثانه لذلك تكون منازعة المستأنق 
فى الستين جتيه) كلما عى منازعة فى المقرقة فيا 
يخصه فيها يعتى انه يقول انه ليس مدينافى 
الثلاثين جنيم) بل فى اقل منها لأنه لونيت مثلا 
ان المستأنف عليها لم تصرف على المارة الاحسين 
جنيها لا كان دينه الا خسة وعشرين وهكذا 

« وحيث انه لذلاك لا تكون هذء الخالة 
ف المقصودة بنص النقرة الثانية من المادة ٠م‏ 
المذ كورة ويتمين اذن قبول الدفم القرعى وعدم 
جواز الاسنئناف 

( قضية احمد افتدى «متوق مصطق وحشر عنه 

حشرة الاستاذ ممود افندى حمد مصطفى الحاى ضد 
الست متور احمد عاصىم وحضر علنها حغرة الاستاذ تمد 
افتدى كامل عئّان الحائى نمرة ١١١4‏ استثناف ستة 
اف . دائرة حضرات احاب العزة تمد شكرى بك 
رئيس الحكمة وعضوية عمد نصار يك ومصطفى رشدى 
يك القامنيين ) 
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ان 
محكه مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخ ١4‏ فيراير سمنة 151197 
نصاب خبائى ٠‏ دعوى مهولة القيمة . طمن 
باللذوير ء اثره ‏ 


القاعرة الثابو: م 

الطعن بالنز وير مجم افدعوى الجرنية قابلة 
للاستثناف وول يكن تصابها فى الاصل يسمح 
بذقك . و الاخذ بهذا الزأى اساسه الترجيح بين 
قاعدتين قانونيتين : الاولى قاعدة اتباع الفرع 
للأصل . والثانية قاعدة وجوب نظر الدعوى 
مجوولة القيمة امام درجتين من درحات القضاء 
والخروج من هذا الترجيح بوجوب تنضيل 
الاخذ بالفاعد:الثانية اللتى وضعت لا سباب ترجع 
الى العدالة فى ذامما وتحمى مصاللم جوهرية 
الخصوم وذاك على العكس من القاعدة الاولى 
التى لم توضم الا لاختزال الاجراءات 

الحكة : 


«دعى القع الفرععى 

د حيث ان المستأنف عليه دفع بمدمجواز 
الاستثاف لقلة النماب وقد رد على ذلك 
المستأنف بأن الدعوى تنضمن طعنا بالتزو ير 
وهذا طلب تتملق يه مصالم للخصوم مجهولة 
القيمة فتكون الدعوى قابلة للاستثتاف 

« وحيث ان الفصل فى هذا الدفع يقتفى 
من الحمكمة ان ترجح بين قاعدتين قانونيتين 


محة 


الحاماة 


مل بهما كليهما القاعدة الاولى ان قَامى الاصل 
هو قاضى الفرع والتاعدة الثانية ان قاضى اول 
درجة لا يكون حكمه مهايا اذا تصدى لمصالح 
غارعة ع نصابه ومهما كان الرأى الذى ناخد 
به هزه الحمكة فانه لا بد فيه من تضحية اأحدى 


هاتين القاعدتين فى ٠عصبلحة‏ الاخرى اذرف 
لا مناص من الرجوع الى اغراض الشارع نكل 
مهما حتى يثبين اى القاعدتين اعظم اهمية فى 
نظره وايجما يجب ان تخلى مكانها وتفسح الجال 
للاخذ بالاخرى 

«ه وحيث ان الاغراض التى قصدها الشارع 
من وضع وأعدج اتباع الفرع للاصل اما هى 
اغراض لا تحمى اى مصلحة جوهرية للخصوم 
وكل المقصود مها هو اختزال الاجراءات 
واجتناب الطولة فيها واما اغراض الشارع من 
قاعدة ترتي ب الدرجات فهى اغراض املتها عليه 
العدالة حيث رأى ان تلك العدالة لا تتحقق 
فى انواع مرى القضايا الا بالسماح بنظرها امام 
درجتين متواليتين من درجات القضاء 

« وحيث انه مع وضوح هذه الاغراض 
رأى العلامه جارسونيه ورأت معه هذه الحكمة 
من قب ( راجع المكم فى النضية قرة 468 سنة 
استئناف ومنشور عجلة الاماة بعدد 
يناير سنة 19517 ) أن قاعدة انباع الفرع للاصمل 
الت لم تكن اغراض الشارع من وضعها الاثاتزية 
كا تقدمبيانديجب ان تفسح الجال فى مل هذه 
الدعوى لقاعدة تمدد الدرجات التى وضعت 
لاغراض اممى وأكبر اهمية منها بجا لايقاس 

« وحيث انه لا جدال فى ان كل من 


يحلة الحاماة 


ا 


بره ان تصدى لبحث هذه النقطة يجب عليه | طيعة سنة ١88٠‏ بين فساد هذا الاستناد با 


ان يواجه الحجج التى ادلى بها جارسونيه فى 
الاخذ بهذا الرأى فاذا هو لم ينتض هذه الحجج 
واكتنى بأيراد اراء لآخرين ليست مبنية على 
تفنيد هذه الحجج وبيان وجه خطأها لا يكون 
دفم الدليل بالاليل واذن يجب ان لايقام 
لاعتراضه وزن 
« وحيث انه لهذا ولآن جيم الاعتراضات 
القى وجهها االفون لذا الرأى ل تكن قاتمة على 
هذا الاساس فان هذه الحكمة لمر الى الآن 
ما يمكن ان تدقم به الحجج المتبنة التى أقاءرا 
جارسونيه والتى لا زالت تأخذ يها هذه الحكمة 
وثرى انها اولى الاراء كابا فى تطبيق القاتون على 
وجبه الصحيح 
« وحيث ان المحكمة بءد الذى قدمته من 
اسياب اقتناءها بصحة رأى جارسونيه لاتري 
بأس) مع ذلك من مناقشة الاعتراضات التى وجوت 
الى هذا ااوأى الرغم ما تراه من ان التعليلات 
التى بنيت عليها هذه الاعتراضات ليست موجبة 
الى صمبم هذا الرأى قيا بنى عليه من الاسباب 
وامًا هى تداوره مداورة لا طئل تحتها ( راجم 
هذه الاعتراضات فى المدد المذكور من يحلة 
الحاماة ) والمدد اثاتى من ملة كلية الحقوق 
صضدئة 1١95117‏ 
« وحدث ان اول هذه الاعتراضات هو 
ان جارسونيه أيد رأيه يحكمين قديمين من الحا 
الفرفسية وان 6دمم0:6 فى مؤلفه عن الاستثناف 
فى المواد المدئية جِزْء اول ص 1١68‏ - 8د" 


اظهره من ان القضيتين اللتين صدر فيهما المكان 
المدكوران كان الطعن بالغزو ير قيهما مقروثًا بطلب 
تمو يض يزيد عن النصاب النهالى لحكية اول 
درجة وان ذلك كان قبل صدور قانون ١١‏ 
ابريل سنة 184 الذى قفى بانلا يكون مثل 
دعاوى التعو يض هذه تأثير علي جواز الاستئناف 
« وحيث أن هذا الاعتراض ليس فى 
المقيقة «وجبا ضد رأى جارسونيه او الحجج التى 
ابداها فى ثىء وائًا كل ما يستفاد منه ان الحكمين 
الملذكررين لا يصلحان سند لأبيد رأى 
جارسونيهوالتىل يتعرض :ددجغم0 لبيان فسادها 
والواقع ان جارسونية لم يزدعلى انه وضع قاعدة 
عامة هى ان الدفوع التى يقدم,ا المدعى عليه تجعل 
الحم فى الدعوى قابلا للاستشاف ٠‏ اذا اثارت 
هذه الدقوع مصالل ممالا يقبل تقدير قيمة له 
ثم انى على بعض اءدله في تطبيق هذه 
القاعدة مها حالة العلعن بالتزو بر وهذه بعضص 
اقوال جارسونيه بالنص 
18 أ 2121010103 8 ومر[» 
عسقممة ع1 عقم 5ن167ه80 مأمعلتمما 
1 هل 103 15 عمم غددنا عدهها نه مععمعترغامآ1 
اعدرمة'0 عوتقطه ذ فغهمز أممه 1838 اندعق 
هه معز ده قعصسغم دمع أمعافعس ملئمن 065 
وععامة'0 دنا عهما عه د عمعقغممة أغمعامسآ 
أمءتععل اده 00 امعسعوهسز 16 قعسمة) 


لذ عمدع061 12 عنو و0 أعمجة0 علطتاوععممع 
0 ع0 عمتمهم عل عمغتلتطمس مملسقسعل عمس 


عسم 6غ 1نههنة وهو النصاب النهاق عندهم 1 


مععآنط وعء عممومغل0 غأغئنأس 1[ غدمل ممتاقعد) 
دمتاحمتتسرعاء0 ع0 عأطتامععمدة ققم ذمع'ه 1ه 
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(انظر جارسونيه مع سيزار برو الطبعةالثالثة 
سئة 1916 الجزء السادس صفحة ١١2‏ ئيذة71, 
وقد استند جارسونيه فى وضع هذه القاعدة الى 
الميادىء القاثونية التى تقدمت منافشتها وأيد رأبه 
فى هذه القاعدة العامة ياحكام كثيرة اشار المها 
( انظر الكتاب المنقدم ذكره ص ١١8‏ المذكورة 
الموامش ١‏ و8 و” و4 من ذلك 5 محكة 
استثناف جر ينو بل 0[طودء2 فى مارس سنة 
١807‏ ومئشور ءسوعات داللوز موم820 102لة2 
عندذه؛ اطجزْء 16 سنة 1845 ص 1١ ؟ا/ةذبنإ١ ١5‏ 
وتعاصيل الدعوى واردة ُ © بالطامش العمود 
الثانى فى أو وملخص المبدأ الذى حكت 
به الحكمة المذكورة في تلك الدعوى هو ان 
محكمة أول درجة بفصلها فى أمر سند امضى 
على بياض قد فصات فى مكثلة غير مقدرة 
القيمة وانه بناء على ذلك يكون الاستئتاف في 
الدعوى مقبولا ( راجم أيضا تمليقات داقوز 
على قاتون سنة ١8++‏ ص 5685 نيذة وو ٠١‏ 
طبعة سنة 1491 ) وقد أطلق حارسويه 
وسيزاربرو هذه القاعدة حتي جملاها تتناول 
أيضا الاحكام التحضيرية والقهودية والقرعية 
القطعية : ( انظر المراجع المتقدم ذكرها ) 

وقد أورد جارسونيه بعد وضع هذه 
القاعدة المامة بعض أل كا تقدم على تطبيقها 
من بها حالة الطعن بالتزوير وذلك لانه يرى 
ان الطمن بالتزو ير يمس معسالم غاية فى الاهمية 
الخصوم إذ فى تتماق بشرفهم وحر ينهم وتعريشعهم 
للاسؤولية الجنائية وان هذه المصائل ما لا يقبل 


عملة الحاماة 


تقدير قيمته ( انظر الصفحة 1١9‏ من الكتاب 
المذكور) 

« على ان ددم 66 نهسه عاد بمد ذلك 
وتناقض تناقضا هدم به نظاريته رأسا على عقب 
إذ قرر بالبند 7١‏ صفحة 1١7/7‏ من نفس كتابه 
انه يرى ان اتكار صغة وكيل الاعاوى 6لهمة 
المرفوعة قرعيا فى دعرى يمتها أقل من النصاب 
يمل الحك فى الدعرى قابلا للاستئتاف لآن 
هذا الاتكار فيه مساس يشرف واعتبار وكل 
الدعاوى وان القيمة المالية المقدرة بها اأدعوى 
الاصلية لا يمكن اعتبارها في هذه الخالة انها عثل 
القيمة الحقيقية لماع فاذا كارف أهدمةء0 
ملم صراحة بان مجرد الفاغ فى هذه الخالة 
أخرج القضية عن يمتها الاملية وجمابا غير 
مقدرة القيمة يسيب مساس هذا الافاع شرف 
شخص خارج عن الخصومة فكيف به لايرى 
بهذا الرأى نفه اذا كان الامر متملقا شرف 
خصم حقيق فى الدعوى هذا التناتض الغير 
المقبول يهدم أقوال ؛سومة,0 كلها فى عخالئته 
لجارسونيه بل ان فيه نايا صريحا بالعلة التى 
ارتكن عليها جارسونيه و بديهى ان العلة تدور 
مع المعاول وجودا وعدما 

« وحيث أنه قيل فى الاعتراض على هذا 
الزأى بان كل ما يمكن النسامح فيه هو الاخذ 
برأى منوم»“ الجزء الثانى صفحة اه الذى 
يجيز الاستئناف فقط فى حالة ما اذا كانت الورقة 


التي قضى بيتزويرها قيءتها تتجاوز النصاب 


مجحلة الحاماة 


النهانى للدحكة ولقد بين جارسونيه ان هذا 
الأى اذى يظهر لأول وهلة ان يذهب الى 
أقل مدى من رأيه انما هو في الواقع أبمد مدى 
منه لأن الأخذ به يمل الاستشاف مقبولا اينما 
فى حالة اتكار الخطوط وهو ما لا يوافق عليه 
( راجع جارسونيه الجزء المذكور ص ١٠١‏ 
المامش م ) وطذه القاعدة تطبيقات أخرى 
كثيرة مبينة بالتفصيل فى كتاب جارسونيه 
باانيذة المذكورة متعلقة بالكفالة التى تطلب من 
الاجنى فى قرسا توامه سدنده نامز و بالنزاع 
فى مفات الخصوم وبالدفم بالبطلان وانكار 
صفة وكيل الدعارى 

« وحيث انه اعترض على هذا الرأى ايضا 
بان الشارع وكان أراد قبول الا-تثناف في 
مثل هذه الخالة لنص عليه صراحة كا فمل فى 
احكام الاختصاص ورد القضاة وهذه الحكمة 
ترى ان هذا الاعتراض غير وجيه أيضا لان 
القانون كا نص على قاعدة جواز استشاف 
احكام الاختصاص ورد القضاة فانه نص فى 
الاصل بوجه عام يجواز استثئاف الاحكام فى 
الذعاوى الغير المقدرة القيمة وفضلا عن ذلك 
فان حكمة النشر يبع فى جواز استشاف احكام 
الاختصاص ورد القضاة تالف الحكمة فى 
استثناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى الجهولة 
القيمة ذلك لأنها ةق الاولى هى حماية 
درجات التقانى وكرامة رجال القضاء الآعر 
المنعاق بالمصاحة العامة والنظام العام ( راجع 
جارسونيه الجزء المذكورصفحة 178 نيذة «7) 
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اما فى الثانية فالأمر متعاق عصلحة الخصو 
انفسهم لاحمال ان يكون من بين تلاك الدعاوى 
ماهو عظيم الاهمية بالنسبة لم ولذقك قرر 
الشارع ممق اطلاق هذه القاعدة متما لاحمال 
وقوع الغبن على بعض الخصوم 

ه وحيث انه تما اعترض به على هذا الرأى 
ان الحم المصرية ل تأخذ به الافى حكم قديم 
صدر من محكمة اسيوط يتارت 15 وشير سنة 
ذم ١‏ «تشور عجلة القضاء بالسنة الثالثة صفحة 
4 والذى يلوح لهذه الحكمة ان الأمرلم يكن 
كذاك وان الاحكام المصرية لا بد انها 
كانت مندفمة في الأخذ ببذا الرأى حتى 
اضطرت لنة المراقبة القضائية ان تصدرفق هذه 
النقطة منشورا بتار يخ 71 يناير سنة 1401 جاء 
فى ديباجته انها لاحظت ان بعض الحاكم ,أخذ 
بهذا الرأى وقد خالفت فيه الاجنة رأى الحا 1 
واصدرت ذلك المنشور الذى كان له ائره 
بالطبع فيا بعد . والعروف ان الجنة المراقية 
القضائية لا تتصدى لابداء رأيها فى نقط قانونية 
وتصدر عنها منشورا عاما الا اذاكثر الأخذ يبا 
من الماك . اما اذا كان الآمر قاصرا على عدد 
قليل مها فاتها تكتنى بمذكرات خاصة . على 
ان منشور لْنة المراقية تفسه بمد ارن اعترف 
صراحة كا للطمن بالتزوير من الاهمية كتنى 
بان قرر يانه مسئلة فرعية وليس هناك من 
يخالق فى ذلك . فنشور لجنة الراقية ل يتصد 
عو أيضا الى حل هذه المسئلة مثله كثل غيره 


006 جحة الحاماة 


من يخالفون جارسونيه وسيزاربرو فى رأيهما 
وهذه عبارة منشور لجنة المراقبة بالحرف 

« وحيث انه مهما كانت درجة الطمن 
بالنزوير ومهما كانت اهمية نتاتجه فهولم يخرج عن 
.كونه مسئلة فرعية 

« يتضح من ذلك ان لنة المراقبة ل تعلل 
رأمها يأى تعليل فص استعرضت الخلة ول تعط 
لا حلا . 

« وحيث انه اعترض على هذا الرأى 
أيضا بان هناك من ينساءل عن تنيجة الاخذ به 
هل يكون الاستئئاف مقبولا فى -الة ال؟ 
يتزوير الورقة ققط أو تى حالتى الحم بزو يرها 
وصصحتها . والجواب على ذلك انه متى اعتبرت 
الحكية ان الدفع أو الطلب الغرعى مجهول 
القيمة فانه هذا يععلى حكمه ف القانون وحكم 
القانون فى ذلك ارت الاعوى تكون قابلة 
للاستثتاف بالنسية لطرفى الخصوم على 
السواء وهذا لآن القانون اعتبر الدعو بين فى 
هذه اخالة,النسبة للتقدير كأ هما دعوى واحدة 
( راجع المادة +86 مرافءات ) مثل ذاك 
بالضبط .ثل شخص رفع دعوى قيمتها أقل من 
نصاب الاستئاف فأقام المدعى عليه اثناء 
الخصومة دعوى فرعية قيمتها | كبر من ذلك 
النصاب ثم حم برقض هذه الدعوى الفرعية مع 
رفض الدعوى الاصلية أو مع الحم فيها بأقل 
ما طليه المدعى ولم يستأنف صاحب الذعوى 
الفرعية ذان المدعى الاصلى فى هذه الطالة 


يستطيع استتتاف ذلك الحك والقول بقير | 


ذلك يتصادم مع قواعد القانون الاساسية القى 
تقضى بان الاعاوى نقدر قيمتها مسب ما يقدم 
فيها من الطلبات الختامية لا بحسب مأ يصدر 
فبها من الاحكام 1 

« على انه لو قيل بمدم جواز اسئئتاف 
الدعوى محذافيرها واستعيض عن ذلك بارقاف 
النظر فى الدعوى الاصلية حتى يفصل فى دعوى 
الأزوير من الدرجة اثانية أو يصبح الحم 
فبها نهائيا لكان هذا القول مقبولا ومتفقا مع 
فكرة الشارع وروح القاثون 

« على ان رأى الشارع المصرى واغراضه 
فيا يتعلق بهذه النقطة قد لهرت جليا عند 
ما من قانون محام الإاخطاط فانه أخدذ صراحة 
عبدأ جارسونيه وسيزار برو فاجاز الاءئثناف ى 
حالة الحك برد الاوراق المقدمة ( راجم المادة 
ذه من لائحة الاجراءات للك الحاكم ) 

ولقد وصل الشارع المصمرى وقنئذ فى متابعة 

الحكمة التى من أجابا أخذ يبذا الرأى الى ان 
تتاول يمئه جميع ماورد في الاعغراض الذى 
مؤداء ان تنك الحكمة تماهضى ان يكون 
الاستئتاف فى حالة الحم برد الاوراق فقط 
فاذا حم بصحتها فلا استشاف والذى نظنه 
أيضا ان نص هذه الادة فيه معنى قصر حق 
الاستشاف على خمم دون خصم لأن اذى 
4 مصلحة فى الاسنئناف عند الحم باستبعاد 
الورقة هو الخمم المحكوم ضده فى هذه 
السألة الفرعية دون الخعم الآخر 

0 والواقم ارتل الذى أخذ به الشارع 


يحلة الحاماة لمن 


الصرى فى قانون محام الاخطاط هو الحكة 
بمينها وهو لم يزد عن كونه أخذ بلميدأ الذى 
تأخذ به هذه المحسكة والذى هو فى رأيها أصح 
الوجوه فى تطبيق القانون ولكنه فوق ذاك 
قصره على حالة الحسكم ياستبعاد الاوراق ٠‏ ومع 
ذلك فهذا الرأى المكم له نظيره فيا نطبقه من 
القوانين . ذاك ان المدعى المانى الذى يطلب 
الحم له جبلغ أقل من أريمين جنيم) لا يستطيع 
الاستئئاف مع ان المنهم فى حالة الحم عليه 
يستطيع استثنافه مع الدعوى الجنائية 

وحيث انه قد اعترض على هذا الرأى 
ايضا بان هناك أحوالا يكون فيها المنمسك 
بالسند حسن النية والطعن بالتزوير لا يعرضه 
لأبة مسؤولية جنائية كآن يكون اأزور لاسند 
اشخا ص آخرون والردعلى ذلك هوان غددمغ,0 
نفسه تعرض كا تقدم الى مثل هذه الحالة و بين 
ان الساس بشرف شخص ولو لم يكن فى 
الخصومة يترتب عليه جواز الاسئناف 

« وحيث انه قيل ايضا انه يترتب على 
الاخذ ببذا الرأى استثناف كل حك يكون فيه 
مساس يشرف الحكوم ضده م اذا رفعت 
مثلا دعوى مدنية يطلب الحم عبلغ مسروق 
سقطت بالنسبة له الدعوى العمومية . والجواب 
على ذلك ان هذا أمر طبيعى «تى كانت المكة 
ترى هذا الرأى فها يتعلق بدعوى التزوير 
وذلك لأن الملة واحدة فى اللالتين 

« وحيث انه ينبين مما تقدم من الاسياب 
ان كل الاعتراضات التى وجيت الى رأى 


جارسويه وسيزار برو فى هذه التقعلة / تنقص 
من قيمة رأيبا فى شىء . وان الشارع المصرى 
أخذ بهذا الرأى صراحة فى قانون عام 
الاخطاط . وان هذه المحمكة ترى الاخذ به 
ولذقك فان الاستشاف مقيول شكلا 


عن ا موضوع 

8ه حيث ان محكة أول درحة ندبت 
الشيخ حدن شهاب خبيرا فى الدعوى وقد 
اثبت فى تقريره ان الامضاء الموقع بها على 
السندين المطعون فيهما بالتزوير ليست امضاء 
المستأنف للاسياب التى ابداها فى ذلك التقرير 
استشار يا مو ٠‏ ثلاثة خبراء مُ اهد ابراهم 
الافندى وامين ابراهم الافندى وعيد البارى 
طاهر افندى وقد قرروا فى ذلك التقرير عكس 
ما قرره البير الاول واخذت بتقريرمم محكة 
أول درحة 
التقر بر بالاوجه المبينة بعرريضة الاساثناف وطلب 
ندب ثلاثة خبراء آخرين 

« وحيث ان المحكة ترى قبل الفصل فى 
الموضوع اجابة هذا الطلب تنو يرا اللدعوى 

(قضية الشيخ عبد الجيد سيد اد مالم وحضر عه 

حفرة الاستاذ حبيب افندى شنوده الحاني ضد الشيخ 
افندى قر بد و #دافتدي صبحىمبعجت الحاميين مرة٠/ا<‏ 
استكاق سنة ١5955‏ .دائرة حغر اتاكاب المزة محمد 
شكرى بك رئيس الحكمة وعضويه عمد نصار بك وعبد 
السلام ذهى بك القاضيين ) 


قلي 


لاا 
محكمة مر الابتدائية الاهاية 
حك تار يخه ٠‏ فيرائر سنة /ا191 
ممارضة ٠‏ لدعاء بحق مدتى , عياب اكوم عليه . 
القاعرة القانوئي 
١‏ يجوز لمن|صابهضرر من الجر يمةان يقي نفسه 
مدعي يحقوق مدنية فى اى حالة كانت عليها 
الدعوى حتى تم ا مرافمة 
” -اذا صدر حم غيابى على شخص 
بالادانة والعقوية ولم يكن الجنى عليه قد دخل 
مدعا يحق مدنى قبل الحكم الغيالى جازله 
ان يدخل فى الدعوى مدع يحق مدلى اذا 
عارض الحكوم عليه فى الحم . لان المعارضة 
تعيد الدعوى الى اصلها ولكن يشترط فى هذا ان 
محضر المنهم وتنظر المحكية معارضته . اما اذا 
م يحضر فتسقط معارضته وتعتير كأنها لم نكن 
وفي هذه الخالة لا يجوز الادعاء يق مدلى فى 
غيبة المحكوم عليه . 
اللحكمة : 
ه حيث ان الاسآئنافين .ةدمين فى الميماد 
القاتونى فهما مقبولان شكلا 
« وحيث انه ثابت ان كلب المنهم الاول 
اقترب من النى عليه فناداه الاخير لينع الكلب 
فل بينم وترك الكلب حتى عضه ونزاء عليه 
تكون النهمة ثابتة 
«وحيثانالمدعى الدنى لإيدخ ل بوذ المفة 


عجة الحاماة 


الافى المعارضة امام محكمة اول درجة . وادخل 
اسماعيل بعيضه بصفته سئولا عن حقوق مدنية 
مع امهم لان الأخير غتام عنده والكلب تبعه 
« وحيث انه بقنضى المادة 6ه جنايات 
يجوز للمضرور من الجرعة ان يقيم نفسه مدعيا 
محقوق مدنية فى اى حالة كانت عليها الدعوى 
حتى ثم المرافمة 
د وحيث ان المرافمة تتم بالحكم فى الدعوى 
عن محكمة الجنح ولكن اذا كان الحكم غياي) 
وعارض فيه الهم فان المعارضة تعيد الدعوى 
وتعيد فيها اأراقمة وحينئذ يجوز لللدعى المدنى 
اذا م يكن دخل فى الأعوى الغيابية ان يدخل 
فى المعارضة ولكن بشرط ان يحضر الأنهم وتنظر 
معارضتة قاذا لم حشر قنسقط المعارضة وتعتير 
كانها لم تكن ( مادة 1 جنايات ) وى هذه 
الحالة يمتبر الحم الغيالى قطعيا و يكون نهاية 
المرافمة في الاعوى قتصبح المحكمة غير مختصة 
بنظر الدعوي المدنية التى لم ترفم الا بعد ذلك 
4 وفى اثناء المعارضة التى اعتهر ت كأنها لمنكن 
(راجم مطول جارد فى نحقيقالجنايات ج ن ١44‏ 
ص 8؟؟ ولبواتقان مادة 11 ن ١6‏ ) لذلك 
يتعين ‏ لحك بالالغاء بالنسية التعو يض مع عدم 
قبول الدعوى المدئية امام محكمة الجنح 
(قضية الثيابة العمومية وحسين افندى غلوش مدعى 
مدني ضد دسوق أسماءيل وآخى تمرة ١7١11‏ سنة 
١. 5‏ دائرة هرات اسعاب الءزة على وَكي المراني 


بك وكيل الحمكمة وعضوية تمد شري يك وابراهم حلمى 
بك القاضيين وفيم يمى جندى 'فندى وكيل النباية6 


يحل الحاماة 


م6 


"١ 
محكة مص الايتدائية الاهلية‎ 
1977 حم تار يه ه ديسمبر سنة‎ 


تقادم ٠‏ قوط المقوق . مادة و5-0, مدني . 
وفاء . اعتراف صرح ٠‏ اعتراف صَمنى . انقطاع 
التقادم ٠‏ مطالية . دعوى . شطب الدعوى . 
اثره . وكيل . محام . اجر اتاب . تقدير . 


القاعرة القائوت.: 

-١‏ ان سقوط الحقوق المنصوص عليها 
فى المادة و١‏ + مَضى ١‏ +" بوما مينى على افتراض 
حصول الوفاء لان تلك الحقوق ممالا يابته 
المتعاقدان بالكتابة عادة ولا يطالي المدين 
بمخالصة عنه عند الوفاء 

؟ - افتراض الوفاء سقط عند اعتراف 
المدين صراحة او ضمنا يسدم الوفاء كا يسقط اذا 
ظبر ممح ظروف الدعوى انه لم يحصل فملا 
وعندئذ يزول حم المادة و١٠‏ من القاتون المدنى 
تزوال حكها ويرجع فى سقوط المق بالتقادم الى 
القاعد: المامة المقررة فى المادة ٠١‏ القق تنص 
على زوال الحقوق بضى 2س عشرة سنة 

- ينقطم التقادم اذا طالب صاحب الحق 
مدينه يحقه أمام القضاء ٠‏ وقد اتفق الم والسيل 
على وجوب الاوسع في معتى المطالبة الى يترتب 
عليها قطم التقادم يمعنى ان أي مطالبة امام القضاء 
يترتب عليها انقطاع التقادم .تى ظهر أنها مظبرة 
لثية ماحب اق فى الننسلك يحقه مهد بالسقوط 

- شطب الدعوى لا ينبني عليه بطلان 


الاجراءات التى تت فى الدعوى من قبل ولا 
زوال الآثار القانونية التي تترتب على تلك 
الاجراءات وافا ينبتى عليه فقط مجرد ايقاف 
سير الدعوى 

ه-ان حك المادة 4١ه‏ مدني ينطيق سواء 
كان اجر الوكل متنقا عليه كتابة او شناهي) 
ويحدق للنضاء ان يراجم تقدير المتماقدين ما دام 
هذ التقدير عمل من اعمال لما يقوم بها الوكيل 
بعد وامًا لا يكون هناك محل لتداخل القضاءفى 
تقدير اجر الوكل عند ما يكون ذلك التقدير 
اتى يمد اتام الوكيل الاعمال التى كلفه مها موكله 
لان التقدير فى هذه الحالة يكون قد عمل عن 
بصيرة وعم . 


المحكة: 


عن الرفع الفرعى الل صلى 

د حيث ان المدعى عايهما الثانى والثالث 
احمد افتدى فوزى وحسين افندى سالم دفما 
فرعي بسقوط ح الماعى فى المطالبة ياتمابه عِضى 
| كثر من ثُلياية وستين بوم على تاريخ استحقاق 
تلك الاتعاب مرتكنين فى ذلك على المادة 
( 05 ) من القانون المدتي الاهى 

« وحيث ان سقوط الحقوق المنصوص 
عنها فى الماد: ( ٠١5‏ ) عغى ثلياية وستين وما 
ميتى على افتراض حصول الوفأ لان تلك الحقوق 
مما لا شته الاماقدان بالكتابة عادة ولاايطالب 
المدين مخالصة عنه عند الوقاً ) راجع بودرى 
ولبيه فى التقادم الطبعة الثالثة بند ( 741 ) 

«وحيث ان افتراض الوفأ يسقط اذا 


6-4 ع الحاماة 


ظلهر من غلروف الدعوى أنه لم يحصل فملا | فى المذكرة المقدمة من وكيلهما بعدم الوفاء وهذا 
وعندئف يزول حكم المادة ( ٠١‏ ) من القانون | الاعتراف الضمنى مستفاد من طمّهم فى التعاقد 
المدنى يزوال حكبا ويرجع فى سقوط الحق | الذى يئند عليه المدىى فى دعواء بالبطلان 
)١١8(‏ الى تنص على زوال الحقوق يمفى | اكراء أدبى لأنها كانت فى حالة بأس و بؤس 
مدة خس عشرة سنة ( راجم تعليقات دالوز ومن ادعائهم ان الأجر القدرفى المقد مبالغ 
الجديدة على المادة ( 4/ا؟؟ ) البند ١١‏ مححيغة فيه وطلبهم تخفيض ذلك الأجر الى خخسين 
1467 من المزء الرايع طبعة سنة 15-007) جنيب وهو المبلغ الذى ارتأوا انه يقابل الاتعاب 
وحيث أنه ظاعر من ظروف الدعوى المستحقة للادعى ولا تنقض الاحفظات التى 
4 أ فاء 3 ١‏ 0 ال . ٠. ٠.‏ 
الخحالية نه لم محصل و عن الاتماب التى احاط بها حضرة وكيل رافى الافع ذلك 
يستحقها المدعى لان الست اتجليتا التى تعاقدت 5 
0 1 الاعتراف الضمتى فى موضوعه 
ا اله فضلا عن جميع ما تقدم فانه 
ين .6 .-- .- 2 ِ 4 3 
نصيبها فى تركة موربها وورثنها اختها المرحومة 0 : 2 . 
50 8 1 من الثابت علما والمأخوذ به قضاء ان | 1 
جلستان مورثة راففى الافع ومى التى كانت 
ل 00 سء | المادة( 5-0 )لا تنطيق الاعلى اللديون التى لم 
تنازعها فى القضية الشرعية فى نسبها وفى وراثنها , 5 
| الطرمة الثانية بندي 2314 485 وجويار فى 


200 


ومن غير المتمل اف تقوم المرحومة جلستان 

مختارة بدفم اتءاب وكل خصمها فى دعوى ؛ ١‏ 

اثيات الوراثة بعد وفاتها التقادم الجزء الثانى بند 774 وتعليقات دالوز 
ووحيث انه يحق لوارئى لمرحومة جلستان | على الادة ( 5814 ) بند 54 الى 5.1 ) 

من جهة أخرى ان #سكا بسقوط حق الماعى « وحيث ان هذا ليس هو الخال فى 

فى المطالبة طيقا لنص لمادة )٠١9(‏ لأن حكة | هذه الاعرى 

مشروعية ذلك النق ومى افتراض الوفاء سقط « وحيث أنه للاسباب التقدمة يكون 

عند اعثراف المدين راحة أو ضمنا بعدم الوفاء | الدفم الاملى القذى رقعه الماعى عليهما الثالى 

وهذا يحم عليه عاما وقضاء ( راجم أو برى وروا والثالث فى غير >له و يتعين رفضه 

الجزء الثامن بند (774) من الطبعة الرابعة وحكم 


00 - 
النقض الفرنسى فى ٠١‏ نوشير سنة 188 فى عع الرقع الل متبالى 
دالوز الدورى 126١‏ -30-1) « حيث ان افع الفرعى الا<تباءلى الى 


ه وحيث ان رافعى الافع ممترفين ضمنا دم به احمد افندى فوزى وحدين افندى . 


ع الواماة 000 


سال م دعوي المدعى مبنى على سقوط حق المدمى 
فى امطالبة باتعابه ببضى أكثر من خس عشرة 
سنة هلالية من وقت استحقاتها الواقم فى 
يناير سنة 11٠١‏ تاريخ صدور 3-3 الحكة 
الشرعية العليا التهافى المثبت لبنت المرحومة 
انجلينا الى تاريخ رقم الدعوى الخالية القدى 
حصل فى 19 وشبر سنة 1576 

« وحيث انه ثبت للمحكة ان المدعى قبل 
ان يرفعم دعواه الخالية كان قد رفم دعوى 
أخرى امام محكة مصر الابتدائية الختلطة بتاريخ 
9 أبريل سنة 4 ضد ارتو رجاروثرو الذى 
كان قد عين حارسا قضائيا على تركة المرحومة 
الست جلستان مورثة رافى الدقع وقد أعلن ى 
تلك الدعوىالمدعىعليهما الثانى والثالث بصفتهما 
ورثة السيدة سالفة الذّكر وطلب في دعواه 
ثبي الحجز التحفظى الذى اوقعه على أموال 
تلاك التركة نحت يد الخحارس التضانى وقاء 
لانعاب موضوع القضية الحالية وقد اننهت تلك 
الدعوى بالشطب بناء على طلب المدعى يتاريخ 
7 ناير سنة 19178 

« وحيث انه يتعين البحث فها اذا كان 
التقادم قد انقطم برفم القضية الختلطة الى 
سبةت الاشارة اليها أم لا 

« وحيث ان المشرع فى المادة ( 45) من 
القانون المدلى الاهلى نص على انقطاع التقادم 
فى حالة مااذا طالب صاحب الحق المدين حقه 
امام القضياء 


« وحيث ان علماء القانون والحا مم مين 
على التوسع فى معنى المطالبة التى يترئب عليرا 
ار قطع التقادم ( راجم دالوز التعليقات الّديدة 
على الادة ( 564 ) فرنسى بند ١١‏ صحيفة 
1١‏ من الجزء الرابع من طبعة سنة 15.017) 

« وحيث انه لا محل للاخذ عا ذهب 
أليه رافما الدفم من انه يشترط فى المطالية التى 
تقطع التقادم ان تكون مترتبة وواقمة على نفس 
المق الذى يسسرى عليه التقادم لأن الشرع 
أراد ان يرتب هذا الأثر على أبة مطالبة امام 
القضاء يكون متناقضة لسريان ذلك التقادم 
ومظهرة لنية صاحب المق فى تمسكه يحقه المودد 
بالسقوط واصراره على الوصول اليه ( راجع فى 
هذا المعتى جوبار الجزء الاول بند 5؟؟ من 
الطبعة الثانية ولوران الجزء الثالى والثلاثين بند 
الم وراجع فى تطبيق الحم الفرنسية اذا 
المبداً عمليا تعليقات دالوز على المادة ( 7074 ) 
الققرات 49 وما بعدها ) 

د وحيث انه ليس أصرح فى الدلالة على 
سك المدعى فى القضية الخالية يحقه فى الاتعاب 
من رفعه للقضية الختلطة التى سبقت الاشارة 
الها بطلب تنبيت الحجز التحفظلى على اموال 
التركة حت يد الحارس التضالى حتى اذا 
ماتمكن من الحصول على حم .ازم أن عثلون 
تلك التركة من القضاء الاهلى رجع الى المحمكة 
الختاطة لطلب تثبيت ذلك الحجز 

« وحيث انه لا برد على هذا بان القضية 


| الل لتبت بالشطب لأن الشطب لا ينبقى 


05م 
عليه يطلان الاجراءات التى تت فى الاعوى 
من قبل ولا زوال الاثار القانونية الى تترتب 
على تلاك الاجراءات وائا ينبنى عليه قفط جرد 


ايقاف سير الدعوى ( راجم كناب المرافعات | 


للمرحوم عبد اليد يك ابو هيف يند ١١6‏ 
صحيفق لاله و 8ه والاحكام التى ذكرها فى 
هامش الصحيفة الاخيرة ) 

« وحيث أنه هذه الاساب يكون الدقم 
الفرعى الاحتياطى فى غير محله ويتعين رفضه 

« وحيث ان المدعى فى أول جلسة من 
جلسات التحضير تنازل عن مقاضاة المدعى عليه 
الاول صادق افندى فهمى وأدذلك بتعين الحم 
بائبات هذا التنازل 

« وحيث ان لا محل للالتغات الى الدفم 
الموضوعى الذى دقع به المدمى عليهما الثاق 
والثالث بعدم الزامهما بدفم شىء من اتعاب 
لمدعى مادام مورث المدعى عليه الاول قد 
تمهد شخصيا بدفم تاك الاتعاب لان التعهد 
المشار اليه الذى جمل بمحاشية مؤرخة فى 
فيراير سنة 514 على عقد الاتفاق المؤرخ 
١١‏ مابو سنة 4.7 لا مخلى باق الورثة من 
مسؤوليتهم لأنه لايمكن تنسيره بانه تنازل 
صدر من المدعى فى مصلحتهم والتنازل لا بد ان 
يكون صرمحا 

«وحيث ان تنازل الدى عن مقاضاة 
الدعى عليه الاول لا يمكن القول بانه يخلى باق 
المدعى عليهم بقيمة نصيب المدعى عليه الاول 
من الدين لان باق المدعى عليهم غير مطالبين 


يحلة الحاماة 


بالاتماب شخصيا وانما طلبات المدعى قاصرة على 
الزاءهم بصفتهم ورئة بدفم المبلغ من تركة المورثة 
الاصلية التى وقمت على عققد الاتفاق وهما 
وشأنهما فى مطالبة باق الورثة كل بقدر نصييه فى 
حالة قرامهم بدقم دين التركة بأجمعه 


عن تر يأر ال وكيل 

« حيث ان المدعى عليهما الثاني والثالث 
طلبا احتياطيا فى موضوع الدعوى ارت تعيد 
هذه الحكة النظرفي أجر الاتعاب الى يستحتها 
المدعى وقد اعترض على ذلك وكيل المدعى 
بان المادة ( 1ه ) من القانون المدلى الاهلى 
لا محل لتطبيتها فى القضية الخالية لآن أجر 
الوكيل متفق عليه كتابة 

« وحيث ان المادة ( 8١6‏ ) تنطبق سواء 
أ كان اجر الوكيل متغماعليهكتاية أو شنها ويحق 
لقضاء ان يراجم تقدير المتعاقدين ما دام هذا 
التقدير عمل عن اعمال ل يقوم بها الوكيل بعد 
اند ملق واعًا لايكون هناك حل لأن يتداخل 
القضاء فى تقدير اجر الوكيل عند ما يكون ذإاك 
التقدير أفى بعد انقام الوكيل الاعمال القى كلنه 
بها موكله لأن التقدير فى هذه اللة يكون كد 
عمل عن بصيرة وعل ( راجعم حكى محكة 
الاستشاف الختلطة في 9؟ مارس منة /ا1951 
مجدوعة القضاء امختلطة الجزء التاسع والعشرين 
ص 8خ" و ١11‏ ابريل سنة ١514‏ نقس 
المجموعة الجزء السادس والعشر ين صحيفة 117 ع) 

« وحيث أن عقّد الاتفاق فى هذه القضية 


جحلة الحاماة 


عمل بين الطرفين وقدر فيه اجر المدعى قبل ان 
يباشر أى عمل من اعمال الفدعوى 

« وحيث ان الحكة ترى قبل النتصل فى 
مقدار الاتعاب التى يستحقها المدعى ان تناكش 
طرف الخصوم فى مقدار قيمة ركة عمان بك 
يوسف وما خص المرحومة الست اتمجلينا وورثتها 
من بمدها والاعمال التي قام بها الدعى فى 
الاعورى الشرعية والزدن الذى استغرقه نظر 
تاك الدعوى ابتدائيا واستئنافيا 


(قضية الشيخ عبد الرزاق بك القاضى الحاى الشرعى 
عمد رَى على بك الى ضد 
صادق افتدى فهءى و خر وحصر عمها حفر الاستاذ 
أراهم افتدى المورى الحاني واخر ممرة 09 كلى 
سنة 19185 .داز حشرات اصحاب المرة عمد يك جمفر 
وعمد بيوى مكرم بك وسابا حيتى يك قضاة ) 


وعحفر عنة حقرة الاستاد 


0 
محكة اسكندر بة الابتدائية الاهلية 
حم تار يخه ١١‏ دسير سنة 195١‏ 


دعوى #ومية . دعوى عداية . محاكة حتائةء 


سقوط الدعوى العمومية ٠.‏ خروج الى 
العمومية من سلطة القاخى المنائى . 


القاعرة القَانوئية 

١‏ -لا يجوز للمدعى بالحق المدنى ان يرقم 
دعواه المانية امام محكة الجنح اذا سقطت 
الدعوى العمومية او خرجت من ساطة القاذى 


الجزى كأ ن يكون قذى باليراءة مثلا فى الدعوى 


العمومية والح الصادر ببراءة المنهم و بشعلب 
الدعوى المدنية لايجيز للمدعى المدني نجديد 
دعواء المدنية امام المكة الجناية للمطالبة 
بالتعو يضات التي يدعيها 


ينك 


- أن امر الحفظ الصادر من الايابة طيقا 
للمادة 46 جنايات لا ينم المدعي المدنى من رقم 
الدعوى مباشرة 
؟- لو سل رب الاين الخالصة لفدين 
وحجزها هذا ثم ادعى براءة الآمة فى الخال عد 
المدين سارق) وذاك لانه فى التسلم الاضطرارى 
لابراد بالتسلم تقل الحياز ةكاملة او ناقصة للمستلم 
بل ان التسلى مما تازمه المماملات وتقضى به 
ضرورة التعامل . والاخذ والعطاء بين التاسى 
يشترط ان يرد الشىء فوراً وقى الحال بعد اتنهاء 
الغرض الذىحصل من اجله فاذا افق الطرفان 
لاعلى رد الثيء قورا وثى الحال بل صرح 
الدائن بابقاء الخالممة عندالا خرادة فلا يمكن ان 
يقال ان هناك تسم اضطرارى اوجيري بل 
يتعينان ينبت الماعىالابداع طبقا للقواعدادنية 
ومنى انه اذا كان الثىء ما تزيد قيمته عن عشرة 
جتيهات مصرية وجب تقديم الدايل الكتابى . 
المحكة: 
« حيث ان دعوى المدعي كا بوْخذ من 
صصيفة الدعوى المملنة للمتهم بتارعخ ‏ يناير سنة 
7 تلحصر فى أنه بتارمح ١١‏ دإسوبر سنة 
حوالل الغابر سل المنهم دخانا وسجاير عا 
قيمته ع1 جنيها و غذة مما وسلنة الاتورة 
مبيًا بها الامئاف والاثمان وكتب عليها كلة 
خالص لقبض قيمتها بعد مراجعة اابيان الوارد 
فيها على الاصناف التى نسلمها المعلن اليه . وبعد 
استلام الغاتورة فتح الخزانة وادعى ان النقود 
الى بها من فضة ونيكل وطلب اعراله حتى 


6٠١8 


محة المحاماة 


يستد لها بأوراق مالية وذهب وفملا قام لتنفيذ | دعواه ثانية امام محكمةالجنح بعد ان قضىبالبراءة 


ما اتمَا عليه فذهب الماعى يمد ان ترك معه 
الغاتوره المؤشر عليها بالتخالص ونا عاد حوالى 
الساعة ؟ يحث عنه فل يجده فى حله وعلم من كل 
من والده وعمه بأنه قام للاسكندرية لتسديد 
المباغ بلحل . غخاطب الل تليفوت عنا اذا 
كان المنهم دف المبلغ ام لا قأجاب سايا -قذهب 
للاسكندرية ويحث عن المهم قل يجدة ولاعاد 
وجده بكفر الاوار فضيطه وساقه لمركد وباغ 
هذه الوقائع وجاء بالصحيفة بأن ضرورة التعامل 
هى التى لجأت المدعى لتسلم الفاتورة ومثل هذا 
التسلم لا ينقل الممازة تقلا ناما لهذا يكون الهم 
ارتكب جر يمة السرقة لانه يتاريخ1١1‏ د يسمير سنة 
8 حوالى الظبر بكفر الدوار سرق متالصة 
قيمتها ه©1 جنيها لدقع قيمتها فوراً لحجزها بنية 
قلكرا قبل ان يدفع قيمتها 

ه وحيث انه بعد ان رفمت اللدعوى أمام 
محكة الجنح نخلف الماعى عن الحضور فضت 
المحكمة الجزئية ببراءة الهم وبشطب الدعوى 
المدنية وبعد انقضى بالبراءة عاد المدعى وجدد 
دعواه فقضت الحكمة الجرنية بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى المدنية فاستأنف الح المادر 


بعدم الاختصاص كا استأنفت النيابة العمومية | 


فى الميعاد 

« وحيث يتعين البحث فيا اذا كان الحم 
بعدم الاختصاص على أساس 

« وحيث ان المدعى بالحق الماني جدد 


« وحيث ارت الأعوى المدنية انما تلبع 
الدعوىالجنائية اذا كانت قائمة لذاك قد نص في 
المادة +م؟ جنايات بأنه لا يجوز للمدعى بالحق 
المدتى ان يرفع دعواه امام محكبة الجنح اذا 
سقطت الدعوى العمومية وفى ذلك دليل 
على ان الاعوى الجنائية اذا خرجت من سلطة 
القاضى الجزثي فلا يجوز رفع اللدعوى المانية 
أمامبا عن التعو يضات وان حكم الثعلب قد 
سد على المدعى المدلى الطريق الجنانى فليس له 
بعد ذلك الا ان يرفم دعواه أمام الحام المدنية 
للمطالية يما يدعيه هن التعو يضات 

« وحيث انه وان نص بلمادة 4ه جنايات 
بأنه يجوز للمدعى بالق المانى الدخول فى 
الدعوى الجنائية فى أى حال كانت عليها الدعوى 
الى ان ثم المرافمة - وقي الدعوى التى نحن 
بصددها قد تمت المرافمة أمام القامى الابتدانى 
وانهت الدعوى بالتصل فى موضوعبا فضلا ءنن 
ذلك فانه لانجوز اعادة الدعوى للقائى الى 
للنصل ف التمو يضات المانية فى حين أنه تفى 
بالبراءة فى الدعوى الجنائية واننهيت الدعوي 
الجنائية امامه لانه يترتب على ذلك حرمان 


الهم منالدرجة الثانية 
«وحيثُتما تقدم ترىان الاختصاص 


فى محله ويتعين تأبيده - وقد أخزت 2كة 
النقض ببذا المبدأ يحكمها الصادر بتاري لم 
واو مسنة 1418( الجبوعة الرمية س ٠م‏ 
عدد )9١‏ 


جحلة الحاماة 


الدعوى الجنائية لانه سيق أن النيابة قررت 
يحنظ الدعوى الجنائية 

«ه وحيث أن امر الحفظ الصادر من النيابة 
طيفا للمادة 4٠‏ جنايات لا بمنم المدعي المدنى من 
رفع الدعوى مباشرة ( النقض بتاريخ © مارس 
سنة 1911 و7 سبتمير سنة ١191اس ١١‏ 
غرة 18 ) 

« وحيث نظرا لار:_ الدعوى الجائية 
تحركت ولان النيابة العمومية استأنفت الدعوى 
لذلك يتعين البحث فيا اذا كانت الواقمة صصرقة 
ام لاو بعيارة أخرى علي فرض النليم بصحة 
الوقائم الواردة بصحيفة الدعوى عل ركن 
الاختلاس متوفر ام لا 

« وحيث ان الماعى بالحق المانى بصحيفة 
الدعوى الابتدائية زعم ان هناك تسليا اضطراريا 

211 عوتتء 1 

« وحيث ان فى الواقم لولم رب الدين 
الخالصة للددين وحجزها هذا وادعى براءة الذمة 
فى الحال فيا لا تزاع فيه يعد اللدين سارقالتوفر 
كرد الاختلاس . ذلك لانه في التسلى 
الاضطرارى لا يراد بالتسلى نقلى الحيازة كاملة 
أو ناقصة للمستلم بل الت التسلم مما تستازمه 
المعاملات وتقضى به ضرورة التعامل والاخذ 
والعطاء بين الناس يشترط أن يرد الشىء فوراً 
وى الحال عنهنلفصسة ممتاسناده82 بعد انتباء 
الغرض اذى حصل من اجله ( انظر جرسون 
نوثة مه اشرحاعل المادة و« المقابلة المادة ها" 
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« وحيث قد دفم الهم بعذم جواز نظر ص ١١.‏ - ومؤلف الاستادذ اد امين ص 


8 فى صدذر الصحينة 

« وحيث يستلاج ما تقدم انه اذااهق 
الطرفان لا على رد الثى٠‏ فوراً وف الخال بل 
صرح الدائن بابقاء الخخااصة عند الآخر لمدة فلا 
يمكن ان يقال ان هناك تسليا اضطراريا أو 
جبريا بل يتمين أن ينبت المدعى الايداع طيقا 
لاقواعد المدنية عمنى أنه اذاكان الثى» مما تزيد 
قيمته عن عشرة جنيهات مصربة وجب تقديم 
الدليل الكتانى 

« وحيث يِوْخذ مر التحقيقات أمام 
البوايس بأن الماعى قرر بأنه اودع الالصة 
بطرف الهم حوالى الساعة الماشرة صباحا ثم 
: يستردها فى الحال بمد الاطلاع عليها وانما تركها 
وذهب ول بعد الا حوالى الساعة الثالئة بعد 
الظهر ( انظر أقوال المدعى صحينة 86م/ 
تحقيقات البوليس ) 

« وحيث بثرض النسلم بصحة هله 
الوقائم فان ركن الاختلاس غيرمتوفر لان المدعى 
أودع الخخالصة جبلغ مم جنا بطرف الهم 
لاجل ولم يساهبا بشرط ردها فى الخال لخحجزها 
المدين والايداع لا يمكن اثياته هنا الا بالسكتابة 
كما قررت النيابة فى قرار حفظبا 

0 وحيث هما تقدم يرى ان اميم الصادر 
بالبراءة فى محله و يتمين تأبيده 

( قضية التيابة العموهية وعلى حسين شريف مدعى 

يحق مدنى ضد عبد الله عمد نمرة 76897 استثتاف 
سنة 455 . داثرة حفرات اصحاب الدمزة خلل عقت 


ثابت بك وقد حدى اليد بك واد أحمرات راغب 
بيك قضاة ود افندى توفيق بيوي وكرل النيابة ) 


ه٠‎ 


يدن 
محمكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
حك تار مه + فيرابر سنة 1919 
دعوى . تتديرها . طلي متأخر حكر ٠‏ طلي ما يستجد 
القاعرة لقنو 

-١‏ الدعوى بتأخر الحكر تكوتن كلية 
او جرّئية نيعا لمقدار الميلغ المطالي به . دون 
الالتغات الى اعتار المكر ايرادا مؤبدا يقدر 
باعتبار كل سبمة منها فى «قام مائة عملا يحم 
المادة 5س لانه يجب القييز بين الدعوى باصل 
الحكر والدعوى بتأخرالحكرفالاولى عينية وتكون 
خاصة يق الوقف فى الارض الحكورة والثانية 
شخصية والفرق بدنهما كالفرق بين دعوى 
الملكية ودعوى الاتجار 

- طلب ما يستجد من الحكر حتى السداد 
لا يعتبر طلا بجبول القيمة يحق استئئناف الحكم 
الصادر به .لان العيرة فى تتقدير .شل هذه 
الدعاوى بقدارالط لي الاصلى مضافا اليهمايستحق 
من الاجر أو الريع او الفوائد لغاية تاريخ اقثال 
باب المرا افمة والقضية امام محكة اول درجة 

المحكة : 

« من حيث ارت الحاضر عن المستأنفف 
ضدها بصفنها دفع بعدم الاستئناف لتلة النصاب 
مرتكنا على ان متأخر الحكر اقذى طاب الحكم 
به من الحمكة لجزئية 11 جنيها و١٠51‏ ملياوان 
هذا الطلب هو الاصلى فى الدعوى وما 


محلة الحاماة 


تأبع له والديرة فى تحديد النصاب بالطلب الاصلى 
طرتا نص الفقرة الاولى هن المادة ٠(‏ ) مرافمات 

« ومن حيث ان وكل الستأنف رد على 
هذا القع باعتراضين . أولها أن الحكر ابراد 
مو بد فلتقديرالدعوى به يرب الابراد السنوى 
7 / طبقا لنص المادة ( 551 ) عرائمات 
و يتطبيق ذلاك على الدعوى الحالية نكون قيمتها 
اماجيب وم مليات أزيد من النصاب الجائز 
استشافه . ثانيهما ان طلب ما يستجد من الحكر 
للسداد مجبول القيمة فتكورت الدعوى حائزة 
الاسئئناف 

« ومن حيث ان الاعتراض الأول مردود 
بأنه يجب اير بين الدعوى بأصل المكرو' لدعوى 
بتأخر المكر فالاولى عينية وتكون خاصة يق 
لوقف فى الارض الحكورة والثانية شخصية 
والفرق بينهما ظاهر كالفرق بين دعوى الملكية 
ودعوى الايجار او الريعم _ 

« ومن حيث انه لو صح الاعتراض الثاتى 
لثرتب عليه ان جميع الدعاوى التى يطلب فيها 
متأخر ايجار او ريع أو فوائد بنسبة معينة لغاية 
النسابم او السداد تعتير بولة القيمة وتكون من 
اختم, اص المحكة الابتدائية مهما ل جمد 
الاجار او الريع او الغوائد المستحقة والطاوبة 
بصفة أصلية فى الدعوى وهو مالا يمكن النسلم 
به لان العيرة فى تقدير مثل هذه الدعاوى عقدار 


الطلب الاصلى مضافا الله ما دستحق من الاجر ١‏ 


سواه | او الريم اوالفوائد لغاية تار يخ اقفال باب المراقمة 


يحة الحاماة 


]اه 


« ومن حيث ان طلب ما استحق من 
الحكر لذاية السداد بنسية معينة هو طلب يمكن 
تقدير قيمته فىاي وقت ومن الخطأ اعتياره مجبول 
القيمة فيتعين لا سبق قبول الدفع الفرى 
(قضية دنا بأنوب افندى وحفر عته حشرة الامتاذ 
حتامتصور بك ضد وزارة الاوقاف الع.ومية وحضر عتها 
عغرة الاستاذ السيد على افتدى الحاى مرة 58م 
ستة ١9192‏ استكثناف . دائرة حقرات اصاب المزة 
كامل يك وهيه وكيل المحكمة وعضويه اهمد حلدى بك 
وصسمدله بك السمرة القاضيين ( 


نالا 

محكة الزقاز يق الابتدائية الاهلية 

حك تاريخه 70 يناير سنة /4181 

دعوى . تقديرها . طلب شطب رهن . 

القاعرة الافو 
دعوى شطب الرهن فى من الاعاوى الجهولة 
القيمة يجوز اسنئناف الى الصادر فيها 

المحكة : 


عى الرفم الفرعى 

« حيث ان المستأنف عليه دفع فرعيا 
بعدم جواز الاسئثتاف لأن قيمته أقل من 
النصاب الجائز استثئافه اما المستأقة فطلرت 
رفض هذا الاقم للاسباب المينة فى المذكرة 
لمقدمة من وكيلبا 

« وحيث انه تبين للمحكة من الاطلاع 
على عرريضة الدعوى الافتتاحية ان المستأنف 


موضوع التراع 

« وحيث ان دعوى شطب الرهن هى 
فان الفصل فى هذا الطاب بسنازم البدث فى 
موضوع العقد المؤرخ في 9 يونيه سنة 15١‏ 
واأذى تتجاوز قيمته نصاب الاسئثناف 

« وحيث انه بناء على ما ذ كر يكون الفدقم 
الغرعي فى غير حله و يتعين رقضه 

( قغية قاطمه يقت اد مصطق النطار ضد سيد 

تمد المدوى ممرة 767 استثناف سنة 95ة . دائرة 
حغرات اصحاب المزة #ود على سرور يك رئيس 
المحمكمة وعضوية كامل بك الباراتى واحد يك كي 
المتهى القاضيين ) 


وه 
محكة بنى سو يف الابتدائية الاءلية 
حك تار ينه 14 دلسمير سئة 19175 
تحضير . دعوى مستعجلة . استئناف! . وجوب 
مرورها على قامْى التحضير . 


الاعر الَانُويٌ 
لمادة الاولى من قاثون دَامى التحضير 


مريحة ف ضرورة تقديم القضايا المانية 
والتجارية ابتدائية كانت أو استثنافية الى احدى 
جلات التحضير ولمْ تفرق المادة المذ كورة 


بينحالة واخرى ٠‏ 
ح صادر فى دعوى مستمجلة وحدد لنظرها 
جلسة امام الدائرة الاستثنافية مباشرة فلحكة 


من تلقاء نفسيا ان محيلها الي حضرة القاضى 


يدك 
لتحضيرها . ولا يترتب على عذالفة المستأف 
لنص المادة الاولى سالفة الذكر بطلا نالاستئئاف 
شكلا لأن نظام قاضى التحضير من الاجراءات 
الداخلية للمحاكم ومن جهة أخرى م ينص فى 
القانون على جراء تى حالة ما اذا رقمت اللعوى 
الى المحمكة مباشرة 

المحمكة : 

« حيث ان الستأنف علبها الاولى دفمت 
بعدم قيول الاستثناف شكلا لآن الدعوى لم 
تقدم لحضرة قَامى التحضير 

« وحيث ان المستأنف بلسان وككله دفم 
هذا الدقم بصفة الاستعجال التى شرحها فى 
محضر الجاسة وارتكن على حك محكة مصر 
( راجع ابوهيف بك صحيفة 01٠‏ طبعة ثانية ) 
والذى يبيح حق رفم الدعوى مياشرة للمحكة 
عند حالة الاستمجال 

« وحييث ان نص الادة الاولى من قفاون 
التحضير لم تفرق بين حالة واخرى بالنسبة 
اقضايا بل نصت على ذرورة تمحضير القضايا 
المدنية والتجاربة 

« وحيث انه على فرض صعة ما ذهب اليه 
هذا الحم فان الخلة المطروحة امام الحكة 
ليست لحا صفة الاستعجال التى يصح فها 
التوسع فى النص حيث انه يمكن اثبات ان 
المستأفف هو الزارع بكل طرق الائيات ا فيها 
شهادة الشهود ودلك عند نظر د عوى الموضوع 

« وحيث أنه من الجهة الاخرى فانه سواء 
رفعت القضية مياشرة الى الممكة أو تقدمت 


محلة الحاماة 


الى حضرة قَامى التحضير فان الميرة هو برفم 
الاسنئتاف فيالميماد دون البحث فى الاختصاص 
بالنسبة للمحكة أو قامى التحضير لأن نظام 
قَاضى التحضير انا هو من الاجراءات الداخلية 
للنحام . 

« وحيث أنه ما دام لم نص ف القاون 
على جزاء فى حالة مااذا رقعت الدعوى الى 
الحكة مباشرة فانه يجوز للمحكة مر:. تلقاء 
نفسها اذا كانت القضية لتر على قاض التحضير 
ان تحلبا لتحضيرها ككل القضايا 

( استناف مبروك عوض الاضر عنه الاستلذ 
اسرائيل افتدى مموض الحاى ضّد وزارة الارقاف 
الماغر عنها حشرة الاستاذ تود افتدى السيد عقل 
الحاى قم قضااها وينك مصر تمرة 0١‏ سنة /ا91ا 
دائرة حقرات عبد اللطيف #ود اقندى و يطرس سليان 
افندى وعبد اليد عيد الرحمن اقتدى التضاه) 

تعلبى, 

ان نحتيم عرور استئناف الاحكام الصادرة 
فى للواد الستعجلة على قاضى التحضير يخالف 
روح التشريع ويناقى طبيمة الدعاوى لاستعجلة 
تفسها . اذكر انه فى اثناء انعقاد لجنة تنقيح 
قانون لمرافعات التى كنت عضوا فها عرضت 
ادخال مادة فى قانون قاضى التحضير تمق 
اسكئناف الاحكام العبادرة فى الواد الستمحلة 
من التحضير . فاعترض لأرحوم مسيو أعن 
النائب العموى لدى الحاك الختاطة على هذا 
الاقتراح وقال انه اقتراح لا معتى له بناء على 
ان الدعاوى للستمحلة ليست خاضعة يطبيءتها 
لنظام قانون التحضير بناء على ان الاستمجال 
يتنا مع التحضير ولايمكن ان يكون الشارع 


عم الحاماة 


للمرى أراد جريان احكام انور قاضى 
التحضير عل الاعاوى المستعجلة . فاجبته بان 
العمل جري امام الحاكم الاهلية على عكس 
ذيك . ظبدهصض اعضاء اللحنة واستفهم 
حدم من وذير الحقانية الذى كان برأس 
اللجنة وَقَتَئذْ ما اذاكان العمل جرى حقيقة 
على ذلك امام الحاك الاهلية . فاجاب الوزير 
بآنه ليتصل بعامه ا القضايا المستعجلة المستأ تفة 
مر امام قاضى التحضير واذا صح ذلك كان 
من . الامور المدهشةحقيقة. لان نظام التحضير 
يرشع الا لضان الكلية اما القضايا الستسجة 
مُستثناة بطبيعها من نظا ءالتحضير و بناء على 
ان المسألة بديهية لانمتاج الى نص رفض 
الاقتراح 


الللياق 
محكة قنا الابتدائية الاهاية 
3 تأر محه ١1‏ قبراير ممنة /19511 
صحرفة استئناف . صميقة معارضة . يان 
الاسياب 5 بطلان 0 سقوط المق 
في العسك . 
القاعرة العَانونيْ 
الدفم بيطلان صحيفة المعارضة أو صصحيفة 
الاسئئناف لخلوهما من الاسباب ليس متملنا 
بالنظام العام إذ ان غرض الشارع من ايجاب 
بيان الاسباب فى صحيفة الاستثناف أو فى حيفة 
العارضة فى الاحكام الاستثنافية الصادرة غيابيا 
انما مراعاة مصلحةالمستأنف عليه أو الممارض ضمده 
دون ان سْتَمَْى ذلك النظام العام . قاذا ابدى 
الممارض ضدهء دفاعه فى الموضوع دون السك 


61 
باليطلان طبقا للادة م1 مراقعات سقط حقه 
فى السك 

المحكة : 

ه حيث ان المعارض ضدهء الاول دقم قُّ 
المذكرة الاخيرة المقدمة منه ردا على مذ كرة بعض 
المعارضين ببطلان صحيفة الممارضة لمدم بيان 
ساب المعارضة فيها بناء على ما تَقَمى به المادة 
0 من ان المعارضة فى الاحكام 

ستئنافية الصادرة ف الغيية ترقم بالكيغية 
ا المقررة لأوراق طلب الاستئئاف 
وما تقَضى به المادة (7©) مرافعات من وجوب 
ذّكر الاسباب فى العريضة والا كان العمل 
لاغيا وان هذا الدفع متملق بالنظام العام ويصح 
ابداوه فى أى حالة كانت عليها الدعوى 

« وحيث ان هذا الدفع ليس متملتا 
النظام إذ ان غرض الشارع من ذكر الاسباب 
فى صحيفة الاستثناف و بالتالى فى صحيفة المعارضة فى 
الاحكام الاستثنافية الصادرة غيابيا اما أراد به 
مراعاة صالم المستأنف عليه أو الممارض ضده 
دون أن مْتمى ذلك النظام العام 

« وحيث ان هذا الدفع لم يدقع بهفى 
حينه وقد ابدى المعارض ضده المذّكور دقاعه 
فى ال موضوع دون المّسك طيقا لامادة ( م١‏ ) 
مرافمات قيكوت هذا الدفع فى غير له 
و دءين رقصه 

«وحث ان المعارض ضده الاول المذ كور 
دفم أيضًا بمدم قبول غزالى محمد فى الدعوى 
بناء على انه لم يرقم معارضة عن «ذ! الحم و 


+اه 


بيذ كر اسمه فى عرريضة المعارضة وان الممارضين 
ذّكروا اسمه معهم فى مذكرتهم.مع انه اعلن 
بالك الغيابى فى ه يوليو سئة 1513 وقد 
مضت مدة العشرة آيام للممارضة طبمًا للمادة 
19١‏ ) مراقمات 
« وحيث انه ثابت من صحيفة الممارضة 
عدم ذكر اسم غزالى مد المذكور فيكون هذا 
الدفمق محل 
« وحيث انه بالنسبة للدوضوع فان الحم 
الاستثنافى المدارض فيه فى عمله لاسراب المبينة 
به ولا محل اتعديل عليه فيا جك به أحد 
المعارضين جد حايد حابر يقد البيع الصادر 
اليه من غرَالى مد عامر بيع فدان و5١‏ قيراطً) 
اذ ان هذا العقد مسجل بتاريخ ه مابو سنة 
حالة كون العقد الصادر من غزالى جمد 
المذ كور الى بركات احهد مد البايع الى المعارض 
ضدوكمو بل بطرس مسجل بتارخ3؟ أبريل سنة 
اى قبله وهو الذى ب ان تكون له 
الاولوية و يتعين حينئذتأ بيد الحم المعارض فيه 
( معارضة بنه زودان بصفتها وآخرين وحفضر عمهم 
حقرة الاستاذ وي افندى سامان الخاى واغر ضد 
مويل يطرس وآخر وحشر عن الاول حفرة الاستاذ 
باسيليوس افتدى يطرس الهاي هرة 78" ستة 158؟ 
دائرة حضرات اتاب المزة حسن يك قريد وكيل 


المحكية وعضويه مود رششد وك وتأدرس امكتدر 
بك القاضين ) 


مج الحاماة 


/اه؟ 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
تار ممه ه فيرابر سنة /ا191 
جريمة المود الى الاشتباه . المسكم بالادانة يبد 
سبق الانذار . ابلاغ الجديد . المكم 
بلأراقية فى جرعة السرقة . تأثيره في 
دعوى العود الى الاشتباه ٠‏ 
الئاعرة الفائومٌ 
-١‏ يمتبر عائدا للاشتباه من صدر اليه انذار 
من اليوليس باعتباره مشتبه) فيه ثم حك بأدانته 
عر الخرى او قدم ضده بلاغ جديد عن اركاب 
جرءة من الجراحم المنصوص عليها فى الفقرتين 
الاولى والثانية من المادة الثانية من القانون 
غرة 74 سنة 19117 
؟ - لا يمكن اعتبار الشخص مدان الااذا 
كان المي الصادر باداته غير قابل الطمن 
م - المقصود بالبلاغ الجديد فى الاحوال 
المنصوص عنّها فى التقرة الثانية من المادة الثانية 
من القانون غرة 74 لسنة 195 
- الحم عراقية البوليس فى جرمة السسرقة 
لاعنم من نظر دعوى العود الى الاشنياه ٠‏ 
المحكة: 
« حيث تبين من الاطلاع على الاوراق 
انه يتاريخ 1 سبتمير 1974 انذر المنهم باعتباره 
مشتبها فيه ليسلاك ساوكا مساقيا وليتجنب كل 
عمل من شأنه تأبيد ما يقوم حوله من الظنون 
طبقا لفقرة الخامسة من المادة الثانية من قاتون 
المنشردين والمشتبه فى احوالم و تاريخ ١١‏ 


عل المحاماة 


66 


اكتوبر سئة 1485 اركب جريمة سرقة | فى جريمة السرقة ينع من الم عليه بالمراقية فى 


وعات له قضيةالجنحةغرة 7٠١8٠‏ طهطا سئة 55 
وقبل ان مح بادانته فيها انه.ته النيابة بانه فى 
يوم 1 أكتو بر سنة 195 تقدم فى حقه بلاغ 
جديد عن نهمة سرقة مع أنه من اللشبوهين 
وطلبث معاقبته على ذلك بالمواد ؟- ه- ١١‏ 
من القا'ون غرة 4" سنة “1978 وبمجاسة الحا كة 
طليت النيابة تأجيل هذه القضية حتى صل فى 
قضية السرقة التى لم يكن فصل فيها بعد .ثم 
حدث ان حك ابتداب) فى قضية السرقة بحس 
انهم ستة شهور بالشغل والنفاذ و بوضعه نحت 
مراقية البوليس آدة سنة طيعًا لنصوص قاثون 
العقو بات لانه من ذوى السوايق - ثم جاء موعد 
نظر قضية المود الى الاشتباه وفبها حكت 
الحكة غياب) بعدم جواز نظر الدعوى لسيق 
الفصل فيها : وذّكرت سب لهذا الحك ان الهم 
سبق ان حوكم من اجل السرقة بوضعه نحت 
مراقبة اليوليس فلا يجوز بعدئذ معاقيته من اجل 
هذه الحادثة بوضعه مرتين حت المراقية 
«دوحيث ان الام رالواجباابحث فيهالا ن هو: 
اول - هل حالة المنهم هى حالة مشتبه فيه 
انذرثم حم بادانته مرة اخرى او قدم دده 
بلاغ جديد عن اركاب جريمة من الجرام 
ا لنصوص عنها فى الغقرتين اولا وثاني) من المادة 
الثانية من القانون غرة 4 لسنة ١571‏ 
ثانا - هل جرعة العود الى الاشتباء 
المنصوص عنها فى المادة التاسعة من القانون غرة 
4 سنة 191378 اتندمج فى جر بمة السرقة التى عاد 
المنهم الى الاشتباه . وهل الحم عليه بالمراقية 


جرعة العود الى الاذئباه . وعمل هناك محل 
لقول بان الحم عليه بالمراقية فى جريمة العود 
الى الاشتباه فيه مساس بقوة الشثىء الحكوم 
فيه ويصح مع هذا اعتبار #دعوى عائدة انظر 
والحك قبها بعدم جواز نظرها لسيق النصل فيها 
فى الل مر الل ول 

د حيث انه لا نزاع فى انه لا يمكن اعتبار 
الشخص مدان الااذا كان الحم الصادر بادانته 
غير قابل الطعن قكل حي لا يصل الى هذا 
المدى لا يمكن اعتباره حكا بالادانة بالمعنى الذى 
أرادء القانوت. والا لترتب على ذهك اعتبار 
الشخصعائداً للاشتيافى حي ن أنه قد محم ببراءته 
نهائيا من الجرعة التى حم بادانته فيها ابتدائيا 
وال كانت سبيا فى اعتياره عائداً للاشتياء 

« وحيث انه ظاهر من أوراق هذه الدعوى 
ان النيابة العمومية وجهت الى الهم نهمة العود 
الى الاشتباه قبل ان يسدر عليه المكم تبائيا 
فى جريمة السرقة فكانت تهمة العود الى 
الاشتياه ناقصة ركنا من اركانها وهو وجود 
- بالادانة . ولا يكل هذا النقص صدور 
الم بالادانة بعد رفم الدعوى لآن جرية 
المود الى الاشتباء لا تواد الاعند صدورالحكم 
النهالى بالادانة فرقم الدعوى اذن حصل عن 
جرعة لم تكن خلقت 

2 وحيث فيا مختص بالحلة الثانية من 
حالات العود الى الاشتياه وعى تقديم بلاغ 
جديد ضد الشخص المثتيه فيه فاته يتعين أولا 
معرفة حد هذا البلاغ 


لاف 


> الحاماة 


«وحيثان وصف ابلاغف الماد ةالتاسعةبانه 
( جديد ) يشعر بورود ذكر بلاغ سايق سياق 
المواد التى تقدمت المادة ااتاسعة امد كورة 

« وحيث أنه بالرجوع الى مواد القاتون 
المتقدمة على اادة التاسعة سبين ان القانون 
أورد فى المادة ااثانية فى الفقرة ثانيا جملة أءور 
متمائلة فى المقدمات والندتج يصح ان نكون عى 
المقصودة بلنظ البلاغ الذى اشارت اليه الققرة 
الاولى من المادة التاسعة وهذه الامور هى 

أولا - من قولت النيابة عمل تحقيق ضدمم 
لجرية من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرة أولا 
من المادة الثانية أو الشروع فى احدى تلك 
الجرائم وحفظت القضية لعدم كفاية الادلة 

ثانيا - من اقامت النيابة الدعوى عليهم لجر يمة 
من الجراتم المذ كورة أو الشروع فىاحداها 
وصدر قرار بانلاوجهلاقامتها لعدم كفايةالادلة 

ثاثا - من اقامت الثيابة اقدعوىالع.ومية 
علبهم لجرية من الجرائم المثشار اليها وحم فيها 
بالبراءة لمدم كفاية الادلة 

« وحيث مما يؤيد ان المعنى بالبلاغ هو 
ما ورد فى الفقر ثانيا من المادة الثانية التفصيل 
الذى أوردته المادة التاسعة إذ ذكرت لكل 
حالة ما يقابابا فى المادة الثانية على الترتيب الذى 
جاء فى المادة المذكورة فذكرت المادة التاسعة 
من 5 عليه بالادانة مرة أخرى لتقابل ما ورد 
فى الفقرة الاولى من المادة الثانية وهى حالة 
الاشخاص الأين حم عليهم في جريمة العتل 
العمد الل ثم ذكرت حالة من تقدم ضده بلاغ 
جديد لتجمابا اساس) لحا كة من جاء ذ كرمم من 


المادة الثانية فى المقرة الثانية مها ثم ذّكرت من 
وجد مرة أخرى فى الاحوال المنصوض عنهاى 
النقرة رابما من المادة اثانية ونصت على ذلك 
صراحة فى المادة التاسمة ثم ذّكرت أخيرا حالة 
ما اذا كان لدى البوليس من الاسباب الجدية 
ما وو بد ظظنونه عن اميال المشتيه فيه واعماله الجنائية 
لتقابل هاما ورد فى اافقركين الخاءسة والسادسة 
وهم من اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتياد على 
الاعتداءعلى النفسأوا المأل الخ.( قارنبينالمادتين) 
« وحيث ان حالة النهم لا تتطوى تحت 
احدى هذء الحالات 
ع الز مر الثابى 
« وحيث لاشك ان جرية العود الى 
الاشتباه تمخالف كل الخالفة جر بمة السرقة من 
حيث ماهيتها واركانها وقد رتب لما القانون 
عقو بةاصليةهى المراقبة واوجب الك بمايخلاف 
جريمة السرقة التى قد نكون فيها المراقية عقو بة 
تكيلية يجوز لقاضى الك بها او التجاوز عنها 
« وحيث انه متى تقرر ذلك كان القول 
بوجود التائل بين الجر يتين الى حد ان الحم 
فى احداهما تجمل الثانية عائدة للنظر او بعبارة 
اخرى النظر فى ثانبنهما فيه مساس بقوة الشىء 
الحسكوم فيه قولاعلى غير صحة ومن ثم يكون 
الحم الستأنف فى غير محله ويتعين الغاؤم 
والمم بجواز نظر الدعوى مع براءة امتهم عملا 
بالمادة ١7١‏ جنايات 
( تضية النابة بمرة م94 ستة ١91‏ ضد تخد 
وزق الله سعيد .دائرة حضرات اصحابالعزة مواق يك 
علام وتخد يك صادق وحسن محمد اغا يك قضاءَ 
وعبد الباق افتدى عثمان وكيل الثيابة ) 


جحلة المحاماة لاه 


2 
نحث 
فى نظام المعاسّات اللرني 

حمل البريد من اسابيع مضت نباء عطف الدولة الغرنسية على المسيو مونيس احد رجالاتها 
ومنحبا اياه معاشا استثنائيا نشله من مخالب الفاقة التي صادفت شيخوخته واضطرته لسد رءقه ورءق 
ذويه الى النزول فى ميدان العمل ولكن على غير جدوى ذل يمد لجهادء من فائدة بعد ان خانته قواء 

وفى ديارنا كثير ون من أمثالالمسيو مونيس هوى بهم الدهر الحضيض الذقر بعد انخدموا 
السنين الطوال وخر جوا من الخدمة صفر اليدين لا يملكون سوى شرفهم وطهارة ذمتهم وراحة 
ميرم وهو رأس مال لا يستهان به الا انه لا يشنى غليلا ولا يشيع جوعا 

فلنا فما قامت به الحسكومة الفرنساوية فى هذه الأيام رتم اعياء خزانتها ما يبعث الثقة فى 
عطف حكومتنا المادلة نمو خادمبا الامين الذي يتطلم ا و يكرر الماسه لتجاز ما رأته حمًا وعدلا 
من تعديل لانحة معاشه 

إن عطف الحكومات على موظفيها وذويهم من بعدم قدديم يرجع عهد. الى الشرق الى 
كان له قصب السبق قى تقديسه فقد أنبأنا التارعخ أن ملوكه كانوا ينعمون على موظفيهم با تغنى 
بدعلما النارعخ نذكر منهاماخص قستوكل واءهةةنده عنمن انعامات,لكهارتكز رسسى 08جدوجةا:4 

هذا كان نصيب الشرق فى مكافأة من خدمه ياخلاص ونزاهةأما الغرب فللمكافات هذه أثر 
فى تاريخ الرومان رتم ما تقل عن عادامهممنان 00 ماتعدت حد المكاقات الفخربة 

واما آل الغرنسيس فان كا الموظفين منهم كانت على غير قاعدة فى عهد الحم اللكى 
شأن أحوال الدولة فى ذلك المين . فقد كانت الحكومة تنعم على :من نشاء وتحرم من نشاء 

نعم هناك معاشات نظامية كانت مثالافى حسن ترتييها وفى عدالة توزيعها وهى المعاشات القى 
نظمها الرجل القدي ركولبير :+هطاه0 الا أن رعايتها لم تكن عامة فل تشمل غير رجال البحرية . وقد 
اخ سائر الموظفين هذاالنظام دستوراً طالبوا الكومة باتباعه و بالسير على مقتتفى احكامه <تى 
صدرث أول لاتحة للمماشات فى © اغسطس سنة 178٠‏ وكان الفوز فى هذه المرة أيض) حليف 
الاقلية منهم وذلك لأنها قضت بترتهب مماش لأصحاب المناصب ذات المسؤولية دون سواهم 


لاه ل الداماة 


تاركة لتقدير الادارة اختيار ذوى المناصب هذه ما جعل الانتفاع بالمعاش قاصرا على أقراد لا يتمد ى 
عددم اصابع البدين عدا فظلت قاعدة ر بط المداش الاسئثتاء وعدم ترتيبه هو القاعدة وظات 
الاكثرية تثن تحت عبء متاعبها بحدة فى دفم ما عسى ان تفاجتها به شيخوختها ءا طا من حول 
ضعيف حتى جمءت من استقطاع رئياتها الضئيلة ما جملته رصيداً لصناديق احتياطى معاشهم . وان 
تحت لامر فاتجب من تعدد الصناديق هذه بتعدد مصالم الحكومة ووزاراتها ومن تباين قواعد 
ر بط معاشات موظفين يخدمون فى ظل حكومة وطن واحد ما حمل مجلس شورى الدولةالى المطالية 
بالغاء تلاك الصناديقى و بتعهد الحكومة معاشات موظفيها باعهادات مالية تخصص لذلك لخاءت 
اللائحة الرقيمة ه بونيه سنة 1808# منفذة لرغبات الجلس هذه وقد ظل العمل بها حتى ١6‏ ابريل 
سمنة 146 تاريخ اللائحة الجديدة التى استمدت ادارة المعاشات المصرية بعض احكام,! فى مشروع 
اللائحة الذى حان الوقت لابداء ما عن لى من الملاحظات عليه ممترفا باعالى لنبالة قصصد واضعيه 


إن 
لذذانا 


إن اول ما يستوقف الناظر الى هذا المشروع ما تضمنهف المادة الأولى منه ”من رقم الاحتياطى 
الذى ستقطع من ماهيات الموظفين ذلك الا<تياملى الأخذ فى الصعودالمطرد فى مدة نصف قرن لاغير 

فبعد ان كانت المعاشات المساملة بلاتحة سعيد باشا ترتب دون استقطاع ما اصبحت قيمة 
المستقطم علي مقتضىاحكام الأمر العالى الرقيم ٠‏ رجب سمنة/1741 سجرابة(111 كو بر سنة ١‏ 141) 
نوما واحدا اى واحد من ثلاثين جزءاً من ماهية الموظف الششهرية وخسة فى المئة على مقتقى 
لانحة توفيق باشا ( لانحة ١١‏ بونيه سنة اها ) 

واذا مارجمنا الى الشرائع الأجنبية لوجدنا ان موظق حكومة حضرة صاحب الجلالة ٠ك‏ 
بريطانيا المظلمى لا يستقطم شىء اصلا تمن يتقاضى مهم مرتيا لا يزيد على المانة جنيه وقيمة 
المستقطع لمن زاد مرتيه على الماية حتي المايتين باغ اثنين ونصف فى اأئة وهو خهمسة فى الئة من 
مرتب الباقين . على ان المزايا القى تعود عليهم من لاتحة معاشامهم لا تقل عا ينتظر عن مشر وع 
لاتممناالجديدةاذ أمهم يستوا لون على ريع معاش بعد خد مة عشر سنوات وثاتى معاش بعد-#سة وار بعينسنة 

على انا ما نبثى انتقاداً من هذه المقارنة بل العاس رحمة بصغار المستخدمين نوفق بها بين عدم 
ارهاقهم وصالح الخزانة 


للق إستقطم من ماهات جميع الموظفين والىتخدمين الملكيين المقدين بصغة دائمة خسة في المئة حق الستة 
الخامسة عشره من مدة خدمثيم ولاء ٠.3‏ ن السئة السادسة ععرة فأ فوق 

وف أقتراح ثان 

يستقطم من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الللكيين المقيدين بصقة دائمة ستة في الماثة 


تحلة المحاماة لمك 


2 
ند نا 


نضيف على القاسنا المتقدم ذكره ما مةسل جوارحتا من الشكر الجزيل من اقتراح رفعته رئاسة 
وزّراتنا لوزارة المالية وقد طالمزاه فى جر يدة الاهرام الغراء وهو يكفينا «ؤونة التعايق على ما تضمنته 
الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المشروع2© 

حا لاقتراح حكيم ذلك اذى يرب الىان احالة اللوظفم_على الءاش لا تكون بقرار من يحلس 
الوزراء بل بقرار من مجلس التأديب لأنه رقع شأن الحكومة ووضهها فى مركر حصين تأمن فيه 
تقدير النضاء فضلا عن انه جاء متفمًا وخطية العرش التى بمثت الطمأنينة في النغفوس 

لا أقصدبهذا البيان ان اشير من طرف خنى الىعدم مشروعية الرفت بقرار من مجاس الوزراء 
فان هذه التقطة الخلافية بين الحكومة وموظفيها مرفوعة الى القضاء الأعلى فانتركها لنظرء الساجى 

والآن وقد ##لنا واجب الشكر لاقتراح الرئاسة نعود الى البحث عن مصدر النشريع الذى 
اخذنا عنه طربقة رفت الموظفين بقرار من مجلس الوزراء ذلك الرقت الذى لم يكن مسطراً فى لواح 
العاثغات الصادرة قبل لاتحة سئة 1104 ولم يكن معروفا كذاكث فى لواتٌ معاشات فرنسا التى 
استمدت حكومتنا قواعد مماشاتنا مها 

وقد طالمنا مناقشة مجلس شورى القوانين وتعليقاته على لانحة سنة 15١5‏ عدى ان تنير لنا 
الطريق فل نحظ جا تمنيناه فعرجنا الى التارعخ فانبأنا ان قبل ماعهدت المماشات الى المسكوءة 
الفرنساوية كانت الصتاديق العديدة الثى تفذت من مال الموظف الضثيل لا ترتب معاشا الا أن 
خانته قواء ولم يعد يقوى على الخدمة وذلك محافظة على الاحتياطى من نفاذه 

اما وتولت الحكومة الصرف دون اشتراط انتهاك قوى الموظف فرأى الموظفون فى طلب 
احالتهم الى المعاش قبل بلوغهم السن القاونية وفى الانتفاع مجعاشاتهم المبكرة وفى السعى وراء الكدب 
من موارد الدولة العديدة ما يمود عليهم بربح كبر لذاك احتالوا على الحسكوءة بأسباب وهمية 
لتحيلهم على المعاش هالم يعد للخزانة منطاقة لاحمال المع بين المعاشات المبكرة ومرئيات الموظنين 
الذين يحلون محل من تقاعدوا ولك تضم حداً لهذا التلاعب فى الاءوال الأميرية نص القاتون 
الصادر بر بظ ميزانيةالدولة لسنة ههج !فىالمادة؟؟ »نه على عدم جواز احالة المولف قبل بلوغه .ن 
الستين الا بقانون وليفت الشارعاللصر: ى تقل ذلك الح فى اول لانحة معاشات سمها بعد أ نأسقط 
يراعه شرط وضع قانون للاحالةعلى المعاش قبل بلوغ ا نالقانونية.كتةيا بالاحالة يقرارهن مجاس الوزراء 

... تتقسم المماشات والكافات الى سبعة أتواع وى‎ )١( 


تايا : س «ماشات ومكافات الموظفين والمستخدمين الدائمين المرنوتين بسيبالقاءالوظيفة او الوفر أو بمرسوم 
او أرادة ملكية او بقرار مخصوص من مجاس الوزراء 


.0 محلة الحاماة 


ولننتقل الآن الى سلطة محاس الوزراء فى منح المعاشات والمكافات الاستثتائية الآ فى ذ كرها 
فى الفقرة لامن المادة م من» شر وع لاحةالمماغات وفالمادة +مكررة من المشروع عينه 9© فان تلك 
السلطة تتعارض واحكام الدستور الصر #ة لآن المقبول شرعاوااتبع عملافى البلاد الدستورية انمامنح 
المعاشات الاسئثن؟ ثية يكون بقاتون يعر ضع لى الي رلمان عملا بالماد اين ا اولاع اين نالاستور العمرى 2 


إن 
6-2 


قد أينا فى النبذة التقدمة حك الاستورفى بعض نصوص مشروع اللاتحة الجديدة ولنعرض 
الآن حلم اللميئة الاجماعية فى البعض الآآخر نلك اطيتةالتى ها ناءوسايستحق من الحكومة التغانًا 
تقول ذلك لأنه يمز علينا ونحن فى مقام عطف سابى ان يأيم المشروع من عقد الزواج سببا الحرمان 
الارملة والبنت والاخت هن المماش في الوقت الذى تقدسه الشرائم الاطية قبل الوضعية 

يحق لنا ان تأسف منهذا الحرمان لأننا لا تجد من اثر فى الوائح الاجنبية فا مادة ١1‏ ٠ن‏ 
لاحة المعاشات الفرنساوية لسنة 1454 صريحة فيجواز الججع بين المعاشوالزواج واللاتحة لسنة ١0,‏ 
قررت هذا الحق نه وزادت عليه ان الارملة التى مخرج عن الجنسية الفرنسية يزواجها باجبى 
يعود ها العاش ان عادت جنسيتها اليها 

فان طالبنا حكومتنا العادلة فلم نلتمس مها ان تعامل زوجائنا و بنائنا معاملة هذه الارملة اى 
بعد ان تحرم من المعاش فى مدة الزوجية تعيد لا حصتها عند انتهائها بالطلاق او بوفاة الزوج مالم 
تطلب هىترتيبما نستحقه ءن امعاش الذى يؤول لها عن زوجها الة.لى وذلاك قياسا بالتيع <تى الآن 


ف لانحة سنة .و١‏ 7) 


0 إلادة م من المتروع . 
المماغات والكاة ت الى سيعة ة أتواع وهى 2 

38 ب المساعات وال مكانات الاسقثناقية الى م عنح بقرار دن لس الوزراء 

المادة 55 مكررة من المشروع 

جوز لل ى الوزراء أن وقرر بناء على اقتراح وزير المليه ولاسياب يكوذق تتدبرها موكولا الى المجلسى ع 
عماشات خاصة أو زيادات مماشات او مكافا ت خاصة للموظفين والمستخدمينالحالين على المعاش او الذين يقصلون ٠ن‏ 
الماش او بعد ذاك 

ونجرى احكام هذا القانون فيها .تماق يدقم المماشات والمكافا ت على تلك المعاشات وزيادات المماغات والمكلفات 
وهذا مم عدم الاخلال بما قد قرره تجاس الوزراء من الاحكام الخاصة 

(؟) الادة 5؟١‏ من الدستور - لاوز قرير معاش على خرانة المكومة أو تعويض أو اعاتة أو مكافاً2 الا 
في حدود القاتون 

والمادة ١9‏ ب لا يجوز عقد فرض جحمومى ولا مهد قد يترتب عليه انقاق ميالغ من الأزانة في سنة أو 
ستوات مقيلة ألا بموافقة اليرلان 

(؟) قضتالفقرة الاخيرة من المادةغ > من لانحة سنقة ٠‏ و١‏ أن من كرفت من وظائف المكومة من الارامل 
وانات ها البار نى طلب ماتستحقهمن المماش اوالكاقأه على حسب مدة خدمتهااو الماش الايل طابطرريق الميراث 


محل الحاماة أجه 


ولناقى لاشحة المماشاتالصادرة فى آخر جمادى اولى سنة 1897 هجر بة-58 يونيه صنة 1241/1 
ما يشفع فى قبول الهاسنا اذ المها تنص صراحة على <ق الوالدة فى المعاش مدى الياة تزوجٍت بغير 
والد ابنها او لم تتزوج وى استحقاق الورئة ولو كان الزواج بعد الاحالة على المعاش 

تقول مق ان هذه اللاتحة الاخيرة لم تتخط القاون العام واحكامه لانها غير عذالنة #نظام 
العام ولا للاداب العمومية 

اما اشتراط عدم الزواج حتى يكون حت المذّكورين فى المعاش قَاعا فيه عخالفة لسنة اللدفى خلقه 
ولا يتفق والنظام العام والاداب فى شىء 

ولا يذوئنا فى هذا المقام ان نسجل بالجد والشكر مالاحظه حضرة صاحب المعالى فتح الله باشا 
بركات وزير الزراعة الفدير فى مجاس شورى القوانين من « ان المعاش حق مكتسب ولا يصح 
ان يمنع من الزواج احد » 07 

ونلاحظ اخيراً ان مشروع اللاشحة الجديدة قد اتقص حصة الارملة التى فقدت زوجها الموناندون 
ان بكون لها معينامن الاولاد فيمد ان كان يخصها ثلث معاش زوجها بحت حصتها اقل منالثلث 20 
كا ذلاحظ وجوب ر بط حدادتى لخصمة كل وادقدره حسمائة مليا رأفةع ريصيب الآ كثر يةمنهم 

من بدل معاش ضْئيل مقضى عليه بالزوال فى ايام معدودات 99 

هذه ملاحظانى على مشروع تضمن آمالا يندظ ركل موظاف امين من حكومته العادلة تحقيقبا 
حتى ينساوى وحالة زءلاثه الموظفين فى المكومات الأجنبية « ومن المقرر ان فى مماملته هو وورثته 
من بعده بالعدل والرافة ما يمود بالنغع على المكومة لما فيه من تقوية آمَال موظفيها وتنشيطهم على 
العمل بالحمة والامانة اللازمتين لتأدية اعالما 9 » 

ابادى روفا دل عياسى 
الحاى يقسم قضانا الماليه 


(1) مضبطة جلسة 1١‏ ديسمير سئة ١504‏ الوقائم المصرية المادرة فى يوم 50 ينابر سنة ١505‏ 
الصحيفة التاسمة مته 

(") المادة 15 فقرة خامسة من المششر وع 

اذا م يترك ولدا وترك ارملة او ا كار مح الارملة الواحدة + من معاشه وتمنحم ارملتان او الارامل 
بالتساوى - من معاشه 

(؟) قفى القانون الصادر في 917 يونيه سنة ١897‏ ياستبدال مماش الواد ذكراً كان او انق أن قلت حصته 
عن الخسيائة مايا شهريا وكانت لاتحة م 1 شوال منة ١١ ( ١7417‏ يتاير ستة 14171 )تتفى بربط حد ادق 
لماش الولد المذ كوو 

(4)ئيذة من تقرير لجنة المعاشات لملس شورى القوانين في مضيطة جلسة يوم 15 ديسمير سنة8 15 ملحق 
ألوقائع المصرية الصادر في ١١‏ يتاير ستة ١98‏ الصحيفة الثامنة منه ا 


6 محلة الغاماة 


نقر ملس النقابة 


المرقي ع لمعي ال#مومية عن كاك فى سن 1855 


انمد المجلس فى هذا العام عدد 45 حلسة كانت الاولى منها في ١‏ ديسمير ممنة ١51785‏ 

عقب انمقاد الجعية العمومية السابقة والاخيرة منها في يوم الاريعاء 1١6‏ ديسمبر سنة 1981 
وبلغت المكاتبات الواردة للمجلس 1741١‏ والصادرة 71١١+‏ 
سمُوده عام 

برا الجاس عمله قاعاد اتتخاب الاستاذ كامل بك صدق أميئا للصندوق واتتخبي 
الاستاذ راغب اسكندر سكرتيرا له 

كا اتدب الاستاذين عد بك يوسف وصليب بك سابى عضوين أصليين للجنة قبول 
المحامين امام محكة الاستئناف والاستاذين عبد الخااق عطيه وا-مد رشدى عضو بن احتياطيين يبا 

وعين المجاس الاستاذ ابراهم رياض عضوا ابه بدلا مر حضرة الاستاذ عيد اميد لطنى 
المستقيل ووكل أمر اختيار اعضاء النقابات الفرعية لحضرات الحامين المقيمين فى كل دائرة . وقد 
جرى تصديق المجلس على اختيارهم يجاسة ٠١‏ يناير سنة ١555‏ 

ويسر الجاس ان يذكر ان حضمرات اعضاء اللجان قد عاونوا مجلس معاونات قيمة 

؟٠‏ ل وتنفيذا لقرارات الْبعية العمومية للسئة الماضية عين المجلس لجنة من حضرات الاسائذة 
جمد بك حافظ رمضان وكيل النقابة وصليب بك ساى وسلامه بك ميخائيل لانظر فى الاقتراحات 
الخاصة بترقية حالة الحامين والحاماة وقد ضم اليها الاسائذة احمد فهمى ابراهيم وابراهيم رياض 
يرارق 15 يوثيو منة 1917 

وقد وضع الاستاذ صليب بك ساعى أحد اعضائها مشروما كاملا لقاثون النقابة تعديلا لقانون 
الحالى ولت حضرته ووزعه على حضرات افاي ب نظر المجاس الآآنك انه أشار 
على حة مرات الزملاء بابداء ما يعن لم من الملاحظات 

وقد احال المجلس على الجنة و المكاتب الفرعية 

م - .ورغبة فى ايجاد الاتصال الوئيق بين الجاس والاجان الفرعية قد أرسل الى .حضرات 
رؤسائها خطابا دوريا يتاريخ © مارس سنة 1485 لعقد جلسانها بصفة منتظمة و بسرعة يحث 
الشكاوى التى تردها والنظر فى رغبات وطبات الحامين المستمجلة ومصال الثقاية بصفة عامة 


محلة الحاماة مه 


وملاحثلة مكاتب الحامين وامخاذ اللازم لتصرها على المصرح به منها وترتيب الاضرات للحامين 
تحت القرين وتقديم تقرير عن اعمال كل تقابة فرعية فى شهر نوفير طبقا للاحة الجاس | 

والمجلس يشعر ان اهام الجالس الفرعية اهتياما خاصا بمصام المحامون وأمورهم 4ه تأثير كير فى 
الحافظة على كرامتهم ومسالحهم على الوجه ال كل 

؛ - هذا وما زَال الجلس دائيا فى السعى ف المكومة لنحه قطمة أرض لبناه مكان 
خاص اتقابة بها والبحث جار الآن عن المكان الذى يصح اختيار قطمة مناسية فيه | 

ه - افتتحت فى يوم ١0‏ مارس منة 1483 محكة الاستئناف الاهلية باسيوط . وقد 
اتديت التقابة حضرة الاستاذ ابراهم الملياوى بك لينوب عنها فى هذا الاحتفال 

- ورد للمجلس فى هذا العام عدد موم شكوى مها عدد ١‏ من النابة العمومية ضد 
الحامين وعدد وم شكوى من أرباب القضايا وعدد ١١‏ شكوى من محامين ضد قضاة واعضاء 
نزابة من ذلك عدد م فصل فيها بالحفظل لحصول الترضية وواحدة تحوات على سعادة اتائب 
العمومى وعدد » تحت النظر 1 
وعدد ؛ شكاوى من قضاة واعضاء نيابة صد محامين من ذلك عدد ١‏ صدر فيها قرار لفت نظلو 
وعدد ١‏ صدر فيهاقرار مجلس بانذار حضيرة الحامى المشكو فىحقه وعدد © تحت النقار وعدد ٠١‏ 
شكاوى من اين ضد زملائهم مر ذلك شكوى واحدة مدر فيها قرار وعدد م قصل 
فيها بالحنظ التوفيق بين الطرفين يواسطة المجاس وكوى واحدة نحت النظر 

وقد بذل المجلس عناية فى تحةيق ما أمكن تتحقيقه منها والتدسرف فيه وقى المتأخرءن الشكاوى 
في السئوات الماضية فنقار فى عدد 478 شكوى واصدر فيها قراراته وقد نصل فى عدد ,وم متها 
سواء عن السنة الخالية أو السنوات السابقة بالحفظ والبعض بقرارات مختلفة ضد حضمرات الحاءين 
من ذات عدد "١‏ بالادانة وعدد ؛ بالانذار وعدد ه بالاحالة على مجلس التأديب 

على انه ما زالى يأسف امدم اكثراث بعض حضرات الحامين لارد على الشكاوى حتى يمكنه 
الفصل فيها بسرعة وقد اضطر لامخاذ اجراءات حازمة فى هذه السنة سيب هذا التأخير الذى 
يترتب عليه ابطاء النصل فى كثيد من الشكاوى وقد يكون من اسباب ذلك نقص فى السلطة 

معطاة لمجاس القابة فى اللائحة الحالية على ان ,نسية القضايا التى فصل فيها هذه السنة دل علي 
53 و و 0 

سعى الجلس كثيرا الى ازالة اسباب ألخلاف فيا وقع بين حضرات القضاة والزءلاء عن 

سوء نام كن من اوفيق ف كد ش 

وقد اهنم تم الجلس اهايا كيرا يحادثتى محكتي .دكرنس ونيا اللتين: 3 28 اعتداء 
على كرامة 56 


4ه بيحلة الحاماة 


ويس الجلس ان يذكران شمور معالى وزير الحفانية كان منفقا مع شعور اعضاء الجاس فى 

وجوب صيانة كرامة الحامين صيانة ثامة وقد جرت مخابرات عدة بين الوزارة ومجاس الثقابة وامر 
معالى وزير اللقانية باجراء تحقيق ديق فى الحادثتين أدى الى ترضية الحا.ين ترضية كاءلة وازال 
َأثْير الحادئتين من النفوس وقد ورد من اليه الهجلس خطاب بذاك فى ه ديسسير سنة 1511 

( مرفق طيه ) 

وقيا يمختص يحادثة دكرنس رأى الجلس انذار حضرة الحا ىك رأى توجيه نظر حضرات 
محائى المنصورة الى عدم جواز تقررر اضراب عام قبل أخذ رأى المجاس 

ويبذه المناسبة يود الجلس ان يشعر الشركاء في اقامة المدل سواء كانوا من القضأة أو اعضاء 
النيابة أو الحامين باهم جيما متضامتون فى اداء مأمور ينهم على الوجه الا كل با محنظ لقضاء 
قدسه وللداماة كرامتها 

ويؤّمل المجلس ان يسود ينهم دام) حسن الثقة والتفاه تحقيً) لاغرض الامبى وهو اقامة 
العدل ومراعاة حقوق المةاضين واذا كان من واجبات الحامين الاولى تقديس هيئة القضاء فامهم 
لاينتظرون أقل من تقدي ركرا امتهم حق التقدير والحافظة على اسباب التفاهم والصملات الحسنة مهم 

المحاضر ات 

وجه المجلس اهيامه مره جديف بالفاء الحاضرات للحامين نحت الثر ين وقد عين الاستاذ 
ممد افندى صبرى ابو عل سكرتيرا للها وفتح قسمها هذا العام فى بوم الجعة ه مارس سئة 19175 
عحاضرة القاها الاستاذ محمد بك رق على موضوعها « اختصاص قاضى الاءور المستمحة وض 
مسائل أخرى عملية » 

هج الق حضرة الامتاذ عبد السلام بك ذهنى استاذ كلية الحقوق بتار يخ ١١‏ مارس منة 
و 15 منه محاضرة موضوعها « قانون التسجيل الجديد والاصول القانونية المقررة عن قبل » 

ويؤمل الجلس ان يزداد نشاط حضرات الحاءين فى السنة القادمة فيبذلون شيئا من ين 
وقنهم فى اعداد هذه الحاضرات اسيوعيا لما يترتب علهها من الغوائد العظيمة م برجو من التقابات 
الفرعية ان تعير هذا اللوضوع اههامها الكبير فى دائرة كل مها 

جاده الَدَائيَ 

وقد اصدر معالى وزير المقانية قراراً بتشكيل طِنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة ومن اعضاء 
هذه اللجنة تبي امحامين لفحص الشكاوى المقدءة ضد الأيراء امام اجام الاهاية وااشكاوى 
المقدمة مهم واقتراح التعديلات الواجب ادخالا على قانون الخيراء 


محلة الحاماة 0 


وقد وجه الجاس رجاءه بان يرسل حضرات الحاءين كل ماين لم من الملاحظات فى هذا 
الشأن الى النقابة فى أقرب وقت لامكان عرضها على اللجنة المذ كورة 

ويهذه المناسبة وأى المجلس انه من المصلحة العامة ان يشترك الحامون فى اللجان التى تشكلها 
وزارة الحقانية لانظر فى تمديل القوانين والنظلم القضائية وقرر تُكليف حضرةٍ الاستاذ النقيب السعى 
فى محقيق هذه الرغبة 

فى قضَايا الينايات وكيز ادو تناف 

وقد جرى الجلس فى هذا العام على الااكتفاء بتمليق صو ركشوفات قضايا الجنايات فى 
لوحات اهام وتوجيه نظر حضرات الحامين الوكلاء والمنتدبين فى قضايا الجنايات يقتضى المنشور 
دق( ١‏ ) سنة 1473 #ضورتم فى مواعيد الجلسات والاستمداد فى القضايا وعدم طلب تأجيابا 
لغير سبب مهم وقى حالة وجود عذر لدى أحدهم ان يبادر الى تبليغه لحضرات رؤساء الدوائر قي 
مواعيد لاثقة : كا بلنهم كتاب معالى رئيس محكة الاستئتاف وهذا نصه : - « حضرة صاحب 

زة تقيب الحامين بالنيابة » 

ان الحاءاة كير ممين لقضاء على اقامة المدل فالنضاء لا يستغنى عن نفيس معاوتها والمدل 
لايقوم بدونها لهذا هى أحق الميئات الماونة له بازالة كل عقبة تقفا فى سبيله وتحول بينه 
ودين تأدية واجبه 

لكن لاحظ حضرات المستشارين ان بعض حضرات الحامين يكثرون من طلبات التأجيل 
لغير سبب هام فيتعطل بذلك كثير من القضايا . 

لهذا رأت البعية العمومية للمحكة فى اجّاءها الذى انقد أ.س ان ترجو من التقابة توجيه أظار 
حضرات الحامين الى ذلك فتنشرف بتبليغه الى عزتم ولنا الأمل الكبير في ان نعم هذه اطيئة 
الحترمة ججهودها المظلمم الى بجهود النضاة حتىيقوموا بوظيفتهم على 1 كل الوجوه و باسرعما يستطاع 


وتقضلوا بقيول فائق الاحترام ,؟ رئيس محكة استثناف مصر الاهلية 
بغرة 5914 بتارعخ ؛ وشبر سنة ١553‏ امضاء 


وقد ردت عليه الثقابة مخطاب هذا نمه : د 

حضرة صاحب المعالى رئيس محكة استئناف معر الاهلية 

يسرتى ان ابلغ مماليكم ان مجاس الثقابة عنى عتاية تامة بها تضمنه كتاب معالرجم المؤرخ » 
نوشبر الجارى وقدره تقديراً عا وكان بود ان يقف على حوادثُ معينة ليتمكن عن ملافاة تكرارها 


5-6 عله اللحاماة 


و يشكر مجلس مماليكم واصحاب السمادة المستشار ين على موافاته ها يتراءى لك حت يستطيع 
ان يضم مجبوده الى جود القضاء لتسير المدالة على كل الوجوه و بأسرع ما يستطاع وقد قرر 
المجلس ان يبل كتاب معاليكم لحضرات الحادين وبلفت انظارهم الى ما تضمنه وتفضاوا يقبول 
فائق احتراماقى 2 تقيب الحامين بالنيابة 

غرة 1935 تاريخ ١١‏ توقبر سنة 1971 ( أمضاء ) 


القرارات وا المماد ى, 

من القرارات الت اصدرها الجلس فى هذا العام مبدأ تقدير الحامى سر الصتاعة والقسك به 
قفد عرضت شكوي ضد الاستاذ ##ود ابو النصر بك تتضمن مطالبة حضرته يرد اوراق موكليه 
التى تسامها بايصال تحت يد احدهم وقرر فيه باعادة تلاك الأوراق الى موكلى حضرة المشتى بعد 
نهو اللازم منها ولم بردها وقد طلب سعادة النائب العموى رأى الجاس فى هذا الوضوع ققرر 
ما يأتى :- 

« حيث ان حضرة المحامى يسك بان هناك مسرا من اسرار الصناعة لا ستطيم أن يبوح به 

ل وحيث ان المحامى له وحده الحق فى تقدير السر والقسك به وهدير ما يترتب على اباحته 

لهذا يرى الجاس ارك حضرة الحانى له حق القسك بعدم اباحة مسر الصناعة وهذا لا عنم 

وقرر ايضا بناء على طلب الاستاذ سلبم بك رطل انه لا مانع من مراقعة حضرته امام الجاس 
الحسبى الذى نعين عضوا به فى غير قضايا الطوائف الكاثوليكية التى عثابا بالجلس 

وقرر أيضا فى ٠٠١‏ ديسمير سئة 14 ان يقصر النشر عن التوكيلات العامة للمحامين على 
احا م التى يكون او يحتمل ان يكون للمحاعى فيها قضايا وهذا لا يؤر فى حقه فى التشر عن 
التوكيلات مستقبلا امام الجحاكم التى يتخذ فبها قضايا لموكليه 

واصدر قرارا لحضرات الحامين بنحريم قبوهم قضايا باى درجة من درجات القضاء غير 
الدرجة التى ثم مقبولون للمرافمة امامها 

ملتم افاي 

امتاز المجلس فى هذا العام عن السنوات الماضية بتوجيه عناية خاصة بمكتية التقابة فمين لها 

حهرة مود افندى احمد ليسا نيه الحقوق من فرنسا امينا لها لدة تنتحى فى آخر دسمير سنة 


يحلة الحاماة وفف 


الجارى تحت الاجربة وذقك بمد ان اختار ها الفنيين الذين قاموا بننظيمها على احدث 
الطلرق بحيث اصبح سسهلا على كل مطام البحث والتنقيب 

ولقد اصبحت المكتبة الان حاو ية لكل ما يهم حضرات الحامين الاطلاع عليه من القوانين 
واللوائح والممشورات والجاميع الختلفة وكثير غيرها ما تمس الحاجة إليه واصبح بها الان عدد ١/ام‏ 
مؤلفات افرئجية وعدد ١24‏ مؤلفات عر بية . 

وقد رأى الجلس ايضًا ايجاد غرفة خاصة باودة الحامين بحكة استثاف مصر تودع فيها 
الكتب الضرورية التى قد تمس اليها الحاجة المستعجلة وستكون معدة عن قر يب لحضرات الحامين 

ويهذه المناسبة يقدم الجاس شكره لحضرة الاستاذ عزيز بك خاتى لاهداثه المكتية فى هذا 
العام بعض القوانين الفرنسية والمصر ية والمنشورات والمضابط والمجلات النادرة الوجود 

ارا امشئانم, المحاميى كحت 0 

مناسبة طلب حضرات الحامين نحت القرين الغاء امتحانهم قرر ال مجلس تكرار مواققته على 
الغاء هذا الامتحان وحرر بذلك خطايا لوزارة الحقانية 

وقد صدر قمعلا المرسوم القاضى بالرجوع العمل بالقانون 0 5 سنة 1911 فيا منص 
بالاكتفاء عضى مدة القرين طبعا للنصوص الواردة به وقد نشر هذا المرسوم بالمدد الصادر فى ؟ 
ابر يل سمنة 1457 الوقائم المصر ية 

وعلى هذا عاد حق تقر ير قبول المحامين للمرافعة امام الها ك6 الابتدائية الجان المشكلة ككل 
محكة ابتدائية والتى عثل النقابة فيها أحف اعضاء الثقابة الفرعية 

وترجو ان يستفيد حضرات الامينشمحت القرينمن الغاءالامتحان فيوجبوا عنايتهم الى الاهمام 
بالقضايا واعمالم فى المكانب التى يشتغلون للتمر ين فيها و يقوموا بتنفيف قانون النقاية واللائحة بغاية 
الدقة وبأمل المجلس بهذا ان تظه ركفاءتهم ومقدرنهم فى المتقبل على الاستقلال فى عملوم 

المواموده وال و زارة 

كان من اثار الجبود التي تضافرت فيرما احزاب الامة وهيئاتها للمطالبة بالمودة الى الحياة 
النيابة وقيام الثقابة بنشر قرارها المشهور ببطلان حل محاس التواب ان رضخت الحكومة التى 
كانت قَائةبالامر واذعنت لاجراء انتخابات جديدة لجلس النواب وقد تمت وفازت فيها الاحزاب 
المتلفة فور عظيا . وعادت الحاة الد متورية الى سابق عبدها وشكلت وزارة تثل الامة ويسسرنا 
ان ننوه بالاختيار اقدي وقع باشتراك ثلائه من كار المحامين وهم الاستاذ مرقص حنا باش الثقييب 


24 محلة الخاماة 


السابق والاستاذين مد تجيب الغرابلى باشا واحمد ممد خشيه بك في هيثها وقد احتفل بهم 
محامون وأملوا على ايديهمكل خير للأمة وكل تقدم لحيئة المحاماة التى ينتمون اليبا 
سُمُوله كتدفة 

بناه على شكوى حضرات عا بنى سويف مر قرار حضرة رئيس ححكنها عنم كتبة 
حضرات الحامين الذين لا يحملون التصار الرعية من دخول الحا ونا كان هذا المنع حصل 
خأة ويترتب على تنفيذه تعطيل مصاللم التقاضين انتدب الجلس أحد حضرات اعضائه للاتفاق 
ممع الوزارة على السماح #كتية بالاشتغال مؤقتا ريما يستطيعون الحصول على التصاري الرسمية وقد 
احاط المجلس القابة الفرعية عدا بذقك أملا ان يحد حضرات الحامين فى الحصول علي تصاريح 
لكتبتهم لحسن سير الاعمال ونظامها 

ولهذه المناسية قرر الجاس وضع نظام لكتبة الحامين يكفل اشراف القابة على التصرمح 
لم بباشرة مهتنهم وعراقبة سيرمم 

نمف الْقَايَ 

بناء على اقتراح الاستاذ عزيز بك خاتى بانشاء متحف فى لنقابة شكل المجلس لجن من 
حضرات الاسانذة عزيز خاي بك وصليب سائى بك ومهد زى على بك لبحثه وعرض ننيجة 
البحث على المجلس 

المىرء 

مجلس النقابه فى غنى عن ايضاح ما وصلت اليه لة الحاماة من الرق المطرد يفضل عناية 
رئيس تحريرها الاستاذ عزيز ان بك وعهبودانه التى بذطا فى اعلاء شأنها وجمابا فى مستوى 
أرق المجلات القضائية 

طلبات تقر , اير تعاب 

تقدم من حضرات الحامين للمجلس فى هذا العام عدد 1٠٠١‏ طلب تمدير الاتعاب التى 
يستحقونها عن قضايا موكليهم التى باشروها والفضل فى تسهيل نظرها على الجلس لخضرة الاستاذ 
صليب يك ساب الذى لم يأل جهدا فى درسها وعرضها على ا جلس ويلاحظ المجلس ان تقديراته 
هي بصفة عامة محل تقدير الها كوحضرات القضاة واهتاءهم 


لحك الحاماة 000 دجن 


مال النَمَأن 

يسر الجاس ان شدم .زيد شكره لحضرة الاستاذ كامل بك صدق على المناية الفائقة 

والجرود الكبير الذي يبذله فى تنظم الأعمال المالية انقاية وتفية ايرادانها 
استقاك” المستر 78 مو 

اثار جناب المستركرشو ثائرة من الغضب باستقالته على اثر حم محكة الجنايات الى كان 
يرأسها فى الفضية المعروفة بقضية الاغتيال السيامي ‏ وخلط بين السياسة والقضاء فى المساس 
بالمستشارين ادبن شاركوه الحم وقد اجتمعت الجعية العمومية لحكة الاستئتاف واستنكرت 
هذا التصرف وشاركها مجلس التقابة بالقرار الذى امدره فى هذا الشأن وهذا نصه  :‏ 

بعل الاطلاع على نص الحم الصادر من بحكه حئانات مهس بتاريحخ و ماو ساة 1411 
فى قضية النيابة العمومية تمرة 4 ١‏ كلى عمنة 1551 نيابة مصر المقيدة يجدول الاحالة غرة ١١9‏ 
سنة 1987 ضد عمد فهمى على وآأخرين المعروفة بقضايا الاغتيال السيامى والقاضى ياعدام المنهم 
الاول شنقا وبراءة باق المهمين مما اسند الييم ٠‏ وعلى صورة الاسئةالة المؤرخة 7 بونيه سنة 1575 
المقدمة لوزارة الحتانية مر جناب المستركرشو المتثار السابق بمحكة الاستثناف واقدى كان 
ريسا لحكة الجنايات الثى اصدرت الح فى هذه القضية 

وعل القرار الصادر تار ؟" اونيه مسمئة لوا ياجاع الاراء من الْنعية العمومية استشارى 
محكة استئناف مصر الاهلية المامقدة لانظر فى الاستقالة المذكورة 

قرر مجاس التقابة يجلته المنمقدة فى يوم الاربعاء ٠‏ بونيه سئة 1485 تأبيد قرار الججعية 
العمومية لحكة الاستشاف الاهلرة وابداء مزيد ا-فه لتصرف جناب المستر كرشو لخروجه على 
القوانين القى اقسم الوين على احتراعها وَالَته لواجباته كقاضى في الحافظة على اسرار المداولة 
والاحترام الواجب لزملائه و1دَي صادر من هيئة برئاسته طبقا لقانون و.ؤسى على اسباب قاطعة 
تؤيد ححمته وتنادى بعدالته 

فى قي 'الجلس 

نظراً لخلو امحلين الاذينكان يشغلهما الاستاة مرقص باشما حنا والمرحوم احهد بك لمانى ققد 
رأى المجلس ان يكل الى الجمية العمومية «باشرة انتخاب بده لمدة ساثين من الاول ولدة سنة 
واحدة عن الى ومعروض التخابهما مع الاعضاء الخسة بدلا من الاسائذة القذين اتهت مدتهم 


هه َلك الخهاماة 


المواضوده الراعلون 

جم مجلس التقاية بوقاة ركن من اركانه وتقيب من تقيائه وعامل من| كبرعماله هوالمرحوم الاستاذ 
اد بلك للف . اختطفته المنية فى مقتيل عمره على أثر عرض عضال و بعد جهاد عظم استنقذ 
قواه فى قضية من ١‏ كبر القضايا التى نظرت أمام الحاكم فكان لنعياه على نغوس زملائه والكثير من 
تلاميذه وقما الما . و بكاه كل من عرف قله وعزعته 

كان المرحوم احمد بك لطؤى قطي من اقطاب الهاءاة ورجال القاتون القين يشار اليهم بالبنان 
وعدة ق ارا السديد وكان رجلا غيوراً على مصالم طائمته وعلى كرامة زملائه طلما دافم عن 
هيثتهم وافرادثم واعتمد عليه الزملاء في كثير من معضلات المائل وفي شتى امورهم وكانت ثقنهم 
به كبيرة فانتخبوه مراراً عديدة تقيي] لم يرعى مصا مهم و يدافع عن شئونهم 

وقد كان رجلا وطن خادما لبلاده ولأهله خدم) عظيمة تخر 4ه فى صنحات التار يخ وله فى 
خدمة الوطن المز يز آئات ببنات 

وقد اشترك مجلس النقابة والحامون بصفة رسمية فى تشييع جنازته حتى اودعوه «قره الاخير 
وابنه اخوانه وزملاؤء والاسف بلا نفوسهم واقام بالاشتراك مم المزب الوطنى حذلة تأبين ونعته 
يحلة الحاماة ونشرت صورته الكرية وقررت تمليق صورته فى دار التقابة احياء لذكراء تتمد الله 
التقيد برحمته والهم عاتلته الكريمة واخوانه وزملائه الصبر الجيل 

ويبدى ماس النقابية كل اسف لاتتقال المرحومين الاساتذة السيد حسن سعد افتدى 
وامماعيل صالم افندى بمصر وتجيب فهمى مطر افندى يت تمر ومية ثيل افندى فرج بالزقازيق 
وبؤسف بك مارك عصر والمجاس قدر خدماتهم للمداماة قدرها وقد اشثرك الجاس فى تقدم 
واجبات المزاء لعائلات الفقدين مستنتزلا عليهم طيب الرحمة والرضوان 


محلة الحاماة لكك 


المدد الخامس هرضت السنة السابعة 


ج سي ع 0 
حديفة ]|[ هل الدائن عصاريف صانة العقار ممتاز طبقا للمادة “577 5؟/ مذي 
+هغ |( لحضرة الاستاذ الفاضل السيدحامد فهمى افندىامحاى ) 


- 0 فهرست الاحكام 
محكة النقض والابرام .01 عكة الف الام | قت ئهة ب . “همة جديدة . عدم داع . . بطلان . 
تقض . دعوى عومية ٠.‏ قوط الدعوى حم 
م ص 0« 0 جواز نظر الاعوى . عدول ٠‏ قوة الثىء 
0 
. اصدار المج ٠.‏ تأجيل الحلم. 
0 ا 0" 539 . مادة 161 جنايات . 
رفش ام 0 تنديد . ناظر وقف .وكل . 
نقض .- نية الممهمين . تعارض . استفادة باق 
قن ل غ2 2 لمحكوم عليهم من قيول النقض 
تقض . مادة ٠١٠‏ عقويات . مجزعن العمل . 
بن ا ناد يذل 01 عله 
نض . استثناف . الحم ابتدائيا بعدم جواز 
فق هام اه سماع شبهود . الحم استثتافيا بالجواز 
وبالمقو بة بدون احالة . خطأ. | 
فك 2 3 0 نهضص ووس فك دي ٠‏ عدم قبول ٠‏ 
اليش هه 0 تقض احراز حشيش . عود . تقدبرها . 
نقض . مادة ١44‏ و 1لا جتايات . قاضى 
لعفا لكف هام 8 


احالة . جتاية . حلحة . 
]4717| مجاس حسى مديرية المنيا حسى . حجر . شيخوخة . عرض ٠‏ 
. استثناف . محل مختار . قل الكتاب . انذار 
1١‏ | 1235| محكة استئناف مصر الا هلية 1 
' | بوجوب القيد. 


؟«[90ة| .و همه همه ام خصى ثالث . اسئثناف . طلبات جديدة ٠‏ 


| 


محلة الحاماة 


بحص | ولا |[ محكة استئناف مصر الاعلية | أب . ولابته ‏ تصرفاته . 


نوا تروف 
وعم ع0 
جع 1 4و؛ 
فس ثيق 
عم كا 
وعم ااا 
48+4٠‏ 
شعة نيك 
4 | 186 
فقس 216424 
41444 
45١1| *©‏ 
اك 


ىو 


حكة جنايات اسيوط 


محمكة مصر الابتدائية الاهلية 


تنفيذ مؤقت . مادة 9؟ مرافمات . متازعة . 
ممناها . ناد سلطة الممكة . 

حكم . وصفه . حضورى . غيانى . معارضة . 
م محاس تأديب ٠.‏ نالب ععموى . 
اقوكاو عمونى . 

أكفالة . براءة الكفيل . ضياع التأمينات .ا 
مادة ٠٠١‏ مدنى. 

عمن . عمر . تحديد السن - دفترقيد المواليد . 
ائيات . 

تعودات٠‏ فضولى . مسؤوليته . حساب. | 
. ا 
لزع ملكية . منقمة عامة . ريع المين . فائدة 
اعرد .. 

قادى احالة . قرار بان لا وجهء معارضة المدعى 
الدى وحده . حكيا 

سرقة اكراه . لعب قار . استرداد بالنوة . 

ار 
شبخ خفر . الادة هم عقوبات . 

سرقة . ا كراء . شروط . احوال . 

قَامْى مستعجل . اتفاق على اختصاصه . ائر. 
قاءة التوزيم . مالها من قوة الاحكام النهائية . 
المبالغ التى تستحق للمدين فيا بمد . الرالحجز 
عليها من دائن آخر. 


ملة الحاماة - تين 


تايع فهرست الاحكام 


| تفدير قيمة الدعوى . عدم منازعة الخصوم فى 
| التقدير امام القاضى الجزنى . اثر ذلات بالفسية 

للدعوى التى يمتها الحقيقية اكير مر: _ 

١ه‏ | محكة مصر الابتدائية الاعلية |) النصاب . اره بالنسبة للدعوى التى قيمتها 
القيقية اقل من التصاب . ولكن اعطيت 

| لا قيمة اكير من ذلك التصاب . قواعد 


النظام العام . 
2 


يكن 


النصاب التهافى . لاقاضى الجزق . المنازعة و 
44؟|454؟] .مه م م 0 ْ ل ا 


سبب الدين . اثره . 


ا ونا 
بالتزوير . اثره . 


5 1 . ادعاء تق مدبى ٠‏ غياب المحكوم 


0 نبالى ٠‏ دعوى مجهولة القيمة . طمن 
7 . سقوط الحقرق . مادة ٠١9‏ مدى . 
د . اعتراف صريم . اعتراف صمتى . 
١م؟|“.ه|‏ «م 0 7 8 ( 


انقطاع التقادم . مطالية . دعوى . شطب 
76 أبره .وكل. ٠‏ محام .اجر 5 


دعوى ا 
موم | لا٠ة‏ | «اسكتدرية ه غ2 سقوط الدعوى العمومية ٠‏ خروج الدعوى 
العمومية من ساطة القاضى الجنالى ٠.‏ 
دعوى . تقديرها . طلبي مآخر حكر . 
طلي ما يستجد. 
|011١|‏ « الزقاريق ٠‏ 2 دعوى . تقديرها . طلب شطي رهن . 
تحضير . دعوى مستمجلة . استئنانها . وجوب 
عرورها على قامى التحضير 


روم | ٠ه‏ 0 ال منصوره 2 


8*|؟ ]| «ببتى ويف « 


4ه يحلة الحاماة 


2 ينة| | تابع فهرست الاحكام 


سحيفة استئناف . صحيفة معارضة . بيارنتف 
الاسباب . بطلان . سقوط الحق فى القسسك . 

جرعة . العود الى الاشتباه . الك بالادانة 
بعد سيق الانذار . البلاغ الجديد . الحم 
بالمراقبة فى جرعة السرقة . تأثيره فى دعوى 
العود الى الاشتباه . 


كم إأخزه محمكة قنا الابتدائية الاهلية 
باه ١ه‏ ه أسيوط ‏ « 0 


ظ ظ رست الات القانوئي 


عياشى الحابى بقسم قضايا المالية ) 
0 تقرير مجلس النقاية المرفوع للجمعية العمومية عن اعماله فى سنة ١571‏ 


رئيسى القر بل : عز ٍذ ماتلى 


البمم السايعرٌ 501 78 116 07014 مر[ ٠١‏ 
سه [ م ]01 أ اده اال 02 االاا هنو 
1" 6 )تمع 16 ,مأبرااع جر مآ دايمل 216111 
العرر السارسى ل جر فدنلن! فنا 
“رم [ررعةمبر مم مل )"لاه و2120 


منادء رلك 
عرد عار سى | و١‏ 
الادارة عيدان سوارس كرة او 
ممم م لم20 
ص ”ال فير 
قيمة الاشتراك 56 بشارع الخد الناصرى تمرة * 
1 الابتماو. 2 2 


وللطلية ه48 تليقون نمرة 63558 


عانه 


صدرنا هذا العدد ببحث مهم فى « السبب الصحيح ف التقادم الخخسى والاوضاع الشكلية فى 
التسجيل الجديد » الحضرة الفاضل الاستاذ عبد السلام بك ذهنى ‏ ويلى هذا البحث 
غندد 
أ احكام صادرة من محكة الاسكتاف الاهلية 
20 حكا صادرا من الحام الكلية الاهلية 
1 حك صادرامن اجام الجرئية الاهلية 
6 
واعقبنا هذه الاحكام بنص الحاضرة القيمة التى القاها جناب العالم واتلى بك المنثار الملكى 
بوزارة المالية فى دار محكة مصر الختلطة على جمع حافل من القضاة والحاميز ورجال القانون موضوعها 
00 النظام الحالى لنسجيل الحقوق العقأرية قى مصر » وختمنا هذا المدد بترحهة حياة المخغور له جمد 
قدرى باشا صاحب كتاب « الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية على مذهب الامام الى حنيفة 
النعمان » وكتاب « عرشد الميران الى معرفة احوال الانسان » وكتاب « العدل والانصاف فى حل 
مشكلات الاوقاف » وه الكتب الثلاثة التى عدت مفخرة حياته وكل كتاب منها آية من آئات 
البلاغة والايجاز وقد تفضل حضرة الاستاذ الد كتور هيكل بك مدير جر يدة السياسة فاذن لنا 
نشرها عجلة الحاماة تعمما لغائدتها وتخليدا لذ كرى هذا الرجل العظيم م وك اله 
1 


عر رْ ماتلى 


العرز السارسسى ا لى | وز 7 الب اساي 


غرد عارسى 


والاوضاع الشكلية فى التسجيل الجديد 


للوكثور عبر الهؤم وفتى بلك القايى “سام مسر الكارة الو شلية 
والرمتاز السابى, لاةانوده الأرى والتجارئ يكل الحمرى. الجامع ا مصسر يم 


(1) الاوضاع الشكارة فى المهد الاول 
() القاضى الرومانى وصحيقة التزاع والملكية الحيازية 
(*) مابرى اليه القاضى الرومانى من متتوراته الستوبة 
ألسبب الصحيح والقافون الفر لمى : 
)١(‏ اركان السبب المحيخ من الوحهة القانونية البحتة 
689 السب الصحيح والعقود الباطلة بانواعيا العلاية 
(©) السيب المعديح والاو ضاع الشكلة لأمقود الشكلة 


لف يحلة الحاماة 


)١(‏ القاتون المصرى والفرئى واحد 

(؟) المذهب القائل باعتار المألك من طبقة الغيد 

(؟) اركان التقادم الخمى ثلاثة : التعاقد والمدة والنية 

(4) ف التقادم الخخى والتقادم الطويل وآأتر السيب الصحيح فى الاول 

(0) اختلاف وجهة النظر فى تقرير السيب الصحيح عتد الرومان وف القوانين المصرية والذرقسية الماضرة 
(1) السيب الصحيح والتقادم الى وشرط مصادقه ال جل سالحسي ونظرية على الافراد يق.رد القااون 
)١(‏ الالتزامات الشخصية بالادة الاولى من قانون التسجيل الجديد 

(؟) الاوضاع الشكلية واتقال الملسكية وارتياطها بالالتزامات الشخصية 

(؟) العقه غير المجل واليطلان المطلق 


قررنا يكتابنا في الاموال ( ص زلاه - ولاه ن هوم - وو ) ويتالنا المنشور عجلة 
الحاماة ( الجلر د ص #اوه - 34 ) ويرسالتا قى النسجيل وحاية المتماقدين وااغير( ص ١+‏ 
ن ١؟)‏ ان نظرية الثقادم الخسى قد تأثرت يقاتون التسجيل الجديده وانه لا بد فى العقد لأجل 
ان يكون سببا صحيحا بالممنى القلوتى الصحيح ان يكون مسجلاء وانه فى حالة عدم تسجيله 
لا يمتبر سبيا صحيحا ملكا يمفى مس سترات »ء وائه لا بد من عضى مدة ٠١‏ سنة اتمك » 
لى لا بد من التقادم الطويل . وقد اوضحنا ذقك على الأخص بكتابنا فى الاموال واتينا بالعلل 
القاونية من جميم وجوههاء بما اوجزناه يقالن بالحاماة . 

ولقدقرأنا اخيراً للاستاذ حامد بك فهمى الحاعى يحثا قيا مجلة الحاماة( الجلرلاص اه - 1١‏ ) 
افاض فيه القول بنقض رأينا وذهي فيه غير ما ذهيناء وقال يصحة السبب الصحيح اذا لم يكن 
مسجلا ؛ وان التقادم الخسى جار برحم عدم تسجيلالعقد الحاصل بين البائع غير الماللك والشترى . 
ورجم فى تأبيد رأيه الى القانون الرومانى والى اصول التسجيل الفرنى الموضوع ستة 8هه1 ع 
والى ما قرره قَصَاوْء وفتبه » والى القائون المصرى وقضَائه وقتبه . والى انقاثون النسجيل الجديد 
لم يس التقادم الؤسي فى شىء ٠١‏ . ثم ختم يحئه بان « اشتراط تسجيل السبب الصحيح لافادة 
الملك ؛ من العبث اذى جب ان بتنزء عه الفقيه » 

وانا وان كنا نعل ان هذا البحث لا يعرض على القضاء اللمسرى الا اتداء من اول بناير 
سنة 1378 ء لانه لا بد من مغى دس سنوات على الاقل حتى يكون لابحث حل امام التضاء 
وحتي يمكن للمشترى ان يدعى الملكية بالتقادم الخسى في ظال قانون التجيل الجديد » فانا لائرى 
مندوحة مع ذلك من بحث الموضوع قبل حلول أوان الفصل فيه قضائياء لأن ٠ن‏ شأن اله ين 


عة الحاماة رغد 


بالحركة النقبية » ان يتلمسوا مواطن الا خذ والرد فى القانون ؛ حتي يستطيع اصتعاب الشؤون فى 
المعاملات ان بأخذوا عد هم الظوارى: المقبلة من حرث الاختلاف في الاراء ٠‏ وحتى ينج الرأى 
بين ايدى الْتانين ما يدلون به من وجمات النظر الخحتافة 

وانا ثرىالبدء اولابالنظرية الرومانية وكيف ال القاوى ارومالى 5668م قوة القرود النثمر بعبة 
القدية فى عصر الطفولة الرومان:وعمل على التوفيق؛ بدنها باعتبارهارمراً للصبغة الرومانية البحتة » و بين 
تطور المالات الاجماعية عندهم» ما كان يذيعه سئويا على الكافة عنشوره الستوى سسامتةه 
من الاصول القاثونية القيمة حتى لي جماهير الناس يا سيقضىبه القاضى فيا اذا مخاصم اليه المانازعون 

م نعرج بعد ذلاك عبى بيان نظرية التسجيل الحاضرء وان القنون الفرنى الصادر في؟٠‏ 
مارس سسئة ه186 وهو مصدر التسجيل المصرىال+تلط الموضوعسنة هلما والاهلى سنة 188 » 
م وأخذ مطنقا ذهب القاذى الرومالى وما اذاعه عِنشوره » وان الفقه والقضاء الغرنسيين سارا فى 
طر ببق السهب الصحيح والتقادم القصير بغير الطر يتمة الرومانية :على العكس مما جاء قال الناقد حامد بك 

ثم نعود بعد ذلك الى قانون التسجيل الجديد الصادرقي ١؟‏ بونيو ستة 488 و بيان ما أحدثه 
من ميداً جديد فى تفرير النسجيل وفى جعله من الاوضاع الشكلية من حيث تقل الملكية فقط ء 
برت ما لعقد فى ذانه من الاثر القانونى فى تفرير التزامات شخصية بين عاقديه . وفى هذا الايضاح 
قيرز الفروق البينة بين السبب الصحيح الرومانى والسيب الصحيح الفردبي؛ والمصرى فى عهد 
القاون المدنى , والسيب الصحيح فى عهد قنون التسجيل الجديد . وسنيين فى إىطائفة من طوائف 
البطلان الثلانى او الناى يقع عقد الببع غير امسجل وقد اصبح التسجيل من الاوضاع الشكلية » 
وما هو أثر ذلك مع قيام الالعزامات الشخصية » وما رتبناه على هذ الأخيرة من اصول واحكام 
من حيث المطالية بالتسام وبا الى ذلك . 


القائرده الرومانلى والسيب اهيبي : 

رأينا ان تنيت يكتابنا فى الاموال (ص *.- ١ 7-١‏ ن 181 - 198) بايا خاصافى ائيات 
الماسكية وكيفية اللدفاع عنها وتطور اداة اللدفاع عن الملكية فى العصور الرومانية والمصور الوسعلى وق 
عهد القاثون الفرنسى الخاضر وقضائهوفةهه » وأخيرا فى عهد القانون المعمرى وكضائه . و بينا بكتابنا 
اطوار الماكية عند الرومان وما قرروه من الملكية الحياز يقءاى الملكية الثاقصة 6«تةاتددط 6اغنممه:م 
يجاني الملكية الرومانيةالبحتة #دنهاتمنسي 6ن تصمعم التىكانت وقفا على جماعة الرومان انفسهم؛والتى 
كانتلا تفتقل الا باوضاع شكلية خاصةءأهها البيع العلنى او الافراغ العلنى متندمنه موس للاشياء النفيسة 
أماء مسقم وعم ( وكلة م أو نمه توا سقتس مكونة من كلتين : قدمويم عمنى أليد . ومترقه 
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ني مسلك:اشارة اىان ااشترى يضع بده على المريع ويدعيءلكيته 4 فىحضسرة البائم الذى لا ينازع : 
انظر فى ذلك مذ كرائنا فى القاتون الرومانى فى نظرية الأشياء ص 04 - *4 ). واذا حصل التبايع 
فى هذ الاشياء النفيسة بغير طر يقة الافراغ العانى وحص لبالناولة اليدوية «ننقدت ؛ فلا يكتسب 
المشترى الملكية الرومانية البحتة الحمية بدعوى اثيات الملكية وناهونهه:» زوم» اما يكتسب ققط 
الملكية الحيازية . وهذه الملكية التافءة كا يسميها حامد بك ( الحاماة ,ا ص 49 الماءود :لاول فى 
منتصفه ) وان كانت لا ترتفع الى مستوى الملكية الرومانية البحتة ولا تستغيد من دعوى ائيات 
الملكية , الا ا نالقاضى الروماتى بو بليسروس عدةهةلطوط قرر ها دعوى خاصة صورية ايها عبت 
يامعه وصدمنعناطوم 1 يستعين بها صاحيها فى -هاءتها ضد الغير . وكان يعمل التامى الحضرء الذى 
حرر صحيفة النزاع وتدسدم ويرفها الى التاضى الذى يفصل فيهاء فى أنيفترض فى نلك الصحيفة 
فرطًا صوريا ان المشترى قد تلاك بالتقادم مع انه فى الحقيقة عض مدة التقادم . 
واقد اتينا بهذه اللمحة الرومانية السرربعة برسالتتا قى التسجيل ؛ وكنا نرمى يها الى يان وجه 
الشبه بين الملكية الناقصة عند الروماث »ء وما يتقرر للمشترى فى وقتنا الحاضر » فى ظلل قاتون 
التسجيل الجديد من الحقوق بشان المقار المبيع له ؛ وضرورة حهاية هذه المقوق ضد البائع وضد 
الغير ايضًا ( انظر رسالتنا فى النسجيل ص م - ٠١‏ ن 1 - ١4‏ ) وقصدنا من ذلك ان نعمل 
على رقع لاغرابة التى يمكن ان تلاحظ على ما قررناه بشأن العقد غير المسجل من ضرورة -ماية 
صاحبه ض دكل من يمتدى على حقوقه بشأن المقار المبيم ٠‏ اذ قررنا للمشترى اللمق فى مناضاة البائم 
ينسليمه المقار المببع » والعمل على احترام الالتزامات القانونية الناشئة عن اابيع غير السجل » وما 
الى ذاك من الفوق الاخرى 
قلنا بأن القاضى الروماتى +دمافءم .وقد قرر عذدوره السنوىالذى يذيعه كلعام على الافراد 

قبل البت شكلي) فيابرخم اليه من الاقضية.قرر الملدكيةالنافعة أو الملكيةالناقصة او الملكي ةيح القاضى 
مسمعتمافمم فاكتروميم ا لمن اشترى شيم يسا بغير الاوضاع الشكلية وقرر ايضا هذه الملكية 
الحيازية ونموط هذ وموطقط لمن اشترى من غير مالك سيب ححيح وحسن نيا( انظر جاستون 
عى تزدلة ؟ فى الفانون الروءانى » الطيعة الرابمة عشر سنة 5175 ص 7708) . واصيح بذاك 
لدي الر.مان نوعان من الملكبة : الرومانية البحتة والملكية الناقصة . ثم تطور هذان النوعان مم 

تطور اجراءات المرافمات عندم » وعلى الاخص عند ما زال العمل صحيفة الدعوى التى كان 
يجبزها الفاضى الحرر لهاء جا يشبه عندنا اليوم قاضى التحضير المصرى » واندمت الملكيتان 
معاء اى توحدث الملكية » وارتفصت عنها القيود الشكلية القديمة والاوضاع المعقدة التى اصبحت 
لا تلثم مع رق المدنية عند الرومان وما اصابوه من وقرة فى المرافق الحيوية ٠‏ 
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واد عل الرومان فى تمر بره لأداة اللحاية لدى صاحب الملكية النافعة مرنداتدمط عدممدممدمم 
على السيب الصحيح دمحت حامدز وحن النية . ويرون »5 نرى من فى العصور الخحاضرة » 
بالسيب الصحيح العملية القاتونية ©5وتقفعدز 018 إلتى تحصل بين البائع والمشترى » أى البيع » 
ويترتب عليها تقرير التزامات فى ذمة كل واحد من الطرفين ( جاستون مي ص 728 ن 88م .- 
انظر ايضا برار قهة:ة6 فى القانون الرومالى الطبعة السابعة سنة 1574 ص8١‏ . . - وانظر مذكراتنا 
فى القانون الرومانى في نظرية الاشياء ص 18 وما بمدها ) والمراد بالسبب الصحيح وبالعملية 
القانونية » ان يتراضى العاقدان على نقل الملكية من بد احدهما الى بذ الآ خرء ما يقول جيرارء او 
ان يكون السبب الصحيح دالا بنفسه على رغية المتعاقدين فى الافراغ والكسب .كا يقول 
حامد بك تقلاً عن المؤلف « ديد بيه » اقدى رجع اليه ( الحاماة ص 48 العامود ؟ فى وسطه ) 

وهنا قرر حامد يك ( ص 44 العامود * فى وسطه ) ما يألى « ولذا لم يشترطوا فى السبب 
الصحيح الوارد على مال «تسيبي( ير بد الثى٠‏ النفيس فمنهدم 5ه: )ان يقم بالاوضاع الشكلية 
الواجب اتباعها فى تقل الملكية الزومانية : » ثم عقب حضرئه ذلك عا يأنى : - والى مثل هذه 
النيجة بلغ الفقباء والشارحون #قاتونين الفرضي والمعسري » 

ثم اورد حضرة الناقد بعد ذلك ما قرره فةهاء العصور الحاضرة ابتداء من بونبيه فى تعريف 
اديب الصحيح » وما قرره بودرى ودىهلس » وعلى الاخص هذا الاخير ( ج ا ص ”د 
ن )1١١8‏ انهلا يشترطق السبب الصحيح ان يكون قدقل الملكية فملاء,ل ااسبب الع.حبح هو 
العتد الذى يرم بطبيعته الى نقل الملكية ؛ لولا انه قد عابه عيب واحد وهو صد وره من غير ماك 

ومن هذا البيان لحضرة النافد ترى أنه بريد القول بصحة السيب الصحيح وجعله ذا أثرفى 
التقادم الى )2 مادام قد انصرف هذا السيب الصحيح الى محرد النية لدى العاقدين فى قل 
الملكية » وانه لاعيرة مطلقا بالتقيودالشكلية والاوضاع المرعية القانونية التى تكونمقررة لصحة السبيب 
الصحيح فى ذاته , والتى لاتنتقل الملكية الابها وبتوافرها - اى ان حضرة الناقد قصر السبب 
الصحيح على محرد النية فى تقل الملكية . وان هذه النية هى المعول عليها دون الاوضاع الشكلية . 
فاذا وقعت ولم تحصل الاوضاع الشكلية , اعتبر بأن هناك سببا صحيحا مملكا بالتقادم الخسى . 
وحجة حضرة الدقد فى ذلك . القانون الروماتى » وما أجازه الرومان فى تقرير الملكية النافمة اى 
الملكية الحيازية أو الناقصة ء لمن تلا شبئًا تفي) من غير طر يقة الافراخ العاني بالاوضاع الشكلية 
المعروفة عندهم , وماقرره بوتبيه في ان المراد بالسيب الصحيح ان يكون مالحا للاطمئنان به عن 
تناول العين من يد صاحيبها الظاعر 
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وهذه القاعدة التى يقررها حضرة الناقد» فى ان قتباء الغرنسيس والمصر.يين اخذوابالقاعدة 
الرومانية » قاعدة لاتقره عليبا . وكذقك طر يقة التدليل فى تقريرها طريقة لاتقره عليها ايضا . 

اما يشأن القاعدة فى ذاتها وبان علماء العصر الحاضر من فرنسيين ومصريين لم يأخذوا 
بالنظرية الرومانية القضائية البحئة » فالأعر فى ذلك يرجع الى ما قرره حا حضرة الناقد فى قوله : 
« ورأيتهم لا يعتيرون المقود غير المنمقدة أو الباطلة بطلانًا مطلاً اصلً) سببا صحيحا» و يستبرون 
العقود اللاطلة بطلانا نسبيا كبيع القاصر والمكره » فكيف يقال حينئذ يان الحاضرين أخذوا 
بنظطرية الغابرين ٠‏ فى الوقت الذى لم يأخذوا فيه يها ؟ ولقد سبق لنا ان يبنا بكتابنا فى الالتزامات 
النظر ية العامة ( ص ه-407؟ ن مه؟ - 14؟) اقسام البطلان الثلائى ؛ اليطلان الممدم 
للمةد ؛ والبطلان المطلق ؛ واليطلان القسبى ؛ واقسام البطلان الثاني وهو البطلان المطلى بوجه عام 
والبطلان النسبى » ورأينا ان البطلان المطاق يجمل العقدكأنه لم يكن » سواء أ كان ينقص العقد 
ركن من اركان تكو ين هكالبيع فى البيع » أم يقصه شرط شكلى مر الاوضاع الملنية المقررة 
لتكوين المقد بالذات » كشرط الرععية فى عد الحبة مثلا. اذ العقد فى الحالتين يمتير غير موجود » 
لا تلحقه إجازة تصححه وترفم شائبته . فاذا حصات الهية بعقد عرق ١‏ فلا هبة . لان رضاء 
العاقدين وحده لا يكنى لانثاء عقد المبة » بل لابد من ركن الرسمية ‏ ويدونه لا أثر لاببة من 
الوجهة المااونية . وهذا الركن فى الوضع الشكلى للمقد الرعبى , أى ركن الشكلية المقد الشكلى 
ا6هههادة مامه لازم لوجود العقد من الناحية القانونية . فاذا وجد العقد شكلى الأأصل دون 
ان يتوافر فيه ركن الشكلية » فلا يمتبر سب صحيما ملكا بالتقادم اللؤسى ( انظر كتابنا فى 
الاموال ص الاه ن 558 وما بمدهما ) 

والافراغ العلنى عند الرومان منادمع مهم أى البيع بالميزان فى حضرة الشهود السة وما الى 
ذاك : هو عقد شكلى . بحيث لاتنتقل الملكية عندم الا به . وقبل حصول البيع الملنى » يحصل 
الانفاق البسيط دامدم بين المتماقدين على البيع ٠.‏ قاذا قت الملانية اتقاب الانفاق المجرد من 
كل اثر قانوتى ٠‏ الى عقد ملزم منشىء لحقوق ومقرر لواجبات . واذا لم تحصل الملانية » فلا ينتج 
التعافد البسيط أثراً قانونيا ما 

ولكن لما كان القاذى الروماتى الحضر الدعوى والحرر لصحيفة النزاع لا يفصل في النزاع فى 
ذاته ولكنه #دد بصحيفته موضرع النزاع » وكان يذيم على الكافة منشوره سداءنةة السنوى 
ا سينو يه من الهم بالمبادىء القانونية التي يقرها هو قبل العمل بها لما كان ذلك القاضى 
اننم يعمل على التخنيف من شدة الاوضاع الشكلية ققانون الروماتى القديم البحت »ء فانه 
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كان يجرى فى ذلك مع سئة الرق » و يصرف همه فى ان يمجمل المبادىء القاتونية من المرونة يحيث 
يجب ان تتفق مع ما يقطعه الشعب الرومانى كل يوم من اشواط المانية فى مجالات الرقى . فل أباح 
الملكية الناقصة , أى الملكية القضائية » وقرر لها اداة لجايتها ما رأينا . وامتند فى تقريرها الى 
اعتبار الشترى قثىء بغير الاوضاع الرومانية البحتة» مالكا بالتقادم , وهذا الاعتبار صورى 
محازى لاحقيقة له . إذ افترض القاضى بان المشترى قد ظل واضما يده الماة المكسية بالتقادم ) 
مع أنه في اللقيقة لم يضم بده هذه المد: . وقد فمل ذلك ء القاضى الرومانى واستمان بالجاز 
والصورية ليصيب غرضين : أولا . احترام القيود الشكاية الرومانية البحتة . ثانا . جمل هذه 
القيود الشكلية يحيث لاتعيق سير الامور الحيوية الماضعة لتواميس الرق الطبيعى . وقد اننهت 
الماكية بنوعيها ؛ الملكية الرومانية البحتة ٠‏ والملكية القضائية ؛ الى نوع واحد ؛ وتوحدت الملكية 
لما هجر الرومان اوضاعهم الشكلية الاولى التى كانت تلتثم معطبائعهم عند ما كانوا شعيا صغيراء وقبل 
ان تدخل الهم المدنية » وقبل ان يتوسعوا فى «ماملامهم التجارية مم الغير 

ومن هنا تنبين ان القامى الرومانى *د6؛ف:م فى تقريره لدلكية الحبازية وحمايته #حائز اذى 
م يلاك بالطرق والاوضاع الشكلية المعروفة ٠‏ وتعويله على محرد حصول العملية القانونية 
مون نز مامه بين الطرقين وانصرافهما الى نية تملك الواحد مهما للاخرء أو كا يقول بوتبيهما 
قله عنه الاستاذ حامد بك »ء ان المراد م نالسبب الصحيح « ان يكون صالخا للاطمئنان عند تناول 
العين من يد صاحبها الفظاهر » - هذا القاضى الرومانى وقد أراد بالسبب الصحيح المملية القانونية 
الى تم وحدها عن نية الغلك , لاعر:_ تقل الملكية بالذات, لم يعمل ذلك ول يجزه ويقره 
منشوره الستوى الالآنهكان يرمى الى معالجة شؤون رومائية يحنة , وانه كان بريد التوفيق 
بين احترام الاوضاع الشكلية الرومانية القديمة » وبين عدم تعطيل حركة الو الاجماعى القسرى 
اقدى يسوق الشعب الرومانى فى نيار الرق الجارف ٠‏ 

ولا جاءت القوانين الفرنسية وقررت المقود الشكلية ومن بها الية » فانها قررت تقر يرا 
مر يها يان « المقد الباطل شكلا لا بصلح با لتملك بمغى المدة من عامر سنوات الى عشرين 
سنة » ( المادة 7٠7‏ من قائون نابليون ) وهذا الحم خاص ءا يقابل عندنا التقادم الخبى . 
وهو ما جرى عليه الْقه والتضاء الفردى . أى ان العقد الباطل بطلانا مطلنا لنقص ركن الشكلية 
فيه ء لايعتير سببًا صحيما ملكا بالتقادم الى . بل لا بد تملك من مغى 1١‏ سنة 

وعلى هذا يكون القول من حضرة الناقد بان قتهاء العصر أخذوا بالقاعدة الرومانية قولا لم 
يصب مكانه من الصحة . كا ارل طريقة الندايل في تقرير هذه القاعدة ؛ طريقة لم تصادف 
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مكانها من الصحة أيس) . لآن الملة عند الرومان فى تقرير القاعدة لدمرم لم تكن هي الملة 
عندنا فى عصورنا الاضرة 
عر البسيع عر ا مسجل وقائوده القسول الجر ير : 
اذا عامنا ما تقدم فلتنظر الان فيا اذا كان عقد البيع فى ظل قانون التسجيل الجديد» 
وفى حالة عدم تسجيله ؛ عقداً ناقلا للملكية ؛ أم هو غير ناقل لها . و بميارة اخرى عل هذا المقد 
غير المسجل عقد باطل بطلانا مطلقاء من حيث تقل الملكية , وتقل الملكية فقط ( بصرف النقار عن 
كونه فى ذاته عقدا منشئا لالتزامات ومقررا لحقوق ) أم هو عفد باطل بطلانا نسبيا تلحقه الاحازة ؟ 
وفى الخالة الأولى لا يستبر سبيا صحيحًا . وفى الخال الثانية يمتب رتكذاك 
ونحن تقول بأن عقد البيع غير المسجل فى ظل قانون التسجيل الجديد ؛ عقد باطل بطلانا 
مطلةاءمن حيث تقل الملكية ؛ ونقل الملكية فط ؛ وعلى هذا الاعتبار لا يعتير سببا "صحيحا ملكا 
بالتقادم الى . وحضرة الناقد حامد بك يقول العكس 
وادلة حضرته توجزها فيا يأنى : 
١ :‏ ) ان عقد البيم غير المسجل » ما دام انه منشىء لقوق والغزامات» فهو اذن ه صا لأن 
يطمئن به المشترى فى تاتى المين تمن هى تحت يده ء لتضمنه الالنزام بنقل ملكيتها اليه ؛ وان لم 
ينقلها بالفمل » 
) ان الفقه الفرضى ؛ ما عدا القليل منه» والقضاء الفرنى ؛ وكذلك الفقه والقضاء عمصرء 
كل ذاك يرى ان لا محل لتسجيل السبب الصحيح حتى يحتج به ضد المالك اقيق (كلة 
« المشترى » الواردة يقال الناقد ص ٠١١‏ العامود الثفى السطر ‏ فى آخره؛ حقيقتهاه الماك الحقيق ) 
) ان المادة 77 مدتى الخاصة بالسبب الصحيح لم ترد بالمواد الملغاة بقانون التسسجل الجديد 
المصرى » ولا يمكن على كل حال ان يمسها هذا القانون بشىء ما 
4 ) ان المادة 514 مدب المقررة لبطلان عقد البيم الصادر من غير المالاك اقيق ؛ لا ياحقها 
ايضا قائون التسجيل الجديد الذى انصرف الى تقرير ضمرورة تاجيل المقد الصادر من المالك 
الحقيق لا الى تقر ير تسجيل المقد الصادر من غير المالك المقبقي 
ه ) ان الماقك الحقيق لا يمكن اعتباره داخلا عن طائفة الذير الذين تلةوا الملكية عن مالك 
واحد وحدقلوها بالنسجيل. وليس من الغير ايضا اللداءن العادى ولامن اق الملكيةعن غير امالك الحقيق 
7 ) ان العقّد اقنى يصدر من غير الماللك الحقيتي » لا ينقل الملكية حتى ولو تسبل فان هذا 
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المقد ولا تمجيله يثقلان الملكية . اما اذى 'مكسب ب االمكبة للاشترى من غير مالك هو فى الواقم 
وضع اليد مدة *س سنوات 

هذه عه ادلة حضيرة الناقد . وترى الآآن ان ندلى بادلتنا نحن فى تقر ير رأينا الذى قلنا به ؛ 
ونتقد ادلته فى طر يق اقامتنا الححجة على سصحة رأنا 

قلنا فى مواطن عدة مما نشرناء مقالات وتأليمً) . واقرنا عليه التضاء الاهلى والختاط أخيراً 
واقرنا عليه الاستاذ حامد بك ماله الأخير والسابق عليه » ان عقد البيع لم يصبح فى ظل قانون 
التسجيل الجديدعقدا شكليا امددهامه ماعة :بل ظل كا كانمن قب لعقدا رصان اممعمعمممه مامة 
يتعقد بهام حصول الرضاء والقبول من الطرفين . ويترتب على انعقاد المقد "صحته وتقرير حقوق 
وواجبات ترجع لطبيعة العقد ؛ وهو ما يسمى بالالنزامات الشخصية الوارد: بالمادة الا ولى من قانون 
النسجيل . ورجعنا فى تقر بر هذه القاعدة وفى التدليل عليها الى المادة *لام من القاتون الالمالى 
الصادر سنة 187 والى الاعمال التحضيرية مشروعى توحيد اقلام التسجيل بمصر والسجلات 
العقارية الموضوعين ععرفة الاجنة الدولية الختاطة سنة 4١4‏ والى مناقثات الاجنة التى وضعت 
قاتون التسجيل الجديد والى مذ كر ته الايضاحية ( ورجع التضاء المتلط الى تقر ير اللجنة البلجيكية : 
انظر حي محكة.صر الْختلطة الصادر فى ١؟‏ يناير سنة 1451 وتعليةنا عليه بمجلة الحاماة 2 ص 857) 
ومن شأن هذه الحقوق والواحيات ان تبيح لكل عاقد الق فى المطالبة بها والخضوع لا قبل 
تسجيل المقد . ٠‏ فلابائع حق مطالبة المشترى بالوفاء بالن . وللاشترى حق مطالية البائع بالقسايم 1 
واذا امتنع البائع عن الل على المصادقة على توقيعه طبقا للمادة 1 من قاثون النسجيل » 5 
للمشترى رقم الدعوى اما بطلب الحم بصحة التوق بع أو بطلب الحم بصحة التعاقد, ثم تسجيل 
الحكم في الحالتين مم المقد » فتنتقل الملكية . ولا تنتقل الملكية الا بالتسجيل . والتسجيل هنا 
مظهر من الاوضاع الشكلية اوممواهه لازم لتقل الملكية » و بدونه لا يمكن ويستحيل تقل اللكية؛ 
والقاضى ننسه لاعلا ان يصدر حكه ليحل محل الوضع الشكلى وهو التسجيل . وكل ماله الحكم 
بصحة التعاقد . فاذا تسجل الحم ممع العقد اتقات الملكيةء والا فلا تنتقل مطاقا بدونه . وهذا 
الوضم الشكلى التسجيل فى تقل الملكية هو ككل وضم من الأوضاع ااشكلية لمقود ااشكاية 
ل#مدعامة فماعة لا يتقرر الحق بدونه . وهو يك اما الوضم الشكلى امد الرهن العقارى غير 
الحيازى » اى المقد التأمبنى مدوذطاهووط . فاذا تعاقد دائن ومدين على ان يرهن هذا الأخير 

للأول عتاراً له رهتا رسميا ولم يف بوعده فلاعلك الدائن ولا القانى حق 1 كراه المدين على الرهن . 

وكل ما ققاجىي الحم بتمو يض دان . كل ذلك لأن الرهن عقد شكلي لا ينمقد الا يام اوضع 
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الشكلى والاجراءات الشكلية , ولا يستطيم القاضى ان يحل فيها حم محل القيود المقررة بالقاتون 
( انظ ركتاب التأمينات لناص 1# ن ١١8‏ ) 

اذا تقرر ذات » ولا شبهة فيه , اصبح عقد البيم فى ذانه عقدا صحيحا ونافذا من حيث 
تقر ير التزامات وحقوق ناشئة عن طبيمة البيم. ولايمكن ان يكون نافذا لالمكية الابنسجيله . ومن 
غير التسجيل يستحيل استحالة مطلقة تقل الللكية الى المشترى . وعقد البيمعلى هذا الاعتبار عقد 
رضاى وتكلى فى أن واحد . فو رضانف لانه مازم لطرفيه بالتراضى والاتفانى عليه . وشكلى لان 
الملكية لاتنتقل فيه الا ياوضاع شكلية حتمبا القاتون ٠‏ ولامحل لا<مال القول بالغرابة فى ان يكون 
القد الواحد فى ذانه رضائيا وشكليا . ذلك لان الجم بين رضائية وشكلية المقد الواحد هو من 
وضع الشارع المصرى الذى اراد ان يكون المقد غير المسجل مازْما وغير ناقل للدلكية فى أنّ واحد. 
وفمل الشارع الملصرى الاخير ذلك على خلاف ماقرره مشروع السجلات العقارية سنة؛ 6١‏ فى ان 
يكون عقّد البيع رمعيا ومسجلاء يحدث اذا انعقد عرفيا فيصبح باطلا بطلانا مطلقا لايترئب عليه أى 
اثر ماء أى لاينتج الانتزامات الشخصية المقررة بالمادة الاولى من قانون التسجيل الجديد ( انظر 
كتابنا فى الاموال ص 856 ن 4ه ومابعدهما ) والنماقد على البيع لعقد غير السجل يشبه التعاقد 
على الرهن الر>مى دون حصول الرهن . اذ التعاقد فيهما صحيح من حيث تقر ير حقوق , وليس 
التماقد هذا وفى ذاته باطل . اما القرود الشكلية فيها تجمل التعاقد عليها تعاقدا لابد فى تفاذه من 
عقد شكلى خاضع لاجراءات شكلية قررها الشارع بالذات انظام العام ٠‏ والا وضاع ااشكلية فى 
الرهن الرعبى همى حضور المدين الراهن امام الموئق معشهوده وما الى ذلك . ولائلك القاضى الزام 
المدين بتنفيذ هذا الالتزام . والاوضاع الشكلية فى التسجيل عى وضع المقد فى ماف على حدة 
طبا لقانوت التسجيل الجديد ء وبنظام خاص لنسهيل الملانية لدى الكافة , لاحاجة فيها 
الى حضور البائم شخصياء ولا اذا أمر القامى بنسجيل العقد؛ صح تنفيف امره لبعده عما له ساس 
بالحر ية الشخصية ابائم 

اذا عل ما تقدم , فى أىطائنة من العقود الباءالة يمكن وضع عقد البيع غير المسجل فيها ؟ قبل 
يوضع فى طائة المقود الراطلة بطلاءا طلقا ؛ اوفىطئمة اامقود الياطلة بطلان) نسبيا ؛ فان قبل باليعاللان 
النسبى ؛ وجب اعتبار عقد البيم غير المسجل سبيا صحيحا مملكا بالتقادم الي . وان قلنا 
بالبطلان المطلق وجب عهم اعتياره سيبا صحيحا؛ وازم على ذلك ء التقادم الطويل عدة 
١ ©‏ سئةه 

والعقد الباطل بطلانانسب اعقد صحيح فى فاته شابته شائبةترجم لشخص احد الماقدبن وهو الجني 
عليه . فاذا إزمته الشائبة بطل مفعول العقد . واذا زالت برغية الجتى عليه وافعله هو نفد العقد . 
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فاذا وقع العقد تحت سلطان الاكراء فسد العقد وزال متموله . ولكن يجوز للماقد الذى وقم 
الأكراه عليه ان يننازلعن حقه فى تمسكه بسيب الاأكراه » وبذا يصح العقد . وكذلك القول فيا 
اذا عاب العقد عيب الغلط اوالةش:. واذا عاب العقد فد الاعاية أدى احد العاقدين بان كان 
قاصراجاز لتقاصر وحدءالطعن فى العقد بالبطلان . ويجوز له السكوت عن الطمن بعد باوغه .و بذا 
يصح المقد و ينقد . 

ومن هناترى ان البطلان النسبى يرجم لعمل القرد وحقه الكُخمى . فان شاء السك بهء 
فييطل العقد؛ وان شاء التنازل عنه فيصح المقد ؛ دون ان يكون هناك دخل فى الخالتين نظام 
العام . والبطلانالنسى على هذا الاعتبار بطلان شسخعبى خاص لاعام ( را اجم كتابنا فى الالتزامات؛ 
النظربة العامة ص 549 ن 577 ) 

والعقد الباطل يطلانا مطلقا عقد شابه عيب يتصل بالنظام العام اتصالا كا ولا يتعلق برغية 
العاقدين وحرية رضائهما فيه ؛ بل لابد مرء_ الخضوع للاوضاع الشكلية التى قررها القانون , 
كالرسعية فى الرهن التأمينى أو فى الحبة . ويجوز لكل من الماقدين ولذير أيضً) القسك بالبطلان . 
فاذا حصات الهية بعقد عرق جاز لاواهي نفسه طلب بطلان العقد كا يجوز لاقائي ان ِمَمْى 
به من تلقاء نفسه ء لأ البطلان متملق بالنظام العام : لا بالمملحة الشخصية البحتة للأشخاص ٠‏ 
وهذا المقّد الباطل بطلاا مطلقا لا يقبل التصحيح ؛ أى لاعلاك العاقدان تصحيحه بارادتهءا دون 
الخضوع للاوضاع الشكلية ( الالتزامات لنا فى النظرية العامة ص 9؟5 -41؟ن 558-581 ) 

هذا المقد الباطل بطلانا مطلقا لا يعتبر سبيا سبحا ملكا بالتقادم الجسى ء لأنه وان كان 
قد ثعلته رغبة الطرقين فى الدليك . فى حالة المية مثلاء واطآن فيه الموهوب اليه ؛ الا ان الرغبة 
الحضة الطرفين لا تكن لنقل الماكية » بل لا بد لركن الشكلية . وهدا المق فى المطالبة بالبطلان 
لايسقط عن الواهب بالتقادم العلويل فيا اذا كان مدعياء م لاسقط حق الدقع بالبطلان اذا 
كان الواهب مدعى عليه ( المادة +503 مدتى فرتى والمادة 779/504 مذلى مصري . 
الالتزامات لنا النظرية العامة ص 76١‏ - 5848 ن وه؟ - 10 . انما يرى القضاء الأرنضى » فى 
انه اذا صح عدم جواز زوال حق طلب البطلان بالتقادم ‏ أى عدم جواز ١‏ كتساب العقد الباطل 
بطلانا مطلقا قوة قانونية يفعل الزمن وهو التقادم » قانه تزف يعن علروق آخو ان التقادم يحدث 
اثره و ينصب على الشىء ء محل عقد الحبة فيِكتسب الموهوب له ملكيته له بالتقادم : : انظر الحامش ١‏ 
من صفحة 5651١‏ من كتابنا ف الالنزامات . وانظ ركتابنا فى الاموال ص “لاه ن 954 رالغْامش ٠”‏ 
وفي عدم جواز سقوط الدفع بالبطلان المطلق مهما طال الزمن فدات يرجع لاقاعدة المعروفة القائلة 
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بان الدعاوى معقودة يمن واما الدفوعومهنامهءءهفص دائّة خالاة : انظر في ذاك كتابنا فى 
القائون التجارى ص 875 ن ؟58.) 

واذا عل الآن البطلان النسبى والبطلان المطلق فنى أيهما يدخل عقد البيع غير المسجل ؟ 
قلنا انه يدخل فى طائقة اليطلان المطلق . لان النسجيل هنا شرط لازم لصحة المقد في قله 
للملكية . ولا يقبل تصحيحا ولا تأبيدا بغير التسجيل . وهذا العقد لايمتير سب صحيحا بالعنى 
القانونى العصرى ء لا بالمدتى الرومانى القضانٌ . لآن المقد اذى يمتبر فى عصورنا الحاضرة سبي 
صيحا هو العقد الذى يماك يطبيمته وكيانه القانونى فيا اذا صدرمن الماك الحقيق 3 تمل قمره 
قاذا فرض وصدر المقد من هذا المافك اميق دون مراعاة الاوضاع الشكلية فيه فانه لاملك . 
واذا صدر من غير امالك فلا عاك أيضً) بالتقادم الخسى ١‏ لآنه لايعتبر سب صحيحا قد توافرت 
فيه اركان الصحة الفانونية اللازمة لامقود الشكلية 

ولا يعتير العقد سبب) صحيحاً ليس قط الا عند توافر شروط الاوضاع |اشكاية فيه اذا كان 
من العقود الشكلية 8أعددع 501 قعامج » بل لا تعتير عي صحيحا أبضًا الا اذا حاز الشروط القانونية 
التى يقررها القانون بالذات فى سبيل حماية البائع حماية شخصية . ويقع ذاك فيا اذا بيع عقار 
القاصر لمشتر دون مراعاة أخذ مصادقة ا هلس الحبى . د فى هذه الهلة لايجوز للهشترى اعتبار 
عقده سبي صحيحا ملكا بالتقادم الخسى بل لا بد له من التقادم الطو يل مدة ١6‏ سنة ( اسئئئاف 
أهلى فى ٠١‏ مارس سنة 50م راءلم ص لاه عدد 54.-ح ١؟‏ ص 86 .- مرجم 
القضاء ص 8ن لالا18 . ساح 7؟ ص “م . - مرجع التضاء ص 1ممن 6لا15 . - ادع 
/ا4-511908. كتابتا فى الاموال ص *ماه واطاءش ه وص كلاه والمامش *. حل 
ومرمى المزاد الذى يحصل على جهة الادارة عقب اجراءات نزع الملكية ان جاءت عتالفة 
القوانين والاوامر. لا يمتير سيب صحيحا لقليكها المين يوضع اليد خخس سنوات : انظر فى ذاك 
زفازيق 3-5 استئناق 15 فبراير سنة 40ح 1لا ص 159 . - مرجم القضاء ص 859 ن 
عدم ) والايرى فى ذلك بان الحم يعدم اعتبار عقد البيع الصادر من الوصى دون مراعاة قيد 
«صادقة الجاس الحسبى سيا صحيحا هو حك أبلغ في عدم اعتبار المقد الذى ينقصه ركن شكلى 
من الاوضاع الشكاية سببًا صحيحا ؟ ان العقد الذى ينقصه وضع شكلى لازم لانشائه » والمقد 
الدى ينقصه شرط لازم لصحبّه كصادقة الجلس الحسبى ؛ هو عقد لايمكن اعتباره سب صحي . 
والسبب فى ذلك ظاهر . وهو ان القيد القانونى بالوضم الشكلى ار:_ كان العقد رمعياء أو القيد 
القانوتى بالمصادقة » هذا القيد من الشروط التى قررها القانون بالذات لصحة المقد . وستحيل 
قانونا وبداهة ان يكون العقد الخالى عن هذا القيد الشكلى أو التصادق سيب سصحيما . لأن 
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السبب الصصبح هو العمل القانونى ممونؤنعمز مامه المملك فى ذاته فيا لو صدر من امالك الحقيتق- 
وكل ما ينقص المقد هو صدوره من غير امالك فقط . أى ان المذر اقذى جعل الشارع يختفر فيه 
للمشترى خطأء اما هو العذر الخاص يجهل المشترى بعدم ملكية البائع 4 » واعتقاد هذا المشترى 
فى انه اشترى من امالك الحقيق . والخنطلأ هنا واقع ؛ وواقع ققط . على خطأ موضوعى لاقانوتى . 
واما اذا وقم الخطأ على أمر قاتوتى واشترى المشترى دون مراعاة القيد الشكلى أو التصادقى ؛ 
فان الشارع لا يغتفر لمشترى خطأء ؛ لانه من المفروض عل كل فرد كاثنا م نكان ان يعرف 
القانون وقيوده ( المادة 4؟ من لامحة ترتيب الحاكم الاهلية ) 

واذا كان العقد اذى تنقصمه مصادقة الجلس الحسبى لا يعتبر سب صحييما ملكا بالتقادم , 
وهوليس بالعقد الششكلى الخاضع لا وضاع شكلية ؛ ألا يكون من باب أولى عمد البيع غير المسجل 
اقدى يمتبر عقداً شكليا فيا يتعاق » ويتملق هقط ء بتقل الملكية ؛ إن النسجيل كشرط لازم 
لنقل الملكية , قيد وضع قانوتى لا يستطيع معه المشتري أن يقول باعتبار عقد البيع سيب صصحيحا . 
لأنه وان كان البيع عملية قانونية يطممن اليها المشترى عند التعاقد في تقل الملكية اليه فانه يجب 
ان يلاحظ ان هذا الاطمئنان ليس بصحيح قانونا الا اذا قام المشترى من جانيه با يقضى عليه به 
القاثون من شروط لازمة لصحة العقد . بحيث اذا اهمل المشترى فى مراعاة الشروط القالونية التي 
يجب على ١‏ شترى ان يعلمها و يعرفها تام المعرفة » فلا يصح مطلقا اعتبار المقّد فى هذه الخالة سبيا 
صحيحا مملكا بالتقادم الخدى . لان التقادم الخسى لا يصح الأخذ به واعتباره وسيلة فى التقك 
الا اذا كان المشترى حسن النية . ومعنى حسن النية ليس فما يتعلق بالشروط القانونية لصحة 
المقدء بل ينهمرف حسن النية فقّط الى جهل المشترى بملكية المبيع لشخص آخر غير البائ له. 
ولا يمكن ان ينصرف حسن النية الى جهل المشترى للشروط القاتونية . ولايتفذ التقادم الى الا 
اذا اصطحب حسن النية بالسبب الصحيح ٠‏ والسبب الصحيح هو ااحملية القانونية التى اطمأن اليها 
المشترى واعتيرها اداة لتقل الملك اليه . ولا يصح اطمثان المشترى و يوذ باطمئنانه قانونا الا 
اذا عمل من جانيه ما يحتمه عليه القانون . ولا يمكن ان يعتبر قى جهله حسن النية . وفى هذه الهالة 
لا يستفيد مطقا من التقادم السى . وحسن النية الذى يبيح القنك بالتقادم الخسى هو اعتقاد 
المشترى ارب البائع له مالك . اى الخطأ الموضوعى انه 36 مومه ٠‏ واما الخطأ التانوقى 
؛نممق هل عدوجن فلا يمكن اعتباره حسن نية تملك بالتقادم ( الاتى حال وضع اليد ولاك المار فان 
الخطأً القاتوقي يعتير ثابة حسن نية يجدز تلك القار لواضم اليد: بلانيول ج ١‏ الطبعة الثامنة سنة 14٠‏ 
ص *.لان 6 ) 
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هذا ولا قف السبب الصحيح فى ان يطدئن فيه مكنسب الملكية الى تلاك المقارء بل يجب 
فى ذاته ان يكون صالخا لتقل الملكية » اى منثءً ها . وعلى ذلك فلا يمتير سيب صصحيحا الوقاء 
بوجه عام والارث والقسمة والاحكام والصلح والعقد المعاق على شرط ( راج فى تقصيل ذاك 
كتابنا فى الاموا 0 .لاه ن كوم - بروم ) 
وثما مر يثبين ان السدب ب الصحديح ليس هو نوجه عام كل عملية قانونية ممو1ةتهدز مامه 
يطمين المبا 0 توجه عام فى قل الملكية اليه واته لاعيرة فيالتقادم ا بالعملية ألقاونية 
التى تنصرف الى مجرد اظهار النية فى تقل الملكية » وان العيرة فيه انما هو وضع اليد - انا السبب 
الصحبح من الوجية القاتونية الصحيحة فى عصورنا القانونية الحاضرة وطيقا للاصول القانونية الواقمة 
#تانهمم ؛نميق ؛ هو العملءة العانونيةالمنثئة للملكية يحيث تنقم سحبحة فى ذانها وطبقًا للقيود ااتانونية 
سواء-كانت هذه الفيود قد وردت لهاية النظام المام بوجه عام » أو وردت لجاية يعض المصالح 
الفردية الجديرة يحماية القانون » كضرورة مصادقة بعض الية' تالعامة على تصرفات أولى الآمر . 
فاذا جاءت العملية المانونية وشابها ققص فى الفيود القاونية العامة او الخاصة فلا يجوز اعتيارها سبي 
دحا بل يجب اعتبارها سبب) غير صحيح ؛ ولا عيرة مطلتا بمجرد رغية الماقدين فى نقل الملكية , 
ما دام ان هذه الرغية قد تقيدت يقيود قانونية عامة (فى حالة العقود الشكلية ) او خاصة ( فى حالة 
الءةود الخاضعة لمصصادقة بعض الميئات ) 
وأما القول من جانب حضرة الاقد حامد بكْفهمى فى ان الشرائم الخامرة والفقباء الاضربن 
قد اخذوا بالنظربة الروءانية القضائية القدعة فهو قوللا تقره عليه كا قلنا.لان عمل القاذهى الرومائي 
فى تقر ير اداة حماية للمشخرى بغير الاوضاع الشكلية العتيقة انما كان يرمى به لى الافلات من قوة 
القيود الرومانية القديئّة ؛ والى جعل الحقوق طليقة في طر بق التطور الاجماعى ؛ مع المحافظة بقدر 
الامكان على احترام القيود القانونية القديمة . وفنا استمان القاضى الروءاني كا قلنا بالمجازوالصورية 
فى تفريره اداة الجاية للمشترى ء بان اسعرض فيه مجارا بانه قلاك بالتقادم , مع انه فى الحقيقة لم 
عض عليه مدة التقادم المملكة . 
ولا يكن محال تشبيه النشريم العصرى وعمل القضاء المصرى كا كان عليه الرومان وعلى 
الأخص فى عهدمم الأول عهد الطفولة والقيود الجافه الشاذة عا وا كان يلتم مع حالتهم شبه اليدوية . 
وأ كبر دايل على ذلك ان المقد الحاضرء وهو الباطل بطلانا مطلتا لنقص الوضع الشكلى فيه 
لا يصلح سببا صحيحا ملكا بالنقادم الخسى كا رأينا . 
اذا علمنا ذلك كله فانا ترى ان الادلة التى احتج يها حذسرة الناقد حامد يك على صحة رأيه 
لا تصلح فدحض النظرية التى قلنا يها ٠‏ والآن نستعرضها واحداً فواحداً ونرد عليها 
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الرليل القرول ( راجعه فى مكانه ) : يقول حضيرةالناقد بأن السبب الصحيج هوما المأن 
اليه المشترى وقت التعاقد بوجه عام . وهذا التعميم بلا تفبيدغير صحيح من الوجهة القانونية ما رأينا . 
بل لا بد فى السيب الصحيح المملك بالتقادم الى والذى يطمكن اليه المترى ء ان يكون حاويا 
لفيوده القانونية التى اشترطها القانون بالذات » كا بينا ذلك - و يظهر لنا ان حضرة الناقد متأئر 
بالنظرية الرومانية . وقد بينا ان لا محل للأخذ بها فى عصورنا الحاضرة » وقد تغيرت 
اصول القوانين واحكاءها . ١‏ 
الرليل الثالى ( راجعه فى مكانه ) يقول الناقد بأنه لا يشترط فى السيب الصحيح ان يكون 
مسجلا حتى يمتج به على الماك المةيق . و يرجم فى ذلك الى الفته والقضاء هناك وعنا . وتقول 
تحن بأن السثلة وان كانت خلافية وصدرت احكام فرنسية «مناقضة فيها ما بينا ذلك بكتانا فى 
الاموال ( ص 244 ن «مه ) الا انا غيل الى الاخذ يعدم ضرورة تسجيل السبب الصحيح » 
فى عهد القانون المدنى لافى عهد قانون النسجيل الجديد ؛ حتي يكون حجة على الالاك المقرتي - 
ويرى الناقد حامد بك ان قانون النسجيل الجديد لم يأت يجديديثأن هذءالقاعدة؛ اى لاضرورة 
فى نظره الى “سجيل السبب الصصحيح حتى يحتج به على الملك المقبيق. و يستند فى ذلك الى الحجيج 
التي اوجِرّناها فى الادلة 'وورهو5 . وهى : 
الرليل "الت : يقول الناقد ان المادة 77 مدتى الخاصة بالسيب الصحيح لم تردضمن المواد 
المغاةيقانون التسجيل الجديد ولايمكن على كل محال ان عسها هذا القاثون بثىء ما.والذى نلاحظه 
على هذا الدليل الثالث ما يأنى : 
ان الشارع فى وضعه لقاتون النسجيل الجديد قد احتاط بالمادة 11 فى أنه يمد ان كر اأواد 
التى الغاها هذا القانون ٠‏ قرر الغا كل نص مخالف له ول يرد له ذكر بقانون "القسجيل الجديد - 
و برض ان الشارع لم يضع هذه الفاعدة فان المواد اغالقة له تصبح لاغية ولا له . والأواد الى 
يجب ان تعتبر ملغاة هى المواد الخاصة بنقل ا مملكية . ذلك التقل الى حصل باداة قانونية مل كة 
أى بعلية قانونية او عمل قاتولى مدونةنمدز وعد تملك . وهذه الاداة القانونية هى المقد, اى عقد 
البيع » اى البيع ققطء سواءكان صادرا ءن الماقاث الخةيق او غير الماقك القيق . لان البيع فيهما 
واحف من حيث كونه اداة قانونية صالحة لتقل الملكية . فالعقد الصادر من المالاك القت صالمى 
ذائه لنقل الملكية ؛ ولا ينقصه الا النسجيل . والءقد الصادر من غير الماقك الحقبق صالح ايضا ؛ 
ولكن لبى وخده بل لابد لشرط آخرء لنقلى الملكية . وينقصه شرظ يعوض عليه ما فاته “ن 
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شرط لازم 4 ؛ وهو صدوره من المالك المقيقى . وهذا النقص فيه لا يمكن سده الا بوضع اليد . 
فلا وضع البد وحده كلك ء ولا المقد ذاته يلاك . بل لا بد للاثنين .م ومعهما حدن النية ابتداء. 
وقد جاء قانون التسجيل وأضاف شرطا اصليا جوهريا على المتد النائل الالكية » وهو شرط 
النسجيل حتى تنتقل الملكية , والتي بدونه لا يمكن , ولا يمكن ان تنتقل الملكية . والتسجيل الجديد 
هنا وضع شكلى لازم للعقد حتى تنتقل الملكية به بالفمل والواقع . واذا كان التسجيل من الاوضاع 
الشكلية فهو نافذ على الاداة القانونية » وهي البيع ؛ صدر البيع هر الماللك الحةيقٍ 0 
الماقك الحقيق ‏ لأنه ينصب على الاداة ‏ اى على العملية القاونية . وهذا الوضم الث لشكلي عن 
جانب الشارع يجب أن ينفذ على المقد فى ذاته معرا كانت الصفغة القانونية لمصدره » مالكا حقيقيا 
كان اوغيد مالك . لان الشارع راعى فى تقريره لهذا ااقيد العانى والوضم الشكلى النظام العام . 
ولذا لا يلك المتعاقدانمن ارادمهما حرية تجعلهما فى حل من تقل اللكية بمجرد تيادل الرطاء . بل 
هذه الارادة اصبحت معطلة ولا تستطيع وحدها نقل الملكية . والتسجيل على هذا الاعتبار أعر 
تنشريعى صادر من الشارع نفسه لا محرص عن نفاذ. فى عقد البيع .وعقد البيع نفسه بصرف النظر 
عن مصدره وعقد البيع غير المسجل يستحيل ان يكون فى ذاته نافلا لالكية ؛ بل ينقصه شرط 
جوهرى وهو التسجيل . وقد رأينااان السيب الصحيح من الوجهة القانونية العلمية الصحيحة » 
ليس فقط كل عملية قانونية تحصل بين البائع غير الماللك ودين المشترى » بل يجب ان يتوافر فى 
هذه العملية صلاحيتها فى ذاتها لان تكون ناقلة للدلكية فيا لو صدرت من امالك المقبق . واذا 
كان البيع , وهو صادر من الماك القيق » لا ينقل وحده وفى ذاته الملكية .فكيف يمكن القول 
بأن هذا الببع نفسه , اذا صدر من غير المالك القي ؛ يصبح فى ذاته اداة قانونية ناقلة للللكية ؟ 
إن قيل بأن العبرة فى التقادم الخ-بى انما هو وضع اليد وحده ومرور مدة لجس ال: نوات » فهذا 
القرل غير صحيح . ن الوجهة القانونية ما بينا ذلاك فى مكانه . لآن فى التقادم الخخسى لا بد ءن 
توافر الاركان الثلائة السبب الصحيح ووضع اليد وحسن النية ابتدا. والركن الواحد فيهالا يتقل 
الملكية مطلقا . وءن الواجب على من بسك بالتقادم الخسى ان يقمم الدليل على وجود كل 4 
على حدة . ولا تطيم الادعاء تحسن النية مثلا الا اذا أقام الدليل عاب وهو مل بالاثيات 

على انه فعل ما يمكن عمله قانونا حتى تأ "كد من صعة تاك البائع له ل ال 
لو فطن اليه لعل بأن البائع لله غير مالك ٠‏ فلا يعتير فى هذه الحالة حسن لانية( انظر فى ذلك كتابنا 
فى التأمينات ص 1١‏ ن 114 ) وكذلك فى السبب الصحيح يجب ان يعرف امشترى بأن عد 
البيع وحده ليس كافي) ولو صدر من المالك المةبق فى نقل الملكية بل لابد فيه هن النسجيل . هذا 
ويجب ان يلاحظ هنا ان من شأن مغى مدة الس سنواتان يصحح العيب ف العقد. والديب 
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اللاحق بالعقد هو صدوره ءن غير امالك . هذا فى عهد القانون الماتي.واما فى عهد قاتون التسجيل 
الجديد . فان هناك عيبا آخر لق العقد فوق عيبه الأول , والعيب اللاحق هو عدم التسجيل . 
وعدم النسجيل هذا؛ وهو وضع شكلى ؛ لا يسةظ كا يبنا بالتقادم الطو يل ومن باب أولى التقادم 
التصير . وحق المطالبة بالبطلان الطلق غير قابل للتقادم في ذاته » انما الى يترتب على مغى المدة 
العلويلة ؛ هو ان محل التعاقد يصبح وقد خرج بفعل الزمن عن ملك الماعى . وتما كد صحة 
القول بعدم جواز سقوط حق البطلان بالزءن » أنه يصح ان يستحيل الى دقم قر -3 
رك به مهما طال الزمن فيا اذا هوجم صاحب -ق البطلان المطاق _- مدعى 
وذلك أخذا بالقاعدة التى ذ كر ناها فى ان الاعاوى مؤقتة والدفوع خالدة . 

ويب ان نلاحظ هنا انه وان صح القول بان المقد غير المسجل منشنى* هم ذلك لقوق 
وواجبات ؛ وصح ما قلناه أدضنا يانه يجوز المشترى مطالبة اابائم بالآسابم ؛ ورفم دعوى بصحة 
ااتماقد أو صحة الامضاء وسجيل الحم فيهما؛ وانه بئاء على ذات لايموز لبائم دفم الدعورى قله 
بالبطلان اللطلق الناثئىء عن عدم النسجيل » باعتبار ان النسجيل عملية .ن الاوضاع الشكلية التى 
يمكن حصوطا دون حاجة لعل شخعى من جانب البائع : تلنا ان صح ذلك كله وهو ييح حما 
فان المقد فى ذاته قبل النسجيل من حيث الالتزامات الششخصية فقط » ثىء ؛ والمقد فى ذاته 
قبل التسجيل من حيث تقل الملكية شىء آخر ٠‏ فهو في الاول مازم وصحيح . . وفى الثانى غير نافذ 
وحده فى قل الملكية . ولانه غير نافذ فى تقل الملكية , لذا تقررله أثر مول حيث الالتزامات 
الشخصية . إذ لا محل هذه الاخيرة اذا اثتقات الملكية » ولا تنتقل هذه الا بالوضع الشكلى 
الخاص ١‏ وهو التسجيل 

والنسجيل الجديد يخااف على طول الخط النسجيل القديم . اذكان القديم وسيلة علانة 
لاغير؛ وعم حملة الحقوق العينية العقارية عن عقار واحد وعن مالك واحد . واما التسجيل الحاضر 
فهو وضع شكلى وشرط جوهرى لنقل الملكية فى ذاتها . ولا بد ان يترتب على ذلك حمّا ان 
يصبح التسجيل أيضًا وديلة علانية واداة اشهار على الكافة . فالتسجيل الحاضر ليس هو 
التسجبل المافى سب » ؛ بل ركن من اركان اثر العقد فى تقل الملكية » ويه تنحتم طبيعة و بداهة 
العلانية . انما ا هو وضع من الاوضاع الشكلية اللازءة لتكوين العقد تكوينا قانونيا صحيحا 
قبل أى شى: آخر . 

الرليل السرايع من ادلة التاقد ( راجعه فى مكانه ) يقول بان المادة 14 القائلة يعالان 
عقد البيع الصادر من غير الماقك المقبق لا ياحتها قانون التسجيل الجديد . وقد ببنا تحن ان 
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السجيل يقم على عقد البيع قَْ داأته مهنا كان مصدره ء امالك المقريق أو غيره » مادام ان 
التسجيل أصبح شرط لازما لنقل الملكية حالاء ان صدر من المالك الحقيق » أو مستقيلا ان 
صذر من غير الاك الحقيق وعضت مذمة التقادم . وقد رأينا ان اثر الدة انما بقم » ويقع فقط » 
على تصحيح المقد من حيث صدوره من غير الماللك ولا يمكن ان يقم على تصحيح المقد عن 
حيث شائبة اللقص فيه وهى عدم تسجيله . وقد برنا ان هذه الشائبة وهى تتعاق بوضع شكلى 
روعى فيه النظام العام ويترتب عليها البعالان المطلق ؛ لن تزول يفمل الزمن أى بالتقادم الطو يل 
ومن باب أولى التقادم القصير . 

الرثيل الخامس . ( راجمه ) . يول النائد ان الماألك لا يمتير من طيقة الغير قلا وستققيد 
من التسجيل . وقد ببنا تحن ان النسسجيل قد وضع ولوحظ فيه النظام العام , وانه وضع شكلى 
يستفيد منه كل شخص من طبقة الغير أم لاء وحم به القاضى هن ثلقاء نفسه . نعم وان كان 
البائع لا يصمح ان :تك فى وجه المشترى بعدم النسجي لكا يبنا ذلك فى مكانه فان ذلك يرجم 
ويرجع فقط ء الى ان المقد غير المسجل «نثىء لالنزامات شخصية اشتغلت بها ذمة البائع ؛ 
إعتبار اله مازم كين المشتري من القيام بثقام عملية النسجيل ٠‏ ولأنه من سعى فى تقض ماتم على 
يديه فسعيه مردود عليه . اما التسجيل فى ذاته باعتباره وضما شكليا وركنا جوهريا فى نقل 
الملكية ؛ فانه جب اقصازًه جانبا عن الالتزامات الشخصية التى قررنها المادة الاولى ٠ن‏ قانون 
النسجيل الذى ما وضع الا تبيدا لنظام السنجلات العقارية المنوى انشاؤه فيا بعد . 

والقاعدة الى قول بها صاحب النقد فى ان الماك لا يعتير من الغيرء انما تصح فى عهدالقانون 
القديم وهو القانون المانى , فى موطن التقادم الجبى . ولكن لا تصح هذء التاعدة الآن وقد 
أصبح التسجيل وضم شكليا يستحيل ان تتتقل الملكية بغيره . ولكل ذى شأن و«صلحة؛ حق 
الاستفادة منه , والمالك المقيق ذو شأن ظاهر فى ذلك . ولا يمكن الاحتجاج عليه بممى المدة 
وحده ؛ بل لا بد فى ان تكون العماية القانونية التى اططان اليها المشترى ؛ وه السبب الصحيح » 
عملية صالحة فى ذاتها لنقل الملكية ء يحيث لوكانت صدرت من امالك الاصلى لاتقلت الملكية . 
وما دام انهاغير ناقلة للملكية فيا اذا صدرت من المالك الحقيق بسيب عدم تسجيلبا» نهى كذاك 
غير ناقلة للملكية اذا صدرت من غير امالك المفيق ٠‏ 

الرطيل السارسس (٠٠‏ راجعه) . يقول صاحب النقد بان العيرة فى التقادم الى انما هوءهمي 
المدة فقط . وقد بينا ان القول على هذا الاطلاق غير يحد . بل لابد في التقادم الخسى من 'وافر 
الاركان الثلاية : السبب المصحيح الملاك قانونا ) ووضع اليد وحسن النية . والواحد مها دون 
الاخرين غير كاف لصحة التقادم الخسى 


محلة المحاماة مق 
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هذا هو ما اردئا ان ترد به على تند حضرة الناقد حامد بك . وانا ثرى ان لامختمه با ختم 
به مقاله فى « ان اشتراط تسجيل السيب الصحيح من العبث اذى يجب ان بتازه عنه النقيه  »‏ 
ونعتقد على غير مايعتقد هو ان القول بالتسجيل في السبب الصحيح ف عبد قانون التسجيل الجديد 
ليس من« العبث اذى يتنزه عنه الفقيه » . وماظنا اننا كنا فما نشرناه من محوث مستفيضة فى هذا 
الشأن بالغة المر بية فى مؤلفائنا ومقالاتنا وباللغة الفرنسية فى محلة جازيت الماك الختاطة » محال 
د من العبيث الذى يجب ان يتنزه عنهكل فيه » بل كنا نعمل على ضوء ما وققنا اليه من اعمال 
تحضيرية واصول قانونية عامة . ومأ كان القضاء الفرنسى « من العيث الذى يجب ان يتنزه عنه 
كل قضاء » عند ماقرر اعتبار الماك الحقيق فى طبقة الغير فى حالة التقادم الخسى ( محكة استئئاف 
المرائر فى ١١‏ 'وقير سنة ٠خملء‏ د 1و1 ه:4.0.-سء لؤء 1 مه ) ولوان القضاء 
الفرمى قد عد لعن هذا الرأى ( واحدث الاحكام دائرة العرائض بمحكة نقض بار يس فى 8 افبراير 
سنة 4.00 س 215012 006 مع تعليق الاستاذ ؛ممجد:ة - راجم فى ذلك كابتان ٠ج‏ أول 
الطبعة الثانية سئة 151 ص 518 . وكتابنا فى الاموال ص 45 ن 8ه ) كا أن التضاء 
المصرى لم يك ايضا يحال من « العبث الذى . . . » عند ماقرر بان الدائن العادى يعتير 
من طبقة الغير» ويجوزله القسسك يعدم تسجيل عقد المشترى فى عبد النسجيل القديم ( استثناف 
عختلط 7 مابو منه مات ق56ىء موث والجدول المشري الثالث ص ٠0ن‏ 38.1. 
اسئثناف أعلي 2؟ مابو سنة 111 م راء ١‏ ص 787 عدد 118 ومجوعة عياثى ص 1١‏ ن 
5 م ص 71  .‏ وأقر هذه القاعدة بعض الشرائع الاجنبية ؛ ومنها القاثون البالجيي 
والاسبانى والمولندى . انظر فى ذفك كابتان المتقدم ص 7# . - بلاتيول ج ١‏ ن 779 ص 
م) - انا هى اراء يدلى فيها كل با يوفق اليه وليس فيها من الشذوذ مايسمى عيثا . وأملنا فيا 
بسطناه هنا من هذا البحث الغاص بالحجج ان لاتكون » من العبث اذى . . . ». ما انا نمتقد 
يحق بان مقال الناقد لم يكن « من العبث القدى . . . » . والحقيقة ضالة الباحثين . واه الموفق ؟ 
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الوصكام 


ست اس أ 2 رات 1 247 
حسف ل سس جه 


نان 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه ه يناير سنة 1517 
تقض ٠‏ اصابة خطأً . حكم بالبراعة ايتدائيا . 


الناء لمكم استثنافيا . اغفال الحسكم الاخير 


من مناقشة أسباب البراءة . أتره . ( المادتان 
5٠4‏ عقريات و 5؟" تحقيق جتابأت ) . 
الفاعرة القانوي: 
اذا القت محكة الاستئتاف حك البراءة 
الصادر من مكة أول درجة وجب عليها 
مناقشة اسباب ذلك الح والرد عليها خصوصا 
اذا كانت تلك الاسباب مشتملة على واقعة 
مادية كانت محل اعتبار فى اليراءة والا كان 
حكبها باطلا 
الحكة : 
«ه حيث ان الحم الطعون فيه الغى 
اليراءة الصادر من محكة أول درجة فن 
اللازم والحالة هذه مناقشة أسباب ذلك الحم 
والرد علمها خصوصا اذا كانت تلك الاسباب 
مشتملة على واقعة مادية كانت محل اعتبارق 
البراءة الذكورة وقد خلا الح المطمون فيه 
من ذلك فهو باطل بطلانا جوهريا ويتمين 


قبول الطعن والغاء الحم واحالة القضية على 
المحمكة الابتدائية للحي فيها مجددا . 

( طعن أهمد حسين النزاوى ضد الثاية العمومية 
تمرة ١45‏ سنة 7غ قضائية . دائرة حغرة صاحب 
الممالى احمد طلت باشا ومحضوو حشرات اصعاب المالى 
والمزة حسين درويش باشا وجناب ال مت كرشو وتمد 
مصطق بك وعيه الحكم عسكر بك مستثارين 
وجتدى يك عبد الملك وكيل نابة الاستئناف ) 


2065 
حم تاريه ه ينابر ممنة 1 
محغر دير التركة . محريره بمعرقة معاون ادارة ٠‏ 
ابره . ماهيته . اتشيير أيه ٠‏ ائره . زوبر 
قى اصله . صورة رسيية منه . استعياها بع الع 
بتزويرها . اثره . المواد 4١‏ و١4‏ و9ل!ا١‏ 
و0٠4١‏ و185١‏ عتويات و 5ة؟"» محقيق حتانات 
ولائحة المجالس الحديية الصادة فى 51 ,ماير 
سنة 1851 والامى العالى الصادر ق 15 توشير 
سنة 1١455‏ 
القاعرة القانوئْ 
١‏ - يستدل من نصوص لانحة الجالس 
الحسبية وقانوتها وما جرى عليه العمل ان 
مأمورى الساطة الادارية مختصون بتحرير 
مخاضص حصر التركة أساعدة الجالس الحسبية 


يمليذ الحاماة 
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على .القيام يجمع المعلومات التى من شأنما ايقافها 
على حالة التركة وعلى ذاك شُحذر حص التركة 
الذى يحرره معاون ادارة اما هو محضر رمعى 
فيتعين اذأت رفض الطمن المبنى على انه 
ورقة عرفية 

ب محاذر حمر التركة فى محاضر 
رسعية اعدت لاثيات الحقيقة وأقوال ذوى 
الشأن على حقيقنها عن حالة التركة وعمالها 
وعليها فتغيير الحقيقة فيها يطريق التزوير 
بالحشر وباضافة عيارات لم تصدر من صاحب 
الشأن بقصد ضياع حقه ما رقع تحت طائلة 
قانون العقوبات ومن ثم يرفض الطمن البنى 
على ان هذا التغيير غير معاقب عليه . 

م - اذا استعمل المنهم المبارة المزورة فى 
محضر حصر التركة الحرر وفتا القاتون وهو يعل 
بتزويرها كان مرتكبا لجرية الاستعمال لافرق 
فى ذلك بين ان يكون قد استعمل محض رحصر 
التركة المزور نفسه أو صورة رعية منه لآن 
النقيجة وى الاستمال واحدة فى الحالتين ومن 
ثم يرفض الطمن المبنى على عدم وجود جرية 
استعمال ورقة مزورة فى السك بصورة المحضر 
الرسعية . 

المحكة : 

«حيث ان اوجه الطعن تتحصرفيا يأنى : 

أولا ‏ وجود خطأ فى تطبيق القاتون 
لأن معاون الادارة الذى حرر محضر حصر 


التركة ليس له اختصاض بتحريره وتكون 
الورقة المطعون فيها هي ورقة عرفية ٠‏ ' 

ثانيا - اذا كانت الورقة عرفية فالتزوير 
فيها إسقط الدعوى العمومية بشأنه لمفى زيادة 
عن ثلاث سئوات ٠‏ : 

ثالثا - الواقمة لا عاب عليها لان الاضافة 
التى اضيفت الى محضر حصر التركة لايمكن 
اعتبارها تزو يرا لأن هذا الحضرلم يجمل لاثبات 
الامور المنسوب ثزو يرها . 

رابعا - نسدت محكة الجنايات الى الملهم 
فى حيثيات حكها ان المنهم استعمل صورة رسمية 
من مضي حصر التركة بعد ارف زور أصله 
الحفوظ بالمركز و بناء على ذلك يكون استعمل 
ورقة -زورة لأنها طبق الاصل الحفوظ بالمركز 
اما وقد استخرجها الكاتي الختص وسابا 
لمهم وقدمها يحالتها واستند عليها فلا يكون 
هناك جرعمة استمال ورقة مزورة . 

« وحيث انه من جهة الوجه الاول فان 
مخض حصي التركة هو محضر رءبى وان معاون 
الادارة الذى يحرره هو موظف عموى مختص 
به بناء علي احكام لاثدة تنفيذ قانون الجالس 
الحسبية الصادرة فى 5١‏ ينابر سنة 1891 إِذ 
أنه مقتضى نص المادة ٠١‏ من هذه اللاضحة يجب 
على رؤساء الجالس الحسبية جمع كافة المءاومات 
المفيدة التى من شأنما ايقاف الجلس تام الوقوف 
على حالة التركة وعلى اهمية الأمورية التى سبيعهد 
فيها الى الوصى أو القمم أو الوكيل ومن المسل به 
ان رؤساء الجالس المسبية لا يمكنهم القيام 
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بانسهم يجميع هذه الاعمال فليم ات ينتديوا 
من الموظفين الاداريين التابمين لم من يقوم 
بهذا العمل وأنذا نصت المادة 6؟ من اللاحة انه 
يجب على مأمورى السلطة الادارية متى طلب 
الجلس الحسبىمساعدتهم ان يساعدوه تحير 
محضر الجرد طيقا للمادة الانية عشر من الااص 
العالى الصادر في 1١5‏ نوفير سنة 1843 واذا 
اقَنضى الال فمليهم ان يساعدوا الاوصياء أو 
القوام أو الوكلاء فى وضع يدم على الاموال 
ويستدل من ذفك ومن جميع نصوص اللاححة 
وقاتون ال هلس الحسبية ومما جرى به العمل 
أيضا ان مأمورى السلطة الادارية مختصمون 
بتحرير محاضر حصر التركة لمساعدة الجالس 
الحسبية فى القيام يجمع المعاومات التى من شأنها 
قاف مجلس مام الوقوف على حاة الأركة 
وذلك طيقا لاحكام قانون الجالس الحسبية 
والونح الادارية . 

« وحيث انه قلاك يكون هذا الوجه 
ساقطا . 

« وحيث ان الوجه الثانى فى غير محله لأن 
النزوير واقع فى محضر رببى فتكون الواقمة 
جناية ولم تسقط اذن الدعوى العمومية . 

«ه وحيث انه فيا ينص بالوجه الثالك 
قثابت من الحم المطمون فيه ان التزويرحصل 
باضافة العبارة الآنية فى المحضر بطريق الحشر 
وى : ( عقد محول من غدد تود محيرى الى 
على خليل ميدان ضد ابراهم عبد الله واخوته 


وقيل من على خليل ان التحويل صدر اليه 
صورى تأمينا لشركة قطن ولم يدفم قيمتها) 
وان الغرض من هذة العيارة الموضوعة بالتزوير 
بغير عل على خليل ميدان واضرارا به ان يكون 
سندا للسّهم فى القضية المدنية المرفوعة منه امام 
محكة الزقازيق الاهلية من على خليل ميدان 
على ابراعيم عيد الله ومن ممه بطالبتهم بقيمة 
الزعن الحول اليه مر الهم اذى يدعى 
بصورية التحويل. 

« وحيث انه ثين للمحكة من ذلك ان 
واقعة النزوير متوفرة فيها جميع اركانها وان 
الحضر الرسبى جمل لاثبات الحقيقة واقوال 
ذوى الششأن على حقيتها عن حالة التركة وعما لما 
وعلها فتغيير الحقيقة بطريق النزوير بالحشر 
وباضافة عبارات لم تصدر من صاحب الشأن 
لغرض اثبات صورية اللدين وضياع حقه فيه ثما 
بقع بلا شلك نحت عقاب الفانون مفتضى المواد 
التى طبقنها محكة الجناءات يحكبا المطمون فيه 
ويكون هذا الوجه واجب الرقض أيضا . 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الرابع فان 
الثابت فى الحم ان المهم استعمل العبارة 
المزورة السالف انها وهو بعلم بعزويرها بمد ان 
عبث بحضرحصر التركة وسيان بعد ذلك اذا 
كانت الحكة ذ كرت فى حكبا بان النهم قدم 
محضر حصر التركة الى الحكة المدنية أو كان 
يجب ان يقال يانه قدم صورة رحعية منه لآن 
النتيجة فى كلتا الحالنين انه استعمل الميارة 


محة الحاماة 


المزورة فى الحضر مع علمه بتزويرها بتقديم 
صورة رحعية استخرجت من هذا الحضر وهو 
أمر معاقب عليه بالمادة الم اعقو بات التى ضمت 
مع المواد الخاصة بالتزو بر وعلى هذا فلا بوجد 
وجه لبطلان الاجراءات ويتعين رفش 
هذا الوجه . 


( طعن د مد تحيرى نه النابة العمومية وعلى خايل 
مدعى مدلي ثمرة ١119‏ سنة 9+ قضائية 
صاحب المالى احمد طلمت يائما والحيأة السابقة ) 


. دائرة 


- 
محكة النقض والابرام 
3 تار يخه أول فيراير سنة ١555‏ 


نقض . صرقة . اغنال ذكر اافقرة المنطرقة على 
الحادثة من المادة التى طبقت . اثره ٠‏ 
الملدتان 4 لالا عقويات و 779 نحقق حناات . 


القاعرة الةانوئئ:ْ 

اذا لم تبين الحكة ققرة المادة التى طبقت 
وكان يظهر من اللروف يحسب وصف الحكة 
لها ويحسب ماهو مذ كور في وصف التهمة انها 
ارادت ففرة معينة فلا يعتبر اغفال د كرها للك 
الفقرة خطأ فى تطبيق نصوص القاثون ومن ثم 
يرفض النقض البنى على هذا السيب 

المحمكة : 

« حيث ان الطاعن يرئكن على وجهين 

أولا - عدم بيان الظروف التى حدنت 
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فيها السرقة والنص القانوتى اذى طبقته الحمكة 

بق صرمحة على هذه الظروف اذ ان مادة 
4 تشمل حالات كثيرة . 

ثانا - عدم عتم النهم ممق الدفاع عن 
نفسه لمدم اجابة ظلبه تأجيل الدعوى حتى 
يحضر حأميه ٠‏ 

« وحيث انه عن الوجه الاول فانه وان 
كانت الممكة لم تبين الفقرة من المادة )فى 
الاانه يظهر من ذكرها ( ان السرقة حصلت 
من منزل مسكون ) انها ارادت الفقرة الاولى 
من تلك المادة لذن لروف السرقة بحسب 
ما وصفنها المحكة وبحسب ماهو مذكور في 
وصف النهمة ينطيق على الفقرة اذ كورة 
فاغفالها ذكر الفقرة لايمتبر خطأ فى تطبيق 
نصوص القاتون مادام الها ذكرت ظروف 
السرقة وعلى ذاك يكون هذا الوجه مرفوضا . 

د وحيث انه عن الوجه الثانى فالثابت فى 
محضر الجلسة ان الطاعن حضر ف أول جلسة 
شخصيا وحضر عنه أيضا محاميان وطليا التأجيل 
للاستعداد «المحمكة اجابت طليهما واجلت 
القضية لجلسة أخرى عى جلسة ١٠١‏ فيراير سنة 
وفى هذه الجلسة الاخيرة حضر الطاعن 
ول يحضر الحانى عنه وسألته الحكة عن النهمة 
فائكرها ودافع عن نفسه ثم اراد بعد ذلك ان 
يطلب التأجيل أيضا لحضور محاميه فالحكة لم 
جبه الى طلبه وحكت فى موضوع القضية بذاك 
يكون الطاعن تمنم يحق الأفاع عن نفسه ول 


ؤغرمة 


7و 


تحرمه الحكمة ءن هذا الحق و يكون هذا الوجه 
ساقطا ومرفوضا ايضا 
( طمن السيد هلال اليتالوتى ضد النيابة العمومية 


وام الخير وت على صبيحة مدعية مدنية نمرة 44؟ 


>3 الحاماة . 


منسماع وكيل المدعية بالمق المدلى بصفته شاهدا 
خصوصا وقد اوضح الحكم بالتفصيل اسياب 
اخذه بشهادته لتأييدها با حيط بها منالغلروف 


سنة*4 قضائية.دائرة حشرَة صاحي المالىاحدطلتباشا فى التحقيقات ولاترى محكة النقض محلا لقبول 


وتحضور <شرات اسعاب المعالى والسعادة والمزة حسين 
درويش باثا وتمد ملام باشا ومصطق محمد بك وتمود 
جفر يك مستثارين وجتدى عد الملك وك وكيل 
نيابة الاستثناف ) 


كس 
محكة التقض «الابرام 
حم تاريخه ؟ أوفبرسنة 901 | 
تقض شهادة وكيل المدعى الدني ..لايطلان . 
القاعرة العائوئيْ 
لايوجد نص ف القائون ينم من سعاع وكيل 
المدعية بالحق المدني بصفته شاهدا في الجرعة 
المنسوبة الى الممهم 
00 

« حيث ان طلب النقض المقدم من محالى 
الهم يستند على ثلاثة اوجه يتعين بخصها 

الوجه الاول : - من حيث انه بالاطلاع 
على ال المطعون فيه يتبين ان الحكه ناتشت 
فى حيثيات الحم الادلة الثى رأتها كافية للادانة 
وهذا يفيد انها يؤيد الحم بالمقوبة ومع ذلك 
ققد طبقتالمادة 7ه من قانون العقوبات واوقفت 
التنفيذ وذلك هو فى مصلحة.المّهم فلا وجاهة 
هذا الوجه 


الوه الثاني :- من حيث انهلامانع قانونى ١‏ 


هذا الوجه 
الوجه الثالث : - المقول فيه ارى هناك 
تناقضا بين الحك الابتدانيو بين الحك الاستئناق 
لان الحم الاخير قرر ان الهم يعتير بريثا من 
التهمتين الاخيرتين ولكن المقيقة انه ليس هناك 
تناقض قتد ابد الحم الاستئتاق حم الادانة 
فملا فنا شطو يلا وباسباب جديدة ادلة بوت 
النهم الاربمة ببالاايجمل يحالا لنقض الحم كا 
ان اسباب الحم فيا يتعلق بالتهمتين الثالثة 
والرابعة ققد نتى امكان اعتبارهما من قبيل البيع 
من اللدايرة للمهماذ ان الوقايم وجموع التحية'ت 
التىاستندعليها الحم تكذب زعم الملوم فى ذلك 
( طمن احمد عتتار الماح يك ضد التيابة الع.ومية 
تمرة 4ة١٠سة:‏ “4 قضائية . دائرة حغرة صاحب 
المعالى |*د طلعت باشأ وتحضور حمشرات أصحاب المزة 
متولى عتم يك وتحد مظبر يك وجمد لبيب عمايه بك 


وتمد قهمى حسين بك مستشارين وتوفيق سقوب يك 
وكيل نياية الاستكناف ) 


يذو 
محكة النقض و«الابرام 
5 تاريذه م نوقشير سئة ١97‏ 
اتلاف تمار تخل . مادة 199" و 87#" مقوبات 
الماعرة القائوئى. 
دار النخيل من الخاصلات الزراعية غير 


مجلة المحاماة 


المالب 


الحصودة فن تعمد اتلاف تمارنخيل قبل نضوحها 
بقصدالاضرار بها كان عمله جناية ينطبق عليها 
3 المادئين 2+١‏ 007 عقو بات 

الممكة : 

حيث ان ما نسب الى لأنهمين هو فى 
الواقع اتلاف مار مخيل قبل نضوجها إسبب 
الاضرار يبا وهذهالثار بلاشك منالحاصلات 
الزراعية غير المحصودة المنصوص عليها فى 
النقرة الاولى من المادة ١‏ عقوبات فيكون 
القرار الصصادر من قاضى الاحالة اخطأ فى 
تطيق القانون ويتعين اذن قبول النقض 
والغاوّه واعتبار الواقعة جناية اتلاف زرعغير 
محصود تنطيق على المادتين ١‏ ”و 807 عقوبات 

( طمن النياية الدومية ضد عمد ممران جيل تمرة 


١ 41‏ سنة 47 قضائية . دائرة حشيرة صاحب المعالى 
اعد طلمت واشأ واهيأة | السابقة ) 


نض 
محكة النقض والابرام 

حك تار ته ؟ نوشير سنة 1971 
نقضه تبديد أشياء محجوزة . قلبا . اختاؤها . 

القاعرة القانوليٌ 

تم جرية قبديد الاشياء الحجوز عليها 
بشبوت اختفائها من اللكانالطبيعى لا وهومةزل 
الحارس الذى تسامها فيه اذ باختفائها من مكانها 
ثبت تعمد الخياولة بها وبين الساطة المعبود 
البها تنفيق لمكم القضانى الصادر بالبيع 

الممكة : 


المطموذث قيه ُ يذكر سوى أن الاشياء 
المحجوز عليهالم توجد يوم البيع وهذا لا يكنى 
لثبوت تبديدها أو لثبوت ان الطاعنكانت 
عنده هذه النية التى هى ركن من أركان 
الجرعة المسندة اليه 

وا ان الحكم المطعون فيه قد ذ كر فيه 
ان الطاعن هو المارس وان الحضر لم يجد 
القطن يوم الحجز وانه فتش مزل الطاعن فلم 
بر به أثرا للقعلن 

وبا ان ثيوت اختفاء الاشياء المحجوز 
علمها من المكان الطبيعى طا وهو مزل الحارس 
الذى تاها فيه يقطع بأن ذلك المارس قد 
تعمد الحياولة بينها ودين السلطة المعهود اليا 
تنفيذ المكم القضائى الصادر بالبيع وهذا 
التعمديكون بلاريب جرعةتبديد المحجوزات 
اذ نية التبديد ظاهرة من الاقدام على الاخفاء 


فيتعين اذن رفض الطمن 

( طمن داود احد ابوهل ضد التباية العمموهية ممرة 
ولاو ا سنة 9غ قا ء دائرة صاحب الْعالى |حمد طلعت 
ياشا والية السابقة ) 


أن 
محكة النقض والابرام 
تار يخه ؟ نوشير سنة 19377 
تقض . كلام التمابة , مرافمة . ملاحظة . آخر 
من بتكام . تقدير العقوبة . بيان الاسياب . 
القاعرة القَانونيٌ 
١‏ - اذا ابدث النياية العمومية قبل قفل 
باب المرافعة مباشرة ملاحظة ما ول يطلب الهم 


بما ا الطاعن يستند في طمنه الى ان الكم م بعد الملاحظة التى ابدتها النيابة فلا 


لل 


>ة الحاماة 


بطلان خصوصا اذا يت ان هذه الملاحظة لم 
تكن دفاءا فى أصل الاتهام 

؟ - محكة الموضوع لها تام الحرية في 
دير العقوبة وليس علها ان ثبين اسيابا فى 
هذا الشأن 

المحمكة : 

« با إن الوجه الاول من وجوه الطعن 
وهو ان المنهم الاول ل يكن آخر من ككلم إذ 
النيابة كلمت قبل قفل باب المرافمة مباشرة 
فان الثابت من محضر الجلسة الاسئثنافية ان 
ذلك المهم لم يطلب الكلام بمد الملاحظة التى 
ابدتها النيابة عقب مراقعة محاميه ولم تكن هذه 
الملاحظة دقاما منها فى أصل الانهام فيتعين 
رفض هذا الوجه 

« وكا ان الوجه الثالى يختص بنقدير 
العقوبة وتكة الموضوع لا تام المرعة فى هذا 
التقدير وليس عليها ان تبين اسبابا فى هذا الشأن 

« وءا ان الوجه الثالث عن تغيير المتيقة 
فان المي المطمون فيه قد رد باسهاب عا 
ذهب اليه الطاعن فى دفاعه عن هذه النقطة 
واثيت فى الحم ان الطاعن قد دون وغير فى 
الدفتر اشياء لم تكن فيه من قبل فهذا الوجه 
مرفوض ايضها 

( طمن ممد اد جاد الحق وآخر ضد النياية مرة 


4 سنة 49 ق . دائرة صاحب المألى امد طلعت 
بأشا واطيئة السايقة )" 


وان 
محكة النقض والابرام 
حك تار يخه ٠‏ أوقبر سنة 1917 
نقض» دود ٠‏ ودعة . قرض صيغ يصيغة وديعة ٠‏ 
الاعرة القَانوئئٌ 
برة يحقرقة الواقم لابصيغة الفاا المقد 
فاذا اقرض شخص مبلغا من المال لآخر وذ كر 
فى سند الدين ان المبلغ مس على قبول الوديعة 
وذلك بقصد تبديد المدين عند عدم الدفم قلا 
يعتير عدم الدقم عند الطالبة تبديدا جائيا 
مماقبا عليه لنقدان اركان جرعة التبديد 
الممكة : 
« حيث أن الثات من مطالعة ستدات 
الدين ان للقصود يبا هو قرض لا مجرد ودعة 
لان احدها يقغى بالدفم نحت اذن السيدات 
الدائنات وآخر ويعطى الحق للمدين ان يدقع 
لدان السيدات خمصما من اصل ذلك الدبن 
« وحيث ان ماجاء فى السندات من 
عبارة وديعة انما كتب على سبيل نديد 
المدين عند عدم الدفم 
« وحيث لذلك تكون الواقعة غيرمعاقفب 
عليها ويتعين قبول النقض والغاء الحم 
للطمون فيه وبراءة المنهم مما نمب اليه 
( طمن صال مسعود المهدرى ضد النياية العمومية 
عرة 7٠6‏ ستة 417 قضائة . دائرة صاحي المالى امد 
طنعت باما والطيئة السابقة ) 


ججة المحاماة ١ه‏ 
لان اونا : 
محكة النقض والابرام محكة التقض والابرام 
تار مخه © نوشبر سنة 1575 حم تاريخه ؟ توفير سنة 1 
تق ٠‏ استثناف الشاية . طلل التخفيف . 
تقش 3 2 نقض . مخالفات ٠‏ 
تعدهد . جواز . 7 
القاعرة القاموتَ 


القاعرة القَانُوسّ 

كوت النيابة العمومية طلبت تخقيف 
العقوبة امام محكة أول درجة لاعنع من حتها 
فى استثتاف الحك بالنسية الى قلة العقوية 
ولحكة ثانى درجة الحق فى تشديد العقوبة 
بناء على اسنئناف النيابة العمومية 

المحمكة : 

« حيث فيا يتعلق بالوجه الاول من 
وجهى الطعن المقدمين مرك هذا الهم فانه 
لا محل للمناقشة فى ان استئناق المدعى بالمق 
المانى تقدم أو لم يتقدم فى الميعاد لانه فضلا 
عن ان ميعاد الاستئناف عشرة ايام تبداً من 
ثانى يوم صدور الك وقد تقدم الاستئناف 
فى تهايتها فان الك الاستئناق صدو بالتأبيد 
بالنسبة للتعو يض المقغى به 

« وحيث فيا يختص بالوجه الثانى فان 
للنيابة الحق فى استكئناق الاحكام الصادرة من 
محكة اول درجة اذ طلها تخفيف العقوبة امام 
المحكة المذكورة لاعنعها من ذلك وفى هذه 
المة يكون لحكة ثالى درجة المق فتعديد 
تلك العقوية التي استأتفت النيابة الح لقلتها 

(طمن عرب سلامه وآخرين صّد اليابة ئمرة 1555 


سنة ع قضائية والماوى عداج مدعى مدنى . دائرة 
. حغرة صاحب المالى احمد طلءت باشا والهيثة السايقة ) 


الطعن بطر بق النقض والابرام فى احكام 
الخالفات غير جاتر قانونا 
المحكة: 
«حيث أن الطعن بطريق النقض والابرام 
فى احكام الخالفات غير حابر قانونا 
( طمن ماشا الله عمد ضند النياية تمرة ١135‏ ستة 


49 قضائية . دائرة حقرة صاحي المالى اد طلعت 
باشا والهيثة السابقة ) 


الا 
محكة النقض والابرام 
حك تاربيخه * نوشير منة 19175 
تقض . اتبدريد - تقل الاشياء الحجوزة . 
التاعرة القانوهٌ 

قل الاشياء الحجوزعايها و مكانها وعدم 
تقديها عند التتفيذ يعتبر تيديداً اذ يترتب على 
هلها وعدم تقديها عند التنقيذ تعطيل اجراءات 
التنفيذ والاضرار بالحاجز 

المحكة : 

« حيث ان ما يرئكن عليه الطاعن هوانه 
طلب ماع شهودنق ولم تجبه المحمكة لطليه وان 
الواقمة الثابتة فى الح لاعقاب عليها لأنه له 


يلف 
ان يتقل الزراعة الحجوز عابهاو يبيعها ليسدد دينه 

«.وحيث انه لم ثبت من محضر الجلسة 
ان الهم طلب امام محكة الاستثتناف ماع 
شهود نفى كا بدعى 

« وحيث ان تقل الاشياء الحجوز عليها 
من مكانها وعدم تقديها عندالتنفيذ هو فى الواقم 
تبديد ها اذ يترتب عليه تعطيل اجراء'ت التتقيذ 


واحداث الضرر بالحاجز 
« وحيث مما تقدم يكون التطبيق في محله 
و يتعين رفض الطعن 


( طمن بدوى يدوى خليل ضد التيابة عرة 1554 
سثة 47 قضائية. دائرة حضرةصاحي ال مءالى امد طلعت باسا 
والحيئة السابقة ) 


ور 
محكية النتقض والابرام 
ثار يه ؟ وشير سنة 19157 
تقش . سرقة . الحناء أشياء مروقة . قعد حناى 
القأعرة القائوني 
١‏ - اذا انعدم القصد الجنانى فى جريق 
السرقة واخفاء الاشاء المسروقة فلا عقاب 
١‏ - اذا لم يقدم احدا كوم عليهم اسيابا 
للنقض وكانت الواقعة لاعةاب عليها فانه يستقيد 
من تقض زميله ويجب الحم بنقض الحكم 
بالنسبة اليه والمكم ببراءنه 
المحمكة : 
« حيث انهل يثيبت من التحقيقات ان 
المنهمين كانا يعلماق بالسرقة بلى ان ما وقم من 
اوها كان باعر رئيسه فتكوق. واقعتا سرقة 


الملا بس واخَنارٌها المسندة الى المهبمينلا مقاب 
علمبما لانعدام القصد الجناتى ويتعين فى هذه 
الحالة قبول النقض والغاء الح وبراءنهما 
« وحيث أن المهمة الثانية وانكانت لم 
تقدم اسبابأ للننقض المرفوع منها الا انها 
نسةفيذ من طعن الهم الاول 
( طمن ابراهيم مسيحهوآخرى ضدالنيابةئمرة 11575 


ستة 4 قضائة . دائرة حقرة صادب المعمالي 
احمد طلعت بأشا والطيئة السابقة ) 


7/1 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه ؟ نوشير سنة 3و١‏ 
عود الى القغرد . انذار . عماقبة البوليس 
القاعرة القائوئ: 
القاثون صر فى ان من عاد الى التشرد 
فى خلال ثلاث سنوات من تاريخ انذاره يعاقب 
بالميس وبوضعه تحت مراقبة البوليس . فالحكم 
الصادر بعقووبة الحبس وحدها يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القاتون ويتعين على محكة القض ' 
تعديل الحم ووضم النهم تحت المراقية 
المكة : 
« حيث ان نص التقانون الصادر قى ١‏ 
فبرابر سنة 1954 فى الفقرة الاولى من المادة 
5 منه صرح فى ان من «اد الى التشرد فى 
خلال ثلاث سنوات من تاريخ انذاره يعاقب 
فضلا عن الح بالمبس يوضعه نحت مراقبة 
البوليس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة 
« وجمث ان النهمة المقامة من احليا هدء 


يحلة المحاماة 


الدعوى هى ات الهم عاد الى التشرد رنم 
انذاره فى 4” مارس سنة 1955 فتكون 
المحكة قد اخطأت فى تطبيق القانون با 
بالمدس فقط ويب هذه الخالة الحكم بود 
الهم محت المراقية لمدة ترى محكة النقض 
تغديرها بستة شهور 

( طمن الثاية المدومية ضد صديق مالم اد نمرة 
4 سنة 28 قضائية . دائرة حضرة صاحب المعالى 
احمد طلمت باثا والهيأة السابقة ) 


فنا 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه ؟ أوشبر سنة 1955 
نقش ٠‏ حكم صدر في دقم فرعى . 
القاعرة القاف ونير 
طلب النقض عن حك صادر فى دفع فرعى 
غير مقبول 
المحكة : 
« حيث أنْ النقض عن دفع فرعى فهر 
غير مقبول 
( طمن حاجله -الم لال ضد الثياة نمرة ١945‏ 


سنة 2 قضائيةءدائرة<ضرة صاب الممالي اد طلعت باثا 
و الهيئة السايقة ( 
فق 
عكة النقض والابرام 


حك تار يخه نوشير سنة ١917‏ 
تقش . احراز اقيون ٠‏ نانج زراعة . 
القاعرة الدَانونَيٌ 


6 


الحم ومن محضر الجلسة ان الافيون اقذدي 
انهم الكو م عليه باحرازه بدون رخصة هو 


لحكم | فى الواقع من زراعة المنهم وشربكه فان هذه 
| الحيازة ليست جرية يعاقب عليها القانون . 


فالحكم الصادر باعتبار الواقمة جر بمة معاقيا عليبا 
يب نقضه والح ببراءة المحكوم عليه 

الممكة : 

« عا ان الثابت فى المي الملمون فيه ان 
دفاع الطاع ن كان بان الافيون الذى صضيط معه 
هو من زراعته المصرح بها 

« ويماان هذا الدقم لم تأخذ به محكة 
الموضوع ورفضت ثهادة شريك الطاعن 
المسل يانه زرع المشخاش المضيوط | 

١‏ وعا ان محكةالنقض تستخلصهن الحم 
ومحضر الجلمة ان الافيون فى الواقع من 
زراعة الطاعن وشريكه ومتى كان ذلك فان 
حيازته لا جرعة فيها فيجب اذذ قبول الطمن 
وتبرئة الطاعن 1 

( طعن قكار عثان عمد ضد النيابة ثمرة 8/اذًا 


سنة 476 قضائية . دائرة حضرة صاحبالمعالى أحمد طلعت 
بأشا والهيئة ااسايقة ) 


ذل 
محكة النقض والابرام 
حم تار يخه + توفير سنة ١987‏ 
نقض ٠‏ عدم اختصاص . عدم قبول النقش 


القاعره القائو: م 
الحم الصادر بعدم الاختصاصى لا جوز 


اذا استخلفيت عحكة النقض من وقائع | الطمن فيه بطريق النقض والابرام 


(غ+5ه 


الحاماة 


المحكة : 

ديعا ان النقض لم يقدمالا منالاول واما 
الاربعة الا خروذفقدموا اسبابهفيتعين عدم 
قبول النقض بالنسبة لمم 

« وبا ان النقض الذىرفعه الممهم الاول 
اما هو عن حْ صادر بعدم الاختصاص ومثل 


فيجب الحم بعدم قبول طعن حسن حمدون 
اضا 

( طمن حسنحمدون وآخرين ضدالتياية عمرة 1571 
سنة 4 قضائية . دائرة حقرة صاحب المالى اعد 
طلمت بأشا وافيثة الساقة ) 


ياووي ا ل ا 
ورا 2 5 02 ف4- 2 
ع حسف لم * هه 


7/1 
محكة اسئناف مص الاهلية 
حم تاريخه و نوفير سنة 051 
تقادم . وضع هد وارث . اتابة . لا تملك بمقى الدة ٠‏ 
القاعرة القَانو ني 

ان وضع يد بعض الورثة على اطيان البعض 
الآخر مهما طالت مدثه لا ينينيعليه سقوط الحق 
لان وضع اليد بين الشركاء فى الميراث يعتبر 
على سبيل الاناية . ومتى كان وضع اليد حاصلا 

' سيب معلوم غير اسمياب المَلِك فلا يترتب عليه 
اثيات ملكية المقار بوضع اليد المدة الطويلة 
( مادة ل مدتى ) . 

المحمكة : 

د حيث انه لانزاع فى اصل مقدارالاطيان 
الْحَائة عن المورث الاصلى المرحوم روفائيل باوب 
وهى 114 فدانا وكسورا وكذهك لا نزاع في 
الورائة ولافى مقدار الانصباء الشرعية ا انه 


ثابت أيضًا ان مورث المستأنفين اقنسم فى سنة 


ه- مع باق الورثة المستأنف عليهم الاطيان 
الخافة عن الورث الاصلى ولم تدخل فى هذه 
القسمة ابنة المورث الاصلى المرحومة فوميه لوفانها 
وقتها ول تدخل ايضا قبها ورئة فوميه المذ كورة 
مع ان لم حمّا فى ميراث وافدسهم فما ورئته عن 
والدها روفائيل بانوب المورث الاصلى 

« وحيث انه لا نزاع فى ان نصيب فوميه 
فيا ورئته عن والدها هو / افدئة وه قرار يط 
و4 اسهم على اللشاع فى عموم الاطيان ويجب 
ان يكون داخلا فى نصيب كل من المتنسمين 

« وحيث انه ثايت من مسكتدات الدعوى 
ما يتضح من حم محكة ايتاى البارود الجزئية 
بتاريخ ؟ مارس سئة 51 أن ورثة قوميه 
اختصوا بالسيعة اقدنة وحهسة قراريط واربعة 
اسهم وتجنبوا بها بقتضي عفد التراضى المؤرخ 
٠‏ نوفير سنة 400 مم مورث المستأظين 
واعتمدتالحكة الجزئيةالقسمة بالمقدار السالف 
كر 

« وحيث ان المستأنف عليهم مازمون بأن 


عل الحاماة 


يردوا للستأنفين مقدار ما استادوه زيادة عن 
حقهم من نصيب المرحومة فوميه وهو بقدار 
ه افدئة وم قراريط و17 سهما على المشاع 
فى الاطران المبيتة بالدعوى 

« وحيث انتسك المستأف ف عليهم بسقوط 
حق المرحومة فوميه بمشى المدة الطويلة لمدم 
وضع يدها ولا ورئاها من بمدها ناك المدة على 
ذاك النصيب غير جدير بالقبول لان وضم بد 
بعض الورثة على اطيان اليعض الاخر مهما طالت 
مدته لا ينبتى عليه سقوط اق لان وضع اليد 
بين الشركاء في الميراث يعتبر على سبيل الانابة 
ومتي كان وضع اليد يسبب معأوم غير اسياب 
الذليك فلا يترتبعليه اثبات ملكية العقار يوضع 
اليد المدة الطويلة ( مادة وما مدنى ) 

« وحيث ان لامحل لارتكان محكة 
اول درجة على عدم وجود علاقة بين المتأنفين 
وبين فوميه ووركنها وعدم وجود أناية متهم م 
فى دفم هذه الحقوق لان علاقة الوراثة موجودة 
ينهم . وملا نزاع فيه اذا ادى احد الورئة حقا 
مفرزا قانونا على التركة فله الرجوع علي اق الورثة 
كل وقدار نصييه 

« وحيث انه ثابت أن عقد القسمة الذي 
اشارت اليه محكمة اول درجة لم ينتاول نصيب 
احد الورثة مم ان هذا التصيب ثابت ف التركة 
فلو ادى احدهم هذا النصيب فله ان يرجم علي 
باق الورئة يقدار ما يمخص كل منهم ولا يحتاج 
ذلك الى انابة اد ليس لوارث ان ينتتى على 


يالف 


حساب غيره ويستلم زيادة عن نصيبه ومن 
الواجب اذن أن برد ما راد عن نصيبه من 
حقوق غيره 
« وحيث انه ثأبت من مستندات الدعوى 
ان المستأتفين ادوا اللى ورثة قوميه جميم نصيبهم 
فى الاطيان فلهم قانونا ح ق الرجوع على المستأنف 
عليهم با زاد فى نصبهم من حقوق با الورئة 
ه وحيثانه متي ثبتأن دعوى المستأنفين 
فى محلها لا ساف انضاحه ترى المحمكة ارت 
لافائدة من يحث الخطابات التى دك بها 
هؤلاء الستأفون لزيادة تأبيد حتهم ومن تم 
يتعين الغاء الحم الم تأنف واجابةطلب المتأتفين 
( استثناف مترى افندى مى وآخرين وحفر عهم 
حغرة الاستاذ زي وهي اقتدى الخاى ضد بطرس أنتدى 
روفائيل وآخرين وحضر عنهم بالجلسة حضرة الاستاذ 
صليبافتدى غير بأل الحائىمرة ١0196‏ سنة 4١‏ قضائية 
دائرة حضرة صاحب المزة عمد مصطق بك وتحضور 


حضرتى صاحي العزة وي 'برزى بك وعلى عزت بك 
مستتارين ( 


لخدا 
محكة استئتاف مصز الأهاية 

حم تاريخه 1١‏ أوفير سنة 1955 

اتناف . دعوى جديدة . طلبات جدددة , ير المغة . 
الاعرة التمائوئم: 

من المقرر قانونا ارك الدموى الجديدة 
لا تقتصر على المطالبة بثىء جديد ققط . بل 
تشمل ايضا تعديل صفة احد الخصوم تمديلا 
يترتب عليه ان يصبح مستأنقا عليه شخص لم 
توجه ضده طلبات امام محكة اول درجة . 


058 


جمة الحاماة 


الممكة: 

حيث انه منظور امام المكة ثلاثة 
اسئثنافات عن حي محكة اول درجة اسنئتاف 
اصلى مرفوع فى © أكتوبر سنة 416 من الست 
انجه هاتم بصفبا وارثة ليعقوب بك حللى 
واستئناف اصلى آخر مرفوع فى ١6‏ أكتوبر 
سنة 5454 من القيمين على سعيد بك حلى 
واستثناف فرعى مرفوع فى 14 مابو سنة هو 
من ممد بك على المدعى الاصلى 

وحيث أن الست انجه هام اصطاحت يعد 
الاستثناف المر فوع مها وتصدق على الصلح امام 
المحكة فى و نوشبر سنة 6و وقد اقرت فيه 
صراحة بقبول حكم ‏ يونيه سنة 484 وتنازات 
عن استثنافها فيا يتعلق بمحمد بك على كا انها 
ننذت الحم يما اتفق عليه فى محضر الصلح 
وبذاك تنازلت فيا يتعلق بمحمد بك على عن 
جميع المطاعن التى وجيتها فى ورقة استثنافها الى 
الحم المذ كور سواء فيا يتعلق بلمبلغ الحكوم به 
او بالزامها به مم الآخرين مع انها داخلة فى 
الاعوى باعتبارها وارئة فقط ليعقوب حلى حالة 
ان المحكة الابتدائية اما استندت فى حكمبا على 
ورقة صادرة من سعيد بك حلى وحده 

وحيث ان هذه الاعتراضات فى كل ما 
وجهته انمه هائم الى الحم المستأفف وهى وان 
كانت ادخلت بقية الخصوم فى الاستئناف 
لاستيفاء شكل الاعوى الا انها لم تطلب سوى 
عدم الم عليها بثى٠‏ بدون ان تطلب القضاء 


على الخصوم الآخرين با يقضى به علبيا وهى 
فى الواقع لم توجه طِ) واحداً للى هؤلاء ففى هذه 
الحالة لم يبق ثمة فائدة من التحنظ المنصوص 
عليه فى الصلح من انها لم تتنازلٍ عن الاستثئاف 
الا فيا يتعلق بحمد بك على وحده كا انه 
لايمكن ان ياعدها على ان توجه ضد بءعض 
الخصوم اى طلب لم تشمله ورقة استثنافها ول[ 
عرض أمام محكة اول درجة 

« وحيث انها حقيقة تمك ا نص عليه 
فى محضر الصلح هن ان مد بك على قد احاها 
صراحة محله فى كافة المقوق الناشئة فى صالمه 
من الح المطمون فيه سواء فها يتعلق بها أو 
فما يتملق بالقيءين على سعرد بك حلى اللذين 
3 عليهما ممها بالتضامن بالباغ الذى ققى به 
لحمدبك عل كا انها تنسك باحقيتها فى الاستفادة 
من عدم التنازل عن الاسئئتاف ضد القيمين 
المذ كور ين والمطالبةامام محكة الاستثنا ف يموجب 
الاحالة المخصوص عتها فى الصلح ا طلبه ضدثما 
مد بك على اليل وقذى له به عليهما وذاك 
رغ من انها لم توجه ضدهما اى طلب باسعها وان 
طليها من هذه الناحية على الاقل لا يعتير اذن 
دعرى جديدة الا انه من المقرر قانون ان 
الدعوى الجديدة لا تقتصر على المطالبة بشثىء 
جديد ققط تشملايضا تمديل صفة احد الخصوم 
تعديلا يترتب عليه ان يصبح مستأن) عليه 
شخص لم نوجه ضده طلبات امام محكة اول 
درجة (جلاسون مرافمات جزء ثان ص )١١‏ 
فالطلب الذى وجيته انجه عانم بصفتها الجديدة 


ججلة المحاماة 4ه 
ضد شخص لم يكن خصيا ها لغاية انمقاد الصلح 
غير جائز القبول كا لوكانت رفعته للمرة الأأولى هن 
محكة استئتاف معر الاهلية 


امام الدرحة الاستثتافية 
وحيث انه مما يدل على سداد هذا الرأى 
أن القمين ستبران اجنبيين عن الاحالة التى 
تدعى الست اتجه هاتم العمل بوجبها وانه قد 
تكون ليا اعتراضات على تلك الاحالة من وجهة 
الصحة او غير ذلك وان هذا المزاع الجديد 
يجب يطبيعة الحال ان مضع اقاعدة الاساسية 
فى التقاضى اى ان عر بالدرجة الابتدائية اولا 
هذا فضلا عن انه رأى لا منافأة المدالة فيه لانه 
يلاحظ فيا يتءاق بذات موضوع الاحالة ان 
الست انجه هائم تستمد حقوقها من لوا محل 
عنه فى المادة 1١٠‏ من التانون المالى من احقية 
المدين المنضامن فى الرجوع بعد الدقع على بقية 
شركائه ى الدين لجميع حقوق هذه السيدة 
مضمونة بنص القانون 
( استئناف الست اتجه هالم حرم الدكتور تمد بك 
ساوح وحمر عنها حضرة الاستاذ فاب افتدى يشارة 
التنى ضد مد يك على وآخرين وحشر عن الاول-شرة 
الاستاذ حيب افندى عيد الل الخاني وحضر عن الرابع 
والخامس حضرة الانتاذ د اقتدى حسن الخاى 9 
استشاف اسياعيل يك ابيب واحى يصفتهما قمين على سعيد 
يك حلمى ضد تمد يك على واخرين واستثناف تمد يك 
على ضد الحكوم علهم بالمبلم تمرة 19“ و١٠١4‏ 
و91ة سنتة 49 قضائية . دائرة حقرة صاحب الءزة 
جمد مصطق بك ويناب مسيو سوداق وصاحب المزة 
زي برزى بك مستشارين ) 


حم تاريخه 14 أوقير سنة 17 
استئناف . حكم مرمى المزاد . اجراءات البيع فقط . 
القاعرة القَاُوتي 

الاستئناق فى احكام مرمى ا أزاد لاينصب 
الا على اجراء'ت البيعم دون غيرها لان الشارع 
قصد بوجوب مراعائها عدم وقوع البيع باطلا . 
فالاسشناف المتعاق بقيمة الديبن او بعدم أعلان 
بعض المداينين المرتبنين او بغيرذاك مرن 
الاجراءات الابقة على البيع فبذء لاجو ز الطمن 
فيها بطر يق الاستشاف . 

المحكة : 

«حيث ان الاستئناف فى احكام عرمى 
امن اد لا سنصب الا على اجراءات البيع دوث 
يع البيع باطلا 7 

« وحمث أن الاسياب الواردة يمه 
الاستئناف فما تعلق بقيمة الدين أو بعدم 
اعلان بعش المدايتين المرنهتين كل هذه 
الاجراءات السابقة على البيع لا يجوز الطمن 
فيها بطريق الاستئناف خصوصاً وانه كان 
فى استطاعة المستأنف القسك بذلك اثناء 
زع اللنكية 

«وحيث ان الادعاء باستيعاد أحدالمزايدين 
هو السبب الوحيد الخاص بأجراءات البيع 
والارٌ استكنافه 

2 وحيثفيا تعلقببذا السبب الاخيرفقد 

ثبت انه لم يحضر المزايدة الا طالب البيم 


غيرها حتى لا 


كه 


إراهيم قناوى وان هذا الاخير عند مارمى 
عليه المزاد ل يكن عنده عشر القن والمصاريف 
الواجب دقنها فى الحال وحينئذ فللقاضى ان 
يرفض توقيع البيع له 

« وحيث لم يبق بعد ذلك الاطالب البيع 
الوحيد الذى يصح البيع له وقد امبله هذا 
الاخير فى دفع عشر القن لان هذا مخول اليه 
قانونا وامأ تأخيره فى دفم ما تعهد به فهذا أعر 
خارج عر:. احراءات البيع ويتعين اتباع 
الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا التعهد 
وحيث مما تقدم يكون الاستشاف فى غير 
حله ويتعين رفضه موضوعاً وتأبيد الح 
المستأنف 


مجة الحاماة 


المحكة : 

« حيث أن الدقم الفرعى اذى دفم به 
المستأفف عليه سقوط حق المستأفين بالطالية 
عن الاطيان الموهوية لمغى المدة الطو بلة هوق 
الواقم مناوجه الدفم فى الموضوع و يستازم الفصل 
فيه تمحيص وقائم الدعوى و##ديدها اولا حت 
يقنى للمحكة ان محم فيه 

«ه وحيث انه جب ان يلاحظ اولا ان 
محكة الاستئتاف عند ما حكت بتأبيد الحم 
الصادر من محكة بتى سو يف بتارم 1 ابر 
سنة 8ه فيا مختص علكية الاطيان للستأنف 
عايه قد ذّكرت صراحة فى اسراب حكها انه 


( استشاف تتبايه يفت بوسف وتى ومشر عنبما | لا محل البحث قى مسألة هية الع من الولد لابنه 


حقرات صيرى افتدى ابو علم وعلى أفتدى كال حييشة 
وعلى افندى تجرب الحامين ضد عيد المزيز مود وآخرين 
وحضر عن الاول حغرة الاستاذ سلامه يك ميخائيل 
المخائىيمرة 516و ستة »4 قضائية. داؤة حفرة صاحب 
السمادة عطبه حمنى ياشا ومستر رافرتي وصاحب المزة 
جمد فهمى حسين بك مستشارين ) 


ذل 
محكة استشاف مصر الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ أوشير سنة 9477 
هية المتقول . ثم بالقبش ‏ 
القاعرة القابوئيٌ 
المبة فى الاموال امنقولة تقم صحيحة بدون 
حاجة الى محر بر عمد رسى بها اذا تسل الموهوب 
4 المال الموهوبمن الواهب بالفمل . لان القبض 
هنا يقوم مقام القبول 


كا فملت محكة اول درجة لان الدعوى ليست 
خاصة وقها يرد الكُن بل انها تتملق يطاب 
المستأنف عليه يتثبيت ملكيته للاطيان موضوع 
البزاع وفصلت في هذا الطلب ققط وعلى هذا 
فان النزاع بشأن المُن لم يفصل فيه وياق 
بين الطرفين 

« وحيث ان الحمكة ترى بشأن الازاع 
الخاص بلعن ان الثابت بالاوراق ان والد 
الستأنف عليه اشترى لابنه الستأنف عليه 
المذكور من قومسيون الاراضى الاميربية عشرة 
افدنة من الاطيان الواردة ها باعتبار كونه قاصرا 
ممتضى حجة شرعية بتار يخ 17 شوال سنة ١٠+‏ 
وجاء فى الحجة المذكورة انه وهب ابنه المذ كور 
من العشرة اقدنة وملكه اياه ثم اشتراها له يه 


عة الحاماة 


4ه 


وقد ثبت فيا بعد ان المستأنف عليه كان بالغا | الموهوب له وتحر ير الحجة الشرعيةاى عقد رممى 


وقنها وليس لوالده الولاية عليه 
: « وحيث ان اساس دعوى المستأنف عليه 

فى المطالبة لون ما ذّكر باسباب حك محكمة 
ينى سويف الصادر فى ١4‏ يتاير سنة 158 
السااف ذكره عند ينها هية من الاطيان بان 
هذه البة الخاصة بالمُن باطلة لعدم نحرير عقد 
رععى بقبوطا ولان المستأنف عليه ما كانحاضرا 
مجاس الطية وَلم يقي ضالدّن بالفعل ومات الواهب 
من قبل ان يقيل المستأنف عليه البااخ تلاك المبة 
قيكون الوّن دينا فى ذمة المستأنف لياق الورثة 
وتم المستأنفون ول ان يقاضوه به وعلى هذا 
الاعتبار رفم المستأتفون المدعوى الخالية بالمطالبة 
لمن ارتكانا على ان الدين لم ينشأ الا من 
سنة/10 9 وى السنة التياظهر يها المستأنف عليه 
نبته بالاجازة لعقد البيع بعد وقاة مورئه ثم تعقبها 
يرقم دعوى الملكية فى سنة 419 

« وحيث ان المادة ( 45 ) من القاون 
المدنى نصت بان البة فى الاموال المنقولة تعتير 
صحيحة بدون احتياج الى تحر ير عقد رمى بها 
اذا حصل تسليمها بالفعل من الواهب واستلاءها 
من الموهوب له وقد نصت المادة ( 5٠٠‏ ) من 
قاون الاحوال الشخصية الث القبض يعقوم 
مقام القبول 

« وحيث أنه ثابت بان القبض تم بالفعل 
مخروج امال الموهوب من حيازةالواهي وتسليمه 
بالنيابة عن ابنه الى البائم للاطيان وعدم رفض 


المبة على الوجه القنوفي وعلى هذا فقد تت المية 
بأركاتها القانونية ولا يمكن تجرئةالعقد على اعتيار 
ان اهن يق دينا فى ذمة المستأنف عليه يمد ان 
الاطيان لابنه و بتيرعه بالمنله بعد تام القض قمعلا 
« وحيث انه متي ثبت ان وقائم الدعوى 
وما ترتب عايها من النتح القاتونية م ىكم ذكر 
فتكون الدعوى بالمطالبة من الاطيان على غير 
اساس ولا محل اذن الدقم القرعى الذى عسك 
به المستأنف عليه لان هذا الدفع لا ينصب الا 
فى حالة وجود اساس ليطلب ردالئناما ووقائع 
الدعوىى كا تقدم فيكون الدفع ساقطا و يتعين 
رفضه والحك فى موضوع الدعوى برفضها 
وتأبيد الح المستأنف اذن بشأن ذلك 
( استئناف السيدات هاتم والماس وحتيفة ولطيقة 
كريمات المرحوم عمد يك المريف وآخرين وحضر 
عنهم حشرة الا-تاذ امين افندى خليفة الحائى د احد 
أفندى 2ه العريف و-غر عنه حضرة الاستاد امين 
افندى رطل الحاى تمرة 9 ستة 47 قضائية ‏ دائرة 


حضرات أصعاب المزة حمد مصطق يك وجتاب مسيو 
سودان وزي برزى بك مستتارين ) 


ذا 
محكة اسنئئناق مصر الاهلية 
تار مه 1١‏ ينابر سنة 190113 
استشاف . قيده . مادة *83 مراقات 
القاعرة القانوئيٌ 
ان الصراحةالقاطمة التى اوجب بها الشارع 
قيد الاستئناف قبل الجلسة الى واربعين ساعة 


22 محلة الحاماة 


نحم على الحا 3 المج باعتبار الاستئتاف كأنه : 
يكن اذا ثبت ان قيد الاستثتاف حصل عشية 
الجلسة فقط . 

الحكة : 

« مان المستأنف عليهدقع با الاستئناف 
يحب اعتباره كأ نه لم يكن طيقاً لنص المادة 
سم من قانون المرافمات لأأن المستأتفة لم 
تقيده الا عشية اللسة التى كانت محددة له 
والقانونف يقفى بان القيد يجب ان بسبق 
الجلسة يثعالى واربعين ساعة على الاقل 

« وا ان المستأتفة مع تسليمها بان القيد 
ق الجدول العموى حاء متأخراً عن اللوعد 
الذى حدده القانوذ ذهيت فىمذكر”ما الى ان 
نص المادة +" من قانون المرافعات يجب أن 
لا يذ بظاهره بل يتعين تحرى غر ض الشارع 
من وصعة 

« وعا ان الصراحة القاطعة التى اورد بها 
الشارع المادة خلا من قانوف المرافعات تحمل 
من العبث يحث الاقوال القائمة التى اوردتها 
المستأتقة فى مذكرتها والتى لا تستند الى اية 
ححة تانونية 

( استثناف الست صوفا ناها يدان وحشر عتها 

حغرة كامل افندى وانوس الحانى صد الواجة عزيز 
يحرى وحفر عته دغرة الاستاذ عزيز يك خاتى اللمداى 
تمرة هلااستة 44 قضائية . دائرة حغرات اسعاب 
المزة متولى غنيم بك وحمد لبهب عطية يك وحمود غالي 
بك مستشارين ) 


7/6 
محكة اسنثتاف مصر الاهلية 
حم تار بيخه 1 ناير 1911 


حراسة قضائية . اختصاص احا كم الاهلية. 7 
اختصاس الحا > المختاطة . المحكمة 


التق عيقت المارس . 
الذاعرة القاروئ: 

من المتفق عليه علما وقضاء ان مقاضاة 
الحارس القضانى المعين من قبل الممكة الختلطة 
بشأن الاموال الموضوعة نحت حراسته وعن 
مدة هذه الحراسة يجب رفمها الى نفس هذه 
الا 1 . الا انه اذا ثبت ان مصلحة الاجنى 
قد زالت ماما واستمر الحارس واضعا يده على 
الاموال المتازع فيها ثم اتحصى النزاع بين 
خصوم تأبعين لالحكومة الحلية وجب رفع الامر 
الى القضاء الاهلى 

المحكة: 

« من حيث أنه وان كان من المتفق عليه 
عاما وقضاء ان مقاطاة الخارس القضاق المعين 
من قبل الحكة الختلطة بشأت الاطيان 
الموضوعة نحت حراسته وعن مدة هذه الحراسة 
يجب حصوفا امام قفس هذه الحم الاانه مما 
لاريب فيه أيضًا ان مقاضاة نفسهذا الشخصس 
الذى كان فيا مضى حارسا قضائيا بطلب ريم 
الامبان التى كانت فيا سبق موضوعة تحت 
حراسته واستمر هو رعما من اننهاء الحراسة 
واضع اليد علبها يحم رفعها امام الممكية التى 


بح الحاماة 


نمف 


يكون المتقاضيان وفتئذ تابعين لهسا طبًا لقواعد | ابنه القاصر اذا كان _تصرفه حصل فضاء لمصالح 


الاختصاص العامة 
« ومن حيث انه ثابت ان الدعوىالخالية 
خاصة بلا شلك بالمدة التى نات مهو الحراسة 
القضائية سالفة القذكر وطرق الخصوم فيها 
وطنيان فلا محل اذن لاقول باف الدعوى 
المذكورة تدخل فى اختصاص الحام الختاطة 
التي سبق وقضضت بالحراسة اذ لا شأن ولاعلاقة 
الحراسة بهذه المدة كا ساف الايضاح . وليس 
فى الوقت الحاضر لأى شخص اجنى أى <ق 
أوأى صالم متعلق دايع المدخ المد كورة وعليه 
يتعين رفض الدفع الذى تقدم اخيرا من الستاف 
بسدم اختصاص الماك الاهلية بنظر تلك 
الاعوى . 
( استثناف انطون افتدى حيران وحفرعته حفرة 
الاستاذ عزيز يك خامى الحاى ضد قيطة الانيا كيرلس 
يطريرك الاقباط الارثوذ كس واخرين وحمر عنهم 
حفرة الاستاذ عيد الوهاب يكتمد الجاى نمرة 410 ٠١‏ 
سنة 4 قضائية ١‏ دائرة حمرات أصحاب اليزة تمد 


مصطق يك وحتاب مسيو سودان وذي برزى يك 
متتثارين ) 


ان 
محمكة استئناف مسر الاهلية 
حك تار يخه 14 يناير سنة ااه 


ولى شرعى . تصرفات . استدانة على القاصر ٠‏ 
مسوقات . 


القاعرة القَانولَ 
ان القضاء الاهلى والقضاء الختلط جريا 


على عدم اقرار تصرفات الولى الشرعى فى مال 


شخصية للولى . فلا جور للولى الاستدانة على 
القاصر الا اذا كانت الاستدانة فى مصلحة هذا 
القامصر وللتفقه عليه 

المحكة : 

«حيث انه تبين للحكةمن مراجمة اوراق 
القضية ان الك المستأنف فى مله للاسباب 
التى بنىعليها وتأخذ بباهذءا لحكة.وف الواقم 
فان الاحكامالشرعيةالتي قررها ال المستأ نف 
بشن تصرفات الولى الشرعى فى مال ابنه 
القاصر والشروط الواجب توف رهامتطيقة تماما 
على قواعد قانون الاحوال الشخصيةواخذت 
بها الحا فى احكام عديدة صدرت فيها سواء 
كانت من الاك المختلطة او الحاك الاهليةولم 
يخرج القضاء فى احكامهعن تطبيق تلك القواعد 

«وحيث انه منجبة المستأ نف محقيقة 
حالة الاب فقد يحثته ايضا ممكة اول درجة 
وترى هذه المكة أن مااوردته فى حكّها 
ميد يجميع ظروف القضية والقرائ العديدة 
المستفادة منها وهى قاطعة فى ان المستأنف 
ماكان يبل حالة الاب المشهورة من التبذير 
وعدم امانته على حفظ مال القاصرة ولا يعقل 
ان بقرض ميلا جسيأ رصقتة ونا بدون ان 
يعرف الاوجه التى دءت الاب المسرف الى 
الاستدانة عبلم جسيم كبذا مع ان القاصرة 
ليست فى احتياج اليه . وار:_. جاز لاولى 
الاستدانة القاصر فيكون ذ كف معرلحةهذا 
القاصر وللنفقة عليه لابغرض التبذير قصّاء 
مالم شخصية للو ىما حصل فىهذءالقضية 


ابحمفف 


مح الحاماج 


وحيث انه بناعلى ذلك ترى احكة ان لاحل 
لاحالة الدعوى عل التحقيق ؟ طلبالمساً نف 
القضية على الدوائر امجتمعة لان الاحكام فى 
تصرفات الولى الشرعى متفقة حسب القواعد 
الشرعية ومن ثم نعين تأديد الحم المستأنف 

( استقتاف الم أفتدى اد الشوارى وحشر عنه 
حغرة الاستاذ عباس اقندى شرف وحضرة خليل 
إبراهيم بك الحاميان ضد لست مية هام واتب بصفتها 
وصية على الانسة تديمه هام كريمة مد حاقظ اسماعيل 
بك واغريئ وحضر عن الاول حفرة عزيز يك خاتى 
وعن الثاتي والثالك حشرة الدوانى بك نمرة 15١‏ 
سئه 47 قضائمة دايرة حضرة صاحب المرزه خدمصطق 
بك وبحضورحغرات حتاب مسيوسودان وساب المزة 
زكي برزى بك مستشارين ) 


إل 
محكة استئناف مصر الاهلية 
حك تاريخه ه فيرابر ستة 191717 
اعلان الكم الابي . تنقيذه . ميماد المعارضة 
القاعرة القانرئْ 
ان السيب فى تقرير حق الممارضة فى 
الاحكام الغيابية هو الغرض القانونى بأن الحكوم 
عليه لا يمل ان هناك حك صدر يعتير 
جاهلا الح الغيابى حتى اذا اعلن به لان المبرة 
بعلمه بالتنفيذ وفذا يظل مفروضًا فيه جهل الحم 
الغيالبي حتي يثبت علمه بالتنفيذ 
قاذ يكون ميعاد الممارضة من تارعخ العلم 
بالتتفيذ وليس من الضرورى ان يكون هذا 
التديز صرحا او فاسداً لانالغرض الذى اراده 


عليه وانه يعتبر 9 


القانون هو يحرد المل بصدور الحك الغرابيوهذا 
يحصل من المل بالتنقيق سواء كان صحيحاام باطلا 

المحكمة : 

« من حيث ان الفصل فى هذه الدعوى 
إستازم الوقوف على الغرض الذى قصدء الشارع 
عند تقريره حق المعارضة فى الاحكام الغرابية 
والروح التى املت عليه وضع المادة 64" الخاصة 
ببطلان الحم الغرابي 

«ومن حيث ان الذى اجمع عليه الششراح 
ان السبب فى تقرير حق المعارضة فى 0 
الغيابية هو ان الفاتون قد فرض ان المحكوم 
عليه غيابيا ( حتى مع اعلانه شخصيا بصحيفة 
الفدعوى ) لا يسل بأنه مرفوع عليه دعوى كا لايم 
أن هناك حك صدر عليه وانه حتى مع اعلانه 
بالك الغيابي مفروض اعتباره جاهلا به وان 
المعتير قانونا انه ليا يعلم بهذا الحكم الا من تاريخ 
علمه بتنفيذه وهذا ابإيم له القانون الممارضة من 
تارخ علمه هذا 

« ومن حيث انه مع هذه الغروض القاتونية 
التى لم تأخذ يها بعض الشرائع الحديثة فانه 
يجوز التوسع فيها أكثر من الحد الذى وضعه 
الفانون حتى لا يصل العدث بالهنوق وضياعها 
أو التأخير فى ايصاها لمست<يها لمدى يعيد 

« ومن حيث انه هذا مى نيت بدليل 
قاطم عل الحكوم عليه بتنقيذ حكم غيابي صادر 
عليه وجب الحكم بان ميماد المعارضة يبدأ من 
تار يخ هذا العل الذى ججله القانون آخر موعد 


لجول الحكوم عليه 


عمل الحاماة 


« ومن حيث انهلحذا متى اعثرف الحكوم 
عليه بمامه لهذا التنقيف بكتابة صادرة ٠ه‏ وجب 
اعتيار تار يخ هذا الملل ميدأ للسمارضة وم يصله 
اعلان قانوني به . 

« ومن حيث أنه لدبب المتقدم ليس من 
الضرورى ان يكون هذا التنفيذ صميحا او فاسداً 
لان الغرض الذى اراده القانون هو مجرد الملم 
يصدور اله؟ الغيابي وهذا يحصل ١ن‏ العلم 
بالتتفيذ سواء كان صحيحا او باطلا . 

« ومن حيث ان القانون ذ كركلة التنفيق 
على وجه الاطلاق فلا يجوز التوسع فى تفسيرها 
تفسيرا لا يتفق مع روح القانون 

« ومن حيث انه ثابت من أوراق الدعوى 
ان المستأفف اعان بصحيفة د عوىالمستأنف عليه 
واستامها بشخصه فى 6؟ يناير سنة 51١‏ 

« ومن حيث انه ثابت من الاوراق ايضًا 
انه بعد ان حكمت محكمة طتطا غيابياعق المستأفف 
بلغ - جنيب مع المصاريف ودلك بتارح 
5 اكتوير سنة ٠‏ +5 نقذ المستأنف هذا الحم 
بتارخ ؟ نوفير سنة 95٠‏ بالحجز تحت بد 
باشكائب المحمكة الختاطة على مانحت يده عن 
الود للمحكوم عليه غيابيا 

« ومن حيث انه ثابت من القرير الرمى 
المؤرخ ى 51 فيراير سنة 181 ان المستأنف 
قرر بقل كتاب الحكية الختلطة بأنه تق فى 
خزينة الحكمة مبلغ مم4 جنيها و00 ملبا 
المحجوز عليها من المستأنف عليه وان مخصص 
هذا المباغ على ذمة المستأفف عليه الى ان يفصل 
فشأن ذلك الحجر ' 


اقفن 


« ومن حيث أنتقرير للستأئف عليه هذا 
هواعتراف منه يعلمه يننقيذ الح الغيابي وهذا 
كاف لأن يكون مبدأ معارضة من تار مخ هقا 
الم قانونا للا سباب المتقدمة 

« ودن حيث ان المستأنف عليه لم يعارض 
قى الميعاد القانوني من نار مخ عذا العلم فقد سقطات 
معارضته واصبح الحم حدوريا لاطريق فى 
العلمن عليه الا بالاستئتاف 

« ومن حيث انه للاسباب المتقدمة لا يجوز 
البحث فيا اذاكان هذا التنفيذ تحت يد قل 
الكتاب صحيح او باطل 

« ومن حيث ان الغرض الذى قصده 
القانون فى المادة ( 614" ) هو ان سقوط الحم 
فى المدة المقررة لا ( ستة شهور ) لا يكون الا 
للأحكام الغيابية التى لم تزل لاحقة بها صفة 
الغياب وف التى يصح المعارضة فيها ما اذا ال 
عن الحثم صفة الغياب بأن يصبح حضوريا 
لفوات ميماد الممارضة قانه لا يسقط الا فى 
المدة الطويلة 

د ومن حيث انه لا تقدم تكون دعوى 
الستأاف الخاصة بسقوط الحك فى غير محله 

« ومن حيث ان ماحكت به محكة 
( اول درجة ) الْختلطة من الغاء الحجز المتوقم 
نحت بد قل الكتاب فانه لا يتعارض مع ما تقدم 
ذكره لانه موضوع الدعو بين غير واحد 

( امتكتاف الحواجه ميذائيل سلمان فركوح وحضر 

عنه حفرة الاستاذ ساي اقدى الجريديق الخسامى 
ضد الأو'جه جورجي انطويوس وحضر عنه حفرة 


الاستاذ عيد الوهاب بك شمد ممرة 1٠١7#‏ سنة وم 
قضائية 5 دائرة حشرات إصعاب المزة كامل .كك ابراهم 


وعلى عزت يك وتمود سامى بك مستشارين) 


جحة الحاماة 


نسل 
محكية استثتاف مسر الاهلية 
حك تار يمه 4 نابر سنة 1551 


7 تماقف تاريح ثاوت ٠‏ جر . تقدبر ظروف 
التعاقد ٠‏ قاد التدبير. ضعف القوى 
العقلية . عته . بطلان :صرةات ٠‏ 


القاعرة القائوتيّ 
١‏ - من المسلى به قضاء انه لايمكنالتعويل 
على الاوراق الا من توار يمتها الثابتة 
- اذا وقم التعاقد مع شخص ف اثناء 
اجراءات طلب الحجر عليه كان للاحكمة الحق 
فى تقدير ظروف التماقد واءتيانة سلامة نية 
المتعاقدين ومراعاة مصلحة المطلوب الحجر عليه 


م - اذا حجر على شخص سبب طعف . 


قواء المقلية كانت حالته حالة ما اصطلح الغقباء 
على تمر يفها بأنها الحالة التى عرفوها بأنها حال 
قلة الفهم واختلاط الكلام وقساد التديير 

- اذا حجر على شخص ناء على أنه 
( غير حافظ قواه العقلية ) وجب تطبيق الحكم 
الخاص بالعته والعته بطل :صرفات من أصيب 
به من عهد ثبوته كا ذهب الى ذلك القضاء 
وكا قال به الامام ابو يوسف لا سيا اذا وقم 
التعاقد فى الفترة المشئيه فمها 

الحمكمة : 

« يما ان اول ما يلذت الاظر فى تصرقات 
على ابراهى سعد أن عقد اليدل المقول بصدوره 
منه فى ١٠7‏ | كتوبر سنة “1988 تار مخه العرق 


قريب جدا من التاريخ الدى تقدم فيه طلب 
الحجر عليه للمجاس الحسبى اذ ان ذلك الطلب 
مؤرخ فى ١‏ أكتوير سنة 408 ومؤشر عليه 
من المجاس فى 56 من ذلك الشهر وفوق هذا 
فان عقد البدل ل يسجل الا فىهنوفير سنة 5ك 

« ويا انه من المسلم به قضاء انه لا يمكن 
التعويل على الاوراق الامن توار يخها الثابتة أفى 
هذه الاعوى تارئخ التسحيل هو الذى يمتبر 
تار يدا للمقد المطعون فيه 

« وها ان التعاقد مع شخص قد طلب 
الحجر عليه امر .سكوك فى صحته لأنه وقع فى 
النترة المشتبه فيها ولاحكية الحق فى تقدير 
ظروف التعاقدجميعا وا ستيان سلامةنية المتعاقدين 
ومراعاة مصلحة المطلوب الحجر عليه ( راجم 
المكم رقم 10الصادر من محكمةاستئناف معس 
فى 70 دسمير سنة 1987 ومنشورف الجموعة 
اارسعية عن سنة 1974ق الصفحة ١١4‏ وكذاك 
الحكم رقم ١؟‏ الصادر من تقس المحكية في 
ه؟ بونيه سنة ١518‏ ومنشور فى المجموعة الرصية 
عن سنة ١519‏ فى الصفحة 4؟ ) 

« وعاان عقّد البدل اأطعون فى "ححته 
اغا صدر لمات الحجور عليه وفى هذا قرينة 
اخرى عدا تمارب التوار يخ على ما انتقص به 
المقد من وجوه البطلان اذ ان قرار الحجر 
الصادر ق ١‏ ديسمير سنة 19717 ذكر يجلاء 
ان سبب الحجر هو ضعف القوى المقلية وقد 
اصطلح الفقباء على تعر يف هذه الخلة بقلة الفهم 


مجلة الحاماة - 


واختلاط الكلام وفسادالتدبير ( راجع المتاوى 
المندية جزء ه صفحة رم م 

«وياان هذا العيب فى عقلية الحجور 
عليه النى سجله عليه الجلس الحسبى صاحب 
السلطة فى تقدير هذه الشؤون 4 من المظاهر 
مالا يمكن فرض جهل عبات الحجور عليه بها 

« وعاان ما ذهي اليه الك المتانف 
فى تأو يل جم ( غيرحافظ لقواء المقلية)الواردة 
فىقرار الحجر بانها تنصرف لاصحاب الغفلة الين 
اختلف الفتهاء فىوجوب الحجر عليهم هو تأويل 
لا تأخذ به هذء المحكمة التي ترى ان تناك 
العبارة اما تعنى المته وهو ما تقدم تعر يفه والمته 
مسل بانه يبطل تصرفات من أصيب به ءن عهد 
ثبوته على ما ذهب اليه القضاء وعلىي ما قلله به 
الامام ابو يوسف لا سيا اذا كان التعاقد فى 
النترة الماثبه فيها كا هو الخال فى هذه الدعوى 


7ع 


« وعا ان تقدير النبن فى الصفقة لاحل 
4 ولاترى المحمكمة ان التقريرين المتناقضين 
المقدمين ٠ن‏ طرق الخصومة جديرانبالئقة فيرما 
فامهما تقدما من ذى معملحة فالريبة تشملهما 
على ان تقدير قيمة المقارات المستبدلة ليس له 
من داع مع قيام المصلحة للمحجور عليه فى الغاء 
البدل وهذه المصلحة قائة ومستفاد: من حرص 
عنات الحجور عليه على نفاذ البدل وحرص 
وافدته على اغائه 

د وكاانه يبين من جميع ما تقدم ان 
الحم المستأنف لم يعيب الق وتجب الغاؤه 
والقضاء بطليات المستأنقة 


( استثناف الست يدوية على عرز الى بصفتها قيمة على - 
#حورها على ابراهم سعد وحذر عنما حغرة الاستاذ 
ودريم باقر هالحاني ضدالست قطومه سعد ااتورى وآخرين 
وحقر عنهم حضرة الاستاذ مد إفندى رحى الحامى 
بمرة ١8لا‏ سنة >4 قضائية . دارة حقرات |صباب 
العزة متولىييك غنيم و تمد ابيب عطيهيك و#ود غالب يثك 
مستثشارن ) 


بهج كدهج : 


كيام 


بحة الحاماة 


1 


زلالا 
محكة معسر الابندائية الاهاية 
حك تاريخه م مابو سنة 101 
بطلان مراقمة . ٠ماوضات‏ الصلح . اعتراف المدين 
التاعرة المَأنُوئئ 

ان المفاوضات الجار ية بين الخصمين بشأن 
الصلح فى الدعوى الاصلية توتف سسريان الدة 
المقررة فى القاثون لبطلان المراقمة 

المحكة : 

« حيث انه واضح من مرافمة مندوب 
وزارة المالية أنه بعد ان تعين فى القضية الاصلية 
خبيرا شرع مود باشا صدق ف المفاوضة مع وزارة 
المالية على صلح اقرت مشروعه مصلحة الاملاك 
بكتابها فرة 49 المؤرخ "١‏ ابريل سنة 9ه 
وهو الخطاب المرسل مها الرقسم قضايا الداخلية 
وقد ذكرت به ان قسم قضايا المالية وافق على 
مشروع الصلح الذى قدم اايها فى قضية وزارة 
المالية ضد مود صدق باشا 

« وحيث انه ثابت من مرافعة متدوب 
وزارة امالية ان هذا المشروع قد تنفذ من جانب 
مود باشا صدق بارساله الى وكيل مصلحة 
الاملاك البلغ المتنق عليه صلحا الاان هذا المبلخ 
لم يصل الى الوزارة بسبب وفاة وكيل المصلحة 
الذكورة ومنظور بشأن هذا الموضوع قضية 
لا تزال معلقة 


المتعلقة بالصلح في الدعرى الاصلية المطالوب 
بطلان المرافمة فيها لا تزال جارية بين الطرفين 
ول يكن فىاستطاعة الوزارة تحر بيك هذء الدعوى 
حتى تتم الاجراءات المذكورة واذا يتمين رفض 
اللدعوى 

( قضية ورثة المرحوم تود باشا صدق ضد وزارة 
المالية مرة ١١845‏ سنة 1595 كلى . دائرة «شرات 
ادصحاب المزة ومدق يك تهعى وأهد نك كامل عباب 
الدن ومختار يك تور ) 


10 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه م؟ | كتوير سنة 117 
زوجة . ملكية منقولات . حق الزوجة . 
القاعرة القائونهّ 
انه يحسب احكام الشر بعة الاسلاءية 
الغراءكل مايشتريه الزوج ازوجته وقت قيام 
الزوجية من مصوغات ومنقولات يمتبر ملكا 
لا وهدبة منه لزوجته 
الحكة : 
« حيث انه ثبت ان الماظل ضده بمد ان 
وقم الطلاق بينه وبين المتظلمة تنازل ها عن 
اارة المنزل بحيث اصبح التأجير باسمها 
« وحيث ان الماظلمة استمرت يمد وقوع 
الطلاق واضمة اليد على المنقولات ووضم اليد 


حلة الحاماة 


وذ 


هذا قريئة قانونية على ان هذه المنقولات ملكبا 
حتي ينبت العكس 
« وحيث أن هدم التظم صذه فواتير 


شرائه هذه الاشياء اعا يصلح دليلا عند الاقتضاء 


على ان هذه المقولات كانت في وقت شرائها | 


ملكا لمن صدرت الفواتير باسمه وهذا بشرط 
ان لا .يتقدم من الادلة ما يظهر ان الشراء كان 
وال الغير أو لحساب ذلك الغير 

« وحيث اننا ترى انه لاممحل للبحث فبا 
اذا كان بعض هذه النقولات اشترى بطريق 
امبادلة مم منقولات أخرى كانت تملكها المنظامة 
لأنه مع التسلم جدلا برواية التظل ضده من 
ان شراءهاكان عاله الخاص فان ذلك لايفيد 
كا تقدم بيانه الا انه كان مالكا هذه المنقولات 
في تواريخ تحر بر تلك الفواتير 

« وحيث انه لو ثبت قطميا ان اله 
ضده كان مالكا طذه المنقولات وقت الشراء 
فان هذا لايور على نتيجة النصل فى هذه 
الدموى لآن اساس النزاع فى الدعوى الالية 
هو انه واقم على منقول وانه هل فها يتملق 
بالمنقول يمتير واضع اليد عليه مالكا له أم لا 
فهذا لا يتنانى مع كون هذه المنقولات كانت ى 
وقت ما ملكا لنير واضم اليد عليها الآن 

« وحيث اننا لو طالبنا واضم اليد بان 
ينبت انه هو المالك المنقولات التى نحت يده 
لهدمنا يذلاك قاعدة القليك الخاصة بالمنقولات 
رأسا على عقب 


« وحيث انه إذيك يجي ارت يكون 


الاثبات على عانق من يدعى الملكية اما واضع 
اليد فالملكية مفروضة عنده الى ان بيت من 
يدعى غير ذلك المكس ( راج تعليقات دالوز 
على المادة 7٠10+‏ مدلى نبذة 11و76 ) 

« وحيث أنه بالرجوع الى قواعد الشر بعة 
الاسلامية يقبين ان مايشتريه الزوج لازوجة 
وقت قيام الزوجية من مصاغ أو منقول انما 
يعتبر ملكا لها وهدية منه مقدمة البيا 

« وحيث ان هذه القريئة السابقة ليها 
قرينة أخرى وهى ما حصل من نفس الماظل 
ده من انه لما تنازل عن عقد ايجار المازل 
الذى نسكنه المتظلمة لم يأت بكلمة واحدة عن 
المنقولات الموجودة بذلك امازل ولا عن 
المصاغات مما يدل على انه كان يعامل المتظامة 
فى ذلك الوقت ممعاملة الألكة لهذه الاشياء 

«ه وحيث ان ما بدعيه الاظل ضده من ان 
الطلاق وقع بناء على ما ظهر له من وجود علاقة 
بين المنظامة وشخص آخر ازوجته فيا بعد 
لا يصلح ديلا له فانه على فرض سحته فانه 
لا ستل اذن ان يكون ترك للمتظامة هذه 
الاشياء المينة من باب الجاملة فان لا محل 
للمجاملة في مثل هذا الفلرف الذى يستدى 
بالعكس ان تكون المشادة على اقصى درحاتها 

« وحيث أنه تبين من التطابات المتيادلة 
بين طرفى الصوم يعد حصول الطلاق ومن 
انقلاب المنظل ضده فى معاملاته مع المنظامة بمد 
زواجها الثانى مباشرة ان الباعث له على ذلك 
هو ممكتها فى حياتها الجدريدة 


بيه 


بحة الحاماة 


« وحيث انه يتبين مرء_ كل ذلك ان | بالكتابة فانه يشترط فى هذا ان تكون الورقة 


الامرين فى غير محابما ويتمين الغاوهما 

( قضية الست منيره هانم كريمة عمد بك كال وحفر 
عها حضرة الاستاذ وهيب بك دوس الحاي ضد أحمد 
باعا جاد الرب وحفر عنه حغرة الا-تاذ عيد الميد 
افتدى لط الحاى قمرة ١451‏ كلى سنة 15157 ء 
رئاسة حشرة صاحب الءزة تخد شكرى بك ) 


يلا 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك ناريذه 1١‏ اكتو بر سنة 197 
مدا ديل بالكتاة . شروطه . دقر التجار 
القاعرة القا نولم 
لا يجوز فى الأعاوى المدنية ان تمتبر دفاتر 
الخمم التاجر مبدأ دليل بالكتابة يسوغ 
الاحالة على النحقيق لاثبات الدين لانه يشترط 
فى ذلك ان تكون الورقة بخط الخصمالمقدمة ضده 
المحكمة : 
«ه حيث ان الدعوى ليس بها مستند الا 
دفتر التأنف عليه 
« وحيث ان هذا الدقترلا يصلح اساسا 
للائيات فى هذه الدعوى لان الاعوي مدنية 
ولا تصلح الدفاتر دليلا للائبات الاين التجار 
وفى الدعاوى المتملقة بالمسائل التجارية المادة ١0+‏ 
من القاثون التجارى 
« وحيث انه ما كان لحكة اول درحة 
ان تحيل الاعوى على التحقيق لآن دقاتر 
المستأنف عليه لايمكر. اعتبارها مبدأ دليل 


خط ١‏ المقدمة دده 
« وحيث انه فلك تكون الدعوي خالية 

من الدثيل و يتعين الغاء الحم الستأف ورفض 
الدعوى 

( قضية حسين بك عاصم فته واخريئ وحفر 
5 تاستيرج وحفر عنه حغرة الاستاذ جورج اقندى 
تاصيف الحاى تمرة 4 /١‏ سنة 85 استثناف . دائرة 
حفرة صاحب المزة حمد شكرى بك وعضوية حضرق 
صاحي المزة عمد :سار يك ومصطق رشدى بك 
القاضيين ) 


ان 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه 14 اكتوير سنة 1151 
عقد الببع غير المسجل . اثره . أتبات التماقد 


تيت الملك 
القاعرة كنوه 

عقد البيع الابتدانى الذى لم يحصل اتامه 
باتميود التى فرضها القاتون يمح لاشترى بان 
يرفع دعواه بطلب الحصول على حم يعقوم مقام 
العقد فى التسجيل وذلك لانه يمد صدورقانون 
التسجيل أصبح العقد الابتداتى تعهدا من البائم 
بالقيام با اشترطه ذلك القانون وهذا التميد 
على الحق لاشترى ان يطلب تنفيذه من 
الحكمة تطبيقا #افقرة الثانية من المادة 1١1‏ من 
القانون المانى ومن ثم فانه يجوز الحكم باثبات 
التعاقدكا يجوز الحم يتثبيت الملكية لأن هذا 


خجحلة الحاماة 


بف4باة 


الحم لابعط الحق العينى بالذات ذلك الحق 
الذى لا يوجد الا بالنسجيل وائمًا بهىء السبيل 
للمشترى لاحصول على تنفيذ التعهدات الشخصية 
لثم اليه اذا هو قام من جانيه بتسجيل الم 
وف الاخذ بهذا الرأى محقيق لاغراض الشارع 
من قانون التسجل وثوفيق بها ويين نصوص 
وقواعد القاون العام 

المحكمة : 

د حيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى ان الستأنف عليها بتارم ١‏ كتوبر 
سنة 1574 باعت الى المستأنف الستة قرار يط 
واربعة عشرسهما فى امازل القدى يلاك المستأفن 
باقيه وذلاك عقنضى عقد ابتدانى تهدد فيه ميعاد 
فدفع باق المْن هواليوم التالى لتاريخ ذلك العقد 

« وحيث ان اجراء'ت المسأنف علما 
بعد ذلك لا تدل على حسن ننتّها فانها أرادت 
انتهاز فرصة ضيق الميء'د وارسلت تلغرافا فى 
اليوم التالى تلك فيه بان ميلغ العشرين جتيها 
المدفوع بصفة عر بون أصبح مر حتها وانها 
اعتبرث المقد مقسوخا 

« وحيث ان القانون يشترط فى مثل هذه 
الحالة التفبيه بالوفاء وهو مالم تتم به المستأاف 
عليها ( راجم المادة 1٠٠١‏ مدي ) 

«وحيث انه لذللك ترى الحكمة أنه ما كان 
للمستأنف عليها ان تتعجل وتعتبر المستأنفمقصرا 
والتعاقد مفسوخا ومح لنفسها باستحقاتها 
اتعويض٠‏ . 


وحيث انه على العكى من ذلك فان 
المستأنفف ابت حسن تيته واودع المبلغ الباق 
من القن فى خزينة الحكمة فى الوقت المناسب 
بعد ان عرضه علي المستأفف عليها عرضا رسميا 

« وحيث انه لذإك لاترى هده المحكمة 
انه ارتكي تقصيرا يمكن مؤاخذته عليه قانونا 

« وحيث ان انذار المستأنف عليها له فى 
تاريخ ١٠١‏ ا كتوبر لامخرج عن ممنى تاغرافها 
المؤرخ 8 ١‏ كتو بر فهو ليس تكليفا رسيا بالوفاء 
فضلا عن انه جاء بمد ان عرض الستانف 
الميلغم عرضا حقيقيا يتار مخ ١ ١‏ كتوير ولم تقبله 
المستأفف عليها 

« وحيث ان اللتأنف طاب امام هذه 
المحكمة اثبات التماقد الحاصل بينه وبين 
المستأنف عليها مع التصرح له تسجيل الحكم 
ليقوم مقام العقد 

« وحيث انه يجب البحث فما اذا تعاقد 
شخصان على تقل حق عبنى عقارى وكان هذا 
التعاقد مدنيا ولم يحصل اتمامه بالقيود التىفرصضها 
القانون هل تجوز لاحد المتعاقدين ان يرفم دعواه 
ليأخذ حكا يقوم مقا المقد فى النسجيل أم لا 

« وحيث أنه بالاطلاع على بعض الاحكام 
النى صدرت فى هذا الموضوع وأخذت بامكان 
رفم مثل هذه اقدعوى بين انها ارتكنت على 
عبارة جاءت بالمذكرة التفسيرية ل ذا القانون 
وعى بالحرف « المقد اذى تمهد الشخص 
بوجبه بنقل الملكية لاينشأ عنه طبما الا حق 
شخهى أو دين لمصلحة من ١كنسب‏ هذا الحق 


ل 


مجحل الحاماة 


فيموجب هذا الحق يجوز لهذا الاخير ان يازم 
من صدر منه التصرف يِتَنفْيذْ ما تمهد به أى ان 
يتقل له الملكية فملا » 

« وحيث انه بالرجوع الى المذكرة التفسير ية 
تبين انهذه العبارة لم توضع بها على ان الغرض 
منها تفسير هذا القاثون ولكنها وضعت على انها 
جزء من مناقشات لنة تنقيح القاثون البلجيكى 
عن المادة 7١١‏ من مشروعها الابتدانى ( انظر 
الصفحةالثالئة من تلك المذكرة ) واذن لا تكون 
المذكرة التفسيرية اشارت بثىء الى رأى 
الشارع فى هذا الموضوع 

« وحيث أن بعض ثلاك الاحكام استند 
أيضا فى قبول مثل هذه الاعوى على أخذها 
بطريق القياس على ماجاء بالمادة 76١‏ من 
قانون المرافمات من انه يجوز اكليف بالحضور 
امام الحكمة لأجل الاعتراف بالامضاء أو الم 

« وحيث ان هذه الحكمة لاترى محلا 
للمشابهة بين الدعويين حتى يكن القياس فى 
احدهما على الأخرى فالأولى دعوى شكلية 
ليس فيها أقل مساس باللوضوع وهى من قبيل 
الدعاوىالتى يقصد متها جل التزاع ولا تشمل 
الا أمرا | خاصا وهو اعتراف الخصم بالخط أو 
الامضاء أو الم أو اتكاره لها دون تمرض 
لبحث موضوع المق واما اثانية فهى من 
الفعارى التوقية التي ,يطلب فيها من القامى 
بحث الموضوع من جميع جهانه 

« وحيث انه يمراجمة الحضر الثالث من 

حامر اعمال اللجنة التى وضمت هذا القنون 


تبين ان الشارع استعرض هذا البحث فانه 
ثابت بالصفحة الخامسة منه انه الت على اعضاء 
اللجنة السؤال الصرع الآانى ( عل يجب ان 
يسمح للمشترى ان يطلب الحصول على حم 
يقوم مقام المقد في النسسجيل ) وقد تناقشت فيه 
الجنة ولكنها لم تر اعطاءه حلا ووقفت 
الاعضاء فيه عند حد تركه الى الحا م 

« وحيث ان مبمة امام فى هذه الالة 
هو ايجاد حل هذه المألة يحيث يكون متفقا مم 
العدالة وغير هادم للقاتون 

« وحيث انه يك في ذاك بحث اغراض 
الشارع من قاتون النسجيل حتى ينيين مااذا 
كان فى قبول مثل هذه الدعوى تمارض مع 
تلك الاغراض أم لا 

« وحيث ان أثم اغراضالشارع من ذاك 
القاثون هو الزام المشترى ينسجيل عقده والعمل 
على منع التزويرات الكثيرة الى كان من 
السسهل ارتكابها فى العقود العرفية التى لا يشترط 
فيها التصديق على الامضاءات 

«ه وحيث أنه واضح ان هذه الاغراض 
لا نتعارض فى شىء مع الدعوى بطاب الحصول 
على حك يقوم مقام المقود في النسجيل . 

« وحيث ان اللستأنف طلب امام محكمة 
أول درجة الحكم بتتبيت ملكيته للمين الممناع 
عليها ثم عدل طلباته امام هذه الحكمة وطلب 
لحك له باثبات التعاقد الماصل ينه وبين 
الستأنف عليها مع التصريح له بتسجيل الحم 


محة الحاماة . 


لذك 


« وحيثءان المستأنف لم يلجأ الى هذا 

التعديل الا رغية منه فى ان يعطى دعواه صبغة 
الاعارى الشخصية وذالك لان المادة الاولى 
من قانون التسجيل رتم ها سنة 19458 نبت 
على انه لا يكون اعةود غير المسجلة من الاثر 
سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين 

«ه وحيث ارت المحكمة ترى قلى يحث 
طلات الستأنف الممدلة ان يتتاول ينها صسحة 
طلبه الاصلى وقيمة الاعوى التى ترقع بطاب 
تثبيث الملكية ارككانا على عقد عرف لم يستوف 
الشرائط التى نص علمما قانون التسجيل 

« وحيث ان النص فى اقانون المذ كور 
على ان عقود البيع غير المسجة لاتعى 
الا حقوقا شخصية صرب ف انه لمن صدر المقّد 
مصلحته ان يطلب المج له يننفيذجيم تميدات 
الطرف الآخر الشخصية التى اشتم ل عليرا العقد 

د وحيث انه يجب الرجوع فى ذلك الى 
القواعد العامة الواجب تطبيةها على التمهدات 

« وحيث ان التمهد بالقيام بعمل ينثىء 
حقا للتمهد له ان يطلب تنفيذه هن الحكمة 
متي كان هذا التنفيف ممكنا ( راجم الذترة الثانية 
من المادة ١١17‏ مدتى ) 

« وحيث ان عقد البيع الاتداق أصبح 
بعد انون الث.جيل عبارة عن تعهد من البائع 
القيام با اشترطه ذلك القاثون من الاجراءات 
لأجلالوصول الى نقّل الملكية بواسطة التسجيل 

« وحيث ان الافيذ فى هذه الملة ممكن 
بقضاء القاضى ‏ ْ 


« وحيث ارت الحك فى هذه الخالة 
لايكون اعطي الحق اامينى بالذات ذفك الحق 
الذى لا يوجد الا بالنسجيل بل كل مافيه انه 
يهىء السبيل لاشترى احصول على نيف 
التعهدات الشخصية قبائع اليه اذا هو قام من 
جانه بنسجيل الحم 

« وحيث ان الأخذ هذا الرأى فيه 
حقبق لاغراض الشارع من قانون النسجيل 
وتوفيق بدنها ويين نصوص وقواعد القاون العام 

« وحيث انه يجب لام الوصول الى هذه 
الاغراض ان يكون الحم بتثبيت نبت الك مملتا 
على شرط التسجيل ومن ارج حصول ذفك 
النسجيل 

«ه وحيث ان الحك.ة وهى ثرى هذا 
لايسعها الآن امام طلءات المستأنف الممدلة 
الاان تقضى له بها وهى فى التتييجة تصل الى 
معتى ما هدم ٠‏ 

( قضية حسن قرغلى وحضر عنه حفرة الامتاذ 

محد 'فتدى عرزت الحائى ضد الست مانا الله ينت خمد 
وحفر عتها حشرة الاستاة بطرى افتدى سايان 


الحاى بمرة 5١4‏ سنة 6 1١‏ دائرة ة حفرة صادت 
المزة عمد شكرى يك وافيئة السابقة ) 


نالا 
محكمة «صر الابتدائية الاهلية 
حك تار ينه ٠‏ نوشير ستة 19171 
اختماص الحا الاهلية . مصاريف الأعاوى الشرعية 
القاعر الهَانوس: 
اعتادت الها 1 الشرعية ازاء عدم وجود 


اللي 


ممة الحاماة 


نص صر فى لاتحتها ان لا تمك بالصاريف 
ولذاك فانه يجوز تطبيقا للعادة ١١١‏ من 
القانون المدنى ان ترفع الدعوى امام الحاكم 
الاهلية بطلب الحم بلك المصاريف 

المحكة : 

« حيثأنه ثيت من الاطلاع على الاوراق 
ان وزارة المالية وضعت يدها على تركة زوج 
المستأنفة باعتياره لم يقرك وارثا شرعيا وذلك 
بالرغم من ان المستأغة قدمت الى مندوب امالية 
عند حمر التركة قسيمة ة الزواج 

« وحيث ان المستأنفة اضطرت بمد ذلك 
الى رفم دعوى شرعية للحك, لها بمؤخر صداتها 
وقد حك لها به وبالرنم من ذلك استمرت 
وزارة امالية واضعة يدها على التركة ول تيا 
بهذا الحم ول تمطه نجه القاثونة الطبيعية وهو 
ان الزوجة النى يليت موت زوجها علها وقت 
قيام الزوجية ترث ذاك الزوج 

« وحيث ان المتأنفة اضطرت لسبب 
هذه المعاملة ان ترفع دعوى شرعيةاخرى يبوت 
وراثنها وقد حك فيها لمصلحتها ايضا 

« وحيث ان المستأنفة رفت بمد ذلك 
:هذه اللدعوى بطلب الخد باتكبدتهمن الخسائر 
فى دقع مصار يف واتعاب للمحاماه فى الدعاوى 
الشرعية اللذ كورة 

ه وحيث أن ا حالم الشرعية ازاء عدم 
وجود نص صرح فى لافتها 5 عادة 
بالممار يف . 1 


« وحيث أن الميالغ المطالب بها فى هذه 
الدعوى هي عبارة عن خسائر تكبدتها المستأتقة 
بسبب تصرف المتأنف عليها قهى تستحق ان 
تعوض عنها طبقا للمادة ١61‏ مدلى 

ه وحيث ما اعترض به الحم الابتدئى 
من ان هذا يمتير اجازة ما ل تجزء الحام الشمرعية 
فى غير محله لآن الحا الشرعية لم تفصل فى 
هذا الطلب بالرفض حتى يقال انها لم تجزه 

د وحيث انه وان كان من الجائز للمستأفة 
ان نطاب امر تقدير بذاك من الحام الشرعية 
الا ان تلك الحام لم تجر فى هذا.الشأن على 
وتيرة واحدة قن بين قضانها من يقبل اصدار 
. | امربذاك ومهم من يرفضه ارتكانا على انه 


ليبى هناك نص باللائحة 


ه وحيث ان وحود هذا الطريق امام 
المستأنغة لا ينمها من ان تلج طر يقا قانونيا آخر 
متّىكان ذلك الطر بق مشروعاوميسورا طا -لوكه 
ايتضا خصوصا اذا وضح ان لطاءاحة فى سلوك 
احد الطريقين دون الآخر 

« وحيث ان تردد المحم الشرعية فى 
اعطاء الأمر هذه المصار يف يترتب عليه وجود 
مصلحة لاستأنقة من ان تلك سبيل الام 
الاهلية مادام هذا السبيل جابا ايضا كا 


هدم بيانه 
واوحيث ل 2 لجان 
فى غير محله وتمين الغاوه 000 3 


محة الحاماة 


عم 


« وحيث ان وزارة المالية لم تعترض على 
المبالغ المطلوبة من حيث قيمتها 
( قضية الت حجازية على عيد الله وءمر عنبا 
حشرة الاستاذ تمد افندى كال السيد الحاني ضد وزارة 
لمالية وحشر عنها حضرة الاستاذ يوسف بك البوتئى 
نمرة 45؟ سنة 1585 استثناف ٠‏ دائرة حقرة 
صاحب المزة عمد شكري بك واهبأة السابقة ) 


14 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ٠١‏ توشير سنة 1457 
جنسية . اثياتها . احكام الحاكم الاهلية والمختلطة ٠‏ 
قوة ااعىء الحكوم فيه 
القأعرة القانوئيٌ 
ليس للدحآكم الاهلية او الحام الخختاطة أن 
تفصل فى امر الجنسية بصفة اصلية وانماهى فصل 
فيها بصفتها مسألة فرعية لتنبين ما اذا كانت 


الدعوى المنظورة اماءها هى من اختصاصهها أم لا 


فان تاك الاحكام ليست حائزة لقوة الثىء 
الحكوم فيه حتى امام نفس الحمكة التى اصدرتها. 

المحكة : 

« حيث ان الحم الابتداقى قمَى بعدم 
اختصاص الها 1 الاهلية بنظر هذه الدعوي بناء 
على ان المستأنف عليه قدم اليها احكاما صادرة 
من الحكة الختلطة فى دعاوى كان المستأنن 
خمما فبها وقد صدرت تلاك الاحكام على 


5 وحيث انث العمل جرى امام الحاكم 


الختلطة على تصديق المقاضين فيا يتخذون 


لأنقسهم أو يصفهم به خصومهم من الجنسيات 
مادام لم يرفع احد اأتقاضين نزاعا فى ذلك اماءها 

وحيث انه فى حالة رفم القزاع عن ذلك 
فان تلك المحام لا تفصل فيه الا باعتياره مسألة 
فرعية لمعرفة ما اذا كانت الدعوى من اختصاصيا 
ام لا وليست هذه الحام مختصة بالفصل فى 
موضوع الجنسية على حدة وبصفة مستقلة عن 
باق القضايا المنظورة اماما 

« وحيث ان الاحكام التق تصدر فى 
مسائل الجنسية سواء من الحاكم الختلطة اوالحام 
الاهلية لا يكون لا اذن من الآثار الا مايتماق 
بتقرير اختصماص أو عدم اختصاص تلك انحام 
بنظر الدعوى المعيئة التى اثير فيها ذاك النزاع 
ومن ثم لا يكون لها مطلقا قوة الثىء الحكوم 
فيه حتى امام نفس الحكة التى اصدرت :لك 
الاحكام اذا اثير النزاع إماعها على «سألة الجنسية 
من جديد فى دعاوى اخرى 

« وحيث ان محكة اول درجة اخطأت 
فى اعتيارها المستأنف اجنبيا على يحرد صدور 
مثل تلك الاحكام 

« وحيث انه وان كانت تلك الاحكام 
هذه الحكمة الا انه مم افتراض' أنها قطعت 
باكثر ما يمكن فى نسبةالجنسية الاجتبية تاتف 
فان ذلك لايغير فى شىء من المبدأ التقدم بدانه 

« وحيث أنه لايد لاثيات هذه الجنسية 
امام هذه الممكمة ان يقدم ال تأفف عليه مايئبت 
ان خصمه تأبم لك الجاسية الاجنبية ولكنه 


م يقدم شب غير تك الاحكام التى لا تصلح 


« وحيث ان المستأنف قدم على المكس 
من ذلك جواز عفر صادر من الحكومة المصربة 


ثابت فيه انه من رعايا الحكومة الحلية 


« وحيث ان الاصل فى جنسية القيمين 


على الاراضى الصرية ان تكون لهم الجنسية 
المصرية راج المادة التاسعة من قانون الجنسية 
المانى الدى كان مطبقاعلى مصر من قبل وراجع 
المادة 14 من قانون الجنسية المصربة الصادر 
في 6؟ مابو سنة 1575 

«وحيث أنه فضلا عن ذلك فانه من 
المفرر عند علماء الانون انه اذا كانت جنسية 
البإ فى احدى الجنسيتين المنازع عليهما ول 
تثبت احداهما بطريقة قاطمة فيجب تايب 
جنسية البلر داءًا 

« وحيث ارت الجنسية الاخرى المتنازع 
عليها فى هذه الدعوى هى الجنسية اليونانية 

د وحيث ان اليونانيين لهم مركز خاص 
عندنا فان منهم من هو تأبع فى الاصل الى 
الجذسية العممانية رغم كونه مناصل يونا واثيات 
جنسيته عندنا كوم باتفاقات «ماصة بين 
الحكومة المصمر بةواحكومة اليونانية ومن مقتضى 
تناك الاتفافات ان عهد النصل فى ذلك الى 
جنة خاصة ( راجم اتفاق سنة 145٠‏ وائناق 


سنة .19 وسنة14 19) واعتيرت قراراءها مهانية 


« وحيث أنه يتبين من كل ماتقدم ان 


مح الحاماة 


الدعوى خالية مرء_ اى دليل يبت انهاء 
المستأنف الى الجنسية اليوثائية ويتعين الغاء 
الحم الستأنف والحكم باختصاص الحاكم 
الاهلية بنظرها 


( قضية الموانيه يومف عداه وحشر عنه حشرة 
تمد افتدى 'الم التحال الحاي ضد يوسف يك رهي 
وحفر عنه حضرة الاستاذ اسياعيل وهي كك الحاى 
نمرة4١اه‏ سئنة ١995‏ استئناف . دائرة حضرة 
صاحب المزه مد شكرى يك وعضوية + فرق ماحي 
العزة عمد نصار بك ومصطق رشدى بك القاضييكف ) 


اعكالا 
محكة مسر الابتدائية الاهلية 
حك تأريخه ١‏ ديسمير سنة 4151 
تمو.ض ء خطأ . صاحب العمل ٠‏ مقاول . مسئواية . 
القاعرةٌ القَاموئ,:ٌ 
ليست علاقة صاحب العمل بالمةاول علاقة 
سيد يخادم و يذلك لا يكون صاحب العمل 
مثولا مع المقاول عما يرتكبه هذا الاخير من 
الخطأ الفتى فى عمله بل المقاول هو المسول وحده 
المحكمة : 
« حيث ارت التصل فى هذه الاءعوى 
يستازم البحث فى ثلاثة امور : اولا هل هناك 
مسؤلية : ثانيا على من تقع هذه المئولية هل مى 
تقم على عائق وزارة الاشغال صاحية العمل أو 
على عائق المقاول او عليهما مما كا يطاب 
المستأنف عليه الاول 
« وحيث انه لاجل ات يؤخطذ بنظرية 
وجود ارتباط فى المثولية بين صاحب العمل 


المحاماة 


6م66 


والمقاول لابد من التسلم بان العلاقة بينهما مى 
علانة سيد يخادمه يحيث يكون السيد هو الذى 
انتخب الخادم ويكون عمل ذلك الخادم نحت 
اشراف السيد وتنفيف] لاوامره 

« وحيث انه لا مزاع فى ان المقاول رجل 
مستقل فى عمله عن صاحي العمل وله كل الحرية 
الفنية فى ان يِتَحَذ وحده ما يراه لامكان الوصول 
بالمقاولة الى المهاية المشترط عليه فى عقد المقاولة 
وليس ف الواقع لصاحب العمل رأى فى انتخابه 
خصوص) اذا كانت المقاولة عمات بالمناقصة 
وبطريق النشر على العامة ما هو الحال فى هذه 
الدعوى ( راجع ح محكمة الاستثناف ال#تلطة 
الصادر في 6؟ ناير سنة +190 ومنشور عجلة 
الاحكام والنشر بع الختاط عجار السئة الخامسة 
صاحة قوم وراجم 2 محكمةالنلقض الفرنسية 
الصادر ىق 59؟ مابو سنة ١6٠٠١‏ دااور سنة 
.وا القسم الاول صفحة 586؟) 

« وحيث ان هذا الرأى ليس غريا على 
قواعد القانون المصرى فقّد اخذ الشارع المصرى 
عبداً استقلال المقاول عن صاحب العمل فنص 
فى المادة 4١4‏ من القانون المدنى على ان المقاول 
مسثول عن خال البناء ولو كان ناشت عن اذن 
المالك في اذشاء ابنية معيبة 

« وحيث انه ليس من معنى لهذا الاان 
الشارع المصرى اعتير المفاول رجلا فنا مستقلا 
عن صاحب العمل ف المسثولية بل انه وصل الى 
ابد مر ذلك فل يسمح له بان يتوارى ىق 
مسثوليته خلف جبل الماك صاحب العمل 
أو خطأء 


« وحيث انه لا يمكن للمقاول ان يلق 
المسثولية او جزأ مها على صاحب العمل الا اذا 
كان الخطأ كله او جزء منه وقم من صاحب 
العمل لا من جانيه 

« وحيث انه لا يمكر: القول فى هذه 
الدعوى بان ال كومة مسثولة امام المقاول عن 
ارتفاع مستوى المياه فى المصرف لانه يمراجعة 
شروط المقاولة تبين انه مذكور بالبند السابع منها 
ماهو بالحرف ( ويجب دام ان تكون هذه 
السدود متينة بحيث تقاوم اعفم ضغط يساط 
عليها اذ رغم الوسائل التى ستتخذ بقدر الامكان 
لحمل منا سيب الترع «نخفضة اثناء عملية التطيير 
فان الحكومة لا عكنها التعبد باستمرار هذه 
الحالة ولا قبول اية مسئولية عن الحوادث التي 
تسيب م نتغير مفسوب المياه فى الترع اوالمصارف 

« وحيث انه لاجل ان تنكون الحكومة 
مسئولة امام الغير عن عمل المقاول لا بد ان يقبت 
عليها انها فى علاقاتها مم ذلك الغير ارفكيت 
خطأ او اعمالا او تقصيراً 

« وحيث ان الحكومة قامت بكل واجبها 
فيا اخذته على المقاول من الاشتراطات و بذاك 
لاتكون مدئولة عر: شىء وتكون المسئولية 
وحدها ملقاة على عانق المقاول 

1 وحيثان مسثولية المفاول امام الشخص 
اذى وقم عليه الضرر اساسها القانونى طريق 
مباشر وهو ارتكابه الخطأ رغم تعهداته فى عقد 
المقاولة 


كده 


بحل الخحاماة" 


« وحيث انهلا تقدم يكون من الواجب 
اجابة طلب الحكومة واخراجها من الدعوى 
والنظر فيا اذأ ن هناك ضرر وقم على ا مستأفف 
عليه الاول و يستحق عليه تمويضا من 
الأقاول ام لا 

« وحيث انه لا نزاع فى وقوع الضرر وقد 
بينه الخبير فى تقر بره 

« وحيث ان هذه المحكمة ترى موافقة 
محكمة اول درجة فيا يختص بالمبالغة التى جاءت 
فى تقرير الخبير وتوافقها على تقدير التمويض 
يبلغ لم كرش ققنط 

( قضية وزارة الاشنال وحفر عنها حضرة تجبب 

انندى المندراوى ضد الشيخ سلامه مومى و-شر عنه 
حشرة كامل افتدى ذاتونى الحالى وآخر وحقر عنه 
حقرة اسماعيل افتدى صديق الاى ممرة 561 سستة 


5 استئناف ٠‏ دائرة حضرة صاحب العزة محمد 
شكرى بك رئيس المحمكمة وافيئة السايقة ) 


باحانا 
كمة مصر الابتدائية الاهاية 
حك تار يمه بابر مسلة 19117 
خاصب ١‏ الزامه يتمويش ١‏ لا بتقديم حاب . 
القاعرة العانوئيٌ 
الغاصب لا يطالب بتقديم حاب عمأ 
اغتصبه لأن الحساب يطاب من شخص ,نوب 
عن آخر نيابة اختيارية كلوكلة أو جيرية 
كالوصاية والقوامة - وليس هذا شأن الغاصب 
فانه يطالب بتعويض يقابل ريع الحصة التى 
استولى عليها بدون وجه حق 


المحكمة : 

د حيث ان المدئى عليها باعتراف المدعين 
واضبعة يدها عل ىكل ا منزل حال ةكوتها لا نستحق 
في الاتصيبها الشرى فى الميراث فعى اذا خاصية 

« وحيث ان الغاصب لايمكن ان يطالب 
بتقديم حساب عما اغتصبه لأن الحساب لايطاي 
الامن شخص يتوب عن آخر نيابة اختيارية 
كالركلة أو جيرية كالوصاية والقوامة وليس 
هذا شأن الناصب واءًا يمكن مطالبته بتعو يض 
ممين مقابل ريع الحصة التى استولىعليها بدون 
وجه حق من نصيب المدعين 

« وحيث انه من جهة أخرى فان ملكية 
المدعين لكل الحصة التى يدعوئها غير ثابتة لآن 
المدى عليها قدمت عدا صادرا للا من المورث 
بديع 1٠‏ قيراط) فى المنزل موْرًا ١6‏ يناير سنة 
6 وثابت الاريخ فى ١؟‏ بونيو سنة ١519‏ 
والمدعون يطمنون قى هذا المقد بالصورية 
ولا يكن المطالبة بلحساب أو الريع قبل الفصل 
فى هذا العزاع وتحديد نصيب الماعين تهائيا 

«وحيث انالمدعى عليبأ دفمت يمدمقبول 
الدعوى شكلا لهذه الاسباب واحتياطيا رقضها 
موضوعا لآن المدعى عليها لم تضم يدها الواقم 
الاعلى جزء لايوازى ما آل ها بالبيع والميراث 

(قضية مصطؤافتدى سال اهد واخرين وحفر عثهم 
حشرة الاستاذ حتا أقندى مرقس ف دالست قردوس 
كريمة المرحوم تمد يك ساى وحشر علها حضرة الادتاذ 
اعد ينجي براده الحاى مرة 946 سنة 1515 كلى 
دائزة حرة صاحب العزة على بك زكي العرانى وكيل 
المحكية وعضوية حشرت صاحبى العزة مد شرى بك 
وابراهيم حلمى يك القاضيين) 


جحلة انحاماة 


5١ 
كة مصر الابتدائية الاهلية‎ 
حكم تاريخه 154 يناير ستة 717وا‎ 


عقد صاح . تصديق . لاطمن ٠‏ دعوى أصلية . 
مادة ه “*ه مدني 


القاعرةٌ النا وني 

تصديق الحمكة على عقد الصلح لايخرجه 
عنكونه عقدا ولايحوله الى حك . ولذاك فانه 
لايمكن الطمن فيه بالطرق المقررة للاحكام 
كالمعارضة والاستئناف ولكن يجوز الطمن فى 
موطوعه فقّط بدعوى اصلية حتّى امام نفس 
المحكة التى صدقت عليه طَيا ل المادة 
هه مدقى . ومأ دام هذا هو شأن الصلح قلا 
يجوز للمحكة انف تصدق على صلح فى غبية 


احد الخصوم 
المحمكة: 
#حيث ان المدعى عانهما م حضرا وحضر 


وكيل المدى وقدم عقد صلح عرف قال انه 
محرر بين الخصوم ونوقم عليه مهم ونص فيه 
على انه تحرر قتصديق عليه يوم الجلسة وجعله 
فى قوة سند واجب التنفيذ ولو فى غيبة أحد 
الطرفين وقدم اعلانا للمدعى عليهما بالحضور 
اتصديق على هذا الصلح وطلب بناء على ذلك 
التصديق عليه فى عَبِهما 

« وحيث اث الصلح الغرض منه ممو 
النزاع برضاء الطرفين بدل الحمى الدعوى 
واذا كان يطلب من. المكة التصديق على 


2 
الصلح فلأعطائه فقط الصفة الرسمية وجمله فى 
قوة سند واجب التنفيذ ولكن تصديق الدكمة 
لامخرجه عن كونه عقدا ولايحوله الى حم 
ولذلك فانه لايمكن الطعن فيه بالطرق المقررة 
للاحكام كالمعارضة والاستشئاف ولكن يجوز 
الطعن في موضوعه فقط بدعوى اصلية حتي 
امام تس الحكمة التى صدقت عليه للاسباب 

المدونة بالمادة 6ه مدلى 

« وحيث ان المحكة من تصديتها على 
الصلح اما تؤدى فى المقيقة وظيفة الموثق بين 
الخصوم فى محرير العقد بصفة رععية ياثبات 
ايجاب وقيول الطرفين مرة أخرى اماءها بالشروط 
المدونة به قاذا تغيب احدهما استحال مرير 
المقد الرسبمى لعدم امكان ائبات قبول أو 
ايجاب الغانب 

« وحيث انه لايكنى القرل بان المقد 
الذى تخرر بالصلح بين الطرفين قبل الجلسة 
منصوص فيه على انه حرر لانصديق عليه من 
المحكمة ولو فى غيبة احد الطرفين وان الطرف 
الحاضر قد اعلن الاخر بالحضور للتصدريق على 
الصلح ونبه عليه بانه فى حالة عدم حضوره 
يصدق عليه فى غيبته طبقا لنص العقد لأن 
التصديق على العقد معناه ثحر بره من جديد فى 
شكل عقد رمىى والرسمية تنحصر فى ائيات 
يجاب وقبول الطرفين يحور الموظف المختص 
ولا يكن للموئق سواء ا كان كاتب المقود أو 
الحكمة ان يثبت ايجابا أو قبولا لم يحصل امامه 
« وحيث انه فى هذه الخلة لابق 


همهم 


جه الحاماة 


للدد الحاضر الا ان يقدم عقد الصلح كستند 
فى الدعوى ويطاب الحم عضمونه اذا شأ أو 
يرف النظرعنه ويطلب الحم فى الدعوى 
بناء على المستندات الاصلية 


( قذية أمين افندي طلبه التاجر وحفر عنه حغرة 
الاستاذ عد المرد افندي خليل الحاى ود الست زهيده 


هائم كرمة الشيخ بكري عائم وآخر غمرة ١871‏ كل 
ستة 1993 . دائّة حفرة صاحب المزة على بك زي 
العراني وكيل المحسكمة وعضوية حغرق صاحي المزة 
عمد يك شرمى وابراهيم بك حامى القاضيين ) 


كان 
ح تاريخه 19 ينابر سنة ١91‏ 


قوة العىء النمحكوم فيه جنائيا * تموريض مدتى ٠‏ 
الاشحاص المؤولون مدنا ٠‏ تعووض اأغرواء 
خطا . اعتراك فى الخطا . اثرء . 


اشاعرة المائوت: 

١-الحم‏ الجالى له قوة الثى: الحسكوم 
فيه بالنسبة للاشخاص المؤولين مدنيا فيا 
مختص جوضوع النهمة و بادانة انهم شأنهم فى 
ذلك شأن المنهم نفسه يحيث بيترتب على هذه 
القاعدة انه «تى حي بالادانة على مهم فان هذا 
الحكم عنم الحكمة المدنية التى تنظر دعوى 
الامو يض فيا بعد من ان تعيد النظر فى كل 
ما اعتيرته الحمكمة الجنائية اساسا المكببا 
؟-اذاوقم الخطأ أو الاهمال منالجانيين 


ورتب عليه ضرر لأحد الفريقين دون الآخر 
فانه لا يقضى فر يق المضرور يجميع التعو يضات 
جما لحقه من الاضرار بل يخصم على حسابه جزء 
منها يكوت. متناسبا مع درجة اشتراكه فى 
ذاك الخطأ 

المحكة: 

« حيث انه قضى نهائيا فى قضية الجنحة 
عرة لالالا سنة 161371 شيرا حيس مخيت علي 
احمد ثلائة شهور مع الشغل لأنه كان مسرا 
بعر بة المندوق قيادنه شرت مجلاتها على الغلام 
يوسف جبره البالغ من العمر سنتين ونشأ عن 
ذك قتل الغلام المذكور خطأ 

وحيث ان والد الفلام وهو المتأفف 
عليه رفع بمد ذقك هذه الدعوى يطالب فيها 
مخيت على امد المحكوم عليه ورزق ابن بوسف 
مورث المستأنفين القذى هو صاحب العربة التى 
كان يقودها يخيت على امد بأرك يدفماله 
بالتضامن ميلغ ماثة جنيه معمرى بصفة تعو يض 

« وحيث ان الستأفين كرون على 
المستأنف عليه أنه والد الغلام المقتول و ينكرون 
ملكية مورثهم قعربة التى كان يقودها المهم 
ويدقمون بأنهم لم يكونوا خصوما فى الدعوى 
الجائية وان من حقيم اثيات عدم وقوع 
اهمال من الهم ويدفمون اخيرا وعلى وجه 
الاحتاط بان هناك اشتراكا في الخلا 


جلة الحاماة 


ه وحيث أنه ليس اباغ فى اثبات صفة 
المستأنف عليه من التحقيقات والاجراءات الثى 
حصالت فى الدءوى النائية المضمومة الى هذه 
الدعوى والتى لا تجمل علا تاشلك فى ان انكار 
المستأتفين لهذه الصفة ليس الا من قبيل الكيد 
والماطلة فهو مما لا يلتذت اليه 

« وحيث انه ثبت مر: التحقيقات الى 
اجرتها هذه الحمكمة ان العربة كانت ملكا 
لورث المستأنفين وان اتكارمم لذلك فى غير 
محله أيضا 

« وحيث انه من الم به ان الحم 
الجنانى له قوة الثىء الحكوم فيه بالنسية 
للاشخاص المسؤولين مدنا فيا مختص بوضوع 
التهمة و بادانة المنهم شأنهم فى ذلك شأن المنهم 
نفسه محيث بيترتب على هذه التاعدة أنه مق 
حّ بالادانة على متهم فان هذا الحم ينع 
الحكمة المدنية التى تنظر دعوى التعويض فيا 
بعد من ان تعيد النظظر فى كل ما اعتبرته الهكمة 
الجنائية اساسا لحكبها ( انظر لا كوست 
نبذة 1١64‏ ) 

«ه وحيث انه لا يغير منهذه القاعدة كون 
الشخص المسؤول مدنيا لريكن خصما فى الدعوى 
الجنائية ( انظر لا كوست ايضا نبذة 1165 ) 

« وحيث انه بناء على ذلك لا يكون من 
الوئزفى هذه الدعوى أن يقبل من المستأنقين 
اقامت الدليل على ان يمخيت على احمد ل يع منه 
اعمال تسيب عنه قتل الغلام أواقامة الاليل 


على انه لسبب ما كان يجوز الحم بيراءته كا 
يطلب المستأتفون 

« وحيث ان المتأنفين يدفون فى آخر 
الامر بان هناك خطأ مشتركا بين المنهم المحكوم 
عليه جنائيا وبين أهل الغلام المنتول وانه قذاك 
لايكون لل تأنف عليه الح ق فى لمطاليةبالتعو يض 

« وحيث انه لانزاع قى ارت هتاك خلأ 
ارتكبه اهل الغلام بتركهم اياه يحرج من المأزل 
وحده وهو لم يبلغ من العمر الا سنتين فقط 

« وحيث ان النظر يات الحديئة ارجال 
القاثون تقهى بان الاشتراك فى الخطأ يترتب 
عليه اشتراك فى الؤولية ( انظر محاضرة المسيو 
دموج المنشورة عجلة .صر الحديثة مجلد ١‏ 
صئحة ١ده‏ - ١لاه‏ وانظر ٠الخصها‏ قىّكتاب 
الالنزامات فى النظررية العامة لحضرة عيدالسلام 
ذهنى بك صفحة 79 تبذة لاولا - 7/15 ) 

« وحيث ان الاصل فى المؤولية المدنية 
وقوع الخطأ او الاهمال فى كان الاهمال واقما 
من الجانيين وترتب عليه ضرر لاحد التريقين 
دون الآخر فانه من العدل انه يترئب على هذا 
الاشتراك فى الخطأ اشتراك فى المسؤولية ومءنى 
الاشترك فى المؤولية فى هذه الحلة انه لا مغى 
لافريق اأضرور يجميع التمو يض عنما لهقه من 
الاضرار بل يخمم على حابه جزء منها يكون 
متناسيا مع درجة اشتراكه فى ذلك الخطأ 

« وحيث انه ممالا نراع فيه انه اذالم همل 
اهل الطفل فى تركه يخرج وحده الى الشارع 


وه جملة الحاماة 


لا وقمت الحادئة ثة كا انه لولم يكن المنهم مسسرعا 
بمر بته لما وقمت الحادثة ايضًا 
« وحيث ان الخطأ القدى وقم من عر يجي 
المندوق فى اسراعه بعر بته لايمكن ان يساوى 
ذلك الخطأ الجسم الذى يقم من الاهلين بتركهم 
اطنالم الممذار فى الشوارع يضيقون المرور وتقم 
إسبيهم جميع انواع الحوادث 
« وحيث انه بالنظر لخساءة هذا الخطأ 
الآى وقم من اعل الطئل ترى الحمكمة تعديل 
الحم المستأاق وهدير التعو يض عبلغ ثلاثين 
جنيها قنط 
( قضية الممل فرج بوسف واخوين وحشر عهم 
حقرة 2 قي يد الاي حدر ل 
ودف وحفر عنه حقّرة الامتاد عزيز افندى اسكتدر 
اللحاني بمرة 5٠09‏ ستة ١985‏ استئناف ٠‏ دائرة 


حضرة صاحب العزة عمد شكرى بك رئس الحكمة 
والطيأة السابقة ) 


لاحل 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حكر تار يه ا“ يناير سئة 19157 
تقدير الدعوى . طلب ما يستجد . اثره . 
الداعرة القائوته: 
طلب ١‏ ان نحسب ق 
جميع الاحوال لذاية تاريخ النطق بالحم فقط 
فلا يدخل فيه اكثر من ذلك في تقدير قيمة 
الدعوى التى تاذ اساسا لجواز أو عدم جواز 
الاستئناف 
الحكمة : 


يما ستجد ننجب 


«حيث ان المستأفف رد على هذا الدقم بانه 


كان من بون الطليات التىتقدمت الى محكمة أول 
درجة طلب الحم با يستجد من المرت ب الشهرى 
وهو ٠ه؟‏ 57 وهذا الطلب مجهول ااقيمة 

« وحيث ان المتأئف اضاف الى ذاك 
انه لم يطلب الحم جا يستجد لغاية التتقيذ حتّىق 
يقال بانه وقف بقرمة طلباته عند ذلك التاريخ 
بل الأمر بالمكس فانه لم يمحدد طلبه بزمن 
وما دام الأمر كذلك فالطاب ممتد الى أجل 
غير مسمى وهذا اقمى ما يكون فى جمل الطلب 
يجهول القيمة 

« وحيث ان الستأنف عليه رد على ذلك 
يانه لم ينقد ا استجد الا لغاية تاريخ الحم 
واتخذ من ذلك قرينة على ان الذى كان متمقا 
عليه نا بينه وبين الستأنف هو ان طلب 

ا يستج د كأنه مقيدا بتارخ صدورذاك 
الحم ولا كان جميع الحكوم به لغاية ذلك 
التاريخ هو وم جنيب و 70 ملياً فيكرن 
الاستئناف غير مقبول 

« وحيث ان القانون وان كان وضع عبد 
اعتبار الطلبات الجهولة القيمة زائدة عن نصاب 
القاضى الى و بالتالى جمل الاستئناف فيها 
مقيولا اذاهى رفمت دون اعتراض من النصوم 
امام القامي الجزتي الا انه لم يضم قاعدة يمكن 
بها تبيز الطلبات الجهولة القيمة عن غيرها بل 
ترك الأمر في ذلك لتقدير القافى 

« وحيث انه لانزاع فى ان طاب الحم 
با يستجد هو في ذانه طلب مجهول القيمة حتي 
لوكان الطلب مقيدا يزمن كأن يكون الحكم 


بحلة الحاماة 


على 


با يستجد مطاويا لغاية التنفيف أو اغاية الاخلاء 
وذاك لأنه ليس فى امكان احد ان يعرف 
متى يصدر الحكم ومتي يحصل ذلك التنفيذ 
أو الاخلاء 
وحيث انه من ألواجب على الحأ ان 
تتخذ من مخوع قواعد القاثون ما تستنير به فى 
تيم هذه اأالة وتقرير مبدأ قاطم فيها 
« وحيث انه لا نزاع فى انه اذا كان طلب 
ما يستجد هو لغاية تاريخ الحك فالدعوىصحيحة 
والدين جميمه مستدق لغاية يوم النطق بالحكم 
ولذلك فانه لاجدال فى وجوب ادخال جميع 
مااستجد لفناية ذلك اليوم فى قيمة الدعوى 
وهذا ظاهر لأن القاثون جمل تقدير الادعاوى 
راجما الى ما تقدم فيها من الطلبات الختامية 
« وحيث انه على العكس من ذلك اذا 
كان طلب الحم عا يستجد موقوتا بزمن 
لاحق لتارخ الحم اذ كان غير محدد يزمن 
كا هو الخال فى هذه الدعوى فان هذا الطلب 
فى الواقم كان يجوز للمحام ان لاتقبله لسبق 
أوانه ولتعلقه جنازعات لم تنشأ بعد . وقد مجر 
قبوله الى الحكم بالالزام فى ديون غير مستحقة 
وقت طلبها وليست يطبيعتها من الملحمات التى 
نص عليها القانون 
«ه وحيث ان الحا م وان كانت جرت 
على التسهيل فى ذلك للخصوم حتى لايمحتاجوا 
. إلى رفم دعاوى جديدة فى نفس الموضوع لطلب 


أجرة شبر أو بضعة أيام باقية يمد الحكم فان 
هذه الدكة ترى ان هذا نجي استبماده من 
تقدير الدعاوى فيا يتعلق يجواز الاستئناف من 
عدمه وذلك لأن عدم الأخدذ بيذا الرأى 
يترتب عليه ان الدعاوى تكونقابلة للاستشئاف 
أوغير قابلة له جريا وراء اهواء الخصوم يتلاعبون 
فى ذات محسب ماقليه عليهم مصالمهم يمد 
صدور الاحكام و«عرقنهم لها فاذا تباط الحكوم 
له فى التنفيذ زادت القيمة المطلوية واصببح 
الحم قابلا للاستثتاف واذا سارع المحكوم 
ضده بدفم ماعليه وبالاخلاء اوقف تضحم 
المبلغ المححكوم به وجعل الحم فى الاعوى نهائيا 

«ه وحيث أن التلاعب بدرجات القضاء 
على هذه الصورة غير مسموح به لأن الاصل 
فى درجات القضاء انها متعلقة بالنظام العام وعلى 
الخصوص متى كان الامر خاما بالدعاوى التى 
رأى الشارع وجوب نظرها امام درجة واحدة 
( راجع الك الصادر مرى هذه الدائرة فى 
القضية غرة ١9‏ سنة ١555‏ استثاف ) 

« وحيث ان الذى يتمين الأخذ به اذن 
هو ان طلب الحكر با يستجد يجب ان يحسب 
فى جميع الاحوال لغاية ناريح النطق الحم 
قط فلا يدخل فيه اكتر من ذلك فى تقدير 
قيمة الاغوى التى تتخذ اساسا لجواز أو عدم 
جواز الاسنئناف 


« وحيث ان قيمة هذه الاعورى لغاية 


وني 


عق الحاما 


تار يخ النطق بالحكم مى 6ظآظظ و.76 ملما بعد وناته مع ان المادة 44؟ مرافعات تقغى 


فيكون الاستئناف غير مقيول 

( قضية حمد يك صادق فهمى وحفر عنه حضرة 
الاستاذ حسن افتدى حسى الماى مد عيد الكريم 
سيد أهد وحفر عنه حشرة الاسةذ مصطق افندى 
فهمى الاي مرة 49 ستة 1583 استثاف. دائرة 
حضرة عاحب المزة تمد شَكرى يك ري المحمكمة 
وعضويةحضر ىصاحي المزة تمد نصار يك وعبد السلام 
ذهني بك القاضيين ) 


لل 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه م فيراير سنة ١9117‏ 
وناة احد الخصوم .ابقاق الدعوى . اثر البطلان ٠‏ 
الماعرة القائرئء: 

ايقاف الدعوى نوفاة احد الخصوم انما شرع 
لمصلحة ورثته دون سوام . والبطلان الناثىء 
عن عدم ايقاف نظر الاعوى سيب وفاة احد 
الخصوم هو بطلان نبي لا يق السك به الا 
اورثة دون سواهم وهو ليس من النظام العام 
فليس للمحكمة ان تح به من تلقاء نفسها فاذا 
صدر حك عابه .شل هذا البطلان و يسك 
ورثة المتوق بوجه البطلان فلا بطلان 

الحمكة : 

د حيث ار المستأتقفين دفعوا ببطلان 
الحم الابتدائى ورد القضية محكمة اول 


درجة للفصل فيها لان مورث الممتأتف عليوم 
توفى قبل تقديى طلباته الختامية امام المحكمة 


وحصلت المرافمة فى الجلسة باسمه من وكيله 


بان وقة احد الحصوم قبل تقديم طلباته 
الختامية يترتب علمها ايقاف الدعوى الى ان 
يمحركها ورئته ان المادة من القاوز نْ 
المدثي تقفى بأن التوكل ينتهى يموت الموكل 
فل تكن للمحاى صفة فى ابداء الطلباتبالجلسة 
عليهم قال 
ان موري المدعى الاصلى توفى يعد ان رقم 
الدعوى وقدم مستنداته وم تقدم طلبات 


« وحيث ان محاى المستأنتف 


جديدة أو متندات جديده بعد وفاته وقد 
صدر حكم لمصاحة الورثة 

« وحيث ان اناف الدعوى لوقاة احد 
الحصوم انما هو لمصلحة ورئته دون سوام 
ليتمكتواهن الحلول مله في الدعوى وابداء 
دظعبى بعد ان انتقلت حقوق مورثهم اليهم 
روفاته وبناء عليه فالبطلان النائىء عن عدم 
الايقافهو بطلان فسى لايتمسك بهالا الورثة 
دون سوام من الخصوم وهو ليس من النظام 
العام فليس للمحكة ان تح به من تلقاء تفسها 
( راجم دالؤز العمل نحت كلة الرجوع الى 
الدعرى جزء ص و مار 88 و40 
والمراجع العديدة التى اشار الييامن احكام 
7 واقوال الشراح ) 

« وحيث ان1ا1؟ صدر لمصلحة مورث 
ن | المستأنف عليهم وليس طم اى مصلحة فى الدقع 
ببطلانه الآ وقد حشر وكيلوم وقرر بالجلسة 
وعذكرته الهم شسكوق 1ك المذكور 
ماعدا بدويه فد حضر ابنها وتوكيلعنها وقرد 
أنه يطلب اخراجه من الدموى وانه متنازل 


بح الحاماة 


أو 


عن حقوقه فها فهو لم يدفع ببطلان الحم ضرراً بأحد ولم يحروها الهم بقصد الاضرار 


ولكن اعان تنازله عن حقوقه فى الدعوى 
« وحيث بناءعلى ذلك لايكوذ للمستا تفين 

اى صفة فى الدقم الذى ابدوه وتعين الحم 
رقضه 

( قضية الست فطمة بنت صديق صال وآخثرين 
وحقر عنهم حضرة الاستاذ عزعي افتدى القيتو الاي 
عند بركات سال مصطف واخرين ثم وزارة المالية وحضر 
عنها حغرة توقيق افتدى ابراهيم اغاى كرة 4١8‏ 
استئناف سنة ١9195‏ . دائرة حغرة صاحب المزة 
على بك وي العراني وعضويه حضرقى صاحي المزة عمد 
بك شري وابراهيم بك حلمى القاضيين ) 


6 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
ثار مه 4؟ فيراير سنة 1951 

تزوبر . اختراع . جواب نوصية . ضرر ٠‏ 
القاعرة الثانوئية 

لا تزوير الا بتوفر اركان جريمة التزوير 
الثلاثة : تغيير الحقيقة والقصد الجنانى والضرر . 
فن اخترع خطابات توصية نسب صدورها 
لاشخاص بقصد الوصول الى دخوله بصغة 
طالب بدرسة البوليس او الالتحاق بوظيفة 
مالايرئكب تزويراً مماقبا عليه لقتدان ركن 
القصد الجناق 

المحكمة : 

« حيث ان خطابات التوصية التى اخترعبا 
المبمكان الفرض مها الوصمول الىدخوله بصفة 
طالب عدرسة البوليس او الالتحاق بوظيفة 

« وحيث إن هذه الخطابات. لا تلحق 


بالغير واما حررها بتعبد الاستفادة منها 
لوصول الى غرضه المذَكور وبذلك يكون 
فى مثل هذه المالة حكى محكة باريس فى كد 
ريل سنة ما دالوز العمل قى باب الروير 
فمرة 5ه ومحكة ممر استكنافاً فى ١‏ قيبراير 
سنة 19311 المجموعة س 18 ص 8 ) 

3 وحيث لذلك يتعين الغاء الك الاستاًتف 
وبراءة المهم عملا بالمادة ؟/ا1 مر قانون 
تحقيق الجنايات 

( قضية النياية العمومية شد عبد القادر صالح يحيرى 
غمرة 4154 أستئناف سنة 31575 . دائرة حضرة 
صاحب المزةعلى بك ري العراني وكيل الحكمة وعضوية 
حضرتي صاحي المزة مد شري بك وابراهيم حلمى بك 
القانيين و حضور خشرة تمدافتدى طاهرر اعد وك لالئارة) 


551 
بحكة مصر الايتدانية الاهاية 
تار مجه 7 مارس سنة 51/17 


رد وبطلان الورقة . طمن يالتزوير ه سلطة الممكمة فى 
الرد والبطلان . تحقيق - للأدة 5/959 مر اقمات 


القاعره العَانُوْ 
١‏ - اذا ثبت نزوير الورقة بوتا جليا 
لا يحتاج لتحقيق ماء جاز للمحكة فى هذه الالة 
قط ان تحكم يرد و بطلان الورقة من غير حاجة 
الى ان يطمن الخصم فيها بالغزوير طبقا للمادة 
و ؟/ع مم مرافمات 
؟ - اذا طلب الى .المحكة الحم برد 


وبطلان الورقة من غير اتباع, الخصم الطريق 


4ذه 


القاتولى الطمن بالتزوير اخذا بالمادة ؟وم/رجمم 
عرافمات » وتبين لها ان النزوير لم يكن جليا 
ظ:عرا ء وان الأمر يمتاج الى التحقيق القاتوني 
فى صوره الختلقة ؛ فلا يجوز للمحكة فى هذه 
الحالة ان تأمر بالتحقيق ؛ لا من تلقاء نفسها ولا 
بناء على طلب الخصم ؛ بل يجب عليها اعتبار 
الورقة صصحيحة والأخف بهاء مادام الخصم لم 
يتبع الطريق القائونى فى الطمن فيها بالتزوير 

الحكة : 

« حيث ان المدعى عليه قدم مستندات 
فىالدعوىت يد سداد مبلغ 4 ١‏ جنيها و ؟اذملما 
وقد اقره المدعى عللى دفم هذا المبلع بالاحتفاظ 
الوارد بمحضر الجلسة فبايتملق بالا موال المطاوبة 
عن الاطيان و يكون الباقى فى ذمة المدعى عليوم 
بعد خصم مأ دفموه هو 540 جنيها و5/ مليا . 

« وحيث ان المدعىعليه قرر ان بالآرض 
وافدانا لم ينتغع بها مهالا افدنةمرهونة من زوج 
الدعية لآخرين وعانية افدئة جز بالارض لم 
يضع بده علبهم . 

« وحيث أنه فما #تصبالسيمة افدنة ترى 
المحمكة عدم الأخذ بقوله لانه ل يمان المدعى 
يتعرض الدائنين الرتهنين الحائزين له فى وضع 
بده فى الوقت المناسب واذاك سقط حقه ىق 
المطالبة يخم ايجارها تيما للمادة ه؟م مدنى 

« وحيثانه فيا يختص بالمانيةافدنة العجز 
فان المدجى يدقع هذا بصريح نص المادة الثاثة 
من عق الاجار ات تمنع الستأجر من الاداء 
بالعجز وقد رد عليه المدىى عليه بأنه اقر فى اذن 


الحاماة 


الزراعة المقدم بالحافظة مرة ١4‏ دوسيه التى بها 
( ان العيرة بالمساحة كل قطعة حسب حدودها 
نحت العجرّ والزيادة ) وقد انكر المدعى صدور 
هذه العبارة وطلب ان تح الحمكة بردها 
وبطلامها لغلهور غش هذه الجلة في اذن الزراعة 
الشاراله . 

« وحيث ان المدعى قد بنى طلبه فى رد 
و بطلان تصريم الزراعة فيا يتعلق بالعجز على 
المادة +59 مدلى وما قررته هذه المادة من الحق 
اللقرر للمحكمة في « ان تحكم يرد و بطلان اى 
ورقة يتحقق ها انها مزورة ولو لتقدماليها دعوى 
تزوير تاك الورقة» ول يشأ اتباع احد الطر يقين 
المقررين فى الطعن على الاوراق وهما انكار 
الخط والطعن بالتزوير وترك امر تقدير الورقة 
ومبلغ ائرها فى الدعوى الى سلطة الحكبة » 

«وحيث انه لأجل معرفة مدي سلطة” 
المحكمة فى الحم برد وبطلان اى ورقة لم 
يطعن فيِها بالانكار والتزوير ومعرفة ميلم مدي 
المادة ؟9؟ المقدمة يب الرجوع الى الاصل 
الفرنى هذه المادة وما اراده الشارع فى الحقيقة 
وواقم الأمر من وضعه لها . 

« وحيث انه لا بوجد لحذه المادة مثيل 
بالقانون الفرنسى باعتباره مصدرا شمر يما له 
حتى يمكن الرجوع الى ما قرره مشتركوا القانون 
الفرنسى وقضاؤء بشأنها . وقنا يجب الرجوع عنا 
حا الى ما اقره الفقه والقضاء الفرنسيان فى هذا 
الشأن اجتهادا باعتبار ان الشارع المصرى اخ 
عنهما ذه القاعدة واودعها اولا نص اماد جم 
مرافمات عختلط ثم ثانيا المادة 47؟ اهلى 


يحلة الحاماة 


« وحيث ان القضاء الفرنى قد جرى 
من عهد بعيد وقبل النشربع المصرى التاط 
الموضوع سنة ه/اله ١‏ والاهلى الموضوع سنة ١8845‏ 
ولا زالجار يا عليه للآن على تقرير هذه القاعدة 
القائلة بانه يجوز للمحكمة الحم برد ويطلان 
الورقة دون الحاجة الى الطمن فيها من احد 
الخصوم فى الد موى بالانكار او النزو ير( النقض 
الفرشى فى ه ديسمير سنة +184 انظر 
موسوعات «الوز تحت عبارة 4م06-ئ0ه1 علدهة1 
نِذة +ه وانظر يذبى ١مولاه-‏ وراجم احدث 
الاحكام فى ذلك النقض الغرنىفى 4؟ مارس 
سنة 5 محلة سيرى الدوريه مسنة 4؟5١1‏ 
القسم الاول صفحة هل وانظر مقالا للاستاذ 
«مسددات تميقا على حم منشور ججلة دالوز 
الدوروية سئة ١855‏ الفسم الثالى صفحة )0١‏ 
وقد اقرء النقه الغرنسي فى حك هذه القاعدة 
من هذا العهد اليعيد الى الآت ( جلاسون 
وتنسييه :هنزوو الطبعة الثالثة منة ١557‏ الزء 
الثانى صنحة م7 - لم7 - جارسونيه الطيعة 
الثالئة سئة ١41+‏ الجزء الثالى ص 449 
نيذة ١٠07؟‏ والحامش ) 

« وحيث ان السيبفى تقر ير هذه القاعدة 
الفرنسية الاجتهادية هو المادة 4١؟‏ مرافمات 
قرنسى التى فوضت للمحكمة الحق فى قهول 
الطمن بالنزوير او عدم قبوله وعمي لا تهبله اذا 
ندت لها جليا ان الورقة حيحة لا تعأوها مسحة 
الشبهة وقد استنتج الشارحون وممهم القضاء 
الفرنئ من تلك المادة استنتاجا عكسيا بأنه 


هؤاة 


يجوز بناء على ذلك لقاذى فى حالة التأ كد من 
تزويرالورقة وظهور النزوير فيها ظهورا جليا 
لامحتاج الى تحتيق مامعانسهس محمد ) 
لقا لسع و مون ا ةق ارك 
يحم يردها وبطلانها دون الحاجة الى اتظار 
انباعه لضم الطرق المقررة الطمن فيها بالانكار 
أو التزوبر ( جرسون وتيسييه بالمضتحة المتقدمة ) 


« وحيث ان هذه القاعدة الاستنتاحية 


. العكسية التى قال يها اله والقضاء الفرنسيان فى 


ان ققامى الحق فى رد و بطلان الورقة دون 
الحاجة الى طعن الخصم فيها بالنزويراذ تبين له 
تبيانا جليا لاشك فيه رو ير الورقة هى القاعدة 
التى قررها الشارع المصرى بالمادة 95/رم؟ 
مرافءات وهي قاعدة تلتثم تام الالتثام مع حكم 
المادة 7١4‏ فرنى التى وان كادت عيارتها 
عه نوللا ل ترد بالمادة لتر ”١‏ المصربة 
الا ان النضاء المصرى يجرى على الأخذ يبا ولا 
فى بقيول الطمن بالتزو ير الا اذا كان جديا 
لالجرد الكيد والنشويش ( استئناف مختلط 
فى 11ماو سئة م١1ة‏ مجلة النشر بع والقضّاء 
الجإر ٠٠١‏ صفحة 817+ والجدول المشرى الثالث 
صفحة 907٠١‏ نيد 4م281 ) ْ 

« وحيث أنه لا يؤخذ حينئد بنص المادة 
7+ المتقدمةالا اذا ظهر التزوير ظهورا لا يجتاج 
الى تجقيق الأمر الذى يتأيد من طريق آخر 
المادة 0؟/ #76 مراقمات والتى لا مثيل لها 
بالقانون الفرنسى وي القائلة ( بأنه يجوز للمحكمة. 
بان تح فى المال بتزوير الورقة اذا نبت ذلك 


4ه 


جحة الحاماة 


ديرا ) دون الحاجة الى القيام بتحقيق ما. 

« وحيث انه ما تقدم ينبين انه لأجل 
الأخذ بالمادة ه.ه؟/ ++ امرافمات المتقدمة لابد 
وان يكون التو ير جليا يحيث لا يحتاج القاممى 
الى القيام بتحقيق هذا النزو ير وهو التحقيق 
اقذى لإيطلبه الخصم الطاعنفى الورقةطمنا يسيطا 
جردا من صيغة الطءر: القانوتي بالانكار 
اوالتزوير. 

«ه وحيث انه لذلك اذا ثبت للمحكمة فى 
هذه الخالة الخاصة ,الطعن على الورقةطمتا بسيطا 
وق حالة ما يطلب الها ان تقضى يحقها المفرر 
طا بالمادة القدمة ان التزوير لم يكن جليا وانه 
لبت فيه لابد من الالتجاء الى التحقيق باثواعه 
الختلفة شهودا وخبرة وما الى ذاك لا يجوز 
للمحكمة فى هذه 311 ان تقغى برد ويطلان 
الورقة ولا ان تأمر باجراء تحقيق لم يطلب منها 
بالطر يق القانونى اى بأحدطر ببق الطمن بالاتكار 
اوالطعن بالتزوير. وهذا هو ما جرى عايه 
القضاء اللصرى الْختاط ( انظر حكم محكية 
الاستشاف الختلطة في ٠١‏ ينابر سنة/ا151 مجلة 
الجإازيت الجاد ا ص 8ه رقم 15 ) واقره 
النقه المصرى ايضًا (انظر مرافمات ابو هرف بلك 
الطبعة الثانية ممنة 1١451‏ صفحة1 9" نيذة مهد 
وعلى الأخص الامش الأول - وانظر مرافمات 
عبد النتاح بك السيد الطبعة الثانية ص ++ 
نبذة 187 النسخة العر بية- وانظر مرافماته ايضًا 
صم الاستاذ ديسيرنو النسحّة الفرنسية ص > 
نيذة دم0 والمامش ١‏ ) 


«وحيثان المدعى فىهذ. الاعوى اكتق 
بأن طلب الى هذه الحكمة انتحم بردو بطلان 
التصرجح بالزراعة المؤرخ 1 اكتو بر سنة 6ه 
فيا يتءلق فقط بالعبارة الخاصة بالمجز والز يادة 
وارتكن فى ذلك على المادة 845 مرافمات ولم 
يطمن قبها بالنزو ير بالطر بى القائوتى . 

« وحيث انه ل يبت هذه المحكمة دو 
جليا لاشلك فيه تزوير الورقة المذكورة فى عبارميا 
الخاصة بالعجز والزيادة وعلى ذلك فلا ؛-ءها 
فى هذه الخلة الا ان تأخذ بها وتعتيرها مصحيحة 
ما دام ان الطاعن فيها لم يلاك احد طريق 
الطمن قيهاوقرر بمحضر جل ةالمرافءةبأنه لاير بد 
الطمن فيها وفوض الأعر فى ذاك للمحكية . 

« وحيث انه قذلك ترى المحكمة ندب 
خبير لتحقيق مسألة العجز الني يدعيها المدعى 
عليه الاول 

« وحيثان النضامن مشروط فيعقد الايجار 


( قضية التبخ ابراهم على بصفته وكيلا من تومته 
الست زريقب وحشرعها حشرة الاستاذ عثيان ا فندى نظيم 
الحامى ضد الشيخ اجد عد حدين وحضر عثه حضرة 
الاستاذاهدا قندى امل الحامىو أخر رين تمر: ١8‏ كلى 
ستة 481 دائرة حضرات اسصحاب المزة عبد السلام بك 
ذهتى وسيمون يك كرا-و وعبد الفتاح يك البشرى ) 


ا 
محكمة الزقاز ببق الابتدائية الاهلية 
تار مجه 18 فيراير سنة ١551‏ 


استثنافتائب عموي . معد صدور حكم تهائى . 


التاعرة الها و م 


اذا استاأاف الحكوم عليه الحم الصادر 


محة الحاماة 


بادااته وعماقبته ونظرت محكة الى درجة 
اسئثنافه هذا وفصلت فيه قلا يجوز للنائبي 
العموبى بعد صدور حم محكة ثالى درجة 
وخروج القضية من يدها ان يتأاف الحم 
الابتدانى لأنه يشترط لجواز نظر استثا ف النائب 
العمومى ان لاتكون الحسكة قد فصلت من 
قبل فى استئاف رفعه اليها أحد الخصوم فى 
الد موى وهذا شرط متعلق بالنظامالعام لارتياطه 
بقوة الثى٠‏ المحكوم فيه فللمحكة ان نحم من 
ثلقاء نفسها بعدم جواز نظر مثلهذا الاسنئناف 

المحكية : 

« من حيث ان المهمين رفما اسئئنافا 
عن الحكم المادر ضدحهما من محكمة جنح 
بور سعيف وتجلسة 74 ابر سنة 1917 حك 
بقبول استثنافهما شكلا ورفضه موضوعا وتأبيد 
الحك المستأنف وتاريخ أول فيراير سنة لاه 
قدم حضرة رئيس نيابة الزقازيق بالوكلة عن 
حضرة صاحب السعادة النائي العموىى استئافا 
عن حم بور سعيد سااف ال كر 

« وحيث انه لايجوز النظر من جديد فى 
دعوى خرجت من قضاء الحكمة لسبق الفصل 
فيها ومن ثم يشترط فى جواز النظر فى استئناف 
النائي العموى ان لا تكون الحكية قد فصات 
من قبل في استثئاف رفعه اليها أحد اخصام 
الدعوى ( راجم كتاب جرائولان المزء إلثالى 
من شرحه لقانون تحقيق الجناياتصفحة غرة4؟) 

« ومن حيث أن هذا الشرط من النظام 
العام لارتباطه بقوة الشىء المحكوم به فالفحكية 


مه 


النائب العموى غير جائز النظر فيه ويتعين 
الحكم بذك 

( قضية التابة العمومية نمرة ١119‏ استثتاف 
صاحب المزة تمود بك على سرور رئيس الحمكمة 
وعضوية -غرني كامل بارانى اتدى وعبده البرقوق 
افندى القاذيين ) 


انا 
محكمة المنصورة الابتدائية الاهاية 
حك تار يخه 7 ناير سنة 14130 


احكام . طرق طءن ٠‏ دعوى ايطال احراءات 


الذاعرة التائو: ّ 

طرق الطمن فى الاحكام مبيئة بيان حصر 
فى قانون المرافعات . قاذا صدر من الحكمة حكم 
بتى على اجراءات ياطلة وجب الطمن فى هذا 
الحم بالطرق المقررة فى القاتون دون الاكتقاء 
برقع دعوى اصلية بطلب بطلان الاجراءات 
وبطلان الحكم الذى تلاها 

المحكية : 

« من حيث ان الحكمة الجزئية اخطأت 
فى الاسياب التى بنت عليها رفض دعوى 
المستأنف باعيادها البيانات الواردة فى اصل 
الاعلان دون صورته وافتراضًا ارت ماورد 
بالصورة خط كنابى وكان يتمين عليها قبل 


وه جحلة التحاماة 


الخوض فى هذا البحث الفصل بادى٠‏ ذى بدء | حك ممكمة اول درجة فى الدعوى الاصلية 
فيا اذا كان يجوز العلمن فى الحكم الصادر منها | للاسياب السالف دكرها 
ببطلان الاجراءات التى سبقت بدعوى اصلية 
و بغير طرق الطمن المقررة قانونا 

« ومن ححيث ان طرق الطمن فى الاحكام 


عى الرعوى المرعي 
« ومن حيث انالمتأنفف دفم امام الحكمة 
مبيئة فى قائون المرافمات على سبيل الحصر الجزئية بعدم قبول الدعوى القرعية لسببين اوطا 
فكان يجب على المستأفف امخاذ طريق مها لعدم وجود ارتياط يدها وبين الدعوى الاصلية 
فلن فى المي الاذى بنذرن ن ويهوع | "كتتقئ آلادة (+5 ) مرافمات لان الاخيرة 
ان يترك طرق الطمن المقررة قانونا او يفوت خاصة بطلب بطلان اجراءات حمم ينما ان 
مواعيدها ليرفم دعوى املية بللب بيللان | الدعوى الفرعية خاصة بطلب فسخ عقد مع 
الحكم الذى يتضر رمنه زاعما بظطلان الاجر إءات ١‏ الاخلاء وثانيا لان الفصل فطلب التسخ خارج 
التى انبنى عليها لانه اذا ساغ له ذلك انيدمت | عن اختصاص قاأضى الامور المتعجلة لان يؤثر 
قوة الاحكام الاننهائية وضاعت مها وتجددت | فى اصل الدعوى وهو منوع عنه بموجب المادة 
الخصومات فى الموضوع الواحد بلا مهاية باسم | ( 8؟) مراقءات 
دعوى بطلان الاجراءات ولا يمكن ان يشفم « ومن حيث ان الأفم السابق لاسببين 
للمستأفف فى لوك هذا السبيل ظهور بطلان | السالف ذكرجما فى محله ويتعين الغاء الحكم 
اجراءات اللدعوى التى صدر قيها السك الذى | المستأاف 
لين لمكا ارا يل ستيه 0 بي اين بر وب الا لد سن اراي 
تقضى ببطلانه لان الح متى صدر من الحكمة | افندى وحفر عنه حفرة الاستاذ -ئا يك متصور 
لا يجوز لها اعادة النظر فيه الااذا طمن فيه امامها 
بطرريق قانونى كالمعارضة او القاس اعادة النظر 
متى نوافرت شروطيما فاذا صار اننهائيا كانت له 
قوة الثى المقضى به ولو كارت ظاهر البطلان 
شكلا او موضوءا ( راجم دى هاز فى قوة الثى 
المقفى به جِزء اول بند 9ه والحتم المشار اليه 
فى تلك البند ) 

« ومن حيث لا سبق تكورن دعوى 
المستأنف الاصاية واجبة الرفض ويتمين تأبيد 


الحائي عرة 78 استشاف سنة ١91919‏ دائرة حفرة 
صاب المزة كامل وهيه بك وكل الحكية وعضوية 
حشر في تمد افتدى خَلل واحدافتدى حامى القاضيين ) 


نم 
محكمة ينى سو يف الابتدائية الاهاية 
تارمحه ١١‏ دبمير منة 1594 
تنبيه تزع الملكية ٠‏ تسجيله ٠‏ الحاق اهاره حراسة 
القاعرة القَانوئيْ : 
من المبادى: المأخوذ بها فى الحاكم الاهاية 


أأ1أ ‏ ثةة ة ةي ة2ة2ة1>1>1015>5>25>2>2>»>»> لل ااا 101101111111 


+ الحاماة 


لمهي 


والتختلطة ان لطالب نزع الملكية ان يطلب تعيين 
حارس قضانى على المين المراد تزع ملكيتها 
ليستغلها ويودع صاق ريعها يخْزينة المحكمة 
حتى يحكم نهانيا بالبيع 

المحكمة : 

2 حيث قبين من مرا جعةالاوراق اذوزارة 
الاوقاق سجلت يبتار يخ 19 يوليوسنة 1955 
تنبيه تزع ال ملكية المعلن الى المدعى علمهما 

« وحيث أن من المقرر قانونا ان ديع 
وثمرات المقار المطاوب نزع ملكيته يلحق 
به ويوزع تمنه ما يوزع تمن المقار 

« وحيث اف من المبادىء المأخوذ بها فى 
الحام الاهلية والمختلطة ان لطالب تزع 
الملكية ان يطلب تميين حارس قضائق على 
العين المراد تزع ملكيتها ليستغلها ويودعصاق 
ريعها يخزينة المحمكة حتى يحم نهائيا بالبيع . 

« وحيث اله لدذلك يتعين اجابة طلب 
الاوقاف بتميين حار س قضاق 

( قضية ورارة الاوقاق الماضر عتها الاستاذ جمرد 
افندى اليد عقل متدويما ضد عيد المفرظعوض واحد 


مويدان مرة “وم سنة ١514‏ كلى دائرة حضرة تمد 
إسيولى سام بك وءضرتي اسكتدر حنا دميان افتدى 


8 
محكمة قنا الابتدائية الاهلية 


تار مخه 76 يناير سنة 1901 
القاس ٠‏ ورقة محجوزة . #أنها . قوتها . محقيق 
القاعرة القائرئيٌ 


الحكوم عليه على ورقة كانث عُمْفْية بفعل خصمه 
بل يجب على الحكية ان تبحث موضوع الدعوى 
لتقدر اثر الورقة فى ننيجة الفدعوى فيا أو كانت 
وجدت الورقة قبل الحم 1 

٠‏ - اخفاء الورقة يجب ان يكون بغمل 
احد المتتصين فى الدعوى لا بفعل شخص 
آخر ولوكان من ذوى قراية احد الخصوم 

+ - يجوز لحكمة الالقاس ان تأمر بتحقيق 
واقمة سصحة الورقة المقول بأنها قاطمة فى الدعوى 
وكانت محجوزة بغعل الخصم كا يجوز لها ايضا 
ان تأمر بتحقيق واقمة الحفاء الورقة بمرفة انم 
عند من وجدت الورقة تحدث بده 

؛ - يكنى لوقوع الغش الجيز للالقاس ان 
يؤكد الخمم للمحكمة عدم سحة واقعة يبت فيا 
بعد انمكان عام بصِحّها وقت ان كان يقرر 


امام الحكة كذ انها غير "صحيحة 
الحكمة : 


« حيث ان اللتمسين بنوا القاسهم على 
سببين الاول عثورثم على ورقة نحت يد بنت 
عبد الموجود عبطا احد الخصوم وقد عمل عنها 
تحتيق جعرفة البوليس والثالى ان اللندس ضدمم 
كذبوا على المحكمة يان انكروا فى مرافماتهم 
وجود نلك الورقةرغم تأ كيد اللنمسين وجودها 
وفندائها 

« وحيث انه فيا بتءاق بالسبب الاول فان 
الس خدم | يذكروا حصول تمتيق جمرفة 
البوليس يمخصوض تلك الورقة وقد رأت الحكمة 


١‏ - لا يكنى لقبول الالقاس ارت يعثر عليها تأشيراً من معاون البوليس بنظرها 


8 


عحة الحاماة 


« وحيث ان الورقة المذكورة مؤرخة ٠١‏ 
يناير سنة 1404 وتتضمن اقراراً من احمد محمد 
احمد احد الملنمس صَدمم وعد الموجود عبطا 
اقذى كان خصياً فى الدعوى وتوفى اثناء نظرها 
وادخلت ورثته فيها بأن النخيل الذى اضيف 
باسعيهما ينوع الغلط هو ملك ابراهيم عيطا وهو 
مورث الملنمسين ولم يكر: لما فيه حق لان 
الاضافة باسعيهما حصلت ينوع الغلط وان هذا 
الخيل عدده م 

« وحيث اله لاخلاف ةان الحم 
المأمون فيه قد صدر ف النزاع فى ملكية الستة 
وثلائين مخلة المذّكورة فى تلك الورقة 

« وحيث انه يازم اابحث فيا اذا كان 
جرد حصول الحكوم عليه فى دعوى على ورقة 
كانت عخفية بفمل خصمه يكت لقبول الالّاس 
أو انه يازم قبل ذلك تقدير قيمة تلاك الورقة 

« وحيث ان بعض الشراح ذهب الى ان 
مجرد عثور رافع الالقاس على ورقة كانت مخفية 
بفمل خصمه يك لتيول الءاسه وانه بعد ذلك 
تنظر الحكمة فى الموضوع اذا كانت هذه الورقة 
قاطعة فى الدعوى او غير قاطعة فيها وهذا الرأى 
غير وجيه ول تأخذ به الما كك اذ قضت بانه يجب 
على الحكمة ان نبحث الوضوع لتقدير تأثير 
الورقة على تنيجة الدعوى فيا لو كانت وجدت 
قبل الحكم ( راجع جرسوفى 1-507 ) 

ه وحيث ارب الورقة اللذكورة فاطمة فى 
الدعورى أذ اوكانت قدمت من الملتمسين للمحكمة 
التى اصدرت الح المطمون فيه لما حكمت 
لصلحة الملنمس دم 1 


« وحيث ان اللنمس ضدم انكروا توقيع 
امد مد امد وعد الموجود عيطا على الورقة 
المذ كورة . 

« وحيث انه يجب لاعتبار ناك الورقة 
أساسا لقبول القاس اعادة النظر ان يبت صصحتها 
اولا وذفك ل لانتناقض الاحكام اذ لو فصل 
فى الالقاس باعتبار ان الورقة صححيحة ثم ققى 
بعد ذلك انها غير صحيحة لوجب الذاء الحم 
الذى صدرق الالماس 

« وحيث ان هذه الورقة يول اللملتمسون 
انها كانت عخفية حت يد فج النور التى هى بنت 
عبد الموجود عيطا احمد أحد الخصوم وهذا 
لا يكنى لقيول الغاس أعادة النظر اذ يجب ان 
يكون الخفاء الورقة بفعل احد المتخاصمين فى 
الدعوى وكون من اخنى الورقة هو قرريب لاحد 
الخصوم لا يعتير كافي) لما اشترط القاتون فى الماده 
“لا مراقمات ققرة رابعه من ان الاخفاء يكون 
( ععرقة الخصم ) ( جرسولى ١‏ قفر ٠971‏ 
وحزء ه ققرة ١٠١94‏ ( 

« وحيث انه فى هذه الحلة يجب تكليف 
الملتمسين بان يثبتوا ان اخماء تلك الورقة عند 
فج النوربنت عبد الموجود عيطا امد كان 
يعرفةوالدها الى هو احد الخصوم فى الدعوى 
او بعرفة غيره من باق الخصوم انما ترجىء 
الحكمة هذا التحقيق الى ما بعد محتيق 
صحة الورقة 

« وحيث أنه بالنسية قوجه الثالى فارن 
تقرير اللدمس ضدمم عدم وجود تلك الورقة 


يُ - - و يد ع سا عمل لد 


محلة الحاماء 3:5 


مع علمهم يوجودها واخفائم بعرقهم( على فرض 
صصنها ) يعتير ع يترتب عليه الحم المصلحتهم 
اذ يك فى ذلك ان يكون الخصم ءال وقت 
تقريره غير المقيقة ان يسلاك مسلكاً غير 
شريف امام الحكمة التى اصدرت الحك لصاحته 
وقد صدرت الاحكام الكثيرة بذك 
« وحيث ان الفصل فى قبول هذا السبب 
يتوقف ايض على تحقيق صصحة الورقة المذكورة 
( الفاس على ابراهيم واخرين وحضر عنهم حضرة 
الاستاذ تجيب افندى ايان الحاي ضد عبد المقصود على 
واخرن وحضر عنهم حضرة الاستاذ مديل افندى رزق 
الحامىكرة 35 سنة؟؟5١-دائرة‏ عضرة صاحيالمزة 
عنان بك يوسف عارف ر*يس الحكمة وعضويه حضرتى 
بادير يوس 'فندى ومحى مد مسمود افتدىالقاضيين ) 


6١ 
محكمة قا الابتدائية الاهلية‎ 
١911/ تار محه لا فبراير سدة‎ 
قيمة الدعوى لممرفة جواز الاستكتاف . مصاريف‎ 
الدعوى من ملحقات الطلب الاصى . الادنان‎ 
مرافات‎ 9:59 849 


القاعرة القائوئيْ 

مصار يف الدعوىتمتبر من ملحقاتالطلب 
الاصلى ٠‏ ومن المقرران الطلب الاصلى هو 
الناصل فىجواز الاستئئاف منعدمه ءقاذا كان 
الطاب الاصلى جَائا استثنافه كان استشاف 
الحم الخاص بالمصار يف جائزا اسنئتاقه أيضًا 
مهما قلت قيمة المصاريف الحكوم ببا 

الممكة : 

«حيث اذالمستأنف عليهدفع يعدم جواز 
الاستئناف لال المصاريف المرفوع عنبا هذا 


الاستئنافقيسّها اقل من التصاب الجارٌاستئنافه 

« وحيث انه لا نزاع فىاذالطلب الاصى 
قيمته تتجاوز التصاب الجائر استئنافه تانونا 

« وحيث انه بازع الرجوعالىاصل الطلب 
عند النظر فى جواز استئناف الحم بالنسبة 
المصاريف اذ هى ليست الا ملحقات الطاب 
الاصلى وانه من المقرر ان الطلب الاصلى 
لا ملحقاته هو الفاصل فى جواز الاستئناف 
او عدمه 5 تقغى بذلك المادة 54 مرافمات 

وحيث ان ما نصت عليه المادة لا4م 
مرافعات من انه محذف فى تقدير المدعى به 
الحاصل لمعرفة جواز الاستئناف الطلبات التي 
يحصل فيها تنازع والمبالغ التى عرضها المدين 
على دائنه رمعيا يجب اق يتفقمم مانص عليه 
فى المادة 4" مرافعات السالفة ال كر من ان 
التقدير يكون بالاوجه المتقدمة فى المواد 
السايقة عليها ومها المادة 417 السالفة الذ كر 
على مقتغى آخر طلب من الاخصام فيجب 
اذن اعتبار الطلبات الختامية اساسا لمعرفة 
قابلية الك للاستئناف من عدمه 

« وحيث ان هذا المبداً عو الذى ضرت 
عليه الاحكام واخذت يهلجنةالمراقبةالقضائية 
( مذكرة لجنة المراقبة القضائية فى 17 ماأرس 
سنة 407 كرة “3 قرارات عمومية ) ويكوذ 
اذ الدفع فى غير محله ويتعين رفضه 

( قضية تود شوروخ وحضر عنه حضرة الاستاذ 

مشيل انتدى رؤق المحاي ضد بهبج تمود وآخرن 
وحضر عن الاول حضرة الاستاذ ووسف بك عمون 
الحامى مرة 914 استثنتاق سنة ١5151‏ دائرة حضرة 
صاحب العزة حسن يك قريد وكيل الممكمة وعضوية 


حضرلى مود رشدد اقندى وتادرس اسكتثبر افتدي 
التانيين ) 3 


بح الحاماة 


"م 
محكة الازبكية الجزئية الاهلية 
حي تاريخه ٠‏ مارش سنة 19571 
الياى - مش ء أحواله . تعرهه 
القاعرة القَافوئيٌ 

١‏ ان الشارع لم يبين ول محصر طرق 
الغش الجيز لاتئاس اعادة النظر والامر متروك 
لتعدير القاتى 

؟ - ان تأ كيد أمر كاذب مع عل الخصم 
بانه كاذب بقصد تضليل القضاء عن طريق 
المق يعتير غشا يجيزالياس اعادة النظر لآن 
وقوف الخصم هذا الموقف الهالف للازاهة هو 
وحده تحايل متتصود به احقاق الباطل أو ابطال 
الحق وهو غش يجيز الماس اعادة النظر فاذا 
اتنهز الخصم أو وكيله فرصة جهل وكيل الخصم 
ماجر يات القضية فى الجلسات السابقة وانكر 
على الخمم تقديم اوراقه ومستتداته واخذت 
المحكة بأ كده هذا الخال اواقم وحكت 
بناء على يَأ كده ه_ذايرقض الدعوى ناء 
على عدم تقديم المستندات ثم اتضح ارنتف 
المستندات كانت مقدمة من قيل وجب اعتيار 
انكار الواقعة الصحيحة غثا مجيرًا للالماى 


المحكة : 

« من حيث ارت اللامسة بنت الالهاس 
على وجهين أوطيا ان المدكة حكت ياكثر مما 
طلب الخصم ثانبهما حصول قش من الخصم اذ 
انه كد للمحكمة فى جاسة المرافمة الاخيرة بان 
الماعية لم تقدم كشف المساب المطلوب منتهزا 
فى ذاك فرصة مرض وكيل المدعية الاصلى 
« اللتمس » وحضور نائب عنه مع ان 
الكشف المطلوب مقدم فى جل-ة سابقة وقد 
اعتقدت الحكمة صدق قوله وحكمت برفض 
اللدعوى . 

« وحيث ان الحاضرعن الماتمس غيده 
الاول طلب عدم قيول الالماس للاسياب التى 
أبداها في عرائعته 

« وحيث انه بالنسبة قوجه الثانى فانه 
بالرجوع لحاضر الجاسات فى الدعوى الاصلية 
غرة 1763 سنة 1974 ازبكية تبين ان وكيل 
الملامسة قدم ككفا بالحساب بعد ان طابي 
وكل الملنمس ضده الاول ذلك وهذا يجاسة 
9 فبراير سنئة 184 وهى أول جلسة . تأجلت 
القضية بعد ذلك وتصرح بالاطلاع على 
المستندات المقدمة وفى جلسة + ما:وسنة 4؟ه 
تأجلت الدعوى لجلسة 76 مبتمير سنة 14174 
ليقدم وكيل المدعية مستندات تفيد موافقة 
المدعى عليهما أى الملتمس ضدههما على الاسعار 


نحل الحاماة 


النى بيعت بها المحصولات وبالجلسة المذكورة 
قدم وكيل االنمسة حافظة نيين مر: الاطلاع 
عليها ان بها الكشف المذ كور وتوكيل صادر 
من المدعى عليهما اللدمس ضدهحما وغيرهما الى 
المدعية ( الملتمسة ) ببيع ال حصولات وقدم وكيل 
الملامس ضدهما كشف وتأجلت القضية لجلسة 
١٠6‏ ديسمير سنة 1904 لتبادل الاطلاع على 
ما تقدم من المستندات بالجلسة وفى ١١‏ ديسمبر 
سنة 4و! م محضر وكيل اللدعية بل حضر 
نائب عنه وطلب التأجيل الحم مع مذكرات 
بناء على طلب الوكيل الاصلى وقرر وكيل المدمى 
عليه أى ( اللتمس ضده الاول ) ان خصمه لم 
يقدم المتند المراد تقديمه فتأجات القضية لجلسة 
؟ فيرابر سنة 1978 ليقدم المدعى كشفا ببيان 
الحصولات وثها ويجاسة ؟ فبراير سنة ١918‏ 
طاب وكيل المدعية التأجيل ليقدم الكشف 
الطاوب ووكل المدعى عليه والمادمس ضده 
الاول قرر انه لم يقدم الكشف المطلوب 
كدت الحكمة برفض الأعوي بناء على 
الاسباب الانية 

« وحيث ان الاضر عن سمو المدعية 
طلب التأجيل الكشف الطلوب مع سبق 
التأجيل قذاك مرارا 

د وحيث ان الحامر عن المدى عليه 
الاول قدم كشنا يدل على ان المدعية خالصة 
بالايجار المطلوب فيتمين رفض الدعوى 

« وحيث انه ظاهر مما تقدم ان الخحاضضر 
عن اللتمسة فى الجلسة الأخيرة والقى قبلبا ل 


4 


يكن الوكيل الاصلى وكان يمول تقديم الكشئف 
الاول والثانى كا ان ماقرره وكل الملتمس 
ضده الاول بعدم تقديم الكذف مم سبق 
تفدعه تقر ير يخالف الواقم 

« وحيث انه يب البحث الان فها اذا 
كان يمكن اعتبار ذلك غشا يجيا للالهاس أو لا 

« وحيث ان علءاء القاتون قالوا عن الغعش 
الذى يجيز الاتياس ان يشمل كل انواع التدليس 
وامفاجأً: والوسائل التى تستعمل لخداع شخص 
ولاعكن حصي طرق الفش ونا لم بين الشارع 
مايجيز الالياس منها وما لايجيز واتفق الشمراح 
على ترك تقدير ذلك للقامئى وقد اختلف 
الشراح فى الكذب واخفاء الحقيقة قال بمضهم 
ان محرد الكذب والسكوت عن الحق لايعتير 
غشا يجيا للالئاس وانه لابد ان تستعمل 
طرق احتيالية لتأثير بها على الخصم وصدر 
بعض احكام من الحا النرنية فى ذاك 
وهناك رأى آخر قال بان مجرد الكذب واخفاء 
المتيقة ولو بغير استعيال طرق احتيالية لتأثير 
علبها يستير غشا مجيزا للالئاس وقالوا لتأبيد 
رأيهم ان الاخذ بالرأى الاول يؤدى الى حسر 
تطبيق المادة 4١‏ فرنسي عرافعات التى يقابلا 
؟لاس حراقعات أهلى فى حلنة ضيقة و يشجع على 
الكذب وانه ليجب البحث فى موضوع الغش 
الذى مجيز الالماس اذا كارت فى وسع القضاة 
والخصم اكنشاف المقيقة أولا بل يكنى ان 
يكون الغش اساسا الحم والا نكون قد 


اعتيرنا وجود الغش متوقفا على تجاح أو خيبة 


4 نيحة الحاماة 


الطرق الى استعملت لا كنشافه وليس على 
استعاله والاركان المكونة له وانه لايصح ان 
يعلق وجود الغش على مهارة الخصم أو 
ذكاء القامّى 

و بناء على هذا الميدأ قضت الام الفرنسية 
بان لا يتحص الغش الموجب للالعاس ف اليل 
التى صنعت وتمذر على الخصم كشف حقيقتها 
بل كا يتحقق بها كذلك يمحصل فى بض 
الاحوال باستعمال الكذب ف القول والسكوت 
عن الحق متى ترتب على ذلك حكم عالف 
العدل وقالوا ان وقوف الخصم هذا الوقن 
الخالف لنزاهة هو وحده محايبل لحصول على 
حي لمصاحته وقد سارت الام المصرية ايضًا 
على هذا المبدأ الاخير فى كثير مر احمكاءها 
وقضت بان ذكر الخصم لعبارة كاذبة فى صورة 
وافمة صحيحة مم ثبوت عله بكذب هذه 
الواقمة أملا فى الوصول الى كسب الدعوى «هو 
بلا شلك من اساليب الغش الموجب للالئاس 

« وحيث ان الحمكمة ترى الاخد يهذا 
الرأى لمطابقته لامدالة وروح النشر يع 

« وحيث انه لاشك ان اتهاز وكيل 
الملدمس ضده الأول فرصة عدم حضور الوكيل 
الاصلى وعدم المام النائب عنه الحاضر بالجلسة 
بالدعوى وماتم فيها وسكوت وكيل اللدمس 
ضده المذكور عن ذكر ماحصل بل وتقريره 
بعدم تقديم الكشف هو غش بالممنى القائوتنى 
خصوص) وانه ثابت أن الوكيل حضر بالجلستين 
الاتين تقدم فيهما الكشف الاول والثانى وهو 


اذى حضر بالجلسة الاخيرة وقرر مع هذا بمدم 
تقديم الكشف وطلب رفض الدعوى ولا يمكن 
مع هذه الظروف القول بانه لا يلم الواقم وقد 
ار ذلك على الحكمة كا يستناد ذلك من 
الاسياب الساافة ققضت بالرفض 
« وحيث انه أذاك يتءين قبول الالياس 
ولا محل بعد ذاك #بحث فى الوجه الثانى من 
أوجه الالياس راجع فيا تقدم دالقوز جزء وم 
“صحيفة ”561١‏ بند 44 وصحصفة 54107 بد 1ه 
و”حيقة 714 بئد 6ه وححيفة 7414 بنذ 6ه 
وصحيفة 546 ند 57 وكاك الياس اعادة 
النظر للاستاذ ناشد افندىحنا حينة 4م و1م 
وما بعدها لغاية ووو 
( الهائى صاحبة السو الاميرة نعمت هاتم مختار 
وحضر عنها حضرة الاستاذ عزيز يك خامى الحاني . 
ضد ابراهيم امي وأخى . تمر 5١914‏ سنة ١515‏ 


اصدر الحسكم حضرة صاحب المزة ممطق بك رشدي 
القاضى ) 


ولد 
محكة الازبكية الجرئية 
حح تار يخه 14 مارس سسنة 191507 
قمل فاضح . رقص البطن ٠‏ قصد جنائي 
القاعرة القائوئ: 

رقص البطن يمد فملا فانصا عذلا بالمياء 
اذا حصل علانية قي عحلعموبى والقصد الجنانى 
هنا يتوقر بارتكاب الفمل الفاضح الخخل بالحياء 
وتعريض الراقصة نفسما للانظار بغير مقتض . 

المحمكة : 


د من حيث ان النياية العمومية البمت 


محلة الحاماة و 


بديعه مصابتى بالا فى يوم ١‏ ايناير سنة 317و( 
بناحية شارع عماد لابن أنت فملا فاضحا علا 
بالحياء فى علانية بان رقصت ببطنها رقص 
البطن وف الزمان والمكان أوجدت بصفتها 
صاحبة الحل العموى و بفمابا هذا مناظرلا تنفق 
مع الاداب وحسن الاخلاق وطليت معاقيتها 
بالمادة ٠‏ 4؟ عقوبات و١١‏ مكررة ولا وو؟ 
لانحة الحلات العمومية 

« وحيث ان المهمة انكرت ما فسب اليها 
ودافم وكيلها بعدم توفر اركان المادة 5.٠‏ 
عقو بات و بذلك فلا عقاب 

« وحيث ان الأى نبت مر: التحقيق 
واقوال حضرة عيد العزير افندى على الضابط 
انه رأى المهمة ترقص رقص البطن وقد ناقشته 
المحكمة في تفصيل ذلك ققرر ان النهمة كانت 
ترقص يبحيث موز بطنها بحل تمن الاداب 

« وحيث انه يجب الرجوع بمد دك 
لنص امادة 54٠‏ عقوبات الثى تقابل المادة 
7٠‏ عقويات فرنسى ومعرفة اركان هذه 
الجريمة واقوال الشراح واحكام الحاكم فيها نم 
مطابقة داك على الوقائع التقدمة لتقدير مسئولية 
التهمة . 

« وحيث ان هذه المادة تعاقب من فمل 
فملا فاضحا عخلا بالحياء ولم يعرف الشارع ماعية 
الفمل الفاضح غير ان الشراح اتفقوا لتطبيق 
هذه المادة ضرورة توفر ركنين 

١‏ - حصول فمل مادى مغاير للاداب 

؟ - الملانية 


« وبعضهم اشترط أيضا توفر ركن ثالث 
وهو القصد الجنانى والبعض الآخرا كتف يحصول 
خطأ من الونى ولولم يكن هذا القصد متوفرا 

فار كن الاول هو حصول فعل مادى غثل 
بالاداب المامة أيا كان نوعه و يدخل فى ذلك 
الاشارات المغايرة للحياء كا لو قبل شخص امرأة 
بغير ارادتها أو وضع يده على خصرها وعلى 
العموم أىعمل يل بالاداب و يساعد أو يحخرض 
على الفجور كا لوكشف رجل عن سوأته أو 
سارف الطر يق عارى الجسم وقالوا بتوفر هذا 
الركن ايضا بالنسية للمومس التى تحرض المارة 
على الفسق والفجور باششارات أو ملامسة وتركوا 
لقاضى تقدي كل حالة بحسب ظروفها ييحم اذا 
كان ما حصل من الإنى يصح اعتباره يحسب 
الظروف والوسط القدى وقم فيه مغايرا للحياء 
أولا وذقك لأن المياء أمر اعتيادى يختاف 
باختلاف الاوساط ودرجة الحضارة 

«وحيث انه عن الركن الثانى وهو الملانية 
فان هذا الركن يتوف راذا امكن ان يرى الغمل 
الفاضح اناس يمكن ان يدش هذا الفمل حياءهم 
أو احساسهم الادبى ولا عل للبحث فى هذا 
الركن فى هذه الأدعوى لان القمل المنسوب 
للنتهمة حصل فى حل عمو ( قهوة ) 

« وحيث انه عن الركن الثالث وهوالقصد 
الجنانى فقد اختلفت فيه احكام الحاكم الفرنسية 
والشراح ففضت محكة النقض الغرئسية فى بعض 
احكامبا بضرورة توفر هذا الركن لتطبيق المادة 
.مم عقوبات وهو ان يكون الجانى تعمد 


555 


جل الحاماة 


الاخلال بالياء المام . وق احكام أخرى 
عاقرت على محرد الخطأ والاهمال وعدم الخيطة 
فى الاستتار واختلف الشراح ايضا فى ذاك 
فيرى جارو وشوفوهيل ضرورة "وقر القصد 
الجنائى لمماقبة الجالى ويرى جرسون المعاقية على 
محرد الذطأ وترى الحمكة الاخذ بالرأى الاول 
لأنه أقرب امدالة ويطابق روح النشريم 

« وحيث ان القصد الختانى وعذه الهمة 
عبارة عن تعمد مرتكب الفمل الفاضح الل 
بالحيا: تعر يض نفسه للانظار بغير مقتضى وأو لم 
يكن فىعمله ما يدل على الاستهتار بالادا ب العامة 

« وحيث انه يرى مما تقدم .ومن الوقائم 
الثابتة المبينة آننا اللنسوبة للمّهمة توفر الاركان 
الثلائة لمذه الجريمة لأن حصول الرقص 
بالطريقة المذكورة فى عل ععوتى لما يخل 
بالحياء ويحرض على النجور خصوصا حصول 
ذلك فى بلد اسلامية لم تألف مثل هذه المناظر 
التى لا نتفق مع شرائمها ولا ناموسها 

« وحيث انه أذلك بتعين معاقبة المهمة 
بالمادة ١4.٠‏ عقو بات وبالمواد ١١‏ مكررة و/ا؟ 
من لانحة الحلات السمومية لأن النهمة برقصها 
بالطريقة المذكورة عرضت مناظرمغايرة للاداب 
مخالفة فى ذلك المواد ٠‏ 4 عقو بات و5١‏ مكررة 
و من لانحة الحلات العمومية مع تطبيق 
المادة + عقو بات وترى الحكمة من ظروف 
الدعوئئ استعانى الرأفة ( راجم فيا تقدم جارو 
حزء خامس فقرة 18-05 و410اوااه١‏ 
و1481 صحيفة /ا4 وما بسدها وشوفوهيل 


صحيفة 777 وما بعدها جزء رابع وجرسون فقرة 
( قضية التيابة العموعية ضد بدسه ممأبني همرة 
#هلاه سنة 19119 . أصدر الحكم حضرة صاحب 


المزة مصطق بك رشدى القاضى ) 
2 
محكمة اللءان الجزثية الاهلية 


حك تار يه م1 مانو ستة ١975‏ 


ندَقَة » اسلام مسحي ٠‏ حكم لفقه صادر ص 
يطركخانة . 


القاعرة القاموئى: 
المسيحى الذى يعتنق دين الاسلام هربا 
من دقع نفقة محكوم عليه يها من البطركخانة 
الختصة وقت ان كان مسيحيا يمد محتالا على 
القاتون ويجب على النضاء ان يأخذ يحك النفقة 
و يقَفى بنقاذه 
المحكة : 
« حيث ان النزاع في النفقات اما ان 
يكون تَأمًا على وجو.مها او عدم وجوبها واما 
ان كوت قائما على نط قانونية او فعلية 
متعلقة بموضوع امال الثاتوجوبه ومقداره 
شرعا فى الخالة الاولى لا سلطة للمحاكم 
الاهلية وق اللة الثانية الحا الاهلية 
مختصة فى وجوب دفم المبالم التى من هذا 
النوع الثابت أزوم ادائها ومقدارها تفيد ديونا 
عادية ثابتة خالية من التّزاع فى مقدارها او 
وجوب ادائها ( يراجع كتاب ابو هيف بك 
صحيفة 104 بند )١1٠‏ 
« وحيث انه ينتج من ذلك ان الحم 


مل الحاماة 


المادر فى؟ اكتوبر سنة 1998 من بطركهانة 
الاقباط بالاسكندرية هو سند دين لا نزاع 
فيه اذ اذ التزاع فصل فيه عسرفة البطركخانة 
الذكورة وهى الختصة دون غيرها فى مثل 
هذه اللالة 
د وحيث ان للدعي عليه قد اعتنق الدن 
الاسلاي فى ٠١‏ مارس سنة ١455‏ عقتفى 
الاعلام الشرعى للقدم منه اى بعد تارييح 
الم بالنفقة من محكة الاحوال العخمبية 
« وحيث أن تغبير حالة المدعى عليه 
واعتناقه الدين الاسلاتى بعد الحمك النهائى 
من اليطركخانة لاجمل سبيلا لمحا الشرعية 
الختصة بعد اسلامه فى نظر الدعوى م نجديد 
اذ انه اعتنق الدين الاسلائى هربامن دبن 
النفقة المقرر وتنطيق عليه نظرية الغش نحو 
القانئون :101 12خ علسد:1 
« وحيث اذ المقرر قانونا ان اى شخص 
لا ككنه المرب من قضاء محكة كانت مختصة 
بنظر موضوعه بتغييره حالة يجمل حك ةاخرى 
حنم لد ان هذه النظرية مبنية على عدم 
تمكين مني عليه يجمل الثز أع مستعر | مجمله 
القانون العوبة 
« وحيث اذ التنفيذ بالطريق الادارى 
قد شرع تسهيلا لتنفيذ احكام النفقات وليس 
ما يمنع الممسكوم له بالتفقة من التتفيذ 
بالاريق القضائى 
( قضية الست كاير يوسف متصور وحضر عنما 
حضرة الاستاذ يوسف اقندى خدل الحائي ضد سالم 
افندى فرج وحدر عنهحضرة الاستاذ تمد افتدى كامل 


جود الحاي تمرة ؤؤه سنة 193 . اصدر المحكم 
حضرة صاحب العزه عبدالفتاح يك مصطني لأقاضى ) 


1 


5 
محكمة ميت غمر الجزئية الاجلية 
حك تار يخه نان وقير سنة 16 


اب . ولاية الاب . خهرية ٠‏ يبع ٠‏ 


التأعرة القانوئرٌ 

-١‏ الاذن بالخصومة هوف الا صل اذن عام 
يخول صاحيه حق الخاصمة امام الحم الشرعية 
وامام الحاك الاعلية الاقى «سائل الاوقاف 

؟-اذا كان الاب عدلا محود السيرة او 
مستور الخال امينا على حفظ المال فله ان شيع 
مال ولده الصغير ارضا اوعقارا ثن المثل او 
بسير النين . اما اذا كان فاسد الرأى مىء 
التدبير فلا يجوزله بيع عقار ولده الصغير والكبير 
الملحق به الا اذا كان البيع خيرا له . والخيرية 
ان يبيعه بضعف قيمته فان باعه بأقل من ضعذها 
م يجز يعه 

+- قسر بعضهم لحي ياف المقار بأنها البيع 
بضعف القيمة والشراء بنصفها. وفسرها آخرون 
بأنها كل ما كان فيه خير للصغير قل او كثر 

الممكمة : 

ه حيث ان المدعى يطالب تثبيت ملكيته 
الى 1؟ قيراطا اشترى 4 قراريط منها «رل 
مومى ابراهم سال المدعى عليه الرابم يقتفى 
عقد يع تاريخه ٠١‏ يونيه سنة 1587 ومسجل 


بتاريخ 7٠‏ يناير ممنة “378 كا اشترى ؟١‏ قيراطا 


البافية من مومى ابراهيالمذ كور بتارعخ ؟ ابر يل 
سنة ؟08 وتسجل هذا المقد الثانى بتارعخ 
) إوليه سنة ؟48 و يلاحظ بأن البائم تصرف 
فى هذه الاطران للمدعى بصفته وليا طبيميا على 
اولاده القصر وثم ابو صبح مومى ابراه 
وحنق مومى ابراهى وهاتم مومى ابراهيم وباق 
اخوامهم 

« وحيث ان المدعى عليهما الأولى والثالثة 
دفمًا الدعوى بأن الوالد البائع فاسد الرأى مبى٠‏ 
التدبير فليس له ان يتصرف فى مال القصر 
المشمولين بولابته و بخاصة لانه ثابت فى عقود 
البيع الصادرة للأولاد النصر منه قيل ذلك ان 
المدعى عليب! المذّ كور ين بصفتهماوالاتى الاولاد 
القصر قامتا بدفع الثْن #والد ولقد حصلت 
احداهما وعى فهيمه بنت ابراه الجال على اذن 
بالخصومة من الحكمة الشرعية تاريخهه مارس 
سنة 998 يخول لا الاذن بمخاصمة زوحها 
مومى ابراهم سالم فى طلبغل يدهعن التصرف 
فى مال اولاده القصر وم هاتم ورن الواري 
وحنتي ومهدى وتمد وابي صبح وعخاصمة من 
نشاء وعغاسيتهم بلنيابة عن ( القصر) القاصر ين 
المذ كور ين لابطال ما .يكون قد صدر من والدمم 
اذكو رمن التصرفات فى املاكهم على خلاف 
الشرع والقانون ورد تلك الاملالك اليهم كا اقاءها 
هذا الحكم قيمة عليهم فى ذلك 
الشرعى اورث 
فهيمه بت ايراهى الجال صفة الخاصمة وطلب 
ابطال التصرقات المذكورة واورتها بالتالى دفم 


دعوى المدعى فى طلباثبات ملكيته لهذا القدر 
وتسليمه اليه 

« وحيث انه لاعبرة با جاء فى مذاكرة 
المدعى من ان الاذن بالتصومة لا يخول للمدعى 
عليها المذكورة الخامة الا امام الحام الشرعية 
لأنه اذن عام والحا 1 الشرعيةه المختصة با 
فيه طبقا لنص المادة و؟ من لاتحة ترتهب الحم 
الشرعية ونصها مطلق غير مقيد الا فى «سائل 
الاوقاف 

« وحيث انه وان كانت الحاكم الاهلية 
غير مختصة بالفصل فى اهلية شخص وانمدامها 
لأن ذلك مرنى اختصاص محا الاحوال 
الشخصية الا انه اذا قام نزاع بشأن صحة عقد 
من عدمه فانحام الاهلية مختصة بالفصل قما اذا 
كان المتعاقد المذكور وقت التماقد اهلا ذؤك 
املا( راجع فى ذلك حك محكمة الاسنثتاف 
العليا تارجح ١‏ ديسمير سنة 117 المنشور في 
مرجع القضاء جرء اول صحيفة )7٠٠‏ 

هد وحيث أن احكام الشر بعة الغراء تفرق 
بين حالتى ما اذا كان الولىالطبيعى الذى يتصرف 
فى مال اولاده القصر مستور الحال عدلا مود 
السيرة و بين ما اذا كان فاسدالرأي مىء التدبير 
فني الحالة الأولى ينص كتاب الاحكام الشرعية 
فى الاحوال الشخصية للمرحوم قدرى باشا فى 
المادة ؟؟ؤو"؟4 منه على انه اذا كان الاب 
عدلا دود السيرة او مستور الخال امينا على 
حفظ المال فله ان يبيع مال ولده عرضا اوعقارا 
يمن المثل او يسير الغين . اما إذا كان فاسد 


جحل الحاماة 


5-4 


الرأى مىء التدبير فتنص المادة 454 على انه | بأن بعض القتهاء يفسر الخيرية بوجود النقع 
لا يجوز له بيع عقارولده الصغير والكبير الملحق الظاهر لوف من غير تقييد بالضعف وهو ظاهر 


به الا اذا كان خيرا له والخيرية أن دبعه 
لضعف قيمته فان باعه بأقل من ضعفها لم يجزبيعه 

« وحيث ان النتهاء اختلفوا في تفسير 
الخيرية فيرى بعضهم ان يكون البيع فى الحالة 
الثانية بضعف القيمة ويرى البعض الآخر يأنه 
اذا كان في البيم خير الصغيركان ذلك كافيا 
بصحة العقد ولقد ذكر الاستاذ الشيخ احمد 
ابوالفتح فى كتابه وهو المباحث الشرعية فى 
المعاملات في الصحيفة مرة 154 منه على انه ان 
كان الأب مشهورا بسوء النصرف يحيث 
لا بصل به ذاكت الى حد السفه يشترط في ححة 
تصرفه فى مال ولدهالصغير ان يكونفى التصرف 
خير للصغير الى ان قال « وفسر بعضهم الخيرية 
فى المقار بأنها البيع بضم ف القيمة والشراء بنصفها 
وفسرها بعضهم بأنها كل ما كان فيه خير للصغير 
قلاو كثر وهو الظاهر » ويرى العلامة 
الشيخ ابو زيد الانيابى يك فى الجزء الثالى من 
شرح الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
فى الصحف من غرة ١١5‏ الى مرة 159 منه ان 
الاب اذاكان عدلا او مستور الال جاز له بيع 
اموال ولده الصغير بثل القيمة أو بغبإن يسير 
اما اذا كان الأب فاسد الرأى مىء التدبير فلا 
يجوزل بيع الا بالخيرية وي فى المقار تكون 
يضعف القيمة قان باعه بأقل م نالضعف لم يجز 
هذا البيع وحينئذ فان رفمت السأة ققاضى قبل 


« وحيث انه يؤخذ من ذقك ان لقاضى 
با له من الولاية العامة تقض نصرقات الولى قبل 
بلوغ سن الرشد اذا رفع له الأمر من له صغة 
فى ذلك دون حاجة لانتظار باوغ سن الرشد 
« وحيث انه يتعين با تقدم من الاسباب 
ندب خبير لاندير قيمة الاعيان المبيعة فى وقت 
يعها لمعرفة ما اذا كان بالبيع غينيسير او فاحش 
او به خيرية كا ترى احالة الدعوى الى التحقييق 
ايئيت المدعى عل الأولى والثالئة ان الوللى 
فاسد الرأى مىء التدبير وللمدعي ننى ذلك 
( قضية الشيخ السيد احد عد الجيد وحفر عنه 
حضرة الاستاذ تمد افتدى السيد سام الحاى ضه اطيغه 
بنت منصور وأخرين وحضر عن الاو والثالتة حضرة 


الاستلذ شكرى افتدى سليان الحامى نمره 5١5‏ 


ستئة 18و١1‏ . أمدر المكم حفرة صاحب المزة 


هيم يك عوض القاضى ) 


اليد 
محكمة اسيوط الِزئية الاهلية 
حم تاريخه 5 ناير سنة 19117 
بيع - قانون جدرود . حكمة تعريعه . تتائجه . 
القاعرة العَانوئئّ 
١‏ عقد البيع ما زال بالرغم من صدور 
القانون غمرة ١4‏ سنئة +7 من عقود التراطى 
التى تم بمجرد ايجاب وقبول التماقدينكا يؤخذ 
من تعر يفه المبين فى المادة 56 مدنى الت لم 


بلوغ الوق تفضه لا 4 من الولاية العامة وذكر | يلنها هذا القاتون وامًا كل ما حدث من التغيير 


4 بحلة الحاماة 


هو ان تقل الملكية بمد ان كات تيجة لازمة 
لبيع الصحيح عمنضى نص الفقرة الآولى من 
المادة 23 مدتى أصبح مملقا علي القيام 
باجراءات شكلية خاصة بنْها هذا القانئون حيث 
اذا لم تتم هذه الاجراءات لاتكون هذه العقود 
من الائر سوى الالزام الشخصى بين المتماقدين 
أى الزام البائم بنقل الملكية والزام المشترى 
بدفع امن 

- الغرض من القانون مرة 14 سنة 
سب اما وضع نظام جديد للنسجيل العقارى 
يضمن ملافاة ماق النظام القديم من عيوب 
'كثيرة راجع سببها فى الغالب الى تشمب 
اقلام .جيل ف الحام أهلية وشرعية ومختاطة 
والى عدم وجود رقابة على كيفية تحرير العقود 
والوثائق التى هدم لنسجيل مم مافيها من 
عيوب جسيمة 

»© - ان القاتون كرة ١8‏ سئة 8 نص 
فى الادة الثالثة منه على ان كل عقد لايبكون 
مستوفيا ليانات المطاوية يجب عرضه أولا على 
قاضى الامور الوقتية ليتدارك مافى العقود من 
أوجه النقص قبل اصدار الاذن بتسنجيلبا وذقك 
بان يطاب من المتماقدين استيفاء ما براه لازما 
قبل اصدار اذنه 

- اذا رفمت دعوى بطاب التصديقعيل 
عقد بيع فلا مانع من الحم بالتصديق عليه 
اذا لايكنى لاتقال الملكية تسجيل هذا الحم 


اذا كان العقد غير مستوف بيانات المطاوبة فى 


المادة الثانية من قاثون ثرة 18 سنة 157 اذ 
يجب فى هذه الخالة ان يقدمه صاحب الشأن 
ثقاضى الامور الوقتية طبقا لنص المادة الثالئة من 
القانون حتى يأمر باستيفاء أوجه النقص فيه ثم 
يأذن يتسجيله والقول بعكس ذلك فيه عتالقة 
لغرض المشرع 

المحكة: 

« من حيث اث المدعى بنى دعواه على 
عقد بيع عرف مؤرح 56 يوليو سنة 1917 غير 
ثابت الناريعخ قبل نهاية سئة 151715 وغير مسحل 
وطلب اصليا ثنبيت ملكيته الى الاعيان الواردة 
بهذا العقد واحتياطيا اثيات التعاقد والتصرع له 
يتسجيل الح لتقل التكايف 

« وحيث ان الطلب الاصلى ظاهر الفساد 
مادام تقل الملكية قد أصبح مقتضى القانون 
غرة ١١‏ سنة ١987‏ معلقا على نسجيل عقد 
البيع بعد تحر بره بالطريقة المنصوص عنها فى 
المادة الثانية من هذا القانون فن اليديهى انه 
الى وقت صدور الحمكم لم نكن الملكية قد 
انتقلت بعد من البائع الى المشترى فلا يصح ان 
يحم بوجود شىء لم يوجد بعد 

« وحيث انه عن الطلب الاحتياطى قانه 
لبس هناك ماعنعم من الحم يأثبات حصول 
عقد أياكان نوعه اذا ثبت للمحكة حصول 
هذا العقد وانما محل البحث هو فيا اذا كان 
تسجيل الحك فى هذه الحالة يقوم مقام تحرير 
العقد ونسجيله بالطر يقة المبيئة في القاثون السالف 
الك ر أى أنه ينقل الملكية أم لا 


ع الحاماة 


« ومن حيث ان عقد الببع مازال بالرنغ 


من صدور القانون 3 8 سنة 191 من عقود 
الترادّي القى تم بمجرد ايجاب وقيول المتعاقدين 
كا يِوْخذ من تعر ينه المبين فى المادة ( 7-8 ) 
من القاثون المدلى والتى لم يانها هذا القانون 
واءًا كل ما حدث من التغييرهو ان تقل الملكية 
بعد أن كان ننيجة لازمة للبيم الصحيح ج#نضى 
نص الفقرة الاولى من المادة ( 51 ) مدلى 
أصبح معلقا على القيام ياجراءات شكلية خاصة 
بدنها هذا القاثون حيث اذا ل م هذه الاجراءات 
لا يكون هذه العقود من الائر سوى الالتزام 
الشخمى بين المتعاقدين وهو التزام البائع بنقل 
الملكية والتزام المشترى بدقع القن 

« وحيث ان بعض الحا قد ذهبت فى 
تحديد سلطتها فما مختص بهذه الالتزامات 
الشخصية الى حد القول بانه يجوز #قاضى فى 
حالة امتناع الب.ئع عن الفيام بالاجراءات اللازمة 
لنقل الملكية ان محم باثيات صحة البيع على ان 
تقل اللكية عند تسجيل الحم وحجتهم فى 
ذلك انه يصح الزام المدعى عليه يننفيذ تمهذه 
عينار معمنهة هم) مادام ليس في هذا الالزام 
حجر على الحرية الشخصية ( راجع حم محكة 
طنط الابتدائية المؤرخ ١‏ ابريل سنة 1155 
والمنشور فى ججكلة الحاماة عدد .م ص 4؟/ كرة 
44 ) وات القول بمكس ذلك يؤدى الى 
اعطاء البائع المنعنت سللاحا يمكنه من الرجوع 
فيا تم التعاقد عليه ويحول عقد البيع الى عقد 
شكلى لا ثم الا باستيفاء اجراءات شكلية خاصة 


5١ 


( راجم حي محكة بنى سو يف بتار يخ 1١‏ مابو 
ستة 1591 المنشور فى الحامأة عدد ه ص 8١5‏ 
غرة 493 ) واخيرا يستند بعض الام الى ان 
الغرض الاول من وضع القانون هو الثنبت من 
شخصية المتماقدين عند التعاقد منعا من كارة 
الطعن فى عقود البيم بطريق انكار التوقيع 

« وحيث انه لتفسير نصموص القائون على 
الوجه الصحيح يتعين الرجوع الى الحمكة التى 
من اجابا سن هذا القانون و بالرجوع الى المذكرة 
الابضاحية للتانون يتيين ان الغرض منه هو 
وضع نظام حديد النسجيل العقارى يصمن 
ملااة مافي الظام القديم من عيوب كثيرة 
راجع سببها فى الغالب ال ىتشعب أقلام الفسجيل 
ف اجام من أهلية وشرعية وعختاطة والى عدم 
وجود رقابة على كيفية تحير العقود والوثائق 
التى تدم للنسجيل مع ما فيها منعيوب جسيمة 
قنها ماهو محرر ##طوط لاتكاد تقرأ ومها 
ماتذكرقه حدود أو اسماء لا تطابق الحقيقة 
أو الطبيعة الاس الذى أدى الى نتانج وخيمة 
منْها تحن جداول الام بدعاوى الاستحقاق 
والتزاع فى الملكية والخصومات المستمرة على 
الحدود بين الجيران سيب الخطأ فيها ثم كارة 
المصار يف الناشئة عن ضررورة تعيين الخبراء 
لتطبيق العقود فى القضايا التى تنشأ عن هذه 
الخصومات واخيرا زيادة القوائد التى يطلبها 
الدئن عند الاقراض ل فى عملية الاقراض من 
الخاطرة وكل ذلك مما يؤدى حها الى ضمف 
اثثقة ف التليف العقارى (عنممم: غتةء,م) 
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جحلة الحاماة 


والقوشى فى الملكية العقارية وقذلك فكر ولاة | مرء_ المتعاقدين استيفاء مايراء لازما قبل 


الامور فى اصلاح هذء الفوضى فوضعوا مشروعين 
الاول اتجاد قل واحد لاتسجيل مدوتمه سدععدط 
والثالى انشاء نظام النسجيل المقارى همزا 

مواعده: وهو النظام اقذى انثىء فى استراليا 
وعرف اسم #سععءه' مسن اور5 ( راجم تقرير 
المستثار القضالى سنة 1007 ص ١8‏ وكتاب 
الاستاذ جراغولان فى الضمانات العينية ياب 
اشهار الحقوق العينية ) وقد وضع المشروع 
القانون غرة ١8‏ سنة “1458 لاحلالهذا النظام 
محل النظام القديم وعلق اتتقال الملكية على 
اجراءات تضمن معها ازالة هذه العيوب كنم 
ان يكتب العقد بالفاظ وكلات واضحة و مخط 
يقرأ وعلى ورق متين وان ,يصدق على توقيع 
البائع والمشترى فيه امام موظف عختص بذاك 
وان يشمل بانا دقيقا #مقار وحدوده مطابقا 
الطييعة ونافيا نلشك وازيادة الونوق من صحعة 
هذه البيانات صدرت تمليات لاقلام المساحة 
مراجمة الحدود الموضحة بالعقود والثثيت من 
مطابقتها لما فى خر يطة فك الزمام قبل التأشير 
عليها بالمراجمة وكذفك صدرت التعليات 
لاقلام التسجيل بعدم تسجيل المقود الا بعد 
التأشير عليها من مصلحة المساحة بالنظر ثم نص 
القائون في المادة الثالئة على ان كل عتد لابكون 
مستوفيا للبيانات المطلوبة يجب عرضه أولا على 
قاضى الامور الوقنية الذدى رأى فيه الغمان 
الكافى لتدارك مافى العقود من اوجه النقص 
قبل اصدار الاذن يتسجيارا وذقك بان يطلب 


اصدار اذنه 

« وحيث أنه مادام هذا غرض الشارع 
فان أول واجب على الحا م هو تسهيل طريقة 
الوصول الى تحقيق هذا الغرض وتأبيت اركان 
هذا النظام الجديد فالقول بتقل الملكية بمجرد 
تسجيل حْ صادر بائبات تعاقد رن مافى هذا 
التعاقد من عيوب أو نقائص فيه بلا شك 
تفويت لغرض الشارع وتقويض لاركان نظام 
التسجيل العقارى من أساسه ويظهر ذاك 
بالاخص في القضية الخالية فان المقد فيها ولو 
انه موضح فيه مقادير الاطيان المباعة ومذ كور 
فيه اسماء الاحواض الا انه خاوتاما من ذكر 
حدود هذه الاطيان 

«وحيث ان الاعتراض القائل بعدم اعطاء 
البائع التعنت سلاحا لرجوع فى العقد ينفيه 
كون البيع قد تم بالفمل وان تقل الملكية لم 
يكن في اى وقت من الاوقات لاقيل القاتون 
ولا بعده وكنا من اركان انعقاد البيم واعًا كان 
تتيجة لازمة لانمقاده فاصبح غير ذلك وعلى 
ذلك فاذا امتنم البائع مر القيام بالاجراءات 
اللازمة لقل الملكية محول التزامه الى التزام 
شخمى بالتعو يض مادام تمتنما كا هو الخال 
عند عدم تنفيذ أى تمهد يعمل ممين هذا فضلا 
عن ان القانون وقت صدوره قد اعطى المشترى 
مهلة كافية لائبات تاريح عقده قبل هاية ممنة 
148 فليس من الاجحاف به فى شىء فى هذه 
الحالة ان يتحمل حاقية اهماله 


محلة الحاماة 


انث 


« وحيث انه لا محل من جهة أخرى 
للاعتراض بان عقد البيع يصبح فى هذه الخالة 
عقدا شكليا اممدمامه مامه وذاك لأن هَل 
الللكية كان ولا يزال خارجا عن اركان انعقاد 
البيع ما سبق القول ( راجع نص المادة مم5 
مدني ) 

« وحيث انه لما تقدم يتعين الحم 
بثبات حصول البيع مع رقض باق الطلبات 
ومع الزام المدعى بالمصاريف مادام حصول 
العقد فى ذاته امرا مساما به وخارجا عن الغزاع 


( قضية فرج سامان وحءغر عنه حضرة الاستاذ 
عزيز افتدى ذخارى الحاى ضد بوسف أقندى يثارة 
واخرى ثمرة 1414 ستة 19173 .اصدر الحمكم 
حشرة صاحب الءزة تمد يك اليابلى القاخى ) 


لا 
محكة اسيوط الْئة الاهلية 
حلم تارمخه 0 فيراير سنة 14117 
اختصاص . جبة الادارة . تكلينها يعمل ممين ٠‏ 
مادة ١©‏ من لا نحة ترتيب المحام. 


القاعرة العَائوئيْ 

ان الحاك الاهلية ممنوعة يقنضى نص المادة 
٠‏ من لاتحة ترتيبها من التعرض لما فيه الزام 
او تكليف جبة الادارة بالقيام يعمل معين ودئك 
سواء كان بطريق مباشر او غير مباشرفن رفم 
دعواه على جبة الادارة وطاليها بازف تدقم له 
مبلغ معين يصفة غرامة يومية ععن كل بوم من 
ايام تأخيرها عن حذق اسعه من دفتر المشبوهين 


لحصول قيده فيه بلا سيب قانونى يجب أن محم 
فيها الحكة من تلقاء نفسها يعدم الاختصاص 

المحكة : 

« من حيث ان اللدعى قال يلسأن الخاضر 
عنه ان مركر البلينا سلمه انذراً ياعتياره من 
المشبوهين وذلك بدون حق وق غير الاحوال 
الجائز فيها الانذار وانه قدم علمنا فى هذا الانذار 
فى المعاد القانوتى لمركد البلينا فاهله ول فصل 
فيه لا بالرفض ولا بالقبول فعارض امام التيابة 
التى قررت عدم قبول معارضته شكلا 

« وحيث ان المدعى لا يطالب بلغ معين 
مه ريت لاسن الشرويني هذا 
العمل الذى يقول انه مخالف لاقوانين والاوائج 
واغايطلب فيعر يضةدعواءتءو يضايومياقد ردماثة 
قرش حتى تقوم الادارة بشطب امه من جدول 
الشبوهين وقد مياه الحاضر عنه فى محضر 
الجلسة غرامة بومية ٠‏ 

د وحيث ان هذا النوع من التعو يض 
وهو المسمى بالغرامة اليد يدية (مغدئعئامة) لس 
تمو يض بالممني الحقيق ونا المقصود منه التوصل 
الى الزام المدعى عليه بالقيام بعمل مادى تنفيذاً 
لتمبد مطلوب منه تنفيذه عيئا فهو والخالة هذه 
مرتبط تام الارتياط بتنفيذه هذا التمهد يحيث 
لا يصح تَحِرهما او فصلهما. 

وحيث ان الحاك الاهلية بمنوعة يقتضى 
نص المادة ١١‏ من لاشحة ترتدبها من التعرض ما 
فيه الزام او تكليف لجبة الادارة بالقيام بعل 
معين وذلك مهواء اكان بطريق مياشرة او غير 
مباشرة . ش 
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ل وحيث ارت الحج بالزام حبة الادارة 
بدفع غرامة يومية لحين القيام بعمل ادارى قيه 
بلا شك تكليف غير مباشر بالقيام يهذا العمل 
واذك يتعين الحم بعدم اختصاص الحكة ولو 
لم يطلبه الحاضر عن المدعى عليها بجا انه من النظام 
المام وذقك بدون احتياج لابحث فيا اذا كان 
العمل الصادر من جبة الادارة عالن) ققاتون 
اوغير مالف 

( قضية ربو نس هام وحذر عنه حضرة الاستاذ 
شاكر اقندى جريس الحامى ضّد مدورية حرجا مره 
4لاء؟ سنة 541975 - أصدر الحكم حغرة صاحب الزة 
تمد بك اليا ولى القاقى ) 


684 
محكمة اليم الجزئية الاهلية 
تار مه 70 أوشير سنة 1975 
محا الاخطاط » وجوب عرض التضايا علها . 
اجراء الملح فيبا ٠‏ المدة 15 من تانون 
مام الاخطاط . 
القاعرةٌ القا وني 
انه ولو ان المادة ١9‏ من قانون محام 
الاخطاط ينص على وجوب عرض القضايا اولا 
على ممكية الخط لاجراء الصلح فيها الا ان 
الشارع لم .ينص على وجوب بطلان الاجراءات 
عند عدم اتياع حم المادة 19 وما دام لانض 
على البطلان فلا بطلان 
الحمكة: 
« من حيث أن وكيل المدعى عليه دفع 
قرعيا ببطلان عريضة الدعوى لعدم تقدعها 
لحمكة الحط لعرض الصلح ٠‏ طبقا لقاتون 
ماك الاخطاط 


جمة المحاماة 


« وحيث انه بالاطلاع على قانون مام 
الاخطاط وجد ان المادة 15 تنص علي عرض 
القضيايا اولا على محكة المط لاجراء الصلحفيها 

« وحيث ان الفارع عند مإريد النطلاث 
او الالناء لعدم اتباع طرق معينة حددها 
عواد القاثوذ ,ينص على ذلك صراحة ( انظر 
المواد ؟” و"“اوة“وهمووؤوماوخسم) 

١‏ وحيث اذالمادة ةا منقانون الاخطاط 
خاو ثما نفيد ألنص على البطلان حما عتدعدم 
اتباع ما نمت عليه ومن ثم يكون غرض 
الشارع منصرظ عن اليطلان اذ أو كان بريده 
لص عليه صراحة م فعل فى قانون المرافمات 
القانون إلمام للاجراءات امام الام الاهلية 
وهذا ما اخذت به الحام ( انظر حم محكة 
منفاوط 18 اغسطس سنة 19317 المنشور عدلة 
الشرائع س ه ص 9#؟ عرة 35 ) 

« وحيث مما تقدم يكون الدفم الفرعى 
فى غير مله ويتعين رفضه 

( قضة تأوضروس ميخائل و<ضر عنه حضرة 

الاستاذ يجيب افندى ساو برس الحاعى مد قصان السيد 
وحضر دنه حضرة الاستاذ سلامه اقتذى عيد الله 
الحامي تمره 165 سنة 183 اصدر المكم حضرة 
صاحب العزه حسين بك حدن ا'قاضي ) 


5 
محكة ديروط الجرثية الاهاية 


حي تاريخه ٠١‏ مارس سنة ١5117‏ 
احتصاص . محكمة الخط . ساق . «ثم تعرش 


الشاعرة القَائوئم 
ان المنازعات الخاصة ##صول تغيير مادى 


يحل الحاماة 


هك" 


فى المساق كاحداث قطوع او مدود بها من 
اختصاص محا م الاخطاط طبا للمادة ١١‏ من 
قانون عن م الاخطاط لاأنها فى الختصة باعادة 
الثىء لا صله ورد الشو,ء لاله . اما المنازعات 
الخاصة عنم التعرض شن اختصاص قاضى الامور 
المستمجلة لان الشارع اراد باعطائه هذه الاطة 
حجاية حدق شرعى وهو حق الملكية علاوة على 
رغبته فى حماية النظام المام وقذ لكا ترط الشارع 
لكل من العو بين شروطا خاصة 

المحكة : 

( عن الدفمين الفرعيين بعدم اختصاص 
الزئى بنظر الدعوى واختصاص كه الخط 
بنظرها ) 

«ه حيث أن موضوع هذه الاعوى منم 
تعرض فى انتفاع بمسق وهو منالاءور التي يحدى 
عليها من قوات الوقت لان حياة الزراعة متوقمة 
على ريها والنصل فى عذا النزاع لا يمس حقوق 
الخصوم لأن القضاء المستعجل لا يتناول الفصل 
التهانى فى الموضوع وعلى ذلك فالنزاع المطروح 
فى هذه الدعوى منطيق على المادة 4؟ مرافعات 

« وحيث ان المسائل الستسجلة لم تفزع 
مرن اختصاص القاضى ازتي يقاتون محالم 
الاخطاط حر ث/ يرد فىالقانون الأأخير صوص 
خاصة بالفصل فى المسائل المتمحلة اما المادة 


نص هذه المادة صرح فى ان اختصاص محكية 
الخط قاصره على اعادة الشثىءلا صله ورد الشيء 
لأصله هو يخلاف دقم التعرض ويستفاد من 
عيارة هذا النص ومن مقارتة المادة 71 عراقمات 
بلمادة ١١‏ الخطاط ان المادة الأخيرة اما تنطيق 
فى حالة حصول تغيير مادى فى المساقيكاحداث 
قطوع أو سدود بها ولقدكان يعض هذه السلطة 
فى يد عمد البلاد فهم عتتفى المادة ١١‏ عن 
الاهر العالى الصادر فى ١1‏ مارس سنة 1862 
مكافون جنع ما يقع من التعدى يسبب المساق 
والحدود فاذا وقم خلاف من هذا القبيل كان 
عليهم النصل فيه فان لم يقدروا وجب علييم 
الحافظة على الخالة كا عى (ممع ماه:5) دون ان 
يسمحوأ تبير ها <تى تاصل الساطة التضائية 
فى الأمر وقد حلت محا الاخطاط محل العمد 
فى هذا الاختصاص اما دعوى دقع التعرض 
فنا اراد يها المشرع فوق حماية النظام العام الى 
اراده فى دعاوى رد الثىء لا داو رد الخيازة 
حجاية حق شرعى وهو حق الملكية ولذئك 
اشترط الشارع لكل من الاعويين شروطا 
خاصة ( راج مقالة الاستاذ بهى الدين بك بركات 
فى الشرائع السنة الثانية عدد وك ص 14؟ وشرح 
قانون المرافمات للمرحوم الاستاذ عي دالحيد بك 


اق عق اظلدمة تقنةجادعن عن هم فا ولعي 


١١‏ من قانون بحام الاخطاط التتى يستند عليها ) فى المراقعات لعيد الفتاح بك السيد ص 8ه؟ 


المدعى عليه فى القول بأن الترَاعفى هذه الدعوى 


من اختصاص محكمة الخط قردود عليه بأن ' 
ا 


وادؤ بد هذا التفسير ما ورد قى المادة زان من 
لاضحة الترع والجسور الصادرة فى ١؟‏ فيراير 
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مح الحاماة 


سنة 5 التى تضمنت الاعمال التى تمتير | الاجر لانتفاء علاقة الخادم بالسيد بين المحضر 


مخالفات للاعة يسارم الحم باعادة الشثىء 
لأصله فنها ازالة جسر من جسور الجرى او 
احداث قطع فيها او القاء احجار فى الجرى الى 
آخر ما ورد يبذه المادة وكطها اعمال محدث 
تغييرا ماديا فى الترع ومنم يتعينرفض الافمين 
الفرعيين واختصاص قامى الامور الستمدلةببذه 
الحكمة بنظر الدعوى 


( قضية عيد المزيز عيد السلام واخرين و حشر عنهم 


حقرة الاستاد حسين أفقدى ابو ريد المحاءي, صَد 


قيد الحسكيم سليم وحضر عنه حضرةالا_:اذ فؤاد افندي 
عيد املك العاي تمرة 984 سنة 917ة ء امدر الحكم 
حضرة عبد المظبم اقندي اراس القاضى ) 


6 
محكمة البدارى الْرَئية الاعلية 
تارمحه 75 يثابر سنة 17و١1‏ 
محضر .حارس. مسوّوللة الماجر . مؤولية المكومة. 
القاعرة لقاو م 
للمحض رالحق فى تعيين حارس على الاشياء 
الحجوزة اذالم يأت طالب الحجز حارس مقتدر 
لينصبه المحضر والحضر فى مياشرة أجراءات 
التفيذ لاعثل الاجر الا فى ما وكله فيه صراحة 
وهذه الوكلة قاصرة على الاستلام واعطاء سند 
الغتالصمة اما فيا عدا ذؤك فالحضر يقوم باجراءات 
التنفيذ بصفته موظف) عموميا تابم) لوزارة الخقانية 
فالحارس الذى ينصبهالمحضمر على الاشياءالمحجوزة 
اذا سرقاو بدد قالؤوليةلا نهم علىعاتق الاائن 


وطالب الخجز 

المحمكمة : 

«دحيث ان المدعى عليه الثالى دفم الدعوى 
بعدم جواز نظرها لسيق الفصل فبها فى الدعاوى 
المضمومة 

« وحيث أن لقبول هذا الدفم يجب توفر 
أمور ثلاثة أن يتحد الاشخاص والموضوع 
والسيب ف الاعو يين 

« وحيث ان السبب فى هذه اللاعوى هو 
تبديد القمح الحجوز عليه وهو يختاف اختلاقا 
ًا عرء_ السبب فى الدعاوى السابقة اذ ان 
التعويض اذى طلب ف الاعاوى المذكورة كان 
مينيًا على الضرر الناشىء من توقيع الححز بدون 
حق ومن تبديد القرحم فيتعين رقض هذا الافم 

« وحيث انه ثبت من محضر الجنحة غرة 
دنة 1578 البدارى المضمومة ان الممهم 
الاول بدد محصول الخسة افدنة ونصف التى 

بأحقية المدعى لها وقد كانت مزّروعة قحا 
وحكر عليه نهائ) بالمقوبة من اجل ذالك فلا نزاع 
فى انه مسثول مدني عن كن الحصول الذى بدده 
طق للمادة ( 151 ) من القاثون المانى 

« وحيث أنه ثبت من الاطلاع على اوراق 
هذه الدعوى والدعاوى المضمومة انالمدعي عليه 
الثانى هو الماك للا رض التى بدد مخصوطا وقد 
أجرها للمدى عليه الأول وهذا اجرها للماعى 
ثم اوقم الماك الحجزعلى الحصولات التى زرعت 


جحلة الحاماة 


3) 


بعرفة المدعى لحصول على الايجار الباق طرف 
المدعى عليه الأول قكان ما كان من التبديد 
والحكم باحقية المدعى للمحصولات 

« وحيث انه ثبت من الحم الصادر في 
الدعاوي المضمومة أن المدعى عليه الثانى فى توقيع 
الحجز ل يستعمل اكثر عن الحقوق التى يدولا 
له القانون المدنى ول يسىء استعال هذه الحقوق 
قلا يمكن أن تكون السؤولية الدنية قبله مبنية 
على خطأه الشخصى فيتمين البحث فيا تعرض 
4 المدعى قى دفاعه ومذكرته وهو هل علاقة 
المارس بالحاجز عى علاقة الخادم بالخدوم بحيث 
يكون الحاجز مسئولا عن اعمال الخارس الى 
يرتكبها فى اثناء مياشرة حراسته أو ان العلاقة 
مختلفةولا مسئوليةعلى الحاجز من اعمال الحارس 

« وحيث ان المادة ( 441 ) من قانون 
المرافمات المدنية خولت للمحضر الحق فى تعيين 
حارس على الاشياء الحجوزة اذا لم يأت طالب 
الحجز محارس مقتدر لينصيه الحضر وظاهر من 
الاطلاع على الطلي المقدم من المدعى عليه الثالى 
فى الدعوى غرة 448 سنة “1975 مذلى البدارى 
ان طالب الحجز لم يختر الحارس ولا اخذ رأيه 
فى تنصيبه 

ه وحيث ان الحضر فى مباشرة اجراءات 
التتفيذ لا يمثل الهاجز الا فيا وكله فيه صراحة 
وهذه الوكالة قاصرة على الاستلام واعطاء سند 
الخالصة ( المادة هم مرافمات مدنية ) أما فما 
عدا ذاك فالحضريقوم بأجراءات التنفيفٍ بصفته 
موظفا عمومي) تايما لوزارة الدقانية ( واجع كتاب 


المرحوم عبد اليد يك ابو هيف يفة 14١‏ 
بند 579 ) وعلى ذلك فلا يمحكن القول ان 
الحضر يقوم بتعيين المارس بصفته وكيلا عن 
الدائن الجاحرٌ 
« وحيث انه من الْتعوّ عليه بين الشراح 
والحام وجوب توفرثلاثة اركان فى علاقة الخادم 
بالسيد حهى يمير السيد مسئولا عن اعمال الخادم 
وه ( اولا ) ان يكون السيد حراً فى اختيار 
الخادم ( ثانا ) ان يكون له سيطرة عليه تمكنه 
من املاء ارادثه على خادمه واعطائه ما يتراءى 
له من التمليات التى يراها ضرورية لسن تجاز 
عمله ( ثانًا) ان يكون الثمل الذى سبب 
المسثولية وقع من الخادم فى اثناء مياشرة وظيفته 
( راجم فى ذلك دوهلس شرح القانون الدنى 
الجزء الرابع صحيفة 44 بند ٠٠١‏ وما بعده ) 
«وحيءث ان الاجر ليس له اى سلطة على 
الحارس وقد ذكر اننا أنه لم يكن له رأى فى 
اختياره فى دعوانا هذه وعلى ذاك فلا يمكن 
اعتياره مسثولا مدةي) عن اعمال الحارس المدَ كور 
« وحيث انه نت من عريضة الدعوى 
عر 408 سنة 1938 أن المدعى قصر دعواه 
فى المطالية على احقيته فىزراعة >افدنه وقيراطين 
من زراعة القمح الحجوز عليها والمحمكة #در 
عخصوطا عبِلغ خسة واربعين جنيب 
( قضية خيله عخائل وحضصر عه حضرة الاستاذ 
فارس اقندى متى الحامي ضد لام على لام واخر 
وحضر 'عنه حضرة ,الاستاذ _تفرى افتدى اوة الزق 


الحامي تمرة 855 سنة 1187 . اصدر الحسكم حضرة 
صاحب المزة انيس بك غالى القاضى ) 
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محلة الحاماة 


>3١ 
محكمة لهطا الجرئية الاهلية‎ 
1١9517 مارس نه‎ 1١ ثار محّه‎ 


سرقة . فليم اختيارى . تلم 


مقت . اذتلاس. 
الاعرة الدّائوئّ 

١‏ - التسلي الاختارى الناقل للحيازة ينى 
جرعة السرقة سواء كانت حيازة تامة او ناقصة. 
واما التسلي المؤقت الذى تتضى به ضرورة 
التعامل والاخذ والاعطاء بين الناس وتعتبر بد 
المستي فيه يدا عارضة فلا ينقيها 

؟ - من يست من آخر ورقة مالية كبيرة 
لصرفها باوراق صغيرة تعتير يده على الورقة بدا 
عارضة فاذا انكرها عد متلا وعوقب بعقاب 
السرقة 

المحكمة : 

« حيث ان الهم بعد ان طلب التأجيل 
لقدم مايثيتانه من رعايا دولة اليونان لم يقدم 
بالجاسة التالية سوى شهادة عرفية غير مصدق 
عليها من وزارة الخارجية المصرية فلا تلتت 
الها الممكمة 

« وحيث ان استيلاء امهم من المجنى عليه 
على ورقة مالية قيمتها خسة جنيهبات لصرفها 
' بإوراق صغيرة واستلام حسابه منّها امر قام على 
اثباته اعترافه بالاستلام مر جهة وشهادة 


« وحيث ان دفاع المّهم يتحصر فى انه 
يعد استلام الور قة ذا تال1ة جتهات ردها ثانيا 

« وحيث انه ثبت من اقوال الجنى عليه 
وشهادة سليان ماد وابوضب محمد ان الهم 
استلم الورقة ول يردها وان الشاهدين مكنا مع 
اجنى عليه من وقت تسم الورقة الى وقت 
مطالية الهم بردها ويؤكدارت عدم عودة 
لنهم ا 

« وحيث انه لا محل فشك فى اقوال 
هذين الشاهدين لا سما والمنهم لم يستطيع تجريح 
شبادة احدهها بثىء ما 

« وحيث انه يؤيد صحة رواية اللْجنى عليه 
من ان الهم لم يعد له بالورقة ماهو ثابت 
بالاوراق من ان المنهم جرد ان طولب بردها 
من الجنى عليه اخذ فى تفتيش بعض الموجودين 
درء للشيهة عن نفسه ولوكان ردها كا يدم ا 
كان هناك معنى لاحراء هذا التغتيش 

« وحيث انه لما تقدم يكون الهم قد استلم 
من الجنى عليه ورقة مالية ذات ّْسة جنيوات 
لصرفها باوراق صغيره فل يردها و يتمين البحث 
قبا اذا كان ما وقم من المنهم سرقة او خيانة امانه 

«ه وحيث انه مثل هذا النعل الى اناه 
لمهم قدكان مثار الخلاق الشديد من الحا 
الفرنسية فالبعض قضى باعتباره خيانة امانة على 
اعتباران مستل الورقة كان وكيلا عن صاحبها 


الكثيرين الذين حضروا النسام ومععهم فى استلامها واستعراهًا فيامر معين لمصاحة صاحيها 


الحكمة بالجاسة من جهة اخرى 


والبعض استبمد هذا الرأى على اعتبار ان نية 


الحاماة 


المتعاقدين تستيمد هذا الوكلة المزعومة وان 
ماوقع في هذه الولة هو عقد مقايضة تم بابيجاب 
وقبول بين صاحب الورقة ومستامها وعتقد 
المقايضة ليس من المقود المنصوص عليها فى 
المادة له ١‏ ؛ من قانون العقوبات الرنى المقابلة 
لامادة 747 من قانون العقو بات المصرى ( راجع 
شرح قانوت العقوبات لجارسون على المادة 
المذكورة فقرة 74٠‏ وما يدها والاحكام 
الكثيرة التى اشار اليها المؤلف ) 

«د وحيث ان الاستاذ جارسون طعن طعنا 
مرا فى جميع الاحكام التى اخذت بالرأى القائل 
ياعتيار الواقمة خيانة امانة لأن نية المتعاقدين 
صريحة في اهما ارادا المقايضة وهى ليست من 
عقود الامانة وترةب على ذلك ان محكة النقض 
والابرام الفرنسية حكات اخيراً بتارعخ 5؟ يوليه 
سنة 19١0‏ باستبعاد المادة 42٠0+‏ وعدم اعتبار 
الواقمة خياة امانة ( راجع هذا الحم ووقائم 
الدعوى بالفقرة 4.7؟ من كتاب جارسون شرحا 
للمادة المدكورة ) 

« وحيث انه يتمين البحث فيا اذا كان 
ما وقع من الهم سسرقة 

« وحيث انه لانزاع في ات التسلم 
الاختيارى ينف جر بمة السرقة واللتى عليه قد 
سم الورقة باختياره الى الممهم . 

« وحيث أنه من الم به علما والمأخوذ به 
عملا ان النسلم الذى ينتنى به الاختلاس هو 
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النسلم الاختيارى الناقل #حيارة سواء كانت 
حيازة تامة او ناقصة ( راجم شرح قانون 
المقو بات لحارسون على المادة ولا" من قانون 
العقوبات الفرنسى فى المقابلة للمادة 818 من 
قانون العقويات المصرى ففرة ١‏ وما بمدها ) 

« وحيث ان النسلم المؤقت لغرض المماينة 
لاني الاختلاس وهذا التسلم هو ماتقضى به 
خرورة التعامل والاخذ والعطاء بين الناس وق 
الوافم ليس هذا تسليا بالممنى الصحيح لانه ل 
ينقل الى المسّلم حيارة لاكاملة ولا ناقصة وتعتير 
يد الل فيه يدا عارضة والمبرة فى ذاك يقصد 
امالك وقتالقسللم زرا اجم شرحقانو ن المقو يات 
لخارسوت على الادة المذكورة فقرة ١1‏ 
وما بمدها ) 

« وحيث ان ماللك الورقة الالية فى هذه 
الدعوى لم يقتصد مطلقا ان ينقل حيازة هذه 
الورقة الى المنهم وكل ماقصده انيصرفها الممهم 
باوراق صغيرة او يردها اليه عينا اذا تعذر عليه 
صرفها ولم تكن يد المنهم على هذه الورقة الايد 
عارضة لا تمنع الاختلاس فاذا انكرها عد مختلا 
وعوقب يعقاب السسرقة 

« وحيث انه لما تقدم يكون الهم قد 
ارتكب الجرعة المذكورة فى الزمان والمكان , 
المذكور بن وعقابه يتطبق على المادة دلام 

( قضية التيابة العمومية مرة 1 جنح سنة/4181 ١‏ 

ضد كوس جلدى .اصدر الحكم حضرة صاءب المزة 


عيد العظيم يك الشقتقيرى القاضى وتحضور حضرة 
عبد الح بك لطق وكيل التيابة ) 


5 عحلة الحاماة 


زد 
محكة جرجا الجزئية الاهاية 
حم تارذه ؟1 مارس سنة لالاة 


حكم جتانى . قوة العىءالحمكوم فيه. 
العىء المسروق . حكمة مدية 


القاعرة القائو 2 

١-الحكم‏ الصادر من المحكة الجناثية 
يحوزقوة الثىء المحكوم فيه ويقيد المحكة 
المدنية بالنسبة للموضوع الذى صدر فيه ويكون 
حجة على اى شخص حتى ولول يكن طرفا فى 
الدعوى ال نية 

؟ - اذالم يفصل الحكم الجنانى فى كية 
الثىء المسروق بل افتصر على البحث فى 
مسؤولية المنهم يدون ان يتعرض لهذه الكية 
فللمحكة المدنية ان تعيد البحث فيها من جديد 

المحكة : 

« حيث ان المدعى قرر ان له 417 قطمة 
خب وكانت موضوعة على موردة جرجا الاان 
المدعى عليه الأول كانت سرقت 4 اشاب 
وضيط بعهّها وادعى ان اخشاب الددمى من 
من المسروقات 

« وحيث انه بالاطلاع على القضية الجنحة 
عر -؟؟ جرجا سنة 981 اتضح ان كلا من 
المدعى عليهم الثانى والثالت والرابع والخامس 
والسادس حم علييم فيها بالادانة لسرقة 
اخشاب تماق المدعى عليه الاول 


« وحيث انه لا نزاع فى ان المي اقدى 
يصدر بالادانة من الحكة الجنائية يكون حجة 
وواجب الاحترام بالنسبه للموضوع اذى صدر 
فيه قاذا كان ثبت من حسم الادانة هذا ان 
الاخشاب المتتازع عليها هى من من ماسرق من 
المدعى عليهالاول فلا يكون للمدعىحقق المطالية 
بها لان المحم الجنانى يحوز قوة الشى» الحكوم 
فيه بالنسبة لذاك ومن المقرو قائونا ان الاحكام 
الج ئية تحوز قوة الشىء الحكوم فيه بالنسية لاى 
شخص كان حتى ولولم يكن طرفا فى الدعوى 
الجائية نفها ( راجعم دى هلس البند ٠6١‏ 
الجن الاول ) 

« وحيث انه بالاطلاع على محضر تحقيق 
الجنحة اتضح انه ضبط يمركب محمد عيد المولى 
قطع خشب عددها 1١45‏ قطمة كا هو ظاهر من 
الصحيفة غرة ١6١966‏ 

« وحيث ان المدعى للا سثل قرر انه كان 
شحن فى مركب السيد عيد المولى واخيه امد 
45 قطعة خشب لتوصيلها الى جرجا ومى التى 
يدعى المدعى الان انها تملقه 

« وحيث ان الحمكة الجنائية ل تفصل فى 
عدد النطم التى مسرقت من المدعى عليه الاول 
وهو الحنى عليه لان الوصف المذ كور فى المع 
الجنانى يتضمن .ان المنهمين سسرقوا اخشابا ولم 
بوضح عددمها 

« وحيث انه من المقرر قانونا ان المكة 


حلة الحاماة 


المدنية ليست مقيدة بالكية الا اذا فصلت فيها 
المحكة الجنائية امااذا لم تفصل فيها المحكة 
الجنائية فان المحكة :المدنية ان تعيد البحث فما 

« وحيث ان الحكة الجنائية لم تفصل فى 
الكمية المسروقة من المدعى عليه الاول وم تذكر 
ارت كانت ال ١44‏ قطعة المضيوطة ه ىكلبا له 
فى وصف التهمة وكل ماذكرته فى وصف النهمة 
انه سرقت مئه اخشاب 

« وحيث انه لا نزاع'نه سرقت منهاخشاب 


حقيقة الا انه لم ينبين ان كانت قشمل ال 145 


4 


قطعة كلبا او ١١7‏ فقط ولذا حق البحث من 
جديد فىهذه الكمية امام الحكمة المدنية (راجع 
كتاب الاثيات تألِف نشأت بك صصينة عم 
والمراجم المذكورة بها مش هذه الصحيفة ) 
« وحيث ان الحكية 'نرى احالة القضية 
الى التحقيق ليثيت المدعى بشبادة الشهود 
ملكيته الى ال 4 قطعة المدكورة وللندعى عليه 
الاول النى بالطر يقة نقسها 
( قضية خليل عبد الرحيم ضد حنا مكارى وأخرين 


نمرة 131 سنة 1985 . اصدر الكم حشرة صاحب 
المزة اد بك فوّاد القاضى ) 


فده يح الحاماة 


ا ا 
22 

النظام الخال 
سول المقّرى, المقار ري ف سر 
ومشروع انسار الفتجيمرت الهاي 

بق 
صاب امسر مول واتليم 
المستشار اللي بقسم قضايا وزارات المالية والزراعة والمعارف أأحمومية 


تعدد اقلام التسجيل والمشروعات الرامية الى توحيدها ( سنة 18190 الى سنة 1404 ) 


-١‏ ماانشئتالها 5 الختاطة من نصف قر ن كانت علانية التصرفات العقار يةمتحعمرة فى اقلام 
كتاب الحام الشرعية وقاصرة على الءةود الرععية دون سواها 

وهذه المقود او « الحجج » كانت تحرر بعناية تامة تحت اشراف القاضى ومع مراعاة افدقة 
التامة فى تحديد الاملاك وتمييزها وتعيين المتماقدين ولذا هى لا تزال موضم اتجاب كل من رجعم 
المها اليوم ويمكن القول بأن علنية التصرفات العقارية فيا عدا الاملاك الموقوفة كانت فى تماما 
بالغرض المنشود فى ذهك المهد . 

() على انه لما انشئت الحام الخختاطة ومن نشريع مدنى مينى على ميادىء القاثون القرننى 
وحلت فى ذلك محل اقلام كتاب الحام الشرعية 

() وسنسرد فيا يأني بعض الاسباب التى جلت فى حدوث هذا الاتقلاب بالرثم من ان 
اختصاص الحاكم الشرعية بقككا كان فيا يتعلق بالعقود الرسعية - أول هذه الاسياب ان النظام 
القضانى الجديد اباح التعاقد بعقود عرفية وجملها ثاقلة للملكية وقابلة لتسجيل فصارءن السبل 


جحلة الخماماة ينك 


على المتعافدين تحر ير عقودهم بلا مصار يف ولا انتقال بخلاف العقود التى تسجل بالحاكم الشرعية 
او التى لابد من تحر برها بصيغة رععية بعرفة القاضى الشرعى مما جماها كثيرة التكاليف . 

فضلا عن ذلك فان الشريعة الغراء المعمول بها دون غيرها فى الحاكم الشرعية لا تعتمد 
لتأمين على القروض المقارية الا البيع الوفائى والرهن الميازى والغروقة بننما ان التشريع الجديد 
اذاف الى هذه التصرفات تصرف عقارى حديث الا وهو الرهن المقارى الذى اننشر بسرعة 
مدهشة فى البلاد ولماكان هذا النوع من الرهن لا يسجل الا فى اقلام كتاب الحاك ال+تلطة 
المنشأة حديًا ققد زاد ذلك ف الاقبال على النسجيل فيها. واخيرا مما يحب ملاحظته فارنف 
التصرفات العقارية مأكانت تمتير حجة على الاجانب الا بعد تسجيها في اقلا الحا م المختلطة ول 
ببق من اختعياص خاص للحام الشرعية الا المقود العامة عبسائل الوقف . 

(4) على ان واضى لانحة ترتيب الحاكم المختاطة رأوا ضرورة توحيد اجراءات التسجيل 
ليوفروا على التقاضين مشقة الالتجاء ىكل مسألة الى اقلا مكتاب الحم الشرعية واللتاطة معا 
وذلك يأن اشاروا بايجاد موظف دام من موظق قل الكتاب الختلط ف قل اكتاب الحا م الشرعية 
وموظف من الحام الشرعية فى قل كتاب امام الختاط ليتحققوا من نيادل العقود المسجلة بين 
القلمين ليسجلا فيها معا علىان اشارة الشارعلم يعمل بها واهمات احكام المادتين ١‏ “*اوم» ( باب اول) 
من لاحةثر تيب الحا م الختلطة كا اهملت احكاءالمادتين با وسياس؟ من لانحةترتهب الحا 1 الشرعية 

(5) وعند انشاء الحا م الاهلية سمنة م١‏ كانت ممعم النسجيلات المقارية تمحصل فى اقلام 
كتاب الحام الختلطة ومع ان القانون المدنى الاهل نص على انشاء اقلام تسل اعلية مطابقة 
عَاما لنظام اقلام التسجيل الختلطة الا ان هذه الافلام الاهلية لم تنشأ فملا وقصر عمل اقلام كتاب 
الحاى الاهلية على تسجيل بعض اوراق متعلقة باجراءات نزع الملكية ( اعلان التنبيه ادقع ٠‏ 
- نزع الملكية : حكم رسو المزاد ) وكذا تسجيل اختصاص الائن بمقارات مدينه وطلبات 
الاخذ بالشفمة والاحكام القاضية بها وض مستندات ذات صبغة ادارية خاصة عسائل ردم 
البرك والمستتقعات ويلاحظ ان طلبات الاخذ بالشقمة والاحكام الصادرة فيها هى وحدها دون 
غيرها من التسجيلات التى يبلنها اقلام كتاب الحا م الاهليةلق[ كتاب الحمكمة الختاطة لنسجيلها فيها . 

(1) يتضح مما تقدم ان اول ما يلاحظ على نظام علانية التصرفات المقارية فى »سر مى 
نشعب السجيلات وعدم توحيدها ووجوب الالتجاء الى اقلام عدة لاوقوف على حالة عقار واحد . 

وخال هذا النظام لم يخف على الحكومة فلتدارك امره قدمت فى منة 188٠‏ الى اللجنة 
الدولية اقتراحا هذا نصه . 


6 محة الحاماة 


محتفظ الحكومة يق انشاء مكاني خاصة تكلف دون سواها بتسجيل العّود المبرمة بين 
الاحياء لنقل اوانشاء حت ملكية اواى حق عينى آخر -واءكانت هذه العقود عرفية أو محررة 
امام الحاكم الشرعية او اقلام كتاب الاك الْختلطة ( مادة ١لا‏ من «شروع الحكومة ) 

على ان الدجنة رفضت هذا الاقتراح يحجة انه لابد من انتظار انقضاء اجل انس سنوات 
اولا ثم الحصول على مواقفة الدول على ذفك بعد ان تضم الحكومة المصرية نظام الكاتب 
الخاصة المقترح انثاءها ( الحضر الثانى عشر الجنة الغرنسية ص ١‏ ) 

طرحت المسألة محددا على بساط البحث فى سنة 6ه ١‏ فأديحت اللجنة افاولية فى مشروع 
اللاحة الجديدة لترتيب الحا الختلطة مادة رقم 57 تحل عل المادئين ١سوام‏ من الباب الاول 
من اللائحة الحالية وهذا نصها . علاقات اقلامكتاب الحاك الختلطة والحكم الاهلية والحا م الششرعية 
ببعضها فيا يختص بالمقود بين الاحياء الناقلة للدلكية او لاى حق عينى آخْر المودعة بأقلام كتاب 
الحام المذكورة تحددها القواعد التى ستدون فى اللانحة العامة لترتيب الحام . 

على ان جميم التعديلات المقترحة فى سنة 1884 والتى كان يرى بعضها الى توسيم اختصاص 
الحا 1 الختلطة فى مادة الجنايات لم تعتمد وذلك لخلاف طرأ بين مندوبى الدول فيا يتماق بعدد 
وظائف النيابة التى تختص بها كل دولة 

0( وفى سنة 186٠‏ اقترح احد اعضاء الاجنة الفنية الاولية انشاء قلم يختص دون سواه 
بالرعونات العةارية والتسجيلات على ان الخالة بقيت على ماعي عليه الىسنة 1640 حيث عرضت 
الحكومة المصرية على الدرل عنشور مؤرح ٠‏ مابو سئة 190 مير وعين برءىاحدها الى حصر 
علانية التصرفات الءقارية فى قل واحد والاخر الى انشاء نظام السجلات العقارية 

ويظهر ان الحكومة كانت تمتقد وجود صلة وثيقة بين المشروعين بمنى انه لابد من 
توحيد علانية التصرفات “تهيد وضع نظام السجلات العقارية على انه فى الواقم لا ثرى ما يمنم من 
تنفيذ المشروع الاول دون الثالى لا سيا وان الاول محتاج تحقيقه الى نظام ادارى محض لا يمس 
الحقوق فى جوهرها بثىء . 

خمبت اللجنة الفرعية مشروع التوحيد هذا بكل دقة ثم عرضت تتيجة لخحصها على اللجنة 
العامة فاعتمدمها ضمن اعءاها التى تت فى البدء من سنة 1404 الى سنة 15١4‏ الا انه للاسف 
حال دون تنفيذ المشروع خلاف قام بين مصر وبعض الأول بشأن مدى مسؤولية الموظفين 
المكلتين بالتسجيل ظ 

(1) بالرنم من ذلك ستلخص فيا يلى المبادىء التى بنى عليها هذا الششر و لأنه اول مشروع 
شامل وواف فى بابه 


جحلة الحاماة ”> 


|) اقلام النسجيل مستقلة عن الجحاكم وص ادارية محض تابمة لوزارة المقانية الا انه من 
باب النساهل والمجاملة نص على ان المدير العام لأأقلام التسجيل يعين جواقفة رأى الجمية العمومية 
لمحكيمة الاستئتاف المحختلطة وان الموظنين الاجانب فى هذه الافلام يخضمون من الوجهة الجنائية 
لساطة الحاك امختلطة اسوة بأمورى الضبطية الختلطة . 

ب )لم يحدد المشروع عدد اقلام النسجيل الماوى انشاؤها على اله كان فى النية انشاء قل 
على الأقل فى كل مديرية او ححانظة . 

ج ) النشريع المعمول به بق على ما هو عليه فيا يختصعا يجب يله من العقود ومالا يجب 
ما عدا ما يتعلق بالاوقاف فقد وضعت احكام جديدة لما يجب تسجله «ن الاوراق . 

د )كافة العقود الخاضعة للعلنية تقدم للنسجيل او لقيد للأقلام الجديدة مهما كانت الساطة 
التي ابرمت اماءها كجج الوتف الحررة امام الحام الشمرعية واحكام رسو اأزاد الصادرة من 
الما 3 الاهلية او الختلطة وطلبات و احكام الشفعة والاوامر الصادرة بالاختصاص وعقود 


ه ) لا يقيل للنسجيل الا العقود الرسعية دون سواها والمكلةون بتحر برها ثم كتاب الحام 
الختلطة الخولون هذا الحق . القضاة الشرعيون كتاب الام الاهاية مأمورون عموميون تعينهم 
المكوءة خصيصا لذاك . 

و)علاوة على كل ما تقد مكافة المقود الرسمية تسجل بناء علي طلب الموظف او المأمور اذى 
حررها او استامها ونحت م ؤُوليته . 

هذه البيانات لا تزيدنا الا اسفا علي ان المشروع الذى نحن في صدده ينفذ وقت وطعه 
واعتماده فلوتم ذفك لكان من السهل بعد ذلك ادخال تعديلات جوهرية فى مادة حةوق 
المللكية وادخال نظام السجلات المقارية فى مصر . 


0 
مشروع اناه العجيرت العقار م فى معير الرى مهرم اللين الر ولي 
الممقودة من سنة 15١4‏ الى سنة 15١+‏ 


( 4 ) فى الوقت الذى يحت فيه لجنة سنة 1404 الدولية مشروع توحيد اقلام تسجيل 
الصرية كان ايضا موضع بحث اللجنة المذ كورة 


اهل محة الحاماة 


)٠١(‏ وقبل ما تخوض بحث هذا المشروع ارى من المناسب ان اعرض وجوه الاختلاف بين 
نظام السجلات العقار بةو بين نظام التسجيل اليم فى الوقت الحاضر فى فرنسا وايطاليا و بلجيكا ومصر 

وسأفنصر طبعا على بيان الاختلافات الجوهرية بين النظامين اما التفصيلات فلا ينسم لها 
المقام لاسيا وان كلا النظامين يتشعب الى فروع عدة مختلف عرء_ بعشضها بعضًا ف التفاصيل 
وعرضها يملا محزرات ٠‏ 

: لعلانية التصرفات المقارية طريقتان متقابلتان‎ ) ١ )١١( 

طريقة تسجيل الحقوق ( نظام السعبلات المقارية ) وطريقة ف جل اامعود والغرق الجسيم 
بين الطر يتين يتجلى ف العبارة الآنية فنى الا ولى نسجل الحقوق بل كل الحقوق مما كانت حتى 
التى لا تستمد الوجود من قيدها اذ انه لابد من مزاولتها والانتفاع بها ت-جيلها وقى الاخرى تسجل 
المقود بل بعض ااعقود فقط . 

اجل ان تشريعنا الالى يمترف بوجود حقوق عقارية عينية لا تستند الى عقود كتابية 
فالملكية يمكن ان تكتسب عشى المدة وكذا بعض حقوق الارتفاق والحقوق المينية تنتقل بالميراث 
الشرعى ( بلا وصية ) وبالاتغافات الشفهية فضلا عن ان الحقوق المينية المتعاقد عليها بين الاحياء 
هى وحدها الواجبة التسجيل اما الحقوق العينية التي تنتقل بالميراث او بالوصية فليس.ت خاضعة 
لنظام التسجيل . 

يتضح مما تقدم ان العلانية فى نظام السجلات المقار ية ثامة كاملة تشمل - جيم المقوق با 
انها فى نظام النسجيل ناقصة لا تشمل الا حانيا بسيطا من الحقوق ٠‏ 

فالسجل العقارى اذأ برشد بلا ريب الى كلما على عقار من المقوق نظرا لأ ن كل التصرفات 
بلا استثناء ثبت فيه ا فى ذلك من المقود المفررة للملكية قنسجيلها مضمون ما فرضه الشارع من 
الغرامات وجا سنه من عدم جواز التصرف فى املك موضوع نلك العقود قبل نسجياها . 

)1١(‏ ب ) اساس نظام السجلات العقارية عو ان المقود الناقلة للملكية لا مقعول لا ولا 
تتقل الملكية حتى بين المتعاقدين الا ينسجيلها والنسجيل هو في ذانه الناقل للملكيةاو المنشىء الحق 

من المحلوم ان قانون الثورة الفرنسية هو الذى وضع المبدأ القائل بأن حقوق الملكية تنتقل 
بين الاماقدين بمجرد حصول التعاقد وهذا المبدأ احدث انقلابا عظماق عل القاتون ووصفه المؤلفون 
بأنه تحرير للحقوق من عبودية النظام الشكلى القديم اقذى كان معمولا به الى ذلك العهد 

فالقاعدة ة القررة فى القانون الرومانى عي ان الاتقاق على البيع لا يقل الملكية بل يوجد ققط 
النزامات شخصية بين البائع والشترى وكل تعهد بالبيع لم يكن من تائجه نقل ملكية المبيع الى 
المشترى بل ان هذه الملكية ما كانت تنتقل الا باتَام اجراءات النسليم وطالما هذه الاجراء ات لتم 


محلة الحاماة وفك 


فلا تنتقل الملكية ولا يصبح المشترى مالكا وكل ما لهذا الاخير هو حق شخصى للمشترى يخوله 
ارغام البائع على القيام باجراءات النسلبم الناقلة للملكية و بعبارة اخرى فان التسلم اى وضع الثى* 
فى حيازة المشترى هو الذى يتم به انتقال الملكية ولا نزال نرى اثرا لهذا المبداً الزومانى فى بمض 
القوانين المعمول بها الآن كالقانون المدنى الاسبانى مثلا وفي بعض جهات فرنسا لا سما الجهات 
الثمالية وفى بلجبكا والبلاد الالمانية كانت القاعدة القانونية المعتمدة فى سالف الازمان ان محرد 
الانقاق لا ينقل الملكية ولا بد لاكنساب الحق العينى من وضع الثىء فى حوزة مالكه الجديد 
مع اتباع اجراءات معينة نكر منها بوجه خاص وجوب تسجيل عقد البيع فى نجل قضانى خاص 

ولا ازالت الورة الفرنية سيادة الاشراف وسلطتهم القضائية احتفظت بقاعدة وجوب 
تسجيل عقود البيع لقل الملكية وذللك ف المناطق البادى ذ كرها التى كان فيها النسلم شرط لازم 
لتقل الملكية ( راجم قانون ١7 - ١9‏ سبتمير سنة 178٠‏ ) على ان هذه التاعدة للا سف اهمات 
فيا بعد ووضع النشريع الجديد ( قانون اول نوشبر سئة 1744 ) المبدأ الذى لا يزال العمل جار يا 
به فى فرنسا وفى البلاد التى اقتبست نشر يعها من النشريع القرنسى كصر للآن وهو المبدأ القاغى 
بأن الملكية تنتقل بين الطرفين جرد الاتفاق ولكن لابد من تسجيل عقد الاتفاق ليكورف 
حجة عبل الغير . وهاك نص المادة ١1‏ من هذا القانون . 

المقود الاقلة للمللكية او الحقوق القابلة لارهن العقارى يجب تسجيابا فى قلم النسجيل الواقم 
فى دائرته المقار وطلما هذا التسجيل لم محصل فلا يجوز القسك بها قبل الغير الذى يكون قد 
تعاقد مع البائع واتبع احكام هذا القانون . 

على انه بعد صدور قانون نابليون الى زمن بطل فيه التزام نسجيل العقود لتكون حجة قبل 
الغير ول يقرر 5 الا ابتداء من اول ينابر سنة 1867 مِمْتضى القانون المصادر ى 5 مارس سنة 
هم وهو للآن اساس النظام المتبع فى فرنسا والذى يحتم اجراء التسجيل لتكون العقود حجة 
على الغير 

اما نظام السجلات العقارية فتاعدته الاساسية هى ان لا تقل الملكية حتى بين طرى 
المتماقدبن عجرد الاتفاق . وضرورة التسجيل امر واضح لان السجل المقارى يجب ان يشير الى 
جميع الحقوق المثرتبة على المين القيدة به 

والامر يخلاق ما بينا فى البلاد الخاضمة لنظام تسجيل العقود قأغلبها تنبع النظام القائل 
باتقال الحقوق بين المتعاقدين عجرد حصول الاتفاق على ان هذه القاعدة ليست تنيجة لازمة 


4 محة المحاماة - 


لانباع هذا النظام اذ توجد بعض البلاد كبولندا واليوتان لم تنشأ فيها بلات عقارية ومع ذلك 
تنبع ميداً عدم نقل الحقوق العينية حتى بين المتعاقدين ما لم يحصل النسجيل . 

وسنبين ان فى مصر قد قرر الشارع تميداً لادخال نظام السجلات العقارية بوجوب اجراء 
التسجيل ابتداء من اول يناير سنة 1586 لنقل الحقوق حتى بين المتعاقدين وذلك بدون ترك 
تسجيل العقود المتبع ٠‏ فبغض النظر عن فوائد انشاء السجلات العقارية فهناك اسباب نظرية 
اخري نيرر قاعدة عدم النقل بدون التسجيل ذاك انه ليس من المعقول ان حق الملكية وهو 
اقدس الحقوق واقواها يؤْسس على محرد اتغاق قد ببتى فى طى الكمان و با ان الغرض هو ايجاد 
حق عينى يمكن القسك به قبل الغيرفن الواجب ان هذ الوق يكون له هذا المفعول من منشأم 

علاوة على ان العامة كثيراً ما تسى» فهم القاعدة القائلة بأن نقل الحق العرنى يتم بين الطرفين 
بمجرد الاتفاق و بأنه لا يج به على الغير طالما لم يسجل المقد الثبوت فيه و يترتب على -وء فهم 
هذه القاعدة ان كثيراً ما يصرف المشترى النظر عن تسجيل عقد البيع معتمدا على ذمة البائع وعلى 
تأبيد حقّه الجديد يضى المدة واجتنابا للقيام باجراءات القسجيل الشاقة وتخاصاً من دقع الرسوم 
المفروضة عليها . . . 

ونقيجة ذلك ان عدداً كيرا من العقود الماملقة بعقارات نظل بلا تسجيل في جميم الباران 
التى تنبع النظام الفرفسبي وهذا امر لا يصح اعتباره مرضي 

ونا فلاجنة التي شكلت فى بلجيكا لاعادة النظر فى القانوت المدتى والتى للاسف ل تنيع 
ارشادانها الى الان اشارت بلا تردد بترك الميادىء الفرنسية فى مواد النسجيل ونصت في المادة 
١‏ من مشروعبا التحضيرى على ان ملكية العقار لا تنتةل الى الماك الجديد الا بعد ان يقوم 
المالك عا فرضه عليه القاثون من الاجراءات الرامية الى نشر حقّه وقد يررت المبدأ الجديد يأن 
عرضت وجوه الفرق بين الحقوق العينية والحنوق الشخصية قائلة . 

« الحق الشخصى موضوعه نعبدات ملفاة على عانق شخص او بضعة اشخاص معينة فصاحب 
« الحق ان اراد الحصول على حقه وتنفيذ التعبدات المأخوذة فى صالحه لجأ اذك الى الشخص 
« او الى الاشخاص الذين تعهدوا دون سوام فلا مان في هذه الخالة من القول بأن محرد اتفاق 
« ذوى الشان كاف لا نشاء الحق الشخمى حيث ان لا علاقة ل ذا الحق يغيرجم ولا يمس الاثم 
« ولن يطالب باحترامه او بتنفيذه الا الذين تعبدوا . وبمجرد رضام دون تدخل غيرم ينشأ 
« الحق ويترتب عليه ما ترتب .. 

« والامر بخلاف ذلك فيا يتعلق بالحقوق المينية لا سيا حق الملكية ويقابل هذا الحق 
« واجيات مغروضة على الميع فاذا مأ يتعدى فرد من الافراد من غير الطرفين على الاك حق 


محلة الحاماة ود 


د للداقك مقاضاة المتعدى ايا كان : فبل يعقل ان مثل هذه التمبدات العمومية تنشأ عن يحرد 
« اتاق يجرى فى الخماء بين طرفين وريظل محبولا الجديم ؟ . 

(1 ) والآن فلتعد الى ما كان ريا تيجب ان نبتدىء يه ولكن هذا الموضوع متشعب لدرجة 
اننا لا ندرى من اى تقطة يحسن الكلام اولا . 

ان قيد العقود عيارة عن نسح صورتها فى جلات يمخصصص عادة كل مها لوحدة جترافية 
مل الناحية او البادة او القرية واحيانا تستبدل الصورة بالاصل ذاته اقدى يوضم جاف وكذا 
اصل الحوافظ ى حالة الرعن ويليع فى نسخ المقود ترتيب تقديها للنسجيل وقيدها فى السجل 
المخصوص المعروف ب.جل العرائض هو الذى محدد ترتربها فى الاولوية . 

وهتناك فهارس لسمح باتجاد المقود وارد ييا اسماء الملاك الملتزمين أى اسم البائع عند نقل 
الملكية والمدين في حالة الرهن الا اندمع هذا قن المتعذر الوقوف على اسم الماك الخحالى دار ممين 
امنلاك حقه ؟وجب عقد حرر بين احياء لان الوارد فى الغبرست هو امم البائع دون غيره . علاوة 
على ذلك فن المعلوم انه يوجد عدد عظيم من الحةوق غير «ؤمسه على تماقد فلا تقم تحت حكم 
التسجيل . ومن اصعب الامورايضّا الكشف على الحقوق المثرتية على المقارات واستخراج 
الشهادات العقارية يتطلب وةت) طويلا اذ انه لا بد من الرجوع الى عدة فهارس موضوعة ستئة 
بعد سنة لكل ناحية على حدة.و باتباع هذا النظام يكون الاساس المقيق فى الملكية واجع الى وضم 
اليد المدة الطو بلة و بدونه .بصعب فى احوال عديدة اقامة الدليل على ملكية صاحب الق الالى . 

والامر عكس ذلك فى نظام السجلات المقارية التى هى فى آن واحد مجلات وفبارس كل 
صحيغة من سحائنبا خصعمة لعقار معين اى لكل قطعة ارض او لعدة قطع متلاصقة ملوكة لشخص 
واحد وبذا يستعوض القيد الجارى بام امالك اى الفيد الشخصى بالقيد الواقعى على قاعدة الوحدة 
العقار بة ومن ذلك فيظبر لارل وهلة اهمية هذه التفرقة . 

يتضح مما تقدم انه يكنى مجحرد القاء نظرة على صحيفة تل عقارى مخصصه لمقار ما للوقوف 
فى الحال على كافة الحقوق المتعلقة بهذا العقأر فلا لزوم اذا للمباحث الطويلة المقيدة فى عختاف 
الفهارس التى لا تخلى هن الوقوع فى الخطأ والتى تؤدى الى «علومات ناقصة عن حالة المقار . 

ونظرا لأن اساس المقوق المقارية ما كانت هو قيدها فى ال-جلات العقارية فلا توجد 
حقوق عينية عقارية فى نظام السجلات اأشار اليها غير التى صار قيدها بها وعليه لا يكون الامتلاك 
بوضع اليد اى محل 1 

: (15) ولا ارى ان يحتمل الجدال في افضلية نظام الب.جلات اامقار بة والقيد العينى علي نظام 


ب محة الحاماة 


قيد المقود والتسجيل الشخصى وان كانت جميم المدان لم تتبع هذا النظام فهذا يرجع الى 
الصمو بات العملية الجسيمة التى تعترض ادخاله فى بلاد قدعة حرث تنشعب الاءلاك ويكثر 
عددها كثرة عظيمة . 

اما فى البلاد الحديثة الاستهار كتونس ومرا كش والكنغو واستراليا فلم تتردد في ادخال 
نظام السجلات العقارية كأ وضعه السير رو برت تورنس لأولعرة فىسنة ه86١‏ فىجنوب استراليا 
والذى يعوق ادخال هذا النظام هو اول عملية لقيد كافة الحقوق اأتاقة بأراتى تا ركاءل . وهذا 
القيد الاول على جانب عظيم من الاهدية لانه اساس نظام السدلات المقار بة المقيلة 

صمعويات عديدة تعترضه من الوجهتين الفنية والقانونية فضلا عن ان تكاليفه هي باهظة 
بطبيعة الخال . 

اما الصعو بات القانونية هي ذأنجة عن ان القيد فى السجلات العقارية سيءتير فى امستقبل حجة 
قاطعة فلا يمكن اجرائه الا ياتخاذ كاقة الضمانات الممكنة منعا من هضم الحقوق الثابتة وأذلك يجب 
ان ينظر فى وضع مواعيد وق احتمال رفع معارضات وف ايجاد جهات قضائية لانظر فيها ٠‏ 

واما الصمو بات الفنية فى من نوع آخر فيجب ان تمين الوحدة العقارية التى بصير قيدها 
فى السجلات بطر يقة جغرافية بدقة حسابية كافية ذا يازم عل دفاتر حصر عرتبة ترقبا عحكا 
بتحد يد المقار! #ديدا يندروقوع الخطأ معه واساس هذا التحد يدهونظام الأثقات (عتسافسدممع؟ ) 
يجب التوسع فيه ما والآكثار فى عدد الاوتاد وهذا مما يستازم عدد كير من المدتخدمين ونفقات 
جسيمة ولا يمكن اجرائه الا ببطء . 

وفى البلاد الت انيع فيها نظام قيد العقود فدفائر القيد لم توضم فيا الا لاغراض مالية 
فتنقصها الدقة وغير مستوفاة يوما بيوم اما نظام السجلات العقارية يستدعى قيدا فى غاية الضبط 
والاقة و يستصوب تنيع كافة التفييرات التى تطرأ على الملآك اول بأول . 

فالصعو بات التى تمترض حصر الاءلاك للمرة الاولى هي جيمة لدرجة انه من المتعذر اجراء 
فيد عام ييكون الزاميا وكامل عن كافة الاملاك الواقعة فى احد الاقطار ف الوقت الذى يبع فيه 
نظام السجلات العقارية وعمل مثل هذا لا يكون نصيبه الا الفثل . 

اما فى البلاد الجديدة امثال اوستراليا وتونس ومرا كش حيث توجد اءللاك واسعة الاطراف 
ولا اهمية لا يقم فيبا من اختلاف الحدود وان كان جما فادخال نظام السجلات العقارية 
وبالتالى عملية القيد الاولى وقد سبق ونبهنا بأنه هو اصعب وادق عملية فى هذا السبيل يحصل 
بطريقة اختيارية بناء على طلب الاهالي انفسهم وهذا ماكان السبب في ان هذا النظام لم يمند 


يحلة الحاماة ران 


بسرعة وعدم وجود حجلات مناسية هو الذى ليم الى اتباع هذه الخطة ولكن ان كانهذا |انظام 
يصح ف بلاد فبها املاك واسعة لا يهم فيها دقة النحديد فانه خطر جداً فى البلاد النى يها املاك 
كثيرة مقمة لانه عند الشروع فى قيد الفطمة الاخيرة يخشى من ظبور ترام القطم على بعضها 
وعدم بحه خريطة المساحة باكابا بعد ان تم وضعها جز بعد جزء 

وهناك طريقة اخرى تسمح بادخال نظام السجلات العقارية شيثًا فشي وهى أن تحمل القيد 
الزاميا بالنسية لبعض الءقارات فى السجل المقارى وذلك اما ناسية جيل العقود الناقلة للالمكية 
او المؤيدة لها واما يكون هذا الالزام بالتتابع بالنسبة لنوع معين من العقارات ٠‏ 

وافضلية هذه الطريقة النى ترمي الى ادخال نظام السجلات المقارية بالتدريح على الطر يقة 
الاختيارية المعروضة سابةا ترجم الى ان القيد فى السجلات العقارية يكون اجباريا لا اختراريا 
والى ان الومول بعد امد قريب الى قيد جميع عقارات النطر فى الجلات الجديدة قد يكون 
أعره مضمونا على ان هاتين الطريقتين لا عنم معبما الضرر الناشثىء من وجود نظامين عمتلئين 
لا يمكن التوفيق بينهما وجار فى وقت واحد طاما ان عملية قيد جميم الاملاك لم نكن قد تحت ٠‏ 
وتصير الاملاك منقسمة الى قسمين قسم مقيد فى السجلات المقار ية وخاضع لاحكاءها وقد ببناها 
فيا سبق وقسم يظل خاضعا لاحكام النشر يم القديم . 

(10) يستتتج ما تقدم اث الطريقة الى لادخال نظام السسجلات العقارية فى مد ماعي 
ادخال نظام السجلات العقار بة عَاما فى منطقة بعد الاخرى بقدر ما تسر ذلك علايا ونجب ان 
نستبعد فكرة ادخال هذا النظام دفمة واحدة فى كامل اتحاء القطر - 

(18) والآان وقد اننهينا من هذه الاعتيارات العمومية يمكن الرجوع الى مثلة. ادخال 
السجلات المقارية بالقطر المصري بتوع خاص ٠‏ 

سيق اشرت الى ان الحكومة المصرية عرضت منذ سنة 1404 على ادول الاجنبية .شروعا 
ملحا بالمنشور الرقم ٠‏ ماو سنة 19 وقد قامت اللجنة المتفرعة من اللجنة الدولية للاصلاح 
القضاق وكذا اللجنة الخاصة بدرس المشروعات بفحص هذا المشروع بين سنة 15١4‏ وسنةلل ١‏ 19 
وتصدق عليه فى سنة 19٠8‏ باغلبية الاراء فى الاجنة العامة 

وهذا ماخص مميزات المشروع الخاص بادخال نظام السجلات المقارية فى معسر : فهى انه 
يرم الى ادخال هذا .النظام بااتدريج منطقة منطقة وعلى ان العقارات 'لواقمة فى منطقة ما خاضعة 
4 يجي قيدها كلها بلا اسكثناء 

(15) واجراءات قيد العقارات للمرة الاولى مبينة بكل دقة قفد بدىء اولا باتخاذ طرق 
النشر العامة والخاصة التى بضمن «عها ذوى الشأن بالشروع فى عملية القيد ثم يباشر بمد ذلك فى . 


ف جحلة الحاماة 


ص المقارات من وجهتين وجهة التمييز بين كل عار واخر من حيث موقعها ووجهة الوقوف 
على كافة الحقوق المينية التى على كل عقار وذلت بواسطة عمل تحريات في موقم الارض وهذا 
النحقيق يدعى 1ضوره ذوى الشأن وممثلى الساطة الحلية وكرر الصحائف الاولى من السجلات 
عساعدة الرجال الفنيين اءثال عمال المساحة ورجال القانون على ار البيانات الواردة فى هذا 
الممحائف تكون .ؤقنة وذوى الشأن حق الطءن فيها فى يحر سنة و يرفم هذا العامن امام محكة 
خاصة و فى قيها ابتدائيا من قاض واحد وف الاستثناف من محكة مكونة من ثلاث اعضاء 
وهؤلاء القضاة ينتخبون من بين قضاة الماع الختلطة الذبن والخلة هذه كان يجب ازدياد عددمم 
نظرا للاعمال الديدة التى احيلت عليهم . 

(0)فاذا ماصار تنظم اول قيد .بذ هالدقةجارَ اعتبار البيانات الواردة فى سحائف السجلات 
العقارية نهائية وغير قالة اطمن وهذًا ما نص عليه المشروع بالعيارة الاانية , 

البيانات الواردة في السجلات العقارية التى اصبحت نهائية لمم حصول متازعة فيها فيالميعاد 
او بناء على حم صدر فىموضوعمنازعة تقدم تكون غير قابلة لطعن من قبل الغير فيا يتعاق بالحقوق 
العينية المثيوتة فيها. 

ووبذا يعملى القيد الاولللملكية اساسا جديدا وتصير السجلات اامقارية المرجم الوحرد الذي 
يركن اليه فها يط رأعليهمن التغريرات فىالمستقبل ولا ارى محلا الكلام عن التفاصيل المتملقة بشكل 
حالف السجلات اعقارية او بطريقة مسكها ولا فيا بتعاق باملاك الحكومة الع.ومية والخصوصية 
ينوع خاص ولا بأرض الصمحراء او الجزائر . 

(١؟)‏ وعلانية الحقوق المقاريةتكون مكفولة على انم وجه فيما اه بكتنى فى الاظام الحالى 
بنسجيل بعض عقود معينة ترى ان الامر مخلاف ذلك فى نظام الجلات العقارية فالعلانية فيه 
شاملة لكل المقود التى تترتب عليها انثاء او انتقال او اقرار او تعديل او زوال الحقوق العينية 
علاوة على ذلك تشمل العلانية الحقوق الناشئة عن غير عقد او اتفاق مثل الخحةوق الايلة يطريق 
الميراث الشرعى وهذهالملنية اصبحت لا ترمي قط الى احاطة الغير بانتقال <ق عبنى من ش خصالى 
اخر بل صار اتفاق الطرفين غير كاف لهذا الانتقال ولا بد من المقد الرى اقدى يكون وحده 
فابلا لافيد ولا تنتقل الملكية سواءكان بين المتماقد ين او بالنسية اغير الا بواسعلة الندجيل وعلى 
ذلك فاتفاق الطرفين .ن ثأنه ايجاد التزامات شخصية عدنى ان كل من ثتى حا يقابل 4 ان 
يطالب البائع بتعويض ان ا.تنع عن تحرير المقد الرسبى وله ايضا ان يحصل على حم يحل محل 
هذا المقد ويكون قابلا للنسجيل - 


حلة الحاما: ‏ . إرفاة 


(0؟) والان ننظر ماهى قوة الاثات التى يمكن اعارتها لسجلات المقارية . انه من البد 
ان تتح القيد تختاف عر بمضها يسبب مصدر تقل المين انكان بين الاحياء أو بسبب الوفاة 
وسواء كان متعلق يحق اصلى او فرعى وحن فى جميم هذه المسائل مضطرون للاختصار ٠.‏ 

فلنيدأ يحالة اثتقال الملكية بين الاحياء واول ما جب علينا ملاحظةه انه ليس هناك قوة ائيات 
افيد بين طرفي النماقدين بل لكل منهما حق الطمن فى الحقوق المينية طبقا #قواعد المامة رغم 
قيدها بالسجلات العقارية ( مادة ١4‏ من الممروع ) واما لقوة الاثبات مغمول فى مواجهة الغير 
ونمتى بالغير هنا ليس فقط من طم حقوق على العقار موضوع النزاع سجلوها طيقا #قاتون وائما تقصد 
ايضا كل شخص اخر عدا المتعاقدين حل محابم بالميراث 

والحق ينشأ أو ينتقل ىكل الاحوال حتى بين التعافدين بمجرد قيده فى السجلات أما قوة 
الائبات فلا تترتب دامًا بمجرد القيد مثال ذلك . دعوى البطلان التى يرفمها عديم الاهلية يصح 
رفعها فى خلال السنة التى تلى القيد وهذا الاجل يكون خخس سنين اث كانت دعوى البطلان 
مرفوعة من مالك ققد ملكه بعقد مزور. 

واكتساب الحقوق عِضى المدة لايزال تمكنا بعنى ان من حاز عقارا مقيدا فى السجلات 
العقار ية باسم خلافه يكتسب ملكية هذا العقاران مضت على حيازته حمس عشرة سنة على انه 
لايمكته ان يتصرف فى هذا العقار الا بمد ان يثبت ملكيته يحم قضاق ويقيد هذا الحك فى 
السجلات المقارية وطالا لم تم هذا القيد يظل الماقك المقيد اسمه صاحب الق فى النصرف فى 
المقار تصرقا قانونيا . 

أما فيا يختص بالحقوق التبعية مثل الرهن والاختصاص والاءتيازققيدها فى ااسحلات العقاررية 
لايزيل عيوب العقد المثبت للدين ولا عيوب الاين ذاته 

أما انتقال الحقوق بالميراث فلا قوة فبها #قيد بالسجلات بين المتخاصمين فالوارث الظاهرى 
وورثته من بمده والموصى م جهيمهم خاضمون لدعوى استرداد الميراث وكذاك من الجائز ان 
يتمرض شخص موصى اليه لشخص آخر موصى اليه أيضا اذا كان حق الاول أسبق على حق 
الثانى وام اذا باع الوارث أو الموصى اليه عقارا أو رتب عليه آخير حقوقا عينية خاضمة للنسجيل 
فاذ ذاك يصح التسلك بقوة الاثبات . 

ومتى فيدت هذه المقوق صارت ثابتة فى «واجهة الوارث المقيق أو المومى 4 على شرط 
ان تمكون قد ترتيت محسن نية وبعوض على ان دعوى اليطلان اذا رفمها الوارث الحقيق أو 
الموصي اليه فى ظرف السنة من تارجم الوفاة تبطل كل هذه التصرفات ولوكان صدورها يحسن نية 
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أ عجعة الحاماة 


ولاواعل بالن ما لحت ور ار غر ان ارات أوللرطق ابا لاب الست 3 
حقوقهما الموروثة الا بمد قيدها . 

ولا أرى علاها 0 عر عل طريقة ةساك السجلات الارة وا يأشر ب 

(؟؟ ) وخلاصة القول ان المشروع اذى وضعته اللجنة الدولية فى سنة 19١8-5-04‏ قد 
وضم بعد يحث متقن ولو نظرنا اليه من الوجهة القانونية الحضة اوجدناء عملا يكاد يكون مستوفيا 
وو ا 0 تمترض ادخال السجلات المقاربة 
على باد مل القطر المصرى منقسمة مأهوقة بالسكان ويها املاك عديدة . 

على ان هذا - أهمل لاسباب ثانوية تاثل الاسباب التى حالت دون تنفيذ مشروع 
تود اقلام النسحيل ولا يمنا الو ان 5 شديدا يارت مشمروع توحيد اقلام النسجيل 
ا السجلات 00 0 تعد متذ سلة لم١9١‏ اكرات 00 يت 


و١‏ 
صامتٌ وارشارات ف دوسوع 
(دتحد-١؟و١ا)‏ 

( )فى خلال الحرب المظمى وعلى اثر انتهائها اعيدت مسألة السجلات المقارية على 
بساط البحث على أساس جديد بعد اجراء مباحث دقيقة مرتبطة بحالتتا الداخلية و بالامتيازات 
الحديئة التى تت فى الخارج . 

ومن سنة ١918‏ - -148 قامت لنة محت رياسة المستر دوسن مدير معبلحة المساحة 
وقتئذ متفرعة من النة الامتيازات يحث للهرة الثئبة من ابتداء القرن الحالى ببحث مسألة ادخال 
السجلات العقارية فى الديار المصرية بحا عاما . 

( ؟ ) وتنبجة هذا البحث دونت فى عدة ت#ارير مهمة عرقومة رمت لسلة من )١(‏ الى (1) 
علاوة على الورقة المرقومة عرة 7 والق تتضمن مشروعين ابتدائيين يتعلق أوهها بالسجلات العقارية 
والآخر بالمقود الرسعية وام التقار ير المذكورة عى الواردة تحت غرة () و (1) على انه من همه 
الأمر يجي عليه مراجسّها كلها لأنبا جديرة بالاطلاع ٠‏ 

(1؟) وأول ما شعرت به اللجنة الفرعية المذّكورة التى نسميها لجنة دوسن لسهولة التميير 


عحة الحاماج لك 


هو ذرورة توحيد افلام النسجيل الخالية' النى لاتزال باقية على ماهى علية منذ ميأحث اللجنة 
القدولية فى سنة 14-4 وازوم الشروع فى درسها مع نظام السجلات المقارية وقد لفت نظر هذاه 
اللجنة اختلاف الطرق المتبعة فى مسلك السجلات التى كانت موجودة اذ ذاك . 

فتوطيدا لادخال نظام السجلات المقار بة ورغبة فى الاسراع فى اعطاء شهادات الرهنيات 
اشارت بالاسراع فى وضع فهرس عام مكون من قاتم ( فيشات ) يشتمل على كافة التصرفات 
المفيدة الماضية مها والحخاضرة وقدرت عدد التصرفات الى عت من سنة 1873 الى سنة 1911 
عليون ونصف تقر يبا . 

( 7 ) وكانت لجنة دوسن هذه تؤمل انه مع قيامها بعملهذا القهرست المام عن المشرفات 
السابقة ان ينشأ فى الحال فهرست واقبى يببان الاملاك التى حصل التصرف قبها يقتضى عقود 
سابقة وللأسف قد أدت التجر بة التى اجرتها فى ناحيتين اختارتها وعما ناحية كوم الاحمر ( يركز 
بني ويف وابو الفيط ركز قليوب ) على ان وضع الفهرست الواقمى على هذه الصورة أمر 
محال لأن البيانات الواردة فى 57 / من المقود لا تسمح بالاستدلال على الاحواض الكاثنة بها 
الاملاك وفى /؟ / من تلاك العقود كان يمكن الاستدلال على الحوض الواقمة به ولك نكان من 
المتعذر حتى مع الانتقال لموقع العين تييزها الا انها واقعة بحوض معين فاضطرت الاءبنة الى المدول 
عن وضع الفهرست الواقمى يا عدلت عن فهرست الفساتم ( الفيشات ) 

١8‏ ) على ان هذه التجارب افادت من بعض الوجوه فانها الفتت الانظار الى نقص العتود 
فيا ينص بتعيين الاشخاص المعاقدين و يتحديد الملك وسترى فبا بلى الاجراءات التي امفذت 
لتدارك هذا النقص . 

وق الاثناء أخذت لجنة دوسن سالغة الذكر فى درس الجالة التى كانت عابها سجلات الزمام 
بمصر درسا متقنا والتعديلات التى ,ازم ادخالها عليها لجعلبا ملائمة لنظام السجلات الءقارية . وقد 
سبق لى ان قلت فى بدء هذه الماضرة عند ما عرضت عليكم ميادىء هذا النظام العاءة وميزاته 
الجوهرية ان هذا النظام أدخل فى يعض البلاد بغير ان يسبقه عمل مجرية بسح الفقارات بها هذا 
ماحصل فى اوستراليا وكندا وتونس ومرا كش يما ان الالساس واللورين والفا الجر والمانيا 
وو يسراكانت فديها دفاتر مساحة بالاملاك عندالعمل بنظام السجلات العقاررية وهذا الاختلافة 
بين بلاد واخرى يعزى ققط الى عوامل تاريخية على ان ادخال نظام السجلات العقارية علي بهد 
مسحت عقاراتها أسهل بالرنم مر- ان فلك الزمام لم يحصل فى اغالب الالجباية الاموالى إن انه 
توجد فى كل بلد مصلحة. مختصة اعمال الماحة ومتقطعة ها وقد اعتاد اهلوها على اعمال . 
هذى الصلحة. - 


ع عحةالحاءاة 

أما فيا يختص بمصر فان اعمال فك زمامرا لا تؤدى الى تيعِرَ عقار ماعن المقار اجاور تيا 
دقيقا يسمح بقيد حقوق الملكية يضمانة كافية . 

من الواجب مبدئيا اعادة النظر فى شبكة العلامات الماحية فىكل القطر . نعم ان علامات 
المثثتات من افدرجتين الاولى والثانية حالنها لا بأس بها ولكن علامات مثكات الرجتين الثالثة 
والرابعة فى حاجة لمراجمة كيرة وتجديد وتقوية 

اما علامات الترافرس والعلامات المساعدة فيجب انشاؤها من جديد لأن الملامات القدعة 
من هذين النوعين التى انشدت اثناء فك الزمام كان ت كلما مؤقنة . فضلا عن ذاث هقد اختنىاغلبها 

مما تقدم يعل ان المساحة التفصيلية وحدها فى حاجة ليرنامج اعدادى كير يجب تنفيذء قبل 
اليدء في تحديد الاملاك المقاربة وادحًاها فى الجل المقارى 

ومصركا لايخنى هى احدى مالك العالم حي المقارات كثيرة القطم مرتفمة القيمة وحيث 
الحدود الفاملة بين القطم و بعضها غير ظاهرة فى الطبيعة . هذا ولقد قيد فى دفائر المساحة اثناء 
فك الزمام الاخير حوالى / ١‏ مليون قطعة ممكن تقسيمها الى ثلائة فصائل الفصيلة الاولى وى 
عبارة عن ١‏ و +5 / من المجموع تقل مساحة كل قطمة فيها عن ١١‏ قيراطا والفصيلة الثانية وهى 
عبارة عن ١‏ رده / من الجموع يتراوح مسطح كل قطمة فيها ه افدنه و١١‏ قيراطا اما النصيلة 
اثثالثة وى عبارة عن + ر7 / فقط من المجموع فساحةكل قطمة فيها ١كثر‏ من ه اقدنه 

وعلى ذلك فى قطر كالقطر الممسرى حيث لا يزيد متوسط مسطح القطعة عن فدان و١١‏ 
قيراطا يحتاج الامر ليذل دقة وعناية كبيرتين فى تعيين الموقع الطبيعى المقارات أكثر مما قستلزمه 
الحالة فى بلاد كبلاد تونس او بلاد وياز الجديدة الجنو بية حيث متوسط مسطح القطمة في الاولى 
47 فدانا وحيث يلاك 56ر45 /ّ من ارامى الثانية 7٠١‏ شخصاً قنط اى مدل 1671 
فدانا لكل شخص من هؤلاء 

اما دوائر الفرق المسموح المقررة معرفة لجنة دوسن فعى 75 سهما فيا يتعلق بالاراشى 
الزراعية و ٠١‏ اسهم فيها يتعلق بأراضى المدن . وه ذا الفرق م لا يق هو فرق حسابى 
اوومنى آخر اذا فرض وعمات مساحات متتالية لمنطقة ما فى احسن الظروف وعلى اساس شبكة 
العلامات المساحية الموجودة حينئذ ففرق المقاسات التى اجراعا المساح بين كل مساحة واخرى 
يجب ان لا يتجاوز الارقام المنقدم ذكرها . . 

(؟ ) بعد ما انتوت لجنة دوسن من بحث المسأة مرن الوجبة الفنية التطبيقية فيا يخنص 
بسح .الاراضى وازالت كل الصعوبات التى اعترضتها انتقلت الى لخص طر يقنين اساسيتين 
انبعت احداها فى تونس والاخرى فى سويسرا عند ادخال نظام السجلات العقارية على هذين 


محة الحاماة يف 


القطرين وعمات بذاك تقر يرا واحداً ولا شك في ان الطريقة السو يسرية هى التى اتبعت عند 
وضع النغلام المرغوب تطبيقه فى مصر ٠‏ وقد كدت الجنة ان النظام الو يسرى ريا كان 
أحسن الانظمة المتبعة فى الوقت الحاضر 

( -") والنقريرالمرقوم غمرة ه تناول تار ع فلك الزءام فى معسر من عنة 1474 اسنة 11-05 
مع ايضاح الخطأ اذى ارتكب فيه ويبيان ما يمكن استنتاجه من التجرية الماضية فى سبيل ايجاد 
سجلات مساحة حقيقية . 

(1") اذنهت لجنة دوسن من اعالها فى اواخر سنة 190 فكان تقر يرها تقريراً ختاءي) 
ذا أهية تذكر يسن لخصه امال فاستبعدت اللجنة اولا فكرة انثاء سجلات عار ية بضمانة سواء 
كان بشكل قيد وعام بقده بلده او بششكل غير منتظلى يحصل إما تبعأ لاختبار الافراد او لنوع 
الاملاك التى يصير قيدها او العطوارى» الحرضية مثل قيد الحقوق ثم اشارت ءا يأني . 

اولا - انشاء السجلات العقارية فى الحال على اساس الوحدة العقاربة تخصص كل سححيفة 
لوحدة مها ولكن بدون فيان الحقوق اللسجلة بها ٠‏ 

ثاب -تقر بر وجوب لص العقود المقدمة لافيد سواءكانءنوجة الشكل او من وجبةمطابقة 
الحقوق للطبيمة ومشروعية الحقوق : 

اما الفحص مر وجبة الشكل فتكلف به مصلحة المساحة التى ستراعى تير العقار عن 
الآخر وتراقب عدم معارضته لما هو وارد بالعقد وعدم نمديه على حدود المقار اجاور أو على 
الحقوق السابق التسلم بها ولا بد للقيام ببذه الميمة من ايجاد خر يطة مساحة تكون مستوفاة 
التأشيرات على الدوام قياس لب تشمل تمحديد الاملاك ونصلبا من بعضها : 

اما الفحص من الوجبةالقانونية فنتيجته تسدازم قبول المقود الرسعية فقط للنسجيل مما يدعو الى 
اعواد «وظفين محلفين يخولون <ق التأ كد من اهلية الطرنين لتعاقد ومراجعة الحجج 
والمستندات المقدمة . 

وعلاوة على ما تقدم قد اششارت االجنة الفرعية ا وألى : 

اولا - ضرورة قيد الءقود فى ااسجلات الممومية <تى يصح التقال الحةوق قانونًا سواء كان 
بين الطرفين المتمافدين او فى مواجبة الغير. 

نان - وجوب اتخاذ التداير اللازءة لنشر حجج الوقف القدية ولدلانية انتقال المقوق 
سبب الوناه ٠‏ . 

ل2) - لانكتسب الحقوق فى المدة ما ل ترئكز على سند ما . فبهذه الطر يقة تستمعل 
ال.جلات العقارية لقيد الحقوق المدعى بها ولكن بغير ضمان ومع امال تمد يلها في اميستةبل مو جم» 


نا جة الحاماة 


الكيفية نكون قد احتفظنا بائر مزايا نظام تقسجيل المقود الخالى وققط نكون قد اسآيد لناء بطر يقة 
النسجيل على اساس الوحدة المقارية قبل ان تنحد تمان الحقوق على المقار وهذا مما يؤدى 6 
فشينًا الى تحديد الحتوق تحديدا صحرحا بفضل العوامل الثلاثة الآانية . 
. اولا - عراقية الحقوق من البدء من الوجهتين الشكلية والقانونية مراقبة دقيقة 

تان - مفعول الوقت 

2ك - مفمول الاحكام القضائية 

وطلذه الطريقة ايضًا مزية يجنب 000 تعترض القيد المنتغلم الأى عل لل_ذا 
الغرض وهو يمع بادخال عللية الآيد فى انحاء القطر فىمدة وجيزة و يصل 0 تدر يجا الى درجة 
من الضيط تزداد سنة بعد اخرى -تى تمكننا من ادخال نظام السجلات المقارية بضماة 
ناك الحقوق 

لاشك فى ان هذه الطريقّة الى ببناها والتى تشير لجنة دوسن باتباءها على جانب عا غلبم من 
الملائة وهى مقتدسة من الطريقة التى اتبعت فى المانيا والفسا وسو يسسرا وتسمح بالوصول تدر يجب] 
من سنة الى اخرى الى ايجاد السجلات العقارية مع الغمان . 

شار اخرى اننا تنبع طر يقة اليد الغعلى او جمل تسجيل الحقوق اجبار يا وهذامنالمميزات 
الاساسية للسجلات المقارية ثم ننحص لغصا دقيقا كل حق يترئب على عقار مءين الى ان تتوطد 
تلاك الحقرق وتسمح بالوصول بلا خطر الى طريقة السسجلات الءقارية كاللة مع الضمان عليها . 

رابع 
اعوال الدئء الام 
التى شكلت تحت رياسة عيد المتاح باشا يبى 
من سمنة 457 لسنة 571 

( ؟) قلنا سابقا ان لجنة دوسن انمقدت فى بوليه سنة 151177 بعرةنها لجنة متفرعة من لجنة 
الامتيازات واذا كانت مباحها وارائها مبنية على احتمال الغاء الامتيازات واو فيا يتعلق بشكلها 
الحالى واه على ار توحيد الفضاء المصرى يكون الحكومة حق التشر يم المطلق مما يمكنها من تعديل 
اقلام التسجيل الخالية ومن توحيدها وكان رأى الاجنة ان تناط اعمال السجلات المقارية بمصلحة 
المساحة وتكون تابعة لوزارة المالية واما تحرير المقود الرسعية ومراجمة هذء العقود مرء_ الوجهة 
القانونية فيكون من اختصاص وزارة الحقانية - 


عملة الحاماة 3-3 


على ان لجنة الامتيازات ل تستمر فى العمل الا سنتين كا تعامون قل ببق ها اثر يمد حوادث 
سنة 15319 واللجنة الفرعية المسما: لجنة دوسن اننبت اعماطا فى ديمير سنة 14٠١‏ ءن غير ان 


تفرض تنفيف مشروعبا فى حالة بقاء الامتيازات . 

( 6" ) ولكن لجنة دوسن اعيد تشكيلما بصفة لنة مستقلة يموجب قرار صدر من يحاس 
الوزراء فى اول مابوسنة 11٠١‏ فقامت باعمال جسيمة وقل وجود لجنة حكومية قاءت امور ينها 
بعناءة ثامة مثلبا فيل ترى يذهب مجهودها .دى كا حصل فى سنة م١5١‏ 

وف ايريل سئة 198٠‏ رأت الوزارئان صاحبتا الشأن ( وزارة المالية ووزّارة الحقانية ) ان 
تعرضًا تقار ير دوسن على مجلس الوزراء حتى اذا وافق على ما بها يبادر في تنفيذ ما افترحته .م 
مراعاة الخالة السياسية الجديدة . 

فبعد ان بسطت الوزارتان فى الذكرة التى رفمتاها الى مجلس الوزراء تاريخ المباحث التى 
تت عن السجلات العقارية عصر ختمها بالصيغة الاتية . 

« وقد اوضحنا اعلاه ان لجنة السجلات المقارية بنت اقتراحاتها فى الأوضوع الموكول اليها 
« يحئه على اساس ان الامتيازات ستلتى وان الحكوءة المصرية سيكون ا مطلق الحرية فى وضع 
« التشريع الذى يحقق اصلاح نظام السجلات العقارية ولكن بعد ان قامت اللجنة المذ كورة 
« بطيع مستندانها رتم ١‏ الى ١‏ تبدلت الخالة وتبين ان الامتيازات ياقية وان الحم المختلطة امتد 
« اجلها لمدة غير معينة 

« فاذا كان مجلس الوزراء بوافق ميدثيا على افتراحات اللجنة وى المبينة فى نباية المستند رتم 
١ «‏ يتعين البحث بصفة خاصة فى الوسائل التي تؤدى لتطبيق وتنفيف هذا الاصلاح على الاجانب 
ه اصحاب الامتيازات وعلى المصريين علي السواء ولاوصول الى هذه الغاية حسن تشكيل لجنة 
« لبحث هذا الموضوع تمثل فيها الحام الختلطة بان تتكون من سبعة اعضاء اربعة يعينهم مجلس 
« الوزراء وثلاثة تعينهم محكة الاساثناف الختلطة . » 

( :) واعتمد مجاس الوزراء في قراره الصادر فى ٠0‏ ابريل سنة 1487 نتاثم واقتراحات 
لجنة دوسن وشكل لجنة خاصة فدراسة نظام السجلات العقارية برئاسة حضرة صاحب السعادة 
عبد |اقتاح يحبى باشا فوالت هذه الاجنة اجماءامها من سنة 1117 الى اليوم ٠‏ 

( ه© ) واول مالا حظته هذه اللجنة لاول وهلة ان النجاح فى عمابا يسام الاسترسال فيه 
تدر يجيا والسير يهل فى طر يق تنفيذ مشمروع السسجلات العقارية 

وفى شتاء سنة ++و١‏ - 1408 وجهت اللجنة انظارها الى تحسين نظام العلانية فى اقلام 


5 محة الحاماة 


الرهونات المختلطة وى ما تعلمون تسل 47 / ءن مجموع العقود وكانت نايجة ينها ان صدر 
المرسومان ثرة ١8‏ ومرة 19 لسنة 1555 الرقمان ؟١‏ يوليه و١7‏ نوشير سنة 14378 . 

والقرارات اللازمة لتفيذها لا ما قرارات ١7‏ وليه و56 وير سنة 1948 ود نفل هذا 
التشريع الجديد ابتداء من اول يداير سنة 956و 0 ' 

(01) والميدأ الاسامى الذى بنى عليه هذا النثمريع هو انه لا بد من النسجيل لينم انتقال 
الملكية بين طرف المتعاقدين اولا وفى مواجهة الغير ماي ٠‏ 

وهذا النشر يع الجديد وضع لاول مرة قاعدة :جيل الحقوق و يعتير الخطوة الاولى نحو 
انشاء السجلات المقارية وقد ترتب على اقراره العدول عن بعض المبادىء الاساسية التى بنى 
علها القانون المدلى المعمول به الآن اهمها انتقال الملكية عجرد اتفاق ااطرفين . 

ولثلا يفاجء الافراد بهذا المبدأ الجديد اهتمت الحكوءة على وجه خاص بنشر التشريم 
الجديد فى سائر اتحاء القطر حتي يل به جيم ذوى الشأن 

ولكن هذا التشر يع الجديد م يحم تسجيل هيم العقود و يق بعضها غير خاضم لهذا النسجيل 
الا ان الحكومة تواصل الى لنعيم النسجيل علي جميع العةود على انه لابد من مرور مدة من 
الزمن حتى يرسخ هذا المبدأ فى اذهان الافراد وحتي عْطنوا الى وجوب نسجيل عقودثم. وكا انه 
عند وضع نظام التسجيل فى اقلا م كتاب الماك الختاطة لم يقتنم الفلاح فى يأدىء الأمر بوجوب 
تسجيل تصرفانه حتى تكون حجة على الغير تراه الآن يحاول الاستغناء عن النسجيل ويكتقى 
بتحرير عقده على ورق الغة واخذ اشارة مصلحة المساحة عليه وتسجيل الامضاءات او اثبات 
التاريخ على انه لا يتحقق فى المستقبل ان هذه الاجراءات غير كافية وان الحاكم ستقى يضياع 
حق الملكية عليه لمدم قيامه بالتسجيل عندها يشمر بضرورة هذا الندجيل ويخضع لنظامه الجديد 
وبهقه المناسبة نلاحظ ان جميع عقود التصرف فى مدير ية المنوقية جل بلا استثناء والسبب فى 
ذلك ان مصلحة المساحة تباشر الآن تحديد الاملاك والمقارات فى المدير بة الى كورة على الطبيمة 
عند كل تصرف وفك نرى ضرورة الاسراع فى تحديد العقارات على الطبيعة بناسبة كل تسرف 
فى جيم اتحاء القطر اسوة ءا هو متبع فى مدير ية المنوفية ابتداء من اول يناير سئة 1914. . 

( 7 ) ولا ان اصدرت الحكومة قوانين سنة +145 رأت الفرصة ساحة لاخضاع كثير من 
انواع التعاقد لفاعدة النسجيل بعد ان كانت معفاة منه بمقتضى النظام القديم واههها عرائض الدعاوى 
المقارية المطلوب يها الحم بايصال او تعديل حقوق عينية يدعى بها والاحكام الصادرة فى تك 
الدعاوي وكذ لك عقود التتازل عن الفديون المؤمن عليها برهن عقارى او بحق امتياز عقارى ورهن 
نلك الحقوق وتو يلها والتنازل عن الثرتيب فى رهن عقارى وعرائض دعاوى الاستراد واحكامها . 


محلة الحاماة اعة 


(2>) كذاك انخذت الاحتياطات اللازمة لتميين ا شخاص المتعاقدين بافدقة النامة بأن تم ذ كر 
امعاء اينهم واجدادهميا تحنم عليهم تسجيل امضاءاتهم كذ اك فرض القانون ضرورة تعبين العقار 
الحاصل التعاقد عليه تميبنا دقيقا بأن اشترط ذكر اسم الناحية الكائن بها واعم الموض وغرته 
وفرة القطعة وظاهر ان هذه الاشتراطات اتت بفائدة جليلة اذ قبل تقريرها كانت العقود تقدم 
للنسجيل وفيهأ من التحديد الغادض او التاقص ما مجمل تعيين المقار صعبا و«ستحيلا وزيادة على 
نفك الاشتراطات قد تَهد الطريق للنسجيل على فاعدة الوحدة العقارية . 

( 9 ) فضلا عن ذفك فان النشريم الجديد ادخل اصلاحا هاما فى نظام اقلام النسجيل 
العقارى وسجلات القيد والنسجيل من ذلك ان الحاى المختلطة انشأت فالمدير يات تسع مأموريات 
علاوة على الافلام الثلاثة النى كانت موجودة من قبل وكلفت بتسجيل المقود العرفية المتعلقة 
بعقارات داخلة فى دائرتما . 

٠ (‏ ) وقد قررهذا النشريع وجوب تحرير العقود على ورق خاص واعدت المكومة 
غاذج مطبوعة للعقود الكدّيرة التداول لتسهيل مهمة المتعافدين علاوة على ما تقدم تقرر خلافا لما 
هو متبع ف نظام التسجيل العقارى الايماد اصل العقد الملسجل الى التعائدين وائًا محذظ فى اقلام 
الرهونات و بذاك عتنع الغش والتزوير في العقود الاصلية وهذا الاجراء مطابق للنظام المتبع ف 
السجلات العقارية . 

(41) وما يلفت النظر ان اقلام الرهونات امآذت الممدات اللازمة لنقلصور العقود المودعة 
بها بالفوتوغرافية ( التصو ير الشمسى ) و بذالك تجنبت الالتجاء الى نسخ تلاك العقود ومراجعتها 
واحمال حصول غَلط فى النسخ المنقولة . 

( 8 ) وترتب على ادخال هذه التعديلات ان تعاونت الحاك الختلطة ومصلحة المساحة 
المصرية في هذا العمل المشترك فصاحة المساحة هى المكلقة بنقل صور العقود بالتصوير الشمسى 
و بيع ورق القفة وماذج المقود . علاوة على انه تحنم على المتعاقدين الالتسجاء اليها لمراجعة البيانات 
الواردة فى العقود المرغوب تسجيلها بشأن حدود المقارات والتحقق من سحتها وفى مدير ية الماوفية 
حيث تحديد الاملاك الحاصل التصرف بها جار على قاعدة تحديد العقار على الطبيعة تهيدا لانشاء 
السجلات العقارية بها مع ضهان الملكية نتبع الآن اجراءات خاصة . 

فكلا تقدم النسجيل او لقيد عقد يعاق يعقار ما يقوم عمال مصاحة المساحة بتحديد هذا 
العقار بواسطة وضع علامات حديدية تتحمل الحكومة مصار يقبا علاوة على ما تقدم فان مصماحة 
المساحة ترسل احدي الصور الفتوغرافية للعقد للمديرية الختصة لينستى لما اجراء النقل اللازم 
فى ال مكلفات . 


4 جملة الحاماة 


ها ص التمذيلات الاساسية التي ادخلبا نشريم سنة +155 مسردناعا بعبارة وجيزة لانه 
لا يسعتا طبع) التوسم فى الكلام عنها 
( +4 ) وقد يحمت اللجنة الخصوصية التى يرأسسها حضرة صاحب السعادة عبد الفتاح باشا 
محبى عدة تفط اخرى مرتبطة بنظام علانية التصرفات المقارية فوضعت القانونين رتم 4ووءه 
الإزبن اجارا لادائن المرتين تأجير العقار المرهون لمديته الراهن بشروط تضمن علانية هذا اك 
م امهما قررا بطلان الرهن العقارى الذى يبرم فى صورة عقد بيع وفاق . 
بخلاف ذلك يحدت الاجنة موضوع الديون التى تكون على التركات الاسلامية وافترحت 
بكأنها اتباع نظام جديد يكلف بقاضاء الدائنون باخطار المحمكة الشرعية فى ميعاد محدد ءا لم 
من الدبون ومن لم يفعل سقطت حقوقه قبل من اشترى عقاراً من الورئة سن نية . 
واشارت الجنة ايضًا بوجوب تسجيل جميم الوقفيات القديمة وتنظى مسألة صصحة تصرفات 
الوارث الظاهر . وقد تناقشت اللجنة فى هذه المسائل مع اثمة الشرع الاسلاتى الذين اتفقوا «مبا 
على عذء المبادىء ولم ببق سوى وضع القوانين اللازمة لنفاذها . 
وتناقثت اللجنة كذلك فى موطوع الغاء حق الاختصاص واعدت مشروعا بذاك ادخل 
بعض التعديلات في اجراءات نزع الملكية على ان الاجنة لم تخد قراراً مهانيا فى الموضوع . 
ون حضراتكم مما تقدم ان اللجنة التى يرأسها سعادة عبد الفتاح يحى باشا حذت حذو 
االجان الى سيقنها ( لجنة سنة 15-4 -- 15١8‏ الدولية ولجنة دوسن ) وقامت بجهود عظم 
لاتجاز المهمة الخطيرة الني عهد بها الها 
( ؛؛ ) اما مصلحة المساحة فقّد قامت فى ايا بعجود عظم يخلاف الاشتراك مم اقلام 
التسجيل الْتلطة فى الاعمال التي بيناها سابمًا ققد شرعت بالاتفاق مم وزارة المالية التابمة لها ابتداء 
من أول يناي سنة 1474فى انشاء سجل عقارى حقيق قيدت فيه لكل وحدة عقاررية اىامام كل 
قطمة جميع البيانات الثى تدرج عادة فى السجلات العقار بة الرسعية . أجل ان هذه البيانات مقتيسة 
فقط مما وجد مذّكوراً في المستندات المقيدة او المسجلة فى اقلام التسجيل الختلط والنقولة في 
مصلحة المساحة بالتصوير الشمسى فيحق لنا والالة هذه ان نسمى هذه السجلات نواة السجلات 
المقارية وان كانت لا نشتمل بعد على تسجيلات الحام الاهلية والشمرعية ولا على العقارات التي 
انتقات ملكينها بالميراث ومن البدهى ان ليس تبيانات الواردة بالسجلات الخالية المشار اليها قوة 
ائيات او صيغة رمعية ما. فا هى الان سوى نوع من الفبرس حرتب على اساس الوحدة العقارية 
التصرفات المقيدة والمسجلة في اقلام الكتاب الختلطة . 
ومر-_ زايا السجلات الخالية الها عبد الطريق لادخال السجلات العقارية الحقيةية فاذا 


يحلة الحاماة 4 


مم سم سوس اسح سب سه 


استمر العمل يما عدة ستوات واذا تفذت فكرة قيد المقود والتصرفات المسجلة بالحاكم 
الاهلية والشرعية فيها أيضًا نكون قد خطونا خطوة واسعة نحو ادخال السجلات العقاربة فى هذه 
الديار أو سبهاا الاننقال بدون صمو بات جسيمة من نظام تسجيل المقود الى نظام تسجيل الحقوق 

وقد أضيف الى هذا السجل فهرس باسماء الملاك لكل فاحية على حدة وسجل آخر للحقوق 
المامانة بكل عقار مرئيا ترتبيا ايديا باسماء الملاك فىكل مركن وهذا وذاك مدون فى ”ايت 
منفصملة كى يسول فى المستقبل اتباع أى ترتيب آخر يرى أكثر مناسبة من الترتيب الحالى . 

( ه؛) لاانكر اننا لازلنا بعيدين عن نظام السجلات العقارية الا انكل ما بذلناء الى 
الآن عن #هودات لم يذعب سدى وها قد ادخلنا على النظام الحالى تحسينات هامة واذا كان 
المدى لايزال واسعا بيننا وبين نظام الجلات العقارية الا اننا نأمل ان نقطم الطربيق خطوة 
طوة حتى نصل الى تحقيق هذا النظام 

( 43 ) وأول مايجب علينا فعله الآن هو الزام ذوى الشأن بتحر ير العقود الواجبة التسجيل 
فى صيغة رحعية فان تحر ير العقود بعرفة كاتب أُلمقود الرحعية يكفل لنا حسن ودقة تحريرها 
فضلا عن التحقق من أهلية المتعاقدين وثْبوت الملكية . ولسنا أول من فكر فى هذا الاقترام فد 
تنا فيه لجنة سنة 1404 الدولية التى اقترحته بناسية مشمروع توحيد اقلام التسجيل أجل ان 
العقود الرسمية مى ضرورية فقط فى نظام تسجيل الحقوق الا ان كثيرا من اللمران الخاضعة لنظام 
تسجيل العقود فقط قررت ضرورة نحر ير العقود فى صورة رسية . . 

الى مقئتع اما ان من السهل اعداد طائفة ن كتاب العقود الرمعية يعينون هن حملة شهادة 
االسانى فى الحقوق الأبن يكثر عددهم فى هذه البلاد ويمكن تدريبهم على هذا اانوع من 
الاعمال فى بضعة شمهور بواسطة تاق بعض دروس فى «وضوع العقود الرعية . 

( 40 ) ومثى تم ذلك يصير تعمم استعمال ورق العغة والتصوير الشمسى فى العقود 
والمستندات التى محر فى افقلام تسجيل الحم الاهلية وق الحام الشرعية مم ضرورة تبلينم. 
صورها الى مصلحة المساحة اسوة ماهو جار فى اقلام كتاب اجام الختلطة 

(8غ ) وكذلك يب اعداد الوسائل التى تمكن مصلحة اأساحة من تم محديد عقارات 
اللقطر با كله وضع علامات حديدية ؟! د ليقي المنوفية ومن وضع 2 اللازمة أولا 
فاول على خارطة مصر المساحية التي قاس أب 

( 45 ) وق النهاية تمالح مسألة علانية انتقال المقوق العقارية بالميراث وتنشأ مصاحة خاصة 
تكلف سك السجلات العقارية و يوضم قانون منقلم لمذه السجلات مم التصرع بانه قى عده 
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معين من الستين الاولى لانثاءها لاتكون هذه السجلات ضامنئة الحقوق التى تسجل فبها .لا نزاع 
فى ان وضم هذا النظام + يكلف الحكومة مبالغ طائلة وطبيعى ان انشاء سجلات عقارية لان 
بدون نفقة تتحملها الخزيئة الا انه يتلاحظ ان الرسوم النسبية الحالية الى لاتتمدى ,//أ 8 ./: مى 
فى غاية الاعتدال اذا قارناها جا يقايلها فى الاقطار الاخرى فضلا عن ان هذه الرسوم لا تحصل على 
لعن الحقبتى المقار بل على أفل منه بكثير بحيث إن مامحصل فعلا لايزيد على ؟ ب من قيمة 
العقار الحقيقية ولذا نرى انه يمَتهى سن قاتون يفرض نبائيا ولمدة طويلة روما نسبية قدرها 
/ على أساس القيمة المقيقية للمقار فاذا تم ذلك ونفذ بكل دقة زاد مانحصله الحكومة 
من هذه الرسوم زءادة كبرى ويتوفر لا المال اللازم لانشاء عيئة مأمورى المقود الرمية وايجاد 
الاصلاحات الاخرى التى يطلها هذا النظام فى اقلام كتاب الحا 1 الاهلية والشرعية وفى 
مصلحة الساحة . 

٠0(‏ )أن قطرا كالقطر المصرى حيث الارائى الزراعية همي مورد الثروة وحوث هى موزعة 
بين السكان على قطع صغيرة اغاية لايمكن ان يهمل فيه هذا الاصلاح الحيوى بسبب كارة 
النفقات التى يستازمها . والمزايا التى تترتب على تحقيق هذا النظام لايستهان يبا . إذ بفضل هذه 
السجلات يصبح انتقال ملكية العقارات فى غاية من السهولة وتصبح التصرفات فى متناول كل 
انسان وكفى ان تنظر الى العو بات الجة لنحقيق انتقال الملكية يحسب 0 يستازمة 
من وقت وعناء فى مراجعة حجج ومستندات الملكية واستخراج شمهادات عقارية «ر: جهات 
مختلئة فضلا عن الخطأ الذى تعرض له الانسان سبي تشابه الامماء المصربة بيعضيا والتغيير 
والتبديل فى حدود الاقسام الادارية والعدد العظبم #سجلات والفهارس الجارى العمل بها علاوة 
على استحالة المئور على بعض التصرفات أو البيانات التى لايمكن الوصول اليها فى النظام الحالى في 
حين انه يمكن الاستدلال عليها بسهولة وبكل سرعة ودقة فى نظام السجلات العقارية . 

ونظام السجلات العقارية هذا يحول دون تعدى الافراد على املاك غيرهم ويرفع عن كاهل 
الحم تلك المنازعات العقارية التى نشغلها سنينا طوريلة في يحث أصل الملكية والتصرفات امتوالية 
والحقوق المرتية عليها نلك الحقوق التى تتصل يبعشمها وتند.ج فى بعضها وتجعل المق خامضًا 
يتمذر الاهتداء والوصول اليه 

هناك فائدة اخرور ع لكا لامدملات العقاربة : الا وهى زيادة قيمة الاملاك المقاربة 
هذه الزيادة قدرها المسيو هوريه ردس الحمكة الختاطة بالقاهرة بنسبة + رغ بين القة 
الحالية ( راجع الكتاب الذهى لليو بيل الخسينى للمحام الختلطة لم1 - 1و1 صحيفة1) 
علاوة على ما تقدم فان هذا النظام ديمقراطى محض وهو يفيد صغار المزارعين بصيقة خاصة 
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لنظام السجلات المقارية فى مصر خصوم تخص باذ كر منهم من يتعايشون من وراء اعتلال 
النظام الخالى و يستغلون نقصه ومن رأى هؤلاء ان الالتجاء الى مصاحة المساحة يؤخر التسجيل 
أو الفيد تأخيرا ضارا وليس من وراءه فائدة لأحد على هذا تجيب انه من المحتمل ارى الاعمال 
ترام احيانا فى مصاحة المساحة لكثرتها ولقلة عدد العمال فلا تستطيع اتجازها كلها بالسرعة 
اللازمة على ان مسؤولية هذا التأخير لاتقم على عاتق الصلحة واما على من يضنون عليها 
بالمستخدمين اللازمين لما علاوة على ذلك فن الحةق ان «زايا وقوائد النظام الجديد لا تظهر ولا 
يشعر بها الجهور الا بعد الاننهاء من وضع السجلات المقارية با كلبا . 

ومن رألى ان الاعتراضات الموجهة نظام الجديد غير جدية وادعو من لايشاطرنى هذا 
الرأى ان يتفضل بالاتقال الى شبين الكوم ليشاهد هناك بنفسه الطريقة العملية لتطبيق هذا 
النظام وايحادث فى الموضوع فلاح المنوفية اللذين تم تحديد اراضيوم على الطبيعة وتسجيابا فى 
السجلات العقاربة 

على انه لبميغ الذاية المنشودة تحنم الثابرة فى العمل وامواظية عليه لآن ادخال نظام 
السجلات الءقارية فى بر كصر يستازم مجهودا متواصلا مدة عشرين عاما يغير توان و بلا اتقطاع 

ان غاية امنيى ير هذا البلر هوان تقرر الحكومة وأابرئان ٠واصلة‏ العمل الذى بدىء فيه 
فان صصحت عز ينهم على ذلك خُيرا يفعلون والا فالاجدران يعدل من الآان عن ادخال نظام 
السجلات العقاررية بمهسر اجتنابا للمتاعب والنفقات الجسيمة التى يستازمها هذا النظام . 

وفى الختام اقول لبس فى الامر استحالة بل اذا ارادت ٠عمر‏ ادخال نظام ااسسجلات المقارية 
لامكنها ذاك وتصبح كلاد سو ديرا قدوة لاقطار العالم تى هذا العمل اليل هذا مااوده 
لا والسلام 5 
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من الكتب ماينبه ذكره ويعثلم أثره 
عقدار يجنى على ذ كر المؤلف حتى ايكاد يعني 
أي وهذه الكتب الثلاثة ما يغيب اءم واحد 
منها عن ذاكرة محام ولا قاض ولا طالب 
حقوق ولا رجل من رجال الشرع الاسلامى ١‏ 
هذهالكتب الثلاثة هىءر شد الخيران الى٠عرفة‏ 
احوال الانسارت فى المعاءلات الشرعية على 
مذهب الاءام الاعقلم الى حنيقة الننمان » وكتاب 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية » 
وكتاب فانون العدل والانصاف للقضاء علي 
مشكلات الاوقاف . بل ان معرفة هذه الكتب 
لا تقف عند رجال القانون والشرع . بل تند 
كذلك الى عدد عظم من سواد الناس . فقد 
نظمت ثلاثنها احكام الشر يعة على مذهب الى حنيفة فى تقنين ذى مواد يف محاجة كل ٠ن‏ يهمه 
الوقوف على هذه الاحكام اذ يجدها مبوبة مرتة مدتهًا فى اختيار الفاظها <تى تعنى «دلولاتها على 
صورة من التحديد الاقيق الذى يضى به فن الفته القانوتى وهذه إلكتب انثلانة هى الاولى 
والاخيرة فى بابها ولذلك نبه ذ كر ها وعظلم اثرها وتناول الناسما فيها بالدراسة فاذا سألت اكثرهم 
عن واضعبها قبل اك هو قدرى باشا . لكن ١‏ كثر الناس لا يعلمون ءن أعى قدرى باشا الا اسمه » 
والا انه واضع هذه الكتب الاثة . وقد يكون ذقك كاف لتاريخه . فبذه الكتب الثلاثة هى ى 
المق أثو كافى لتخليد واضعه واذا كان نالميون قد جعل ٠ن‏ قانونه المدني عنوان محده واعتير ما الى 
جاني ذلك من محد النصر والظفر وحكه العالم ثانوياء قكتب قدرى باشا فى تقنيناحكام الشرع 
فى المعاملات والاوقاف والاحوال الشخصية عنوان مد باق على الزمان . 

لكن . من كان قدرىناشا ؛ وماذا كان تاريعخ حياته ؟ لابد انهكان فةيهاءغاما ءن علماء الازهر 
معبد دراسة الشر بعة الاسلامية وموضع العناية يهاء فالرجل الفذ الذى يقن شمر يمة ءن الشرائع 
يجي ان يكون من أساطين رجال هذه الشريعة ولا يمكن ان يمخرج هذا المعبد الالوف من العلماء 
والفتهاء ثم يكون من يقان الشرع غيرجم ! غير ان الواقم ان قدرى باشا ا يكن لهم ) ول يتخرط 
فى سلكهم » ول ينضم الى زمرتهم ٠‏ وكتبه الفقبية هذه ليست كل تواليفه وان كانت ابقاها وأخزرها 


مر قردى بها 


عق الحاماة 31 


وكانت تربيته ودراسته مدئية يحثة . وكانت الوظائف التى :إرها زعيدة عن ان تمس الازهر 
الشرريف اى مساس . 

فد ولد اوى حوالى سنة 1881 من أب اناضولى هو قدرى أغا الذى كان من اعيان بإد 
وزي ركو يرلى . وحين جاء الى .صر اقطعه والى مصر بعض العزب عركز مموى على طر يقة الالغزام 
التى كانت معروفة يومئذ . قتزوج من مصرية اولدها ولده مدا وادخله مدرسة صغيرة وى حقى 
اذا ام الدراسة يها بعث به الى القاهرة فى مدرسة الالسن حيث ام يها دراسته وعين فيها 
مترجماً مساعداً 
وكانت مدرسة الالسن فى المعيد الذى اسس لبث الثقافة الحديئة فى مصر . فقد ادرك اهل ذاك 
العصر ادراكا تام) ان المدنية الغربية قوية التيار جارفة وان الحضارة الاسلامية التى كان عثابا 
الازهر اصبحت غير قادرة على الوقوف فى وجه هذا النيار»كا أنها كانت قد ججدت على تعالم 
لاتقيل ات تطعم بالتعالبي الحديثة فلا يمكن معالجة التوفيق بين المذهرين . وكانت الفات 
او الالسن على ما كأنوا يسمونها يومئذ هى موضم عنابة مدرسة الالمن الكبرى . فكانت 
درس فيها الاخات التركية والفارسية والفرنسية والايطالية والانكليزية . وكانت المناية فيها يالغة 
المر بية عناية فائقة يدل عليها ما وضعه القدبن تخرجوا منها وما ترجوه ٠ن‏ كتب وءؤلفات كثيرة 
قال قدرى ياشا صاحب هذه الترجمة فى كتابه ( معلوءات جغرافية ) الذي نشر فى سنة 187 . 
« وقد ترجم تلاءيذ هذه المدرسة اكثر من أاني مجلد » والى بأسماء كثيرة من ترجوا والفنون 
التق ترجموا كتبها الغربية وكان القصد من تليي هذه « الالسن والقيام بعد ذلك بترجمة الكتتب 
فى مختاف الفتون تقل الحضارة الغالية الى مصر ليتمكن اهلها من السيرسيرة أهل اوروبا . ولمل 
اكثر ما ترجم اما ترجم عن اللغة الفرنسية . فقد تأثرت مصر بالثورة الفرنسية الكبرى م تأثرت 
دول اوروبا الختلفة . وكان من اثرذقك ان قام الغفو له دعل 1ف فيا رك كيه ا ار 
التى قام مها نابليون فى فرنسا » وكان مرجوا ان نؤقى خير المْرات لولا ان تألبت اورويا على مصر 
وحرمتها بومثذ رات الغلفركا وقفت بعد ان عل ايم الى الصف !لذ 
يجب ان نشغله بين ارق امم الارض واقواها . 

عين قدرى باشا اذن مترحما مساعداً بدرسة الالسن على اتام دراسته بها ٠‏ وكان له ميل 
خاص لدراسة علوم الققه لقارنة الشريعة الاسلامية بالقوانين الاروبية . فكان فاك يحضر 
بعض دروس الفقه بالازحر وكان مكنا على مطالءة كتب الشرع منذ حداثة سته . لكن آثاره فى 
ذلك لم تظهر الابعد سنين طويلة - ووبقيت الترججة عمله الرمى الذى كان يتقنه ابا اتقان . وقذقك 
تقل من مدرسة الالسن الى نظارة المالية مترجم) لا مساعد مترجم ‏ 

ولا احتل ابراهيم باشا الشام عين شريف باشا وال لا . فأخذ هذا الاخير قدرى 5 
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( وكان ما يزال قدرى افندى )سكرتيراً فه ثم سافر واياء الى الاستائة وعادا بمد ذلك الى مصسر 
وظلا متلازمين حتى عين قدرى ياشا استاذا للغتين المر ببة والتركية فى مدرسة الاميد .صنافى 
فاضل باشا . ثم اختاره الخديوى عر يا أولى العبد . ثم عين بالممية فالممارف فجلس التجار 
بالاسكندرية وات ريه الخاونيا ‏ 

وأثناء اشتغاله بالتدر يس وضع عدة كتب فى .واضيع عنتافة . لكن امكثرهاسكان و فى اللغة 
العر بية واجروءينها ومفردانها وكان مماجم عر بية فرنسية . من ذلك الدر النفيس فى لتتى العرب 
والفرنسيس ويقع فى سبعيائة صفحة » والدر امتتخب من لغات الفرنسيس والءمانبين والعرب ء 
واجرومية فى الغة العر بية وعمتصسرالاجرومية اا رنساو بة مترجمة الى اامر بية والمترادفات بالامة العر بية 
والفرنساوية . هذا عدا بض كتب ف التاريخ والجترافيا ككتاب ( معلوءات جغرافية مصحوية 
ببعض نيف فار يخية لاهم مدن مصر جمعت وترجمت يالمر بية لفائدة الشبيية المصرية ). ومذا الكتاب 
م طبعه في سنة 1856 

يبدل كثير من هذه الكتب على هباغ تضلع قدرى باشا فى اللغتون العربية والفرنسية وعلى 
مقدرته الفاثقة فى الترجمة ٠‏ لذفك كان طبيعيا ان يدعى للاشتراك فى القهيد العمل النشر يع الع 
الذيكانت الحكومة المصرية تفكر فيه والذىكان مقدمة لاننشار الحام الختاطة واللحاك الاهاية. 
فق كان النضاء المصرى فى ذلك المهد منوط) بالجالس الملغاة لت كانت محم بالعر ف وكاتت تجمع 
من الرجال من قلت درايتهم بقواعد المدالة . واذكانت مبادىء الثورة الفرنسية قد تسسربت الى 
معسر من طر ريق الذلة الفرنسوية فى سنة 1744 ومن طريق الشبان المصربين الذين اوقدوا الى 
فرنسا ثم عادوا الى معسرء قفد اتجهت الفكرة الى تعر يب القوانين الفرنسوية التي وضمت ايام 
ناميون ؛ وعهدت الحكومة الى جماعة من افاضل المترجمين المصر بين يبذه المهمة . قعرب القاثون 
الماقى الفرنسى رفاعة بك راقع وعبد الله بك رئيس قل الترجمة واحمد افندى حلبى وعبد السلام 
افتدى احد . اما قاثون المرافمات فمربه ابو السعود افندى وحسن افندى فهدى احد مترججعى 
وزارة الخارجية » وعرب قدرى باشا قاتوت المقوبات. وعرب صائل محدى بك قانون محقيق 
الجنايات . وجعءث هذه القوانين كلبا وطبعت بالمطيعة الاميرية فى سنة 1248 . 

واذ كان ميل قدرى باشا لافقه والنشر يع يرجم الى ايام الدراسة على ما قدمنا ققد صادف 
ذاك العمل هذا اميل ودفم بصاحبه الى التفكير فى تقنين احكام الشر يعة الاسلامية . وزاده امما 
فى هذا التفكير ان عهد اليه بالاشتراك فى ترحدة قوانين الحام التاظة الى الغة العر بية مع اللجنة 
التي انشئت فى وزارة الحقانية ققيام بهذا العمل يدا أوضم شمر بع جديد لمحا .م ل 
ازمع انشاؤها من يومئذ . وما كان النشريع المصربين يتفى التوفبق بين احكام القانون ال#تلط 
الجديد اقذى اخ عن القاتون الفرنسى وبين احكام الشر يمة الاسلامبة التي كان عليها القضاء 
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الى بومذ » فقد اشتغل قدرى باشا هذه المقارنات فوضم كتابا لم ينشر بعد ومائزال نسيخته 
الحفرظة فى دار الكتب المصرية عن ( تطبيق ما وجد في القانون المدنى « الفرنى » موافقا 
اذهب الى حتيفة ) وجاء فى مقدمته انه ( بان المائل الشرعية التي وجدت ف القانون المدلى 
مناسية ومواققة لمذهب الامام الاعظم الى حنيقة النعمان ) ١‏ 

هذه الترجة لقانون العقوبات الفرنمى ولقوانين امحام الختلطة وهذء الايحاث المتصلة فى 
المقارنات بين احكام الشرع والقانون المدنى الفرنسى مضافة الى ميله الاصيل . جمل من قدرى 
باشا فقيها فى القانون . ولقد نقل من رياسة قل ترجمة الخارجية مستشاراً بمحكة الاستثناف اللتاطة 
وظل فى منصبه هذا الى ان عين وزيرا الحقانية فى اول عهد المغفور له مد توفيق باشا . ثم استقال 
مع الوزارة وعاد بعد ذقك وزيرا للمعارف ثم انتقل وزيراً الحقانية من جديد » وعمل فى منصيه 
هذا لوضع القوانين للمحام الاءاية التى اريد انشاؤها واشترك بنفسه فى وضع القانون المدنى وقاتون 
تحقيق الجنايات والقانون التجارى . وفيا كان لا يزال ناظراً لحقانية صدرت لاتحة ترتيب الحم 
الاهلية . ثم احيل الى المعاش وصدرت القوانين التى اشتغل فى وضهها ايام كات لغرى 
باشا ناظراً الحقانية . 

كان طبيعيا اذن ان يتصرف قدرى باشا فى الشطر الثانى من حياته عن الاشتغال ما شغل 

به في الشطر الاول من ترجمة ونحو وصرف الى العمل في القاثون والنشر يم . وكان قدرى باشا 
من طراز اقذين يتوفرون بكل قوتهم على العمل ولا باونه . وفذلك وجه كل همته الى تقنين 
مذهب ابي حنيفة فوضم الكتب الثلاثة التي م يزال امعه مقرونا بها : مرشد الهيران فى المعاملات: 
والاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية , وقانون العدل والانصاف فى التضاء على .شكلات 
الاوقاف . وقد ظللت هذه الكت ب كبا محفوظة الى حين وفاته فى ٠١‏ نوشير سنة 18857 وم تطبع 
الا بعد الوفاة بسنوات طويلة . ومع ذلك فعى التى خلدت والتى ما تزال موضم لقره . عى هذا 
الجهد المظليم الذى لم يتضلع به من رجال الشرع الاسلاتى احد فتضلم هو به واداه على خهر 
وجوهه ٠‏ واقتران اسعه بها دليل على انها ار خالد حما 

ققد كان فى اعاله الاخرى ما يكنى ليجمل منه واحداً من رجالات مصر وى مقديتهم 
كان يكتى اقتران امه بلاتحة ترتيب الحاكم الاهلية وصدورها . وكان يكنى انه تقلد الوزارة 
ثلاث مرات فى حياته وكانت تكنى كتبه الاخرى . لكن مناصب الحكومة واقتران الذكر بقاتون 
من القوانين او عمل عام ناب فيه صاحب الذكر عن الحكومة لا يخلد اسم صاحب المنصب الاعلى 
انه اسم لا١!‏ كثرء اسم من هذه الاسماء التي قد تصل الى المناصب بالرياء او الخديعةاو غير هذين 
من الاسباب الكثيرة الوضيعة التى يعتيرها بعض الناس حلية لمهم وساما يرتقون به درجات الحياة» 
اعم مكون من حروف عجائية لامن اعمال جليلة , اسم جف على نقائص المياة يلاششيها اموت 
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ولا نضيب له من خير ببق على الحياة اثره . فاما هذه الكتب الثلاثة التى لم تظهر الا بمد موت 
مصتفبا قند عادت احمه الى الحياة متألقا شديد الاشراق سقطات من حوه حياة المادة وضمفها 
وبقيت له حياة الروح المتصلة بالكون من ازْله الى ابده 

و يقول الذين عرفوا قدرىياشا ايام حياته انه مم اكبابه على العمل اشد الآكباب لم يكن من 
المتجهمين الحياة المايسين فى وجهبا بل كان ظر يفا غاية الظرف وكان يتقن الغبرب على العود 
وكان لايأبي ان يجلس مع اخوانه خر يجى مدرسة الالسن في حفلة طرب يسمعهم من انغام عوده 
مايهون على النفس اعباء العمل . وانك لتجد اولئك الذين وهيّهم الطبيعة من قدرتها ما يجملهم 
قوة عاملة ذات ائر خالد فى المالم احرص الناس على ان ينالوا من جوانب الطبيمة الباسمة حظا 
يعيكهم على اداء الواجب العظيم اذى فرض الوحود علوم اداءء والذي يفتضيهم 3 الجهد 
ما يتوءون به لولا هذا الحظ القليل . وما كان لاحد ان يأخذم بذاك » وهو أياكان لونه ليس 
الارياضة لنفوسهم واعصابهم ان يبهظها الجهد أو يأتى عليها الملال . واذا أببظ المهد قوى 
الافذاد الآين عيمون ن العالم وحضارته قند أن لملابين الذين يميشون فى كنف مواهب هؤلاء 
و ينعمون بعملوم ان تتحطم سعادمهم وان عدم حضارهم ٠‏ 

وكان من قسوة القدر على قدرى ياشا ان كف بصره وان انطفأ نور عينيه وكاثنا قبل ذلك 
ذواق ججمال وحدة . وقد سافر الى الا املا ممالجة نفسه من هذا المرض ٠‏ ول عنعه عدم قياحه 
فى هذا من متابمة عمله اذى أخرج لاناس ف تقتين الفقة الشرعى كتبه الثلاثة 

وتوف فاحدةت وفاته قراغا فى عالم النبضة القومية لكن هذه النهضة كانت حين وفاته فى 
منحدر أدى يها الى وقوف تيار النشاط المظيم الذى قام به هو وزملاؤه » قن قبل سنة 1847 
كانت مصر قد ضر بت فى مطامعها فى الحرية ضرية لاتقل قسوة عما اصيبت به على اثر اتتصارات 
مهد على باشا على تركيا . وكانت أورو يا هى صاحية الضر بة الاولى وصاحبة الضربة الثانية . 

ولن تزال كتب قدرى باشا الثلائة عنوان محد لا يقل عظمة عن قانون نابليون ولآن تنسى 
الناس من حياة قدرى باشاكل شى٠‏ فلن ينسوا هذه الكتب الثلائة وهى كافية لتقم يحد رجال 
لاعمد رجل واحد ش 


يحة الحاماة ل 


د كل الحموىء 

له در أولئك الطلية الذين انشاؤًا هذه الل وخصصوها للمباحث القانونية والاقتصادية . 
طالمنا الاعداد الثلاثة التى ظهرت فادًا عى حافلة بالموضوعات القانونية والشرعية والاقتصادية 
نذكر مها يحثا الحضرة الفاضل الشيخ احمد ابراهم ايراهم استاذ الشريعة الاسلامية بكلية 
الحقوق فى «ه وجوب وضع .قتون شرعى غير مقيد ذهب ممين » . ثم يمنا اخرقى دعوى 
وقف « العمل الجديدوالحق الميتى العقارى» لحضرة البحاثة الى كتور عبد القتاح بك السيد قاضى 
محكة النصورة الختلطة . ثم يحثا شيقا فى « حقوق الارتفاق والالتزامات الشخصية » لحضرة 
الفاضل المدقق الد كتور عيد السلام بك ذهتى الى بمحكة معسر الاهلية . ثم احانا أخرى 
"ككيرة بعتن نوخا العم مثل حث الاستاذ مد بك جمال الدين المتنش بوزارة الحقانية فى 
« الرمين الاحداث » ومحث « فىحرية الرأى وحدود النقد » لحضرة الفاضل عبد الاطيف بك 
ممدالقاضى الحا 1 الاهلية ثم « تأثير نابليون ف القانون المدنى » ثم دتتقيف. الاحكام الاجنبية» ومى 
نص عحاضرة القيت بدار الكلية لحضرة ايزيدور افندئ طنوس حبشى طالب بالسنة الرابمة 
بالكلية ثم « الغيان الدستورى » وهى محاضرة أخرى القاها بدار الكلية لحضرة الفاضل حستى 
افندى عبده الشنتتاوى وهو رئيس محر ير المجلة ويلى ذلك مقالات عدة واحكام شتى فى مختلف 
الموضوعات والمدد الثانى حافل أيضًا بالموضوعات القانونية الذيذة والمدد اثالث فيه ايحاث 
ف واحكام عدة 

وعملة كلة الحقوق عى أخت علة اللحاماة الصغيرة ابوهما واحد وهو القانون . فيارك الله فى 
همة القائين بأمر محلةكلية الحقوق من حررين وعراسلين ومشتركين . واننا تمنى همده اللجلة 
حياة طويلة فى خدمة الم وفى خدمة القضاء وفى خدمة الحاماة م 
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المدد السادس رست السنة السابمة 


صحيقة | السيب الصحيح ف النقادم الجمى . والاوضاع الشكلية فى النسجيل الجديد 
06 |( لحضرة الناضل الاستاذ عبد اللام بك ذهنى ) 


إسب] 


| فهرست الاحكام 


تقض . اصابة خطأ . حك بالبراءة ايتدايا . 
الغاء الح استثنافيا. اغفال الحم الاخير من 
منائشة أسياب البراءة . بره ١‏ المادئان ان 
عقوبات و 7١9‏ نحقيق جنايات ) . 
حفر حصر التركة . تحريره مممرفة معاون ادارة - 
اثره -. ماهيته ٠‏ شير فيه * اثره . تزوير فى أصله . 
صورة رسميةعنه * استعاها مم١‏ يتدويرها . اثره ٠‏ 
وه | مكمه 0 2 0 المواد 4٠‏ و١4‏ وة؟١ا‏ و-1898938١عقورات‏ 
و5؟؟ تحقيق جتاءات ولا محة الجالس المسيية الصادرة 
ق 95 وتابر سنة 1 ١49‏ والامي العالى الصادر ١53‏ 
بوشير ستة 155و 


نض . سرقة . اغفال الفقرة المنطبقة على 
.م ألاوهة هه 3 الحادثة من المادة التى طبقت . اثره . المادتان 
(ءلا؟ عقو بات و79 نحقيق جنايات 
ادع اهمه هد 0« 0 نقض شهادة وكل المدى المدنى بطلان . 
ممه د اه اهم اتلاف ار تل . مادة١‏ +8 و78 عقوبات 
عم | وده .هاه 0 تقض . تيديد اشياء محجوزة . نقلبا.اخناؤها . 
ش تقض - كلام النيابة . مراقعة . ملاحظة . آخر 


مه؟ | ؤهه |[ محكة النقض والابرام 


مذ عد | هذ م 2 من يتكلم ٠‏ تقدير العقوية . يان الاسياب ٠‏ 

تقض . تبديد ٠‏ وديعة . قرض صيغْ بصيغة 
للسذاللف دا فض 

٠ وديمة‎ 

0 النيابة . طلب التخفيف . 

كسوزاده في 1 5 , 

شديد . جواز. 
اوس[ لوه - 009 لا نقض . عتالنات - 


هس | ككه 
ضرا ركنن 
الا لاه 
نض رلك 
وا تلك 
ؤلاع | كاه 
ونام | 616 
كباس | لاكم 
ايان ركم 
خا 1م 
قلاع | .لام 
4" |إبات 
اللع| ملام 
امه |[ كلاه 


محكة استعاف مصر الاهلية | 


جهة اللهاماة ع 


تقض . تبديد . تقل الاشياء الحجورة ٠‏ 


و 300 555 0-1 21 
فض . مرفة . أحفاء اشياء مسروقة ٠.‏ تعد 
0 


ل جنانى . استفادة محكوم عليه من قيول طن 
مقدم من آخر. 
. عود الى التشرد . انذار . مراقية اولس ٠‏ 
٠‏ | تقض. حم صدرف دفم فرعى ٠‏ 
: تقض . احراز افيون ٠‏ نانح زراعة . 
0 نقض. عدم اختصاص . عدم قبول النقض . 
هادم ٠‏ وضع بل وارث . اثابة ٠.‏ لِا كنك 
عفى المدة . 
1 استثناق . دعوى جديدة . طليات جديدة . 
تغيير الصفة ٠‏ 
5 ا 
د | هبة النقول . تم بالقبض- 


و | استثاف٠‏ قيده. مادة 95 عرافمات. 
حراسة قضائية . اختصاص الحا كم الاهاية . 
اختصاص الام الختاطة . المحكة التى عينت 


0 
٠ المارس‎ 
٠ مسوغات‎ 


. اعلان الح الغيالى . تنفيذه .ميعاد المعارضة . 
تعاقد . ارمخ ثابت . حجر . تقدير طروف 

0 التعاقد . فاد التديير . ضعف القوى المقلية . 
عةه بطلان تصرفات ٠‏ 


المدين . 


حمء | ثلاه | محكة مصر الابتدائية الاهلية 


44 إكلام . 2 8 2 روحة . ملكية منقولات . حق الزوحة 5 
6ل إأذلاه | هط « 0 0 مدا دليل بالكتابة . شروطه . دفائر التجار. 
كمع" إملاه| « «م 4 0 عقد البيع غير المسجل . ابره . اثبات التماقد . 


امم إزازرم 35 5 5 5 ْ اختصاص الحا الاهلية 1 مصار يف اللعاوى 


الشرعية. 
0 حب امك لام وجل والجنلطه 
قوة الثىء الحكوم فيه . 
قنك اعوه ا و د >2 ١‏ 58 صاحب العمل . مقاول 
مسؤولية ٠‏ 


6584م | « . م لا غاصب . الزامه بتعو يض .لاتتد يتقديم حساب . 
عقد صلح . تصديق . لا طمن . دعوى 
اصلية مادة وم مذلى . 

قوة الثىء المحسكوم فيه جتائيا تعو يض مدنى. 


ْ 00 إلامه 0 0 ل‎ 9١ 


ول كن 0 2 2 0 


الاشخاص الؤولون مدا . تعيض الضرو- 
خطأ . اشتراك فى الخطأ . ائره . 
85| .وهم 0 .2 هه 0 تقدير الدعوى طلب ما يستجد . اثره . 
ووة احد الخصوم . اياف الدعوى . اثر 
ا 2 0 8 م 
البطلان . 
مهء[عهه| هه ٠‏ ه «٠‏ | تزوير.اختراع. جواب توصية.ضرر. 


رد وبطلان الورقة . طعن بالتزوير . سلطة 
كو+ا[جوه| «ه «١‏ م | الحكة فى الرد والبطلان . تحقيق . المادة 


يوب رسب مرافمات ‏ 
استتاذ 
اوم | حده | عمكة الزفازيق الابتدائية الاهلية 3 70 عوى :بعد صدور حم نراق ]| 
نظام عام 1 


علد الحاماة 68 


مد ]لاه إمحكة المنصورة الابتدائية 5 احكام ٠‏ طرق طَع . دعوى ابطال 


قوع 


اجراءات الدعوى والحتم 
ا تنبيه تزع الملكية . تسجيله . الحاق المار. 
حراسة . 

8 | ه 2 قنا ه «ه | القاس .ورقة محجوزة.صحنها ‏ قوتها . تحقيق . 
إ قيمةافدعوى لمهرفةجواز الاستثتاف. مصاريف 

0 ه 2 «<-2 « | هالاعوى من ملحقات الطلب الاصلى .المادتان 
0 عرافمات ٠‏ 

محكة الازيكية الجزئية الاهلية | القّاس . غش . احواله . تمريفه . 

د 2 فمل فاضح . رقص البطن . قصد جنانى 5 
تفقة . اسلام مسيجى . حم تفقة صادر من 
يطركانة . 
اذن بالخصومة . قوته . امام الاهلى . امام 


0 اللان هط « 


ه | ميتخمر سه هم 


الشرعى . اب . ولاية الاب . خيرية ٠‏ بيع 
«ه أسيوط ط ‏ « بيع . قاتون جديد . حكة تشريعه . نتائجه . 
1 ( اختصاص . جبة الادارة . تكلفها بعمل معين . 
| مادة ٠١‏ من لائحة ترتيب الحام . 
عام الاخطاط . وجوب عرض القضايا 
3 ام د« عليها . اجراء الصلح فيها . المادة 14 من قاتون 
عام الاخطاط - 


112 


)ا ” ديروط ه 0 اختصاص محكة الخط ٠‏ مساق . منع تعرض 

2 .حا د لية الما و مم له 

151 2 الدارئ 6 ء 0 رص . مسؤولية الاجر . مسوول 
1 المكومة . 

+اد| «ه طهطا ‏ «صد «م سسرقة . نسل اختيارى . تسلم مؤقت . اختلاس 


حك جنانى . قوة الثىء الحكوم فيه . الشى. 
المسروق . محكة مدنية . 


برل" 


1١ 


عحلة الحاماة 
فرررست ال كات القان وني | 


نص الحماضرة التى القاها جناب العالم واتلى بك المستشار الملى بوزارة ؤزارة 
|الالية فى ا المختلطة النظام الحالى لنسجيل الحقوق العقارية فى مصر ) 
ترجهة حياة المغفور له مد قدرى باشا صاحب كتاب ب ( الاحكام الشرعية 
أف الاحوال الشخصية على مذهب الامام الى حنيقة ة النمان ) وكتاب عرشدا 
' |الميران الى معرفة احوال الانسارء_ ) وكتاب ( المدل والانصاف فى جل 
مشكلات الاوقاف ) 
تقر يظ جحلة كلية الحقوق . 


رئقسى الهر م : عرز هائلى 


بيأله 
نشرنا فى هذا العدد 41 حكا متها : 
عدد 
ه01 حك صادرا من محكة النقض والابرام 
ع احكام صادرة من محكة اسكتاف اسيوط 
ه20 احكام صادرة من الحا 1 المزئية الاهلية 
للق 
وقد صدرنا هذا العدد «باقتراحات وتعليقات على قوانين الاحداث الجنائية فى مصر» لحضرة 
الفاضل محمد يكطاهر راشد وكيل نيابة د كرنس . وف اثر الاحكام نشرنا بحت في « الاوقاف الاهلية 
وضرورة تعديل نظامها » لحضرة الاستاذ الفاضل مصطفئ صيرى بك الحالى وختمنا هذا العدد 
يبحث فى « الجوامع ومتى تعتبر من الاملاك المامة » الحضرة الاستاذ الفاضل ابراهيم أفندى سعيد 
الحلى . ويلى هذا البحث عدة تقاريظ فى طائفة من الؤلفات القاتونية مك رئيس تحرير امجلة 


عز بد نمائلى 


.2 
سبع اطىمام]م ‏ كنتب 


عرد اإديل 
اق اعات وتعايقات على قوائيى الل عرا الهنائّ: فى مصر 

رما كان النشر بع الخاص بالاحداث أهم قوانين الدولة واجدرها باعادة النظر حيئا بمد حين 
تشيا مع تطور ميادى٠‏ التربية وعم النفس وحاراة لتقدم الامة الاجتماعى . وما ذاك الا لان 
الاحداث ثم رجال المستقبل وايدي الامة الماملة ومن واجب الدولة ان ثتولى حمايهم وان ت#نى 
م عتاية خاصة لصغر مداركيم وقلة اختبارم فلا تقيدم فى احكام المعاملات المدأية ا تقيد به 
الكبار ولا تفرض عليهم من العقو بات الجنائية الاما كان مؤدي) الى تهذيموم واصلاحهم ا كثر 
من ردعهم ورجرثم - 

وقد ادركت وزارة الحقانية هذا الامر واولته عنايتها وصدر قرار مجلس الوزواء ق 56 بوليو 
سنة 1981 « منشأ الاجنة الدائة للمجرمين الاحداث لتتولى ص اسباب اجرام الاحداث 
واقتراح الوسائل الكافية لردعهم ويحث ماق النشريع المصرى الخاللى من العيوب والنقص 
لاقتراح التعديلات والنصوص الجديدة التى يتبنى الاخذ بها ومراقية الاجراءات المتبعة فى حاكة 
الجرمين الاحداث والاشراف على طرق اصلاحهم وتهذيبهم » 

والى هذه اللجنة اتقدم ببعض الافتراحات والملاحظات على قوانين الاحداث الجنائية حدما 

شاهدت من الوجبة العماية 


104 عا لحاماة 


سوع امورمين ار عبرات 


قم الشاوع الصرى ادوار السؤولية الجنائية المجرمين الاحداث الى ثلاثة اقسام فى الباب 
التاسم من الكتاب الاول من قانون المقو بات ٠‏ فتتى المسؤولية بتأن عن الاحداث الذين ل يباموا 
من العمر سبع ستوات كاملة لانهم طوع غرائزجم لا يدركون نتيجة افعالم وقرر م ؤولية من ثم 
بين السابعة والخامسة عشمر على ان لا يحم عليهم بعةوبة جنائية مطلقا وعلى جواز استبدال العقوبة 
القررة قانونا باحدى المقو بات التأديبية المنصوص عنها فى المادة ( 71 ) عقوبابٌ . واخيراً خنف 
عقاب من كان بين الخامسة عشر والسابعة عشر فى الاحوال التي تكون العقوية فيها الاعدام 
والاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ( المادة 35 عقو بات ) . 

وقد جرى الشارع المصرى فى هذا التقسم على نط القانون الاتكليزى والغرضمى وترك جاب 
مسألة القييز النىكانت مقررة فى القانون القديم سنة عهها واباح افاضى الاختيار بين العقاب 
ووسائل التأديب . ولا شك ان القاضى لا تار بدلمما الا بعد ان يدرس نفسية الصخير وحالته 
الخلفرة والمقلية ومقدار شموره بامسؤولية ( انظر تعليقات وزارة الحقانية وتقرير المستشار القضاى 
ماك ايارث فى سنة ١6١6‏ 


دو عرم ا وول الطلى, 

حدد القاتون الصرى هذا الدور يسبع ستوات "كما كانت الال فى القانون القديم واعق 
الصغير من اقامة الدعوى العمومية عليه وان لم يسقه من اجراءات التتحقيق كا تقمل بسض الماك 
الاورو بية ( المانيا ) 

على ان هذا التحديد فى ذاته منتقد ل يلحظ فيه .ستوى التربية والنهذيب فى مصر ولا حالة 
الوسط الاجماعى وجميع الماللك الاوروبية عنم المسؤولية عن الصغير الى ما بعد هذه الدن عدا 
اتجلترا التى تسلا السابعة ايض واكثر تلاك المااث تحددها بين الماشرة والرابعة عشر . قهى مانية 
فى رومانيا وقسعة فى اليونان وروسيا وعشرة فى مشروع القانون البلجيكى واثنى عشر ف المانيا 
وثلاثة عشر فى فرسا واربعة عشر هق الأاعرك والكرويم ومشروع قانون الفا وخسة 
عشر فى السويد 5 

فاذا كان هذا هو الشأن فى اورويا حيث ينتشر التعليم ويرق المستوى الاجماعى والاخلاق 
فبللا يجدر عدر ان تزيد السن فى هذا الادور نظرا لغلبة الجول وضعف وسائل التربية وتأثير 
الوسط الفاسد وتمندى يفرنسا التى حددت السن عتدها جا يناسب مخرج الصغير من المدرسة 
الابتدائية بعد التملم الاجيارى 


يحلة الحاماة 64+ 


دوه الو شار بى العقاب التأويب 

أحسن الشارع المصرى فى حذف مسألة التّبيز من عدمه فى هذا الدور وترك ققائى حرية 
التقدير والاخترار بين المقاب ووسائل التأديب المنصوص عنها قى المادة 1١‏ عقوبات . ولكنه 
اخطأ اذ جءل امد الاقصى ذا الدور الخامسة عشى اذ هو ل يعتمد فى تحديده هذا على الشريمة 
الاسلامية التى تحمل الاربعة عشر اذا قيل انه اعتمد عايها في محديد سن السابمة لعدم المثولية 
المطلق . ولا هو اعتمد على القوانين الاوروبية التى اقتبس مها واخصما القانوت الفرشى ٠‏ إِذ 
الحد الاقمى لهذا الدور فى فرنسا و بلجيكا ستة عشر عاما وف المانيا وايظاليا والجر ءانية عشيرعاما 
وما يجب ذكره ان هذه السن محددة فى النانون الختلط المعسرى بستة عشر عاما . أما القانون 
الاتجليزى فيمكن ان يقال بانه حددها بستة عشر طاءا أيضا اذا اعتيرنا ماهو مسموح فيه من 
ارسال الاحداث افذين بين الرايعة عشر والثالئة عشر الى مدرسة الاصلاحية أو تسليمهم الى 
أهليم أو جِلرثم أو غير ذلك من وسائل التأديب دون العقاب 

فكأن الشارع المصرى لم ينظر فى اختيار الخامسة عشى كنباية لسن الرشد الجنانى على 
اعتيار انها هى السن التى ينقطع عندها الامل فى اصلاح الصغير بوسائل التأديب دون العقاب ول 
يبحث شين من نظريات العلم الاجتمامى أو عل النفس فى سبيل تقر ير هذا الاختيار . واما يظهر 
انه التذت فقط الى مسرعة الهو السمانى فى طقس معير بعد الخامسة عشر وفاته انه ليس المعول 
عليه بنية الاجسام ولكن المهول عليه رق المستوى العقلى والخلق وتقدم البيئة الاجماعية ومى 
لمقاييس ا لمقيقية لمبلخ الادراك والشعور بالمثولية . وقد اشار الى ذلك ٠شروع‏ القانون الغساوى 
لسنة 1 إِذ جاء فى اسيابه . اذا كان الاحداث لم بربوا. وكانوا قد كيروا بين الحاجة 
والبيؤس فى الاحوال الطبيمية والادبية واذا كات لا يطرق آذامهم الامىء الكلام أو خشن 
الالفاظ ولا تمتح عيوتهم الا على اعمال ناطقة بالخزى والمار شاهدة يضياع الشرف ثن الم ان 
يحل جثل هرؤلاء العقاب باعتيارهم محرمين . ( كتاب قانون المقو بات المقارن لعبد اليد باشا يدوى ) 

على انه اذاكان قانون العقو بات الالى قد وضم فى الوقت اذى كانت -ن الرشد المالى 
قمصر مانية عشرعاما مما ساغ معه ان مكون سن الرشد الجناتى خمسة عشر عاما قانه ينبغى ان 
تزداد الآن هذه السن بعد ان عدل قانون الالس الحسبية فى 1 كو برسنة 86؟ واصبحت 
سن الرشد المدنى احدى وعشرين سنة . إذ لاغك فى ان هذا التعديل يدل على رأى المشرع 
فى مبلغ ادراك القاصرين وحسن تصرفهم فى الامور واضطلاعهم بالمسثولية . ويقاء سن الرشد 
الجنانى على هذا التذاوت الكبير من سن الرشد المدنى أمر يدعو الى الدهشة والاستغراب 

ولا يعترض على عذا بان وسائل التأديب المنصوص عنّها فى المادة 7١‏ عقو بات تصبح غير 


53 عل الحاماة 


لاثقة ولا نافمة فى مصر بمد الخامسة عشر إِذ المملوم ان هذه الوسائل اختيارية للقامنى يوقعها متى 
رأى من ظلروف الجر يمة وحالة المنهم وقلة ادراكه لنتاتح اعماله ما ويرر توقيعها عليه والا فهوق حل 
من ان يوقم المقو بة المقررة الجر بمة قانونا 

على ان هذا الاعتراض يمكن دفعه بالمرة باقتراح حل آخر للمسألة وهوان يباح #قاذى فى 
الدور الثالث المنصوص عنه فى المادة 51 عمو بات . وهو الدور الذى بين الخامسة عشر والسابعة 
عش . ان بوقع عقو بة الجلر وعقوبة الو بيخ التى سنشير اليها فيا بعد دون غيرهما من وسائل 
التأديب بدلا من ان يحم بسقوبة الجنحة اللقررة قانونا . ولن يلجأ القاضى بطبيمة الحال الى هاتين 
العقوبتين التأديبيتين الامع من يرى انهم أهل لغيرالحبس والغرامة مع ملاحظة ان الجلد جائز 
فى امجلترا الى سن السادسة عشر 

وهذا الحل خليق ان يخفف وطأة النقد الدى نوجه الى النصوص الالية فيا مختص يعقو بة 
الارسال الى مدرسة اصلاحية . إِذ ان هذا الارسال جائز لمن كان عمره زهاء الخامسة عشر 
و يجوز ان يحم بارساله لدة هس سنوات . فكأنه يبق قى المدرسة الاصلاحية الى سن العشر ين 
تقر ييا على حين ان من يكون قد جاوز الخامسة عشر ولو بايام قلوِلة لامناص مر: ارساله الى 
السجن . . . وقد لايكون التفاوت بين مدارك الاثنين وقابليتها للاصلاح مما يستدعى استبدال 
عقوية تأديية باخرى بدنية كبذه . فاستيقاء بعض العقو بات التأديبية للاحداث الذين بين 
الخامسة عشر . والسابعة عشر مفيد جدا من هذه الوجهة ومانم من مل هذا الحيف 


مع عقو لجنا عى المجرمين الءراتٌ فى هرا اآر ور 

قفرت المادة ٠١‏ عقوبات بان لايحم على الجرمين الاحداث فى هذا الدور بعقوبة جنائية 
على الاطلاق قفررت يانه . اذا زاد سن الجرم عن سبع نين وقل عن خ*س عشرة سنة كاملة 
وكانت عقو بة الجر يمة الى ارتكبها السجن أو الاشغال الشاقة المؤقتة تيدل هذه المقوبة بعقوية 
الحبس مدة لا تزيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لنلاك الجرية قانونا واذا ارتكب جناية عقو بها 
الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحيس مدة لاتزيد عن عشرسنين 

وقد أحسن الشارع المدسرى عند وضع هذه المادة فى ان حذف الحد الادنى لهذه المقوبات 
كا كانت الخال فى المادتنين وه و0 مر قانون العقوبات القديم واكتق بالنص على الحد 
الاقصى تاركا لاقضاة تقدير مدة المقاب الكافية 

غير انه يجمل ان يعاد النظر فى مقدار هذا الحد الاقمى و ينض قليلا خصوصا اذا لاحظنا 
ان موجيات الرأفة مع الكبار طيقا للمادة ١١‏ عقوبات المعدلة فى ١ ١1/‏ كتو بر سنة 1476 لاتصل 


خحة الحاماة 441 


الى مل هذا الحد الانصى وان بعض البلاد الاوروبية لاتفرض عقوبات بدنية على المجرمين 
من الاحداث فى هذا الاور مطلقا بل هى تكتن بالعقوبات التأديبية 
فور كقيف العقاب 

قلنا قبا تفدم ان جعل الخامسة عشر حدا لسن الرشد الجنالى فى مص منتقد بعد ان زيدت 
سن الرشد المدلى الى الحادية والعشرين وبعد ان قضت معظلم الماك الاورو بية بان عقل ابن 
الخاسةعشر وخيرته بالحراة غير كافيين لاضطلاعه بالمثولية الكاملة . هذا على مافى تلك اليلاد 
من رق وتملم . 

على ان تقك البلاد الى جعات سن الرشد الجنانى ا كثر من الخامسة عش ر لم تكتف بهذا 
في معالجة اصلاح المجرمين الاحداث بل حددت دررا آخر بعد هذه السن الراشدة تركت فيه 
لحكة القضاء الاختيار بين العقوبات البدنية والعقو بات التأديبية . بل هناك ما هو أكثر من 
ذاك وهو ان مثلم البلاد التى لم تأخذ فى ه-ذا الدور بوسائل التأديب منمت توقيع عقوبات 
الجنايات بتانا على الجرمين الاحداث واسنيدلها بعقوية الحبس أو الغرامة 

ولكن الشارع المصرى لم «صطنع وسائل التأديب فى هذا الاور ما لم يسمح بالاعفاء من 
توقيع عقو بات الجنايات على الاطلاق بل اقتصر على أن مئع يعض عقو بات الجنايات وعى الاعدام 
والاشغال الشاقة ( المادة 2 عقوبات ) 

وقد اوضحنا فيا تقدم من القول رأينا في ضرورة الاحتفاظ ببعض المقو بات التأدسبية كالجلر 
والتوبيخ فى هذا الدور 


ومائل التأويت قَ القأنونه ا مهمرى 

كان قانون العقو بات القديم لايعرف مر طرق تأديب الصغير واصلاحه غير وسيلتى 
التسلم الى أهله وارساله الى مدرسة اصلاحية ولكن القانون المالى قد اضاف وسيلة ثالثة وهى 
الضرب اقتبسها من القانون الانجليزى .ولءل هذه الوسيلة خير وسائل التربية فى مصر لشيوعها فى 
جميع البيوت ولعدم وجود مدارس اصلاحية تضارع مدارس اوروبا وتكنى لايواء جيم 
من يحم علييم . 

وستوضح فيا يلى الفائدة العظيمة التي تنجم عن ادخال عقوبة التو بيخ والتحذير الى القاتون 
المصرى كوسيلة رابمة لاتأديب اسوة بالقانون المولتدى الذى وصل الى أرق مبادى: إصلاح 
الجر مين الاحداث . 


لذ 4 اللحاماءٌ 
00 الي 


تنص المادة 7١‏ عقوبات على جواز الح على الصغير بتسليمه الى وافديه أو وصيه اذا 
التزم الواقدان أو الوصى فى الجلسة كتابة يحسن سيره فى المستقيل وذلك بدلا من الحم عليه 
يعقوبة الجر يمة المقررة قاونا 

ولا شك ان عقوية النسلبم هذه من اصلح العقو بات واحسئها ارا فى نفس الصغير واهله 
خصوصا اذاكانوا من طبقة مهذية نوعا ما اوكانت الجرية التى ارتكبها الصغير من الجراتم المارضة 
البسيطة التى لا تدل على ميل :اجرانى فى النفس كراتم الضرب والايذاء 

بيد اننا نلاحظ ان القانون قصر الحم بالتسلم على الوالدين او الوصي . وكثيرا ما يكون 
الوالدان متوفيين ولا ومى شرعى الصغير أو يكون الصغير غير مقيم مع والديه وليس من مصلحته 
أن ب اليهما كا هى الال عند ما يكون اب الصذير قد تزوج غير امه أو تزوجت الام غير أبيه 
ويكون الصتير مقا نما وقتئذ مع جده أوخاله فى أحسن حال 

لهذا يحسن بالشارع المممرى ان يمل الحم بالتسلم فى المادة 1ع 1 ارين الشرعى 
اولاى شخص من افارب الصغير بشرط ان يآبم عنده او لغير هؤلاء .رن الاشخاص ذوى 
الشرف والقدرة » . اما النص على ضرورة أن يكون الصغير مقما عند من تمه فقائدته عدم 
انماع الصغير من كفالة من هو مقبم عنده وتسليمه الى من لاعرتم بشأنه ولا يشفق عليمما حدث 
فى بعض القضايا حيث حم القاضى يتلم العمغير الى ابيه ( وهو متزوج غير امه ) بها هو يفم 
ع أمه على احسن حال 

هذا وقد كانت المادة مه من قانون المقوبات القدم أوسع مدى وافضل 'شر يما فى هذا 
الصدد منالمادة 1١‏ الحالية حيث كانت تجيز القسليم الى الاشخاص ذوى الشرف والاعتار . غير 
انه لا ضرورة لان يكون الشخص هن ذوى الاءتبار ويكتى ان يكون من ذوى الشرف والمقدرة 


افنراع بعقوي: الثو يتح اع 
وهنا ثرى الجال مالك لان تفترح عقوية اخرى غير النسابم نمتقد انها اجدى وانغم فى كثير 
من الاحيان . تلك هى عقوبة التوبيخ والتحذير. اذ لاششك فى ان كات من اقوم والتأنيب 
يوجهبا القاضى الى الجرم الصغير امام اهله وامام الجهور نؤثر احسن تأثير فى نفسه وتبعث فيها 
النجل والالم . وقد تصبح هذه المقو بة عى لمجأ الوحيد القدي يلجأ اليه القامى اذاما رفض احد 


محلة الجاماة و 


ان يتلم الصغير او لم يوجد من يصلح فاك وكان القاضى لا بتري تعيره الى توقيع عقو بة بدنية. 
وعقوبة التوبيخ والتحذير هذه وان ل يكن ذا نظير فى غير هولانده وفى يعض جراتم الخالةات فى 
فرنسا والمانيا الا انها من انجع العقو بات واحةها بالوجود فى بلد شرق كصر قطر اهله على الطاعة 
وفرط الخياء . وقد جر بت بنفسي هذه الطريقة فى قضايا عديدة استدعيت قبها الهم والمجنى 
عليه واولياء امورهما و بذلت الجميع النصح والارشاد وقرعت المهم تقر يما شديدا وحذرته من 
المودة الى مثل ما فل فكانت النتيجة واضحة امامى اغثنى من تقديم هذه القضايا للمحكة 
واقثمتتى بصلاح الصغير وارعوائه 


مولي 'للسشلى رايم 

اوضحت المادة *3 ع مايترتي على للمزام الوالدين او الوصى اذا ماعاد الصغير الى م 
الهم الى اركاب جر يمة اخرى فى خلال زمن معين 

واول ما يلاحظ على هذه المثولية انها مسثولية مالية طفيفة لاتحمل المستلم على الاهتهام 
بشأن الصغير ومراقبته:اذ انها لا تنسجاوز الحك عايه يجنيهين فى ا-وا الاحوال . بنما قدرت بض 
المالك الاوروبية مسئولية اقارب الصغير حى قدرها وواجيهم الادبى والاجماعى نحو تر بيته 
وتأديه وقضت بالزاعهم بعقو بات مالية تصل الى اانى فرنك ( انظر المادة “ه من القانون الايطالى 
والمادة ١7‏ من القاتون البلجيى ) والى اليس قى اسيانيا والداتهرك 

ويحسن بالشارع المصرى ان يقتدى يبذه المالك ويشدد عقاب المستل الصغير اذا ماعاد 
الاخير الى ارتكاب جرعة يمد القسليم ويمكن ان تعدل النصوص الالية يحرث يجوز الحم عليه 
يغرامة الى جنيه واحد او بالحبس لغاية اسبوع اذا حصل الالتزام بناء على ارتكاب الصغير عتالقة 
أو جنحة او جناية ثم ارتكب عتالفة اخرى . و يغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات او بالحبس مدة 
لا تزيد عن شهر واحد اذا كان الالتزام بناء على ارتكاب الصغير جنحة او جناية ثم ارئكب جنحة 
او جناية اخرى 

واقذى يدعو الى ضرورة تشديد العقاب فى هذه الاحوال ما لوحظ فى كثير من القضايا 
الخاصة بالطبقات الوضيعة من ان المستلم للمغير هو الذى يدفعه فى اغلب الا<يان الى ارتكاب 
الجرالم لمنفمته الشخصية او على الاقل يهمل اهمالا فا<ثا فى ملاحظته ومراقيته دون ان يخثى 
عقابا زَاجرا من القانون 

ولا بأس ان نشير يهذه المناسية الى خطأ سيط فى نصوص القانون ورد فى هذا الشأن وهو 
ان مثولبة الم المالية سب من تارم ارتكاب الصغير الجر بمة التى : اليه من احلها ( المادة 
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*ع ) وظاهر ان المقصود ان تكون هذه المسثولية من تارعخ اليم بالتسابم والا انتهى الامر 
الى ننيعجة غريبة وى ان يكون المستلم مسئولا عن جرائم الصغير التى ارتكيت قبل قبوله استلامه 
باه . ووجه هذا كله ان القانون المصرى ل يفرض مسئولية الواقدين فرضا قاتونيا ولم يجهلى الاستلام 
اجباريا كالقانون الايطالى مثلا ولكنه جمل ذلك امرا اختيار يا لهما 


ضرورة كر عقو ب الفسليم فى صعب السوابى, 
قضت تعايات سعادة النائب العمومى لقل السوابق بمدم اثبات عقوبة النسلم فى صصيفة 

سوابق الجرم الصغير وقد ترتب على هذا انه 35 على كثير من المنهمين الاحداث بأسايمهم مرة 
بعد اخرى الى اباهم دون أن يعرف القاضى ذلك لان حيفة السوابق التى امامه خاو من ذكره 
وقد يمكن ان يكون لله رأى اخر فى الحم لوعرف أن عقوبة التلي ل تجد نفما م الصغير ولا 
مع مك اسّليه 

يضاف الى هذا ان عدم ذكر تاك العقو بة فى صصحيفة السوابق قد عطل احكام المادة +7 
عقو بات تمطيلا تام وجعل «سؤولية المستلى المالية قى هذا السبيل لا قيمة ا اذ يكاد يكون من 
المستحيل معرفة ان هناك النزاما من جانب الاب او الام يحسن سير الصغير الذى سل اايهما طبقا 
للمادتين 5١‏ و17 عقو بات ما دام ان صحيفة سوابق الصغير نقسه خالية من الاشارة الى ذلك . 
٠‏ ولعله لم يصدر حتى الان حك واحد من الحاكم المصرية يقضى بتقريم مستلم الصغير طبقا لاحكام 
( المادة ؟)عقوبات 

وهذا ولا شك مضيع لحكة التشر يم ومؤد الى الاستخقاف عسؤولية النسلم ما دام ان 
الستلم يرى انلاجزاء يناله من وراءهذا الاستلام وءا دام ان المغير يعتقد ان ما ينتظره من الجزاء 
ليس الا اعادته الى من شجعه على ارتكاب الجر يمة 


الصرب 
اقتبس القاثون المصرى عقو بة ضرب الاحداث بعصا رفيعة من القانون الاتكليزى وقصر 
الحم بها على الذكور دون الاناث لحكة لم يظابرها تقرير المتشار القضائى ولا تعليقات وزارة 
الحقانية ومنشورانها . على ان احدى المالك الاوروية الحديثة التشر يم لقوانين الاحداث ومى 
الفدائهرك قد اجازت توقيع هذء العقو بة على الاداث ايضا . ولا يمكن ان تكون حكة امنع فى مصر 
راجعة الى محرد انوثة البنات اذ الواقم اهن يضر بن و © لدن في بوت اباتون م لا يمكن ان تكون 
راجعة الى اى اعتراض آخر عن طريقة التنفيذ إذ يمسكن ان ينفذ ضرب الاناث على ايديبن 
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او بوكل هذا التنفيذ الى امرأة . على انه لو كانت ممت حكة بالغة الشارع المصرى فى هق | المام لما 
اجيز توقيم عةوبة الضرب على البئات وهن داخل المدرسة الاصلاخية جزاء لما يرتكيته فيها من 
الذثوب ( راجع اللاتحة اللداخلية للمدرسة الاصلاحية ) 


الل رسال الى الأرسء اق صمزعرً 

ارسال الاحداث الى مدرسة اصلاحية من احسن الوسائل لنهذيبهم واتقاذهم من الوسط 
السىء الذى افسد امرجم واغراهم بالجر يمة . وليس هناك اى اعتراض على فكرةٌ المدراس الاصلاحية 
بالذات ولكن الاعتراض قد بوجه الى انظمتها الداخلية وطرق الهذيب المتبعة فيها وهو ما ليس 
من غرضنا الكلام الآن فيه 

وقد حذا القائون المصرى حذو اغلب الشرائم الاورو بية في هذا المغمار وقرر تواز ارسال 
امجرمين الاحداثالى احدىالمدارس الاصلاحية او الى اى محل آخر معينمن قيل الحكوءة بشرط 
ان لا يكون قد سبق ارسالم اليها و بشرط ان لا يقل بقاومم فيها عن سنتين ولا يزيد عن حمس 
ستوات ( المادة 4 عقوبات ) 

ولا معنى لان ينم المشرع الصغير من الدخول الى الاصلاحية مرتين اذا عاد الى ارتكاب 
الجرائم . واذا كان يقال ان سبب هذا المنع ان لا خير يرجى من وراء هذيب مشل هذا الجرم 
قانه يمكن ان يقال ايضًا ان عودته الى اركاب الجرائم بعد خروجه من الاصلاحية مرجعه انه لم 
يتلق النهذيب الكافى فيها وانه ما زال فى حاجة اليا . وفى اغلب الاحوال تكون عودة الصغير 
الى اقتراف الجر يمة منشؤْها عدم رعايته ومراقبته بعد خروجه من الاصلاحية وأشغرله فى العمل 
الذى تعامه فلا بايث ان بقع بين أيدى اهل السوء والاوساط الناسدة فيغدون عليه حياته . 
وقد اتتى هذا الامر اغلب البلاد الاورو بية والامر يكية في يتركوا الصغير بعد خروجه «رك 
الاصلاحية ليد المفادير بل هم يأخذون على عاتقهم مراقبته وايجاد عمل له او نليمه اللى احد 
المعاهد الصتاعية او الخيربة 

فضلا عن ان هذا القيد فى قانون المقوبات قد أدى الى اضعاراب غير قليل . ذاك ان قاتون 
الاحداث المتشردين الصادر فى مابو سنة ه4١14‏ يماقب الصغير المنشرد بارساله الى مدرسة 
اصلاحية دونان يشير الى منع حصول ذلك مرتين ' فهبل نع سايقة الحم على الصغير بارساله الى 
الاصلاحية طيقا لقانون التشرد هذا من ارساله الها مرة اخرى طيقا المادة 54 عقو بات ؟ اخذت 
امام فى احكامها ا هو اصاح لاصغير قى هذا الخلاف وتضت بان ارسال الصغير عرتين الى 
الاصلاحية لا يمنعه انم ما دام ان ارساله فى المرة الاولى لم يكن طبما لقانون العقو يات العام 
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كذقك لامعنى لان يترك القاممى تميين المدة التى يمكلها الصغير فى الاصلاحية ما دام ان 
الغزض من ارساله اليها اصلاحه وذ يبهه وتعليمه وهو ما لا يمكن ان يتحةق #قاضى من قبل واما 
يتحقّق لمدير الاصلاحية الذى برقب الصغير عن كشب و يخبر تطور اخلاقه رصلاح حاله . وقد 
اتفقت الاراء علي ان مدة السنتين التى جعاها القانون حدا إدنى الحم بالاصلاحية ليست كافقية 
لتحةق اللنهذيب والتملم المطلوبين وان افل مدة تكنى لذَكٌ عى ثلاث سنوات كما يقرر ذلك 
رجال الاصلاحيات انفسهم 

فلا ضير فى ان محذف القانون هذين الشرطين من المادة 14 عقويات ويسمح بارسال 
الصغير | كثر من عرة المى الاصلاحية وببقائه فيها حتى يرى مدير الاصلاحية الافراج عنه 


وسائل التأويس عام لكل المجرائم 

اختلفت الاراء فيا اذا كان جواز استيدال وسائل التأديب بالمقو بة المقررة قانونا هو خاص 
بالجرائم المذكورة فى قانون العقو بات او انه عام يسرى على جميع العقويات المذ كورة فى القوانين 
واالوائح النانية الاخرى سواء مها م سيق صذوره على القانون العام وما للق 

مالت الحم الى التعمبم في التفسير مراعاة لملحة الاحداث وتفاد ي) من تطبيق العقو بات 
البدنية عليهم فى الجرائم المنصوص عنها فى غير قانون العقويات . و يظبر ان هذا ايشا غرض 
الشارع بدليل انه قرر جواز استبدال وسائل التأديب بعتو بة الجنحة او الالقة المقررة قانوًا . 
و يقل فى هذا القانون . فصلا عن ان الشارع عقد الباب التاسم من قانون العقو بات للمجرمين 
الاحداث ول يعقده لجرام معينة كقية ابواب قانون المقوبات فلا يمكن ان يقال مثلا ان اللدعرى 
العمومية قد تقام عل مر لم يبلغ عمره سبع نوات كاللة لجرية منصوص عنها فى غير قاتون 
المقو بات العام مأ لم يوجد نص خاص بذك 

على انه يمكن للمشرع المصرى ان يزيل هذا اللبس بأن ينص ف المادة 34 ع على سسريان 
احكامها على جميع الجرام المنصوص عنها فى غير القانون العام 

أعمراءات لعزي النالى و١أها»:‏ فى مصر 

لم يظهر القاتون المصرى في هذا المضمار من العتاية بالاحداثما اظهره فى امر توليهم بالجزاء 
والتأديب فى قانون المقء بات . فلا هو تفلم طريقة خاصة لاتحقيق مع المرمين الاحداث احاءطها 
بسياج من الرفق والدساطة والبعد من صولة البوليس ورهية السجون كا تقمل | كثر المالاك المتمدنة 
اذ تكل.امر التحقيق مع الاحداث الى قاض خاص بهم يعاملهم بالحنو والاشفاق و يكتسب ثقتوم 
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فيصل الى معرفة ما فى نفوسهم من زيمْ وفساد او ألم وشقاء . ولا هو انشأ لم مام خاصة ليس 
فيها شيء من مظاعر السلطان والتنكيل كا تفمل ايضًا نلك المالك اذ تبعد من طروتهم الحجاب 
والشرطيين وال حضرين وتخصص لها كي جلسات سرية فى غرفة قاض قوى الاخلاق تقاد 
البصيرة يمناز يحسن التقدير والادراك ومعرفة طبائم الاحداث أ كثر مما يمتاز بالتفقه فى الفانون لم 
يقمل القانون المصرى شيا من هذا وغاية ما فمله انه أنشأ محكتين خاصتين بالاحداث فى الفاهرة 
والاسكندرية يتولاهما ناض منتدب من المحمكة الابتدائية يتغير فى كل عام حرة على الاقل و يدير 
كل منهما وكل ذابة واحد من عهد قريب ( 1481١‏ ).5 شرع بعض الاجراءات الجنائية عن 
تَفيذ الاحكام واستئنافها فى الباب السادس من قاتون تحةيق الجنايات 

وما عدا هذا فان الاحداث يما كون فى جميع بلاد القطر امام الماك العادية وتتخذ ضدمم 
جميع الاجراءات القانونة الجائية الى تخذ ضد الكبار ويمكن ان يقال على وجه الاجمال انه 
ليست فى صم قوانين للاجراء'ت الجنائية خاصة بالجرمين الاحداث 

على ان الياب السادس من قانون تمحقيق الجناوات وهو الياب الخاص بالحرمين الاحداث 
لمحتو الا على تمس مواد ليس فيها ما يستحق الذكر. احداها وهى المادة :4 الفاها قاتون 
تشكيل ام الجنايات الذى جعل هذه الحا عنتصة بألفصل فى قضايا الاحداث المهمين فى 
جنايات سواء أ كان لم شريك فى الجناية ام لم يكن . والحق ان الغاء هذه المادة لا يضير المهمين 
الاءداث فى شىء بمد ان حذفت مسألة البحث في القبيز التى كانت موجودة فى القانون القد.م 
وأصبح القاضى حرا فى البحث عن اى الطر يقين انقم للمجرم الصغير عقابه ام تأديبه باحدى 


وسائل التأديب 
وسنفصل الآن بيان اجراءات التحقيق والحاكة المتبعة فى مصر ومقارتها ءا هو متبع فى 
غيرها من البلاد 


اتحقيى, الد بترائى وااأماكة | 
قلنا فيا تقدم ان اكثر المالك المتحضرة قد اناطت النحقيق الأولى مع المنهمين الاحداث 
بقاضى تحفيق خاص بهم خبير بطبائمهم مشغرف ببحث شؤرنهم يتصرف فى قضاياهم ها يعود 
بالفائدة والتقويم وان جاوز نصوص القانون . ويعاون هذا الناضى فى امريكا وفرنا رجال 
ونساء متطوعون وغير متطوعين من محبي الانسانية يجمعون له اخبار الصغير وثارعخ نشأته وكيفية 
مميشته وحالة اهله المعنوية والاجماعية ويستقصون على الع.وم من الملومات كل ما يرشد الى 
خير الطرق فى محقيق الفضية والتصرف الواجب فيها . ولقامّى التحقيق فى فرنا ارك يضم 
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الصغير نحت الرقابة السربة ليختير احواله و يتبين مسلكه فى الياة . وتستعمل المراقبة اما اثناء 
التحقيق اوك>؟ وينتخب شا رجل او ابرأة محسب الظروف يكون فى الغالب من اعضاء 
جمعيات رعاية الاحداث ( انجلترا وفرنا ) 

فاذا قدم الصغير بعد ذلك الى الحا كة كان امام القاذى تتصيل واف عن تار يخه ببعسره 
6 اقذى يجب ان يقضى به لمصلحته . وينتدب للصغير مام وجوبا فى فرنسا وامانيا وهولندا 
يشترك مم القاضى فى تحرى الوسائل لاصلاحه . فضلا عن ان الحا كة ت#رى فى جاسة خاصة غير 
عانية وليس فيها شثى٠‏ من مظاهر السلطان ورهية الحا فلا حجاب ولا شرطه ولا منصات عالية 
ولا اوسعة ولا شىء مما يبءث فى نفس الصغير الخوف والارتئياك 

ولكن شيئا من هذا لا يجرى فى معسر ولم ينغم قانون تمحقيق الجنايات اجراءات خاصة 
التحقيق مع الاحداث ومحا كتنهم . فأى من رجال البوليس هو الذى يحقق معهم كا يحتق مع 
الكبارتم يقدمون لللحاكة فى جاسات علنية تتبع فبوأكل الاجراءات الشكلية الممتادة وقلا 
يعنى رجل البوليس او القاذى باستقصاء ظروف الجريمة وبواعتها او تعرف تاريخ للمجرم 
الصغير وحالته 

ريح ان هناك تعليات للنيابة في هذا الصدد ولكنها قدا نستطيم ان تتبعها فى كل قضيةة 
ولو حرصت لم يحتاجه ذلك من الدعة والوقت الطويل وهما غير ميسورين مم كثرة اعمال النيابات 
واختلاف انواعها . على انه لو توفر نيابة ما تب مهما فانها لا تستطيع ايضا ان تَضى فى الآعر 
على احسن وجه الا اذا ساعدها رجال أكفاء من البوليس او الجعيات الخيرية يختصون ببحث 
قضايا الاحداث والتوفر على درس شُئونهم . وحبذا لوخصص فى كل قسم ومركز من بلاد القطر 
بعض معاون الادارة او الضباط القضائيين يحضر ون المملومات فى قضايا الاحداث دون غيرثم 
ويكونون عونا النيابة والقااضى على عراقبة الصغار اثناء التحقيق الاولى يدرسون حالنهم الخحلقية 
والعقلية وظروفهم المعيشية و يجمعون المعاومات من الاقارب والمدرسين ورؤماء الشغل بحيث 
تستهدى بها النيابة او القاضى فى اختيار الوسائل الناجمة لاصلاحهم وعلاج جوانب ضعقهم 
واعادتهم الى حظيرة الامة اعضاء عاملين ناقمين 

المبسى ال عشالى والتتفيرٌى 
مضت اكثر اليلاد الاوروبية والامريكية على ان لا محبس المهومون الاحداث حيسا 


احتياطيا ولا تنفيذيا في مكان وا<د مع الممهمين الكبار صونا لم من عدوى الفساد والاجرام ان 
تصل الى نفوسهم.. و يفرج فى اتجلترا عن الصبتير دون السادسة عر بعد ان يبت شخصيته 


يحلة الحاماة هد 


فورا الااذا كانت الجريمة التى ارتكبها خطيرة اوكان الافراج مضمرا به او عمصلحة المدالة 

بيد ان الحبس الاحتياطى ليس مضرا بالصغير من ناحية اختلاطه بالجرمين الكبار في مجن 
واحد لغسب ولكنه مضي به أيضا من تاحية معئو بة وهى “أثر اعصابه بوحشة المبس ينيمها اعتياده 
اياه وذهاب خوفه منه واستخفافه بالاقامة فيه . فلك كان حمّا ان لا بباح حبس الصغير فى جميم 
الجرائم التى يجوز ان حدس فيها الكيار بل يكتنى بحبسه فى الجراتم ذات الخطر 

وى مصر شىء من هذا القبيل لم يشرعه قاثون تحترق الجايات وائمًا اشارت اليه النشوراثت 
الصادرة الى النياية 

وريا لم نكن الحاجة شديدة الى مثل هذا التشريع فى «صر او فى غيرها من البلاد لآأن 
استعداد اعضاء النيابات او القضاة يمبل بهم داتما الى عدم حبس المهم الصغير احتياطيا 
والاقلال من حسه تنفيذيا 

بق ان هذا الحبس الاحتياطى والتنفيذى للاحداث ينفذ قى مصر مع الأسف فى ااسعجن 
الذى ينذذ فيه على الجرمين الكبار . فهم يحيسون الآن فى بن الاستثناف وقد كانوا بحسون ءن 
قبل فى ( التخشيبة ) بالحافظة . وكلا ا حلين يعرضهم للاختلاط بالأشقياء والجرمين ويفس د كثيرا 
من عتاصر الفضيلة والير فى تفوسوم . ويليتى ان سرع ولاة الاءور في اختيار مكان حدس فيه 
هؤّلا. الصغار الذين هم اشبه بالمرضى مهم بالمجرمين واحق ان يعتبر كايا الجتمع من ان يتيروا 
ضحايا نيول شريرة فطرت عايها نفوسهم . وان كل يوم يمفى دون ان يوضم حد هذه الحنة 
فيه قضاء على زهرة شباب معسر القدين جني علوم الوسط السىء او التر بية الفاسدة | 

ومن الغريب ان المشرع المصرى يقر فى المادة 7 من قانون تحقرق الجنايات ان الصغير 
احكوم عليه بالارسال الى الاصلاحية او محل آخر يجوز ان يبت مؤقنا فى السجن الى حين نقله 
منه أو بعبارة اخرى الى حين ان يصبح 5 الاصلاحية نهائيا تيا . وكان الأولى ان يكون الأمر 
بالعكس وان ييز ابقاء الصغير بالاصلاحية مؤقتا الى حين ان يصبح الحم بالحدس نهائيا فيتقل 
مها الى السجن 

نتاف الرملام مى الزعرات 

نت المادة +؟ من قانون تحقيق الجنايات على انه لا يقيل مر الممهم الحديث السن 
اسثثاف الحم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى . فكأ ن الاستئناف جائز فى غيره من الاحكام 
التأدبدية و النسليم والارسال الى مدرسة اصلاحية . وكان الاجدر ان ينص انبضًا على عدم 
قيول استثناف الصغير الحم عليه بالنسلم اذ النسليم ملحوظ فيه مصلحة العائلة وصون شرفها يآ 


و4 عض الحاماة 


انه ملحوظ فيه ارجاع الصغير الى احضان من يحسن تربيته وتهذيبه . ولا يمكن لصغير ان يقدر 
هذه الظروف اذا ما ابح له اسنئتاف حم التليم . على ان الواقم انه يندر ان يدنف الاحداث 
الحكم الصادر ضدم بتليمهم الى اهليم 
امرت الدذادى, الؤصمزع.:لمزمراتث 

الى هنا اتتعى البحث والتعليق على بعض الاحكام الجائية العامة للمجرمين الاحداث فى 
مصر وبق ان تشير الى بع بعض الاحكام الخاصة التى وردت فىقانوتى العقوبات وتحقيق الجنايات 
واهمها ماورد فى قانون الاحداث المتشردين الصادرف 4 مابو سنة 15:4 الذى سنتعرض له فبايل 

وتقرر الآن ان ارق النشريعات الحديئة لمائل الاحداث موجودة فى قوانين هولندا 
وبلجيكا وسويسرة ( مشروع القانون التعاهدى الاخير سنة 1108 ) ومى نشريمات 
استندت الى ا'ث المفكرين والملماء الاجماعيين والنفسيين الدارسين للاحصائيات العامة 
والواقنين على نفسيات الاحداث واثر المماهد الاملاحية فى 56 والى هذه القوانين ينبغى ان 
يلتفت الشرع المصرى عند ٠١‏ يعالم مسائل الاحداث 

على انه لا فائدة مطلقا من تنقبح قوانين الاحداث وتمهدها بالتجديد والنهذيب طاما ان البهد 
مقتقر اشد الافتقار الى العدد العديد من المعاهد والمدارس الاصلاحية وججميات رعاية الاحداث 
والملاجيء الخيرية . اذ اى فائدة ترجى من وضع النشر يمات الختاة للاحداث وزيادة عدد من 
يساقون .مهم الى الحام لتنحرى الوسائل النافمة لاصلاحهم مادام أنهم يحبسون فى سجن واحد 
6 الكيار ومادام انه لا توجد فى هدر سوى مدرسة اصلاحية واحدة للمجرمين الاحداث واخرى 
المتشردين الاحداث وكلاهها مكتظ عن فيه . وقد يري القاضى ان امثل الطرق لاصلاح الصغار 
ارساطهم الى مثل هذين الممهقدين . فلا مناص اذن من تمطيل احكام المدالة والاصلاح . وهذه 
عي النتيجة التى تصل الها معنر بقعودها عن الآكثار من الملاجىء والمدارس الاصلا<ية للاحداث 

واخيرا تقول انه ينبثى ان يدخل المشرع المصرى احكاءا جديدة ث الفوانين الخاصة 
بالاحداث تفسح المجال امام التاضى لاختيار احسن الوسائل لتأديهم وردعهم . وقد سبق ان 
اقترحنا فيا تقدم اضافة عقو بة التويسخ والتحذير الى الوسائل التأديبية المذكورة فى المادة الاع. 
ولا بأس ان نشير الان الى ما هو جائز فى القاتون الهولندى من الحم على الصغير م شرطى 
او مع ايقاف التنفيق والح الشرطى نكون التجرية فيه من سنة على الاقل الى سنتين على 
الأكثر فاذا ارتكب فى زمن التجر بة جرئة نفذ اميم و يجوز اادة التجر بة مرة ثانية وما هو جائز 
فى المانيا وسو يسرا وال جرمن وضع الصغير فوعائلة ومح ارملا وما هو جاز فى امجلترا من الحم 


ع>لة الحاماة لمك 


على اهل الصغير أو من يؤويه بالغرامة والتعويضات والصار يف ولاشك انساقية اهل الصغير 
أو من يؤويه عند ما يقترف جرئة ما من افضل الطرق لعلاج الالآفي معمر على الخصوص اد 
قد اوحظ ان اغاب - م الصغار من الطبقة الوضيمة فى مصر وخصوصا جرية التسول يكون 
الفدافع اليها نمحر يض الاهل أو اهمالحم الشديد امر الترية والتأديب 


ثابرنه الإعرات الْفدُروي 

لاحظ الباحتون فى شئون الاحداث ان هيل الصغير تحو الاجرام يبتدىء بالتسول ينيعه 
النشرد عند مالا يجد من يتصدق عليه . ومن وراء النسول والنشرد عالطته للافاقين والطبقة 
المنحطة يتعل منهم السرقة والاعتداء على النفس 

والقالب ان الصغير ينسول مدفوعا .امر اعله الذين يماو لم الارتزاق مر اهون السيل . 
ولذاك عمدت بعض القوانين الاورو بية ( القاتون الالمانى والسو يسسرى والايطالى ) الى مراقبة 
الاب فى ولايته على ابنه أو اننزاع هذه الولاية بالمرة ووضع الصغير محت الوصاية الادارية اذا 
كانق مقابه مم ابيه خطرا عليه . وقد وضع الصغير فى احدي العائلات الطيبة بعيدا عن وسط 
اهله الفاسد حتّي يستقم امره وتصلح اخلاقه 

ولكن الفانون المصرى لم ينظم شيثا من امثال هذه التدابير ؤاية الاحداث المنولين ٠ن‏ 
وسط اهليم الدىء وا اكتق بان نص فى المادة ممع على عقاب من يحرض الاطال على الشحاذة 

هذا من جهة النسول اما اذا ل يكن للصغير اهل ولا نصير أو كان له اهل روا عن تر بيته 
واصلاحه فانه ينغمس غاليا فى حمأة التشرد و يدور على هواه مم الاشخاص المشبوهين واللصوص. 
وقد عنيت اغلب الشرائع الحديثة بامر اللقطاء والايتام والمهملين والفاسدين من الصغار ودبرت 
هم احسن التدابير الوافية التى تعصمهم من الوقوع فى مهواة التشرد فالاجرام ٠‏ ومن هذه التدابير 
ارسالهم الى الاصلاحيات أو المماهد الصناعية أو المصحات أو العاثلات الطبية او الملاجىء ( هولندا 
فرنسا - اتجلترا ‏ المانيا - سو يسرا - الجر ) 

اما المشرع المصرى فلم يلنفت الى هذه إلذئات الختلفة من الاحداث الاقطاء والايتام المملين 
والفاسدين بل اقتصر على النثر بم افئة المنشردين ومبيء السير وااساوك بعد ان اضاف اليهم ٠ن‏ 
ينسولون فى الطرق والحال العمومية وجعل اساس اصلاح الميع ارماهم الى المدارس الاصلاحية 
مع ان هذا الاصلاح يجب ان مختلف وسائله كا هى الخال فى اليلاد المتحغرة 

ومن المالك الاوروبية مثل باحجيكا وائلترا واسبانيا مر وضعت قانونا خاصا بالاحداث 


ا محل الحاماة 


اللنشردين واللتولين . فى الاولى لا يعاقب الصغير لثىء ولو كان عائدا وامايويخ أو يوضم نحت 
تصرف الحكومة وهذه تضعه عادة فى معهد خاص لمدة ستة شهور ثم تمهد به الى معهد عام اخر 
وف الثانية يرسل الى احدى المدارس الصناعية اذا كان دون الرابمة عشر وفى الثالثة يرسل 
الى ملجأ أو عائلة 

وقد سلك المشرع المصرى مسلك هذه الدول ووضع قائون 4 مابو سنة ١1٠+‏ للاحداث 
ا منشر دين نسج فيه على منوال القانون الاتجايزى للمدارس الصتاءية ( راجم تقر ير المستشار 
التضانى سنة 16١1‏ ) واختاف عنته فى ان القانون المممرى جءل عقوبة المتشردين الاحداث 
ارسالم الى الاصلاحية كالجرءين الاحداث سواء بسواء ينما ات القاثون الاتجليزى يجمل 
الاصلاحية للاحداث الجر مين و يمل المدارس الضناعية لاتشردين هنهم 

وها نحن ننقل عنا نبذة من ثقرير المستشار القضاى سنة ه١14‏ قال فيها : 

وليس التقنين فى هذا الاب الا اتباع ما سنته له الانى المستنيرة فى اورويا اجابة لنداء لمعن 
على الاولاد الذى يزداد كل يوم فى نوس الام والذى امتازت به قوانين النصر اهامس 

« فق 4؟ بوليو سنة 1845 صدر فى فرنسا قاثون لهاية الاطفال الذين يسىء اهليم معاملتهم 
أو الذين أهمات ترييتهم فلا عائل للم . وهذا القاتون يقضي فى بعض الاحوال بعزع السلطة 
الابوية ( حما أو جوازا ) ممن فى له وبعين وصى لاصغير . ويص أيضا على احوال يجوز فيها 
تسلبم الاحداث الذين بلغو السادسة عشر الى بعض الناس أو ا+مميات أو «صالط الاعاثة العمومية 
وذ كر قانون يونيه سنة 14-4 بين الاحداث القذين تعوم :لك المصالم القطاء والبلين 
والبتائى والنقراء ومن ساءت مماءلنهم والدائرين على هواهم ومن فسدت اخلاتهم 

« وصدر فى باجيكا بتار 07؟ أوشير سنة 1851 قانون المنشردين وال<اذين اشير فيه الى 
تأسيس مذفارس خيرية +اية الاحداث الجرمين ونهذيبهم جاء فى المادة الثانية ءن القانون 
المذكور ( تخصص المدارش الخيرية للاطفال الذين لم ياغ مهم الى عشرة ستة كاءلة وتأمر 
الحا ام بنسليمهم الى الحسكومة أو الذين تطلب ادارة القرى ارسالطم الييا ) . ومن الذين يجوز 
ارسالهم الى المدارس المذ كورة اأمهمون الاحداث اقذين لم يبانوا السادسة عشر اذا كانواغير 
مميزين أو الذين لم يبلنوا ااثاءنة عشر اذا اعتادوا التثمرد أو الشحاذة ويجوز الادارة اللحلية اعنى 
لحكام القرى والمان ان يطلبوا بموافقة ناظر الحقانية ارسال الصذير الذى ل بلغ الثاءنة عشر الى 
احدى المدارس الخيرية ولولم يكن قد ارتكب جرعة أصلا. 

« وعندنا فى بلاد الاتجليز ما اشرت اليه فى المام الماضى المدارس الصناعية التى يجوز منتفى 
قوانين كثيرة ارسال الاحداث المتشردين البها حتى اقذين لم يرتكبوا غير الشحاذة » 


عجلة الحاماة | بحي 


مىع قر از عرات الَْسمرذوله 

نصت امادة الاولى من انقانون رم * سنة 1404 على ان يعتبر الوفد ذكرا كان أو أنقى 
الذى ل يبلغ من العمر ١١‏ سنة كاملة متشردا )١(‏ اذا قسول فى الطر يق المام أو فى محل عوى 
(ب) اذا لم يكن له محل اقامة مستقر ولا وسائط اتعيش وكان ابواه متوفيين أو محبوسين تنفيذا 
لاحكام صدرت عليهما بذلك (ج ) اذا كان مبىء السلوك ومارقا من ساطة ابيه أو وصيه أو امه 
اذا كان الأب متوفيا أوغائيا أو كان عدي الاهلية أو من ولى أمره 

وأول ما يلاحظ على هذه المادة انها / تين سنا ادنى للاحداث المتشردين 5 عيات مم 
الاعلى ١١‏ عاما مما نشأ عنه خطأ بعض الحا 1 قى احكاءبا حرث اعتيرت عض الاحداث 
متشردين وكان عمرمم أقل من بع سئوات كآملة زاعمة ان هذا القاثون قانون خاص لا يسرى 
عليه ح لمادة وه من فانون العقويات الا اذا وجد نص يدير الى ذلك وقد سيق ان فندنا هذا 
الزعم فيا تقدم من القول واوضحنا انه لاتجوز افامة اللدعوى العمومية على الصغير الذى ل يداغ 
عمره سبع سنوات كاءلة ولوكان ذلك لجرعة منصوص عليها فى قاتون خاص أو لامحة واقترحنا 
ان يزيل المشرع هذا اللبس والتأو يل بان ينص صراحة على ما يذيد ذلك فى المادة وه عقو بات 

كذاك تلاحظ ان الشوع اقتصر فى هذه المادة على اختيار ثلاثة انواع من فتات المتشردين 
و يذكر شيا عن الانواع الاخرى التى ذكرتها النشر يعات الحديئة وهى فئات اققطاء والايتام 
والهملين وفاسدى الخلق والتقراء والدائرين على هواهم بل هو ل يأخذ ها أخف به التشر يع 
الانجليزى للمدارس الصناعية الذى استمدت منه كثير من احكام هذا القانون والذى يجعل ءن 
الاحداث متشردين من يخالط المراق أو من يسكن أو يعيش أو يقب ءم اشخاص يأتون الفاحشة 
أو يعرفون بذاك أو من يقهم فى منزل تأوى اليه المودسات أو من يخالط الفساق ( راجع قانون 
المدارس الصتاعية في اتجلترا الصادر فى سنة 1837 المعدل في سنة 1884 ) 

أما النوع الاول الذى ذ كره القاثون المهسرى من الاحداث التشردين قهو ءن يقسول منهم 
فى الطر يق العام أو فى محل عموبى . ول يبين لنا القانون حكم من يقف مهم فى |اطرقات المامة 
بقصد النسول أو قبول الصدقات أومن يستععلى المارة يحجة انه يبع المتصدتين مامة مااسوة 
بالقاتون الانجليزى الذى ينص على هذين الامرين . إذ كثيرا هانلاحظ فى مسرات الاولاد 
لاينسولون فعلا ولكنهم يقذون يجوار الجدران أو يجلسون على قوارع الطرق يننظرون الصدقات 

أما النوع الثاتى من الاحداث المنشردين فهو من .لم يكن له محل اقامة مستقر ولا وسائط 
تعيش وكان ابواه متوفيين أو ححبوسين تنفيذا لاحكام صذرت عايهما بذاك . و بِوْخذ من هذا 


علد ”' ميحلة الحامأة 


النص ان نشرد العبغار مقيد بشروط ثلاثة اذا تقص واحد مها ل يمتيروا مأشردين .ثلا لا بعد 
متشردا من لم يكن 4 محل اقامة .تقر ولا وسائط #تعيش مادام انث ابويه على قيد الحياة ولو 
كان هو لايتم «مهما من زمن بعيد كذلك لايمد متشردا من كان له محل اقامة مستقر ولوانه 
لبس له وسائط للتميش وابواه متوفيان أو محبوسان وهذا منغر يب النشريع الدى يفبغى المشرع 
ان يلاف نتايمه ومحسن ان يكتنى فى هذا الصدد باشتراط ان يكون الصذير لا وسائط له التميش 
ولاعاثل له . ويترك جانيا مألة الاشارة الى ان يكون له محل اقامة مستقر . إذ كثيرا ما لوحظ 
ان بين الاحداث من يشتغلون و يكسبون معايشهم وليس 1 م محل اقاءة متقر أشدة ققرثم بل هم 
يقيمون فى اكناف الور فى الارياف أو فى محل شغاهم فى امار ات والحاجر في المدن 

اما النوع اثالث والاخير من الاحداث التشردين فهو من يكون مهم موىء الوك وءارقا 
من سلطة أبيه ٠...‏ الج 

وهنا تعرض لنا نفس الشّكلة الانفة الذكر وتنساءل عن حال اولئك الاحداث اقذين ليوا 
دىء السلوك ولا مارقين بل على العكس ساءت سيرة أبئهم وقست مماءاتهم هم واصبح يخْشّى 
عليهم من عد وىالو- ط الأو بوء .هذا القانون صامت في هذا الصدد ولكن قوانين الدول الاوروبية 
تحمى امثال هؤلاء الاحداث التعساء وتتقاهم عن وسط اهلهم الى المدارس الاصلاحية او الملاجىء 
الخير بة اوالعائلات الهتارة 

وقد نصت المادة الرابمة من هذا القانفون على انه لا نجوز اقامة الدعوى الم.ومية على الصغير 
فى هذه الحالة الا تصرح سابق من ابيه اومن وصيه او امه ... الح . وهذا طبيعى بمد ان 
كانت الفقرة ( ج ) من المادة الاولى مقصورة على عروق الصغير من طاعة !هله . وكان يحسن ان 
بوضح الشارع ان اجراءات الدعوى الجنائية توت اذا تنازل اهل الصغير عن دعواثم مراعاة 

لصلحته ولو ان ذفكت مفيوم نيا من النص القاضى يجواز اخلاء سبيله .رن الاصلاحية 

متى طلبوا ذلك 


نمام امعائي 
اننهينا من ابداء الملاحظات والاقتراحات الخاصة بالقوانين الخالية للهجرمين الاحداث و 
نتمرض لاقتراح نشريمات جديدة خاصة عنعبم مثلا من الاستخدام او الجلوس فى الانات 
والقباوى المرخص لا يديع المشرو بأت الروحية والمراقص وصالات الغناء ومحلات الأعارة كا ل 
تتعرض لبحث نظام المدارس الاصلاحية وطرق النهذيب والتعابم فيبا لان ذلك كله خارج عن 
موضوعنا ويمحتاج الى يدث على حدة 


بحلة الحاماة وباة 


ونود فى ختام هذا البحث ان ندل على قيمة النشريم للاحداث واهميته بان نثير الى عدد 
من حك عليهم من الحام المصرية حسب الاحصاء الاخير 
بلغ عدد الاحداث الآيين حك عليهم فى 1554 و 1986 بالحيس 588 وبالحيس يدل 
الغرامة او المصاريف ١١+‏ وبالجلر عمو و بالاصلاحية 17 قيكون مموع من قضت اجام 
بادائتهم ١هة4؛‏ غلاما و يلاحظ أن هذا المدد لايشمل من قضى يبراءتهم ولا من سلموا الى اهليم 
ولا من حفظت النيابة العامة الدعوى العمومية قبلهم ؟. 
مر طاهر رار 


وكيل دابة احداث ممر 


فل حلة الحاماة 
0 
/ رصكام 

كما 

5 سحل كالسا أ كي م 
الاوراق فرفضت الحكة طلبه وهذا يمد اخلال 

ولد يحقوق الدفاع 

محكة النقض والابرام « وحيث ان لهم الحق فى ان يبت 


حي تار يذه ؟ دالسمير سمنة 1935 
تقض . دق الدع ٠‏ طلي اتتقال الحكمة . طلب التصريح 
باستشراج صورةمن املس المي . رقض ٠‏ وجه يطلاق 


الاعرة القانوئير 

للتهم الحق فى ان يبت براءته بكافة 
الطرق المكنة. ذاذا طلبمن الحمكة ان تصرح 
له باستخراج صورة من قرار صادر هن المجلس 
الحسبى بان ذمته بريثة من المبلغ الحجوز من 
أجله قبل نارمح التبديد المنسوب له أوطاب | 
انتقال المحكة الى الجاس الحسبى للاطلاع على 
هذه الاوراق فرقضت الحكة طلبه عد رفضها 
اخلالا يح الدفاع ووجب نقض الك 

الحكة: 

« حيث ان الطاعن كد ضمن طعته 
بان محكة ثالى درجة يجب طليه التصريح 
باستخراج صورة من قرار الجلس الحسبى بان 
ذمته بريثة من ميلغ الايجار الحجوز من أجله 
قيل تاريخ التبديد المأشوب اليه أو انتقال 
المكة الى المجاس السب للاطلاع على هذه 


براءته بكافة الطرق الممكنة فرفض الحكة 
طليه الماءاق باستخراج صورة من قرار المجلس 
الحسي أو اتتقال الحكة للاطلاع يعد هذا 


اخلال يحق الافاع وهذا من الاوجه المهمة 


الموجبة لبطلات الك ولا محل بعد ذقك 
للبحث فى الوجه الثانى وعلى ذلك يتمين قبول 
النقض واحالة القضية على دائرة أخرى لاحم 
فيها محددا 
( طمن عمد فايد قتح الباب ضد النيابة السومية 
غمرة »ا عنة عع قء دائرة حضرة صاحب المعالى 
اهمد طلءت باعًا رئس المحكية وتحضور حفرات 
اصحاب الىهالى والسعادة والمزة حدين دروش اما 
وكيل المحمكمة وعطيه حسنى باشا وعلى جلال بك وشمد 
حين بك متتثارين وجتدى عيد النك بك 
وكيل نيابة الا-تثناف ) 


الى 
محكة النقض والابرام 
تأرمخه ١‏ دسمير سنة 1971 


تقض ٠‏ طلب نقض من أخى الهم . 
لا توكيل ‏ عدم قيول ٠‏ 


الاعرة القانوئمٌ 


37 الحاماة يفف 


وجود توكيل اليه بببح له ذلك مجمل الطمن غير وحيث اك يكوذ لمن ف ير عه 
مقيول شكلا 1 ويتعين رفض النقض 
المدكة : ( طمن عثان على عثمان ضد اليابة غمرة 1١544‏ 
١‏ سنة 5 قضائية . دائرة حقرة صاب ال معالل احجد 
« من حيث أن الطعن مقدم من اخ الهم | طلت باعا والحيئة السايقة ) 


مع عدم وجود توكيل لديه سبح له ذلك ومن 
ثم يكون الطمن مرفوضا شكلا 22 
( طمن محقوظ مد ضد الناية نمرة ١١اسنة‏ 44 0 1 
قضائية . دائرة حقرة صاحب المالى اد طلت ياما محكة القض والابرام 
وافيثة السابتة ) حجم تارمخه 1 ديسير سنة 1557 
نقض . مرآقية . نساء 
يل القاعرة القاوٌ 
محكة النقض والابرام 1 
1 ان القاون رتم 76 العصادر بارخ 5١‏ 
ح ثار مه 75 للسيير صسله 15155 
اك باتك تدرأ بونيه سنة 1959 حرم فى المادة ١‏ منه وضع 
الشاعرة الهاتوفيز 2000 النساء تحت المراقية . الحم بوضع احدى النساء 
ان المحسكة ليست مازمة بان تبين السسبي أ تحت المراقية فيه خطأ فى التطبيق القانونى وجب 
الأذى اوجب استعيال الرأفة ' نقضه بالنسية الى المراقية والغاؤها 
المحكة : المحكة : 


« حيث أنْ الطاعن بدى طعنه على وجبين ٠‏ « حيث انْ القااون رمم 14 الممادر فى 
الاول ان محكة الإنايات قيلت دذول شخص 8 يونيه سنة 1988 حرم فى المادة "١‏ منه 
لا ميفة له فى الدعوى مدعياً فيها يحقوق مدنية لأراقبة على النساء قيكون الم يهذه المراقية 
والثانى ان الحكة لم تبين سبب استعال الرأفة | على المهمين مدتملا على خطأً فى التطبيق 
يتطبيق للادة ١١7‏ عقوبات القافوتي ويجب نقضه بالنسية لمذه المراقبة 

« وحيث عن الوجه الاول فان الطاعن | والغاؤها 
لا فائدة له مادام ان الحكة رفضت دعوى | (طين ثلثراية الس.ومية ضد فاطمة عبد الرحمن واخرى 
للدعى بالمق للدلى والرمته بالصاريف للدنية عمرة /ا# ستة نان .وائرة حشر عقف الملل 

ا | احمد طلمت بأشا رئيس الحكمة وافيأة السابقة ) 

د وحيث عن الوجه الثاتى فات الحكة يكفول 
ليست مازمة بن قبين السبب الذى اوجب 
الرآفة عملا بالمادة /إ١‏ عقوبات 


1 


/: 
محكة القض والابرام 
حم تار مخه 5 دسسمير سلة 1911 


تقض * تعووش . ضرر ء يانه . والدة الى 


القاعرة القائ: 2 

اذا كانت وافدة الحنى عليه عى المدعية 
بالحق اللمدنى كان وجه الضرر الذى يصيمها 
بفقد ولدها ظاهرا.ولكن اذا كان المدىى بالحق 
المالى هو خاله فالتعويض الذى عَدْى له به 
جب بيانه بيانا كافيا . فاذا خلا الحكم من بيان 
سبب النعو يض الهكوم به لخال الجنى عليه 
كان الحم ناقصا و تعين نقضه . 

المكة : 

« حوث ان الطاعنين يرتكنان من أوجه 
الطءن المقدمة مهما على عدم بيان الوقائم التى 
يساتتج متها سيق الاصرار وعلى عدم بيارتف 
الضرر الذى لق بالدعيين بالوق المدلى خصوصا 
بالنسية للددعى المدنى الثانى وهو خال الجنىعايه 

« وحيث فيا ص بسيق الاصرار فان 
الحم الطعون فيه ١‏ بين الوقائم المكونه 
لسيق الاصراو 

« وحيث بالنسبة لتعويض فان الحكم 
المطمون فيه لم يبين الضرر الذى لق بالدمى 
المدنى الثانى لأنه خال النى عليه وان كان 
ايت ان المدعية باحق المدتى الأولى هى وافدته 


جل الحاماة 


و بالطيع يصيبها ضرر بيب ققد ولدها ولكن 
لبعد قرابة المديى بالحق المدنى اثانى كان يحب 
ان يبين فى الحم المطمون فيه سبب التمو يض 
المحكوم له به ويان الغرر الذى لقه من 
جراء ذلك 

« وحيث أن هذه البيانات جوهرية لممرفة 
اولا ان كانت جناية القتل ارتكت سيق 
اصرار من عدمه وثانيا ان كان المدى بالحق 
المدنى الثانى اصابه ضضرر من ققد التى عليه 


يترتب عليه الحم له بالتعويض من عدمه فعدم 


بيا نكل ذلك يمد من الأ وجه الهمة ليطلان 
الحم بطلانا جوهريا وعلى هذا يتعين قبول 
الوجهين الخامس والسادس من اوجه الطعن 
وقبول النقض واحالة القضية على دائرة اخري 
من غير حاجة لبحث فى الأوجه الاخري 
اكتناء بالوجيين السابق ذكرها 

( طمن ننهان عمد المزب وآخر ضد النيابة الع.ومية 
ممرة 194٠0‏ سنة 4 ق . وظريفءقرج البيوى وآخر 


دائرة حشرة صاءب المءالى امد طلمت ياشا رئيس 
المحكمة واطيئة السابقة ) 


ليل 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه + ديسمير سنة 1955 


تقش * تموريض مدني . سبق تنازل 
المدعى المدنى . يطلان 


القاعرء القانوئيٌ 
اذا حكت الحكة بالتمويش المدى 
المدنى بالرنم عن تنازله عن دعواه وثيوت عدءا 


عل الهاماة 


طحت 


التنازل فى محضر الجلدة وفى الحم المطعون | الهم مع عدم وجود توكبلى لديها يبيح لها ذاك 


فيه كان حكها مالنا للقانون ويجب نقنضه فا 
يتماق بالتعو يض الماقى 

الممكة : 

« حيث ان الوجه الاول مفروض لان 
واقعة التزوير مبينة بيانا كافيا فى الحم 

« وحيث اله فيا يختص بالوجه الثاق 
فالثابت من محضر الإلسة وفى الح الماعون 
فيه ان الملدعى المدى قرر بالتتازل عن دعواه 
ورتما عن هذا التنازل ذفان المحكة قدايدت 
الحم المستأنف فيا يختص عبلغ التمويض 
المحكوم به للمدعى المذ كور ومن ثم تكو 
المحمكة قد حكت بثىء ل يطلب ويتعين فى 
هذه الحالة نتقض الم ورفض التعويض 

( طين قاسم ابراهيم فرج ضد التيابة مرة 4 سنة 


غ4 قضائية 8 دائرة حضرة صاحب المعالى أجد طلعت 
باخا وافيأة السابقة ) 


15 
محكة النقض والابرام 
تأر مه 1" دسمير مسمنة 19371 


تقض » طمن ام المحسكوم عايه . يدون 
توكيل . عدم قبول . 


التاعرةٌ لانانوئيٌ 
الطمن المقدم من والدة الهم مم عدم 
وجود توكل لديها ببح لما ذلك يكون غير 
مقبول شكلا 
الممكة : 
« من حيث ان الطمن مقدم من والدة 


ومن ثم يكون الطمن مفروضا شكلا » 

( طمن فرج عوسى ضد آالتاية تمرة 14 سنة 44 
قضائية . دائرة حقرة صاحب اللمالى احد طاءت باشا 
والغهأة السأيقة ) 


56 
حكة النقض والابرام 
حي تاريخه 1 دليسمير سنة 19175 
نقض - أحتاء اشاء مسروتة . وحوب بيان 
عل الماني بالسرقة . 
القاعرةٌ القَافُوئمٌ 
فى جرعة احفاء الأشياء المسروقة يجب 
اثبات عل الجإنى بالسرقة . فاذا خلا الحم .ن 
يان ذلك كان ناقصا و يتعين نفضه ٠‏ 
المحمكة : 
« حيث اله لاجل توقيع المقوبة على 
الخننى يحب اشنات عاءه بالسرقة 
ه وحيث ان هذا الامر غير مبين المي 
رحب نقفه 
( طمن عصطق عيد القادر شد التابة نمرة © ستة 


155 قضائية 9 دائرة حقشرة صاحب المعالى أجد طامت 
باعا واطيأة السابقة ) 


"١ 
محكة النقض والابرام‎ 
حم تار مه 5 دسمير منة وا‎ 
, تقض . هتك عرض . وحوب يان الأكراء‎ 
التاعر ة الفافوم:ٌ‎ 
فى جريمة هك المرض بالقوة يجب بيان‎ 


6 


واقمة الأكراء المدعى به لأآن الأكراء فى مثل 
هذه الجرام هو الركن الوحيد الذى تبنى عليه 
اتهمة . فاذا خلا الحم من بيان ركن الأكرا. | 
كأن ناقصا و بتعين تقضه . 

الممكة : 

« حيث اف اليمة المسئدة الى الهم هي 
انه متك عرض زوحته بان اناها من الخلف 
كرها عنها 

« وحيث ان الك الطعوذ فيه ل يبين 
شيئا مر وقائع الأكراه الدعى به مع ان 
الآكراه فى مثل الدعوى الماضرة هو الركن 
الوحيد الذى تبنى عليه التهمة ومن م يكون 
المج خاليا م نالبيان الذى كن محكة النقض 
من حراقبة تطبيق القاون وعليه يتعين 
قبول الطعن . 


(طءن متصور اسماعول أبراهيم ضد النداءة كمرة 
٠‏ سنة 44 قضائة . دائرة حشرة صاحب المعالى 
احجد طلءت باشا واطياًة السايقة ) 


0ل 
١‏ محكة النقض والابرام 
تأرمحَة 5 ديسمير سنة 7و1 
تقض . استثناف الحكوم عليه . تشديد العقوية 
القاعرة العَانُوني 
حرى قضاء محكة النقض والابرام على انه 
لايجوز لحكة ثانى درجة تشديد المقوبة المحكوم 
يها ابتدائيا اذا استأنف الحكوم عليه وحده 


درن التيابة . ْ 


بما انه فى الواقم ان محكة “الى درجة 
حكت بالمبس مدة سنة حالة كون الك الذى 
أستأتقه المحكوم عليه وحده صادرا حسه 
عانية شوور 
وبا ان قضاء هذه المحكة جرى على انه 
لا يجوز التعديد فى هذه الالة كا ماء فى حكبا 
الصادر فىه فبرابر سنة 1894 وهذا اصل من 
الاصولالقانونية العامة المقررة فليس لل حكّة 
الاستئنافية ان محم عتوة اشد مر التى 
حكت يهاالحكة الابتدائية ويتعين اذن نقض 
الحم واصلاح هذا الحلا 
( طمن الناية ضّد امن -سانين عد عرة 1١565‏ 


دتة عق . دائرة حشرة صاحب العالى إهد طلعت 
باشا واهيأة السابقة ) 


الفف 
محكة القضص والابرام 
9 كار » " دالسوير سنة 81951 


- 


قش 5 انتجواب اليم 5 عدم 


ممارضة . لايطلان 
الاغر م لقاو 

ان المادة 18 من قانون تحةيق الجنايات 
انما وضّعت لمصلحة المهم من مفاجئات المناقشة 
التى لا تحند مغبتها بالنسبة اليه فله الحق بان 
عسلم عن الاجابة . فاذا م يقعل يعتير عدم ا.مناعه 
تنازلا عن حقه فالطمن المبنى على ان محكة ثاى 
درجة استجوبته وناقشته خلافا لمنتمى نص 


المادة 1 من قانون محقيق الجنايات مم ثبوت 


محلة الحاماة 


عدم امتناعه عن الاجابة يكوك غير وجيه 
ومين قضه 
المحكة : 
« حيث ان الطاعن يدعى ان الحكة 
الاستشافية قد استحو بته وناقعته خلاظ للا 
يقفى به نص امادة ١80/‏ من قانون محقيق 
الجنايات وان الحم خال من بياذ وتيع 
الدعوى وان الحكة عدلت المم بدون 
بياذ اسباب 
« وحيث ان هذا كله عرفوض لان المادة 
1 اغا وضمت أصلحة الهم 
اجات الناقشة التى لاتحمد مغبتها بالنسبة 
له وقد كان له ان يعتنم عن الاجانة وهو م 
يفعل وهذا يعتير تنازلا منه عن حقه ولان 
الواقعة مبينة مانا كافيا ف الح ولان التعديل 
كان لمصلحة للنهم نفسه فلا وجه للتضرر ومع 
ذلك فقد ابأن الحم سيب التعديل وهو 
ظروف القضية وهذا كاف 
( طءن احد احد العيد ضد النياية نمرة "١‏ ستة 


4 ق . دائرة حضرة صاحب الءالى اد طلمت باشا 
رئيس المحكمة والهيأة السايقة ) 


وصيانته من 


12 
محكة النقض والابرام 
حم تار يخه 5 دإسمير سنة 15175 


تقض ٠١‏ نصب'. طرق احتالية . اكاذب . 
شرريك .صقتعه. 


التأعرةٌ الما م 


"1 


تكفى لتكو ين الطرق الاحتيالية اذا كانت صفة 
من صدرت عنه حمل على الثقة به وتصديق 
اقواله . وصفة الشريك لاوج من الصفات الى 
تحمل على اثقة بأقوال الشريك . فالشر يك 
الذى يومم زوجة شر يكه بأنه موفد من قبل 
زوجها لأخذ اوراق لتوصيلها اليه وجود شركة 
تجارية بنْوما وتسليمهاوراقا وعةودا بناء على هذا 
التأ كد وعلى هذه الصفة كذيا يمتير مرتكيا 
جريمة النصب ٠‏ 0 

الحكة : 

« حيث ان الطاعن يرتكن على ان المكم 
المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى ٠ن‏ 
شأنها التأثير على زوجة الجنى عليه لوصول لأخذ 
الأوراق والنقود وان الواقمة الثابتة فى الحكم 
ليست الا كذيا غير مقئرنة طرق اخرى تن بده 
وهو لا يكنى لتكو بن جر يمة النصب وعلى ذلك 
تكون الواقمة غير معاقب عليم! قاتونا 

ه وحيث ان الواقمة الثابتة فى الحكم هي 
ان الطاعن والنى عليه وولده اشتركوا في مجارة 
غلال وعسل كل منهم يق الثلث وقد باع 
الطاعن مثزله للجى عليه بلغ ؟١‏ حتمها ودقعه 
مقابل حصته في الشركة وانه استأجر المازل بعتتد 
ايجار وهذين المقدين مم اوراق كانت محفوظة 
عند زوجة الْجنى عايه وان الطاعن بعد ان تخاف 
فى باده عن السغر أراقثة الجنى عليه وابته الى 
البلاد لتحصيل ذمامات الشركة و بعد ان اعتر 


من المقرر قضاء ان الأكاذيب وحدها | يمخطابات منه عن الدفر ذهب الى زوجة الجنى 


بك مح الهاماة 


عليه واوجمها انه .وفد من قبل رُوجِها تجواب | وقضت المحمكة الامتثنافية بالاداة والمقوية 
منه ليستلم منها عقدى البيم والايجار واوراق ول يرد م اكور هذا الوجه و|شر 
« وحيث مر: المقرران الا كاذيب | رطلان م 
0 تكق تين 0 الاحتيالية اذا 7 
١‏ 

ل « با ان الحم الاستتاف الى قضى على 

« وحيث ان الطاعن قد استمان فى الواقم | لمهم بالعقوبة لثبوت النهة من التحقيةت 
على تأبيد اقواله الكاذبة لدى زوجة اللْجنى عليه | وشهادة الشاهد ولوجود زراعة عشرة افدنة 
بصفته فى الشركة وى تعل انه شر بيك ولولا ذلك | محجوز عليها والمنرم صاحبها وحارسها 
ل صدقته فى افواله وسادته تلاك الاوراق ١‏ « وكا ان الحكم الابتداى ذكران الحجز 

ل اركا ئَ 
ه وحيث لل ذكر تكون اركان جرع ا لم يبت حتى يمكن ان يكون محترما فلا جرية 


التصب متوفرة فى هذه القضية ويكون النقض 
فيا لها د الل1.؟ الاستكنافى الم 
فى غير محله ويتعين رفضه ا فيا لمم وير 0 ق 1 
0 طمن +زاوى عبد الرحيم ممتوق ضد 0 على هذا الوجه ويشر اليه تهذاوجه من الاوجه 
ومية نممرة 47 سلة 44 قء ذائرة «غرة حب | إ1, .ة زمللةد 
المعالي امد طلءت نا زئدس الحكيمة واليكة السابقة ) | لين بطلا 1 
( طعن خليفه المصرى ضد الناية العحمومية ممرة ١١6‏ 


ْ سنة 2*5 ئَ . دائرة حشضرة صاحب الممالى اد طلءت ت بأشا 


1 1 | رئيس اللمسكية وافيكة الابقة ) 
محكة التقض والابرام 
تأر ممه " دإسمير ممئة 9و 1 
نقض ء تبدهد اثياه حجوزة ٠‏ وجوب بان محكة النقض والابرام 


كدت المدز للاداةء يعد الراءة 
5 تاريخه 7 ديس.مبر سنة 191 


نقض * حكم غرابي , عدم قبول . 
القاعرة الفا نوي 
لاقل الطعن بطريق التقض فى حكم 
غيانى لم يصبح نهائيا لاحيال الحم بتعدله 
أو الغائه وعرفة الحكة التي اصدرته 


الذاعره القانوتم: 
اذا انهم شخص يتيديد محصول زراعة 
ميان ملكة له ومحجوز عليها قضائيا حالة كونه 
معين عليمها حارس وحكت محكة اول درجة 
بيرائته بناء على ان الحجز لم يدت حتى يمكن ان 
يكون الحجز ترما نماستأنفت النيابة حم البراءة 


ساسم لوه 2 عماسم ممصا اس سمس سم سب ا حي 1د 


الحاماة 


8 


الممكة : 


الحكة : 


«بماانالحكم الملمون فيه غياتي ولم | « با اف للتهم الاول لم ببين اسباب طمنه 
يصبح لبائياو لهذا تجوزالمعارضةفيه وعكن اذ | فطعنه غير مقبول 


تمديله او الغاوه عمرفة المحكمة التى اصدرته 
اللمن بالنقض فيه قبل الاوان ويتعين 


( طمن التنابة ضد تمد على عيد الله نمرة 184 ستة 
5 قضائية . دائرة غرة صاءب الممالى احمد طلعت 
باعا واهيأة السابقة ) 


فد 
محكة النقض والايرام 
حك تار يخه مير سئة 977 
تقض . محام مقرر امام الام الجرئية . 
كرافم في جناية 
القاعرة المائوئدٌ 
لا يعتبر وجيها ويتعين رفضه لعدم وجود 
اى بطلان الطمن المينى على ان الحانى الذى 
ترافع عن الطاعن امام الحكة مقور امام الحاكم 
الجزئية فقط خلافا لنص المادة م؟ من قانون 
تشكيل محاك الجنايات 


«وعاار:_ طعن ##ود المراوى حار 
لشكله القانوتق فهو مقبول شكلا 
« وعاانه عن الوجه الاول من وجعى 
طعن تمود للراوى المذكور المتعلق بعدم 
ثبوت له السلاح وعدم ضيط الفرده على 
زعمه فآن هذا متملق بالوتايع التى لممكة 
الجنايات وحدها حق النظر والفصل فييا 
فيكون هذا الوجه مرقوضًا 
« وعاانه عن الوجه اثثاتى المتملقباذالمحاى 
الذى ترافمعن الطاعنامام الك ةمقرر امام 
المحاك الجرئية فقط خلاةالنص المادة8من قانون 
تعكيل محام الجنايات فانه فضلا عن ان امتهم 
لم يافت نظر محكة ال موضوع اليه فانه<تى لو كان 
محا لايتر تب عليه بطلان لان المهم استوق 
حقهق الداع واذن يتعينرفضهذا الوجهايضا 
( طءن وى رضوان عجور واخر ضّد التياية 
الحمومية تمرة 51» منة 44 ق . وحمد حمد اليحيرى 


مدع مدلى . دائرة حضرة صاحب الممالي احد طلمت 
باعا رئيس الحكمة وافيأة السابقة ) 


ع1 


علة الحاماة 


آل و 2 عو ابي 2 وود 
و 1 2 2 

يوي 6--- 
اله مآ ٠.‏ ذه 


ل 
محكة استثناف مع الاهلية 
حم تار يه 75 فيراءر سنة 19117 
بمين حاسمة . توجمهها . سلطة القاضى ‏ 
الشاعرة النائويْ 

مرى الميادىء الثابئة قانوثا انه ليس بحتم 
على القاغى ان يقبل من الخصم توجيه اليهين 
الجاسعة لخصمه بل ان امر توجيه الهين وعدم 
توجبهها متروك لتقدير القامى على مقتضى 
ما ستخلصه من ظطروف كل دعوى وله بعد 
ذلك ات يقفي بتوجيهها او يعدل صيغنها 
او يرفضها جملة 

المحكة : 

« عاان المستأتفين قد عرضوا على التأنف 
عليه فى جلة المرافعة الهين الحاحمة بالصيغة 
الثابتة فى الحضر وركز بذاك كل ادلة دعواء فى 
البين وتنيجتها ولكن المستأنف عليه عارض فى 
'وجمها اليه وطلي القضاء برفض توجيه الهين 
وبرفض الدعوى ٠‏ 

وها انه لا نزاع فى انه من المبادىء الثابتة 
قانونا انه ليس محتم على القاضى ان يقبل من 
الخمم توحيه العين الحامعة لخصمه بل ان الامر 
مترءوك لقديره على مقتفى ما ستخلصه من 


ظروف كل دعوى وله بعد ذلك ان يعَهَى 
يتوجيهها أو يعدل صيغتها اويرفضها جملة (راجع 1 
بحلة النشريع والقضاء المختالط الصفحة ر ّ بام 
السنة الثالثة عشرة والصئحة 0:1 السنة الرابعة 
عثرة والصفحة 54 الستة الامنة عشرة 
« ويماان المحكمة لا ترى مر:_ ظروف 
الاعوى الحالية ان الصلة التى بين طرفي الخصومة 
كانت تحول دون اثيات اتفاقها بالكتابة 
ذاك الاتذاق الذي ببغى المستأظون اثياته أونفيه 
بالهين المعروطة فلا قرابة ولا اى ظرف آخرقام 
حائلا دون ذلك ومن جبة أخرى فان المروءة 
القى يفسر يها المستأنفون تصرف خصمهم فى اولى 
خطوات التعامل لم يكثاف عنها شيء فى الدعوى 
« وءا انه مع قعود ال متأتفين عن اقناع 
المحكمة بانكانت هتاك موانع تحول دون تدوين 
اتفاقهم مع خصمهم على موضوع الاعوى وجب 
رفض 'وجيه الهين ْ 
« وكا ان المستأنفينقد حصروا ادلهمق 
اليين المعروضة وبالقضاء يرفضها تمين تأييد 
الك الصادر ابتدائي بذلك 2 
( استثناف الحوايه جد وآخرين ورثة الرحوم 
تاوضروس جرجس خليل وحغر عنهم حفرة الاستاذ 
مرقس اقندى فهمى الحائى صّدصاروقم بكمينا عيدو شر 
عته حضرة الاستاذ نصيف افتدى زكى الحاى نمرة 15م 
ستة 47 قضائية ٠‏ دائرة حغرات أصحاب المزة متولى 


بك ذنم وعمد بيب عطليه وك واحد نظيف بك 
مستثارين . ) 


مل الحاماة 


لفة 

محكية اسئئتاف .صر الاهلية 

: حك تار مخه 9 فيرابر ١511‏ 

حراسة ٠‏ قسجيل تنبيه تزع ملكية . حكيه 

الماعرة القائوهْ 

أن المادة 4ه مرافعات قضت بانه يترتب 
على تسجيل التنبيه الحاق ايراد العقار المقصود 
نوع نين بد اديع وثزات جز و بوزع .دا فين 
الما التى اعبت ذلك التسجيل من كل منها كا 
يوزع تمن المقار. ويستفاد من نص هذه المادة 
ان القانون جمل المرات فى حك المحجوز عليها 
لاداء الدين المطلوب ولا يكن تنفيذ حك هذه 
المادة الا بتعيين الحارس على العين المتزوع 
ملكينها لى تبق الات والابراد ملحقة بهن 
النائج من بيع المين نفسما 

١ : المحكمة‎ 

« حيث أن اماد همؤه مرافمات قضت 
بانه يترتب على تس جيل التنبيه الحاق ايراد المقار 
المطلوب نزعه من يد المدين وثراته به وبوزع 
ما يخص المدة التى اعقيت ذلاك التسجيل عن 
كل منها كا بوزع كن العقار و يستفاد من قص 
هذه المادة ان القانون ‏ جعل المُرات فى حكم 
الحجوز عليها لاداء الدين المطاوب 

« ومن حيث انه لا يمكن تنفيذ حك هذه 
المادة الا بتعبين حارس على العين المازوع ملكيتها 


185 


مرت ابيع المين نفسما ولذلك يكون الحم 
المستاءف فى غير محله وتكون الوزارة محقة. فى 
طلب تعيين حارس ٠‏ 1 
« وحيث ان الوزارة طلبت ان تحكون 
حارسة ولا ترى المحكمة مانماً من قبول ذاك 
( استشاقف وزارة الاوقاف وحضر عنها حمرة مالم 
افندى الدهرى الحائى ضصد الك.خ جمد اعد صيام 
وحضر عته حشرة الاستاذ اميل اقندى توتوتجى الحاى 
عرة 5لاه سنة 45 قضائئية . دائرة حغرات اصواب 
المزة املق يك ابراهم وعلى يك عزت وتخود يك ساي 
مقثارن ) 


' 
محكة استئناف مع الاهلية- 
5-2 تار مه ؟١‏ ونيه سنة 1511 
نفقة , اختصاص الحام الاهلية . احوال . 
القاعرة القائوتير ش 

الحم الاعلية مختصة بالحكم فى طاب 
ثثقة مقدم من مسحق فى وقف جوز على 
استحقاقه كا لها الحم بالنفقات الى يطلبها 
الفروع من اصولم والاصول من فروعهم 
والازواج عن ازواجهم كا لها الحم بالتفقة 
للنقلى إذ مرح له القانون بطلب تقدير نفقة 
ضَد دائنيه . أما دعاوى النفقة المتملقة بسائل 
الاتكحة الخاصة بالاحوال الشخصية فلا يدخل 
فى اختصاص الما 8 الاهاية 

الممكة : 00 : 

« يمان الحى المستأنف .قد اصاب المق 


لكى تق الات والايراد ملحقة بن اقذى بل ِْ فى قضائه بالنفقة للاسباب التى اسند اليها ولما 


+14 


فأضل الغلة بعد كفايته وكفايةمن تلزم تمقتهم 
بلا اسراف وليس من ريب قى أن هذه 
القاعدة الشرعية المسل بها مما يجب تطبيقه 
على الخصموم 
« وعا ان التقدير الذى ذهب اليه الحم 
المستأنف لم براع فيه ما راعته المحمكة الشرعية 
عند تقدبرها نفقة الست زنوبه هاتم واولادها 
وترى هذه الحكة من أجل هذا وعراءاة 
لقيمة صاق الابراد وحالة عائة الممتأنف دقع 
النفقة الى عشرين جنبها فى الشهر وعى كل 
السيد مد تود السومى ومن يعوطم من 
زوجته واولاده ويكون لهذا المباغ الامتياز 
القانولى قبل الدائئة الاخرى 
( استثناف السيد حم افتدى كموده وحضر عته 
حضرة الاستاذ عبد الرحن انتدى البيى الحاى ضد 
الست زنويه اأسيد وحقر عنها حفرة الاسداذ فيايب 
افتدى بثاره الحاى والمواجه القرود جمعى وحشر عنه 
حقرة الانتاذ اميل افتندى ولاد الحنى هرة لالاه 
و١7‏ هسنة 49 قضائية دائرة حشرة صاحي السعادة عد 


عرز اما وحقرق صاحي المزة فيك المكيم عسكر 
بك وعد ابيب عطليه بك الستشارين ) 


تعامي 
هااسباب 1 ال براي 
عن الرفع إعرصم الو متصاص 


« من حيث أن الدعوى موضوعها طلب 


تقدير تفقة عرفوعة من مدين صد داثنه 


بجة الحاماء 


الذى حصل على حك تفقة يطريق الحجز على 
استحقاقه فى وقف وهى كل ماعلك 

« ومن حيث ان الحاكم الاهلية مختصة 
بالمم فيا بقع بين الاهالى من دعاوى 
الحقوق مدنية كانت أو تجارية أيا كانت 
ولاتخرج عن اختصاصها الاماهو مذكور 
فى المادتين 15 و +1 من لانحة الترتيب 

« وحيث ان دطوى النفقة التي لاتدخل 
فى اختماص الماك الاهلية انما هى دماوى 
النفقة المتءلقة عسائل الانكحة الخاصة 
بالاحوال الشخصية مادة 15 أما ماعدا ذلك 
من دعاوى النفقات قهى مثل سائر الدعاوى 
التى ينطيق عليها القانون العام فن اختصاص 
الحاكم الاهلية نظرها يدل على ذلك النص 
على بعضها فى القانون المدلى فيباب الالتزامات 
التى يوجبها القافون وعلى النص فى القانون 
التجارى بالنسبة لامفلس الْذى صرح له بطلب 
تقدير تفقة ضد دائنيه وعايه يكوذ الدفع فى 


غير محله ويتعين رفضه 


« عى ا موضوع » 

« ومن حيث بالنسية للموضوع "نه 
لا نزاع فى ان المدعى لا كلك شيئًاً آخر يمكنه 
ان تعيش منه سوى الاستحقاق الذى حجز 
عليه تحت يد الناظرة ولم يقدم أى دليل على 
انه قادر على الكسب بل بالمكس ثابت أن 
له زوجة وأولاد يحتاجون الصرف علييم 

« ومن حيث ان المدعى عليه الثاني نازع 
فى أحقية المدعى فى طلب تقدير أى مباغ من 


محلة المحاما: . 


يدك 


الاستحقان الحجوز عليه بعيفة تفقة ارجئنا | الاستحقاق: المحجوز عليه وليس ندا ان 


على أن نصوص القانون المدي تبيح له ان 
إستوق دينه أولا من اموال مديتنه 

١‏ ومن حيث أن القانون اجاز صراحة 
للمفلس أن يتحصل من اموال تفليسته على 
مأ يقوم ععيشته .ع عائلته مادة 6 تجارى 
ولاشك فى ان ذلك اساسه قواعد العدل 
التي تقضى بان المفلس الممنوع عن الكسب 
وعن ل المعتاد ببب الافلاس لا عمكن 
تركة بدون ان يقرر له ما تقوم عميشته مم 
عائلته فلا ثىء عنع المحمكة من مراعاة ذلك 
بالنسةللمدينغير التاجر متى وجدت الاسباب 
الميررة لتقرير التفقة اتياط لقواعد العدل 
ا مصرح طاراتياعها عند عدم وجود النص فى 
المواد المدنية مادة 78 من لانحة الترتيب 

« وحيث فضلا عن ذلك فان المحجوز 
عليه انا هو استحقاق فى وقف ومن المعلوم 
ان من أث اغراض الواقفينع:د انشاء الوقف 
الاهى الحرص على حالة المستحقين وضماذ 
معاشهم إستفاد ذلك من حر صرم على استبقاء 
الاعيان الموقوفة واخراجها من جرى التعامل 
ناذا ما قررت الحكة نفقة من هذا الاستحقاق 
انما تكون قد لا حظت غرض الواقف وعملت 
على تميذه على ان حك الممكة الختلطة 
المقدم فى الدعرى والذى يتمسك به المدعى 
عليه الثاى قد أقر هذا المبداً ضما اذ صرح 


يتغرر من ذلك لأنهكان يجب عليه اذيلاحظ 
هذا التأرف عند التعامل مم المستحن . 
« ومن حيث ان ريع الوقف يقدر لغ 

٠‏ جنمها فى السنة فالممكة تقدر للندعى 
نفقة قدرها عشرة جنا تمراعية فى ذلك 
عالة المدعى وظروفه وثرى اتزام المدعى 
علها الاولى الناظرة بان تدقع له هذه النفقة 
فو أول محيرية حتي سداد دبن 
المدعى عليه 

( قضية السيد افتدى عد مود ضد الست زنويه 
السيد وآخر مرة ١‏ سنة ١415‏ كلى . دائرة حفرات - 
اصحاب المزة عرد الجيد بك ابراهم ومتدى بك 
ميخائيل وتود بك صادق قضاة ) 


١ 
حكية اسكناف مر‎ 

ح تأر مه 7١‏ ديسمير سئة 5ه 

تعوريض , معاشرة غير شرعية . ثرك . هجران 

القاعرة العَامويٌ 

ان صلات المعاشرة غير الشرعية التىتكون 
بين رجل واعرأة هى صلات لاتيررها الشرائع 
ولا ترضى عنّها الاداب فاذا تولاها الفتور ثم 
الاتقطاع والترك فلا نكون محلا لتعو يض ما لمن 
فاته غنمها او طْقته خسارتها اذا كانت المرأة 
قد نظرت الى الرجل كليل لها تقثل فيه شحهوتما 
الحيوانية وهو ينظر الببا كذاك بدون ان 


باحقية زوجة المدعى فى ان تأخذ تمقة من | _يكون هناك تغر ير ولا اغواء 


4ه 


محلة الحاماة 


المحمكية: 
« بما ان اساس التعويش الدذى فَمى به 
المي الستأنف هو تكول المستأنف عن 
وعده بالتزوج من المتَأنف عليها 
« وبا ان هذا الحلف ف الوعد بالزواج 
واذكان فى ذاته قد يرجم لاسباب مبتورة 
ولسقط حق المطالية بتعويض عنه هن 
المستأئف ينكر بان صدور اى وعد منه 
« وعاان ما ستخلص من التحقيقات 
المقدمة صورتما ومن ترججة الخطابات المتمادلة 
بين طرفى الخصومة اذ العلاقة التى كانت قائة 
ينهما يغو.ها كر وش غير قليل نان كلا 
مهما كان يتيدل في الكتابة لصاحيه الى حد 
يندى جبين الخياء ويثير سخط الشريف 
« ويماان مظهر الدعارة والفجر الصارخ 
في هذه المكاتيات ين فى ذانه علاقة الخطبة 
التى تدعيها المستأنف عليها ويقطع بانها اا 
نت تنظر للمستأنف كخليل لما تتمثل فيه 
شهوتها الحميوانية وهر ينظر البها كذلك فليس 
كت من تترير ولا اغواء 
« وا انث مثل هذه العبلاة الى لاتيررها 
الشرائع ولا ترضى عنها الاداب لايصح اذا 
ماتولاها الفتور ثم الاتقطاع ان تكوذ محل 
تعويض لمن غأنه غنمها او لكقته خسارتها 
« وما انه يتبين من ذلك ان المكم 
الممتأنف لم يصب فى قضائه بتعويض 


لاستأنف علها ويتمين اذت الغاوه 


ورفض دعواها 

( استثتاق المواحه خاشقيك هوريان وءفر عته 
حفرة الاستاذ عيد اليد افدى وسف الاي اا عن 
حقرة الاستاذ ممطق يك الخادم الحاي ٠‏ ضد الست 
أؤاقش طاشيان وحفر عمها حفرة الاستاذ اناون سلاعه 
يك المحاى نمرة ١55‏ سنة 4# قضائية . دائرة 
حغرة صاحب المزة متول بك غنيم و#ضور حضرق 
صاحي المزة مد لبيب عطيه بك وود ؤالب بك 
مستثارين ) 


زشفة 
محكة جنايات بتى مويف 
- تاريخه 10 ينابر سنة 15517 
سرقة يأكراء . مادة الالا عقربات ٠‏ 
اوتباط السرقة والأكراء . 
الوّاعرة القانوني 

يشترط لاعتبار الواقعة مسرقةيا كراه منطبقة 
على المادة الال عقو بات ان توحد بين الثمل 
الممتبر مسرقة وبين التعدى المكون للاكراء 
ارتباط يدل على ان الغرض من الاكراه هو 
الفكن من الحصول على الشىء المراد سرقته 
واما اذا حصل الاكراه فى حالة لاعلاقة لها 
باعمال السرقة فلا تنطيق المادة 971 واما 
يعاقي على كل من التعدى والسرقة بالماد: النطيقة 
على كل جرمة على حدتها بدون تأثير الننيجة 


التى #ترتب على العملية 
المحكمة ٠‏ 


« من حيثُ ان واقمة الخال فى هذه 


القضية تتلخص فى أن امين عبد الرحيم وهو 


عم الحاماة 


سارح بغتمه بجوار مقات الجتى عليه سلب مه 
تجورتين أو ثلاثة فقبض عليه ال جنى عليه وصاح 
فض رآخرون اليه ورأوه وهو بهذء الالة ثم 
حضر بعدهم ال هم الثالى وضرب الْجنى عليه 
نصا بقصد مخايص أخيه 

« وحيث ان الظاهر من عذء الوقائم ان 
لسرقة وقعت من الهم الاول بلادخل لاخيه 

ه وحيث ان ضرب امهم الثالى المجنى 
عليه كا يوْحَذْ من الوقائع لم يتعاق بالسرقة لأنه 
| ينبت انه كان مع أخيه عند ارتكابه هذه 
لسرقة حتى كان يمتبر فاعلا أو اتقق معه على 
رنكايها ووقمت فملا بناء على هذا الاتفاق أو 
عطاه سلاحا أو آ لات أوأى ثىء آخراستعمل 
ن ارتكابها ممع عامه بذاك أوساعده باية طريقة 
خرى فى اعمال يهزة أو مسهلة أو متممة لها 
عتى كان يكن اعتباره شر يك لله فيها وام 
لذى نيت اما هو وقوع الضرب لتخايصمه 

« وحيث انه لايمكن اذن بأى حال من 
لاحوال اعتيار فعل الاخين واحدا ويدخل 
فت احكام مادة واحدة هى المادة الام 
توبات وامًا فمل كل من المهمين لاعلافة له 
الآخر الا منحيث نتيجة عرضت لا من حيتٌ 
بوهر السرقة و يتعين لذلك ان يحاسبكل من 
لنهمين على ما وقع منه شخصيا فالسارق يعامل 
حكام السرقة بحسب ظروفها والضارب على 
اوقع منه الفرب 


« وحيث ان السرقة وقمت على ثلاث 


"44 


تجورات لا تسارى من العُن على قول صاحيبا 
فى الجلسة أكثر من نصف قرش وءا ان 
المجور لى يكن انفصل عن الارض فعقاب الهم 
الارل فى هذه الواقعة ينطيق علي المادثين هل/ا؟ 
و70 عقوبات 
الثانى عو بسببه الحنى عليه مدة لاتزيد عن 
السيعة أيام وعتابه يدخل نحت نصالمادة ١-1‏ 
اه 

( قضية اانا بة العمومية ضد امين عبد ار حم وآخر 
وحفر عنهءا حفرة الاستاذ خالك افتدى ٠ؤمن‏ الحاى 
غمرة ١53‏ احالة سنة 1١584‏ . دارة حفرة صاحب 
السعادة عد علام ناما و<ددور حقرات اصحاب المزة 


اليد عيد اشادى بك الحندى وحامد رضواذن يك 
مستشار بن وتحد عبده أقندى وكيل النياية ) 


الال 
محكة جنارات بتي سو يف 
حك تار يخه 10 يناير سنة 1917 
نصب . طرق احتيالية . أحواها . 
التاعرة القاوئي 
الطرق الاحتيالية “لوارد ذكرها فى المادة 
9 عقو بات هى من الوقائع التى لا يمك تعيينها 
او تخصيعهها بل للمحكمة تقديرها بحسب ظلروف 
كل قضية واحوال الاشخاص الواقمة علوم 
فيصحأن يعتبر احتيالاعلى احد الناس مالا يعتير 
كذلك بالفسبة الى غيره 
الحكمة-: 
« من حيث ان وائمة امال فىهذه القضية 


564 


محا لهاماة 


تتاخص في ان الحنى عليه يقول ان الهم حضر | الواقع عليهم ااتحايل فيصح ان ما يعتير احتيالا 


وطلب اليه 'ن برغب فى الحصول على عاءل 
دشتغل معه فى مصلحة التليعون برائي بو قدره 
ثلاثون قرش وللحصول على هذه الوظيفة يجب 
ان يدفم اليه اثنى عشر جنيها على ذمة الرئس 
ولا كان الحنى عليه مر البسطاء وكان المنهم 
نفسه لابسا ملابس المصلحة التى من شأنها ان 
يوثم مثل الحنى عايه ان صاحبها فى الصورة التى 
سمح بها لنقسة عند محاد ننه مع الجنى عليه له 
صفة مؤثرة لم يكذب هذا الاخير الخير وذعبي 
ليحضر الاثنى عشر جزيها ليلتحق مهذه الوظيفة 
ققصد خليل على وحصل منه على السبعين قرة) 
التى كانت عنده ولا لم جد خلاخها طلب اليه 
امهم ان يمحضر له مصاغا ابر الحنى عليه 
استعدادء لتقدعه فاحضر له خلخالين من النضة 
وبنها هو والمنهم يان اتفاقهها فوجء يعرفة 
خليل ابراهم شيخ البلد الذى ضبط المنوم 
بالاشياء المذكورة 

« وحيث ان هذه الواقمة كا تبنت قبل 
ثابتة من اقوال الى عليه وشهادة من اقرضه 
الميلغ ومن صبط المبلخ وال خاخالين وءن عدم 
وجود ما يدعو الجنى عليه لاتهام المنهم كذيا 
هذا كله قضلا عن اقوال المنهم نفسه التى يوخ 
مها صدق الواقمة كرا وقعمث 

« وحيث ان الطرق الاحتيالية مى من 
الوقائع الى لايمكن ان تمين بل للنحكة تقديرها 
سب ظروف كل قضية واحوال الأشخاص 


على احد الناس لا يعتي ركذالك بالنسية لغيره 

« وحيث أن حضور اللهم محالته الى 
حضر بها للهجتنى عليه وسبق الكلام عنها وايهامه 
بأنه فى «قدوره ان يوظفه بثلاثين قرش) يوميا مع 
ايهامه بتمام ذلك فيا لودفم للرئيس مبلغ اثنى 
عشر جنب كل ذلك اثل الجن عليه مع ماهو عليه 
من السذاجه التى شاهدتها الحكة اما يك فى 
نظر الحكة لاعتبار المنهم محتالا يداخل عقابهعلى 
ما وقم منه فى الزن والمكان المبينين قبل حت 
احكام المادة ١9+‏ عقو بات 

« وحيث ان الهم عائد لسيق الحم عليه 
بست عقوبات نقيدة ااحرية أخرها بالحميس 
شهر بن لاستءاله طرق احتيالية بتارعخ ١4‏ سبتمير 
سئة 7و واحداها يحيسه سنتين مم الثغل ى 
5 سبتمير سنة 14.١4‏ واخرى باعتياره مجرما اعتاد 
الاجرام فى ٠١‏ يونيه سنة 1515 

ه وحيث ان الحمكة ترى مماملته بالمادتين 
4 و0ه عقو يات 

( قضية النياية العمومية ضد حسين ابراهيم حسين 

وحضرعنه حضرة الاستاذ دين افتد ىاسماعيل الحا ىكرة 


ده سنة 7ه .دائوة حضشرة صاب الدمادة تمدعلام 
باشاو الهيئة السابقة وحضور مي الدبن افندى وك رالتياية) 


1:7 
محكة جنايات بنى مويف 
كار مخه ١114‏ مارس مئة 27 


تيديد . صراف . وظيفته . محصيل اجار . 
مادة 1ة عتورات 


التاعرة القائوتيٌ 
لا كانت وظيفة الصراف سبا الثقة العظيمة 


عل اماما : 


التى افترضها القاثون فى الموظف فاذا استولى 
ببب وظيفته علىكُن امعدة او ايجار ارض من 
اراءى المنافع العمومية ولم يوردها فى ابوابها بل 
استخدمها فى مصلحته الخاصة وقد :لت اليه 
بيب وظيفته باعتبار انها مطاوبة الحك 
ومد فوعة له بهذ هالصفة فان نبديده اياها يمدت 
نص الادة /1ة عقو بات لا المادة 7947 عقو بات 

المحكة : 

«من حدث ان الواقمةتتلخص فى ان للم 
بصفته صرافا لناحيتى شلقام وساقولا استلم من 
.كل من الاشيداص المبيتة اسمامهم بالنهمة 3 
الئى وردت تت اسمه على انها 
نا لأحودة اخذها او ايمار الاراضى من اراذر 0 
النافم العمومية ولمروردها فىابوابها بل استخدمها 
فى مصاله الخاصة وخلاصا من ضائفة مالية وقم 
فبها بسبب اتاره فى قطن على قرله وقد له ر كل 
ذلك عند ما حول عركز تى مزّار على هذا 
المراف انذارات عقارية واردة من المديرية 
لتغيذها باقام الاجراءات العقارية على الممولين 
الهررة باععائهم هذه الانذارات ( م بعض المجنى 
علمهم فى النهمة وغيرثم الفريق الاول لغاية 
خليل مهد خليل ) ان لم صل سداد المطاوب 
مهم او مجديد الاجراءات على المقولات فقدم 
اله راف المذ كور لامركز ما انتعى من الاذارات 
وبقيت بطرفه اوراق الستة انذارات المتملقة 
بالفرريق الأول من المجنى عليهم لذاية خليل مد 
خليل - المطلوب من باق الجنى عليهم هو عن 


ممثحقة 


أخد 

اتجار مناقم - فانه ما طل فى تقديها يحجة أنه ل 
جم اللازم للها ومتى اتممه قدمها واستمر فى المماطلة 
فضلا عنانه لم يتوجه المدير ية لأعماله حتى كاف 
الركز الصول مساعدته فى تنفيذ الحجوزات 
المقارية على المتأخرين ققرر عندئذ الصراف 
بأن الحجوزات تنفذت وأنه فى غير حاجة 
للساعدة وانه قام قتوريد الا انه يحضر 
للمركز ولا تبين كل ذلك خالل المركز الشنك 
فى اجراءاته فكلف معاون الادارة ببحث حالة 
الصراف والتحقيق معهفظهر من اقوال المحجوز 
عليهم ان الستة الاول من الحنى علبهم قاموا 
عله | بدفع المطلوب منهم الصراف من شهرى توفير 
وديسمير سنة 15376 وان الصراف المذ كور 
ينكر استلامه المبالغ وان جميع المبالغ غير مقيدة 
بالاوراق والموميات عندئذ سدد السة 
اذ كورون المطلوب منهم مر ثانية حتى لا يستمر 
الحجز عليوم وظهر بعد ذللك ان غيرمم من 
النتئمين ونافم الحكومة بطر يق الايجار وقم فى 
ننس الشرك ودفع كالفر يق الأول مرة ثانية 
المطلوب منه وظهر ان الدراف لا احس بسوء 
حالته عرض على الممولين انيكتب لم سندات 
#طلو هم وكتبها فملا بأمل الخلاص هما وقع فيه 
لا انه تبين بعد من عدم قيامه بشىء امها طر يقة 
اراد الاحتياط بها الخلاس .ن ورطته لا ارد 


م اخذه 


« وحيث ان هذه الوقائع ثبت من اقوال 
المجنى عايوم يما امام المحسكةومن شوادة شهود 


؟5"5 


آخرين سماتهم الحسكة جاءوا مؤيدين لأ قوال 
فريق الجنى عادوم ا مذ كور بن 

ه وحيث ان النهم نفسه انتعى بأن اعترف 
باستلامه هذه الوالغ الضائقة التى كان فيها وانه 
عال ذلك بالعلل الذير مقبولة وهي انه استللها على 
ذمة ردها 

« وحيث انه يؤيد ما تقدم ان ما استلمه 
منهم وحرر به الايصالات على نفسه انما هو قيمة 
ألطلوب منهم بالضبط وهو ما يبعدفكرة استلامه 
لا استامه العلة التى ابداها 

« وحيث ان ما دقمه له الجنى عليهم انما 
دقعوه له على انه صراف اليلد وعلىان ما دقموه 
له على انه مطلوب مم ودفعوه حسب هذه 
الوظيفة 

« وحيث ان ما وقم اذن من المنهم فيا 
تعلق يذه امالغ القي :سات اليه يسيب وظيفته 
واختلاسه هذه المبااغ بعد استلامه لها بناء على 
تاك الوظيفة اما ينطبق على احكام المادة 
17 عقو يات ولا عبرة بكتابة سندات أن دفم 
.شيئا بها بعد استلامه لها بزْمن وعند افتضاح 
الأمر اذ ئيين ان هذه السندات كانت حيلة 
التخلص ما وقع فيه بدليل قيام المدولين بالدفع 
ثانية وبدليل عدم قامه بثىء نما تمهد به 

ه وحيث ان قول الدفاع بان ما وقم من 
لتم بعد يام الى عليهم بدفع ما كان علههم 
ثانية لصراف آخر حل محل الصراف بعدظبور 
هذه الحادثة وكتابة المنهع سندات للمجنى عليهم 
با اخذه مهم اما يدخل عمذه المأة نحت 


> المحاماة 


احكام المادة47, عقوبات قول لا وزن هلان 


المبالغ الى تلت لاصراف انما 5- لدت له يسيب 
وظيفته وى الوظيفة التى كانت سيب لثفة المظيمة 
التى افترضها القانون فى صاحيها وت داعا 
لنقل الفمل من عداد الجنح التى كان يمكن ان 
تدخل حت أحكام المادة 553 عقوبات فى 
حالة ما اذا كان المستلم فرد من الافراد لخناية 
يعاقب عليها بالمادة 10 عقو بات 

( قضية النيابة العمومية ضد الواجه ريأض +ورحى 
فلتس و حفر عنه حشرة الاستاذ اقيس افتدى ابراهيم الى 
غمرة 4١‏ ستة لاوا دائرة حفرة صاءبالسسادة مد 


علام بأشا والفيئة السايقة وحضور هوسى حسين عليوه 
افتدى وكيل النياية ) 


2 
محكمة جنايات بني سويف 
حم تاريمخه 7 مارس سنة ا 


سقوط دعوى تمومية . احكام حضوريية ٠‏ 
احكام غياية ٠.‏ ميدأ سةوطالدعوى ., سقوط المكم. 


الماعرة القَافوسٌ 

عقارنة المادة 7١‏ مرل قانون تميق 
الجنارات الجديد بالمادتين 7/؟ و هلا؟ منه يرى 
بوضوح ان هاون المصرى اراد ان سقوط الحق 
فى الاعوى العمومية في مواد الجتايات محله 
الاحوال الثى لا يصدر فيها احكام مطلتا 
حضورية كانت اوغيابية ويكون مبدأ هذا 
السقوط من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق 
اما الاحوال التى تصدر فيها احكام حضورية 


كانت او غيابية فنى هذه الخالة ينقاب الامر 


غ الحاماة 


من سوط دعوى عمومية الى سقوط حم يعقوية 
ولو كان الحك معيبا ا يؤدى الى بطلان . 
ومع ان القاتون قغى بسقوط الي الغيابي م 
عند ضبط الهم او تقدئه ننسه ققضاء الا انه 
على كل حال فهو 1 فى نظر القانون له اثره 
الذى أر يد منه وهو تعيين ميدأ مسر بان مد 
العقوبة وبوصف كونه حكا له هذا الاثر يجبي 


ان تتقيد به اجام 
ال _كة: 
« عى الرفع الفرعى » 


« من حيث أنه لانزاع فى ان قال حميده 
مومى وابراهم موسى أخيه وق في بوم "١‏ 
ابريل مدنة ه140 الموافق 1١‏ صفرسنة 1977 
وح فى الدعوى غَيادا بتاريخ "١‏ يوليو سنة 
الموافق 8؟ ماد الاولى سنة ١7‏ 

«ه وحيث ان قائون يق الجنايات 
الممادر علية الامر العالى المؤرخ ؟١‏ محرم تت 
1.١‏ المواقق ١‏ ثوقير سنة 1881 والذدى 
يرتكن الدفاع فى دفمه على المادم 65؟ منه رهص 
المادة التي تنضى ان بدء المدة المقررة لسقوط 
المقوبة من تاريخ م.دور المحم من #فى درجة 
سواء كان ذلك فيا يتملق بالاحكام الصمادرة 
فى مواد المنايات على الاطلاق أو فى الحم 
الصادر ب«قوبة القتل بتوع خاص اما قاتون 
أبطل مفعوله بالقاتون غمرة 4 سنة ١1٠4‏ الصادر 
بتارعخ ٠‏ ذى القمدة سنة 151 الموافق 14 
فيراير سئة 19501 


4 


« وحيث ان المادة ؟ من الامر العالى 
الصادر يتتفيذ قانون تحقيق جتايات منة 4 و١‏ 
كرة ؛ نصت بالعمل بالقواعد المْختصة بالاجراءات 
النصوص عليها فى التانون الجديد فى جيع 
التحقيقات التى لم نكن تمت الى بوم وجوب 
العمل يبهذا القانون وق كل دعوى تكون 
منظورة امام أى محكة بعد هذا التارخ ابتدائية 
واسكشافية. 

« وحيث انه بعد ان كان سقوط المقو به 
سدأفى الماتين المار ذكرهما من تاريخ - 
ثأنى درجة فى مواد النايات: عملا باحكام 
القانون القدم الملغى اصببتح بدأ فى الخالتين 
حسب المادة 1٠؟‏ من قانون محقيق جنابات 
سنة 1904 من تاريخ صدور الحكم من أول 
أو ثاتى درجة 

« وحيث ان الواقءة فى ذانها وقءثُ بعد 
صدور القانون الجديد بمدة تزيد عن السنة 
والحكم الغيابى الذى مدر فيها صدر بعد وقوعها 
باشهر ومن محكة مختصة باصداره يحسب النقظام 
المعمول به « ابريل سنة ه ١5‏ وووليو سنة 
» فيازم عملا بالقواعد العامة ان مخضم 
الواقمة والحكم فيها لاحكام هذا القانون 
الجديد وهذا لامساس فيه مطلقا يحقوق امتهم 
أو بالقواعد العامة 

« وحيث انه عملا بتلاك القاعدة الصر محة 
لم ينقض من تاريخ صدور اله-كم الغيابي وهو 
١‏ يوليو سنة ١408‏ و58 ججاد أول سنة 


غ1 


هل المحاماة 


181 الزمن اللازم لسقوط نك العقوبة وهو 
الثلائون سنة من بوم صدور الحكم من أول 
درجة ( وان كان الشارع عند تمديل المادة 
؛؟؟ بالقائون غرة لا سئة ١4‏ عدل عن تغيير 
سر يان المدة من ارم أول درجة لأنه يطبيعة 
نظام عها ع الجنايات اصبحت الاحكام الجنائية 
تصدر من درجة واحدة ) 

د وحيث انه بتغريب المادة 4؟؟ من 
قانون تحةوى الجنايات الجديد من المادتين 7171 
و9؟ يرى بوضوخ ان القانون المصرى اراد ان 
قوط الحق فى الدعوى العموءية يق مواد 
الجنايات حله الاحوال ااتى لايصدر فيها احكام 
فى تلاك المواد من عام الجنايات حضورية 
كانت او غياية ويكون ميدأ هذا السقوط من 
تاريخ اخر عمل متاق بالتحقيق اما الاحوال 
الى يصدر فيها احكام حضورية اوغياية 
تل الدعوى عجرد صدور الحم مها كان 
الحم لذاته مشوبا عقوية خاضعة لاحكام 
سقوط العقووبة 

« وحيث انه وان كَفْى القانون لصلحة 
الهم بيطلان الحم الغرابى حا عند ضبط 
المنهم أو ت#دعه ته ققضاء الا انه على كل حال 
حكني نظر القاون له اثرم اقدى ار يد منه وهو 
نعيين مبداء لسريان مدة العقوبة ويوصف 
كونه حكا له هذا الاثر تتقيد به هذه الحكمة مع 
عدم الماس عا ها من الو المطلق فىتقديرها كل 
اروف الدعوى عند نظرها :فد عوى فى موضوعها 


«اوعةانه ان كان ل تقدم من التتائج 
مالا يتفق مع علة نشر يع سقوط الى في اقامة 
لدعوى العمومية يمد مضي زمن معلوم لان اثر 
5 باطل <تما يحبى حر يمة اراد القاثون ان 
اها لصلحة. اليم بعد اقضاء هذا الزءن 


الممين « وهو زمن العشر بن سنة » فضلا عما 


| يجوز ان يجره على المتهم من الضسرر فيال تتواقر 


فيه الظروف التى تقتضى عقو بة القتل القاغى 
هر بها كاهو الحال فىهذه القضية فينقل وصف 
كونه حكا باطلا مره_ وجهتيه الةانوتى والفعلى 
المدة من عشرين الى ثلائين سنة الاان كل 
هذا عائدا للنشريم الموجود الذى لا يستطيع 
القضاء الا الأضوع اليه اما اصلاحه والاوقيق 
نه وبين ءلاه قله سلطة اخرى 

« وحيث ابه فذق ككله تري الحسكية ان 
مادار عليه الدفاع عن الممهم فى دفوعه الفرعية 
لا محل له من القانون و يتمين رفضه 


«١عى‏ الموضوع 2« 

« من حيث ان همة الهم بقتل حميده 
مومى واخيه ابراهيم مرمى فى يوم 7١‏ ابريل 
سنة ه160 الموافق ١1‏ صفر سنة 1١8+‏ يمهة 
البرج مركز ومديرية بنى سو يف عمدا بان اطلق 
عليوما عيارين نار يين اصاباها فى صدريهما 
ثأبتة عليه كل الثبوت من الكشوف الطبية التي 
'وقمت على النى عليهما ومن شهادة شروة 
فت محمد الحمولى اخته وابئها حامد صميدة الآذى 


محلة الحاماة 


ل 


"شهى الحادثة ؟! وقعمت ووأ أى الهم , وهو يطلق اقرب بايد وال.مى الى ان اتتهى لاستمال 


سلاحه على القتيلين ومن عرب الهم عقب 
وقوع الحادثة الى ان ضبط من اشهر وكذبه فيا 
ادعاه من انه لم يكن فى البلد من زمن سابق على 
الواقعة بما ثبت من انه كان عراقيا ول ينغب 
الا من يوم الحادثة ومن العر يضة التى قدمبا هو 
نفه قبل غيابه يخمسة ايام فقط طالبا تقل 
مراقبته ل+جهة غير التى كان موجودا قيها 

ه وحيث أن ظرف سبق الاصرار لم 
يضح يجلاء لأن الواقمة وقمت فى طر يق من 
طرق البإد ول ينبت يطريقة قاطعة ان الهم 
كان عل بوقت عودة الجتى عليبما وطربق 
عودهما وكون هذا الطرييق طريقهما الوحيد 
وتر يص لما فيه فضلا عن انعبارة حامدصيذه 
امام الحكة موحد منها فكرة القتل كانت أصلا 
بعيدة وانها ما خالجت فكر المهم 
احتدم الجدل بين الفريتين ووقع التجاذب ثم 


الا بعد ان 


نهم سلاحة 
بين المنهم وأخته لايمكن ان يدعو لفكرة القتل 
ند الهم 
« وحيث ارن سبق الاسرار | يتوافر 
اذن فى الدعوى 
2 وحيث أن موقم من الهم يتطق علي 
الادة هوا فرة : أولى من قانون العقو بات 
« وحيث ان الحكية ترى لا حم به 
اللهم على نفسه من الابتماد عن أهله وولاه 
وكل ماهو عرْير لديه كل هله الدة وبلوغه 
السن الذى بلنه والذى اصبح فيه ندمه على 
ما فرط منه ححققا «ماملة المنهم المذكور يرأفنيا 
عملا بالمادة ١+‏ من قانون العقو بات 
( قضة الابة المعومية ه صَد حسين محمد الحروقي 
وحقر عنه حقرتا الاستاذان اإراهم الهلياورى وك 


الحانى وعبد النتاح رسائى افتدى الحاتى . مرة ١7‏ 


سنة 15-6 . دائرة حضرة صاحب السعادة تخد علام 


بأشاوا هيئةالا.قةوحضور تود افندىساي وك لالتياية) 


141 عجملة الحاماة 
6 ذأ و ِ 
بسكين احدث به جرحا قطميا بالبعان من الهة 
1" البسرى اسفل السسرة بار منه جزء من ااسرب 


حك نار يخه 74 مارس سسنة 1177ة !ا 
قتل * الموت ليس نقيجة مباشرة . نية القتل 
القاعرة القائو:.: 
ان القضاء المصرى اخذ فىتطبيقاته بنظربة 
العاداء الالمان والعلماء الاتجليز الذبن يعتبرون 
الشخص قائلا عمدا ولو لم يكن الموت تايجة 
مباشرة لغمله وهذه النظرية اقرب الى المدل 
اذ تفسح الطريق لماقية من ينسيب فى كتل 
اخر بطر بقة غير مباشرة «تى كانت ظروف القتل 
ندل على انه قصد ذلك الا اذا انعدمت النية 
انعداما تاما . 
الحكة: 
« وحيث انه تبين للمحكة وثيت لديها 
من التحقيقات الثى حصلت وشهادة الشهود 
بالجلسة والتقارير الطدية انه فى يوم 15 قبراير 
سنة 1916 بناحية القوصية مركز متفاوط مدير ية 


اسيوط حصل نزاع بين اححد خيس خال الينى أ: 


عليه وبين عاثلة فطيم الى ينتعى الها الهم بشأن 
فصل حد وقدم اجد حمس بلافا ضد عائلة 
فطبم ثم في المساء وقمت «شاجرة بين العائلتين 
ادت الى اعتداء المنهم على الجني عليه بأن طمنه 


الاصابة عمل علاية قتح بطر بشق كير من 
الاضلاع لامانة استؤصل فيها الطحال وقد شنى 
و بعد ان شى من العملية والاصاية نشأ عنها 
التصاقات ليفيه مزهنة كر نت اشرط ليفيه تلات 
الاصابة ونشأ عر وجود هذه الالتصاقات 
والاشرط التواء «عوى واحتباس ادى الى الوقة 

« وحيث ان النهمة ثابتة قبل المنهم مابأقى 

أولا - من اقوال المنى عليه امام البوليس 
والنيابة بأن الهم طمنه بالسكين فى بطنه 

ثانيا - من شهادة شاهدين بالتحقيق وها 
عبد الجواد عبد الخالق وخايل الماح عمد خليل 
برؤيتهما المنهم يطمن النى عليه بالسكين 

ثالثا - من شهادة كاءللى مهد عبد العال 
وعيد الحافظ سايم عبد العال برو ينهما المنهم فى 
المعركة ومن ثبوت وجوده بها بالاصابة القى 
شوهدت به 

رابعا - من شهادة عدد كبير من الشهود 
بسماعهم من الْجني عليه بان الهم هو اقَى 
طعنه بالسكين 

خامسا - من هروب الهم عقب المادثة 
واعترافه بأنه كان عمَنيا خوفا من اهل القتيل 


محة الحاءاة 


اذه 


سادسا - مما قرره وكيل الثيابة الحقق بأ 
رأى جميع ملاين الهم ويديه -.موثة بالدماء 
وعليها جلط دءوية وقد ابت الكشف المابي 
بأن به جرح صغير بالجمبة اعلا الحاجب وثما 
لاغك فيه ان هذا الجرح لا يكن أن تنشأ عنه 
الدءاء النتى شوهدت به والتى مى فى الواقم من 
اصابة الجني عليه 

عاها دمن قوت كذب الهم فى دفاعه 
فقد كنب شاهدا الانى اللذين استشهد بهما 

« وحيث أن سدق الاصرار غير متوفر 

« وحيث انه وان كان الجنى عليه لم يمت 
على اثر الجرح دل شن ثم مات من الالتصاقات 
اليفية التى نشأت عن العملية الجراحية التى 
استؤصل فيها الط<ال الذى حصلت اصائه من 
طمنة السكين وتسيب من وجودها التواء معوى 
غير ان هاك خلاف بين القضاء الفرذى والتضاء 
الالمانى والاتجليزى فى هذه القطة فلشراح فى 
فرنسا يرفمون مسئولية القتل عن الجارح اذا 
كان الموت لم ينتج عر الجرح أو الضرب 
مباشرة اما الالمان والاجليز فيعتبرون الشخص 
قاتلا عمدا ولول يكن الموت نايجة مراشرة لفعله 
وهذه النظرية التى اد بها الالمان والانجليز قد 
أخذت بها محكمة النقض الصرية فى احكامما 
لأنها اقرب لاعدل اذ تفسح الطريق لمافبة من 
ينسيبب فى قتل آخر بطريقة غير مباشرة ٠تى‏ 
كانت ظروف القتل تدل على انه قصد ذلك 
الا اذا انعدمث اانية انعداما تاما 

« وحوث ان ظروف الأدعوى والالة التى 


استعمات وموضم الاصابة كل ذلك يدل على 
انالوم اراد 3قلفيجب ان تحمل تليجة عله 

« وحرث ان عقابه ينطق على المادة 
١!‏ من قانون العقو بات 

ه وحيث ان المدعى بالق المدنى ناله ضرر 
ولا ميالغة فى التعو يض المطلوب 
والمكان المذكورين تارى المنهم سيد حبيب 
ابوزيد على فقتل حسين ز يدان عدا بأن طمنه 
سكين فى بطنه ادى ذقك الى وفاته وعقابه 
ينطيق على المادة ١94‏ /راعقوبات 

( قضية التياة الع.ومية وآخر مدعىمدتيوحغر عنه 

حضرة الاستاذ اسماعيل اقدى حدى الحاتي ضد سيد 
حيدب ابو زيد وحشر عنه حشرتاعيداللاءالهلالى انتدى 
وعقت بوساس افتدى الحاميان . تمرة 783 احالة متة 
واوؤدء دائرة حقرة صاحب السعادة صالح قَ اما 


وحضور صاحى المزة على عيد الرازق بك و#دعرت بك 
مستشارين وزي َي الاورجى افتدى وكيل النيابة 


إفقة 
محكة -نايات اسيوط 
تار » 8؟ مارس ماة ١551‏ 
مراقية . مسكن المراقب * 
القاعرة القائو: ًّ 
ان لفظ المسكن المفروض على المراقب 
ان لا رارحه قبل طلوع الشمس هو الل الذى 
بتخذه المراقب ابيته ليكون فيه تحت المراقية 
فى اثناء لايل سواءكان هذا المحل ممأوكا له أو 
خصهه الممدة أو المركز لذاك واتْحْذه انهم 
مسكنا للديت فيه . قاذا بارحه قبل طلوع 
البار بغير اعفاء من هذا التيدكان مستجا ‏ 


مق 
لامّاب المنصوص عليه فى المادة ١4‏ من القائون 
عرة ع؟ سنة +7 


المحكمة : 


عن الم التائمة 

« وحيث ان النقرة الثالثة من المادة 1١‏ 
من القانون مرة 74 سنة 19471 نصت على انه 
يجب على المرائب ان لايبارح مسكنه قبل 
طلوع الشمس الا اذا اعنى من هذا الفيد 

« وحيث ان المسكن بالمعنى المقصود من 
هذه المادة هو امحل الذى يتخذه المرافب لييته 
ليكون فيه تحت المراقبة اثناه اليل سواء أ كان 
هذا الحل ماوكا له أوخصصه الحمدة أو المركن 
فذاك وامخذه المنهم المبيت فيه فاذا بارحه قبل 
طلوع النهار بغير اعفاء منهذا القيدكان مستحقا 
للعقاب المنصوص عليه بالمادة ١4‏ من القانون 
المذكور. 

« وحيث ان الهم خالف شروط المراقبة 
وبارح الحل المراقب فيه ليلا بدون اعفاء 
وذهب الى مخزل ابن عمه وضبط فيه 

« وحيث هما تقدم ينتج انه فى ليله 1 
اكتوبر سنة 1975 . الموافق 4؟ رييع الثانى 
سئة 1846 بناحية الساحل محرى مركز اليليتا 
مديرية جرجا خالف الهم مصطقى سلم همام 
شروط المراقية يان ترك دنوان العمدة الخصص 
مراقبته ليلا قبل طلوع الشمس يغير اعفاء من 


جل الحاماة 


هرا القيد وعقابه ينطيق علي المادتين ١1و18‏ 
من القانون مره 74 سنة 9و١‏ 

الاستاذ تمد افتدى اد الحسيى الحاى مرة /ا7 أحالة 
سنة 151737 دائرة حفرة صاحب السمادة صالح بأشا حدق 
وحضور المعة الابقة عدا وكل الثيابة قانه حفرة 
عبدالمجيد افتدى المرمى ) 


ل 

محكمة جنابات اسيوط 
حم تارمخه 1١‏ ابريل منة /31وا 
سرقة ٠‏ تسايم موقت . حيارة.أركنها ٠‏ 

الشاعرة لاروك 

يعد سارقا الشخص القى بل اليه الشىء 
اما وقتيا تقتضيه ضرورة التعامل ارو يته وتخخصه 
ورده فورا اذا استحوز على ذلك الثىء بنية 
تملك ول يرده اذ التسلي فى هذه الخال لا يتقل 
الحيازة بركنيها المادى والادلى بل ببق الماك 
عتفظا باركن الادلى . 

المحكمة : 

« حيث انه تبين للمحكمة وثيت يها هن 

تحقيقات التى حصلت وشهادة الشبود بالجلة 

انه فى ,يوم ه ا كتوبر سنة 1481 الموافق م١‏ 
ربيع أول سنة 146 بالروضة .ركز مأوى 
كدير ية أسيوط ينها "كان حسن بوسف الوراق 
تاجر ااتهاش جالسا بالسوق وامامه الاقثة 
معرضة لابيع إِذْ حضر اتيم ومعه آخر واخذ 
ثوبا من الشيت طوله عشرين .ترا لينغرج عليه 
وناوله خفية لمن كانممه وهذا فر هاريا به . 


جحلة الحاماة 


« وحيث ان الحامى عن امهم دقع النهمة | 


فخقد 


« وحيث ات عقاب المهم ينطيق على 


بان ركن الاختلاس غير متوفر قولا بان الثوب | المادئين علا؟ فقرة خامسة و هة من قانون 


نع للتهم بارادة المجنى عليه ٠‏ 

« وحيث ان التضاء صار ثايئا الآن فى 
اعتبار الشخص الذى يسل اليه الثىء تايا 
وقتبا تقنضيه ضرورة التعاءل لرؤيته وخصه 
ورده فورا مرتكيا لجرية السرقة اذا استحوز 
على ذلك الثىء بنية تملكه ول برده إذ القسايم 
فى هذء الخالة لاتقل الحيازة يركتيها المادى 
والادبى (قدمءوءة-فمستدة) بل سق الماك 
محتفظا بالركن الادبى . 

« وحيث ان للتّهم جلة سوابق فى هذا 
النوع من السرقات وقد سبق الحكم عليه بيست 
عقوبات مقيدة الحرية فى سسرقات الاخيرة متها 
فى لا سيتمير سئة 1911 باعتياره مجرما اعتاد 
الاجرام وقد هى من وقت الافراجعنه ١‏ كار 


من مذتين 


العقو بات والمكمة ترى الا كتفاء #ماملته بالمادة 
٠ه‏ من القانون المذ كور 
« وحيث انه نما تقدم ينتج انه في الزمان 
والمكان المذ كورين مرق الهم سطوحى 
محد على مم آخر مجهول ثوبا من القاش من 
بوسف حسن الوراق حالة كونه عائد أو يجرما 
اعتاد الاجرام إذ سبق لمكم عليه يست 
عقو بات مقيدة للحرربة فى مسرقات الاخيرة منها 
في /ا ستمير سنة 191 باعتداره مجرما اعتاد 
الاجرام وعقابه ينطيق على المواد 1002 فقرة 
خامسة وم؛ و ١ه‏ من قانون العقو يات 
( قضية آاتياية العمومية ضد السطوحى عمد على 
وحمّر عئه حغرة الاستاد وديع افتدى روفائيل الحاى 
نائيا عن حفرة الاستاذ شاكر الشياع افتدى الحخاى 
مرة ١١84‏ أحلةدنة 1551 . دائرة حغرة صاحب 
السعادة صالح حق اهما واليكة الابقة وحضور ررّق 
افندى بقطر وكيل التيابة ) 


أ 2 


أمكرة 
محكية مسر الابتدائية الاهلية 
- تار ك» اول ٠أرس‏ مئة 15107 
أرتقاق . تعديله . زأدة فه . 
الاعرة القانوئرْ 

من المقرر عاما وقضاء ان من اكتسب 
حق الارتفاق لايمكته ات ينتفع الا بقدار 
ما اكنسره فملا. وتطبيما لهذ.القاعدة قرر الذتهاء 
أن من 4 حق مطل من شباك لايمكته ان 
يفتح شباكا اخر خلافه . ومن كان له ياب معين 
يمتح على عقار غيره لا يكون له المق فى ان 
يمتح بايا آخر 

المحمكة : 

١‏ حيث انه مسل بان للستأنف كان له 
بالمتزل القدم الذى هدم باب واحى ولما اعاد 
بنائه عمل بأيين 00 

« وحيث ان وزارة الاوقاف تتمسك يانه 
لاحت له فى عمل الباب والمستأنف يقول بان 
له دق المرور وان فتح الاب الثاني لابزيد 
هذا فلا ضرر مئه على الوزارة 

« وحيث انه من للقرر ان من يكقسب 
حقّالارتفاق لا عكنه ان يفتفع الا عقدار 
ما اكتسيه فملا وتطبيتا هذه القاعدة قرر 
الفقهاء بإن من له حق مطل من شباك لا عكنه 


ان يفتح شباكا آخر خلافه ( بلانيول جزء ١‏ 
ن54) 

« وحيث اله تطبيقا لذلك لا يكن لمن 
يكون له باب معين يفتح على عقار جاره ان 
يمتح بل آخر 

« وحيث ان قول المتأنف بن العيرة 
ليست بعدد الابوابؤذاه بل محد الارتفاق 
نفسه وهو فى حالتنا حق المرور وهذا 
المق لا يزيد سواء كان لامزل باب واحد 
او اكثر 

« وحيث ان هذا القول مدفوع بان 
الباب هو فى الوقت تقسه مطل وتسرى عليه 
كل قواعد المطلات وقد تقدم ان منيكون 
له مطل معين لا مكنه ان يفتح هطلا آخر 
خلافه او يزيد فى اقساعه 

« وحيث أنه بناء على ذلك يكون الحم 
المستأنف فى محله ورتعين تأبيده 

( قضية الشيبخ ابراهيم الم وحشر عنه حشرة 

الاستاذ عبد الرحن اقدى بيج الحاي مد وزارة 
الاوتاف وحقر عمها حقرة الاستاذ اجد افندى مصطق 
ميكل الحاي همرة 7 سنة ١4151‏ دائرة حغرة صاحب 
الدزة على بك زكي العرانى وحضور حضرتي صاحي العزة 
عمد كري يك وابراهيم حلمى بك القانيين ) 


محلة الحاماة 0*١‏ 


1 0 8 لايجرز تعيين حارس على وقف 


محكة معي الابتدائية الأهاية لاستغلاله وصرف غلته آدائتى الوقف او لدائنى 


حم تاريةه 74 مارس سنة 18177و! 
مريت حارس . وقف ٠‏ دائدو الوتف . استنلال - يجوز تعيين حارس على الوقف عند 


اموال الدين . الافلاس اللدنى . طرق التتفيذ على | وجوت نزاع اصلى قانونى بين الناظر والمتحةين 
العقار . التتقيذ والتظام العام . الحراسة ْ 


على اموال المنهم . او بينه والغير. وتنتهى الحراسة باشهاء العزاع 
الاماعرة الائو: 5 - الشارع المصرى لا يعرف الخحراسة 


الكلية على اموال امتهم فى جناية والذئب عن 
وجه القضاء بعد صدور قرارغرفة الانهام باحالته 
على محكة الجايات . وهى الحراسة المنوه عنْها 
بالمادة 416 محقيق جنايات فرنشى 

المحكة : 

« حيث ان المدعى يطلب باعتباره داثنا 
لوقف الممين عليه اللدعى عليه الأول ناظرا 
تعيبن حارس على الوقف الم كور لاستلام اطيان 
الوقف واستغلاها ونايمه من ريعه السنوى 
مابفى مع الوقت بدينه حتىيستوف دينه كاملا. 


١‏ - الحراسة شرطان : أولا ان يكون 
هناك نزاع اصلى تنبعه الحراسة - ثانيا ‏ ان 
تصب الحراسة على شىء معين ؛ لا على اموال 
الشخص كافة . 00 

- لا جوز تعيين حارس على اموال المدين 
ججيعها باعتبارها وحدة قانونية .يالب 

م - ان تعبين الحارس على الاءوال كافة 
طريقة فى التتقيذ لم ينص عليها الشارع المصرى 
ضمن طرق التنفيق 

؛ - أن في تعيين حارس على بعض اموال 
المدين لاستغلالها وتسليم ريما الداثتين» دون 
ان يكون هناك نزاع قام على تلاك الاموال » 
طر يقة لم يقل بها الشارع فى باب التتفيذ ؛ وعلى 
ذلاك فحى غير مقبولة قانونا 

ه - ان طرق التنفيف من النظام المام 
لا يصمح الانقاق على ما مخالنها 

7 ان فى تعيينالحارس على اموال المدين 
. كافة فى حالة الاعسار معساقاووو ةل معنى التصعية 
المدنية والافلاس المدتى . ولا يجوز ذلك الا | واستذلالحا رالوفاء بالديون منالريع حتى نمام الوفاء 
ينص القانون » وعند عدم النص عليه لا يجوز | . « وحيث ان الحراسة فى ذانها وبوجه عام 
الاخد به اججهادا | من المسائل الأدقيقة التى لايؤخذ فيها بتعيين 


« وحيث أن موطوع الذعري يتحصر 
اذن فيا اذا كان من اللائز قائونا تعيين حارس 
على اعيان موقوفة لاستقلاها وفاء لديون دائتى 
الوتف . 

« وحيث انهذا النراع القام يتعلق حينئذ 
تلاك النظرية المعروفة فما اذا كان من الجائز 
لدائن او جملة دائئين حق تعيين حارس على 
ممتلكات المدين بمضنا او كلا ونزعها من يده 


و و بآ سس يجي 0 


”7ن حل المحاماة 


حارس الا اذا توافرت شروط خاصة لما فى 
الحراسة من الخطورة املاهرة على حر ية الملأك 
ادي صاحب الاك 


ارات فى القانولء الف رنسى 
« حيث ان امادة 143١‏ مدلى فرسى 
« وحيث ان المراسسة وقد بلذت من لق | تعتبرهى الاصل فى نظر ية الحراسة » وى تننص 
بالقضاء | على ما وأنى : للنحام الحم بتعيين خارس ف 
| الاحوال الاتية - أولا - اذا كانت هناك 
' منقولات محجوز عليها ومماوكة لفدين . ثانا 
اذا كان هناك عار او منقول وقام بكأن الملكية 


ها نقدم بانه قد تمددت بشدأنها الآراء 
والئقه الفرثيين بالرجوع الى تحليل المادة1 151 
مدلى فرسى التى اعتبرت لديهما الاساس الذى 
برج اليه فى تقرير احكام نظرية الحراسة بوجه 
عام » سواء تعلقت الحراسة بزاع اصلى مطروح ظ او وضع اليد نزاع عنها بين شخصين او جملة 
اعام القضاء لم يفصل فيه بد ءاو كانت الحراسة | اشخاص . ثالثا - اذا وجدت اشياء قد عرضما 
فى ذاتمها موضم الاخذ والرد ؛ ول يكن هناك | المدين وفاء لدينه » اه وقد وردت هذه المادة 
نزاع اصلي بالفصل المعقود اوديعة والخراسة و بالفرع الخاص 
« وحيث انه لأجل بان نظرية الحراسة | بالحراسة . 
صر من الوجهة القانونية وتعيينها تعبينا بأحكام 
خاصة يجب الرجوع الى ما قرره القاون الفردى | تعيين مدى المادة 143١‏ فيا اذا كانت واردة 
عادته ١911‏ المتقدمة وماحام حوها من الجدل | على مبيل الصر او على سبيل الكثيل . اذ قال 
فى احكام القضاء وآراء الدقه ٠‏ ومعرفة مباغ | رأى بورودها على سبيل الحصر فى حالتي النزاع 


« وحيث انه قد قا تمذاميثلاثة يشأن 


ما ترم اليه المادة 451/ ٠٠١‏ مدلى مصرى 
بوجه عام والمواد الصرية الاخرى الخاصة 
بالحراسة بوجه خاص » حتى يمكن فى الهاية حصر 
نظرية الحراسة فى دائرة معينة محكومة ياصول 
قانونية خاصة 

« وحيث فذلك يتعين اولا حث نظرية 
الحراسةفى القاثون الفرنسى وقضائه وفقهه .وثانيا 
ينها فى القانون المصرى وقضائه وفقهه . وثاك 
بيات مايصح الحم به قى هذه الاعوى 
المطروحة الآن 


فى اللكية ووضع اليد فط( مجلة دالوز الدورية 
سنة 47 القسم الثانى صفحة 707 . - هوك 
ج 1١‏ ن ١/ا؟‏ - 70؟) وقال رأى ثان بورودها 
على سبيل الفثيل » على شرط قيام نزاع اصلى 
( اوبرى ورو العبارة 405 النص والءايق 
ص 186) ورأى ثالث يقول باطلاق الآثيل 
فى المادة المتقدمة بلا قيد وحد ( النقض الغردنى 
بدائرة العرائض فى 7١‏ فيراير سنة 1895 دالوز 
سنة 716:1045 ء فى حالة اتفاق المدين مم 
دائنيه على الحراسة - فاهل مع بودرى المطول 


مملة الهاماة 


ن 54؟1 )- ( راجع فى بان هذه المذاهب 
الثلائة موسوعات دالوز برانيك؛وهى الموسوعات 
الاخيرة الجزء؛ طبعة سنة؟1 15 ص 785ز14/8؟) 

« وحيث ان الرأى الغالب اذى جرى 
عليه العمل لدى القضاء الفرنسىاعتبار هذه اماد 
انها وردت على سبيل القثيز لا على سيل الحصر 
( انظرى بيان ذلك كتاب فاهل امتقدم يمطول 
بودرى لا كاتئرى الخاص بالشركة والقرض 


والوديعة الطبعة الثالثة سنة 15-10 ص 381 


ن 1١19‏ واطاءش الخامس ) ولذا ابيحت 
الحراسة فى حالة طلي المؤجر فسخ عقد الايجار 
ضد المستأجر ؛ وفى حالة ما اذا عمل المدين على 
انلاف الاعيان التِى ارصدها ضمانا دين داثنه . 
وفى حالة دعرى ابطال تصرفات المدين ومنع 
المدين من تنقيدذ عقد البيع الصادر منه اضرارا 
بالداثنين . وقى حالة النزاع على عدم صحة الوفاء 
بلغ عرضه الدين على دائته ( فاهل المتقدم 
ص 5ه - سمه ن 1١71‏ ) وف حاله الخزاع 
على غير ملكية سند قد ترتدت اغير مصلحة فيه 
( فاعل ص 524 ن #/ا؟1 ) الاانه لا يجوز 
تعيين حارس على اشياء لا يمكن تسليمها للغير: 
لاستغلاها ؛ فلا يجوز حينئذ تعيين حارس على 
صيدلية ( حك محكة استثناف تأنسى 1١١‏ تو بر 
سئة 46م! محلة سيرى الأدورية سئة 88م١‏ 
القسم الثانى صفحة و78 ) 

ه وحيث انه لا يجوز تعيين حارس الا اذا 


كان هناك نزاع اصلى مئة:ةا( حم محكة نانبى 
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المتقدم ) وذلك لأأنه فوق ما تنطاق به النصوص 
الخامة بالحراسة فانه لاتلاك الجحام من قوة 
النصل والحكم الا بالقدر اذى تمتحه اباها 
النصوص القانونية . لأن الاصل فى مهمة الحم 
ان تفصل فى الواع النزاع المطروحة لديها 
( فاهل ص *58 - 544 ن 177/9 . وانظر 
ايضا حكا من محكة استئناف موذ .ليه 4 مارس 
سلة 1401 عجلة دالوز الدورى سنة 1١5-19‏ 
القسم الى صفحة 6 - ١عوالمقال‏ الام الذى 
كتبه فاليرى تمليقا علىهذا الحم وعلي الاخص 
صفحة ال الءامود الثالى فى نصفه الاخير؛ فيا 
يتعلق بالمبدأ انثانى من ٠يادىء‏ الى والم 
فى بعدم جواز تعيين حارس على اوراق مالية 
واشياء ذات قيمة «وجودة بصند وق من الحديد 
استأجره صاحب الاوراق فى معسرف مالى وكان 
قد توقم حجز من زوج صاحب الأوراق باعتبار 
الحجر حجر ما لامدين لدى ااغير »وفاء ا سيحم 
ها به من النققة . وقال الحكم فى رفضه لطاب 
الحراسة ارت_ الاوراق والاشياء الموجودة 
بالصندوق الحديدى لم تكن فى ذامها محل تزاع 
اصلى بدن الزوجين . اذ لا يجوز تعيين حارس الا 
اذا كان هنءك نزاع اصلى . وقفى فوق ذهك 
بعدم صحة الحجز التحنظى ءا للمدين لدى الغير» 
لأن النثقة لم حك يرا بعد ولم نكن دينا مصنى 
وواجب الوفاء ) الاانه وان كان التِعضالقرضى 
بدائرة المرائض قد قفى تاريخ ١؟‏ فبراير 
سنة 1899 ( خكلة سيرى سنة 5117:11:49 . 
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ع الحاماحّ. 


وجل دالوز سنة 20105 746 - وليست صفحة 
مع؛ كا ورد خطأ بكدتاب فاهل ص 5044 
الحامش الاول ) بانه يجوز المدكم بتميين حارس 
حتى ولول يوجد نزاع اصلى تتبعه الحراسة فانه 
قد قضى بهذه الحراسة فى حالة خاصة معينة . 
وذلك انه حم بتعين حارس فيا اذا جاء الدين 
وأقر باستحالة امكانه الفيام بادارة اءواله وانه 
يرضى بتعيين حارس ؛ وجاء دائنوه المرتمنون 
رعنا رعكيا ووعتدةةطامصوط ورونوموةى وطلوا 
تعيين الحارس . وعلى ذلك لم يفصل النقض 
حيئذ فى هذه المألة المعينة ؛ وه ما اذا كان 
من الجائز قانونا تعيين حارس عند عدم وجود 
نزاع اصلى ( ناهل ص 284 اذاءش الاول ) 
وبناء على ذلك تظل القاعدة"حيحةوفى القاعدة 
الفائلة يانه لا يجوز تعيين حارس الا اذا كان 
هناك نزاع اصلى . واءا حكم النقض التقدم فانه 
خاص بتراضى المدين مع داثنيه على استغلال 
املاكه وص يثابة وكالة من المدين لداثنيه فى 
حدود القاثون » ولا خس النظام العام فى ثى٠.‏ 
فى نظر اانقض الفرضشى . 


على عدم جواز تعيين حارس لادارة وتصفية 
أموال المدين كافة وعلى الاخص فى حالة اعساره 
( النقض الفرذى 1 وقير سنة 86م سيرى 
هدمع كام - دالوز 1.5٠١‏ 4*.-جارو 
فى الاعسار ص 4+؟ . شارموتف ؟جلة 
منوتاتن مودوى الخلر ٠١‏ سنة 41م ص الى 
وما بعدعا  .‏ هوك ج ١١‏ ن 98 و5074 ) 


ويرجم مذهب هذا الاجماع الى ما ,أنى . أولا 
ان الحراسة بطبيءتها لم خوج عن كونها جرد 
احتراط محفغلى . ثانيا ان المادة وا ىنص 
على الحراسة الافى حالة عقار ممين » لاحالة 
هال المدين برمته ثالثا ان فى تميين حارس » باه 
على طلب يعض الدائنين , اضراراً بالبض 
الآخر الذى لم يشترك مع البعض الاول فيه ؛ 
لأنه حول وتنئذ دون رقم دعاو به الخاصة به 
ضد المدين مباشرة » مادام امدين فى حاة 
تصفية . وقد رتب أصحاب هذا الرأى على 
مذههم انه لايجوز تعيين حارس عللى جيم 
أموال المدين حتى ولو حصل اتقاق بين المدين 
ودائنيه على ذات ( وهذا على عكس ما تذى به 
ح النقض الفرشى بتاريخ ١؟‏ فبراير سنة 
5م كا تقدم بيانه ) والمله فيه انه لايجوز 
للمحام ان حم بتعيين حارس اذا لم يكن 
وناك نزَاع اصلى مطر, وح أوسيطرح دمتاةاقعاهمه 
( راجع هذا البيان بكتاب فاهل التقدم ذكره 
ص 8د غرة 86؟1 وشارمون عله الذ كور 
غرة 4ه ) 

« وحيث انه قد خرج على هذا الاجماع 
جو يار وتابعه في رأبه فاهل . وقال هذا الاخير 
انه يرى انه من الافضل عنده الاخد بالرأي 
القائل بالحراسة على كافة أموال المدين المعسر . 
ويستند فى أرجحية رأيه الى الرد على أدلة 
الرأى الاجماعى . قفال : أولا . فها يتعاق يحرمان 
الدائنين الذين لم يشتركوا فطلب تعيين حارس 
من ح<ق مقاضاة المدين الموجود فى حالة نصفية ٠‏ 


محلة الحاماة 


و.؟ 


ان حتهم فى مقاضاة مديئهم لم يمس بثىء ماء | عكس الرأى الاجماعى التقدم فيا يتعاق ققط 


برعم وجود المدين في حالة تصفية ( فاهل”حيفة 
417 - زا غرة 49"( وصحينة 1919 غرة 
1١417‏ ) : ثانيا .ماداءت المادة ١951‏ م ترد 
على سببل المعر : فليس عناك سبلب بارر 
التغرقة بين تعيين حارس فى حالة عمارات معينة 
أو تعينه فى حالة مال المدين برمته : ثالثا . ان 
الماد: 470 محقيق جنايات فرنئى أجازت 
تعيين حارس على أملاك الملهم فى جناية وغاب 


باحالته على محكة الجنايات ( قاهل ص 388 
غرة 1١85‏ ) 

د وحيث انه تين مما تقدم ارت هنك 
اجماءا على ضرورة توافر شرطين فى الخراسة . 
أولا - ان يكون هناك نراع أصلى » سواء 
انصب على ملكية الثىء أو وضع اليد عليه ؛ 
أو تعاق #صلحة ما لاحد المتخاصين أو لاغير, 
ويدخل فى هذا الاجماع هل . 

ثانيا ‏ ان يكون الثشىء محل الحراسة 
مفرداً أو متعدداً » ولا يجوز بوجه ماان 'يكون 
وحدة قانونية مون لعدزةا :مومه «تمد 2 أى مال 
الانسان برمته ؛ وانه يترتب على ذلك عدم 
جواز الحراسة لأجل تصفية أوال المدين كافة 
اذا أصبح فى حالة اعسار مالىء 5 لايصح 
تعيين حارس عند عدم وجود نزاع أصلى اذا 
أريد من تعيين الخحارس استلام الثىء أو 
الاشياء واستغلالما وصرف غلها الدائنين . وان 
هناك رأي) يقول به أخيرا فاهل يذهب فيه الى 


بالشرط الثاتى 


عى القائرده ا مهمرى 

« حيث ان القاتون المدنى المصرى أفرد 
الباب السادس مرى الكتاب الثالث لعقد 
الوديعة يوجه عام ول يفمل كا فمل القاقون 
الفرننى » بان جعل الوديعة فى ذاما بايا 
وللحراسة يابا . بل جمل الباب السادس عثى 
على الوديعة والحراسة معا . و يويد ذلك ورود 
المادتين 5٠‏ /رحوه و ٠٠١/45١‏ بذلك 
الاب .. 


« وحيث ان أولى المادتين٠‏ 44 وقد نصت 
على أنه « اذا حصل الابداع سبب نزاع واقع 
فى الوديمة موسونية:! .وود فليس للافظها 
معتهاتدموةق أو لخارسها مزمعدومة المعين لها 
ان يسلبا الا.. » اما تشير الى وجود شىء 


متنازع فيه ء وان الحراسة قد اتصرفت الى 


| اعتبارها تبما لغزاع أصملى 


«ه وحيث ان ثانية المأدتين 45١‏ وقد 
نمت على انه « للمحكة ان تعين حارسا 
ممامعدوءهاً و حاقظا معنهؤنوممة 1للاشياء المتازع 
فيها وعدهنوناة! مومطه أو الموضوعة تحت 
التضاء #عتاقدزدا 06 منقس ا مدمع كا يجوز لما 
ان تمين لذلك أحد الاخصام انترافمين 
عمدد مه ووتامدم» أعًا تشيرايضا الى انالخحراسة 


تابعة لنزاع أصلى . ويؤيد ذلك أيضا صبغة 


الكملا 


جحلة الحاءاة 


المادة ؟و؛ عا اوردته من عيارة « الاشياء 
المتنازع قمها دعوو نية!1[ ومومركه 

« وحيث ان المادة الثانية هذه 51؛ هى 
المادة الوحيدة التى تعتير أصلا لنظرية الحراسة 
فى القاتون المصرى . وفى اشارءها الى الاشياء 
الموضوعة تحت القضاء انما تشير الى الاحوال 
التى .يص.ح العقار فيها محكوما باجراءات قضائية 
مرسومة لخاية الدائنين فيا اذا طلبوا الوفاء 
بديونهم من كن العقار بعد بيعه قضائيا بالطرق 
المقررة . و محصل ذلك اذا جاء اأرتهن رهنا 
رععيا وطلي الى الخائز للمقار رسعادة)46 مده 
ان تار لنفسه واحداً من أربعة :اما دفم 
الدين واما التطهير موجدم واما تحمل اجراءات 
نزاع الملكية والبيع ؛ واما التخلية » وى هذه 
الخلة الاخيرة يعين حارس امقار حتي تحصل 
الاجراءات فى مواجيته ( المادة تده/ 7٠١‏ 
و١الا‏ مدنى ) يدل أيضا فى الادة ١و4؛‏ 
المتقدمة حالة ما اذا كان المقار المطلوب يمه غير 
مؤجر وموضوع اليد عليه من الملك المدين ؛ إذ 
يجوز فى هذه الخالة تميين المالات واضم اليد 
حارسا أو تعيين غيره » تأ كيدا لقاعدة الحاق 
المْرة بالمقار المقررة بالمادة 57/646 مدلى 
( المادة 56 عرافعات مختلط ولا مثيل لا 
بالفانون الاعلي . الا انه يصح الاخذ بها فى 
القانون الاهلى باعتبارها تقرر قاعدة عامة . تتفي 
عبد الفتاح يك السيد مع احد يك دُحة ص 


/41؟ ن ممه من الطيمة الاولى ستة 19514 - 


ص 7ن 4 اأنبذة نقسها من الطيعة الثانية سنة 
7 - نتفيذ ابو هيف بك ص6 4؛ن187) 
والمنهوم من هذه المواد جميعها ان الحراسة 
متملقة باصل ولع قم و تكن واردة على ان 
تكون غير تابعة لااصل متنازع فيه 

« وحيث ان التانون اشار فى مواطن 
أخرى يجواز تعيين حارس وذلك فى امادة 
مم/ 16 مدتى فى حالة تأجيل الم كة الوقاء 
عن الصفقة على المشترى ؛ ووضم العثار فت 
الحراسة . وفى المادة 1/ا؛ /روع؟ اذا اظهر 
المدين بالمفار رنبته فى تلم المقار للدائن وقاء 
لدينه بالمقار» والى الدئن استلامه . إذ يجوز 
تعيين حارس فى هذه اللالة .والفهوم أيضا من 
هذه المواد ان الحراسة تابعة لزاع أصلى 

« وحيث انه من طر يق آخر قرر الشارع 
بالمادة +؟ و 4" مراقعات بالنسية لاقامى الزنى 
ان « يحم أيضا فى 'أواد الستعجلة التى يخثى 
عليها مره قوات الوقث وماسعومه ومعسومس 
يحيث لا يكون لمكه تأثير فى أصل اللدعرى 
ممه هل موتقدزةء2 وموو* وتادمر ف أيضاهذء 
المادة ما اتصرقت المواد المبينة قبلا الى ان 
الحراسة تابمة لاصل وانها ملتصقة بفزاع أصلى 

« وحيث انه يذهم مما تقدم جتيعه ومن 
المواد الواردة بالقانون المالى والمرافمات ان 
الشارع المصرى أشار فى كل موطن من مواطن 
الخراسة الى اتصاها بنزاع أصلى 

«وحيث أنه مع عدم وود مادة بالقانون 


المرى تحكى المادة 1531 القرنبة ؛ ومع 


عحة الحاماة 
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وجود المواد الاخرى المصر ية التى ثري في 
معائيها الى ماترعى اليه المادة الغرنسية المذ كورة 
يصح النساؤل هنا فيا اذا كانت حالات 
الحراسة المعيئة بالمواد المصرربة قد وردت هى 
الاخرى على سبيل الحصر او على سبيل القثيل 
واذا كان على سبيل القثيل ؛ فهل يِوْخذ فيه 
بالاطلاق الذى ذهب اليه فاءل خروجا على 
اجماع القضاء والفقه الغرنسيين كا رأينا » أم 
لابد من محديد عرى القثيل ووقوقه عند حد 
ضرورة وجود لزاع أملى أولا . وعند وجود 
شىء أو اشياء معينة تطلب الحراسة عليها لا على 
مال الانسان كافة ثانيا 

« وحيث انه لأجل البت فى الاخذ 
بالفثيل المطلق الذى يقول به فاه ؛ او القثيل 
المقيد 'لذىقال به اجماع القضاء والنقه الفرنيين 
تر فده الممكة ديرو امتمرامن اراد 
القضاء المصرى فى هذا الشأن » وما قرره الفقه 
المصرى ايذأ 

0 وحيث ان الثقه المصرى لم ينناول هذا 
البحث واكتف بايراد القواعد العامة للحراسة 
من حيث هى واشار بعضه الى الخراسة المتملقة 
فراع اصلى تقط ( دى هلس الْزْء الاول 
الطيمة الاولى سنة م90١‏ ص -84١0‏ ١4ه‏ 
ن 5ه ولاه والطيعة الثانية سنة 19557 ص 
؟+ه النبنة نفسها ) والبعيض الاخر اشار الى 
هذه الحراسة أيضا والى الحراسة التملقة بتزاع 
أصل ؛ ولسكته جمل هذا النوع الاخير شاملا 
فقط لاحالات المتفرقة التي وردت بالموادالمتقدمة 


النعلقة بالتخلية وبع المقار جيرا » والبيع ؛ 
والوفاء بالاين , وق المواد 3ه و1١44‏ مدلى 
أهلى و 25 مراقنات تلط ولم يشرالى نظرية 
العثيل المطلق أو المقيد ( جراغمولان فى العقود 
طبعة بلا تاريخ ص "١6‏ ن )11١‏ والبيض 
الآخر ١‏ كتق باستعراض بعض احكام القضاء 
بوجه عام ١‏ دون تعيين وجهة النظر فيها ( تنفيذ 
ابوهيف بك ص 1الم و١هه‏ ن ؟1؟١‏ 
وة1ا١ا1)‏ 

« وحيث ان الفقه المصرى بناء على ذلك 
لا.يصلح هنا أساسا فى وضع الاحكام الاصلية 
لمك الحراسة فيا قام من الأزاع بفرنسا بشأن 
القثيل المطاق أو المقيد . وفما يتعلق يحالات 
الحراسة ؛ مادام لم بشأ طرق هذه البحوث 
المستفيضة يالفقه الفرنبى كا تقدم بيانه 

ه وحيث ان القضاء المصرى هو المرجم 
الوحيد فى هذا البحث »ء إذ فاضت احكاءه فى 
اتواع شتى من المظاهر الختلدة الحراسة . وإذا 
.تعين هنا معرفة و<هة النظر القانونية التى عشت 
فى هذه الاحكام و«مرقة مدى ما وصلت اليه ؛ 
حت يمكن معها معرفة القاعدة الغانونية التى بصح 
الاعماد عليها فى تترير احكام المثبل المطاق 
أو المقيد 

د وحيث عن القضاء الاهلى فانه تاد من 
استعراض احكاءه ؛ سواء بالجلات الدورية 
او بالمجموعات القضائيه ؛ انه قَهى فى الحراسة 
فى موضمين : أولا - فيا اذا كانت احوال 


الحراسة الواردة بالقانون المصرى عى على سديل 


4؟ 


يحلة الحاماة 


الحصر ‏ ام انها غير معينة » والامر متروك فيها 
النضاء . وقد اخذ القضاء الاعلى بالوجبة الايجابية 
( راجم تمليقات جلاد يك على المادة او 
مدتى ص 5١16‏ ن 1-58 مرجع القضاء ص 
ن 19+ وص 7١م‏ ن 276 ) وكل 
الاحكام هذه خاصة بالحراسة التابعة لنزاع اصلى 
فى اعيان غير موقوفة . مان فيا اذ كارف من 
الجائز تعيين حارس مؤقت على وقف حتى يقصل 
فى نزاع قائم . وقد اخذ القضاء الاعلى بالايجاب 
اظّّ (٠‏ مرجع القضاء ص 8١7‏ ن 375174. 
#وعة عياثى ص 185 ن لاوا ص 48 
ن دول ح- اذ قفى هذا القضاء بأنه لا يحور 
تعيين حارس على الوقف مادام الناظر لم يعزل ٠‏ 
ولا يجوز تعيين حارس على الوقف ودعوىالعزل 
مرقوعة ) . ول تره_ذه الحمكة بالجموءات 
واجلات الدورية المذكورة احكام) نتعاق يجواز 
او عدم جواز تعيين حارس على وقف لاستلامه 
واستغلاله على ذمة دائتى الوقف او دائى 
مستحقيه حق وق بديوهم كاملة ٠‏ 

«ه وحيث ان القضاء المتلط ؛ اى احكامه 
امختلطة » فاته اخذ ما أخذ به القضاء الاهلى فى 
الموضءين الاقدمين . اى انه قال : 

اولا - يشأن الاراضى غير الموقوفة . قال 
بعدم تعيين حالات الحراسة من جانب الشارع 
وان امرالتقدير متروك لاقضاء ( الجدول المشرى 
الاول علقصدعهة3 ألطه1 ص1 *عأن 119374) 
ولا يشترط فيها قصر التزاع على الملكية ووم 
اليد ؛ ما دامت الخراسة في ذانها محرد احتياط 


ضرورى ومقيد ( الجدول العشرى الثانى ص 
الالان +98٠‏ وص “#لالان 48" اذ اجاز 
الحراسة في دعوى الشفمة اذا كان النزاع منصبا 
على مقدار من الصفقة . ولكن لا يقذى بها فى 
حالة القسمة » الا اذا كان هناك تزاع فى انصية 
المقتسمين : الجدرل العشرى الثانى ص 07م 
ن اددع ) ويك فى المراسة حماية احد 
الخصمين من خسارة لا يمكن ملافانها فيا بعد . 
( استشاف عختلط فى ١9‏ مارس سنة 4؟ه 
حلة النشر يع والقضاء للد 1م ص 708 . 
كما اذا ترك المستأجر الارض وكان لا بد من 
زراعتها فى أوان الزراعة خوفا منضياع الوقت. 
ول يبح الحراسة في دعوى ابطال تصرفات 
المدين اضراراً بدائنيه ( جاز بت الحاكم الختاطة 
الجد ,اص ١72‏ ن 0١١‏ . وهذا على عكس 
ما قال به القضاء الفرضي كا تقدم يانه . وحجة 
القضاء الخّتاط فى هذا الح انه فى الحراسة 
لا بد من الادعاء بالملكية أو يحق عيني ) كا انه 
لم يبحبها ايض) فى مصلحة الدائن المرتهن رمي 
عند امهامه للددين بسوء استغلال المقار المرهون 
( الجدول العشرى الثالث ص١1‏ هن ١/المه)‏ . 
هذا فيا يتعلق بالعةار غير الموقوف 

اننا - قما يتعلق بالعفارات الموقوفة » قد 
نزع القضاء الختلط تزعة ابمد مما سار فيه القضاء 
الاهلى ‏ اذ لم يض ققط يجواز تعيين حارس 
مؤقت حتى يفصل فى النزاع اى الخصومة 
القائٌة او التى ستقام »كا فعل القضاء الاهلى مع 
التردد الذى عر دك بل ذهب هذا القضاء 
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الى 


المختلط فى ا<كامه الى ابمد من ذإك . وأجاز 
تين حارس على الوقف لا ستلام المقارات 
الموقوفة واستغلالها وتلم غلتها الى دائتى الوقف 
أو داتى المستحوّ 

ه وحيث انه لما كان لهذا الرأى من الائر 
الظاهر فى تقر ير نظرية اأفثيل المطلق او التثيل 
المقيد, التى توضحت بصدد هذا الحم ؛ اصبح 
من اللازم استمراض هذه الاحكام اللحتاطة » 
لمعرفة وجبة النظر القانونية فيها. 

« وحيث ان القضاء'لختلط قررنى مواطن 
عدة بثأن الحراسة فى الوقف يانه لا فى 
بالحراسة الافى حالة ما اذا كانت الملكية غيرثابتة 
او مشكوكافيهاءاو تقرر لاغير حقعينىفشوعليه 
من استغلال المالك» وانه يترتب على ذلك عدم 
الجوازلدائنى مستحق الوقف طلب تعيين حارس 
ما دام لم يبت وجود خطر او استعجال وكان 
فى امكاتث الدائنين الحجر على ريع الوقف 
( الجدول العشرى الثانى ص */ا؟ ن 941*؟) 
وقرر انه فى حالة طاي تعيين حارس على الوقف 
لا بد من مراعاة وجود ضرورة لازءة لذإك » 
لان فى تعيين الحارس ما يتءارض كل التعارض 
مع نية الواقف ( الجدول العشرى اثلث ص 
1ه ن باكمه - استشاف مختلط في ١١‏ توقير 
سنة 1915 مجلة النشريم والتضاء الجر م 
ص ؟١)‏ 

« وحيث انه فى الوقت الذى تقرر فيه 
هذا القضاء ما تقدم » وفى الوقت الذي يقرر فيه 
فوق ذلك ان الحراسة لم تفرر قوث لاجل ان 


تكون وسيلة ضغط الدائئين على مدينهم » وان 
الغرض منها اكير من ذثك ء اذ هو اجتاى 
واقتصادى ؛ وليس الغرض مها خهاية دبن 
الدان , بل هو حجاية المقار باقذات محل ممان 
الدين , وانه لا يجرز ان يقَهى بالحراسة تجرد 
كين الاائن فى سبيل الحصول على دينه 
( استثاف مختلط ق؟١‏ وونيو سنة 1519 مجحلة 
النشريع والقضاء الجزر 1 ص 45" ) - بنما 
شرر هذا القضاء هذه الاصول الفاتونية , واد 
يقول فى الوقت تمه انه يجب ان يستثنى من 
هذه الاصول حالة الوقف فيا اذا لم يوجد امام 
الدائن سوى عقارات موقوفة ( حم 1١‏ بونيو 
سنة 1415 المتقدم : اذا كان المدين ناظراً 
ومستحقا فى أن واحد ) وكات الناظر مىء 
الادارة ( الجدول العشرى الثانى ص 87" ن 
8 - استئناف #تلظ فى 8؟ فبراير سنة 
15 مجلة النشر يم والقضاء الجر 6+؟ ص 
/اه؟ ) ويتبين من ابقاء الناظر فَائا على الوقف 
حرمان للدائنين من الضمانات التى للم الحق قيها 
( حم 1 ونيو سنة 1114 المتقدم) 

« وحيث انه يستفاد من هذه الاحكام 
الختاطة المتقدمة ان القضاء أخذ ذهب حالات 
الحراسة الواردة على سبيل النثيل المطلق فى 
ناحية من تواحيه . اذ اجاز الحراسة فى عقّار 
واحد اوعقارات متمادة ؛ مم عدم وجود تزاع 
اصلى وخصومة اصلية تفرعت عه ا الحراسة ٠‏ 


وعل ذلك يكون قد أخذ حينئذ اليل المطلق 


ف 


اقآي توسع فاعل فى الاخذ به وفى جمله جائرا 
لاجل تصفية مال المدين كافة 

« وحيث انه يثبين مما تقدم فى بان 
الناثون الفرني : بان الرأى الاجاعى قضاء 
وقتب) هو الرأى الفائل بضرورة وجود نزاع اصلى 
وانه لا تجوز الحراسة 
الا على عين او اعيان متمادة ممينة لا عن 
وحدة وتونية كال الانان يرمته . وان قاهل 
قد شد عن هذا الاجماع وقل يجواز الحراسة 
فى تصفية ١ال‏ المدين كافة بلا حاجة الى نرّاع 
اصلى واسئند الى ادلة عارض بها أدلة المذهبي 
الاجماعى 


« وحوث اه وقد استعرضت هذه المحكمة 


تفرعت عنته الحراسة . 


المذاهب الغرنية ؟' فيها الرأى الاججاعى ورأى 
فاهل المناقض له , واستعرطت ايضًا رأى النقه 
المضرى وقضاء الاهلى والغ#تلطء والنصوص 
المصرية ء فانه يازم على ذقك الان دان اصح 
المذاهب اذى تأخذ به هذه الحكمة امم يبان 
الادلة التى تكد اليها 

« وحيث ان الرأى الاجماعى الذى قال.ه 
القضاء والفقه الفرنسيان هو الذى تأَخْد يه هذه 
الحكمة وتستند فيه الى نفس الادلة التى أيد 
بها أسعاب المذهب الاجاى رأيهم مع شى؛ من 
التعديل فى الادلة » وترى فى الحراسة أنه لا بد 
فها من توافر شرطين : أولا : أن تكون هناك 
خصومة ؛ اى نزاع اصلى ؛ ثانا : أن لا تنناول 
الحراسة مال المدين كافة . 

« وحيث ان الادلة التى دقع بها فاهل 


بحلة الحاماة 


أدلة ساب المذهب الاججاعى لم نَكْن متنعة فى 
الاخدذ عذهيه بل ترى هذه الحكمة على المكس . 
أنها تؤيد المذهب الاول الاجماعى وذؤك 
للاسباب الانية : 

« حيث ان الحراسة فى محرد احتاط 
تحنظلى و يستحيل أن يطلب الى القضاء احتيا 
محنظلى الا اذا كات هناك خصوءة أصلية 
مطروحة امامه أو ستطرح فى القر يب العاجل 
لان القضاء لا يمصل الافى تزاع . فاذا زال 
التزاع فلا شأن له إذ الحراسة وقد تجردت 
من النزاع الاصلى اصبحت رد طلب لاقيمة له 

« وحيث ان الحراسة م ؛_تفاد من المادة 
١‏ الفرنسية ومن المادة 51: المصرية اما 
تعلق بشىء متنازع فيه . وهذا يؤكد أن 
الحراسة محرد احتياط وأتي لخاية حق متنازع 
فيه ٠‏ فاذا طليت الحراسة على شثىء يريد الادان 
صرف غلته له خاصة ذا يطلب فى الخقيقة 
والواقع أن يقر له القاضى طر يقة فى التنفيذ لم 
يقل بها الشارع لان الشارع رسم أن بيده سند 
رمعى واجب النفاذ أن يتخذ طريقاً من طرق 
معينة لا يتطيع الحيد عنها . فله توقيم الحجز 
التتفيذى على منقولات المدين بالاوضاع القانونية 
أو تزع ملكده من عقار أو عقارات له أو الحجز 
عايها حجزاً عقاريا مختلطا أو الحجز حجر 
تفيذيا على مالمديته فدى الغير. وأما القول 
بتقرير الحراسة وتعيين من يتولى استغلال عفار 
اأدين حتى د-توق الدن دينه من غَلِهَ العقار 
أوغلة الثىء بوجه عام والذى تعين عليه حارس 


+ الحاماة 


م 


هو قول فيه افتيات ظاهر على النشر يع الخاضر القواعد العامة من حيث فى تنفى كا تقدم 


اذ هو نشريع ل يل به الشارع . 1 

« وحيث اث قول ه فاهل » يجواز 
الحراسة فى الوحدة القاثونية أى فى مال المدبن 
كافة واتتاذه المادة 516 تحقيق جنايات قرضسى 
حجة له ؛ قول لا عكن طذه المكية أن تأخد 
به . أولا : لأن فى الاخذ بالمادة المذكورة قياس 
مع الفارق اذ ل ترد هذ المادة بالقاتون القرضى 
الا لأجل أن تكون يثابة عقوبة مهديدية لمن 
يفر من وجه القضاء بعد صدور قرار غرفة الامهام 
الذى يقابل عندنا تقريب] قرار قاضى الاحاله ؛ 
ولا يصح قانونا القياس عليها مادامت قد وردت 
فى حالة اسكنائية ٠‏ ولان ما ورد على خلاف 
القياس لايقاس عليه . ولأنها وردت فى معرض 
خاص عثابة عقوبة تمديدية كا تقدم . 
« ومن المقرر قانونا ان العقوبات أو 
الجزاء'ت معنا كانت جنائية أو ءدنية الصيغة 
لا بوْحْد يبا الا فى الاحوال الخاصة التى تعينت 
طا . ثانم) : لانه وان صح بهذ المادة القول بعدم 
لايمكن مع ذلك القول بأخذء بالحراسة ف المال 
كافة فى الاحوال المدئية وق الوقت الذى يقرر 
فيه الشارع الفرسى والشارع المصرى أيضاء 
احركاما واجراء'ت خاصة تتعاق بالافلاس فى 
الحالات التجارية فقط . ثالثا : وان كان لايوجد 
بالقانون المصرى شبيه لأمادة 176 فرنسيه 
المتقدمة ؛ وكان من باب أولى عدم الالتنات 
الى هذا القياس الذى قال به « قاعل » الا ان 


بعدم الاخذ بنظرية « فاهل » م القانون 
الممرى . 

ه وحيث ان الفول من جانب « فاهل » 
بأن الشارع الغرنى لم عيز فى مادته 197١‏ بين 
حالة عار او جملة الما كافة ؛ قول ينقَضْه ماتقدم 
اذ يترتب على مذهيه تفر ير الافلاس المانى فى 
القانون وهو لم يقض به الشارع الغرذى ولا 
الشارع المعمرى - والافلاس لا يؤخذ فيه يأى 
طريق من طرق القياس الطقية اذ هو حالة 
اسثنائية للقاعدة العامة اأرسوءة بالقوانين فيا 
يتعاق بوفاء ديون الدائنين من مدينيهم ٠‏ ومن 
المقرر ان طرق التنفيذ بالديون عى من النظام 
السام ولا يصح العمل على ما يخالذه! ولا الاتقاق 
على تقيضها ( تنفيذ عبد الفتاح بك السيد مع 
اهد بك شحة الطيعة الاولى ستة 4؟5 ص ه 
ن و وما بعدها . والطبعة الثائية سنة ا 
انبذةتنسها - تنفيذ ابو هيف بك اللبعة الثانية 
سئة 157 ص ١51‏ ن 45؟ وما بعدها ) وهذا 
ما جمل اصحاب المذهب الاجتاعىبةولون بعكس 
ما قرره النقض الفرذى محكه الصادر فى "١‏ 
فبراير سنة 1898 المتقدم ذ ثره. وهو الحم 
الذى قذى بتعيين حارس ب:اء على انق 
المدين مع د'ثنيه المرتهنين رسيا برعم مافه هن 
امارات الشيه بين الاثفاق على تين حارس 
وبين الاتفاق على تعيين وكيل لادارة اءوال 
المدين . وكل ذلك خوقا من ان تعمرف هذه 
الحراسة اما الى ما يشبه تزع المأل من يد صاحبه 


رلف 
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زعا يرجه عنهكل الاخراج بغير الوسائل المعروقة 
فى ذلك بالبيع او الحية او البدل وما الى ذايٌ 
ما هو معروف قانونا فى وسائل زوال الماك عن 
صاحبه - واما الى ما يبه الحجر 

ه وحيث انه وان كان لا يترتب فى ا أةيقة 
والواقع على تعبين الحارس على مال المدين كامة 
منم الدائنين الذين لم يشتركوا فى طلب الهراسة 
من رفم دعاو يهم والمطالبة يحةوقهم ‏ او هن رفم 
حراسة اخرى كالاولى حتى يقوم الحارس نحو 
الداثنين المتأخر ين فى الحراسة يالوفاء بديونهم كا 
يقوم بذلك نحو افدائنين السابقيز فى الحراسة.وكان 
فاهل على حق في هذا الاعتراض فى رده على 
اصحاب المذهب الاجداعى ء الا ان محل ذلاك 
كله فا اذا كانت الادلة المنقدءة ليست كافية 
فى ذاتها فى التدليز على سصحة اذهب الاجماعى . 
أما وقد سحت هذه الادلة وايدت المذهي 
القائل بالقثيل المقيد بالتزاع والشىء المعين فلا 
حاجة فى الوافع الى هذا الدايل الاخير الذى 
اصاب فاهل فى الرد عليه 

«ه وحيث انه قد يؤْخذ على فاهل بانه فى 
الوقت الذى يقول فيه بالشرط الاول الخاص 
بضرورة وجود نزاع أصلى تند اليه الحراسة 
( كتابه المذ كور ص 78 ن 1778 . وهوق 
ذلك متفق مع اصحاب الرأى الاججاعى المتقدم ) 
اذ يقول ي#واز الخمراسة على اموال المدين كافة 
اذا اصبح فى حالة اعسار (ص 47" ن1787) 
ولا يمكن التوفيق بين هذين القولين الا اذا قل 
من جانيه بان النزاع الاصلى قد انصب حينئذ 


اا م ا 0 


على جميع اموال المدين كادة ولكن لم يله . بل 
قال يجواز الحراسة عند وقوع المدين فى حالة 
اعسار تله لا يستطيع الوفاء بديونه المطلوبة 
منه - اى كانه قال بالحراسة عند عدم وجود 
نزاع أصلى تستند اليه الحراسة . وفى دك مافيه 
من التناقض الظاهر مم ما قرره اولا بخرورة 
وجود نزاع اصلى . واذا اراد فاهل ان يجمل 
مذهه .اسك الا<زاء فى ججموعه . فكان عليه 
اث لا يوافق عاب المذهب الاجماعى على 
ضرورة توافر الشرط الاول . ولكن لا تطيع 
ذاك لان الشرط القائل بضرورة وجود “زاع 
اصلى ل ينكره احد باعتباره ركنا لازم) لجواز 
الحراسة و باعتيار الحراسة تارمة حا الى اصل . 
وهنا يهار هذا الرأى المناقض لارأى الاجماعى . 
وان قيل احمالا ءن جانب فاهل ان الاعدار 
لدي المدين يترتب عليسه حالة نشيه حالة النزآع 
الاصلى : و بذاك تصبح الحراسة تابعة له » كان 
فى ذقك خروج) عن مألوف القانون . اذ المعروف 
فى التزاع الاصلى الذى تنيعه الحراسة أن تكون 
الخصوءة منصية على ذات المقار . واما فى حالة 
اعسار المدين فلا خصومة على امواله بل النصومة 
علكيفية التنفيذبالدبون.فان جعلت الخصوءة فى 
التنفيذ ياحدى طرق التنةيف القانونية وهى الحجز 
على اانقولات اوالحجز على العقارات؛ حت 
الحراسة . واذا حصات بغير احدى هذه الطرق 
الفاتونية فلاتعتيرخصومة فانونية صحيحة تكون يبا 
الحراسة وأصلالهاءما اذا حصات بشأناستغلال 
العقار وتسلم غلنه الداثنين بغير اتباع طريق 
زع الملكية والحجز العقارى . انا تعتبر الحراسة 
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حالة من حالات التصهية 
المعروفة فقط بالقاتون التجارى بقيود وحدود 
معيئة . ول تعرف هذه التصفية ادن ةلافي القاثون 
القرنى ولافي القانون الصرى . 

د وحيث انه ين ما تقدم ان المواد 
المصرية المتقدمة سواء ما تعلق منها بالحراسة 
من الوجبة العامة ( المادة 44١‏ مدنى ) وما تعاق 
بالحراسة فى مواطن مختاءة (المواد 788 كمه 
مدتى ) انما تنم عر غرض الشارع فى تقرير 
الحراسة » وهو غرض اتصال الحراسة بتزاع 
اصلى واعتبارها تابعة لاصل . قاذا انمدم الاصل 
اتعدم الذرع ّ له . 

و حيث انه منال ىتحل قانون) وقد اعتيرت 
الحراسة برد احتياط تمحنظى نشأ عرضا لنزاع 
اصلى م رفوع او خب راصلا لخصومة:موضوعة تطرح 
عاجلا على التضاء ؛ اعتبار الحراسة بعد هذا 
التحليل المتقدم كتزاع مستقل فى ذانه يصمح 
النظر فيه متفرداً وهو مجرد عن اصل يتبعه . 
وهذا الاعتيار التبعى فائم لا محالة ايضا فى حال 
الحراسة على مال المدين مضا او كلا للوفاء 
بديون دائنيه باعتبار الحراسة تابمة لنزاع اصلى 
وعو كيفية الوقاء بالديون المقضى بها ماني الاان 
القول بكيفية الوقاء بالدبوت من مال المدين 
لا تمتير نزاعا قضائ بالمعنى القانوتق الصحيح . 
الا اذا تملق هذا الوفاء بالاوضاع القاتونية 
والاجراءات الثى رسمبا الشارع وحده فى كنية 
التنفيذءلى مال المدين. ولا يكونالتتغيف على مال 
المدين من طر يق التصفية الكاملة بتعيين حارس 


يلف 


القانونية وهي التصصنية | على مال المدين برمته أو من طريق الهراسة 


الجزئية على يعض مال المدين تميين حارس على 
هذا البعض - لا يكون هذا التغيذ صحيحا من 
الوحبة القانونية ما دام ان الشارع : يهل به فى 
باب التنفيذ . وما دامت المراسة غير موص 
عنها فى التنفيف سواء كانت حراسة جَزئية على 
عض مال المدين او حراس ةكلة على ٠الالمدين‏ 
كله فلا يجوز قانوًا اعتبار هذء الحراسة عار يا 
من طرق التتغيذ مطلةا . ولا يصح الاتفاق عليها 
عا يختاف عن الوكالة اختلانا بن . وما داعت 
طريقة التتفيذ قد تعينت بالقانون تعبيئ متصلا 
بالنظام العام وهى التنقيذ على المنقول او اامقار 
او الحجز التنفيذى على ما لندين قدى أأغير » 
وكان هذا التتفيذ ااقانوتى المشروع اصللا تصح 
معه الخراسة البعضية لا الحراسة انكلية الشاملة 
لاموال المدين كافة - قلا يصح القول حينئذ 
من الوجبة القاثونية بان الحراسة فى غير احوال 
التنفيف المتقدمة تايمة لاصل «تنازع فيه اذ لا 
بوجد هذا الاصلائر ما دام انالقائون بيحه ف 
التتقيذ الماتى . على ان الحراسة فى هذه الله 
إما ان تعتبر فرعا لا اصل له . واما ان تعتير 
إصلا لا فرع له . والفرض فى الخالتين غير معقول 
لان من طبيستها القانونية ومن اعتبارها جرد 
احتراط مؤقت ان تكون ا فرعا لاصل ء لا ان 
تكون اصلا لا فرع له 

« وحيث ان القضاء الختلط مع اقراره 
يشذوذ الحراسة فى ذانها وانه لا يؤخذ يها إلا 
بم لاصل وخصومة اصاية تفرعت عنها الخراسة 


4لا 


فان قال فى الوق ف كا تقدم بانه يجواز الخراسة 
سك سبيل الوفاء يديون داتتى الوقف باقدات 
باعتيارالوقف كائذا معنو ! او بديونداثنى المستحق 
فى الوقف . وححته انه لا كانت الغلة وحدها 
عى الهمان الوحيد لاوفاء بديون الدائتين فلا 
سبيل فى هذا الوقاء عند تمذره او اتحالته 
الا الخراسة 

« وحيث ان ى هذا المدأ عالفة صريمه 
للبدأ الاجاعى الصحيح اقذى قال به النضاء 
والفقه الفرنسيان كا تقدم بيانه ذقك . اولا. 
لان فى المراسة هذه تقريراً لطر يقة فى التنفيذ 
المانى لم يقل بها الشارع مطلقا . ثاني) . لان فى 
هذ الحراسة اخراجا لامال عن يد صاحيه من 
حيث الاستغلال فى غير احوال التنفيف التي نص 
عليها القانون ٠‏ اذ المراسة جَائْرََ فقط فيا اذا 
حصل التنفيذ على المنقول او العقار باوضاعه 
المرسومة. ثألنا .فى هذه الحراسة ما يشبه الاجر 
والحجر لا مكون الا فى حالات معينة 

« وحيث انه وان كانت غلة الوتف فى 
الحقيئّة هى وحدها الغمان الو-يد للدائنين فى 
الحصول على ديونهم لان التنفيذ على عين الوآف 
غير جائز قاثوتاء الاانه لا يترتب على ذفك خرق 
القواعد الاصلية المقررة فى التنفيذ الماتى .اذ ما 
على الدائنين الاان يقوموا بالتنفيق على ما ااوقف 
تحت ايدى مدينيه فحجزون غلنه حجراً 
تنفيذي) بالشروط القاتونية . وان خيف التواطؤ 
على جميع صوره بين «ديتى الوقف وناظره من 


عجلة الحاماة 


اومن حيث فس قيمة الايجار يخسا جسما ؛ 
فان حق الدائن فى الطمن على اعمال التواطؤ 
حق لا خلاف فيه . وقوق ذآك فان التواطؤ 
يجمل الشر يك فيه وهو المستأجر مسئولا عن 
ننيجة تواطئه بقدر مافوت على الداان من الحقوق 

ه وحرث ان احهال الاعتراض على هذا 
القول بان فى الحراسة تسسهيلا على الداثنين #وفاء 
يديونهم ما دام اصل المين الموقوفة لايمس بشىء 
ماء وما دام فى الحراسة قطم لدابر التواطق 
الحتمل وقوعهء فهو اعتراض لا محل له ما دام 
قد تبين ان الحراسة تابعة لاصل ؛ فان انعدم 
الاصل فهى<ما معدومة .و'لحراسة فى هذه ا طالة 
لا نعتير عالقة باصل لان التَنهيف بالدبون مسوس 
باوضاع وقيود معينة "كا تقدم وعي النتميذ على 
المنقول أو العقار. ومادام هذ التنفيف القانوني لم 
يحصل فلا توجد الحراسة. واذا اعتيرت الحراسة 
أصلا فى هذه الخالة فلا بصح قبوها أيضاء لان 
الحراسة بطبيسنها بجرد تحفظ وقتى مقرر فيسبيل 
الضمان لحق اصلى متنازع فيه 

وحيث انه بناء على ما تقدم يكون المذهب 
القائل يجواز تين حارس لا--تخلال العين 
الموقوفة والوفاء بديوت الداثتين #وقف أو 
للمستحقين فيه مذهبا غير صحيح من الوجبة 
الفانونية و يتعارض كل التعارض مع الاصول 
القانونية المقررة في التنغيذ المدنى. وان كان هذا 
المذ مب من حيث هو وق مجموعه نصير واحد بين 


حيث الوفاء #ناظر مقدما بالايجار المستحق لاوقف | اصبح فى فلة انصاره منعزلا لا تؤيده عصبية 


الحاماة 


فقبية يصح معبا ان يقام له وزن م انه لا تعزره 
احكام الها 3 الفرنسية 

« وحيث انه اذا اضيف الى ما تقدم بان 
فى الحراسة على الوقف مساسا ظاهراً باختصاص 
الحام الشرعية لا فيه من غل يد الناظر ورفعها 
عن الوقف وقد قد يطول دون ان يتبع فى هذا 
الشأن الطر يق الفاتونى المرسوم للعزل » ودون 
ان يلاحظ ان فى سيق قر ير القضاء للحراسة 
على الوقف قد روعيت الخصومة الاصلية الى 
تقوم بين الناظر واللستحقين او غيرهم - اذا 
لوحظ ذاك كله وجب القول بطر يمّة مطلقة بان 
الخصومة الاصلية أصل!سامى للحراسة ولامخالة 

« وحيث انه لما تقدم يتين ان تعيين 
حارس على وتف لاستلامه واستغلاله وتسم 
الذلة فيه للدائنين لا يتفق مع الاصول القانوتية 
الصحيحة . وعلى ذلك يجب رفض مشل 
هذا الطاب 

« وحيث انه وان كان هذه الدعوى ظرف 
خاص بها وهو انه سيق تعين المدعى عليه الثاني 
حارس على هذا الوقن لأجل هذا الغرض 
بالذات ؛ فان هذه لحكة لا تتطيع » وقد تبينت 
كة المبدأ فى ذاته القائل يعدم جواز الحراسة 
الا بشرطى وجود صومة اصلية وعدم انصباب 
الحراسة على الاموال كاقة - ان تقغي بتعيين 
الحارس السابق تعييته <ارسا للمدعى ؛ لانها 
لا ترتبط مح الخراسة الم كور الصادر في مواجبة 
دائئين آخرين لم يكن المدى فى هذه الدعوى 
طرنا مسوم 


ا 
ه وحيث لما تقدم يتمين الحم برقض 
( قضية ابراهم يك وحة. عنه حة,ة الاستاذ امد 
أفتدى كامل المجاى نائياً عن -غرة الاستاذ عزىانتدى 
است:و الحائى ٠‏ ضد التييخ حسين حدن شلي وآخر . 
عمرة هلالا سنة 591 . دائرة حفرة صاحب الءزة 


عبد الفتاح يك اليعرى وتختار بك نور ) 


5١ 
محكة ٠صر الابتدائية الاهية‎ 
حم تاريته 8 مارس ستة /ل1؟195‎ 
. بيع غير مسجل‎ ٠ شقعة‎ 
التأعرة افون‎ 

انه حسب المادة الا ولىمن قانون التسجيل 
َ 8 الصادر فى 55 نونيه سنة 197 جب 
اشهار عةود البيم بواسطة نسجياها فى قل كتاب 
الحكة . ويترتب على عدم جيلها ان الحقوق 
العينية لا تنا ولا تنتقل ولا تنغير ولا تزول 
لا بين المتعاقدين ولا بالنسية الىغيرهم ولا يكون 
العقد غير المسجل من الآثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين . و بناء عليه فعقد البيع 
غير المسجل ولوكان عقدا رععيا لا يكون بذاته 
أقلالالك حتى بين التعاقدين و يتفرع عن هذا 
ان الشفعة غير جائرَة اذا كان الع باع يعقد 
غير مسجل اذ انه ما دامت الملكية لم تتقل مز 
بد البائم الى يد الشترى المشفوع منه قلا ثهمة 

المحكة : 

ه حيث انه ل ينكر احد ملكية الستأنف 


15و 


للأرض المشفوعة وامًا المشترى وحده قال انه 
لام ان كان المستأفف من وررّة المالكة 
الاصلية اولا وقد قدم المتأنف اعلاما شرعيا 
بائيات ورائته 

« وحيث انه من ١‏ 
عقد البيع لم يسجل 

« وحيث انه عِقتذى المادة الاولى من 
قاتون النسجيل رُم 18 الصادر فى ١؟‏ بونيو 


لل به بين الخصوم ان 


منة 1517# هم جميع العقود الصادرة بين الاحياء 
بعوض او بذير عوض والثى من شأنها انشاء حق 
ملكية او حق عينى عقارى آخر اوتقله او تغييره 
او زواله ... يجب اشهارها بواسطة تسجيايا 
فى قل كتاب الحكة الابتدائية الكان فى 
دائرتها العقار أو فى الحكة الشرعية... و يترتب 
على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لا تنثأ 
ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتماقدين 
ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون #مقد غير المسجل 
هر الائر سوى الالنزامات الشخصية بين 
المعاقدين » 7 ش 

« وحيث انه بناء على ذلك فعقد البيم ولو 
كان رسعيا لا يكون بذاتهناقلا للملكية حتى بين 
المتعاقدين بل ان هذه الملكة لا تنتقل الا 
بالتسجيل ولا يتم العقد باعتباره ببعا فاقلا للمماك 
الا به واصبح بذاك النسجيل ركنا اساسيا 
لانتقال الملكية 

« وحيث ان الشفعة كا عرفا العتهاء 
هي « مَل المقار المبيم أو بعضه ولو جيرا على 
المشترى ها قام عليه منالدّن والمؤونة»( مادة هه 


محل الحاماة 


مرشد الخحيران ) فالشفعة اما عي فى الملكية دون 
سواها اذا انتقلت بالبيع فاذا لم تتقل امه 
وهي أثر من آثار البيم وقد نصت المادة الاولى 
من قانون النسجيل صراحة على ان المقد الغير 
المسجل لا يكون له من الأثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتعاقدين فنفت بذاك الشفمة 
« وحيث انه لا معنى للقول بان عقد اليم 
ننم عجرد الايجاب والقيول و ينتج جميع تايجه 
القاتونية الا نقل الملكية قانه لا يحصل الا بالنسجيل 
لآن البيم ليس له مدنى الا تقل الملكية بموض 
فاذا تجرد عن نقله لم يب ببعا بالممنى القانونى بل 
يكون عقدا آخر الى ان يستكل كل الاركان 
تى يترتب عليها نقل الملكية واللى هذه اللحظة 
«لايكون له مر: الاثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين المتمافدين » حتى انه اذا صدر 
البيعم يعقد عرق وامتم البائم بمد ذلك عن 
التصديق على الامضاء رسيا فليس لمشكرى 
ان يطلب الحم له بتثبيت ملكيته بناء على هذا 
المقد وام يمكنه فقط ان يطلب الح له 
بائبات العقد وصحته ويقوم هذا الحم مقام 
العقد المصدق على امضائه ويمكن تسجيله 
ولا يصبح المشترى مالك الا يبهذا النسحيل 
ه وحيث ان القول بان قانون الشهمة ل 
وجب رفم دعوى الشفمة د الماك الاصلىي 
والمالاك الجديد بل قال قتطضد البائع واللشترى 
وهاتان الصغتان تصدقان على البائع والشترى 
حتى عند عدم تسجيل عقد البيم هو قول فى . 
غير محله أيضا لأن الميرة ليست بالالفاظ وقد 


+ المحاماة 


يدف 


تندم ان نقل الملكية هو جرهر عقد البيع | عقده يكون فى الواقم كذلك لأن الشفمة 


والغرض الوحيد منه فان كان الممّد غير ناقل 
للملكية فهو ليس يمافى المقيقة رتم قسسية 
التعاقدين له بهذا الاسم ولا يسميان باثما 
ومشتريا رت انتحالميا هاتين الصفتين بل هما 
متعاقدان على عقد خاص ليس له من الاثر 
الا إلتزامات شخصية وقد كان البيع قبل فاون 
التسجيل الجديد ينقل الملكية فى المال بين 
المتعاقدين عجرد العقد وكان بصدق عللهما 
انهما بائم ومشتر اما بعد هذا القاون فلا يتم 
ذلك الا بالتسجيل 

« وحيث أنه اعترض أيضا أن البائم قد 
فمل كل ما يازم من جهته التخلى عن ملكه وقد 
يكوك اللمشترى وائها منه فيمتنم عمدا عن 
القسجيل نم الشفمة والقاتون لايحنى الاعمال 
النطوية على سوء النية وهذا الاعتراض مدفوع 
أيضا بان القاتون اما يحمى الشفيع بعد ان 
يدرك له حق الشؤمة وهذا الحق لابولد 
الا بانتقال الملكية وكل ما عنم اتتقاها يمنم تولده 
ولا يمكن القول يحرمان الشفيع من حق الشفمة 
قبل وجوده وليس له اذا رأى ان المقد غير 
اناقل للملكية ان يكره المتعاقدين على اتهام 
الاجراءات الناقلة لها ليتولد له حق الشغمة كا 
ليس ان يدعى هذا الحق قبل اتام نلك 
الاجراءات 

« وحيث انه لا محل لقول كذلك بان 
الشفعة ما شريحت الالمنم الاجنبى من ان يكون 
شر دكا أو جارا للشفيع والمشترى ولولم يسجل 


لاتكون الا فى الماك فاذا لم يأت الاجنبى 
بصفة مالك فلا شدّعة وفك فان الاتجار عهما 
طلت مدةه والمكر لا يءطيان الحق فى الشغمة 
والمشترى غير المسجل ليس مالكا وليس له 
حق عينى على المين بل له جرد حةوق شخصية 
قبل البائم فهو أقل من الحكر والشفمة مى 
حلول الشذيع حل المشترى فى الملكية لافى مجرد 
حةوق شخصية 

« وحيث انه فيل صدور قاثون النسجيل 
رقم 14 سنة ١5#‏ كانت الملكية تنتقل بين 
المتعاقدين ممجرد الاتذاق ولكنها لاتنتقل 
بالنسية لغيرهما الا بالت-جيل جاء الشارع بالقانون 
المذ كور ونص على ان الملكية لاتقل حتي بين 
المتعاقدين الا بالتنسجيل وقد جاء بالمد كرج 
التفسيرية لهذا التاون مايأنى « ليس من 
المذالاه الجزم بان النظام الذى يمترف بصحة 
انتقال الحقوق العينية بمجرد قول المتماقدين 
ولا يترتب على عدم تسجيل المقود سوى 
جعابا غير نافذة على الغير قد جم عنه ان عددا 
عظيا من المماملات المقارية الخاصلة بءتود 
عرفية لم يقدم النسجيل وهو أمر يدعو الى 
الأسف الشديد والذدىيحصل ف العمل فى غالب 
الاحيان ان المشترين لعاهم امهم أصيحوا 
مالكين المقار يمجر دثحر يرعقد البيع طاما لم يطعن 
فيه الغير يظنون ان فى استطاعتهم الاستغتاء 
عن التسجيل ليوفروا على اتقسهم بالاخص 
مثقة الانتقال ودفم رسوم كثيرة اعتهادا على 


خا جا لحاماة 


حسن نية البائع لاسبا اذا كان من الموسرين | ولا ماهى نتاتجه المملية ولا ماهو الغرض 
وكان اللاك المباع صغيرا فيكتفون بالحصول | من ايجاده 

على تاريخ ثابت لمقودهم فيتعين مراعاة للمصلحة أ « وحيث انه بناء على ذقك يكون الحم 
العامة ضمان اشبار التصرفات العقارية بتقرير 0 وك 58 
فاتوى يكون أشد صرامة من محرد عدم امكان عزيز افندى اسكنهر الحائى . ضد الشيخ سلهان 
القسك يبذه التصرقات فى وجه غير الماماقدين 


عوض وآخرين نمرة 19م ساة 3199537 استكتاف . 
1 دائرة حغرة صاحب الءزةعلى زكي المرابى بك وحضور 
فيتحم اذا جعل التسجيل شرطا اساسا لانتقال 


شرق صاحي الءزة جمد شوق بك وابراهم حادي 


الملكية والحقوق العيفية بالنسية للمتعاقدين ولغير | :2 التاضيت ) 
المتعاقدين عل السواء . 
قدين على السو تعابي, 


0 


« وحيث انه ينضح ما تقدم ان الرأى | هنا الم يخالف الرأى الذى استقر 
القائل راز الشفمة فى الءمد الفغير المسجل عليه القضاء المختلط والقضاء الاهلى . واحدث 
لايقوم الاعلى اتكار النشريع الجديد الذى 5 صدر من محكة الاستئاف الختلطة فى 
أدخل عدا بتص صرح وبنى على أسباب هذا الصدد هو الحم الصادر اريم "١‏ 


00 لاتحتمل التأو ل نه 27 4 الى دلدهير سنة 3 من الدارة الثانية راع 

260920300 | جنابالم-تعاراقييرا وهو حم طويل جدا ألم 
بعد دور القاون اجديد عو تبن + دل باقوال المذهبين ورجح المذهب القائل يجواز 
صدوره ويعطيه عجرد الاثناق كل تايجه الشفعة وبالنظر لاهمية هذا الحم ومتانة 
القاونية متجاهلا النص على عدم اتقال الملكية | اسيابه ننشره هنا ينصه الفرفساوى 


ولا يكون هن الواضح -ينئذ معنى هذا النعص 
أقه 1166ممعم 12 ع0 أمعأومصم) ع1 .1 
عقمء 15 عل ناناءممعم ه1 عماأعصعمقها لهل | ومعدؤلن مم همهم همه متهم فاءأله 065 مم 
661 أقء قدو ع نهم ععتدك له رعسقصة؟ | 356 باعة) ماد ول أوعادمه هل كتأماتأقدو 
غاالقسصه! 15 ع1 نسعسعدد ام سممعة:] 0105 | ع0 19 .110 101 5[ أسدحة تمن ,اماك أمه 0.0.(5 
6 عتمعاقطة'8 ث3 ده ممتاملعقههها 2[ 06 | عوم روعتاعهم م16 معاد باتدوتهومعم مه 1928 
ع نعاعقاقطه عنلهة و اتدعدمم أمن عه ندم | موق لموية'! لذ أن أمعسعامعفدم اعد 16 
06ل 51 6م أنهو ملت 6 أتخكومه 20051 © 716 10م 125611 13 | 006 
ذ عصصمك ,ععسز مهمة 6ن1مم6هم 18 قدم | مهن ,وعتاعهم عماس سقس ,لثما ماتك 5[ مفممع 
-ق8 166 قعموأل تقهز ومعومم هه1 عمعاعطفة"! | ماتلهسرمة عناع 6ل غمعصعودة[مسمععة؟! مجم 
.6]101115ة عمه عأمعاطه'! عسمم فعدتجو ها عمو 1923 عل 19 101 ها مغدمة'2 .11 
غان ه مالع'دو ملاع ,مماأمسعغدم دآ .111 6 13 ققم أقعد ملمع؟ 18 رمواكم معفمونا 
لقنا ع3 ,عستم عمعأماقتية! عل عدم عغاعمم | مه علصه؟ قتقصر عم هذ قمز دسل عندتلغسسز 
0 نا 00061 66أتالم قوعم 20 قهز صم وه | أمقعدمم عموأعطعة'1 ,دعم 20 قمر عأطقاتنع 
6 038 1ا0ملهب655' 2 "اتام أمتمعةهوم 16 رمعم هذ |[ ع0 شاعم ده عتمعلمع؟ 16 ععالستمادوء 
[(09 [عمدمعهعم لمعل سه عتقهس علاءة, سمتاعة | ع3 وفاأعقطصم ع تععتماقف عدو ممتندوتلطه:1 


ججلة الحاماة 


ااا ا 200 


أتوعمة فاغ ممعم ها عل إموعأقموط 16 عدو 
مه 06 عمسمعاواك'1 لذ اعتاأمععقة غمعوةلة مس 
6 12011686 206130 ذش باأمقلمعمعن) مأجعادوهء 
دمتامععههه عاأأععهم عسد باتمع مل ععتمكوتط "ا 
8 وتأأألدع؟-متأمددء'٠!‏ عوط .مودعم 16 وار 
أ قدم أتقائع سدمهءا عد عمعلدعم 1 ومتقسرمر 
٠‏ وعأاء سعمةط ذ قدام سمه ققم أتدععتاطهم عد 
' ,عذقمطكء 13 هل غاغءمممم 5[ عمعأعطعة"1 21 
مع ته[ م سما امعسعلمعم ألما 11 قتهس 


16 قمدلط[ .055688510م قلاع2؟ 5[ ععاأعرمعر 
لآ 06 5مأذةأصدمة4 3[ ,"ممسصم تومل“ 
8 068 جم 3530166 أتلدانة 02166ممم 
1 358 272:ذممة1 لس مسن رقم أواعؤمه 
غهء وتقعمدع؟ مع00) 5ع1 عسو .«امتأسعكدمه 
قله أوء آذ رععتاطه'ة «معلمة؟ ع1 ,قعاءتمم 
:6ن ممعم ذا 06 أنعأدمةء له 
-قصمة أمعصوعاة مه عدم غقم'م 'أمعأقمهةم " عه 


هه معدو [امساة فتقر أقاسمه عل لتاساة 
تمن غأءكآله أعء م0 .(3950 .001) عله وعه 6ل 
ر1أدةتهلممم عن ,1923 عل 19 125 101 جا أسدحدج 
أمعتمع أ معقصرمء أمعو ع1 عدم روء نهم 168 معاد 
10م أعقمدهما 2[ عدم قرع عمل لعدون"1 3 اع 
عأدععة< 128 06 عأتمد عدم رتطط لعسمزمة 
معام عسغسر )نمل0معم عم عمس عمسملمم 


3 06 امعمرعددالمسسمععة"1 عقم عدو ر,معتاعدم 
أعلاء أمه ع6 مجاعم نمآلا .االهسرم؟ عأتل 
5 35م 6أق26 26 فغاد؟ 153 واتتمأقسدط 

1 .”م امع“ عملا 


016-018 ,921 أة نوع هاعء عدن م لمعالة " 

فتمعمةء؟ 60068 065 عصغهم عسفاورو 6ل 
8 وصمل كقء 065 3 7 11 ,معندام أه 
ولت عو 01606مممم هآ ع0 أرمموموط ع1 
بعدعاعغاله عاعة عسل نه أته1 «مكل غسامم ممم 
عردم هل لتمجغامة اأمعسعتهوم 16 :تعدو لعء) 
260862 مسسماعدم ععجة وعاد؟ 165 قمدل 
وو 8ه[ ع0 هوتودةاحد 1501510[ تسمتسمل 
8 عتمط 16 : قععمعع عل وعتدعم مع[ مموال 
مدقل صوتاتوتسوعد'! نوع لالهمععتاج معامه؟ 165 


صعتط رعهومه1 بقمعتاد وه 15 6 مأمع؟ دآ 
16 عسمم عمسوتادرسة عاسعم مناعه مالصعادة 
ععدعممم ها عه 06 «منووتاطه'1 مسعلمه؟ 
مسرو عأدة” 3[ عمداءفمه فق ومع دمددآ 
مم5 همسن و08 بعأتدأنهم أقء ,ممتاسصع جلرده 
قسمتأوواألطه 5ه[ غ واعتاصعفعة وامعسةانة 
ملاع قتتعصم ع ,قعتاعهم 5ع قعدوممم امن 
غائتعرممم هآ ععيذكقسدنا 06 عمعلدة؟ هل 
أسعاقتع ؟ قلة أء رأسعادتعه و بعوعاماعد'! 3 


احزف 


أثقه ومتامصعغهم 5[ ذ أأممل ع1 .11 

5هم تروص أة ره أوماعمم 5[ 06 أمعترمه 
تولغل ع1 ب عأمعع هل ع0 «متام عقمةم 13 
أعتامه «موعععه'[ عدوم 16تأه قعدمل معمتمن عل 
3 ع0 ععمددةتدممدمه جلا ع0 عتاعهم ذ عدمكل 
-قتقسممء 12 ع0 «تأمدتمذ أدتاوم سمه أع مدع 
101 ,25 .19 مامفة) متام تعقمقم 5[ 0 معمقة 


ع:عطمةء آلآ طامعوول - .كج (.1900 قندكة 956 
.8 اء «ملطعة8 وعاعقط0 ٠».‏ 


-: .0002 5ط“ 

طمعدهل «معز5ة 16[ مسن علمعانق" 
أمءسععدز هل أمممج ن6مماءع 5 وعطداةء17 
عندل مه ععنه0 سل مأعتصد لدمصطتك1 سل 
6 6دأموأهة 23 أمن 19926 13121 27 هل 
ل ة) عدم عععدممم ث3 مامتقطن) مدعزة 
© 0213523166م0 لاع أتتعتتة أمداعممة"1 عدن 
عسواءة 11 0016 مالعوعدم و[ عل ماوع و[ 
5 أمقعة ممدوز 15 06 كسام دوأأموصءن.م هآ 
”مم ت1نوعداءة 0“ ده عل عنمل 

أند1 عمعطواعكآ عمعلم عل عتنو ملمعافة» 
ععأسلة ممتاع ماقم" ععدممطد د[ عمسن عأمله؟ 
دع ترم ماامعم قومأمع'د قععماز عه تممعمم 145 دم 
6ع ققم غصم'م تمملقط) 148 من ام 
وتدمعل عمو أع بأقطعه"ل عمال عدها العقمة) 
والعدوةا وغامة'0 1923 06 19 10 أه1 13 
د[ عدم عدن عععكمة8 غممم مه مادء هآ" 
15 ه06 تدا 1 -””.ماعة'[ عل ممتتم عمسمو 
ول غعمعنل م0 19 مدخ[ أمدم 126 رقتدول 
فمن علدو اتدعموة عم ,1900 فقس 50 
- ناالصمه1 16أل 5ل عل عتمدم 

رلعوطة'0 هما بأسقموام غوه لخدن تنلدعائق“ 
أسمواعممه'! عل ومقط) هل تع عمو عممعاء: 06 
0010 عمفأتسرععم ذا تعطمسمها ؤغنء 
عل فاتلتطدمومء: ممه 18 غتحمعة 1:6 تع 3 
أموجة“” 12120001164 عمتسم ,تملاعة لمعم 
د[ عدو بعموتامغد ده غظ ."علمم عأمما 
لذ ووتسلة ع6 د كتوعععل غاتلتطوممععمم 
-تاببغم أدنو عغام سعةمم قعل امل سل عقا 
اعاعة دم رعاعة عهه! ععتودمهتا عل أمعتدوعم 
فكت أقه باأتوعل صمة مععولمعدم عسوم أمعس 


بو اشط) همق عتتغص عسات ج"! عدم أممف اده 
مدان“ هل غذاة ممنع1 عل مهل صعاط أمو 


امم 231 مع تال تأتامع ,"لامتام ترعقصج عل 
10 نرم عمد مهم أوء'م ممتام تتعدممم) د[ عدو 
: متام صسعةدم 15 06 ممتودععع"1ذ ممتقودعو6م 
غق غأمتاعممد'! عل عمعصة '! عنان ملحعيةق “' 

إن“ «متامضعومةه) 19 أسدكدثمو ععلمءه عل 
معتل ذه أمعاعة؟ آمو عه :*6ام6؟” ققم شه راس 


لترى 


عل الحاماة 


رلته ,قالمع عقمطء 18 ع0 موتاوء 01ممممم 
8ع ,أعثن؟ كأوء 8ه عمتتدق بعسصسمعم ده 
-قفالدء !]تل معمومع ع0 ذ أتومءاأردعط عه هه 
انقل اهكسم أتمعل 4ل غتمعم ده أتسن أممن .وتدكة 
1016م أمصوة قع2015دز مدهل أمععمم و12 :زه 
ها عسو عأسوق 06 هرمط أقه [آد,رقعاسصةناه!1؟ 
معدم غأة ه ولاع'مو ملآع ممتاأمصعمم 
6 رعأوتس عمعنوالوتين1[ عا عدم عغمدمعة؟ اه 
هعم 20 05[ قت دهة رأقعمة عأأء ,غأهلة 
1625م 0663 16 .عر هآ قدز مد معنمن أقاسام 
آة وتقم غ6ان :ممعم هل ذ رتنوك أىء 11 ,ر0مم؛ 
سم 11 :3م 006 أسعتاصدم كم 
15-3-8 أمقععمعطمه عم اه بأقادم 5ل 
8 اع وأتوءك 3ع[ م05 عمدل عمعقدء؟ هل 
غوء"0) «معأعطعة'! ع0 عممتكهدعأاطه و16 د5عادما 
10 في ايكيا كن) كلاد فيلك 
5 50205 أسن ,مااءة مولاعة عدم 
ا معاد أعععتل أ )2أل6 س1 أعمممة2 مس 
001 هه 5أهط برعقمطه 153[ غأهء عموندوممم 
عمو أعطعة عتدعمع0 ع0 غأمعل م1 : أعسوممعمم 
60 رأهة رغأمصمةن16م ته ععرعم6]6م عوم 
8 06 أع ,كمع20ه6؟ 008 غأصواه؟ 5[ ععاودمهة 
حصمة قأأمعل م06 م15ةأهاتا ,تومته ,ععلمعم 

-.معأقطعة عع تسطعدم مل قماعماعمم 


6 5ه ,أقهتة أنه مه لع رعمن سلمععة"“" 

جوع "1 كه 231553068 3[ أمموعدوم كدم أأممر 
6 وماأممعنمم 06 ألمعل هل معغاه 
6 20026100م 15 5 وفممملروطهم عاة 
68 22011601 05 رعاصة؟ 15 06 لأعثمم أعألء "1 
عط0ه )ع وألمع0 هقع1 عمق ,كدنع أصوع جاو 11 
هه هنل عأوترعء رمأامعغطمز م1آء لم مدمتاجوزا 
616 16 معمععاءت علزاع)) .لمتومأعدوم 
711011 لمعممم 18 مه 105 15[ 06 غاعءة مل قدم 
(13 .غنة) 016ل 5ل أتعمدم أعزمم 16 دمج تمنو 
سه 5[ معذدوتجمة (15 ١.1ح)‏ دمتاعة'! عل اع 
6 مأ1اع© أستوم ممم أء «معأعطعج"0 غاتلهدي 
-1212015 أقه أتان امتاع م0155 رععتداغممممم 
م1 مذرجة '0 رعهن غسصممل أسداء رعامها 
5001 286 فقلطعع)1 رمعل مع1 علمه عل عدغس 
ذزغ0 1'5 مد'سن تقمتة ,كقه رقع م وصملره قوم 
أمء تمع0 مم ممما طعج'[ قوع عأمتهمم مم بفععاعم 
15 ع0 عنتهان1م20م أامعصعاج 1لغصدا قدم 
3 06 قدآم همد عاألدومم عم علاك1 .مدوم 
و0101 تلع6 2م 5[ عل 1131116 13 عل أ عدوم 
#مواأعطعة"[ ة امقتمدمل مع عنامع؟ ذا عد 
ممتأدعتاطه"1 ث أمقلمممععسصم غتمعل 1 
أقستة عقمطه ه1 ععمغأدقمةم) أدآ 06 عدعلمهم 


6 820015 باأمعسعامء5 .ومتقم[مهدمه هو و03 
أقء «معلمة؟ 16 معتتودألمه ققه وع1 قمول 
أده بدمأكووتاطه همع غأدعفى عتومعة غأدممع 
36م ,؟معأعطعة"1 6ل لعووة'1! ذ وقامد تلع 
مه أع1 ركأهنأدمه 05 متصمفقد دملقه أعصمه هل 
-]تأععاآع أءموأممدعا 16 مأل -شفاقء'ع-دملأسمقعة 
رقع ه0190 هصهن ألسوع معل ذ عفمدمل«مطدع أو 
0 256 رمأغومأأة 15 ,0 كق م1 اأموعتمع 
ممتاتلنريى علاعه عمسن ععمقامدمءنك 5[ عدم 38م 
-قمق6 18[ 06 فماتلدسه؟ 15 عمقل مأوتقدمه 
68 وه[ ق6 نه لذ عندوتامومة'8 ,ممتامتكه 

-1015 18 عقم عقتمومم غوه غه [دسفمقع ده 


ذا عمد 101 هآ[ وغرمة :"0 1م ,مسو ملدعلة“ 
13[ كوم أوع'م عتوء؟ 12 ,دمتامكع عمق 
دعل أوهء 1أ رع مز نر مدل مندتلغسس1 
-أع6؟ سه علمهم؟ ملاع'دنو علطهاومادمعمآ؟ مدقم 
68 ,الاءأعطعة'1[ هذه ,رطعم 30 قدز علط 
د عمعلص؟ 16 معنن ممندعتاطه'آ[ ع0 ممم 
مم 15 ع«اأعسصدمهما تس[ 06 منأعةعاصمه 
56 ماوع أغهمم رعمقصء؟ وقمطء 13 06 
لمن م2 أده معتد؟ 3 أمقاعة ادمع-مه سوم 
أمعسعدة ا امسمععج'1 عممم عممتودوعءغم أوء 
08 متأم ترعوصهق) 12 عل لم1 12 6ل 
7 ]0083م آنمن هه نهم 6ل عتصماوطة'8 3 
فق 16 ,50م لتحاوء أوممق .عاعدأقطه'0 عمق 
مع غتمع عمعلدعم ع1 ععمصملاعة ذ بأسدغاءة 
رعصع غ06 1ه[ عهم عئأتا مكل صسملأحامعوعمممم 
عاطتامععممة ماعد عمل ممتادلسمتاو مه امد 
و صمأأدوتلدعوغ! ده أنمه ,أتعقمما ععانل 
عماع8 هسمه عاعة"[ ذه وممع0مم3 5عع5)ت معاد 
8 أنه لاهن تعملة بأظ ...عاء بذغكامم 
ته فده هه روعتة؟! 6 ممغوئتاطه مادم عدمم 
ععاوءؤودة هه ذ الوععممأهة ع5 ممعلمعع 1 
85 أمعمسععمز 16 ,فسواوقة 31لغل 1 قمدل 
030 ععانا هل سعنا اتوعلدعت) أمسسطتة 
أنوعع 006 ممتام لعقمقءا ذم أء أمود أ أسودأ ده 
6 أدعمةف .6اغعم0عم ع0 ظمأدةتلسممة) 15 
5 35م أعدعقما عم ألأع8 رعتدعم عل تممه 
دو 1غ -ا-عمصده0 ,ععمز ووم1 066مممم 
3 904 نان قع5 01 دز ومع ومس د16 
-.5تسمل)عة 6م02 عتدوئطه'1 عممم 


ممتامععهمء وا[ععدمم ع1 عمو ملممفق" 

توم صروعم01 معام هكم عام 9[ 06 
.متام سعؤمم ع0 غتمعل سل ععمنهم ه1ل عمعع 
0 6مقمأكص هعنأة ألدوه0 كأوعك مه 51 
3 أمعسعاح تلغصسة ع«امغسوعة'ل مععومس جمدم 
0 80866 06م مسترمه 086 رفاغاممممم 


بحلة الحاماة 


لضف 


116 ,غ16أ6ة1 وعلط ممقومم 16 مممعأعفطعج 
ها ذه ععطءة 1216 06 بعتمعععء عومدلل غمسام 
كتعههمم] عل أسممعاوط 8:2 ل رممتام ممم 


عنة“1 أعهم عدأتاج'0 عنان قمدة معان 5رتع1[ 
6 أمل[ةئغ:م عه غتقعنانم غأدمل 1[مل ملتأمعء 


علغترة؟ ده نرم ):همم8 « موقتام عوسعام سسووغمم 
6 أضهأة صونلام تعقمهة 13 عني1أأءممة 
-مة 16ل أهمتة عنامم رع لاأعسمم1 سمنتلصوء 
ة أمذلاهة ,ردمغوطااع علؤمه ع0 .ع[اطتجمه] 
ها 06 صعاتط تدسج أمعع'] عل ععاسمعدن :"1 
أه1 5[ ع0 ع05© متام تروءدمتقنا 2[ عده 01[ 
70061 أأصمه 05 الام عه ,رممتاأمسععدم جا عدو 
6 5010109 18[ 06 وودمامنز 13 

-166م200 


أمماعممة'[ ع0 ممغطل هل عسو ملممية"“ 
عدم مغاء[26 6ن" 0‏ أسداعدم ماأغص 
ذ أأمعق ع1 مسن ,عموتمجئغاده ممتلوسمسن0ائد"! 
هل[ ع0 أ01عتدمم هه غأهه سمتامصعميم دل 
10+ 3[ ع0 0235 00م أ© ممتكساعدمء 
وكتاوز 15 عل تداع ع1 عهن أه عادعم ذ[آ عل 
-آتاأدعا غ01 16 19 .)م12 عهن تقمتة بأمسوء 
© 066تكملقمممهة“ 18 06 معدم لذ ,امعجدعل 
13 06 عتكقمدم ذ غسلمم مممغع "مامعم دا 
102 قسهةع 13 06 عممددةتوسدوء 


16 ولمقددع0 2[ ع5 بملدمء 8“ 
8 فمعلأعمآ أعممج'1[ عسو اع اأمداعممتج'1 06 
5 068 فصق 0901056 ,أمقلمعا روذس م1 
5 ماجوءة عتامن) 152 056 ع6 لذ روقءؤوممم0 
5 ةم ع66هم0200 «مأأعس افص 0 ععسومسسر 
علستاقه 001 12[ 006 رقعيهل و1وأسسعدم 
ققصسله 2 لممعطهع ع1 عدن أتوعل صوط ذ أوزن 0 
5 22م 2006م ذش وفام ضوعم مع1 
كد طماء؟]؟ للاعاو 16 006 أسمددو1اطداة ملد1 15 
0 قنأم تسماهط) 53ع0 أخطعج'1[ دضمممه؟ جح 
-066[18 55 06 غ6أد0 16 أسقحة معدمرز عومتامن 
468 قاأتد1 مقع1[ أعدم عمم ل عوه زممتادمر 
جوع طمأء 17 عمعزة 16 156ل دع 'تن 501ن رأسمع 
قامع درتاءعم اع قاصةتالعمدمء اده سرعاوع] 1 سهدر 
ذ رعاطةوصعم0:5مآ امه 11 ندم عننبج'0 )همه 
13 عتان ,لم376 613616 صنل غمج]06 
2 ع0 وعمم1 م1 وسقل عناممم3م غتمد مه 
: 01 لغعممم 


.©تتتآصمه : وأأأمصسر وعه عو 


لذ قعءتدقدعء 26 021010085[ ومعومم وه[ مدن 
6 ممأسععوة "1 ذ عععمممه غعملاع"1 «تسفغطه 
15م تلا 16م 85 متتافقة رممغدجعتآطه مامه 
أء ع:1ذو5ع206 أو 111 081 لله 50 قهز 6ه 

-1 2 هة أ لمع 


الع تع قاهة أتدان مه 511 ,عدن ملسمعاية“ 

5 وصع.رعدوأع10 معغة عدوم ,أنه 1350 ١1‏ 
همع عناة قل غأتقدسة ممتامتءرودمهعا ذل عدو 
1طممدعمة 01س صم غأتل ممت عسه عسصرمه عؤءن 10و 
6 أمقكة سمتام سعممم هل 06 معتعرععه'1 3 
46 076 3:66م ,1993 06 19 75 101 د1 
#تاعاأعطعد"! اأمعلؤمغنعم عمسذاووه ع1 وفعم جل 
غانغمممعم [١‏ عل علسنتمذام 15 ارعتسومم'مد 
-20م عل غأهعل 16 ,مسمتاماءعقمدءا 5[ عدم مهن 
أقعاهمء مأمسراء و0 أمعتم تس[ أمن نمام 
550 أء أاأدأنتمسة أتند1 ذ أسنا أممان 
عأاعء عدن عع-اوعء'من غعللء مطل .ماتامما 
5718-3-8 62610819136201 1110266» ,6) 2002م 
عأعمعدده'1 عدن 20015 ,أسقاعد مهمع ممع 6ل 
-26 اأأمعل سس عماغ "0 أمم”ع ماغتموممم 12 ع0 
ع016م ها ندع و[اعسن غث[ 2 قعمصسه ديه داوع 
ر©”)ةاع غاتمقعلل1اء عنام عل عمعسوتاهام 
أ«هاعه عاموع-60 ممه 06 3-515-و1؟ ‏ عسودولمم 
عوعمددةأأاهد ذه رغعغامرم اوه «معمأعطاعة"1 
2قءللعماعةعاممه وموتقدع1[طه وع1 عدم ,تم 
1084 ,0005) «ظآ 0 ععمع لسرم قضمور 12 ع0 
6 غأمع 0 00 عمتعموعع'1 عكامم أمدععتكه مه 
1ن 104 عأادعع 3[ عهسن مولام سصعمعم 
12 غممه5550200 قكتقسدز 8م رعاأتدعدم غم 
)1*3 06 صمنام1ضعومهها 15 د سمتام سومعم 
62 1 062066 001 6ه رغام ضمغم 00 
12 5م00 غاتتمصمك عملاع'مسن ععسم ممم ستل 
-عأدة؟ 18 عل كتاأمأقصدة غملله'1 ذ ععفتاهمر 


ممتاعة[ط0 عمد معام نمام عمن ملممااق" 
علاع1200ذ عتمسقط 13 عل 1:66 مماة غتمععتامم 
6 اع زنة 25 ممتأودللج عدتد] ع0 غمعتم مه 
غل23ع5 11 قتقتط زعامء؟ 2[ عل :نم0611 12 
أدتأصمع-عمأصه؟ د[ عدن ععلمممنمء عل مائعج] 
آنان ع ]1092 عناوم راقع أو[ عللع«امه 5[ 36 
غلصة و؟تاتمأاغل نه مأنأدأعدم ,انل ان 2 
-.100أم ألنقمقنا عأده1 ع0 أمعسسهلممعم 


3101م 5 06 0121م 305 ,رعلان ملدعائة" 
30 غأنة1نعتاه؟ عكتقناده سمتأسامه ذا 


يفف 


بحة الحاماة 


32 
محكة مر الابتدائية الاهاية 
ح تاريخه 11 ارس ستة 15517 
عمال . اصابات . مدؤولة . خطأ . تقصير ٠‏ 
الماعرة القانوتي: 

لا يوجد فى القاتون المصرى نصوص تقتضى 
»سثولية مالك الثىء عن الاخطار اتى تنأ عن 
الاشياء القى يملكها كا لا يوجد فى مصر تشر يع 
خاص 1 ية العهال من اخطار العمل ا هوالهال 
فى المالاك الا وروبية . لهذا يجي فى احوال 
الاخطار والاصابات تطبيق القواعد العامة الى 
تقعَى بان الانسان لا يكون مسولا الا اذا وقم 
منه خطاء أو تنصير 

الحمكة : 

« حوث انه مس بين الطرفين ان سةوط 
الفلايه كان سيب انقطاع الجنزير اذى 
كانت معلفة به 

« وحيث ان المداً العام فى القاثتون ان 
الانسان لا يأل الااذا نسب اليه خطأ أو 
تقصير شخمى 

« وحيث ان القاتون نص بالمواد ١ه18-‏ 
6 عل مسئواية الانسان عن ااضرر الناثىء 
سواء عن فعله أو عن فمل من ثم نحت رعايته 
أو عن اقعال خدمته اثناء تأدية وظائتهم أوعن 
حيوان فى حيازته أو تسرب منه 

« وحيث أن التانون الفرنساوى قد زاد 
بالمادة ١١‏ مسئولية مالك اليناء اذا هدم لمدم 


لسلننياييي ا -إ-إبببببببببانيايييييييي يبيب يي يي يي“ يي سس 
سسا _ب_ سطس يبب يي سبي بسب م 


صياته أو لعيب فى بنائه كا انه نص بالمادة 18.46 
بوجه عام عن مسئرلية الانسان عن الضرر 
الناشىء عن الاشياء التى فى حيازنه 

« وحيث ان اثنين من الشراح الحديئين 
وما سلاى وجوسران ذهيا الى ان مسئولية 
مالك الثىء فى مسكولءة ٠عللقة‏ وان التانون 
يريد أن يحمله كل الاخطار الناشئة عن ملكه 
بصفته مالكا قنط و بصرف النظر عن اى خطأ 
من جهته لأنه مقابل اتفاعه بملكه بمب ان 
يتحمل كل ٠١‏ ينأ عنه من ااضرر غير وقد 
اخذت يبهذا الرأى محكمة النقض المرنساوية 
حكمها الصادر فى 15 بونيه سنة 18957 

« وحيث ان باق الشراح جهيما ل يقبلوا 
هذا الرأى وقالوا بوجوب تطبيق النفارية العامة 
التى تقفى بان الانسان لا أل الااذا نسب 
اليه خطأ او #قصير ( را<م بلائيول طبعة سنة 
الأولاداح ؟ ن لالاة وما بعمدها وكولين 
وكاببتان طبعة سئة 1994 ص ٠٠0١‏ و4061 
وبودرى طبعة سنة 15178 ن 788 ) 5 عدلت 
عنه نفس محكمة النقض والابرام الفرنساوية 
بعدة احكام وقررت ان المثولية.هنا اسامسها 
الخطأ ولكنها قررت ان الخطأ يجب ان يغترض 
الى ان يثبت العكس ( انظر حكيها الصادر ين 
فى ؟؟ ينابر وه؟ مارس ستة 15-08 ) 

« وحيث انه لايوجد ف القانون المصرى 
نصوص تعدَى ؟-ثولية مالك .الشىء ,هذه الصفة 
عن الاخطار التى' تنشأ عن الاشياء التى يملكبا 
3 لا بوجد في ٠صر‏ تشر يم خاص لاية العمال 


محلة الحامأة 


إنفنة 


من اخطار العمل كا هو الخال فى المالك | شمنا. لجريمة فنح محل عمومى بدون اخطار 


الأوروبية فلم يبق الا تطبيق القواعد المامة 
وهى تقشى بان الانسان لا يسأل الااذا نسب 
2 وحيث أنه نات ان الحادئة وقعمت 
يسيب كر حلقة من السللة التى كانت الغلاية 
مملقة بها وتقول الحكومة انها كرت يسإمت 
الفراغ الموجود فيها وهذا عيب حتى لم يكن فى 
استطاعة المصاحة ان تكتشفه ويم المدعين 
اى دليل على وجود اى #صير مود جينها 
فتكون الحادئة قضاء وقدرا 
كر ابراديم واخرين وحضر علوم حفرة الاستاذ 
راغي افندى اسكندر الحائى ضد حغرة صاحب 
السادة عي اليد سليان يشا بصقته مديرا عاما لمصلحة 
الكة الحديد مرة ١487#‏ سنة ١3553‏ دائرة حضرة 
صاحب المزة على زَكي المرابي بك وحضور حقرق 
صاحي [أمزة عد الفتارح اليعرى بك وابراهم حلدى 
نك القاضيين ) 


57 
محكة مصر الابتدائية الاهاية 
حك تاريخه ١١‏ ابريل سنة 1١557‏ 


حشيش . تديمه للزبائن . فيح 
محل موي وتقديم حشيش . أحراز 
حشيش - فوع الجريمة - 
القاعرة القانوئيَ 

١‏ - ان قانون المواد الحدرة الصادر 
فى ١١‏ مارس سنة ٠‏ ؟ؤا '/ يلغ القاون مر ١‏ 
الصادر في 4 يناير ستة 1404 الخاص بالحلات 
العمومية فى اى نص من نصوصه لا صراحة ولا 


مواد مخدرة - 


وتقديم حشيشلاز بائن ع لمة منطبقة عليها احكام 
لاحة الحلات العمومية لا جنحة واقمة نحت 
احكام قانون المواد المخدرة وحده 

٠‏ ان فتححل عو وتقديم ا ع 
فيه لاز باآن هو عمل يكون جريمة خاصة خلاف 
يرد احراز الحششيش وله عقو بةخاصة وعى اقفال 
حل تبثا خلاف الغرامة والمبس 

المحمكة: 

« حيث ان النياية اقاءعت الدعوى العمومية 
على المنهمين وانبمتهما يانهما في بوم 8 سبتمبر 
سنة 1995 بدائرة بندر الجيزء فتحا محلا عموميا 
( قهوة ) بدون اخطار وقدما الحثيش فها 
لاز بائن وطلبت معافيتهما بالمواد ١‏ وهووا 
و8؟ و ؟؟ من قالون المحلات العمومية وقد 
حكات محكة الجيزه المزئية بمدم اا لاختصاص 
بناء على ان ماوقم من المهمين احراز مواد 
مخدرة وهو جتحة حسب القاتون الخاص بذاك 
فاستأنقت النابة هذا الحم وطليت اعتبار 
الواقمة غنالنة بالوصف اللسابق واعادة القضية 
لحكة أول درجة افصل فيها 

« وحيث ان قانون المواد ادر الصادر 
فى ١؟‏ مارس سنة 1998 لم يلغ القانون ثمرة ١‏ 
الصادر فى 4 ينابر سمئة 1404 الخاص بالمحلات 
العمومية فى أى نص من نصوصه لاصراحة ولا 
نا وظاهر بالعكس من التمديل الحاصل فى 
بعض مواده فى 8١‏ مارس سسئة 19488 أى فى 


5ف 


سالفة الذذكر ما يدل على ان الشارع أراد بقاء 
العمل به فها ينص باْحالفة المرفوعة يها 
الدعوى اذ نصت المادة 14 ممدلة على ما يأنى 

دلا تجوز الحلات العمومية بيع الحشيخ 
أوترك أحد 3 أو ت#دعه للتماطى أو ترك 
أحد يتماطاء بأى طريقة كانت ولايجوز دم أو 
ترك أحد يبيم احدى المواد الدرة المبينة فى 
لمادة الاولى للمرسوم الصادرق ١؟‏ مارس 
سدة0 ١97‏ بشأن الا تجار بالمواد درأو استماله 

« وف حالة مذافة ذلك يخصوص الحشيش 
والمادة الخدرة والادوات التى امتعملت فى 
اركاب الخالفة وضبط الحشيش أر المادة 
الدرة بين الاصناف الموجودة فى محل عمومى 
تخذ دليلا على بيع | ع و المادة الخدرة 

« ونصت المادة 8؟ معدلة على ما يأني 

00 - أيضا تصادرة الحشيش والمادة 
الخدرة والادوات المضيوطة فى الحالنات التى 
تقم ضد احكام المادة و1 

« ثم نصت المادة 89 معد له على الحم 
بغلق الحل نهائيا عند الحكفى عذالفات عخصوصة 
من هذا القاقون من بينها بيع الحشيش أو تقدمه 
للتعاطى أو بيع ماده عخدرة فيه 

«وحيث ان النصوص امد كورة وحصول 
التعديل فى قانون الحلات العمومية والاشارة 
فى هذا التعديل الى المواد اللخدرة ( النوه عنها 
بمرسوم قاتون المواد المخدرة ) مع ان قاون 
الحلات العمومية قبل هذا التعديل لم يشر 
الا الى الحشيش وتقر ير الشارع عقوبة خاصة فى 


عل الحاماة 


حالة تقديم الحشيش ازيائن أو بيعه أو بيع مادة 
مخدرةفيه وه الحم باقفال الحل نهائيا خلاف 
الغرامة أو ابس كل ذلك يدل بوضوح ان 
غرض الشارع هوما تقدم 
« وحيث انه علاوة على ذلك فان قتح 
محلعموى وتقديم الحشيش فيه لازبائن هوعمل 
يكون تهمة خاصة خلاف مجرد احراز الحشيش 
وه عقوبة خاصة وهى الالف ذكرها وقد 
يكون لانيابة نظر فى توجيه نهمة المخالفة لحصول 
على حم بغلق الحل نمائيا 
«ه وحيث انه لذلك يتمين الغاء الحكم 
المتأنف واعتيار اللهمة المنسوية للتهمين 
مخالفة قنح ل عموى بدوت اخطار وتقديم 
الحشيش فيه قزبائن واعادة القضية ل_كة 
أول درجة لافصل فيبها 
( قضية التياية العموءية ضد <سن ألسيد حسن 
وآخر ثمرة ٠١94‏ سن لالاوا. دائرة حضرة 
صاحب أأمزة «صطق رشدى يك وحضور حقرق 


صاحي المزة حسن ماد يك واد وراد انور يك 
القاضيينو<ضرة ري حيب يك وكيل التيابة ) 


01 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه 16 ابريل سنة ١517‏ 
عود . حناية ٠‏ تقدير الادلة . بممرقة تحكمة الجنحج 
القاعرة القائوئمٌ 

انه وان كانت المادة ٠ه‏ مر:_ قانون 
التقوبات تنص على جواز مماقية النهم النطبقة 
عليه المادة المذكورة من حيث المود يعقوية 


عله الحاماة 


الجناية اذا ثيت ارتكابه بعد ذفك جرعة سرقة 
او نصب الغ ماهو مبين في المادة المذ كورة 
الا ان وجود السوابق المنوه عنها فى هذه المادة 
تجعل هناك قر ينة على ان الواقمة جناية ولذقك 
لا يجوز لمحكة الجنح تقدير الادلة التى تطرح 
اماما والبحث فى حتها أوعدم سحتها بل 
الواجب عليها ترك تغدير ذلك لحمكة الجنايات 
والحكم فقط بعدم الاختصاص طرةا للمادة 
تحقيق الجنايات . 

المحكة : 

« حيث ان النيابة رفمت الدعوى العمومية 
على المهمين بالمادة 074/ره عقو بات بتهمة 
السرقة و بالحلسة دقعت فرعيا بعدم الاختصاص 
لسوايق المنهم الثانى لانطباق حالته على المادة 
6 عقوبات لسبق الحم عليه ثلاث عةو بات 
مقيدة لاحر ية فى سرقة حكم عليه في الاخيرة 
مها بالسجن ثلاث سنوات فى 4؟ ديسمير سنة 
45 وقد قضت عحكة اول درجة برفض الدقم 
الغرعى بناء على ان النهمة لم كثبت على المنهم 
الثانى وقضت ف الموضوع بيراءته وبراءة الهم 
الاخير و بالمقوبة على باق الملهمين فاستأنفت 
النيابة هذا الحم بالنسية الجميع وطلبت الحم 
بعدم الاختصاص سيب السالف ش 

« وحيث انه بالاطلاع على “حيفقة سوابق 
لمهم التانى تبين ان 4 السوابق المبينة انما وانه 
فى خالة ثبوت التهمةالأخيرة المرفوعة بها الدعوى 
الان على المنهم تكون الوافعة جتاية منطبعة على 
الأدة ٠ه‏ المذ كورة 


زتحمف 


«وححيث اله وارت نصت الادة 6٠‏ 
عقوبات يجواز تطبيق عقوبة الجاية لامائد ق 

المادة المذكورة اذا ثبت ارتكابه بعد ذلك 
سرقة او نصب الى اخر ماكر من التهمة المبينة 
المادة المدكورة الاان الحكة التى تدر ظروف 
النهمة الجديدة وثبوتها وعدم بوتها وصحتها أو 
عدم هاف محكة الجنانات وحدها لان المادة 
ا جنايات الى تقابل مادة 159ات اج 
فرنسى نصت بانه اذا وجدت قرائن احوال تدل 
علي ان الواقمة جناية فيح القامضى بعدم 
اختصاصه ومحيل الخصوم على النيابة العمومية 
لاجراء ما يلزم ومن المتفق عليه انه ليس لدكة 
الجنح فى هذه الحالة ان تبحث فى سححة اوعدم 
صحة الادلة التي ترفم اليها حتى وليس الا ان 
تعمل أى تحقيق ككيلى لايضاح المقيقة لان 
هذا هو منحق محكة الجنارات وحدها والواجب 
على محكة الجنح فى هذه الحالة هو الحم بعدم 
الاختصاص وهذا هو راى الشراح الفرنسيين 
وسارت عليه الحم المصرية ( راجم حم 
محكية الاستثناف حجموعة رحعية كرة ١5٠٠‏ 
صعيفة 11“ ومجوعة صنة 1907 تححيقة 186 
غرة 7١‏ وشرح الاستاذ جرائمولارت تمحقيق 
الحنايات صحينة الم و 0م؟ وقستان هالى جزء 
١‏ رمه او ووم 

« وحيث انه لا شك ان سوابق الممهم 
سالفة الذكر وحدها لحى قرينة على ان الواقمة 
المطلوب معاقبة المْهم من اجاها عى جتاية واذأ 
فليس محكمة الجنح البحث فى موضوعها وتقدير 
الادلة التى تقدم لها 


*؟ 


«وحيث أوه اذك ت 


يحلة المحاماة 


تمين اغاء الحم الدعورى عمرقة ة قم الكتابء م م حضور المدعى 


المتأفف وعدم اختصاص عكة 9 بالتصل | عليه وعدم ابدائه طلياته فى موضوع الاعوى ء 


فى هذه الدعوى واحاله الاوراق على ظُ النائي 
العموى لاجراء شؤرنه 


لا يءتبر عملا فاطما لبطلان المرافمة ‏ 
ه - اذا تحركت الدعوىبمرفة قل الكتاب 


( قضية التاية المموءية د رزق جمه حموده و يحضر المدعى وحهر المدعى عليه وطلب 


واغرن ثمرة ه٠ ٠‏ سنة لا1؟1 9و١‏ . دائرة حشرة 
صاحت المرة #صسطق رشدى يك واليأة اللسايقة ) 


ظظ 
مح مصير الابتّدائية الاهلة 
حم تاريته ١؟‏ ابريل سنة 517 


يطلان صاقمة . محر ريك الدعوى بممرفة قل الكتاب ٠‏ 


قطم المدة . اجراءات قاطمة للمدة . قطب . حكمه 
القاعرة القانرئي: 


١‏ - وان كان يستغاد من نصوص القانون 
ان الشارع قد راعى المصاحة الخاصة فى بطلان 
المراقمة ( عممهادمة0 دمتامجعمفم ) وان طالب 
البطلان لا يصح الا برضاء المدعى عليه يرقمه 
دعوى بطلان المرافعة » الا انه يجب مع ذلك 
مراعاة جانب المصلحة العامة فى هذا اليطلان » 
كا فى التقادم سواء بسواء ١‏ 

؟ - ان تحريك قل الكتاب لادعوى 
لا يعتير عدلا من اجراءات المرافمة الصحيحة 
التاطمة قا'ونا لمدة بطلان المراقمة . 

- ان حضور المدى بعد ايقاف الدعوى 
او شطيها واظوار استعداده للمراقمة بعد تحر يكبا 
بعرفة قل الكتاب أو خلافه ؛ عمل قاطع لمدة 
بطلان المرافمة . 

- ان عدم حضور المدعى بعد تحر يك 


الشطب وحم بالطب ء عادت الدعوى الى 
حالة ايقافها الأول ؛ وظلت مدة يطلان المرافمة 
سارية من وقت الايقاف الاول الى ما يمد 
الشعلب الأخير . وجاز حينئذ للمدعى عليه رقم 
دعرى بطلان المرافمة يمد الشطب ٠‏ 

- ان حضور المدىى عليه دون المدعى 
بعد محريك الدعوى ععرفة قلم الكتاب ؛ 
والآ كتفاء منه بوصف حالة اهمال المدعى فى ترك 
الدعوى ١‏ دثر من ثلاث ستوات ءا يدل على 
اعتقاده بعدم صة الدعوى ء لا يعتير هذا 
الحضور ابداءطليات ( ومهنهداعدمه )في موضوع 
الدعوى يحول بعد ذلك دون رفع دعوى يطلان 
المراقعمة ٠‏ اذا تقرر شطب الدموى الاصلية 
اوايقاتها . 

7 - يشترط فى العمل القاطم لبطلان 
المرافعة خمسة شروط : اولا- ان يصدر عمل 
من اجراءات المرافمة من احد الخصوم . ثانيا- 
ان يكون العمل تابما الدعوى . ثالئا- ان يكون 
العمل من الاجراءات الخاصة بالدعوى . رابعا - 
أن يكون العسل موجها ضد الخمم الآخر . 
خامسا - ان يكون العمل "صحيحا فى ذاته . 

المحمكة : 

« حيث نامديك الشر يف رفع دعوي 


علة الحاماة 


يففا 


على مصلحة السكة الحديدية ووزارة الاشغال 
وطلاب فيوا نيت ملكيته الى م قرار يطو١‏ مهما 
وحم فيها بتاريخ ؛ مابو سنة 414 بتميين خيير 

ه وحيث ان المدعى توق وتقرر ايقاف 
الدعرى جلة ؟ نوليو سنة 1١"‏ لادخال الورثة. 
ثم تسجات الذعرى لجلة ذ؟ مابو ستة ١٠و‏ 
وتأجلت لخلسات اخرى ويجلسة +اكتوبر 
سنة ١؟وا‏ قررت الحكة قاف الدعوى 
لاعلان ورثة والدة الامير ال ابن خبعما فيها 
ععرفة المدعين اعلانا “ححا . 

0 وحيث انه بتار عخ ٠8‏ دلسوير سملة 174و 
محل قل الكتاب القضية لجلسة4مابوسنة 8؟ه 
محضير . وفبها حضرث الحكومة ول يحضر ورئة 
الدى خصوءها . وقرر مندوب الحكومة بان 
المكومة رفءت دعوى يطلان المرافمة وتحدد 
لنظرها جلسة 8١‏ ابريل مئة 19176 وطلب 
التأجيل لطلسة ١؟‏ ابريل سنة 5988 . وقرر 
حضرة قَامى التحضير تأجيل الدعوى لجلسة 
"١‏ ابريل سنة 6؟ؤا محضير لتنظر مع دعوى 
بطلان المرافمة 

« وحيث انه تجلة 7١‏ ابريل سئة 541076 
تحضير حضرت الحكومة ولم حضر من الورثة 
خصوعها الا عمد افتدى اد الشر بف ول يحضر 
باقى الورثة . وقرر الحاضر من الورئة يانه متذازل 
عر الاعوى وقرر متدوب المكومة ما يأنى 
بالنص «والحسكومة رفست دعوى ,طلان المرافعة 
ودد طا جلة باكر » وقرر حضرة قانى 
التحضير تأجيل الدعوى لجلسة 7 ابريل 


سنة 40 محضير لنسير مع دعوى بطلان المرائمة . 

د وحيث انه تجلة + ابريل سنة 176و 
ضير حضرت المكومة ولم يحضر احد من 
الورثة . ويلك الحاسة قرر حضصرة قام ىالتحضير 
شطب الدعوى والزام رافمها بالمصاريف 

«وحيث ان الحكومة رفعت الد-وى 
الحاضرة وهى دعوى بطلان المرافعة واعلتتها 
لخصوا وم 14 اغطس سنئة 151 وكلقهم 
الأغمور امام حضيرة قاض ىالتحدير يمر يجلة 
4 ديشسمير سنة 157 ول محضر من ورة المدعى 
بالجلسة الا مد اقتدىالشر يف السابق حضوره 
تجلسة 81 ابريل سنة 1١516‏ بالدعوى الاصلية 
وقرر بانه لا زال «تمسكا بننازله عن الدعوى 
كا قرر يجلة ١؟‏ اير يل سنة 1588 فى الدعوى 
الاملية وتأجلت الدعوى الهرافمة لجلة 
“١‏ مارس سنة 9917 وفيها حضرت الحكومة 
ول يحضر احد من خخصومها .وقيها أيضا اصرت 
المكومة على طلب بطلان المرافمة 

« وحيث ان الحكومة ذكرت بعر يضة 
دعوى يطلان المرافمة الحامرة ان السبب ىق 
الحم بشطب الادعوى الاصلية يجلسة 0؟ اير يل 
سنة 1478 تحضير هوعدم ورود أصل عر يضة 
بطلان المرافمة التى سبق رقعها مها وتحددت لما 
جاسة 7١‏ ابريل سنة 9458 وبسبب ذلك لم 
تستطع قيد الدعوى 

« وحيث انالحكومة هذا السبب حددت 
دعوى بطلان الراقمة ورفمتها من جديد وص 
النظورة الآن امام هذه الحاكة . 


لقف 


عق الحاماة 


« وحيث أنه بين طذه المحكة من 1كتوبر ستة 19411 حتى يقوم ورئة المدعى 


الاجراءات المتقدمة ان الاعوى اوقنت يحجلسة 
5 ا كتوير سنة 19181 وان ظٍِ الكتاب 
يجبا لجلة ١64‏ مارس ستة 1496 ول يحضر 
قبها أحد من ورئة المدعى وحضرت المكومة 
وطلبت التأجيل لجلسة 8١‏ ابريل سنة 8و١‏ 


لتنظر الدعوى 6 دعوى بطلان المرافمة الساىق 


رفعها أولا من 0 . ويجلسة ١؟‏ ابريل 
سنة موا يحضر يحضر الورثئة أيضا وحضرت 
الحكومة وطلبت التأجيل لدة + ابريل 
سنة 1988 لتنظر الدعوى ممع دعوى يطلان 
المرافعة . وذّكر مندوب الحمكومة العبارات 
التى ورد نمسا هنا . ويجلة ؟؟ ابريل -نة 
تقرر شطب الدعوى أمدم قيد دعوى 
بطلان المرافعة بسبب عدم ورود أصل عر يضة 
الدعوى من قل الحضرين . 

«وحيث انه لاجل 0 بطلان 


كانت ء متوافرة هنا 3 

ه وحيث ان اركانها القانونية فى ان يكون 
قد حصل فى الدعوى الاصلية ايقاف أو شطب 
وان يذى على الابقاف أو الشطب مدة ثلاث 
ستوات وان لا تكون هتاك اعمال قد حصلت 
مدة الابقاف وترتب عليها قطم المدة : 

« وحيث عن الركن الال ( انظراستئناف 
أهلى فى أول مارس ستة ١4*8‏ الحاماة المجلد 
دم ه؟ ) فانه ثابت من 
أوراق القضية اث الأعوى أوقنت بجلمة 


باعلان ورثة والاة الامير كال الدبن اعلانا 
صحيحا ء بناء على ما 
فيراير سنة 15751١‏ من ادغال الاميركال الدبن 
خصمافى الدعوى . ول يم ورثة المدعى بتنفيذ 
قرار المحكة الذكور حتى تعجات الدءوى 
لجلة ١4‏ مارس سنة 988 بعرفة قلم الكتاب 

« وحيث عن الركن الثانى ( انظر المادة 
-١‏ رئيس مرافعات ) فانه قد مضت مدة 


سبق ان طدوه مجواسة 43 


تزيد عن ثلاث سنوات ٠ر1‏ بوم الإكاف 
الحاصل فى 5 اكتو بر سنة ١9*1١‏ الى بوم 
محريلك الدعوى الماصل فى ١4‏ ٠ارس‏ سئة 
ه؟ة! . وعلى ذلك تكون الاعوى قد ظلت 
اكثر من ثلاث سنوات موتوقة يفعل ورئة 


قعليم 


الدى , ومم يألون حا عن تتيجة 
وعلموم تهعم تبعة عذا العمل 1 

« وحيث عن الركن الثالث فانه يشترط 
فى قبول دعوى يطلان المراقنة ان لاتكون 
قد صدرت اعمال اثناء مدة الاقاف سواء كانت 
ثلاث سنوات أو اكثر وهى اعمال من شأنها 
ان تقطم مدة بطلان المراقعة ( المادة ١.م‏ 
عراقءات المتقدمة ) . 

«ه وحيث أنه لاجل القول بوحود اعمال 
قاطمة لمدة بطلان المرافعة لا بد من توافرشروط 
خسة فى هذه الاعمال بحيث اذا لم تتوافرجمي.ها 
فلا تعتير المدة مقماوعة و يجب الحم بطلان 
المرافعة . وهذء الشروط الخة هى : أولا. 
صدور عمل من اجراءات المراقمة من أحد 


بحل الحاماة 


خرف 


خصوم الدعوى . ثانيا . ان يكون العمل تايما 
للرعوى . ثألثا . ان يكون العمل ٠ن‏ اجراءات 
الدعوى . رابعا . ان يكون العمل مو<ها ضد 
الخصم الخر . خاسا . ان يكون العملصحيحا 
فى ذاته ( انظر جار ونيه مم سيزار يرو الطبعة 
الثالثة الجزء الثالث طبعة منة 1915 صفحة 
١‏ اع بذة هم - احم ) 

د وحيث عن الشرط الاول فانه يتغى 
انه لاجل قطم «دة بطلان المرافمة لا بد ان 
يصدر عمل من الاعمال الخاصة بالاجراءات 
من أحد خصوم الاعوى ويكون دالا فى ذاته 
اما عن عدول المدعى عن تركه ااضونى للدعوى 
مانعها ؛معنوماو 06 أو عن عدم رغية خصمه 
فى السك بالبطلان ( مراقعات عيد الفتاح بك 
السيد مع ددهرتو النسخة الغرندية ص /المم 
وخدءن كمم) 

« وحيث ان الهم من هذا الشرط فى 
الدعوى الحاضرة ان ,يكورت العمل الصحيح 
القاطم للمدة صادراً من أحد خصوم الدعوى 
( جارسونيه مع سيزاريرو الزْءالمتقدم ص 78 
ن ١ه‏ ) بحيث اذا صدر ممن لم يكن خصما 
قيها فلا يمتير قاطما لمدة بظلان المرافعة بالعنى 
القاتونى الصحبح . وقد ضرب عللاء القاقون 
الترنى أمثلة عدة في ذاك » اءتقوا البعض 
منها من أحكام الحا م يناء على ما وقع بالقعل » 
والبعض الآخر من طر يق التطبيق العلنى العام 
فقالوا بانه لاسستير عملا قاطما لمدة بطلان المراقمة 
أحد الاعمال الاآنية : اقرار المحجوز تحت بده 


عا فى ذمته اثناء نظر دعوى المديونية الاصلية 
القائة بين الحاجر والل#جوز عله . تقديم الخبير 
تقر يره فى ماف الدعوى وطل يدير اتعاب له.- 
دعوة القَامّى المنتدب فى التغليدة لاخصوم 
بالحضور امامه . صدور قرار من المكة ومن 
تلقاء تفسسها بتأجيل الاعوى الى جاسة أخرى . 
شطب المكة لإرعوى منئلةاء نفسمها . وضسربوا 
أخيراً هذا اأثل الآ تى الستق ءن أحكام 
اجام : وهو ارت لا بعد قاطما لمدة اليعاللان 
حر يك الدعوى وعرفة قل الكتاب ( جارسونيه 
ج ماص والان ١ه‏ واطاءشلا. - ج ؟ 
ن/7 ١‏ ؟وما بعدها . - وقد أقر القضّاء لأصرى 
وجهة النظر هذه الفرنية أيضا : انظر الجدول 
المشرى الجر اص 07م ن 41607 إذ قرر 
بان العريضة المقدمة لقاضى التحقيق لجل 
تعيين بوم للتحقيق وغيرالملنة لاخصى ء لاتمتبر 
عملا قاطما لمدة بطلان المراقمة ) 

«وحيث ان حجةهذا الرأى فى عدماعتبار 
تحريك قل الكتاب الدعوى الموقوقة أو 
المثشعلو بة عملا قاطما لمدة بطلان المرافمة » ان 
عل قل الكتاب هو عمل داخلى ( «وسوعات 
دالوؤز برانيكج هو صو ون؟١١‏ . - جلاسون 
مم انيسبيه الطبعة الثانية ج ؟ طبعة سنة 1556 
ص 584 ) وليس صادراً من أحد خصوم 
الدعوى ء ولأرت 3 الكتاب لا يمتير خهما 
فى الدعوى 

ه وحيث ان القضاء اللصرى أهايا وعنتاطا 
قد أخذ بهذا ميدأ ول يعتيد عمل قل الكتاب 


١ 


جحلة الحاماة 


من اجراءات المرافمة القاطمة لبطللان المراقمة 
( اسآئناف أهلى فى ٠‏ ينابر سنة 1478 الحاماة 
ا جار ؛ ص ارم 46 . استئتاف أهلى فى 
أول مابو سنة 407 المجموعة الرسمية والجلر ه 
ص 790 رم مه . - محكة طنطا بهأة 
استئنافية فى © دبمير ءنة 6١و‏ محلة الشرائم 
الجر ص ١‏ رتم 86 - وعن القضاء 
الختلط انظر الجدول العشرى الثالث ص /اوم 
ن ١٠66©‏ . استئناف مختلط قى " دسمبر سنة 
5 مججلة جازيت مهام الختاطة الجلد 7 
ص 8* دثم )1١1‏ 

« وحيث أن هذا المبدأ يتفق مع المقيقة 
الملمية لق بطلان المراقمة . إذ لايعكن ان 
بكوت العمل قاطم) ابطلان ومزيلا لاثره 
الا اذا صدر من أحد خصوم الدعوى ول يكن 
صادراً من أجنبى عنّها , ما دام لااثر بط الاجنبى 
رابطة خصومة بطرفى افدعوى . وعلى ذلك 
يجوز الهدعى عليه فى الدعوى الاصلية ان يرفم 
دعوى بطلان المرافعة يرت تحريلك الدعوى 
الاصلية ْعرفة قل الكتاب ء ولا يمتيرالتحر يك 
من جانب قل الكتاب حائلا حول دون رفم 
دعوى بطلان المراقمة 

« وحيث انه اذا ت#ركت الدعوى ععرفة 
قل الكتاب فلا يخلو الحال بعد دك من أحد 
الصور الاآنية : 

« اما ان المدعى عليه فى الدعوى الاصلية 
يكون قد وفع دعوى بطلان المراقعة واءا لا . 
وفى هاتين الحالتين اما أن محضر المدعى بالدعوى 


الاصلية بعد تحر يكبا بعرفة قل الكتاب؛ واءالا. 
واما أن محضر المدعى عليه أيضً) واما لا ٠‏ 

« وحيث انه من بين نلك الصور التلفة 
ماهم تلاك الدعوي وه ما يأقى  :‏ 

« وحيث انه عره_ الفرض الاول اذا 
تحركت جعرفة قل الكتاب ويكون المدعى قد 
حضر وحضر المدعى عليه أيض ول يسيق لهذا 
الاخير رقع دعوى بطلان المرافمة واكاى 
يمجرد ابداء طليه تمسكه بيطلان المراقعة ( عا 
مخالف المادة . مىرووم عرانمات التى مهى 
أن يكون بطلان المرافعة بدعوى «ستقلة امام 
محكة الدعوى الاصلية ) اعتير حضور الدعى 
وهو مستعد للمرافعة قى الدعوى عملا قاطعا فى 
ذانه .بصرف اانظر عن الحرك للدعوى ان كان 
قم الكتاب أو غيره ( محكة طنطا حك استثناق 
فى غ ديسمبر سنة 1١‏ الشرائم الجلد 5ص 
0 َ 1 وهو التقدم ذ ره) لان حوره 
على هذا الاعتبار #دعد ولا -نوعن رغيته قىثرك 
المرافعة ‏ ولان خصمه يرقم دعوى بطلان 
الرائمة بعد حتى يصح القول باستكال حقّه 
فى االيطلان . 

«وحيث انه عن الصورة الثانية من الصور 
الختلفة المتقدمة ؛ اذا تحركت الدعوى ععرفة قل 
الكتاب ولم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه 
و يكون قد سيق أن رفع دعوى يطلان المرافعة 
( وسواء ورد اصل عريضة الدعوى من فلم 
المحضرين أم لم يرد ) وم يطاب المدعى عليه 
الحكموق الدعوى ( وهولا يطلب ذاك طبعا 


يحلة لحاماة 


مادام قد رفم دعوى بطلان المرافمة الااذا 
أراد التازل عنها ) أى ل يبد طلبات فى موضوعها 
واكتق جرد القول بشرح وجيز عن حالة 
المدعىالغائب من حيث اهماله فىالسير فى الدعوى 
وما ترتب على هذا الاهمال من رقم دعوى 
بطلان المرافعة . فلا يعتبر هذا القول من جانب 
المدى عليه ابداء طليات فى موضوع الدعوى 
يحرمه هن حق طلب بطلان المراقعة . 

« وحيث ان الثابت فى هذه الاعوى ان 
مندوب الحكومة حضر مجلسة ١؟‏ ابريل سنة 
5 وقرر ما يألى بالنص كا ورد في 57 


هذا الحكم : 


« الاعوى سيق ان تعين فيها خبير وقرر 
ان ليس للمدعى حق فدعواه وعلى ذلك يظهر 
انه سكت عن دعواه والحكومة رفعمت دعوى 
بطلان المرافعة ومحدد لحا جلسة با كر » وهذا 
التعبير لا يمكن يحال اعتباره طلبا فى موضوع 
الدعوى ولارضاء بالمراقعة فيها . بل هو وصف 
لا قام بالمدعى من الاهمال بسيب ما تأثر به من 
تقرير الخبير الذى لم يؤيده قىمدعاء. وتما بقطم 
فى ذاك قول مندوب الحكومة برقم دعوى 
بطلان المرافعة وةسكه بواء وطلبه تأجيل 
اللدعوى لجلسة باكر وى جلسة +7 ابريل سنة 
هم الحدد ها دعوى بطلان المرافمة 

« وحيث أن ابداء طلبات في موضوع 
الاعوى يعتبر فى ذاته عملا قاطما للمراقعة 
( جارسونيه الجزء المتقدم ص لان 4841م 
الهامش الاول : - دالوز موسوعات نحت كلة 


لضفا 


«متاوسصعفم ن ذلا؟ وهذا : توافرق هذه 
الدعوى . 

« وحيث أنه يثبين من هاتين الصورتين 
النقدمتين من فروض الصور التى محتمل ان 
محصبل بعد محر يك الدعوى جمرفة قل الكتاب ‏ 
وى عدم حضور المدعى ؛ وحضور الدعى عليه 
قط » وقصر هذا الاخير قوله على يحرد وصف 
مانال خصمه من التردد فى الدير فى الاعوى 
سيب مااثيته الخبير ضدهء بين أنه ميقم 
عمل فى مدة ايقاف الدعوى ولا بعد تحر يك 
الدعوى معرفة قل الكتاب وتحديد جلسة جعرةته 
وكآان من شأن هذا العمل أن يكون قاطما لمدة 
بطلان المرافمة . وذاك أولا . لان المدعى لم 
يضر و يبدى رعَرتهق المرافمة» بل عدم حضورء 
يؤكد رغيته فى تركه للدعوى . ان - لاأنه 
لم يصدر من الحكومة بعد تحر يك الدعوى 
ما يدل على رغيتها فى تنازها عن تمكيا يق 
بطلان المرافمة ٠‏ 

« وحيث انه فوق ما تقدم فان الدعوى 
بعد ان تحركت عمرفة قل الكتاب لجلسة 5١‏ 
ابريل سنة 1576كآ مر برانه. و بعد ان تأجلت 
لجلسة ؟؟ ابريل ستة 156 لتنظر مع دعوى 
بطلان المرافعة » قدقضي حضرة قاضى التحضير 
فيها تجلسة ٠؟‏ ابريل سنة 486 بالشطبي و 
يحضر المدعى » وحشمرت الحكومة ولم تيد طلا 
ماق موضوع الدعوى . 

« وحيث ارت الحكومة رفعمت هذه 


الدعوى الحاضرة بعد ذلك كله وطلبت قيها 


وعيه 


حة الحاماة 


الس بإطلان المرافعة فى اقدعوى الموقوقة 
للان ‏ فلا محل اذن للبحث فى دعوى بطلان 
المرافمة السابقة التى قالت الحكومة بسيق رفمها 
وتديد جاسة 5١‏ ابريل سنة 585 لها وعدم 
فيدها لمدم ورود اصل اعلان عريضة الدعوى 
من قل الحضرين ؛ وذفك مادام ان شروط 
بطلان اأراقمة فى الاعوى الحاضرة متوافرة ٠‏ 
ولايمكن حال اعتيار حضور الحكومة وى مدعى 
علمها #لسة ١؟‏ ابر يل ممنة 6و وطلبها تأجيل 
القضية الاصلية لجاسة 8؟ ابريل ممنةه؟4 حق 
تنظر الدعو وان مجلسة واحدةء لا يمكن اعتبار 
ذلك عملا قاطما للمرافعة » مادامت الحكومة 
نيد طليا فى موضوع الاعوى وما دام قد 
اصرت على اظوار رغبتها فى السك يدق بطلان 
المرافمة » وكان يسهل عليها يجلسة ١‏ ابريل 
سنة 1906 المقدمة أن تفعل ما فملته يجاسة؟؟ 
ابريل سنة ١9+‏ المحددة لنظر الد عرى القى لم 
تيد » أى تطلب الششطب. وعدم طلبها الشعلب 
و بالعكى طلبها التأجيل » مع الاحتفاط بيطلان 
المرافعة . مما يقطم بانه لم يصدر منها عمل قاطع 
لدة بطلان المرافعة - 

« وحيث ان ورثة المدعى من وقت ايقاف 
الدعوى مجلسة + اكتوبر سنة 491 حتى 
حاسة المراقمات فى الاعوى الحاضرة لم يحضروا 
( وسبق ان حضر أحدم مد افتدى الشريف 
بجلسة ١؟‏ ابريل سنة 19:78 تجلسة ؛ ديسمبر 
وقرر بالتتازل عن الاعوى فيهما ) وهذا يدل 
على ان ورثة المدعى لازالوا يرغيون فملا فى 
ترك المرافمة للآن . 


« وحيث انه وان كان الرأى الغالب 
يقول بان الملة فى بطلان المرافمة ترجم الى 
قررينة الترك الضمتى من جانب المددى 
ععممادمة 0 امعصوؤكزوغل 06 مولام ستموعءم 
وذاك بسكوته مدة ثلاث ستوات عا يترجم 
عن رغبته فى التخلى عن دعواه ‏ وعلى ذاك 
فالصلحة فيه خاصة لا٠ءصلحة‏ عامة » وان 
السكوت ليس كافيا فى ذاته لتيرير بطلان 
المرافعة دون أن يكون مشفوعا بعمل يو يده 
من جانب المدعى عليه ( المدعىعليه فى الدعوى 
الاصلية وهو الدعي فى دعوى بطلان المرافمة ) 
كا ذهبت الى ذلك محكة النقض الفرذدى 
حكبا الحديث الصادر قى ١4‏ مارس سنة 9714 
( جازيت الحاكم الفرنسية سنة 1974 القسم 
الاول ص ١‏ غ7 ) الا ان بعض أهل الفقه يقول 
مع ذلك بان فى هذا الرأى شيئًا مر الغلو 
والاغراق » وانه لا بد من مراعاة ناحية المصلحة 
العامة في تبر بر دعوى بطلان المرافمة بقدر 
مايلاحظ ذلك فى التقادم , مع هذا الفرق . 
العروف بنهما فى ان التقادم يدفم به يلاحاجة 
اليد عوى؛ بعكس بطلان المراقعة لا بد فيه من 
دعوى مستقلة تجرى عليها أحكام الدعوى 
الاصلية ( جلاسون مع تيسبيه المتقدم الذكر 
ص 55١‏ . مرافعات عبد الفتاح بك السداعم 
دبيرم ص 0م؟ ن 588 وافاءش الاول ) 
ومما همل للمصلحة العامة شأنا ظاهرا في تير ير 
بطلان المرافعة بمصر هو ان الشارع المصرى 
يشترط فى قبول ترك المرافمة والتنازل عن 
الدعوى شرط رضاء الدعى عليه كا اشترطه 


عجلة الحاماءٌ 


الشارع الفرضى ( المادة ١٠‏ 4 مرافمات قرنسى ) 
بل جمله من حقه المطاق لا يعطاله عدم رضاء 
المدى عليه به ؛ الا اذا رفمت دعوى فرعية 
واتصات بالادعوى الاصلية ( المادة ؟. عير 
4 مرافعات) على ان القَضاء الفرضى لايترك 
أمر رفض المدعى عليه فى الموافقة على ترك 
المرافعة من جانب المدعى أمراً ملم بل يقذى 
بصحة الترك عند رفض المدعى عليه المراقمة اذا 
تين بانه ليس لدى المدعى عليه سبب معقول 
خررؤقطة وان لنت 4 معالنة لامر ى 
الرفض ( انظرالاحكام 'لواردة يكتاب جلاسون 
مع تيسهيه الجزء المتقدم الل كر ص 508و505) 
وان قيل بان قشرط رفع دعوى بطلان المرافعة 
معنىشرط رضاء المادعىعليه بالترك الذى يرغب 
فيه المدعى وان رضًا المدعىعل فى الترك ضسرورى 
فى حالة الترك الصرغ » لمسمهة. غمعصماهتمفل 
والئرك الضمنى منتعة) غمعنمءئوذة1( جلاسون 
مع تيسييه الجزء الماتدم الل كرص١771ن‏ 6/اه) 
وانه على ذلك تتغاب الصيغة الخاصة على الصبغة 
العامة فى تعليل بطلان المرافعة ‏ الا انه يرد على 
ذاك كله بان التقادم اوهو دفم موضوعى لا يدفم 
به الا صاحبه ولايجوز قاضّى ان يدفع به من 
تلقاء نفسه . قد لوحظت فيه مع ذلك ايض 
المصلحة العامة عند تقريره ووضع احكامه 

« وحيث انه أذك ترى هذه المهكة ان 
لبطلان امرافمة جانبا غير مشكوك فيه فيا يتعلق 
بالمصلحة العامة . وعلى ذلك فعى تنظر اليه 
ايضا بهذا الاءتبار في هذه الدعوي وترى من 


0 
المصلحة العامة الاجهاز على الاقضية المتملقة 
بالايقاف ؛ وعلى الاخص ماترين لها فى هذه 
الدعوى من اصرار ورثة المدعى على عدم 
الحضور فى اجراءات الدعوى بين ايقافها بجلسة 
5 اكتوير سنة 91و1ء وتحر يكبا بسد ذاك 
بعرفة قلم الكتاب وتداوها بالجلدات» وعدم 
حضورمم أيضًا في دعوى بطلارك الرافعة 
الحاضرة » ومن ضرورة علهم قانونا با يترتب 
على بطلان المرافعة من الآ ثار القانونية التى قد 

تصيب الحق قى ذاته 

« وحيث عن الشروط الاربمة الاخري 
اللازّءة فى الاعمال القاطنة لمدة بطلان المرافعة 
فلا حاجة لِيحها فى عذه اللاعوى 

«وحيث انهللاساب التقدمة وللاعتاراث 
القانونية السالفة الذكر يكون طلب بطلان 
المرافمة مقبولا و يتمين الحمكم به 

( قضية وؤارة|أوصلات وحقر عنها حضرة متدوبما 

امين اقندى امياعيل . ضد ورثة المرحوم اد يك 
العريف واخرين مدعى عليهم . ثمرة 555 ستة 1ه 
كاى دائرة حشرة صاحب المزة عبد الام يك ذهق 
وحضور حشر صاحي النزة سيمون كراتو بك 
وعبد الفتاح اليعرى يك القاضيين ) 


451 
محكة مص الابتدائية الاهلية 

حك تار يخه م ابريل سنة ١61/‏ 
لاحة الترع والجسور ١‏ ارتفاق وى . اختصاص 
لجنة الرى . محام أملية . الدقم بالاختصاص 
الجتائي . تظام عام . سقوط الاحكام النائية . 

قوتها . ما كة صرة اخرى ٠.‏ 

القاعرة القَانوىٌ 

١‏ - ان لاتحة الترع والجسور الصادرة فى 


غرف يحلة الحاماة 


ابريل سنة 1814 لم تلخ نصوص قانون | وتأجيل النظر فى الدعوى لجاسة 1١‏ ديمبر 
العقوبات فى الجراتم الواردة بهما مما , ومها | سنة 453 حتى يحصل الاتنهام من مصلحة 
جرية السسرقة . كا انها لم تلغ نصوص التانون | الرى عما اذا كان الجسر المفول بأخذ الاتربة منه 
المانى فيا يتعلق يق ارتفاق عرور المياه في الرى عاتما لا حك الترم 1 لجسور املا . 

؟ - احاح الاهلية عختصة ايضااىى ليج أ « وحيث أن الدفاع عن النهمين جأء بعد 


٠ 93 1 :‏ | ذلك نجاسة ١١‏ ديدمير سنة 957 وقرر اناخذ 
مخالفات الرى فى نظر الجرام الواردة باللاحة : 8 
ارى فى نظر الجرام الوار الاتربة من الجسور امر مباح وارتكن الى اللاحة 


المعاة قانون المقو بات 
م - الاختصاص فى المسائل النائية سن الحكي بعدم اختصاص هزه المحمكة , لان 
النظام العام لا يسقط الدقع به بالسكوت عنه | 


| اللانئحة المذكورة صدرت بعد انشاء المحام 
؛ - الح من لجنة مخالفات الزى فى نهمة 


منظأورة امام الحا م الاهلية حكم محوز قوة الثشىء 
الحكوم فيه » ينع هذه الحا م من نظر الوك | و وحيث ان هذه الحمكة اجلت النظر 
فج فمء | و ناكا 
ا لحسكوم فيه جا على فى الاعوى حتى يحصل الاستعلام من الهة 
جيةبجائة اخرى ين الظام الغام الختصة عما تم بشأن نفس النهمة الموجوة للمتهمين 
- لا يجوز قانونا معاقبة متهم ١كثر‏ من 
درة واحدة عن أعر واحد 
المحكة : 
حيث ان النيية الممومية اتهمت امنهمين 


سرقة انربة من جسر برعة وردان وى برعة 


الاهلية » وذقك بعد ان سبق له وترافم فى 
موضوع التهمة بالجلسات السابقة 


« وحيث انه ورد هنمدير ية الجيزة لنياية 
مصر خطاب بتارعخ 6 “اقيراير سنة 8001 مذ ور 
به أنه حكم من لحنة خخ الفات الرى بتاريخ 
فبراير سنة 491 يتغريم كل من الاول والثالى 
١‏ جليه بالتضامن » ورد الثىء لاصله, ودقم 
المنهمان فملا الغرامة وذاك عن تهمة اخذهما 
الربة من ترعة وردان القديم 


ععومية بتارعخ ١4‏ ديسمير سنة 318 
« وحيث ان محكة جنح اميابه الجزثية 


حكت بتارعخ 6؟ مارس سنة7؟تبحيس الاول | « وحيث ان النيابة طلبت مجلسة ١‏ ابريل 
والثالى شهرين معالشغل وحبس الثالث والرابع | سنة 450 نشديد العقوبة وطاب الأفاع عن 


شهرا مع الشقل 

« وحيث ان المنهمين والنيابة رفموا اسنئنافا 
عن هذا الحم وح من هذه المحمكة بتارمح 
؟١‏ نوفير سنة 367 بقيول الاستئناف شكلا 


المنهمينعدم جواز نظر الد مموى لسبق الفصل فيها 

« وحيث أنه تبين مما تقدم ان مسائل 
التزاع فى هذه الدعوى تنحصر فيا يأنى : اولا. 
هل برعة الوردان هي نرعة عموءية ام خصوصية 


ا_ناساس سس سس اااي يي بيب يي سي بحي ب سس ب يجب 


مح الحاماة 


وعب 


ثانيا. هل النظر فى هذه اقدعوى من اختتصاص 
الحاكم الاهلية املا . ثلنا. مل الحم من لنة 
إدى الما 1 الاهلية املا . 


عن السأل” اللو لى : قل شرع “لور داله 
سحومي: او موصي 


«ه حيث انه بصرف النظر عن قرار هذه 
المحكة الصادر بتاري ١٠‏ توشير سنة ١955‏ 


سئة +188 وعءنها قانون المقو بات ؛ الا أنه لا 
يستقاد من نصوصها ولا من غرض الشارع فيها 
القاء التنصيوص الواردة بالقوانين السابقة علها . 


| وعلى الاخص اذ لو حظ أن هذه القوانينالسابقة 


اذا نص بهذا الاخير على الالغاء نضا صر ما لا 
يقبل شكا .أ وكان منشأن العمل بالفرع الحادث 


أن يعم تناقض ينه والاصل ‏ وعلى ذلك تعتير 
مواد قأبون العقوبات فيا تعلق بالهم الواردة 


بشأن الاستملام من مصلحة الرى عما اذا كان ! فى باب الخالفات بالمادة لا؟ مر لائحة الترع 
الجسسر المذ كور خاضما لأحكام لإاحمة الترع والجسور» ومنها مهءة ازالة أتربة الجسور (حرف 


حك لنة مخالفات الرىالصادر بتارعخ7١‏ فبراير 
سنة 1477 بان الجسر المذ كور عام وعلى ذاك 
تنطبق عله لامحة القرع والجور الصادرة بتارعم 
؟؟ فيراير سنة 1١851‏ 

«وحيث ان التصل قعومية أو خصوصية 
جسسر او انرعة فيا يتعاق بالمقوبة قط وان كان 
من اختصاص المنة عتالغات الرى وني اللجنة 
المشكلة قانونا يا للمادة من اللاشحةالمذ كورة» 
فان الفصل فى ذفك ايضا يدخل فى اختصاص 
لمحا > الاعلية . وممي الحاكم الختصة ايضا بنظر 
مهمة اخذ الانربة من جسر عام كا سيأنى : 


المسأئة الثائي : فى امتصاص الى 1 الؤشلّ 
فى تظر بمعى تمحائفات الرى 


« حيث ولوأن لاحة الترع والجسور قد 
صدرتث سئة 12 بعر صدور العوَانِينَ الاهاية 


4لا الخاصة بالسرقة بوجه عام ء وقيها حها 
سرقة أتربة من جسر أو ازالة اترية من جمس 

« وحيث وإن كان ممالا برغ يفيه نظام 
أن تتمدد جهات التقاذى » وعلى الاخص فى 
السائل الجنائية »وأن فيتوحيد هذه الجهات مهنى 
الانسجام النشر يعى وتقر ير المقيدة القانونية لدي 
الافراد تقر برآمميئ) حدوداً الا أنه مما لا يتفق 
مم الاصول القانونية القول بااغاء نصوص قانونية 
وضعت لتكون اصلا يرجع اليه » لجرد صدور 
انون تفريعى عن الاصل لم يبت بنص صريمح 
فى الغاء الاصل 

« وحيث أن القضاء الاهلى يميل فى غاامية 
احكامه ( انظر اخيرا اسئثتاق مصر ى ٠“‏ 
االسمابر سملة 87١‏ المجموعة الرمعية الجإر وف 
ص 46 عدد 52 ) وكذا الفقه المصرى ( انظر 
دى هلس اج ؟ ص 704 رك 1١١‏ - 
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خرن 


بحلة الحاماة 


تحى أ رَغَاول ص ١‏ ) وكلاهما يميل الى 
اعتبار لا حمة الترع والجسور قد الغت مواد 
القانون المدنى فيا يتعلق يق الارتفاق الخاص 
بمرور المياه ٠‏ وارتكن الى اسباب موضوعية 
وقانونية . وفى هذء الاخيرة قيل بأن المادة 4٠‏ 
من اللاتئحة وقد قالت ( يلغى كل مأكان هن 
الاحكام السالفة خالا امرنا هذا ) قد اجهزت 
بذك على كل ما تقدمها من القوانين 

« وحيث ولوأنه مم يسبق ان طرح هذا 
النزاع فيا يتملق بالغاء مواد قانون العقو بات ااتى 
تشترك مع المادة ٠‏ من اللانحة أمام القضاء على 
ماظهر ءن عرا<مة الجلات الدورية فانه يستفاد 
من مذهبا"قضاء والفقه المصر يين كا تقدم يان 
حكهما عام فيا يتعلق بالمسائل المدنية والجنائية » 
اذ لا يقبل القول من جانبهما بنفاذ المادة ؟©) 
من اللاتحة ؛ من حيث الناء ما تقدم اللانحة من 
القوانين على القااون المدنى » دون الجتلى 

«هوحيث ان هذه المحمكة لا تقر هذا 
الرأى وترى انه لاضير تشريميا وقضائيا ان 
تتعدد جهات القضاء ؛ وان يكون لكل «هة 
اصول خاصة تراعيها عند العمل بالتانون 
التافذ عليها 

« وحيث انها على الأخص ترى ان فى 


النظاء القضانى الحقيق الضمانات الكافية لتحقيق 
المدالةعلى وجهها الكل . وانهوان كان فىهذا 
النظام عةو بات اشد من المقو بة المقررة باللاتحة 


وان من مصلحة امهم ان ي#امفى امام الاجنة ؛ 


المور الختلفة لواقعة اخذ الاتربة من غلروف 
مشددة لطاء و بان لجانب اانظام العام و أصاحة 
العامة شأنا ظاهراً أيضًا مر هذه الثاحية » 
لا يصمح ممه أن مكون للمصلحة الغردية البحتة 
مايترتب عليه ان بغمط فيه حق الجاعة 

« وحيث انه لما تقدم يعتير اختصاص 
الحام الاهلية فَائًا مع اختصاصالهة الادارية. 
اما حق الاختيار فى تعيين الجهة لاحك فىاللهمة 
فهو موكول ##لطة القائمة . فتختارها طبقا لا 
ينين ها من ظروف الواقعة . فان كانت سيطة 
وليس فبها ظاروف مشددةء رفمتها الى الجهة 
الادارية لاحكر فيها ععرفة لنة عتالفات الرى 
المشكلة طبقا للمادة دم نلائحة الترع والج.ور 
بالعقوبة المقررة لا وهى الغرامة ما لا يقل عن 
قيمة رد الثىء لاصله أو بالجبس هن ٠9‏ يوما 
الى شهرين ( المادة م فقرة ١‏ ) - والافامام 
الحام الجنائية العادية 

« وحيث ولوان العقوبة القضائية المقررة 
بالمادة 4/ا؟ عقو بات اشد هن العةوبة الادارية 
المقررة بالادة 88 المتقدمة » ومن معماحة الهم 
ان يقاضىامام الاجنة الادار يق.وانه لذاك يجبي 
الاخذ بالقضاء الادارى دون التضالى البحت» 
الا انه يجب من طر بق اخر مراعاة ما يمكن ان 


بيقع من الظروف ااشددة والصور الختلفة لهمة 


اخذ الاتربة » وهى اللروف ااقي لم ترد ها 


احكام باللائحة المذّكورة , وااتى يجب الرجوع 
فى اأؤاخذة الجنائية عليها الىالاصل وهو قانون 


الا انه يجب ان يراعي بان اللانحة لم تأت بجميم | العقو بات باعتباره القاثون العام . 


محل الحاماة 


يضنا 


« وحيث وان كان قد لوءدظط على دفاع 
المهم انه تناول بالجلسات ااسابقة على جلسة ١١‏ 
دسمير منة 1995 المرافءة فى «وضوع العومة 
وقبل ابداء الدفم بعدم الاختصاص» فانه يجب 
ان يراعى بان الاختصاص ف المائل الجنائية 
فى هذه الحالة من النظام العام حرث لايجور 
القول بسقوط الدقم به بالسكوت عنه 

اأسأتة الثااث - على قوة الْسّى * 

اكوم فير منائيا 

د حيث أنه متى تيين بانالجيتين الادارية 
والقضائية قاعتان قانونا وانهما ##تصتان بالفصل 
فى النهمة اأذكورة ؛ فانه يجب ان براعى يان 
المجهية التي سيق الاخرى بالفصل ف الممة 


يكون لمكا لدى هذه الجهة الاخرى قوة 


الثىء المحكوم فيه . 
« وحيث ان قوة الثىء الحكوم فيه 


جنائيا على محكمة جنائية اخرى هى دن النظام 


اداري) أمام لجنة مخاافات الرى ؛ فيصح حينثذ 
نظر الدعوى العمومية بالنسبة ليا امام هذه 
الحك.ة طبقا لما تقدم بيانه 
« وحيث ان اللهمة ثابتة على المب.ين 
الاخر ين وان حم محكمة أول درجة فى مخله 
فيتعين تسلا 
( قضة الياة العمومية ضد يمد خيل وآخرين 
وحضمر عن الاول والثانيحضرة الاستاذ حسن بك علام 
ا الحاى تمرة 7487 استئاف ستة 95و ل ٠دارة‏ 
| حشرات أصحاب المرة عبد السلام بك ذهق ويءون 


أ 
| كراسو يك وعبدالفتاح البشرى يك قضاء ووَكي بك حييب 


| وكيل التابة ) 


5517/ 
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دموى يطلان حكم . معارضة . استثناف 
ا اشكال . دعوى اسلية . 


القأعرة القاثو 2 


فالدعوى يبطلان الاجراات والحكم اما ان 


العام ؛لانه لا يجوز قانونا ارك عاقب شجسر | تكون بطريق الطعر: فى الحم بالمعارضة أو 


١‏ كثر من مرة واحدة على امر واحد 


« وحيث انه ينين من خطاب مدير بة 


| الاستئتاف اذا كان لا يزال باب الطعن مفتوح) 
واما أن تكون بطريق الاشكال وقت التنايذ 


الجيزه المؤرخ 74 فبرابر سنة 7و١‏ باله حكم ١‏ أمام المحكة الختصة بنظر الاشكال واما أن 
فى هذه النهمة بالنسبة للمتهمين الاولين بالذرامة | يكون بدعوى جديدة مسئقلة ترفم أمام محكمة 
وتننذت فانه لايجرز الان نظر لدعوى العمومية | أول درجة اذا كان الحم لم يقدم التفيف أو 
بالنسية لهذين المهمين 1 ننذ قملا وكل هذا معمراعاة قاعدة ألا بطلان 

« وحيث ان المنهمين الاخر ين مام | فى الاحكام النهائية الااذا كانت مبنية على 


الفا 


محلة الحاماة 


اجراء ياطل عالن #قواعد الاساءية الموضوعة | هناك محل أذلك وند تقرر هذا فى المادة م 


اتقاضى . 

المحكمة : 

«دحيث انالمدعىعليه دفم بعدم اختصاص 
هذه الممكمة بنظر اللاعوى عا انها رفءت اماءها 
مراشرة وهى بهيثة استئنافية بغير أن نقدم أولا 
الى محكمة أول درجة حسب القواعد الاساسية 
الموضوعة لنظام 'لدعاوى قانونا 

« وحيث ان المدعى طلب رفض ه ذا 
ادفم وارتكنعلى أن موضوع الدعوى هوطلب 
طلان حسم صادرمن هذه الحكمة يهرئة'سائنافية 
وأنه في هذه الحالة يجب رفمها اماءها با الها عى 
التى اصدرت ذلك الحم وهذا اسوة بدعارى 
0 الاحكام و بالاشكالات فيتنفيذ هالمتعاق 
باصل الدعوى فانه منالمقرر قانونا أنه يجب رذمها 
أمام الحسكمة التى اصدرت الحك طبقا للا تقَضى 
به المادتان حمه ولامم من قانون المراقمات 

« وحيث ان الدعوى الهلية هى دعوى 
عادية مستقلة عن أى اشكال فى التنفيذ و ينحصر 
طاب المدعى فيها فى بطلان الحكم الصادر من 
الحكمة بهيئة استءنافية ضد مورثه بدعوى أنه 
صدرفيالوقت الذى كان فيه ميتا ولو أنه ل يحصل 
أى احراء لتنفيذ ذاك الحكم 

« وحيث انه من الاصول الاسامية فى 
المرافمات أن ترفم الدعوى أولا الى محكمة أول 
درجة وأن محكمة ثاني درجة لا تنظرها بصفة 
استثافية الا يمد الفصل فيها من الارلى ان كان 


من انون المرافمات 

« وحيث انه لا يجوز العمل على غير هذا 
الاصل الاما استانى بنص صر عم اذ لا استئناء 
بغير نص فقد اجاز ااقانون لممكمة ثالى درجة 
حق التعدي قافصل فى موضوع الدعوى لاول 
ورة فى احوال معيئة بالماد تين ٠‏ لاء و١‏ /الامرافمات 

« وحيث انه من جبة أخرى فقد بين 
القانون طرق ألطعن فى الاحكام بطر ب المعارضة 
أو الاستئناف أو الالقاس «اذا نفدت هذه 
الطرق اصبح الهكم انا غير قابل البطلان 


-ععدز 168 ععاصى دعأ[ أده'ه عتتلتده 06 وعلملاآ 
ننكاكنا 


و يستئنى ما كان مها صادراً على خلاف الآواعد 
الاساسية الموضوعة لتقاضى كأن صدرا سم 
ضدءيت أوفى مواجبة شخصغير اهل لاتقاضى 
أو بدون اعلان للجاسة الحددة لنظر لدعرى 
اعلانا صحيمًا فانها تكون باطلة غير أن القاتون 
م بين كيفية رفم دعوى مستقلة بطلب بطلان 
حم من هذا النوع 

« وحيث ان القانون ل ينص أيضا على 
رفم دعوى البطلان التى من هذا النوع لمحكمة 
ثاني درجة من بادىء الامر بطر يق الاستثناء 
ولا سبيل للاخذ فى ذلك بطريق القباس على 
الدعاوى الخاصة بطلب تقسير الاحكام ولا 
بالاشكالات الموضوعية في تنفيذها لان القانون 
نص على رفعها امام الحكمة التى اصدرت الحم 
وقد يخالف ذلك اصل الاختصاص فبور نص 


بحة الحاماة 


استثناني فى هذه الملة ولا قياس في الاستشاء'ات 

دوه أنه لا نولا قياس فيجب الرجوع 
اذا الى الاصول الاساسية ارفع الدعاوى المادية 
وهىتقضى برفمها اولا امام محكمةارل درج ةوعدم 
مخطيئها وتقدعها مباشرة امام محكة ثانى درجة 
<تى كن نظرها مرتين فى الاحوال الجائزة قانونا 
طبه) لنظام درجات التقاضى الذى اراد القانون 
منه حدابة حقوقالمتقاضين والحافظلة على :.صاوم 
و يتبين مما تقدم أن الدعوي بطلب بطلان ح 
من النوع السالف الذكر اما أن يكون طربيق 
الطعن فيه بالمعارضة أو الاستثشاف جائراً ولا 
يزَال بابه مقتوء؟ فيلك هذا الطرييق ويرفم 
طلب اليطلان امام الحكة الختصة بنظر المعارضة 
أوالاستشاف وليس من صدر لسالحه الحم 
أن يتضرر من رفم الطلب مياشرة لحكة ثتى 
درجة فى هذء الخالة اذ لايزال الحكم قايلا 
للاستثناف ف يفقد حا ولم تضع عليه درجة من 
درجات التقائقى 

« واما أن يكون ذلاك الحم قدم التنفيذ 
فيرفم طلي اليطلان يطريق الاشكال وقت 
التتفيذ أمام الحكة الختصة بنظر الاشكال 
ِمتضى نصالقانون واما أن يكون ذلك الحم 
لم يقدم لاتنذيف أوتفذ فملا فلا بيل الا الطريق 
العادى ارفم الاعاري المستقلة م فى حالة هذه 
الدعوى حت لا يحرم من صدر لصالحه الحكم 
من درجات التقاضى هذا كله مم مراعاة قاعدة 
أن لا بطلان فى الاحكام الهائية الا اذا كانت 
مبقبة على اجراء باطل عخالف #قواعد الاساسية 


0 
الموضوعة اتقاضى كا سبق الببان وعليه يتعين 
رقع هذه الدعوى امام حكة أول درحة وعدم 
اختصاص هذه المحكة بنظرها الإآن من أول 

الامر ويكون اقدفع الفرى فى مله 

( قضية تود اد عبد العارف وحضر عنه حضرة 
الاستاذ هام اتدى مبنا الحاني ذى تود السماث 
وحشر عنه <غيرة الاستاذ مشيل افندى رزق الاي 
عرة 19 سنة ١5191‏ استئناف داءرة حفرة صاحب 
العزة حدن بك فريد وكل المسكمة ومضوية حضرق 
تمود رشيد افندى وتادرس ادكندر افتندى القاضيين) 


ردق 
محكة قنا الابتدائية الاهلية 
حي تاريخه 7 مارس سنة 15151 


حالس محلية . شخصيتها . استتلاها عن 
الحكومة » اختصاص الحام بالنسبة ها . 


الشاعرة القائر مس 
ان الجالسالحلية التى انثكت على منتفضى 
اللانحة الاساسية الخاصة بانشاء الهالس الحاية 
الممادرة فى ١5‏ وولية سنة 1909 ليست من 
فروع ومصالم الحكومة بل هى حالس مستقلة 
عن الحكومة فيا يختص يشخصيتها الذاتية 
والقانونية . فالاعاوى القى ترفم عليها انما ترفم 
سب الاختصاص العادى اسوة بالشركات 
والاشخاص الممنو بة بدون أن يطبق عليبا 
القاتون الخاص بتقييد اختصاص الحا »م بالنسبة 
الى وزارات الحكومة 
الحكة : 
« حيث ان الحم المستأنف الصادرق 


001 محة الحاماة 


هذه القضية من محكة قنا الجرثية بتارعخ "١‏ 
اغسطس سنة 19157 قفى بعدم اختصاص 
الحا كم الاحلية بنظر الدعوى عملا بالمادة هاءن 
لاشضحة ترتيب الحأ اك الاهلية علىاعتبار أن الجالس 
الحية هى فرع من فروع الحكومة وأن «وضوع 
الدعرى من الامور المتعلقة بالادارة 

« وحيث ان الحمكة المذ كورة بنت هذا 
الاعتيار على أن اللائحة الاساسية الخاصة بانعاء 
الجا'س الخلية الصادرة فى ١5‏ بوليوستة 110 
اعطت لطا الحو في ادارة شئون اليلد ومنها ما 
تعلق بالاعمال الصحية واليلدبة وفرض رسوم 
وص يلها بالطرق الادار ية وأن قراراممالا تكون 
نافذة المنعول الا بعد تصديق وزارة الداخاية 
وأن ما تجر يه من الاعال تَحقيمً) للغرض المشأة 
من اجله شكلا من اشكال الامور التعلقة 
بالادارة الداخلية ايلاد 

« وحيث أنه بالرجوع الى نصوص اللاتحة 
الاساسية تخد انها وان كانت قد خولت تلاك 
الجالس اختصاصات خاصة ببعض المصالم العامة 
الا انهاتقذى بالانغصال المطلق ينهاو يين ال كومة 
اذ حاء فى المادة الرابعة بيان تلك الاختصاصات 
ونص فى الققرة الثامنة منها على ما يأتى « ان 
الجالس المذكورة غنتصة بالاعمال الى تنوط 
المجاس يها نظارة الدالحلية ويؤدى اماس 
اختصاصاته على مسئوليته وعاتقه بلا ادنىارتياط 
أو ضهان من قبل الحكومة» وهذا يستفاد منهحها 
ذاك الانفصال المطلق بين الجالس والحكومة 

« وحيث انه قد نص أيضً) في المادة الرابعة 


لذ كورة على اختصاص الجلس بوضع ميزانيته 
و بتعبين وترقية وفصل المال الآين .دقدون 
رواتبهم من ميزانية الجأس وتوقيع العقوبات 
التأديبية عليهم وهذا فيه تفريق أيضًا يظبر منه 
جلا غرض المشرع فى فصل الجالس عرن 
الحكومة وعدم اعتيارها قرعا مها 

«وحييثان النص في المادة وم من اللائحة 
المذ كورة على قرارات الالس لا تكون نافذة الابءد 
مصادقة وزارة الداخلية اما الغرض من اشراف 
الأكومة على ما خولته ها من الاعمال العامة 
فعى بذاك قد حذظت لنفسها حقها النهائى فى 
نغاد تك القرارات من عدمه فلا يقيد ذلك 
اللص في انها فرع من فروع الحكومة 

« وحيث انه قد نص أيضًا فى المادة بام 
من اللاتحة المذكورة على أن الرئيس هو النائب 
وحده عن المجاس فى كل الاعمال الخاصة سواء 
في علاقاته مع الحكومة ومصالمها أو .م الغير 
و يستفاد منهذًا التغر يق بين المكومة والمجاس 

« وحيث انه قد نص أيضا فى المادة مم 
على اللدفمات السنوية التى ند فم لوزارة المالية 
لسداد السافات التى تعطى مها مجلس وهذا 
النص المسري فى استرداد الحكومة للمبالغ التي 
تقدمها للمجالس من القروض يستفاد منه انها 
ليست فرعا من فروع الحكومة 

« وحيث ان احكاما كثيرة قد اخذت 
بهذا الميدأ وقد افاضت البحث ففتقض الاحكام 
الخاافة له ا لا يحتاج لبيان واجم حم ممكة 
بنى سويف الصادر في ١+‏ مارس سمنة 1871 


الحاماة 


الجموعة الرسعيةعدده"7 النةالخامسة والمشرين 
ص 18 وحم محكة المنصورة الابتدائية بتاريخ 
4 توشير سئة 1474 محلة الحاماءالسنة السادسة 
ص 2ه>” 2 

«ه وحيث أن المادتين +1 و"م١‏ من 
اللاستور نصت احداها| على أن تعتبر المدير يات 
والمدن والقرى فيا يختص بباشرة حقوتها اشخاص) 
معنوية وفقا للقاتون العام وقضت الثانية على أن 
ترتيب الس المديريات والمجالس البلدية على 
اختلافى انواعها واختصاصاتها اوعلافاتها جات 
الحكومة ينها القوانينتما يستفاد منه انها ليست 
جبة من جهات الحكومة 

« وحيث انه مع هذه الاعتبارات كلها ترى 
الحكة أن الجلس الحلى التأنف عليب» ليس 
فرعا من فروع الحكومة ويكون الحم الابتدائى 
بعدم الاختصاص في غير محله و يتعين الغاءه 

« وحيث انه بالنسبة للموضوع قفد دفم 
المستأنف عليه بعدم قبول الدعوى ارفعها قبل 
الاوان لأن قرار الجلس الحلى الصادر قى 78 


1 


ابريل سنة 1451 المرفوع يشأنه هذه الدعوى 
انما هو قرار يموافقة الجلن على النقط الحدرثئة 
التي خصصت اماهرات فى نجم -مادى كا هو 
ثابت من القرار الصادر بتار يخ ؟١‏ سبتمبر سنة 
7 من مديرية قنا المنشور بالوفائع الرسعية 
فى المذد 4 فى ١ ١68‏ كتوير سنة 1451 ووارد 
به و بعد موافقة بحاس قروى نهم حمادى يجلته ' 
المتعقده فى م؟ ابريل سنة 1955 وانه يعمل 
بهذا القرار بعد نشره فى الجريدة الرسعية 
ثلاثين يوم 
« وحيث ان هذه افدعوى قد رفعت فى 
| بونيه سنة 1977 قبل صيرورة ذفك القرار 
نهائيا والعمل به و يقبين أن التغلم منه كان ساب 
لاوانه ويتمين قبول هذا الدفم والفصل فيه 
با ان الدعوى صالحة الح فيه 
( قضية قوز ابرأهيم واخرن وحضر عنهم حشرة 
الاستاذ السيد افتدى الفطر وى الحاى . ضد عبدالايم 
بك حمد وحفر عته حفرة الاستاذ سيد افتدى 


عبد الماطى الاي . مرة 55 سئة ١5151‏ استثناف 
دائرة حضرةصاحب المزة حسر بك قر يد والهيأة السابقة) 


كل 


محلة الاماة- 


كاذك 
4 م_ 2 ايها 


:2 
محكة دبروط المرئية الاهاية 
حك تاريخه ١ 7١‏ كتو بر سنة 1477 
تزع الملكية . اع دالى باعتهاد خطوط 
التنظيم «“الملكية. 
القاعرة القادرئه: 

ان الامر المالى اذى يعت.د خطوط 
التظلبم الموضوعة جعرفة وزارة الاششقال اذا لم 
ينبعه قانون بنزع الملكية لايكون الا يثاية 
اخطار للملاك يعزم الحكومة على تزع ملكيتهم 
فى الم:قبلى القريب أو البعيد وتيت الملكية 
للملاك الى ان وصدر قانون بنع الملكية بالفعل 

الحكة : 

« حيث ان المحمكة سبق ان قررت بهم 
الخالفة فرة 117؟ سنة ١981‏ للمخالفة ثغمرة 513 
سنة 1483 لآن محضرييما خررا عرد بناء 
أحدثه المنهم فى يوم واحد فيتمين الحم فيهما 
يحم واحد. 

« وحيث ان الحاضر مم المنهم دفم 
الهمتين بان قطمة الارض الواقم عليها البناه 
مملوكة له ولم يصدر قانون بنزع ملكيته منها ول 
تتخذ اجراء'ت لهذا الغرض و يدفم له 
تعو يض وقد وافقه مندوب التدظيم على جيع 
هذه الوقائم الا انه ةك بالمرسومالصادر فى ١١‏ 


سباي ا ليييح يبي يبب ب _ب_ببببب )ااا ل سس ب بي ل سي سب سح ببح ب سمي .  .‏ ب ببسسسمه» 


مارس سنة 1988 باعهاد خط التنظم بشارع 
المسقثنى وجارته النيابة العمومية 

« وحيث ان نقطة البحث فى ما اذا كان 
حار على اللاك منذ صدور الأيكر يتو باءماد 
خط التنظيم اقامة ميانى على الارض الماوكة لم 
التى تمترض خط التنفليم 

« وحيث ان الاصل ف الملكية الخاصة 
ان يتصرف فيها أصحابها يكامل الحرية 
وينتفمون بها جميع انواع الانتفاع ولا يجوز 
(اطة الما كة ان تنزع ملكيتها أو تغل ايدى 
ملاكها فى التصرف فيها أو تقيد حريتهم فى 
الانتفاع بها الا اذا اقنضت المصلدة العامة ذاك 
ويشرط تعويضهم عما :الهم مرك الغرر من 
جرائه طبقا للمادتين +8/؟ و 5 من الفاثون 
المدتى وطبقا لقانون نزع الملكية الصادر فى 4؟ 
ابريل سنة 19.0377 

« وحيث ان حرمة الملكية صانها اللاستور 
في المادة التاسعة منه حيث قرر بعدم زوال 
الملكية بدون اختيار المااث الا للمنقمة العامة 
على حسب المقرر فى القانون الماص بذك 
ويشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ( أمر 
ملك 45 سنة 1918 ) 

ه وحيث ان لزع الملكية يعتير عثابة 
اسكثناء لفاعدة فيتحتم عدم التوسع فيه 

د وحيث ان الامر الءالى الذى يمتمد 


محلة الحاماة 


خطوط التنظيم اأوضوعة ععرفة وزارة 'لاشغال 
اذا لم يقبعه قاثون بترْع الملكية لا يكون الايثابة 
مشروع لايحرم الاعالى من الانتفاع والكيم 
الآى أدخل من خطوط التنظيم وهذا هو 
الرأى الذى تمليه المبادىء العمومية الخاصة زع 
الملكية . ْ 

« وحيث ان ذلك يستنتج أيضاءن نص 
المادة ٠١‏ من لاتحة التنفيذ الخاصة بالتنظيم 
والصادرة فى ١ه‏ ستتمير سنة ١49‏ ومعدلة فى 
» فيراير سنة وهذما حيث ورد فيها ( ان 
محرد الاقرار على رسم خط التنظهم من ناظر 
الاشغال العموءية وصدور أمر عال باعتتاده 
إسوغان للحكومة ان تنتزع شئًاً فشي و بالطر يقة 
القانونية الار'ضى المينة بالرسم ازومها لانشاء 
الشوارع المعمول علها ردم الذكور) 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون الملكية 
باقية لأصحابما يمتمون بها كيف شاءوا ويكون 
الامر العالى الذى أدل الاراضى الخاصة من 
خطوط التنظم ليس الا جثابة اخطار للملاك 
بمزم الحكومة على تزع ملكينهم فى المستقيل 
القر يب .أو البعيد 

« وحيث انه يؤيد هذا لزأى ما حكم به 
القضضاء فى فرنسا فقد حكت محكة النقض 
والابرام الفرناوية فى ١4‏ مارس سنة ١488‏ 
بانه جوز للملاك بعد اعماد خطوط التنظم ان 
يرهنوا الارض الواقعة ضمن خطوطه لأنها لم 
لف ملكتم .وان عق افا الرنين 
ينتقل بعد نزع المدكية من المين الى التمر يض 


ركنا 


( راجع داللوز يربنوارجزء 7 ص 081) وبعد . 
ان اختافت محكمة النقض فيا اذا كان يجب 
توقيع العقوبة على مر يبنى داخل خطوط 
التنظم قبلى نزع الملكية ودف النعو يض اجتمعت 
كافة دوائر المححكمة وقررت بان لا محل امقوبة 
( راجع حك محكة النقض الؤرخ 26 نوفير 
سنة /اعم1 وحم آخر من هذه المحكية فى 
“#ابريل سنة ١886‏ وقد قضت بذلك 
أيضًا محكمة مصر محكمها الصادر في /الاديسمير 
سنة ١494‏ الحقوق ٠١7‏ اكنو برسنة 59 وراجم 
ايضا الجزء الرابع من اوبرى ورو ص 17 
والجزء السادس هن ٠ؤلف‏ لوران ص7 غو#ةض 
وابرام فرنسا الصادر فى ١‏ ابريل سنة ١847‏ 

« وحيث انه قد يمترض على هذا الرأى 
ها ورد فى آخر المادة ٠١‏ من لاشحة التنفيذ من 
انه لامجوز اقامة أى بناء على الارض اللازم 
نزع ملكينها من تاريخ الامر اثانى الصادر 
باعتادخط التنظم غير انه لاحل لهذا الاعتراض 
حيث يظهر أنه ما قصد بهذه العبارة سوى 
حرمان الملاك من طاب التمو يض عرد تزع 
الملكية بالفمل ما داموا قد اتذروا بالمرسوم 
الصادر باعهاد خط التنظيم بان أرا اضْموم معدة 
لنزع ملكيتهم منها الشتفمة العاءة 

« وحيث ان القول بعكس ذلك يترتب 
عليه حرمان الاهالى من الانافاع ياملا كيم 
حرمانا قد يكون لأجل غير مسدى ققد يصدر 
اللايكر بتو ولا تنزع الادارة األكية الا بعد 
عشرات من السنين وهذا يثنافى مع المدالة الني 
شرعت القوانين ايها 


>” 


بحا حاماة 


«ه وحيث ان القول بان اباحة البناء ببق 
| الماتى الخارجة على خط التتظيم قائمة وتعوق 
تفاذ المارق ال-مومية بالسرعة المطلوبة مردود 
بان الادارة اذا شرعت فى نزْع الملكية فلا 
يدوقها قيام البناء أو عدءه وائما يقوم الازاع على 
التعو يض ولا حق للملاك فى المطالية بالتعو يض 
عن المباتى طلم انهم انذروا بان أراضهم عذة 
لارع ملكيتنها وذقك بصدور المرسوم باعهاد 
خط التنظيم (راجع حم محكمة اسيوط الرئية 
الصادر فى ١9‏ مابو سنة 8؟5 المجموعة الرسعية 
س 11 ص ١18‏ عدد 1١‏ وحك ححكمة فوه 
الصادر فى ٠١‏ ناير سنة ؟158 فى القضية عرة 
1 سلة 97وا و ينشر وتأيد من محكمة 
الاستئتاف فق ١1١‏ ونيه سنة 159 فى القضية 
عْرَةَ 7919 سئة 84 قضانية وراجع ايضا داقوز 
فى موسوعاته جزء ٠+‏ ص ١1١‏ والتقاد مسيو 
هربوفى تعليقه على حم منشور فى مجلة ميرى 
.ول سس باو وح محكية الاستثتاف 
الختلطة الصادر فى 9؟ ابريل سنة 894 مجموعة 
النشر يم والاحكام غرة 5 ص 78١‏ وأول 
مارس سنة 1408 الجموعة المذكورة س ١7‏ 
ص وما 
« وحيث انه لا تقدم جميعه يتمين براءة 
الهم نما استد اليه طيقا للمادة ١41‏ جنابات 


( قضمة الئياة صْد اعد اففدى محجوب ثمرة ١١1‏ 
سنة 75 مخالفات . اصدر المكم حشرة صاعب المزة 
عبد النظم بك اراس القاضى ومحذور حضرة شكرى 
| قتدى العاروق وكيل التيابة ) 


216 
محكة الواسطلى الجزئية الاهلية 
حم تاريخه /ا مارس ممنة /19151 
ارتفاق - حق المرورء تقادم . شروط * 
الاعرة القائوت: 

من مر الشروط الواجب توافرها 
لاكتساب القوق العينية بمذى المدة ان يكون 
واضع اليد ظاهرا وم مرا . وشرط الاستءرار 
لايمكن توفره فى وضع اليد لاكتساب حق 
ارتفاق المرور لأن هذا الحق هو من حقوق 
الارتغاق الظاهرة غير المستمرة التىي تكون من 
طبيستّها فى حاجة الى فمل الانسان فى كل أن 
لتحقق وجودها وهتى اتهى المرورانقطم وجود 
الحق وهذا مخلاف حةوق الارتفاق الظاهرة 
المستمرة فانمها دائمة الوجود بغير عمل الانسان 
فى كل ان 

المكة : 

« من حيث ان المدعين طلبوا اصلا الحم 
بايقاف بناء السور الاى شرعت مصلحة السكة 
الحديد فى بنائه ومن طر ببق الاحتياط الحكم 
على المجلس القروسيك بتكليفه بايجاد طرريق 
للمدعين الوصول منه الى الطر يق العام 

« وحيث أن اأدعين ارتكنوا في ذلك 
على انهم يمتلكون منازل بالتقود التى قد موها 
وانهم اكتسبوا حق المرور على الأرض 


محلة الحاءاة 


07 


الجارى عليها بناء السور بمغى المدة الطويلة | المنيا وتوسيع بعض المحطات وانشاء محطة بناحية 


المكدية للكية حقوق الارتفاق 

« وحيث ان اثم مادفعت به الماعى علبها 
الاولى الدعوى هو ان الأرض القائم عليها البناء 
ع ارض مخصصة المنقعة العامة ولا يمكن 
اكتساب حقوق عينية عليها يمغى الما وان 
حق المرور فى ذانه حق غير مستمر ولا يكتنسب 
عغى المدة مهما طالت 

« وحيث انه بالرجوع الى النصوص 
القانونية جد ان القانون المدنى نص في المادة 
التاسعة منه على ان الاء.لاك الامير بة المخصصة 
للمنافم العمومية لا يجوز تملكبا بوضم يد الغير 
عليها اللدة الاستطيلة و يتفرع من ذاك حتها عدم 
امكان اكتساب اى حق عنى عايها 

« وحيث ان المادة المذكورة نصت ى 
الفقرة الثامنة مها أنه يعتير من الاملاك العامة 
كافة العقارات المعدهٌ لمصلحة عمومية ونصتث 
فى البند الحادى عشمر مها على كافة الأموال 
الميرى المنقولة أو الثابئة الخصصة لنفعة عمومية 
بالفعل أو مقتفى قانون أوأمم 

« وحيث انه ثابث من مستندات الماعى 
عليها الاولى ان الأرض الجارى عليها بناء الدور 
اخذت من اصحابها مقتضى الامر بن الصادر بن 
فى سنة 401 و سنة ١4‏ دوقد ذ كر فى الدكر بتو 
القدم صورته فى الحافظة غرة ؟ ما يأنى : 

« تعتير من المنافم العمومية الاعمال اللازمة 

لازدواج خط سكة الحديد من الواسطي الى 


سدس الامراء ومسا كن لمستخدى الدريسة » 

« وحيث ان هذه النصوص صرمحة فى 
ان الأرض الجارى عليها اقامة السور مخصصة 
للمنافم العاءة وقد ثبت للاحكمة من عراجعة 
نفس مستندات المدعين ارت المد الشرق 
لأملاكهم هو اك السكة الحديد 

« وحيث انه لذيك لايكون للمدعين 
المق فى ادعائهم اكتسابهم حق المرور على 
ماهو عم ص للنفعة العامة بوضع اليد 

« وحيث انه فضلا عن ذاك فان حق 
المرور هو من الحقوق ااعينية و يازم الرجوع الى 
المادة 5/ مدلى لمعرفة جواز ١‏ كتسابه بممى 
المدة من عدمه 

« وحيث انه من من شروط هذه المادة 
لآكتساب الحقوق العينية فى المدة ان يكون 
وضع اليد ظاهرا وأن يكون مستمرا 

« وحيث ان شرط الاستمرار لا يمكن 
توفره فى وضم اليد لا كنساب حق اراق 
المرور لآن هذا الحق هو من حقوق الارتفاق 
الظاهرة الغير مستمرة التى تكون من طبيعتها 
فى حاجة الى فمل الانسان فى كل آن لتحقيق 
وجودها ومتى انتعى المرور اتقطع وجود اق 
وهذا مخلاف حقوق الارتفاق الظاهرة اأستمرة 
فانها دائّة الوجود بغير عمل الانسان فى كل أن 


« وحيث انه وان اغتلذت الآراء فى 


تقرير هذا المبدأ الا ان اغلبية الشراح واحكام 


الحام الصرية ايدته ( راجم بلانيول از 


1 محة الخااة 


الاورل ص 7- ه نبذة ١8614‏ و8405 ١1و‏ :ودرى ْ خصوصا وان المادة ©4؛ دمر ة فىانه لاحب 
فى الجزء الخامس من الانوال ص 15م وما | الأرض التى ليس لها اتصال بالطر يق العمومى 
بمدها خصوصا ص ؟0م ققرة ” ١١‏ المذ كور الحق في الحصول على ملك من ارض الغير 
بها انحقوق الارتفاق الغير مستمرة لا تكتسب ١‏ #وصول الى الطر ببق الذكور حك من اجام 
بالتقادم لانها مبنية على التساهل وراجع أيضا . وهنا لايلاك الجلس القروى ارضا توصل الطريق 
حي محكمة طنطا الاستشافية المنشور فى الجمو عة ) المام حتى محم عليه الممكمة بذاك 
الرسعية السنة السابعة ص م عدد ٠‏ ووعو ج! « وحيث انه ذلك تكون الاعوى فى غير 
أول حم صدر من الحام الاهلية فى هذا | محلها و بتمين رقض الطلب الاصلى والاحتباطى 
5 0006 5 | 5 0 
الموضوع والخاشية المذيل بها هذا الحكم ١)‏ | (تضية تود اقندى حدى وآخررن وحضر عنهم 
5 1 ! عشرة الاستاذ امد انتدى حمد الذار المحاى ضد 
55 د احفر ى هرى اخاي 
وحم محكمة موى المنشور فى المجموعة | معالى مدير مصاحة السك المديد لمر ية واخر نمرة 
الرسعية السنة الثامئة ص 64؟ ثرة ١١6‏ ومؤرخ | 9314 سنئة 19185. اصدر المكم حضرة صاحبي 
5 يونية سئة 14.3 وحم محكنة منبا القمح | دز عبد امي يك ءانب القاغى ) 
الصادر بتار يخ ١6‏ مارس سنة 11 وهنشور فى | 
5:0١ 20000‏ 
المجموعة الرسعية سنة 917 ص ١78‏ غرة ١١‏ 
ار 7 |2221 محكة اسيوط الجرثية الاهلية 
وقد محات هذه المحكية الموضوع بحثا مستفيضًا : 1 0 
ا 1 أ حم تاريخه 9 مارس سنة 19510 
هذا فصلا عن احكام كثيرة صدرب من الام ا 


00 هن . تملكالمين المرهونة. او عين اخرى. يطلان . 
5 1 ر هونه. أو عيب اخرى. يطلزان 
التاطة بهذا المعنى 5 9 


« وحيث ان المحكمة ترى الأخذ بهذ | القاعرة القالوئية 
النظر يه ولذا يكور:_ طلب المدعين الخاص ا يم باطلا وعتالةا للنظام المام الشرط الآى 
بايقاف بناء السور اذى شرعت المصاحة فى بنائه | بشرطه المرتهن على الراهن و يكوت مقتضاه 
عخااف للقانون وليس لم حق فيه تملك المرتهن العقار المرهون فى حالة تأخر الراهن 
« وحيث انه متى تقرر ذلك فلا معنى | عن سداد قيمة الرهن وكذا الشرط اقذى يشرطه 
لتعرض لأوجه الدفع الاخرى اللقدمة من | المرتهن على الراهن بان عينا أخرىبماوكة اراهن 
مصلحة السكة الحديد تصبح ملكا للمرتهن اذا اتضح ان العين 
« وحيث انه بالنسية #طلب الاحتيامطلى ظ المرهونة له ليست ملكا الراهن 
فهو على غير اساس أيضً) لان المجاس القروى أ المحكة : 
لايك ارضا تحول دون المدعين والطريق ١‏ « من حيث ان وقائع الدعوى :#لخص فى ئ 
العام حتى ينظر فى تكليقه بايجاد طريق لم | ان المدعى ارتهن من المدعى عليه قطمة أرض 


بحة المهاماة 


قدرها ستة قرار بط نظير مبلغ ١1517‏ قرشا بعقد 
تارمخه > سبتمير نة 1؟9١‏ واشترط فى حالة 
ما أو تبين ان الارض ليست من حقوق الراهن 
ان يصبح مبلغ الدين عنا لحصة قدرها ستون 
ذراعا في عار آخر مماوك اراهن وان يمتبرذلك 
بعا بانا وهذا الشرط محرر به ورقة منقصلة 
بنفس تارعخ عقد الرهر:_ وثابتة التاريخ فى 
+ مارس مملة 151/8 ٠‏ 

« وحيث ان المدعى يطلب فى الاعوى 
الحالية ثثبيت ملكيته الستين ذراعا مرتكنا على 
هذه الورقة وعلى انه تبين له ان الارض ليست 
ملكا للمدعى عايه ٠‏ 

« وحيث ان المدعى عليه يدنم اللدعوى 
بالقول بان الورقة المذ كورة بها شرطان لم يبت 
تحتنهما الاول ان الارض المرهونة ليست ملكا 
له مع انه يملكها والثاقى ان يكون قد تأخر فى 
سداد ميلغ الزهن وهو لم يتأخر وارتكن على 
شهادة دالة على انه أودع مبلغ الرهن يخزينة 
المحكة قامة المدعى على ان لا بصرف له 
الا بعد الفصل نهائيا فى دعوى أخرى . 

« وحيث انه بقطم النظر عن هذا الدقاع 
فان المحكة ترى ان هذا الشرط باطل ق 
ذاته لخالفته للنظام العام وانه لايصح الاتفاق 
على ان يتحول دين الرهن كنا بمجرد ضياع 
الضمان أو التأخر فى السداد وذلك سواء اكان 
هذا الاتفاق بشأن نفس المقار المرهون أو 
آخر غيره . 

« وحيث ولوان المادة 4ه من القانون 


كك 
المدنى لم تنص الا على حالة الاتفاق على امتلاك 
نفس العين المرهونة الا ان حكمة التحريم فى 
الخالتين واحدة إذ ان المفروض فى كلا الخالتين 
ان الدائن يشهز فرصة حاجة المدين وظروقه 
السيئة التى اضطرته للاستدانة ورهن عقاره 
ليحصل منه بسهولة فى هذه الظروف على 
الرضا بالبيع يمن مخس لا يقيله المدين فى الظطروف 
العادية . 

« وحيث ان القول بان هناك فارقا بين 
الخالتين وهو ضياع ضمان المرتهن فى الخالة 
الثانية متى اتضح ان الراهن ليس مالكا لما رهنه 
مردود بان الرهن الخيازى حق عبنى متصل 
بالمقار ومقترن حما بالحيازة الفعلية له وانه لايع 
صحيحا الا مئىكانت الحمازة قد دخلت بالفمل 
فى يد المرتهن وانت المرتهن اذى بيع هذا 
الحق باهماله عليه ان يتحمل تنيجة هذا الاهمال 
ويضاف لذلك فى القضية الخحالية بالذات ان 
اللدعى مادام قد كان غير وائق وقت الرهن 
من ملكية الراهن ثلتة القرار يط فقد كان ءن 
السهل عليه ان يرهن العقار اثالى وهو الستون 
ذراعا من أول الامر. 

« وحيث انه لذاك تكون الاعوى فى 
غير محلبا ويب رفضما 
( قضية التيسخ حسن على وحضرعنه حذرة الاستاذ 
اسياعيل افندى مجدى الاي ضد عيده شحاته مرة 
:566 سنة 19983 اصدر الحكم حقرة صاحب 
المزة جمد يك البابلى القاضى ) 


4لا 


مه الناماة 


163 
محكة اطا الجرئية الاهلية 
حك تار يذه + أبريل سنة 1901 
ستدات ٠‏ تقادم . بمين . 
الواعرة القائويه 

١‏ - السندات تحت الأذن الممتيرة عملا 
تار ي) يسقط الحق ف المطالية يمتها اذا مى 
اكثر من حمس سنوات على تاريخ استحقاتها 
عملا بالمادة 194 تجارى اذا حلف المدين الهين 
أن ذمنه م تكن مشقولة بادين 

+ - الوين المنعموصعتها بالمادة المذ كورة 
توجهها المحكة للمدين اذا طلب الدائن ذلك 
ولكنبها لا عاك توحيهها من تلقاء نقسسها 

+ اذالم يحصل الدائن على اعتراف مدينه 
بالدين سند متفرد فليس له اذا دقع المدين 
بسقوط الحق بالتقادم سوى تحليف المدين لان 
نص المادة 195 جاء على سبيل التحديد ولذاك 
اذ طاب ان ينبت بالبينة أو القرائن أن مدينه لم 
يدقع الدين فطليه غير مقيول واذلك لا يقبل 
منه طاي استجواب مديتهاملا فى الحصول منه 
على اعتراف ببقاء ذمته مشغولة بافدين 


المحكة : 
« حيث أن المعارضة قدمت ف الميماد 
القانونى فعى مقبولة شكلا 


باقى من اقطان فالسند اذا تجارى 


« وحيث ان الممارض دقع بسقوط الحق 
قى المطالبة بقيمة السند لفوات كبر من حمس 
سئوات من تاريخ الاستحفاق لتاريخ امطالية 
عملا بالمادة 154 تجارى 

ه وحيث ان المعارض ضده دفم بأنه 
مزارع وانه لم يسنم دنه وطلب اثيات هذا 
وذاك بالبينة 

« وحيث انه من المقرر قاتونا أنه لا مجوز 
الاثيات باليبنة على ما يحالف البيانات الواردة 
بالمكتوب وقد جاء بالسند أن الممارض ضده 
تاجر ولا يقبل منه الاثبات بالبينة انه مزارع 

ه وحيث ان المادة 154 تجارى نصت 
على أن السندات تحت الاذن العتيرة عملا 
تجار» يسقط الحق فى المطالبة بقيمّها اعتباراً 
من اليوم التالى ليوم ميعاد حلول الدفم اذ لم 
يكن صدر حك الدائن أو حصل على اعتراف 
بالدين يسند منفرد انما على المدين ان يحلف 
البين ان ذمته لم تكن مشغولة بالدين 

« وحيث ان الدفم بسةوط الحق فى المطالية 
بقيمة السند التجارى مينى على قرينة ان المدين 
دفم ديئه 

« وحيث انه تاسيب المذ كور يجب عليه 
ان يحلف الكين على ان ذمته لم تكن مشغولة 
بالدبن « راجم دالوز انونيه تعليقات على المادة 
ها تجارى فرنساوى المقابلة للمادة ١94‏ تجارى 
اهلى نبذة 196 “تحيفة 1م 

: « وحيث ان اللدائن لم يطاب محايف 

مدينه الهين 


مجلة الحاماة. 


4 


« وحيث ان الحمكة لاتاك ان تحافه 
الهين المنصوص عنها فى المادة 194 تجارى من 
تلقاء نفسها انما توجبها له اذا طلي مها الدائن 

ذلك نذة وا 
« وحيث ان الدائن الذى لم يحصل على 
اعتراف بالدين بسند منفرد لا يلاك امام مدينه 
الذى يدفم بسقوط الحق سوى تحليفه الهين لكى 
يهدم قرينة الدفع المبنية على التقادم ذلك لان 
نص المادة ١96‏ جأ على سبيل الحصر والتحديد 
« نبذة 55ا » وعليه فلسرله ان يطلب اثبات 
عدم دفع دينه بالقراناو الشهود « نبذة 155 
ايض » ولااان يطلب استجواب مدينه املاى 
الحصول منه على اعتراف يعدم سداد افدن 

«نيدة ٠٠١9‏ » 
( معارضّة احمد حسين الشر يف هد عيد اللطيف 


اسباعيل مرة 499 ستة 15110 . أصدر الحكم حضرة 
صاحب المزة وطرس بك مليان القاضى ) 


ودد 
محكة ديروط الحزئية الاهلية 
تاريخه / ايريل سنة /1911 
اجارة. اثبات ٠‏ بدء فى التنفيذ ٠.‏ كتاية.اقرار ي.ين . 
القاعرة القائوئمٌ 
١‏ - يوؤخذ من نص المادة 7م مدنى ان 
الاصل اشتراط حصول الكتابة لاثيات الاجارة 
عبما كان مقدار الاجرة قليلا 
؟ - الرأى الراجح ان الاجارة لايجوز 
ائبائها بشهادة الشهودالا اذاكان البدء ف النتقيذ 
غير متكور . فاذا كان البدء في التنفيذ متنازعا 


فيه فلا يمكن اثبات الوقائع التى تعتير بدءا فى 
التنفيذ بشهادة الشهود لآن ذلك . يؤدى الى 
اثبات وجود الاجارة نفسها بشهادة الشهود 
وهذا مالا يريده القانون 

ع البدء ف تنفيذ اجارة لا يثبت 
الا بالكتابة او بالاقرار او الهين 

المحمكة : 

ه حيث ان موضوع الدعوى ايجار اطيان 
كا هو ثابت من عريضة الأاعوى الاصلية 
واقوال الماعى فى محاضر الجلسات ٠‏ 

« وحيث ان المدعي لم يقدم عقد ايجار وم 
يدع انه فقد منه سبب تهرى وقد انكر المدعى 
عليهم الحاضرون استتجارم وطلب المدعى 
ائيات تنفيف العقد بشهادة الشوود 

« وحيث ان اماد 7 مدلى تنص على 
ان عقد الاجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز 
اثباته الا ياقرار المدعى عليه به أو بامتناعه عن 
اليين اذا ل يبدأ فى تنفيد العقد المذ كور . 

« وحيث ان الحاضرين من المدعى علمهم 
انكروا اسنثجارثم وانتفاعهم بالارض 

« وحيث انه يؤخذ من نص المادة عدم 
المذكورة ان الاصل في القانون اشتراط حصول 
الكتابة لاثبات الاجارة مهما كان مقدار الاجرة 
قللا وسيب ذلك رغبة الشارع يك تجذب 
أجرا اءات التحقيق الطوبلة الثاقة الى يترنب 
عليها محميل المتعاقدين مصاريف جسيمة 
ترهةوم عادة وذلك لأن الاجارة من العقود 
الشائعة التى يندر ان لا يمقدها انسان فعى المقد 


3 بجح الحاماة 


ااقى يلجأ اليه ججهور الناس وققراوتم خامة أ لايئبت الا الكتابة أو بالاقرار أو الدين وفرعوا 


الحصول على المسا كن التى يقيموت فيها أو 
الأرض التى يزرعوتها وهؤلاء لاقيل لمم بتحمل 
مصار يف التحقيق والمنازعات وخاصة لان عقّد 
الاهار من المقود المتّدة الثى محتوى بنودا 
وشروطا عديدة تناول مبداً الانتفاع ونهايته 
وشروط دفع الاجرة واقساطها ولو سمح ياجراء 
عذه العقود بدون كتابة لترتب على ذلك 
منازعات طويلة يصعب الوصول الى معرفة 
حقيقتها والاعماد على ذاكرة الشهود فيها 
ويننسح الجال لكثرة الدعاوى بين الئاس مما 
يرهق لمحام وويضر بامنقاضين ضررا كبيراً وهذا 
هو ماحدا الشارع الى تحنم الكتابة لاثنات 
الاجارة بقطم النظر عن قيمتها ٠‏ 

« وحيث ان الرأى الراجح بين اغلب 
احاح والشراح ات الايجارة لا يجوز اثباتها 
بشهادة الشيود 'لا اذا كان البدء فى التتغيذ غير 
منكور فاذا كان البدء فى التنقيذ محل نزاع فلا 
يكن ائبات الوقائع التى تمتير يدءا فى التنفيذ 
بشهادة الشهود لان ذلك يؤدى الى انبات 
وجود الاجارة نفسها بشهادة الشهود وهو ما لم 
برده القانون ومعنى ذلك ان البدء فى التنفيذ 


على ذلك انه لاجوز اثبات اليدء فى التنفيذ 
بشهادة الشهود حتى ول كانت قيمة الاجارة 
عشرة جنيهات أو اقل ١٠ا‏ دام هذا البدء منكورا 
وقد استقرت احكام النقض فى فرنسا على هذا 
الرأى أيضا ( راجع محاضرات الاستاذ امد 
بك جيب اللالى فى الاجارة ص + و ص"م 
وعختصر بودرى لا كنتيرى ص 7ه و ص 14ه 
واحكام محكة النقض تقض فرذى ١7‏ يناير 
سنة 1464 سسريه 944 ١85 01١‏ ودالاوز 44 
لفق 

«وحيث ارت مابراد اثاته فى هذه 
الدعوى يزيد عن عشرة جنيهات فن باباولى 
لا يجوز مماع شهادة الشهود عليه 

« وحيث ان تعديل المدعى طلباته 
واعتيارها ريما بدلا من امجار لا يقدم ولا بؤخر 
فى جوهر الدعوى ومن ثم لا ترى المحكة محلا 
لاحالة .لدعوى الى التحقرق لما سبق بيانه و يتعين 
رفض دعوى المدعى لاتقارها الى الأليل 
القاونى . 

( قضية سليم دياب وحقر عنه حغرة الا-تاذ فؤاد 

اقندى عبد الملك العائي ضد اد افندى عنمان واخرين 


نحمرة 457١استة‏ ه157 ٠‏ إصبر الحكم حغرة 
صاحب المزة عبد العظم بك حدسن الهراس القاضى ) 


يحلة الحاماة 


؟ 


2 


ضَرورة الهَاء ل ال شا 
ع لفتها لاقران واجماع الائمة - أراء المصاحين - عمبر مد على باشا .وعد جلالة للك ٠هر‏ 


قامت فى هذه الايام ضحجة حول آثارة 
المشكرين موضوع الغاء الاوقاف الاهلية . وا 
كان الاستاذ البحاثة سعادة عز يز خانكى بك 
الحامى 0 من ذكر عدم مشروعية الوقف 

واضطيطة ء* رن أجل افكاره فقدم الى مجلس 
تأديب يصفته محامياشرعيا وحم عليه بالإيقاف 
مدة ستة شهور وما كنت من حداثة سنى وانا 
طالي عدرسة الحقوق الخديوية أنبه الى عدم 
مشروعية الوقف الاهلى وضرورة الغائه حافئلة 
على ما أمر به القرآن الشريف فى سورة النساء 
التى تعينت فيها الفرائض الشرعية وأصبحت من 
النظام العام الواجب على كل امام ان ينفذها 
ولا كن أحدامن العبث بها ما قرر ذلك 
جمبور العةهاء والشرعيين و بعد ان تهى الرسول 
على الله عليه وسل عن المبس وممنى ذلك 
الوقف وقد بناان الامام العادل مر بن الخطاب 
تندم على وقنه قال ( ولا انى ذكرت صدقتى 
رسول الله صلى اله عليه وس ارددنها ) وهذا 
دليل قاطم على وضوح مضار الوقف و إشعر 
بان الوقف لايتنم الرجوع فيه ولاسيا أن 
القامّى شريحا انكر الحبى فقال ( جاء مهد 
سلى الله عليه وسل يديع المبس ) ونس 


الاما العم الى حدفة النعان اعتيره عارية 
وكلعار ب بة .ردودةواحتج الأمام الطحاوي لانى 
<نيفة ققال ان قوله صلى الله عليه وسل هحبس 
أصلبا » لا يستازم الأبيد بل حتمل ان يكون 
أراد مدة اختياره وقد احتج الامام الاعفلم 
وإبن عبد الير والزهدى رضى الله عوم يعدم 
لزوم الوقف . وجاء فى كتاب الفتح القدير جزء 
خامس ص 45 ان الامام الاعتلم قال انه 0 
الحديث الشريف عن ابن عباس رضى ١‏ 
تعالى عنهما انه ممم الرسول بعد ما انزلت ممورة 
النساء وانزل فيها اغرائض مبى عن الوقف 
ول ه لا حدس عن فرائض الله » 

وقضى بذقك أيضًا الامام على بن أنى 
طالب رضى الله تعالى . عنه يراجع الجزء الثانى 
من فتح الميني . وبينا ان عمر بن الخطاب ندم 
على عمل وقفه ولامحتج البعض باوقاف الصحابة 
لأنه يحتملجدا ان ورثتهم اجازوها. وأيد ذا 
العينى بالجزء الادس فى شرح يح اليخارى 
وقال الامام الحصاف انه من المحتمل ان يكون 
ورثة انىبكر تركوا الاموال الموقوفة على ماتركر! 
ابو بكر لكراهة عفالفة فمله فيها فقط . ولا يق 
ان القتهاء وضموا من عندياتهم ان الواقف 


ورف 


بمجرد ما يتعقد وقذه صصحيحا يصبح غير مالك له 
فلا يمكنه الرجوع فى وقنه وهذا تمنت لان 
الوقوف يصبح سائبة ولقد نص ممغلم الغقهاء 
والاعّة على عدم اخراج المين الموقوفة عن ملك 
الواقف و بذلك يكون له الحق فى فخ وتفه 
متى شاء ولقد استنكر الائمة الاعلام اصحاب 
الذاهب الار بعة نظرية خروج المين الموقوفة 
عر:_ ملك الواقف فقال الامام الاعظلم انأ 
لوأخذنا بها لاصبحت المين سائبة وهوما لابصح 
عقلا وقرر باتى الائّة مالك والشافى واحهد بن 
حتيل بان الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه 
اوكان أهلا 4( راجم شرح العينى على البخارى 
حزء سادس ص 4135 وهو المعقول بداعة . 
ونحن لما ينا رأبنا هنا منذ منة ١91١‏ 
عارضنا كثيرون حتى انا لا طبعنا آراءنا فى ضنة 
أسيوا الينا الزندقة والكفر و باننا تحارب 
البر والاحسان مع اننا وهنا ان الوقف توعان 
خيرى وأعلى فاما الخيرى ما صرف ريعه مباشرة 
الى جهة خيرية وتحرن نحض الخيدين على 
الا كثار منه لتعود مثافمه على المشروعات العامة 
الخير ية الحضة ولاسيا نشسجيع الُترعين والرؤلفين 
واقامة المستوصفات وتمليي الاءة بتعمبم التعلم 
الاجبارى بين طبقامه! . ولذا كان جمبورالصحاية 
والواقذين فى صدرالاسلام يكثرون م نالصدقات 
منفمة الامة مثل البساتين وأرامى الجيانات 
والريع الحبوس على الفقراء بالممنى الءقلى . وقد 


أوضحنا فى رسمالت! اللطبوعة فى سستة ١8‏ 


مجحلة الحاماة 


معنى نظر بة الخيرات فى الوتف ( ص + و١)‏ 
واثيتنا ان بنى آدم متضاءن افراده فى استعار 
الدنيا واستغلال كنوزها واسثمار مواردها فالغنى 
مهم ينفقعلى الماجز وهذا ما أمرت به الكتب 
الماوية والقوانين الوضعية حتى ان الاسرة 
الواحدة مازم الموسر فيها بالاتفاق على عديم 
الكسب فالواف الموصر مكلف بالانفاق على ولده 
النقير وكذلك الاخوة والاقارب والزوجين 
وأرى فى مذهبي واعتقادى ان الوقف الخيرى 
شرع للانفاق على الفقراء بالممنى المقلى وم سواد 
الامة الاعظ الواجب تثقيفه وتهذيبه فالجاهل 
شق فيجب اناق على تمليمه حتى يرج من 
الشقاء . وكذفك يب الانفاق على الملماء 
تشجيعا لم على خدءة الآدبن والمؤلفين حيث 
لاتننشر المؤلفات الا بالمساعدات المالية لأن 
الال زينة الياة ولا تكل الزينة الا بالعل 
وكذاك الخترع . أما النتراء نمتا لا-قيقة مثل 
خدمة المساجد والجوامع والتكايا والنسولين فى 
الطرقات والمتظاهر ين بالامراض مع ان أغلبهم 
أقوياء فالانفاق عليوم ضياع للمال وقضاء على 
لمم لأن الصحة تناى الفقر 


0ل 
ينا 


يتلخص من اقوالنا ان الوقف الخيرى مشروع 
دينيا وعمرانيا . اما الوقف الاعلي فهو حرم شرعا 
وعذالف لقرآن الحسكيم فضلاعن كون قواعده 
عتيقة تضر بالنظام الاجماعى وم يضعبا بعض 
النقباء الا بقصد خدمة اغراض سافلة ابأ كلوا 


ع>ة الحاماة 


١41 إل‎ 


فى بطونهم نارا حامية نحت سجف الاوقاف 
والشروط العشرة وشرط الاقف كنص الشارع 
وافدوس عل القوانين واذلال المستحقين واللّه 
وملائكته ورجال العدل والانصاف ييرأون الى 
الله من هذه |انظم المتيقة . اذكيف ان الله 
بوصيئا خيرا فى اولادنا ويعين انصية جملبا من 
النظام المام قمال جل شأنه ( يوسي الله فى 
اولادك الذكر مثل حظ الااثيين فان كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثثا ماترك وان كانت واحدة 
فليا النصف ) وقال عر وجل ( اباؤم وابناوم 
لاتدرون ايهم اقرب لم نفم) فرريضة من الله 
ان اله كان عليا حكيا ) ول يكتف الله نبا امر 
به باتباع الفرائض بل حذر ال لف الى سخطه 
عليه وادخاله جنم قال فى محم النرآن : تلك 
حدود اله ومن يطع اله ورسوله يدخله جنات 
تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها وذقك الفوز 
العظى ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله ارا خالا فبها وله عذاب مبين * وقسر 
ذإك الامام الزمخشرى بقوله تلك حدود الله 
أشارة الى الاحكام القى ذكرت فى ياب اليتالى 
والوصايا والموار ث.وسماها حدودا لان الشرائم 
كالحدود المضروبة المؤقتة للمكلفين لايجوز لهم 
أن يتجاوزوها ( راجم الكشاف عن حقائق 
التغزيل جزء اول ص ده" طبعة اميرية ثانية) 
واقد تفطن الى مضار الاوةف الاهليه عزيز 
مصر سا كن الجنان ممد على باشا فأصدر امرا 


عاليا فى رجب سنة ١575‏ بنع عمل اشهادات 
شرعية بشأن الوقف وجاء فى صلب ارادته 
الخديوية قرله ( ويصير الاعلان والاشمار الى 
«ن يلرّم بان الوقف ممنوع من الان وصاعدا ) 
و يدر أمره رحمه اه الا بعد قتوى امام وقته 
اأرحوم الشيخ مد بن ممود الجزاارى «؛تى 
الساده الخنفية باسكندرية و يمد اجازة هرئة 
كماو العلماء في ديوانه العالى ( تراجم الغتوى 
والامر العالى فى كتاينا ( افتراحات فى الغاء 
الاوقاف الاهلية ص 7٠١‏ - 8؟ ) ويسرلى ان 
دولة ثروت باشا قال ان اتياتى بالفتوي والاعر 
العالى قد خدءت به الفقه والتانون حييثما كان 
دولته يعلل بهما ) 


لا 
بذ نا 


وما يسران عظياء مفكرى الامة معنافى 
مضار الاوقاف وعدم مشروعيتها حتى أن سعد 
باشها زغلول حل اقتراحاتناوكذاك دولة ثروت 
باشا وارسل لى عطوفة احهد عمتار قبالى بك من 
كبر رجالات الدولة المهانية خطابا مؤرخا في 
5 مارس سنة 15517 يقرر فيه ان عاماء الشام 
و.فكر به اطلموا على اقتراحاتنا فى الغاء الاوقاف 
الاهلية ( الذرية ) وطليوا الى لنامة المندوب 
الساى الفردى اصدار تشريم بالغاء الاوقاف 
المذكورة حتى ان جناب المسيوده جوفئل 
اصدر امرا ساميا تحخواز قممة الاعيان الموقوقة 
كالماك . وطلب مني ان اخيره عما حدث بمصر 


31/64 


محة الحاماة 


عقب اقتراحانى وهل صدر تشريع بالالغاء 
ووعدفى بان مخيرنى ما فملته حكومة اتقره وانا 
إننشر خطابه ليعل المتتورون ان المالم الاسلااى 
يعانى شقاء كبيرا .ر. وجود الاوقاف الاهاية 


- 
ند نبا 


الى هنا تقتصر على ه ذا القدر واعدين 
بذكر آراثنا عن وظيفة وزارة الاوقاف بعد الغاء 
الاوقاف الاهلية وما سيكون عليه الال فى 
الاملاك الموقوفة ومركد التحقين والى اشكر 
اخواتتا الآين 2ُجمونا يجمايم المريحة وار باب 
الاقلام والوف المتحقين الذين خاطونا فى 
ذلك والى ابشرم الى لما تشرفت عقا.ة جلالة 
ا لمك المعغام رسيا في سنة 15 لتقديم كتابى 


( اقتراحات فى الغاء الاوقاف الاهلية ) وعد 
بتحقيق امال الستحقين ورفم الضم عنهم وقلنا 
لخلالته اذ ذاك ان علاك لاستغرب فان جدكم 
الاعلى حقق هذة الامتية مدة حكه وضرب 
احسن الامثال لامراء الشرق ان لاتقيدوا 
بالجامد والا يكونوا داخل طوق من حديد 
وكان جلالته ينانثنا مناقثة .طلم خبير فى 
دقائق مباحثنا حتى طلب الاطلاع على الفتوى 
والامر العالى وكانت آراءه تدل على سمة الم 
والالمام كل صغيرة وكبيرة ولءعل رجال ٠“.صر‏ 
الأكفاء ونوابها الاذكاء لا يمدون فى تحتيق 


الامال بشجاعة عر ذكرم مدى الاجيال 
مصطقى صبرى 
المحامى 


اماع 


وصى تسر عى الل دمرك المامت 


اصدرت محكة ايان الجزئية حديثًا حك 


نشر في المدد الاخير من السنة الماضية من 


شهله بايته لغرض خاص أو بعبارة أخرى 
اشترط ان تنكون هذه الجوامع مماوكة للحكومة 


الحاماة قررت فيه قاعدة هامة وهى ان الجوامم أو موضوعة تحت ادارتها . 


تعتير من المناهم العامة التى لا يجوز ا كتساب 


حق الارتفاق عليها بض المدة العطو يلة والذى . 


يتصفح احكام امام يجدها جميما سائرة على 
هذا المبدأ ارتكانا على الفقرة السابعة من المادة 
الناسعة من القاثون المانى . 

شْ على ارت القاعدة يجب ان لا تؤخد على 
اطلاتها لآن القانون أراد نوما ممينا من الجوا.م 


والاساس الذى اقيمت عليه نظرية الاملاك 
العامة فى بلادنا يشتمل على ركنين لاا بد من 
توافرهما مما : 
الاول ان تكون هذه الاملاك اميرية ٠‏ 
والثانى ان تكون مخصصة للمنافع العامة . 
وظاهر ذلك فى المادة الناسعة من بدايتها 
فققد نصت على ان الاملاك الاءيرية الخصصة 


غم الحاماة 


لمنافم العامة لايجوز تملكبا بوضع يد الغير عليها 
وقد نصمت هذه المادة فسا فى الفقرة الحادية 
عشرة مها على أنه يمتيرمن الاملاك العامة كافة 


ويا 
أى « الجوامع وكافة المحلات الخيرية . . 


الى تكون الحكومة قائّة بادارتها أو بصرف 
ايازم لمفظها وبغائها » وهذا أظهر فى التعبير 


الاموالالاميرية المنقولة أوالئابتة الخصصة منفعة | عن ارادة المشرع 


عمومية بالفمل أو يمقتضى قانون أوأءر 


ترج من هذا بلتيحة لاهبل الحدل وق 


وهذه هى القاعدة التى وضعها المشرع | | ان شرط الملكية العامة ان يكون لاحكومة دغل 


المصرى لتطبيةها على كل حالة يطلب فيها معرفة 
ان كان المال ملكا عاما أم لا 

وعَنى عن البيان ان تقول ان توافر أحد 
الامرين دون الثالى مخرج المال من حنم المادة 
التاسعة ويجمل للافراد حق تملكه واكتساب 
حقوق الارتفاق عليه واذن لايكتى ان يكون 
امال مخصصا لمنفعة عمومية أياكانت مله ملكا 
عاما قنحن نستطيع ان نكتسب حق ارتفاق 
على بناء مدرسة أهلية مثلا ولا نستليع ذاك 
على بناء مثله لمدرسة أميرية مع ات الاثنتين 
عخصصيتان لنفعة عامة واحدة . على ان القانون 
عتى يهذا المبدأ فى نفس التقرة الخاصة بالجوامع 
وحلات الاوقاف الخيرية على وجه التخصيص 
وه القترة السابعة إذ نص فيها على ان «الجوامع 
وكافة محلات الاوقاف الخيرية الخصصة التعلم 
العام أو لاير والاحسان سواء أ كانت الحكومة 
دم بادارتها أو بعسرف ما رازم لحنظها ويقائها » 

وق اعتقادى ان مترجم القانون أخطأ فى 


وضع لفظة سواء فى هذه الثقرة لآن النتص 
الفرضى للمادة يقول 


تع ام فأسعدووة أ[طع غ6 هنما غع وغ0ن08م قعرآ 
قا عامتستصسلة '1 ده تأسعتاع نامع ' لأغهم . . .. . 
علماة '1 06 موعقطهء 18 "شق أوء 


فى ادارة او رعاية هذه الحلات والجوامع قاذا 
اقنصر على ادارتهاورعايتها الافراد اعتيرت ملكا 
خاصا بهم يجوز تملكها بالطرق القانونية و يجوز 
للافراد حق تلاك حقوق الارتئاق عليها بالمدد 
القانونيه للتقادم . 

بهذا قضت محكة الاستثناف الاهلية فى 
حكين متشابهين الاول في 7 مابو سنة ١915‏ 
والثانى في ه مابو نة 1517 ( المجموعة الرععية 
السنة الثالثة عثشرة عدد ه١١‏ صفحة ١4؟1)‏ 
وقد قلت الحكة في حكبا « ان ةك ديوان 
الاوقاف بأن الجامع الواقع بشأنه النزاع لايجور 
لكه يوضع بد الغير عليه المدة المستطيلة يستازم 
ان يكون الجامع من الاملاك الاميرية وانتكون 
الحكومة قائة بادارته أو بصرف مايلزم لحفظه 
وبقائه ما هو مقررف المادة التاسعة من القاثون 
المدنى . 

على أن هناك مسئلة اخرى تسازم ابحث 

ذاك أن الشر يمة الاسلامية تعتير الجوامع 
وما بطبيمتها وقد اخذت محمكة الاستئاف 
الختلطة بهذه القاعدة وطبنها في حم أصدرته 


١61 
المجموعة الحختلطةالسنة‎ ( 11٠١ مابوسنة‎ ١١ في‎ 
لثانية والمشرين ص +4؟ ) قلت فيه ه ان‎ 
بحرد ماح المنشىء الجامم بدخول الجهور فيه‎ 
تأدية الصلاة قط عنهحق ملكيتههذا الجامع‎ 
» ويجمله وفنا بغير حاجة الى عمل اشهاد شرعي‎ 
قهل مع الاخذ بهذا الرأي فسرى القاعدة التي‎ 
سيق أن قررناها وهى جواز القلاك واكتساب‎ 
حقوق الارتفاق بوضم اليد ؟‎ 
إن القانون المصرى لابوجد به نص يقَمى‎ 
بعدم جواز امتلاك الوقف بالتقادم انما الذى ورد‎ 
هو عدم جواز امتلاك الاملاك المخصصة نلمنفعة‎ 
العامة يممَى المدة . هذا فضملا عن ان الشر بعة‎ 


ع3 الحاماة 


الاسلامية عينت مدة © سنة لنم سباع دعوى 
الوقف فعى اذن قد جمات لمرور الزمن اثرا 
شرعيا على وجود الوقف 

.واذن لا:وجد فت مانع يمع من اكتساب 
حقوق الارتماق على الجوامعم حتى مع اعتبارها 
وقفا بطييستها وتكون المدة اللازمة ذلك مى م 
ستة اخذا برأى من يرجعون لاحكام الشر بعة 
اوه١‏ منة على قول من يرون تطبيق القانون 
المدنى في هذا الصدد 

ارام معير 


الخامى 


غ4 الحاماة ام 


فى القائرى الأجارى : 

هذا الكتاب حانة من حلفات الكتب النانونية #قيءة التى الخرجتها لنا براعة حضرة الاستاة 
الفاضل الدكتور عبد السلام بك ذهنى . وقد تكلمنا فى العدد الثالث من هذه السنة على منؤلقانه 
باللغةالعر بيةومؤلفاته باللغة الغرنسية. وهذا الكتاب .ل الكتب التىسبقته عافل بالاحاث اأستةرضة 
فى كل فرع من فروعه وقد صدره امؤلف عقدمة هاءة فى القانون النجارى ثم اتقل الى الحكلام 
على الاعمال التجارية ثم على القضاء التجارى اعقبه يحث فى التجارة وف الدفائر التجارية وفى 
الالغزامات وف المقود التجار بة عن بيع ورهن ووكلة ثم بحث فى عقد الوكلة بالعمولة وفى عقسد 
الوكالة بالنقد وفى اعمال البورصة وفى الشركات التجارية . ويكفى القاء نظرة مسر يعة فى هذا 
الكتاب للاحاطة با بذله المؤاف من جهد ومن عل لاخراج هذا االكتاب على احسن ما يكون من 
ترتدب وتنسيق ودقة فى البحث . فلله دره . 


الفثاوى الطر- وس 

اتمننا صاحبا النضيلة الاستاذ الشيخمصطى محمد خفاجى المدرس سم التخصص فى القضاء 
الشرعى والاستاذ الشبخ مهود ابراهم من خر يحى قسم التخصص ف القضاء الشرعى بكتاب 
الفتاوى الطرسوسية او انفع الوسائل الى تحر ير المسائل للامام العلامة قَاضى القضاة نجم الدبن 
ابراهم بن على بن امد بن عبد الواحد بن عبد امن بن عبد الصمد الطرسومى المتوق فى سنة 
08 من اطجر: وقد “صححاء وراجماه لجا ء كنا جاءما لمسائل شتي فى المهر والتكاح والزواج 
واذلو والنفقة والطلاق والردة وغير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية . ثم شرح اأؤلف ثلانين 
مسألة فى الوقف بدأها ياقوال الاممة في الوقف , ثم عطف على وقف الانسان على نفسه» ووتف 
المشاع . ووقف البناء والغراس يدون ارض .- وقسمة الوقف منزاللاك . وق-مة الوقف بين مستحقيه 
والوقف على الاقرب قالاقرب ؛ ووقف اهل الذمة » ووقف المريض والاستدانة على الويف ' 
والاستيدالبالوقف.وبيع الوقف اذاخربه وايفاء دين الواقفدن المبيع؛ وفيا اذاشرط الواقف الولاية 
لشخص » وبحثك فى ه لا يكلف التولى الا بالتعارف » وفيا للمتولى من قبل الواقف الاجر الممين 


بره 7 محة المحاماة 
له وان حلت به آفة » ولي ذاك احاث اخرى خاصة بخيانة النظار و بعرم » وفى الولاية » وفى 
الوقف المرهون ؛ وفى وقف الفضولى . وفى وقف الهجور عليه ؛ وقى ممنى الوأد والنسل والذرية 
والمقب والجنس والال وزيادة اجرة الوقف وكيف تستحق على الوقف؛ وفى يحث اللق فى الغلة 
وفى اجارة الوتف وفى غير ذلك من المسائل المديدة التى نهم كل .شتغل بالقضاء والحاماة . 


قاموسى الرصطمزمات والوافاظ القانوئ 

أهدى الينا الاستاذان الفاضلان حسين 'قدى فؤاد وتحد افندى ع,د الله وكلاهها حائز 
لاجازة ليسانسيه فى الحقوق وليانسيه فى القرية والاداب نسخة من قاءوس الاصطلاحات 
والالفاظ القائونية بالاغتين المردية والفرنسية وقد اودعا هذا القامرس معمطاحات القانون المأنى 
والتجارى والجنائى وقانون المرافمات وتحقيق الجنايات والدولى بنوعيه العام والخاص والشربمة 
والطب الشرعى الى غير ذاك مما قد يمترض الباحث فى اثناء يحثه وقد جمما بين دفتيه الالفاظ 
الشائمة الاستممان فىالصحف وف الدوائر الياية « وما كان القائون الف رنساوى من اهم مصادر 
القاون المصرى قفا ونشر يمأوقضاء فلا مندوحة من رجوع الشتغلين بالقاتون الى القوانينالفرنساوية 
والتعليقات والموسوعات للاهتداء الى تصوصها . وكذا الى اأؤلفات أعرفة ما ظبر فى عالم التانون 
من المبادىء والشظريات الحديثة . وفى هذا التاموس يجد طلبة الحقوق خاصة ورجال القائون 
عامة ضالهم المشودة . . . » فلله درهذين الذاذلين على ما قدماه ٠ن‏ خدمة لهذا اللد الامين . 


مشتزات الومطام الشرعيز 
لمل هذا الكتاب اول كتاب من نوءه . هوكتاب فر يد فى بابه حقا . لا نذَ كر اننا طااءنا 


للدحام الختلطة مجومات احكام من بد. انشائها حتى الان. ا مموعات سنوية ومجموعات 
كل عشرسنين . وللمحاك لاهلية مموعات احكام كذاك بعضبها فى الماتى و بعضنها فى الجناقى 
و بعضما فى .المرافمات 

أما اجام الشرعية فل توم لها مجوعة احكام من تاريخ انشاء الحم الشرعية حتى اليوم 
لهذا كان من المتمذر على الباحث معرفة اراء رجال الشرع.فى بءض المسائل الخلافية . حيال هذا 
الفراغ قام حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عباس الزرقانى كبير كتبة الحمكة الملا الشرعية يج.م 
وطيع ونشر اول مجموعة من « منتخبات الاحكام الشرعية ذات المبادىء » واذا عرفت ارت 
الإستاذ الزوقانى قد قضى السنين الطوال فى خدءة الحاكم الشرعية الى ان ولى وظيفة كبيركتية 


محلة الحاماة الم 

الححكة المليا الشرعية عرفت أن هذه المجموعة هى من اوفى وادق المجموعات التى غلبرت في عالم 
التأأيف . والكتاب فى جرئين : ْ 

المزء الاول اذى ظبر يثك فى الاختصاص . وفي « الأعاوى » وفيا لا عنم من الدعوى . 
وفى الدعاوى غير الصحيحة وف الدعاوى التى لا تمع وفى الاثبات وفى الاقرار وفى الببنات وق 
التعو بل على الاوراق والا كتفاء ها تضمتته لحم وفى مسائل متعلقة باماثون وفى الاحكام 
والقرارات وق الاحكام الصحيحة وا نكان معها احكام غير صميحة والاحكام النير صحيحة 
لعدم استية مها وقيها يعتير قرارا و يصح استثنافه . اما الجزء الثانى فسيظابر فى خلال الشهر الاقى 
وستفشر محلا طئقة من الاحككام انث ر فى هذا الجزء تدر قراء الجن اهمية هذا الكتاب 
ويقدرون الخدمة الجايلة التى اداعا الا-تاذ الزرقانى لرجا ل الشرع ورجال القاون . وخلاصةالقول 
تقول بأن هذا الكتاب زخيرة يحداج اليها كل فاض وكل ءام وكل طالب وحكل مشتغل 
بالقانون والشرع . 


77 فنا . شرم كر" ابر منام 
ظبر الكتاب الثالث من درر الحكام فيشرح مجلة الاحكام تأليف حضرة صاحب المطوقة 
على حيدر بك الرئيس الاول لمكة الفبيز وامين الفتيا ووزير المدلية ساب فى !لدولة الممانية 
ومدرس مجحلة الاحكام الددلية بمدرسة الحقوق بالاستانة . وقد طبر الكتاب بالاغة التركية فعربه 
حغرة الاستاذ الفاضل فهمى افندى الحسينى الحابى صاحب مججلة الحقوق التى تصدر فى يانا 
والكتاب الث يبحث فى الكذلة . وهذا الك'ب مثل اخو يه السابقين حافل بالشرح الوا 
الذى يدل على غزارة علم ودقة يحث وسعة اطلاع ٠‏ 


الى فى نظر القانرئين الف رنساوى وال لير 

هذا كتاب وضمه باللغة الفرنساوية الاستاذ يحى تاج الدين وصدره الاستاذ ادوار لمبير 
مدرس القوانين بكلية المقوق عدينة ليون وناظر مدوسة الحقوق الخدبوية سابقًا . يحث المؤلف 
فى كتابه هذا فى ما يعيب رضا المتعاقدين فى العقود ثم بحث فى اركان الذش فى ااقانون الفرفساوى 
وف القانون الانجليزى يا بحث فى شرائط هذا الغش وفيا يترتب عليه من الاحكام فى القانون 
الغرنساوى والانميزى والكتاب يدل على سعة اطلاع صاحبه اذ انه الم باراء كثيرة لرجال إلقاترن 
والؤضاء في فرنسا واتجلترا قنبنيء حضرة المؤلف علي دقة بجئه هذا 


0*4 أجحلة الحاماة 


فى اللكيء الدب والصسناعي: ولجاريٌ 

لحضرة الاستاذ الفاضل مصطفى بك صيرى الحامى ايحاث قيمة «نها يحث فى « مبادىء 
العلوم السياسية والتاريخ الاستورى » ومنها « تارنح الرومان ومنها تحفة الانام فى التار خخ العام » 
ومْها « فى المواهب الصيرية فى الغتين العربية والانجليزية » 

وبل هذه المؤلفات شرحه « الملكية الادبة والصناعية والتجارية » وفى طرق الحجز على 
البضائع والحاصلات المقإدة فى مصر . وهو كتاب فيد شرح فيه المادة ١١‏ من القانثون المدتى 
الاهلى وابان نقص القوانين السرية فى هذا الصدد ثم اتىفيه على احكام الحام الختاطة والمبادىء 
القانونة المتبعة فديبا ثم اورد بيان المساعى الأدواءة فى حاية الملكية الادبية والصناءية والتجارية 
واعةّب هذا البحث ببيان ما جاء فى القرآن وال:ة نحو النش ثم اتقلى الى النشر يع الفرنساوى 
ومنه الى القانونين المدنى والجناقى وختم رسالته ببيان ما تطبقه الحاكم القنصلية فى عصر شقمه 
ببيان طر بقة الحجز علي البضائع والحاصلات المقلدة 


اقترامات فى تعر يل والغاء الل وقاف الل هَامٌ 

اهدى الينا حضرة الاستاذ مصطنى بك صبرى الحامى نسخة من اقتراحاته « تعديل والغاء 
الاوقاف الاهلية» تناول يحث المؤلف فى هذه الرسالة موضوعا من اهم الموضوعات الاجماعية لممر 
على وجه الخصوص وللشرق على وجه العموم . يحث فىمشروعية الوقف منحيث أقظامه وتأثيره 
فى عمران اليلاد وانتهى ببحثههذا الىالقول بان لولى الاءر الوق تمديل او ااغاء :لاوقف الاساية 
مراعاة للمصلحة العامة . وقد صدر رسالته بقدمة فى نظرية الخيرات فى الوقف . ثم حث فى اصل 
الوقن الاهلى عطف على مدار وعدم مشروعية الوقف الاهلى ثم انتقل الى الكلام على مخالفة 
الوقف الاهلى #قرآن وقواعد العمران . ثم اورد نص فتوى الشيخ الجزائرى بعدم مشروعية الوقف 
وامر #د علي باشا الكبير بلغو الاوقاف الاهلية ثم اورد ازج من مضار الوقف الاهلى وذكر 
بعض شواذ قضاياه وابان مساويء نظام الوقف الاهاية من الوجبتين الاقتصادية والعمرانية وخم 

رمالته ببيان الاصلاحات الضرور بة والتعديلات امهمة التى براها فى نظام الاوقاف 
وهذا اللوضوع الحيوى المهم كنا كتبنا عنه بعض رسائل نشرها المقط في 7 اكتوبر سنة 
.16 وف * أوقير سنة 1607 وفى "7 أوقبر سنة 1407 يحث عنوانه « حديث عن الوتف » 
وكان فى ممر وقتئذ الشيخ يحى قاضي مسر فظن ان هذه الرمالة تضيةت طدنا فى الدبن وقي 


محلة الحاماة الف 


ساطة القاضى الشرعى في مصر فاحالنا على محاس التأدوب ومجلسالتأديب تأثر بالمؤئوات الخارجية 
وقرر شطب اسمنا من جدول الحامين ولا عارضنا فى الك وبا لللجلس خطأه عاد وعدل قراره 
هذا . وى صيف سنة 19177 قام بعص النواب وطلبوا من مجلس النواب توجيه نظر الحكومة الى 
تمديل نظام الاؤقاف فى مصر والق حضرة صاحب السعادة مهد باشا على الجامى ووز ير الاوقاف 
سابةا محاضرة فى القاعة الكبرى محكة الاستئناف الاعلية على جم مكبير من القضأة والحامين وطلبة 
الحقوق ايد فيها فكرة وجوب تعديل نظام الوقف فى معسر . وهى الحامرة القي تشرناها في يحلة 
الحاماة بالمدد الرابع من سذنها السابعة ‏ 


نف محة الحاماة 


المدد السايم فرورست السنة السابعة 


سححيمة | اتتراحات وتمليقات على قوانين الاحداث الجنائية فى «عسر لخحضرة الفاضل 
46 إ( مهد طاهر اقندى راشد وكيل نياية احداث مصر 


فهرست الاحكام 


تقض .حت اللدفاع . طلب انتقال المسكة . طلب 
+1 || محكة التقض والابرام التصرحم باستمتراج صورة من المجلس الحسبى 


رفض . وجه بطلان ٠‏ 
: قد مطل فض هن اخ كن دلا وكل: 
ل الف هاه اه 5-59 نى المنهم . لا توكيل 
: ' عدم قبول . 
ألا" ه اه 0« مح رات 
1 ااا 0 0 »2 نقض . عراقبة نساء . 
تع نث . طرو . مأنه . والاة ال 
يدث لله 0 0 . وإيصن ١‏ صرر جاه .او ينى 
. خاله . بيان سيب التعويض ٠.‏ 
دن مدى . سق كتازل الد 
لكألل هه « . تعو يض مدل . سيق تنازل المدمى 
د ٠.‏ بطلان ٠‏ 
نقض . طمن ام ١‏ عليه . بذ 
حك الفذ هه ه« س0 حكوم ون توكيل - 
00 
. اخفاء أشماء كه . وحوب ما 
ذا افد هد « تقض ياء مسروقة . وجوب بيان عل 
الجالى بالسرقة . 
لقف )| اخئة 2 .2 2 نقص . هتك عرض . وجوب يان الا كراء . 
فا لك هاه ا« نقض . استثناف الحكوم عليه . نشدرد العقوبة ٠‏ 
ل ا ب 1 ٠.‏ غدل ممارضة . 
+47|-8- 2 م 2 0 لق 0 
لا بطلان . 
قن فم ارق اطتاية «الادت: 
5811454" 2 0 0 0 0 طرق اده د 


شر يك صفته ٠‏ 


محلة الحاماة دن 


]2 محكة النقض والابرام ا 


اه 1 بمة 
116 

لقا انردالن 
يفخا ريال" 
5841143 
ه586" 
"8465٠‏ 
١‏ 4|لالم" 
يضف لكك 
ينذا لكك 
ان | لاا 
ه |5 
كدف الأاحاح 
يشنة ا ما 
+81 
فعذأ.ءءب؟+؟ 
7,١١ |‏ 
لقثا نلف 


محكة استثناف مع الاهلية | ين حاعمة . توجمها . ساطة القاضى . 


ىا 


نا 


2 


2 


محكة ممر الابتدائية الاهلية | ارتفاق . تعديله . زيادة فيه . 


جنايات بتى سو يف ْ 


0م 


١ |‏ تابع فهرست الاحكام 


تقض ٠‏ تبديد اشياء محجوزة . وجوب بيان 


كلبيت الحجر للادانة .تمك اليراء: . 


0 تقض ٠‏ حم غيالى .عدم قبول . 
1 نقض . ام مقرر امام الحام الجزئية . ترافم 
فى جناية . 


ه « إحراسة.تسججل تنبيه تزع ملكية . حكه. 
« | ظظفة - اختصاص الحام الاهلية . احوال. 

ه ‏ هط | >عويض .ععاشرة غير شرعية .رك . هجران 
سرقة باكراه . مادة (71؟)عقوبات .ارتباط 
السرقة بالا كراء . 

ه ه إنصب .طرق احتيالية . احواطا ٠‏ 


ديد 8 صراف 3 وظيفته . محصيل ايجار . 


2 «ه 

| مادة لاو عقوبات. 

سقوط ٠.‏ دعوى ععومية 5 احكام حضور بة . 
« م احكام غيابية . مبدأ سقوط الاعوى . سقوط 


الحم. 
اسيوط | قتل . اموت ليس نفيجة مباشرة . نيه القنل . 
2 إعراقية. سكن المراقب. 


1 سرقة . تسلم مؤقت . حيازة اركانها . 


تعيين حارس . وقف . دائنو الوقف . استغلال 
اموال المدين . الافلاس المدنى . طرق التنفيذ 
على العقار . التنفيف والنظام العام . الحراسة 
على اموال المنهم . 

م 8ه« شفعة ٠‏ بيع غير مسجل ٠‏ 


3-5 يحلة الحاماة 0 
صنة| 1 | تابع فهرست الاحكام 


4 |7 | محكة مدر الابتدائية الاهلة 


عمال . اصابات . مستولية . خطأ . تقصير . 

مواد مخدرة . حشيش . تقدعه ازبان . فتح 

عواع»| «ه « ها ه )| محل عومى .ديم حشيش.احرازحشيشس 
ع الجرية . | 

عود .جناية .تقدير الادلة بعرفة محكة الجنح . 


> 
- 
و 
- 


330 ذفف 


3 
حٍٍ 
3 
5 
3 

1 
1 
5 


.2 
شطب . حكه . 
لائحة الترع والجسور. ارتفاق رى . اختصاص 
لنة الرى عام اهلية . الفدقع بالاختصاص 
43 سم ظ الجنالى . نظام عام .سقوط الاحكام الجنائية . 
قوتها . محا كة مرة اخرى . 

دعوى بطلان حج. معارطة .استئناف ا شكال 
دعوى اصلية ٠.‏ 

حالس محلية . شخصيتها . استقلاها عر _ 
المكومة . اختصاص الحا بم بالنسبة بها ٠‏ 
نزع الملكية . امر عالي باعهاد خطوط التنظيم . 


- 
- 
- 
- 


فشق غضن 9 و را رأ 


إن 
نو 
كك 
3 


1448 ؟ 


و4 | عيبا | محكة ديروط الجزئية الاهلية 


٠ه‏ | يب | محكة الواسطى الزئية الاماية | ارتفاق . حق المرور . تقادم . شروط . 
| رهن تملك العين المرهونة . او عين اخرى ‏ 
| بطلان . 


16]ييوب] م اطسا هد « إمندات.تقادم.يمين. 


0 اسيوط‎ »« |7+ 3|46١ 


+ه؛ | ويب | ه ديروط ه22 « | اجارة.اثبات.بدءفىالتغيذ -كتابه.اقرار.يمين. 


محلة الحاماة وذ* 
| صيدة فورست الو كات الفَان ون | 
يحث فى ضرورة الغاء الاوقاف الاهلية . عناافتها #قرآن واجماع الاعمة . 

976١‏ اراء الصلدين . عصر مود على باشا . وعد جلاله لاك عصر . ( لخحضرة الإستاد 
الفاضل مصطف بك صميرى الحامى ) 

الجوامع ومتى تمتبر من الاملاك العامة لحضرة الاستاذ ابراههم افقدى 
سعيد الاي ) 
70 تقر بل طائقة من المؤلفات 


رئيس "لع بر : عز ار نماتلى 


؟ 


0 
١‏ لاقل طلى اعداد عيلة الحاماة بعد معني 
شهر من تهاية الشهر الصادر فيه العدد . 
؟ - بعد مضي هذا الشهر كل عدد يطلب من مملة 
الحاماة يدفم تمنه ٠‏ قروش صاغ حسيقرار محاس التقابة . 
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الب السابع 


16# 16م 074 ع5126 21 10 ]وور)ا““ 
العرد الثامى 6 014[ ©9107"1[9 021 4116 غومت موا 
او ول 0 

تمدن ع[ مصعم ذ) دعمدعكلا عل 


عرو مابر سم 7؟5١‏ 


الادارة يدان سوارس كرة ؟ 


| لز الا صر 


فيمة الاشتراك ٠١‏ ْ يشارع الخلج التاصرى نمرة 5 
والطلة 4٠‏ تليفون نمرة -؟5ه 


سايم 


صدرنا هذا العدد يبحث قانوفى في دعل النفس الشرعى وكشف الجرائم» الحضرةصاحب المزة 
العلل الفاضل ممد يك فتحى كيل نابة ممأ .ويل عذا البحث 


00٠‏ احكام صادرة من ححكة النقض والابرام 
١‏ حكان صادران من الجلاس الحسبي العالى 
احكام صادرة من محكة استئناف مصر 
2 احكام صادرة من محكة استئناف اسيوط 
201 احكام صادرة من محكة مصر الاهلية 


كن 
ثم ختمنا هذا المدد بملاحظات قيمة لحضرة الاستاذ الفاضل مد بك عيد المنعم رياض الحاى 
بقسم قضايا الحكومة بوزارة الاشغال (ووكل نيابة احداثمصر سابقًاً) ا 


رئيس محرير اللجلة 
عر م قانكى 


2 
السمم السام إ ش و العرد الثامى 


عام النفسى الشرعى 
3 


كشف الجرائم 


ليس فينا من مجهل ماللمشاعر والحسوسات من الارتباط بالا فكار والذكر يات فىالمداة الصلية» 
فانه ليس بغريب على قؤّاد شاب كلف يحب فتاة أن يضطرب كلا ذكر اسعها أمامهء أو كلا 
وقم بصره على شىء من ثارها كذ لك اذا انقطعت صلاته بها زمانا فأنه اذا شم «عمادفة رانحة 
طيب كانت تتمطر به بعث عبيقه ذكراها فى نفسه مبماطال عليها إل.بد وتمثل طيفها لناظر يه ؛ وأحس 
في الحال لوعة غرامه الغابر» أو اذا مم لحنا كان قد ألف مماعه منها ٠‏ فان شجن الاحن قد 
يوقظ فى نفسه شجو الغرام , »هما تعافيت علي حبه السنون والاءوام » وتذكر على الذور ذلك 
الحبوب القديم ؛ وارتسمت ف الْحيلهَ صورته » وبيده عوده أو يثارته » يستنطق أوتارها وهو 
متو على اريكته » وشعر كان نبرات صوته الرخم ١‏ رن فى اذنه رنات طرب وحزين ٠‏ 

كذلك اذا نكب المرء بفقد عزيز له فانه يتحاثى جبده أن يقم بصره على ثىء هن تافاته 
وأثارة ويبالغ فى اخفاء أمتعته وملابسه وءمتنياته واقصائها عن حواسه » حتى لاتصطدم بشاعره 
فتنيه دكرى صاحبهاء فتذى فى نفسه نار الزن والشجن » وقد ثرى بض الناس يهجرون 
مضاجعهم او منازلهم » بل قد يبجرون مدينة بأسرهاء قرارا من الآلام النفسيه التى تبءمها 
ذكرى الغراق . 

والشو!هد في حياتنا اليومية على ١‏ للمشاعر من الارتباط بالافكار كثيرة » فنقيق الضفادع قد 


من عحلة الحاماة 


يذكرنا يسكنى الريف » وصياح اللديك فى ايل البهيم قد يذكرنا بابلاج الفجر و بروغ النهار» 
وطيلة المسحر فى خلال العام , قد تذكرنا ايام الصيام ؛ وقد يذكرنا وجه صديق باسمه» أو قد 
يذ كرنا اسمه جدينة او يتاحية او يمكان » وقد تذكرنا رؤية مكان بعهد الطفولة أو بأيام الدراسة 
او بموائف الامتحان , وكذلك قد تذ كرنا رامحة بطعم خ'ص » او تذكرنا رانحةخاصة كالاثير 
اواليودفورم بعملية جراحية أو بايام الاقامة باحدى المسآشفيات » مع ٠١‏ يقبع ذات من استحضار 
اللذون صور الاطباء والممرضات وغيرها من #تاف الذكريات » 

فبذه الظواهرالفكرية الختلفة قد لقت نظر المفكرين من عبد ارسطاطاليس حتى الان » 
وقد اطلق عليها عاماء النفسمن الافرئ ''14628 1ه «مناواء هدعق “وممناهاحرقيادترافق الاقكار» 
ولكن قوانينها واسبابها لم تدرس درسا مك منظا مبنيا على قواعد عدية صحيحة الا من عبد 
قريب ء فن مموعة هذه الظواهر المشتركة نشأ عل كامل منتظم ؛ حتى لقد قام جماعه ءن كبار 
العلماء ينادون يتعليل كافة الظواهر الفكرية فى جميع ادوار الحياة المقلية بأنها ننيجة فمل ظاهرة 
ترافق الاقفكار» وقدعرقوا باصتعاب مذهب الترافق "15قتم0ةاهءموهق 4ه 001ط8» وفى مقدمة 
هؤلاء « لوك نمآ » « وهيوم عسو » و« هارتق - بول)عج]1 © وه جيمس 
مل - ”انلا معسول « وبين - متها »6 م وريبو -116016 »> وغيرمم من فطاحل الفاسفة 
وحبابذة العم : 1 

فن الروابط الفكرية ماهو ناشىء عن التلازم او الاقتران حيث يف كرنا القرين يقر ينهء 
ومنها ماهو ناشىء عن التشابه والقائل حيث يذكرنا المثبل عثيله » وهتالاك من الروايط ماهو ناشىء 
عن محرد التعاقب والتوائر حيث يف كرنا المتبوع بتابعه ؛ وقد يذ كرنا الجزء بالكل او الكل بابز » 
أو قد يذ كر نا اسم حيوان باسم فصيلنهاو اسم نوعه او اسم نظيره او يقصة عن هذا الميوان ؛ او 
بكتاب فى التار عم الطبيعى ورد ذ كره فيه وغير ذْ9ت من الا<تمالاتاى لا فى عند حد اونهايةة» 
غير ان عءاء النفس لم يقتنعوا بمجرد تبويب الروابط العقلية وتقيمها تقسما نظر يا بل وجبوا جل 
عنايتهم وممظم جهودهم الى دراسة الاسباب التى "ؤثر فى تلك الروابط والعواءل التى تمتها فى 
النفس فتدعو الى تنبيه خاطر دون خاطر؛ اوتبعث فيها فكرة دون أخرى » ووضموا الاجيزة 
الدقيقة لقاس سرعة الخواطر والتذاعلات المقلية لكل نوع من انواع الروابط الفكرية الختلفة » ففى 
اقل من نصف قرن وض عل النفس التجر يبى ععاءله الخاصة حاذيا حذو علي الكياء والطبيعة 
اذ وضعءت الظواهر العقلية الحتلفة حت الشحص والاختبار بنغس الطرق المستخدمة فى العلوم الطبيعة 
الاخرى. فبتطبيق التجارب المملية اخذت دراسةه ارتباط الافكار» تتجه فى اليد الاخير اتجاها 
جد يداء فالمالم التفساتي فى معمله لايقنمعا قد يجنيه مصادفة فيالحياة العملية اليومية من اأشاهدات ؛ 


مله الحاماة اباب 


بل يسعى خصيصا وراء غاية مقصوده بالذات » داتباعلى العمل لاستخلاص القوانين وتأسيس القواعد 
والتظر بات : ولذلك امكن الوصول الى نتائح حاحعة ه حيث اصبحت لنظر يات عل النآس فائدة 
تذكر فى الحياة العملية ؛ فطيقتقوانين ارتياط الافكار» اسوة بكثير هن فروع عل النفس التجر يبى 
تطبيةا عماءا فى التعلم والعلي والطندسة والتجارة والفنون وغيرها من عرافق الحياة التافه : وانه لمن 
المستغرب فى وقتنا الماضر عدم تجاه انظار رجال القانون الى مثل هذه الايهاث وتطبيق اساليب 
عل الننس الخاصة بدراسة تلك الظاهرة المجيبة واستخداءب! فى كشف الجرائم » فائنافى كثير من 
الحوادث تقف مكتوف الايدى ننظر مع الحسرة والالم الى عسجز الوسائل القاتونية المألوقة فى الوصول 
الى اقرار بالحقيقه , اذ ان للانسان مقدرة على اخفاء معلوماته وافكاره اما بالاكاذيب واما 
بالكمان ‏ وكلا زادت اساليب الخياة الاجماعية ارتباكا وتعقيدا سسهل على الجرم المحنك ان فى 
آثار جراءه ودستر سيئاته بالمكر والخداع , ولهذا كان لابد لنا من البحث عن وسائل اخرى 
تكشف نا الحقائق وتمرط عتها القناع » وذ_تعين بها على قراءة ما يخالح ضمير المنهم من النواطر 
والافكار ‏ وما يكنه في صدره من الاسرار ء ولا ماجأ لرجل الاتون في هذا الا طرق ابواب 
العلوم الاخرى ٠‏ والتزود مما ادخرته من كرات الاأكتشاف والاختراع » وظاهرة ارتباط 
الافكار فى مقدمة الوسائل الملمية التى نبل بها تحن معشر رجال القانون ذلك الغرض الامبى الذى 
نسمى اليه وهو نشر لواء العدل بين الناس وصيانة اعراضهم وارواحهم واءواطم من عبث 
المابثين ؛ والضرب على يد كل مجرم ايم . 

انماث رحال الع لس تقف عند حد استخدام هذه الظاهرة فى المسائل الطبية وحل 
الممضلات النفسية فى الاحوال المرضية بل تمدته الى تطبيقها في غيرها من مختاف المسائل العمرانية 
ومنها كشف الجرائم » فوصاوا جا اجروه في ذلك من التجارب الى تنائح جديرة بان يعيرها رجل 
القانون كل عناية واهتهام» لهذا رأيت ان ات في هذه الرسالة الصغيرة يمل ماوففت عليه من 
الابحاث التى قام يها علماء الغرب في هذا الشأن ؛ حتى اذا لم يكن ازملانى من ورامها ثى٠‏ من 
النائدة العملية رعا يكون طم فيها بعض اللذة والنسلية الممية ؛ ولكن قل ان انكلم من الوحية 
الفنية في تلاك الظاهرة التى تشغل مقاما خطيرا بين مجموءة الظواعر العقلية و بيان اوجه الاستفادة 
مها عملياء ارى ان الموقف يتطلبذ كر كلة عنها من الوجهة العلمية وفهم بعض فظر انها وقوانيئها 
حتى عند تطبيةها عمليا تكون لنا بها من الخبرة والامام ما يكنى لتقدير مدى اءمادنا عليها فى 
الايحاث الجنائية 


ينف ججة الحاماة 


القسم الاول 
ابرع العام أو انار 57 


ظاهرة ارتياط الافكار 


55 015 5501516160231 ةق 


. ان ظاهرة «ترافق الافكار » أو بعيارة أخرى « ارتباط الافكار « أو » ارتياط الخواطر 
النفسية » كا اععيها عى تلاك الظاهرة العقلية التى تمثل ما بين خواطر النفس امْحتافة من روابط » 
يمعتى انه اذا تنبهت فى المقل فكرة أو ذكرى معينة أو احساس خاص » أيقظ ذلك فى الحال 
فكرة أخرى أو خوعة افكار وذّكر بات تجمعها بها روابط عقلية قدية . فاذا كات المقّل قد 
الف ان يدرك شئين مختلفين فى الشكل ومتلازمين وجوداء فان ادرا كه أحدهما أو 
تذكره اياه فيا بعدء من شأنه ان ينبه ذ كرى الثىء الآخر يجانبه » مثال ذلك اذا كنت 
اعتدت ان أرى زيدا وعمراً متلازمين » فاذا اتفق لى رؤية احدهما متغردا فاتى أتذكر زميله 
ى الحال» واذا كنت تعرفت بصديق فى بلر .مين فى اثناء سغرى أو سياحتى » فان رؤية 
الصديق أو ذكراء قد تذكرنى بذاك اليد كا ان رؤية اللد أو د كراء قد تذكرى بالصديق 
كذاك اذا حصل للانسان حادث .زعج أو الم أو حات به فاجمة فى وقث معين كوقت 
الغروب مثلا ء ققد ينبه الغروب عند محيئه ذكرى الحادث أو الفاجمة ٠‏ واذا رأي الانسان 
فى عرض الطريق وجه شخص يشبه وجه صديق » قد يذكر فى الال ذلك الصديق » 
واذا حفظ الانسان أرقاما بترتيب خاص أو كلات قد لاتجمعها أى رابطة ممنوية» فان 
ذكرى احداها قد يدعو الى تذكرما يلها من الارقام أو الكليات » وقد يذكرنا الابرض 
بالاسود ء أو المارد بالحار؛ أو الطو يل بالقصير وهل جرا . قبالتأمل فى هذه الامثال الختلفة 
ينبين ان العلة فى ايقاظ فكرة بأخرى ترجع الى وجود صلة عقلية تؤلف فيا ينهما وتجمعهما 
فى الخخيلة فى أن واحد , فالصلة فى الل الاول فى صلة تلازم أو اقتران » وفى المثل الثانى صلة 
مكان ٠‏ وف الثالث صلة زمان ؛ وف الرابم صلة #اثل » وك الخامس صلة تماقب وى 
السادس صلة تضاد: وهناك صلات أخرى تجمع الافكار الختافة بعضها ببعض وتؤلف فيا 
ينها لا ينسم الجال ف كرها. فضلا عن كونها خارجة عن نطاق يثنا 


ع الحاماة عرف 


فها تقدم يمكتنا ان نستخلص التمريف الآ لى لظاعرة « ارتباط الخواطر النفسية » 
فهى خاصية تنبيه الاقكار أو الخواطر بمضها بعضا يسبب سابقة ارتباطها فى العقل يرابطة 
فكرية مشتركة » أو بعبارة أوجز هي تنبيه فكرة بأخرى تجمءهما ممارسة عقلية سايقة 

وما يجب لغت النظر اليه ان هذه الظاهرة فى ##وعها نشمل دورين من آدوار الاجراءات 
المقلية مختلفين ومستقلين بعضمءا عن بعض » احدههما سابق والآخر لاحق ؛ قااسابق خاص 
بالرابطة التى ينشتها العقل بين فكرتين أو اكثر و يؤلف بننهما ٠‏ وهذا يأنى من الخيرة والمارسة 
المقلية : وبعد ان نم الارتباط بين الخواطر الحتلفة ينتعى بذك الدور الاول وهو دور 
التكوين » ثم نبق الافكار الموصولة كامتة في العقل الى ان يأنى الدور اللاحق وهو دور 
العمل أو التنبيه؛ وذلك عندما تنه احدى الفكرئين ف العقل بفعل أى مؤثر من المؤثرات 
سواءكان ذآنيا أو خارجياء قات الفكرة التى تنبهبت توقظ معها الاقكار الاخرى الكامنة 
السايق ارتباطها معها » والغرق بين العمليتين جوهرى من حيثُ ان العماية الاولى انشانيه . 
يخلاف الثانية فهى وظيفية أوعلية حيث تكون فيها الافكار الكامنة فى العقل قايلة لتفاعل 
بالؤثرات أو المنببات فعى ظاهرة تنبيه عقلية » فكا ان راتحة الطمام أو ظعمه أو مضغه قد تنيه 
افراز اقعاب أو العصارة الممدية. كذلك جماع بعض الاصوات أو لمس بعض الاشياء أو ثعبا 
أو روتها أو مذاتها قد تنبه فى المقل العصارة الفكرية , والعملية الاولى فيها معنى الانشاء 
والتركِب كا تقدم ؛ اما الثية ففيها ممنى الاحليل » لأنها لاتولد فكرة جديدة بل من 
شأنها تحليل الافكار التى في المقل قدا والدلالة على ما تتألف منه من الجزئيات ء لحذا كانت 
عبارة مه136 :ه ددتئةةهمودة الثي اصطلح عليها الافرنج لتعبير عن هذه الظاهرة المزدوجة 
التركب ليست دقيقة امن لأن مدلولها قاصر على عدلية الترافق أو الارتياط » ويس فيها معنى 
الننبية أو التفاعل مع وضوح الفرق بين الامربن ولذلك سأطلق على العملية الاولى « القران 
المقلى » © أو « الارتباط العقلى » تيا لماع عملية التنبية نفسما التى سادعوها 
« بالتفاعل العقلى » أو ه تداعى الخواطر » 9" وما كانت عللية التفاعل هذه تستازم وجود 
خاطر ين محصل بننهما التفاعل فيؤّئر احدهما فى الثانى و ينببه فسأطلق على التأثير العمادر من 

)١(‏ التران ق الاغة هو الجم ين شين فقال قرن التىء التىء أى وصله به » وقرنت الاسارى ق 
الحبال أى ريطت بالحبال , والقرن المبل اذا قرت به بميران وهو ماخوذ من ترم قرن الشخس لائل اذا 
جم له بعيرين فى قرن وأحد أى حبل واحد 

(؟) انكلة التداعى ليس ممتاها هنا الايلولة الى السقوط بل المقصود بها ان الخواطر تدعو بمقما يعض] 
فقبها ممت التفاعل وقد سبق استهلها فيا ما وضع من البكتب المرية فى عل التفس أخيرا حيت عير فيها عن 
ظاهرة ارئياط الافكار 9 بتداعى المعاتى 6 ولكبي فضلت هنا تداعى الخواطر بدلا عن داعي المماني حتى لا يقم 
لبس بين التداعى الممتوى والتداعى الحسي والتداعى الانظى كا سياني اكلام عليه . 


الاب محلة الحاماة 


اوها « التنبيه » اما الاثر المترتب عليه وهو تنبيه الخاطر الثانى وايقاظه فى افذا كرة فسأطلق عليه 
« رد الثمل » او ه التلبية » 

ولأجل ايضاح ما تقدم اضرب فاك مثلا , وهو ان كلة جمل التى تدل على ذلك الهيوان 
المعروف لنا بهذا الاسم »قد تبعث عند ذكرها صورته فى الخيلة . غير ان معرفتنا لمدلول كلة 
جمل تتضى ممارسة المقل سابةا سماع كلة جل عند رؤيته منذ عهد العافولة , وذاك هو دور 
التكو بن ء فن ذلك العهد ارتبطتكلة جل ف المقل بنظره وصورته وصوته وظات هذه الصلة 
كامنة فى العقل -تى اذا رأينا الجل فيا يمد تذكرنا اسمه أو اذا سممنا اسمه تف كرنا شكله أو 
صوته ؛ وهذا هو دور التفبيه ؛ والآى دعانى الى اختيار القثيل بالجل «و الى وقت كتابة هذه 
السطور كنت اسمم رغاء جمل خارج المنزل ؛ فذلك الصوت ايقظ فى ذهنى صورة الجل ؛ 
وصورة الل ايقظات اسمهء لأن كلا ءنهما ارتبط فى ذهتى قدا بالاخر . فالخبرة القدعة تثل 
عملية القران « أو الارتياط العقلى » اما تنبيه ذكرى الل فى ذهنى عند مماعى صوته » فتمثل 
ظاهره « التفاعل العقلى » الناثىء عن صوت الجل » والوظيفة التى قام بها ذلك الموت ءن 
حيث تذ كيرى بالجل فى « التنبيه © والاثر المترتب عليها وهو ظهور صورة الجل فى عُخياتى 
أو تنبيه أعوه فى ذا كربى هو« رد الفمل » أو «ه التلبية» 

ونما تقدم يتضح صعوبة اتجاد كلة واحدة أو عيارة واحدة تشمل عمليتى « القران » 
« والتفاعل » مما ؛ وياانه جرى العرف والاصطلاح قديا على التعبير عنها « بارتياط 
الافكار - 25ه10 :ه دمتندعموقة » لعثل كنا الظاهرتين بصغة عامة؛ قلست ارى موجبا 
امدول هنا عن الأألوف ١‏ وسأستخدمها كلا اردت التعمى عا ان مدلوها سيكون متهوما 
بالقرينة » واذا اقتضى الال التخصيص فى بعض المواضع اشير الى ذلك فى سياق الكلام 
يدل عليه باحد الاصطلاحات الخاصة المتقدمة الذكر ي؟ 


اناب ظاهرة اباط ابر فار وتعددابها 
لقد حار العاماء فى كغية تولد ظاهرة ارتباط الاقكار» وفى *علة وجودهاء فبعضهم شيهها 
بالجاذبية » ومن بين هؤلاء العاللان ريبو وهيوم؛ وبءشهم كالعلامة ولبم جيمس ارجعها الى . 
« قانون الاعتراد العصى ل اتطفط لدتدعم ؤه ججودرآة 56“ أى أن المر جم فها الى العادة 


التى الفغها المقل عن طريق المارسة والخيرة ؛وقد وضع لما القاعدة الآانية : 


عملة الحاماة ب 


8ل عه #مطاعمم! وستاعة ممعط ععقط 206063363م-ماوعط وعدقامعدسواء وجا ممطكآت“ 
-6»6116 118 20035206م 0غ 108085 ,5مأ260012 هه سعط [ه عده ,دوزودوعممة عنغوألعصاس1 
تعطأه قط مغسة أسمعسر 


ومعىي دك : 

اذا فام العقل بعمليتين عفليتين فى وقت واحد او على التعاقب فان تنبيه احداها فى 
المقل ثانا من شأنه ان يؤدى الى تنبيه العملية الاخرى معها » 

والعادة ( فى نظره ) ٠ن‏ شأنها ان تحمل انتقال التيار العصى نين مركز ين عقليين مهلا 
والطريق مهما مهدا وعلى ذلك فالتنبيه الآى يقع على احد هذين الركربن فيا بعد عتد منه 
الى المركز الآخر 

وقد حاورل بعص العاماء رد وله الظاهره الى وخليفة عضو به اواسساب قن ولوحية برجع 
الى كفية تركب الخلايا العصبية فى المع مستندين فى ذلك على ما اظهره اخيرا عل التشرمح 
الاقيق من وجود الياف عصبية تصل المراكر العصبية امَْتَاقَة بعضها ببعضها الآخر سعيت 
« الياف الاتصال - 5«وطة «متاةةههددة » وقالوا ان التيارات العصبية تنتقل من مركز الى 
مركز عن طر ينها , وان الخبرة او الممارسة من شأنها ارد تهد ذاك الطريق وتجعله اكثر 
صلاحية واءظام قابلية لنقل التيارات » ومما يزيد هذا التعليل وجاهة كف مراكز عصبية تصل 
بنْها الياف من هذا القبيل فى المنطقة المعر وفة يامم المنطقة الصامته «دمتيهم غمهلنة» وم 
احدى مناطق اللحاء اى القشرة +002405» ( وعى الطبقة العليا الستجابية للاخ ) ومركزها 
المساحة التالية للالتصاق المعروف بام التصاق رولائدو <ه0مهادظ آه معدوواء هده الجزء 
القدم للغص الجبهى 0( وقد “ميت بالصاءته وها رك مراكز الحمس والحركة ؛ و يعتقد 
بعضهم انها موطن التفكير ووكر المواهسب الءقاية وفى «قدءة القائلين بهذا الرأى العلامة « فلشّسج 
عأقطءعه116» » اول كاشف تلاى المرا راك الى معاهاوءرا ١كزالاتصال‏ 885 هع م10 دآ 50مق > 
وكان طن قَّ بأدىء الاعر ان هذه الماطمة لدست لا وظيفة حيو 3 ع أن لسية وساحعاق 
مح الانسان ١‏ كير مها فى اقردة واطيوانات الادنى ءرتبة من الانسان » وذلك نظرا لان 
تلف جزء مها او اصابته لا يترتب عليه احداث أعراض ظاهرة فى وظائف الس اواطركة ؛ 
ولكن ظهر بالتجر بة العلمية ان الانسان مع ذلك يفقد مجموعة من مواهيه الفكر ية الراقية ومهاوءاته 
المكتسية بالخبرة والمران مختاف باختلاف موضع الاصابة » نقد روى العلامة « هلييرتون ‏ 
م111 »© فى كتابه عل وظائف الاعضاء صفحة ”78 أنه حدث مرة انفجار فى محم 


فاصبب احد العال يكشّط جز ؛رل المنطقة ااصاءته قحاء ٠ونا‏ 2 من أصابته 0 تظهر عليه 


هف عا لحاماة 


اى اعراض تستحق الذكر وعاد الى عله » ولكنه لم يلبث طو يلا حتي اتضّح انه غير اهل 
له ؛ اذ تبين ان الوظائف المليا للخ واأواهب اامكرربة الراقية د تأئرت يسبب الاصابة . 
وفضلا عن ذلك قانه توحظ ان وض الملومات الاكتسابية قد اتخذت لما مواطن 
اخرى جاورة لمراكز الحس ف الطبقة الستجابية يحيث ان انلاف جزء من :لك الطيقة قى المساحة 
الجاورة مركن السمع ( ومجللة القدم الخانى للتافيف الصدتى الاعلى ) يترتب عليه فقدان 
الاحان بسنا السماعية ؛ واتلاف الجن الجاور منطقة البمسر( ومجلسها القص المؤخر للمخ ) 
نب عليه فقدان المعاومات البصرية مع بقاء حاستي السمع والبصر سليمتين لان مراكزكل 
نيا قبل قن صاب الرأى القدم يستندرن فوق ذلك في تأبيد حجتهم باسناد 
ظاهرة ارتباط الاقكار الى اسباب طبيعية فىالمخ ها يشاهد .رن غو الياف الاتصال وتقويتها 
وازدياد تشعب اطرافها وتماشقها بتفرعات المراكز العصبية الاخرى المقابة ها وذّاك 
ارين والمارسة وا يشاهد هرح ضمورها وتفككبا عن التذرعات المقابلة لا بالترك وهجر 
القرين ؛ م انه وجد ان للمران العقلى ائرا محسوسا فى تو نفس الخلايا التى تألف منها 
المراكز المصبية » فان اتلاف شبكية المين او العصب البصرى منذ الطفولة من شأنه ان 
يوقف تو الطبقة السنجابية لافص الموخر عند مركز الابصار؛ وان خلاياه العصبية تق ضامرة 
ضعيفة » والالياف المتفرعة منها والتى وظيفتها تقل التيارات المصبية ٠ن‏ عركز لاخر تكون 
قيقة قليلة التنشعب ء وما ذلك الا لاهماللما وحرمانها من المران على العمل ؛ فكما ان المران 
فى يقوى العضلات وباق انسجة البدن , كذقاك المران العتلى يقوى المراكز العصبية 
الخاصة بكل نوع من انواع الخيرة والتر بيةالمقلية وى خلايا تلاك المراكز ويقوى اليافها العصبية. 
انظر الشكل الآ فى تقلاعن كتاب عل النفس للاستاذ « وود وورث - 8ط0:ه«17000 
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الثاك ‏ سو مسجم رم فت العو 
الابع 


والذى يهمنا من كل ما تقدم هو ائباتأن الخيرة التى يمارسما الانان فىجيم ادوار حياته 


يحلة المحاماة يفف 


تترك اثرا محسوسا فى خلايا المجموع المهبى وانسسته ؛ وانها تبتى فيه كاءنة مستعدة لاقاهور 
كلا سنحت الفرصة يتنديمها؛ ويمكن التدايل على ذاك مايا بالتعجارب الميوية ( البيولوجية ) 
ابضًا .وذاكاننا اذا جكا ضفدعة وتطمنا رأسسها وبعد تام الرأس غمرنا احدى ساقيها فى اول 
هن الحاءض الكبر يتى شاهدنا ان ااساق تكش كا لو كانت تعد ان دثر الحادض عن اطلد 
او تتجنيه » فالتتبيه بيدأ من اطراف الاصام .:حها تحو .ركز الس فى انذاع الشوكق ٠‏ 
ثم يتتقل منه الى عركز المركة » فأعضاء المركة المخص_صة للدفاع بوساطة (احصب امرك ؛ فاذا 
استخدمنا بدل الحادض المركز حاءضً) نف وغمرنا ااساق فيه الغيناها فى بادىء .لامرلا تكش ء 
وما ذلك الا لكون التنبيه الواقع على مرك الاس فى هذه اأرة كان ضعيفن) يحيث لم يكف لايقاظ 
مركز الحركة ودقع الاعضاء الى العلل » ولكن بتكرار غمر الساق عدة مرات متواليات فى ااسائل 
انف المذكور يبدأ أثر التنبيه فى الظبور فى المرة العاشرة او الحادية عششرة ‏ ثم يقوى تدر يجيا حتى 
اذا ما وصلنا الى المرة الخامسة عشرة او العشرين تقر يب وجدنا ااساق تتقاص تقلص) محسوسا 
وتّثلت فيها نفس الحركة التى شوهدت اولا عند وضمبا فى السائل الأركز فى التجربة الاولى » 
فاذا راعينا ان السائل الخذف ل تتغير قوته طول مدة التجربة الاخيرة وان غمر ساق الطندعة 
فيه آخر دفعة لا مختلف عنه قى أول دفمة » أمكننا ان ندرك ان الاثر الحسوس الذى وصانا اليه فى 
النهاية هو تنيجة ترام التأثر الحدى فى مركز المسء اذ بتكرار عملية غمر الساق <والي عثمرين 
مرة تجمعت فى هذا المركز كية من الاحساس فى الدفعة الاخيرة تز يدنحو عشر ين ضف عليرا فى 
الدفعة الاولى » و بذاك اصيحت فيه كية الاحساس كافية لتنبيه مرك الحركة ودثم المؤضلات 
الى العمل . 

هذه الخيرة الاسية | المتكررةلم تضم سدى بلظات محفوظة فى المركز العصى لمخم ص لا فترة 
من الرّمن » وبناء على هذا يمكذنا ان نمتير ان الخلايا الدصبية للنخاع الشوك لاضندعة ما نوع ٠ن‏ 
الذاكرة ‏ ولا شك في ان هذه الخاصية ككون فى المراكز العصبية اخ الانسان اكثر وضوعاً 
وأرق دزجة منها فى تمخاع الضفدعة المنصومة الرأس ؛ فامرا كز العصبية تبق متأثرة بهذه الخيرة 
طويلاء ولكن لا يِوْخْذ من هذا ان ببق التأثر محسوسا باستمرار بل ينقطم الشعور به بانقطاع 
النبه او المؤثر , إذ لولا ذلك لاصبحت حياة الخلوق و بالاخص الانسان عيئا ثقيلا لا يطاق , فن 
منا يطيق ان يستمر سامم ورائياً كل ما اتفق له مهاه من الاصوات ورآه من المناظر بدون انقطاع و 
اكذقك اذا حل بالانسان حادث محزرن فانه يترقب على عدم انقطاع الشعور به ملازمة تأثيره 
البىء له طول الحياة . 1 

فالخيرة الماضية - وان كان الاحساس يها يكون معدوماً فى «مفلم الاحيان - «وجودة 


لف جحلة الحاماة 


بالفعل ولكنها كامنة فى باطن العقل راكدة في قاعه ‏ وما ذلك الا لنقع الانسان وخيره ايضا , 
لهذا كانت ٠قدرة‏ الكائنات الحية على الاحتفأل عملوماتها الماضية بنسبة رقيها » فنى الاحياء الاولية 
أو اللانيئة المرتبة يشاهد ان جميع الافمال تكون خاضعة لتنبيه المؤئرات الخارجية مباشرة سواء 
كانت طبيعية او كميائية , اما الاحياء الراقية فانها لا تستطيع ان تعيش مقتصرة على |١‏ تحدثه يبا 
اأذبهات الخارجية من الاثر الوقتى والذى يزول بزوال المؤثرء بل هى فى اشد الحاجة الى الاحتفال 
با مر بها من الخبرات والتجارب حتي يمكيها بذلك أن تر بط ما بين المامى والاضر وتبى* لنقفسها 
العدة الاستقيل وفى حياة الإنان ترى ان مشاعره الوقتية لا تكن الا جنءا يسيراً من جموعة 
حيانه المقلية وافكاره وان جلاعمّاده على ما خيره من الحوادث وكابده و ته أو حصل 
عليه من المعلومات على ثمر الأيام والأعوام 


تسم ارتباط الو فلاء ص عبس 
التفاعل المقلى او التدائى 

عرفنا ثما سلف ان التفاعل العقلى او ظاهرة التداعى تستدى وجود فكرتين او خاطر بن 
احدها يقوم بوظيفة التنبيه والثانى تأثر بنداء الاول فيتتيه » واصطلحنا على مية الهءلية الاولى 
« بالتنبيه » وتسمية الاثر المترتب عليها ه برد الفمل » او « التلبية » . فالتلبية قد تكون صورة 
حسية وقد تكون يحرد معنى او لفظ . ولقد ذهب علماء النفس الى تقسىم ظاهرة التداعى تيا 
لنوع التلبية الى تداعى حسى وتداعى معنوى وتداعى لنظى ؛ ولا كان التداعى اللنخلى هو اذى 
يءنينا فى يمنا الحالى اكثر من سواه فأجتزىء بذّكركلة مجملة عن القسمين الاولين خشية ان 
يعد التوسع فيهما خروجا عن الموضوع 

فالتداعى الحسى هو الذى تكون التلية فيه ايقاظ صورة حسية فى الذهرا ؛ عمنى ان 
التتبيه فى هذه الخالة يبعث ذكرى احساس قديم كا لووقم بصرى على شراب ذقتة من قبل 
فتذكرت طعمه أو رانحته, أو شمءتث راتحة ا موز فذّكرت طعمه ولونه » او سععت تغر يد طائر 
فتذكرت لونه أو صورته » أو رأبت اتقيثاره فتصورت صوتما ؛ أو قرأت اسم شخص فى صمينة 

والتداعى الممنوى هو اقدى تكون التلبية فيه غير حسية بل معنو بة حتة يعنى الها ليست 
استعادة صورة من صور الس الختافة » مثال ذلك اذا وقم بصرى على خطاب جاءني من 
صديق فتذكرت امرا كلننى به , او اذا رأيت كتابا فتذكرت ان اعيده لصاحيه ؛ او عمت يمرض 
شخس فنذكرت الت النى تترتب ب على وقاته » وهذا لاعنم ان يصحب هذا التوع من انواع 


معلة الحاماة هب 


التداعى فى كثير من الاحيان صورة حسية كا و كنت ليل وجه صديق فى الثل الأول عند 
مايقع بصرى علي خطابه او تحضر فى ذهتى صورة ٠ن‏ اعارنى الكتاب في المثل الثانى او صورة 
المر يض في المثل الثالث ي؟ 


تراعى الرلفاط 
لك 

اما التداعى اللفغلى فالمقصود بدارء لنطا ينبه فى الذهن لنظا آخر يمنى الى اذكر 
الشخص كلة « رجل » مثلا واطلي منه ان ت#يبنى باول كلة مخطر أله بعد معاعه هذه الكلمة 
فيجيبنى بقوله اءرأة « مثلا » فالتنبيه هنا هو لنظ « رجل » والتليه مى لنظ « امرأة »» كذيك 
ان قات له « باب » فقد يكون جوابه « شباك » ء او قلت له « كرمى » فرها يكون الإواب 
ه مكتب » وكثيرا ما يثير التنبيه اللفظى جوابا او تلبيه لفظية بعار يقة آلية يحتة من غير ان يكون 
لكر او التأمل اقل دخل فيها 

ويتقسم التداعى اللغظى قسمين , تداعيا مقيدا » وتداعيا مطلقا . فالتداعى المقيد هو اللذى 
إستدعى تلبية خاصة او جوابا معينا تلقاء تنبيه معين كا لو وجهت لشخص سؤّالا ليس له الاجواب 
واحد وطلبت منه الاجابة عليه بأن اذكرله اسم مملكة ليجيينى باسى عاصمتها » أو كلة اجنبية 
طالبا منه تعر يبها ؛ او اطلب منه حاصل ضرب عددين معيئين ؛ اواعرض عايه صورة حيوان 
لكى يذكر اسمه بمجرد النظر اليه وهكذاء واما التداعى المطاق فهو الذيتترك فيه المررية للشخص 
تبر ليجيب اول كلة تخطر يباله ايا كانت بمجرد سماعه كلة التنبيه ؛ من غير تقييده يجواب ماص 
فاذّكر له مثلا كلة ه شجرة » واطلب منه ان جيدتى باول كلة ترد على ذهنه بعد سماعه اياها 
باقمى مايمكنه من السرعة , فقد يكون جوابه مثلا « مل » وقد يكون ه نبات » او« عر » 
او« فرع » اوه بستان » او «اخضر» اوه اتلاف » وهل جرا 

والفرق بين التداعى المقيد والتداعي المطلق ان الاول موضوعى فى نوعه ممنى ان التلبية فيه 
تأبعة لموضوع التفبيه ومرتبطة به » فعى جواب مقيد ببوضوع السؤال : اما التداعى المطلق فهو 
شخصي لأن التلبية فيه تنبع افكار الشخص وحالته النفسية فى اللحظة التى صدر فيها التنبيه» 
والنوعالاول يرمى البحث فيه غالبا الى تقدير سرعة الخاطر وقوة استدماء الحذوظات ومعرفة 
مقدار رسوخها فى الذهن 

اما النوع الثانى قانه رما لا يدل على شىء متماق بملكة الحنظ وانءا.يدل على ما طبع قدي فى 
الذهن ولو عرضاء كا انه يدل على اتجاه مجرى الافكار و يساعد الباحث على اقتفاء اثر المقل فى 


١ب‏ عة الحاماة 
جولانه الباطنية . وقد ندل على عقلية الشخص ووجهة تغاره الخاصة تلقاء تنبيه معين ؛ مثال ذللك 
اذا قات للشسخصكلة « كلب » شلا فا ن كان جوابه «ه قط » ادركت انها نبهبت فى ذهنه فكرة 
النظير او القرين ؛ وان كان جوابهه حيوان » دلتني هذه التلبية على تساط فكرةااتعميم » وان قال 
«دارممتى » دل ذلك على انهاه فكره نحو « التخصيص»ء وان قل « امانه » دلت على أهماءه 
هذه الصفة من صفات الكلب . فاذا كانت اجوبة الشخص في موعها يغلب عليها التعمم دل 
ذلك على عقليه مختاف عنّها فما لو كادت الاجوبة يغلب عليها التخصيص او تغلب عليها فكرة 
القرين والنظيراو الصئة 7 

وقد لوحظ بالتجربة ان متوسط سرعة الخواطر فى التداعى المقيد تختاف عنها فى النداعى 
المطلق , فهى فى الاول ١‏ كثر سرعة منها فى الذانى معني انه اذا كان متوسط مبرعة الخاطر لشخص 
معين فى الندائى المقيد نصف ثانية ققد يكون «توسط سرعة خاطره فى التداعى الطلقئلاثة ارباع 
الثانية او ثانية كاملة . ولمل ذلاك راجع الى ان التكرار والقرين اللذين يتطلبهما الحفظمن شأنهما 
تفوية الروابط العقاية وتسهيل التداعى عم ان للانفعالات والتأئرات النفسية ائرا خاصا فى تأخير 
سسرعة التداعى على العموم والتداعى المطلق على الخصوص ء وقد وضعت اجوزة دقيقة لقياس هذه 
السرعة بها يمكن رصد الافكار والخواطر التى تصحبها انقعالات و بذلك عكن تييزها من الواطر 
المادية اما الطر يقة العملية لذقك ف.أني السكلام عليها فى القسم الأنى 


العوامل التى تو فى صنَائ الروابط الفار ب 


اننا اذا جهزنا عشر بطاقات لكل واحدة مها لون خاص ثم جهزنا عشر بطافات اخرى 
صغيرة مكتوب على كل منها عدد معين مؤ'ف من رقّين الا بطاقة واحدة كتب عليها عدد ثلاى 
الارقام ثم استعرضنا البطاقات اللوئة واحدة بعد الاخرى بمدان ارققنا بكل منهما عددا من 
الاعداد السالفة الذكر و بعد الفراغ من استمراض عشر البطاقات على هذا النحو كررنا استمراض 
بطافة منها مرة ثانية و يعد ذلك فصلنا بطاقات الاعداد عن بطاقات الالوان بعد التأشير على كل 
من الأولى ءا يدل على الاون الذى كان مرققا بها واخذنا بعد ذلك نستعرض البطاقات الملونة 
منفصلا عنها اعدادها وعند استعراض كل لون دونا فى مذ كرة خامة المدد القدىارتيط فى ذهننا 
به فاننا نشاهد ثلاثة امور جديرة بالملاحغلة وهى ان العدد الذى استعرضناه فى آلنهاية والمدد اذى 
1 رنا عرضه والعدد الؤلف من ثلاثة ارقام عمى اقرب الاعداد ارتباظا فى الذهن سم الوانها من 
باقى الاعداد الاخرى . 1 


عله الحاماة لك 


مأ الذى يمكننا استنباطه من هذه الملاحظات ؛ اننا مع التأمل يمكنتا ان ننبين وجود ثلاثة 
عوامل مختلفة من شأنها تقوية الروابط الفكرية ومى 

١‏ - حداثة المهد ٠‏ - التكرار م - الغرابة والاهتمام 

فالخيرة الحديثة العهد اقرب الى الذهن من القدءة » والمتكررة اقرب اليه من غير المتكررة » 
وما فيها غرابة او شذوذ من نوع ما اقرب اليه من العادية . | 

فاذا رأيت زيدا سائرا مع عمرو من اسبوع مشى ثم قابلته بالامس سائرا مع خالا , ثم قابات 
زيدا منفردا قى صباح اليوم » فان رؤية زيد تمجمل ذ كرى خالد فى الظروف العادية اقرب الى 
ذهتى من ذ كرى عمرو؛ وكذا لو كنت قابات زيدا مم عمرو مرة واحدة وقابلته مم خالد 1 كثر 
من مرة . واذا انذق لى أن رأيت زيداً يطعن بكراً بكين فانى اذا قالمت احدهما فيا بعد متفردا 
تذكرت الاخر ولو بعد حين نظراً لا اناره هذا الحادث فى نفسي من الاههام . ومن قبيل ذلك 
اذا صدمتنى عر بة او سيارة واتيح لى أن اقرأ ريا حال فرار السائق يهاء نى قل ان انسى هذا 
الرقم لماله فىنظرى من الاهمية التى نشأت عن الحادث الذى ارتبط به فى ذهنى » م الى كثيرا 
ما اقرأ ارقام العر بات والسيارات حال مرورها يجاني فى الطريق ثم انساها على الفور لانها لا همنى 
كذاك لورأى الانسانلأول مرة فىحياتهتنقيف حم الاعدامفى شخص شتقا او رميا بالرصاص فانه 
عند ذ كر كلة اعدام او قراتها تثنبه فى ذهنه صورة ذلك الشخص على الفور ويمثل منظره فى 
مخيلته وهو مدلى والحدلل فى عنقه او وهو مجدل ورصاص الينادق قد رق صدره . وانا تقسى 
لا زلت حتى الآآن كا قرأت او معت كلة اعدام اذ كر المنهمين الذين اعدموا فىحادث السسردار 
ولوالى لم احضر تنعيذ الحيم فيهم واءًا نظرا لاهمية الحادث ولأنى قرأتخير اعداءهم فى الصحف 
وانا فى حالة تأثر وانفمال فقد ربط هذا الحادث فى ذهنى بكلمة اعدام ريطا محا 

فالاتذمال النقسى عامل من اقوى العواءل التى تزيد الروابط المقلية مثانة وليس فينا من يجمل 
ما للحوادث المريعة من الأثر الشديد فى النفس اثرا قد يدوم زمنا طويلا اكثر ما يتصوره 
الاتسان لاول وهله . فانه قد يصيب المرء فى عهد طنولته حادث علا نفسه الصغيرة رعبا ويبق 
الانفمال مكتوما فيهاء ثم يظير بعد عشرات الاعوام فى شكل اضطرابات نفسية عندما تلنبه 
الذكر يات القديعة رات خارجية قد يتعرض طا الانسان فى مستقبل الحياة م 
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إن سرعة الخواطر #تلف باختلاف الاشخاص “م نتاف باختلاف الظروف والاحوال 
النفسية فدي الشخص الواحد ؛ وتتاف كذلك باختلاف أنواع الروابط المقلية والموضوعات التى 


ناك عملة المحاماة 


يجرى فيها الاختبار ؛ والمراد بقياس سرعة الخواطر هومعرفة ما يازم من الزمن لا-تحضار الخواطر 
وابقاظها فى الذهن باقمى ما يمكن مر السرعة ٠‏ وذلك يتم يقياس الزءن الدى يمطى دين التنبية 
وورود التلبية فى الأذهن . 

وما كان لقياس سرعة الخواطر أعمية كبرى فى الامحاث النفسية فقد وضع لهذه الفاية جهاز 
01 دقيق اطلق عليه امم « الكرونسكوب - ومممودده::ان » أ ىكاشف الزمن أو 
مقدر الزمنوهو آله تشبه الساعة ذات عقر بين كل منهما ياف حول دائرة مقسمة الى مائة درجة ؛ 
وأحدثا يدور سرعة عشر دورات فى الثانية » ووظيغة العقرب الآخر عزنل عدد دورات 
العقرب الاول فى كل ثانية ؛ وهذه الا له ندار بالكبر باء وتستمد ما تحتاج اليه ن التيار من 
بطاررية كور بائية و يتفرع من الا لة سللكان فى طرف كل مهما جهاز صغير »احدهمايضعه اتير 
فى فه ومن شأنه ان يصل التيار القادم من البطارية بالالة بمجرد تحر ينك الشفتين للكلام والثاق 
يضعه الشخص الْحتيِرَ فى فه ومن شأنه ان يقطم التيار فبمجرد ان يلذظ اتير كلة التنبيه يتصل 
النيار الكهر يانى بالكرو:سكوب فيدور العقرب ؛ و بمجرد ان يلفظ التبركلة النلبية ينقطم التيار 
فيقف العقرب » و بذلك يمكن قراءة الزمن اقدى حجلته الا له بين التغبية والتلبية يجزء من الف من 
لثانية . غير ان هذا الزمن يشمل يجانب الزمن اللازم لعملية ألتداعى أيسم) الزمن اللازم لسماع 
كلة التنبية وفهمها وتنبيه مركز الكلام فالنطق وغير ذلك من العمليات المقلية الجزئية » ولكن 
هذه من الميسور تقدير زمئها بصغة مستقلة عن زمن النداعى وذفت بان يقاس الزءن اللازم جرد 
تنكرار الكلمة ذاتها بدون تسخير العقل فى أجراء أى تداع ثم يطرح الزمن المذ كور من زمن 
التجر بة فى حالة اجراء التداعى والناتح هو الزمن الذى استغرقته عماية النداعى محردة عن باق 
الاجراءات العقلية الاخرى ؛ فاذا وجدت مثلا ان التداعى بين ؛ رأس » وقدم ؛ استغرق ثانية 
و 919 جزءا من الف جزء من الثانية فى حين ان جرد كرا ركلة ؛ رأس » استغرق 401 جزءا 
من الف من اثانية » فان الفرق الاتح بينهما وهو 61+ من الف من الثانية هو الزمن اللازم 
لاستحضا ركلة ؛ قدمء فى الذعن . 

وبتكرار هذه التجربة مم الشخص في عدة كنات يمكن استخلاص متوسظ سرعة ورود 
خواطره أو زمن التداعى الخاص به » وقد لوحظ ان هناك مستوى معينا للمقلية الطبيعية الشخص 
بحرث اذا تجاوزه سرعة أو بطئا دل على حالة غير عادية أو غير طبيعية في المقلكوجود اضطراب 
عقلى أو انقعال نفساتى 


محلة المحاماة عب 


ولقد درست الظواهر العقاية عن طريق قياس سرعة ورود الخواطر درسا متقنا فى العهد 
الاخير» فامكن خص القوى المقلية البشرية بتع.ق عثل هذا الهاز التق وحساب اللوارق 
الزمنية ورصدها فى كل خاطر من الخواطر المبانية: وقد كشف الاختيار ان أقل خاطر ير بالذهعن 
يتغرق زمنا يمكن رصده عراعاة حساب مثل هذه الفوارق الطفيفة » وااتى لم يكن فى وسم 
الانسان ملاحظتها من غير الاستعانة قياس زهءنى دقيق كبذا . وتوصل علماء النفس أخيراً الى 
نتاتج باهرة يحيث أمكن تطبيق قواعد ارتباط الافكار فى الحياة العملية واستتخداءها فى التعليم 
والطب والفتون والصنائع والتجارة والقانون , وما كان هذا الاخير هو الذى يبمنا أمره فى يمثنا 
الى دون سواءفسيكون السكلام قاصر! عليه من الوجهة المملية :؟ 


فر فتهى 


( م القسم العلمى وليه البحث اله.لى او الفنى ) 
( ني المدد المقيل ) 


كفا 
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محكة النقض والابرام 
2 تار مه /ا ديسمير سنة 55و 
نقضاء بان ميب المكم . نقض . بطلان . 
القاعرة القاو 34 
اذا دفع اهمون النهمةبانهم كانوا يدافمون 
عن انفسهم دفاعا شرعيا ول ينف الحم هذا 
الادعاء الجدي و ل نستفاهر الللة فى طرح هذا 
الدفاع ظهر ي) كان السك ناقصا تقصان) جوهر يا 


« بما ا ادق ما جاء فى اسياب ألطمن ان 
الحم المطعوف فيه قد مر ساكتا على ما دقع به 
الهمونالحكو معليهم من امهم #المعتدىعلييم 

« ويماانه قد ثبين من محضر الجلسة الذى 
حرر عن اجراءات محكنة الموضوع ان أَمْ 
دفاع الطاعنين كان ممصورا في امهم انا كانوا 
يدافمور:_ دفاط شرعيا عن اتقسهم لما جاء 
خصومبم الى دور معتدين . 

وما ان الح المطعون فيه لم ينقض هذا 
الادعاء الجدى ولم يستظهر العلة فى طرحه 


ان الواقم هو مكس ذلك . 
وبا ان محكة النقض تعتبر هذا نقصا 
جوهريا فى الم المطعون فيه وجب تقضه 
) طءن اإإراهم احد اأسيرى واخرن عد النياية 
العيومية مرة ١ه‏ ستة 44 ق وورثة كل دن عد 
أبراهم شرعان واخرءن مدعون دائرة حقرة صاحبي 
العالى اد طلعت وشا و#ضور حقرات اصحاب العالى 
والعزة حسين درويش باشا ول الحكمة ومتولى قتيم 
بك وعلى جلال بك وتمد لبيب عطيه يك مستشارين 
ه6؛ظ 
محكة النقض والابرام 
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قش ٠‏ قصور 5 الاحالة . لنت تحكمة 

الموضوع ٠-حق‏ الهم . سقوطه . تلاوة شهادة 

الشهود ييانظهور الاساحة او اخفاما . 

الماعرة الما ص 

-١‏ جرى قضاء محكة النقض والابرام على 
محكة الموضوع الى استيفائه فاذا لم يطلب الهم 
ذلك من الحكة سقط حقه 

ل لد أن عدم تلاوة شهادة من تتاف 
من الشهود عن الحضور علنا فى الجلدة لايبطل 
الاجراات لان القنون فى المادة 1١16‏ #تيق 


بحل الحاماة ينف 
الجنايات لم بوجب نلاوة من مخلف من الشهود 5 
عن الحضور بل جءل امر ذاك اختياريا لقامتى لحكة النقص والايرام 
- ان ذكر ظهور الاسلحة او اخدائما فى 


الحم سواءولا داعىله .اذ أن المادة معو بات 
لاتفرق بين حاءل اسلاج لبأ وحامل السلاج 
الظاهر . 

المحكة : 

« يما انه قما بتعاق يأمر الاحالة فال قضاء 
هذه المحكة جرى على أنه اذا وجدفيهقصور 
يجب الفات محكة الموضوع الى استيمائه وهو 
ل يبه لاعن اام امكة الذكورة 

«وعا انهفيا يتعلقيحم ل السلاح فقد نص 
المي المطعون فيه على المادة #/؟ عةوبات 
التى فيها اذ يكون بعض المهمين حاملا سلاحا 

« وا انه فمايتعلق بتلاوة شبادةمن تخلف 
من الشهود فاف القافون في المادة 158 تحقيق 
0 يوجب ثلاوة شهادهم بل جعل 
أعر ذلك اختيارى للقاضى 

«وبا ان ذكر ظهور الاساحة او اخفاما 
قّ المي سواة..و لاداعى له اذ المادة ماب 


عقو با تلاتفرق بين حامل السلاح الخبأوحامل 
السلاح الظاهر 
«وعا انمحكة المنايات لمتخطىءفي اعتبار 


الواقعة الثايتة فى الحم جنائه يه بالنسية لطالب 


النقض لانه م يكن هو معه سلاحا كا بد 
اذ مل أحد السارقين سلاحا يكنى لتطبيق 
المادة المتقدم ذ ذكرها 

( طمن ابو النور احمد عثيان صّد الثياية العمودية 
عمرة 4” سنة 4 4ق . دالزة حفرة صاحب المالى أحمد 
طلمت ياشا ويحضور الحيئة السايقة ) 


حم تارمخه ,ا ديسمير سئة 1951 
تقض ء فمل قاضح . اخلال بالحماء العام . 
جمد ٠‏ عدم أنه 5 


القاعرة القادوئ,ْ 
يشترط فى جرعة الفمل الفاضح ان يكون 
«تصودا به الاخلال بالحياء العام . فلس ذراع 
سيدة قى اثناء سيرها فى الطريق قد يكون 
مقصودا به التحكك بها اخلالا بالياء . وقد 
يكون حصوله عرضا ومن غير قصد . قاذا صدر 
حك بالادانة وبالمقوبة ولم بين الواقعة اوالقر بنة 
النى استنتج منها وقوع الفمل بقصد الاخلال 
بالحماء كان ناقصا تقصانا جوهر يا و يتميننقضه 
المحكة : 
حيث ان الهمة للسندة الى المهم والتى 
حك عليه من اجابا هى ( ان لامس ذراع 
المجنى عليها اثناء سيرها فى الطريق مع زوجها) 
« وحيث انه يشترط فى الفعل الفاشح ان 
يكو و مقصودا به الاخلال بالحياء العام 
« وحيث اذ لمس ذراع انثى اثناء سيرها 
فى الطريق قد بكوذ مقصودا به التحكك يبا 
اخلالا بالمياء وقد يكوف حصوله عرضاوعن 


غير قعبد أثناء السير 
2 وحيث اذالم اللملموق فيه م ببين 
الواقعة اوالقرينةالتى استنتج مْهاوقو عالفعل 


يقصد الاخلال بالحياء وهذا نقص جوهرى 
فى الحمك موجب لنقضه اذ يدونه لايتسنى 
لحكة النقضان تراقب تطبيق تصوص القانون 


كلملا 


وعليه شعين :ة نقض الح ولا حاجة بعد هذا 


للبحث فى الاوجه الاخرى 

( طن عد اللادى افلالي ضد التباءة العمومية 
ند 5ع نمرة 44 ق . داترة حمرة صاحب المعالى 
احد طلعت ياشا رئيس الحكمة واطيثة السابقة ) 


/آه: 
محكة النقض والابرام 
3-3 تارمخه با ديسمير سئة 71و 


تقض ٠‏ سيق الاصرار كر الضغينة : 
وك سيق الامرا. »مجرتي 


. وحوب ب 
الاعرة القائوئي 
ذكر الضغينة والحفيظة لايكتى لاثيات 
سبق الاصرار لان سبق الاصرار يتطاب فى 
الثبوت والاسننتاج وقائم اوضح . فاذا م بين 
الحم الوقثم التى استخلص منها وجود سبق 
اصسرار المهم على جرمه كان ناقصا و يتعين نقضه 
المحكة : 
« يما ان الوجه الثالثك من وجوه الطعن 
مين على ان الك المطموف فيه لم يستظهر 
الوقائم التى استخاممنها وجود سي قاصرار 
الطاعنين على جرعهم من قيام المداء بين 
ألفربقين من زمن بعيد 
« وعا انث سيق الاصرار ,تطاب فى 
الثبوت والاستنتاج وقائع اوح من ذلك 
اذ الضغيئة والحفيظة لا يكفيان فى ائياته 
الامع ظ روف اخرى قد قمد الم الملعون 
فيه عن تبيامها 
« وبا ان هذا النقس يوجب بطلاتف 


الحج المطعون فيه 


بحلة الحاماة 


« وعا انه مع قبول هذا الوج»ه من 
وجوه ألطعن ليس من داع لبحث الوجوه 
الاخرى 

( طمن حسين مد ابراهيم وآخرين ضدالنياية الحموءية 


مر 5 سنة 454 1-000 0 داو 


4 
تأر مه /ا دسمير سنة 1991 


نقَصٌش خلاف ست الطيب اأشرعى والطيب 
العان . عدم مان . 


القاعرة القانوس 

اذا وجدخلاف جدى بين ما قررهالطبيب 
الشرعى فى الجلسة وما ذكره الطبيب الذى 
عاين الاصابة عقب الحادثة وجاء الحم الصادر 
فى الاعوى غامصاً فى مثل هذه النقطة المامة 
وجب اعثياره ناقص) ونين نمضيه ٠‏ 

المحكة : 

« با ان اث ما بنى عليه الطاعن اسباب 
طمنه ان خلاظ جديا قام بين مأ قرره الطبيب 
الشرعى فى الجلسة وما ذكره الطبيب الذى 
حابن الاصابة عقب المادئة ومع ذلك م تعن 
محكة الموضوع باستجلاء هذا الملاف بان 
تستدعى الطبيب الاول وتناققه فيا فاته ان 
يذكره فى تقريره 

'وعاانه بالاطلاع على الحم المطعون فيه 
قد تبين انه جاء غامضاً فى نقطة الحلاف الى 
أثارها الطاعر: ثم انه لم برد علي مأ دفع به 


٠. 


4+ الحاماة 


المبومن ان الجىعليه كاؤسيق أن اصيب فى 
واقعة اخرى فى حين ان هذا الدفاع ينسب 
على نقطة الخحلاف وهو يثير الشببة فى ان 
العاهة قد تكون من اصابة سابقة 

وا ان محكة النقضثرى مما تقدم جيماً أن 
الدفاع ليوف حقه وأن الم قد شملهنغموض 
فى نقطة هامة من نقط الدفاع وهذا مبطل له 

( طمن محمد سعيد عط الله ضد التابة تمرة ٠ه‏ 


ستة 4 5 قََ وتمد على داوود مدع دائرة حضرة صاحب 
المعالى اد طلءت باشا. واشئة الساقة 


528 
محكة النقض والابرام 
حلم تاريخه ؛ د يسمير سنة د 
تقض * تقرير الطعن . اسياب الطمن . مياد 
القاعرة القائو ني 
فى مدة القائية عشر يوما المقررة لعل 
النقض يجب القرير بالطعر: وتقديم التقرير 
المشتمل على اسباب الطعنمعافاذا تقدمالتقرير 
بأسباب الطمن فى الميماد ول يحصل الطعن فى 
الميعاد او حص_ل الطعن ف الميعاد ولم تقدم 
الاسباب فى الميعاد كان الطعن غير مقبول . 
الحكة : 
« من حيث أنه براجعة الأوراق اتضح 
انالمك المطمون فيه صدر فىيوم 57 سبتمير سنة 
وان الحكوم عليهما لم يقررا بالطعن فى 
قر الكتاب الا فى يوم +17 كتوبر سنة لفك 
أي بعد مضى مدة المانية عشر بوم المقررة قانوث 


ايديا 


طمن قى المادة 71 من قانون تحقيق الجنايات 

« وحيث ان الخاضر عن الطاعئين قرر أن 
التأخير فى عمل التقرير بقلم الكتاب لا سقط 
حقه فى الطمن لان التقرير الشتمل على الاوجه 
قد تقدم فى الميماد وان هذا كاف لقبول الطعن 
اذلم تنص المادة 50١‏ المذكورة على السقوط 
الا فى حالة التأخير في تقديم الاوجه كا يوذ 
ذاك من عبارة نصها القرذدى 

« وحيث ان هذا الادعاء لا يمكن قيوله 
لان الشارع فى المادة الحى عَنْها قد حم على 
الحكوم عليه عمل أمرين فى مدة القانية عشر يوم 
وما التقرير فى قل الكتاب ثم تقديم الاوجه 

ه وحيث انه وان لم ينص صراحة على 
السقوط فى حاله التأخير فى تقديم الاوجه الاان 
ذلك مستفاد بطبيمته ولايحتاج لنص لارت 
التقرير فى قل الكتاب اتا هو الاساس المفيق 
الذى يبنى عليه الطمن وبدونه لا يمكن القول 
بوجود النقض مهما قدم الطاعن بالطرق الاخرى 
من الاقوال والمذكرات فبو 8 من الاجراءات 
الجوهرية التى لا يقوم العمل يدونها فاغناها 
موجب للبطلان اوالسقوط بدون حاجة الى نص 

ه وحيث ان الذى حدا بالشارع الى 
النص صراحة على السقوط فى حالة التأخير فى 
تقديم الاوجه كون هذه الاوجه اناهى فى الحقيقة 
شرح لوجبة نظر الطاعن فى الحكم ليف ان 
يتطرق الى الذهن أنها غير مهمة وان لا ضرر 
من تأخيرها لامكان ابداها فى الجلسة كا كان 
ذلك حاصلا قبل التعديل القدى طرأ على القانون 


غدا 
فى هذه القطة بتار تخ 4؟ ناير سنة ١456‏ 
حيث كان يكتنى بعمل التقرير فى كل الكتاب 
فرأى الشارع أن بين بنص صرعم لا يقبل 
المنافشة ان تقديم الاوجه فى المبعاد مهم ايض 
وذلك رغية منه فى تمكين الخصوم والمحكة من 
الاطلاع على تناك الاوجهو ينها قبل الجلسةبوقت 
كاف وى جو هادىء توصلا لتر ير الاصول 
القانونية على وجبها الاصح وانجازاقضايا فىأوقاتها 

« وحيث انه بناء على ذلك يتمين عدم 
قبول الطمن 
( طمن احد خليل السماق وآغر ضد النياية السسومية 


مرة "اه منة 4 ق. دائرة حغرة صاحب المعالى أحد 


5 
محكة النقض والابرام 
حم ثار له ما دسمير ستة 19175 


السكلامق هذا الدقع. يطلاته - 


القاعرة القاموي: 
اذا دقع المهم يسقوط الدعوى العمومية 
فى المدة و متلتذت محكة الموضوع الى دقعه هذا 
مع جديته كان اغناها هذا وجب ميطلا الحم 
الممكة : 
دعا ان الوجه الاول المقدم من الطاعن 
يتلخص فى انه دفع بسقوط الحق فى اتآمة 
الدغعوى الممومية ول تلتفت محكة الموضوع 
الى دئعه هذا 
« وعا انه قد تبين ان الطاعن قد تقدم 


بحلة الحاماءً 


زتلك المحكة بذلك الدفم وقد جارته لحظة فى 
تحقيقه وسألت المجنى عليها عن تارجح تسليمالمهم 
للاشياء الميددة فاحا بها بانها فى ايام المظاهرات 
وان الحم المطموث فيه ل يشر برنم 
ذتك الى دفاع امهم ممع جديته وهذا وجه 

ميطل له 
( طمن حم سن عطا الله ضد الثابة العنومية عمرة 


4" سنهة4 4ه ق دائرة حغرة ساءب الءالى احمد طامت 
بأما واليئة السابقة ) 


16 
محكة النقض والابرام 
تارمحّه " دسمير منة ١557"‏ 
تقض - تزوير . أعدام جزء من احررات 
. تير الحقيقة . حو 
التاعرة القائوئية 

اعدام جزء مر الحررات يقصد تغيير 
الحقيقة يعتبر تزويراً لآن كلة تغيير الواردة فى 
باب التزو ير فى المادتين ١/4‏ و 181 من قانون 
القوبات تشسمل الحو وهذا الحو يكون باعدام 
جزء من الحررات أو يكون بأى طريقة كانت 

المحكة . 
« حيث ان الطاعن برتكن فى طمنه على 
ان واقعة التزوير للنسوية له لا عقاب علمها 
لان الازالة لا تدخل فق طرق الوب رالنصوص 
عليها فى مادبي 1/8 و ”141 عقوبات بل تعتير 
امتناءا عن تقدم مستند نحت بده لصلحة 
خصمه وأن الواقعة على فرض توقيع عقوبة 
علها فعى تنطيق على المادة ( 14) عقويات 
« وحيث ان كلة تفيير الواردة فى باب 


عق الحاماة 


التزوير فى المادتين 8لا1 و١181‏ من تاتون 
المقوبات تعمل الحو وهذا الحو يكون 
باعدام جزه من الحررات أو بأى طريقة 
كانت وقد ثبت مر اقوال الطرفين ان 
المخالصة تتعلق يعقد الشركة و كتبت على جزء 
منه وما كان للدنهم ان يمحوها ولحذا تكون 
الواقءة مبينة بيانا كافيا فى الح والتطبيق 
القافونى فى محله وبتعين رفض الطعن 

(طعن فريد فتجرى ضد النيابة العمومية نمرة 78 


سنة 4؟ ق وعوض عرب ممع دائرة حضرة صاءب 
الممالى احد باشا طلءت واطيئة اأسابقة ) 


بلح 
محكة القض والابرام 
ح تأره " دنسمير سنة 457 
نقض . عدم ذكر مواد القانون . بطلان . 
الثاعرة القانوي: 
اذا خلا الحم الصادر بالادانة والعقوبة 
من ذكر المواد القانونية التي عاقبت الحكة 
المنهمين على مقتضاها كان نقص جوهرى 
المحمكة : 
« حيث ان اي المطمون عليه به قصور 
لانه خالى من ذكر المواد القانونية التى عأقبت 
المحمكة المهمين على مقتضاهاً وهذا نقص 
جوهرى مبطل له 
( طمن عيد المق عمد واخرين ضد النيابة العمومية 


تمرة 7 سنة 6 4قضائيةومئنى عمد شحاته. دائرة حغرة 


5 
محكة النقض والابرام 
- تأر مه 7 د سمير سنة 4175 
نقض . تحليف موظف تحقيق الشخصية 
العين . اعمال . بطلان 
القاعرة القانوئ: 
ان عدم استحضار الحكة موظف تحقيق 
الشخصية اماعها وتحليفه الوين القانونية فيه اخلال 
يحةوق الاذاع وبطلان فى الاجراء'ات يتمين 
مها تقض الحم 
المحكة : 
« حيث ان الطاعنين برتكنان فى الوجه 
الثالك من وجوه الطعن على وجود بطلان فى 
الاجراءات سيب عدم تحليف امل محقيق 
الشخصية الذى اجرى ٠ضاهاة‏ يصمة ابهام 
المهمين بالبصمة الموقع بها على سند الحالمبة 
والذى اخذت بتقربره الحكة 
« وحيث أن عدم استحشار المحكة 
موظف محقيق الشخصية اماءها وتحليفه المين 
القاتونية ذيه اخلال يمحقوق الدناع ويطلان 
فى الاحراءات بتعين معبا نقض الحم 
وحبث انه متى تقرر ذلك قلا داعى 
للبحث ف باق وجوه الطعن 
( طمن عمد عمد يدر وآخر ضد الثيابة العمومية عمرة 


إمستة ؟ 4 قضائية.دائرةحقرة صاحي اللمءالى امد طايت 
باعا رئيس المحسكية والطيثة السايقة ) 


بذ“ 


محة الحاماة 


> <زووبي > 2 ١‏ 
2 > َ ا . 
- 1ه ع مر لخ 


5 
المجلس الحسبي العالى 
حك تار يخه ٠‏ ابريل سنة اا 
عا #روم ارش تف 
القاعرة القافوت: 

اذا وجد تمارض بين مصلحة القمر 
ومصلحة الوصى المنضم وجب استبداله واختيار 
وصى آخر 

الوقائم : 

بتاريخ ؟؟ درسمير سنة 1958 طاب محمد 
على عيد المادى المفيم إلى كير المشرف على 
قصر المرحوم على عبد الهادى من يجلس حسبى 
مديرية الشرقية عزل السث امنه عبد العال من 
الوصاية على اولادها القصر الت عيذت السيد 
افندى مد حسن من بلبيس وكيلا عنها فى 
ادارة اموال القصر وهو رجل فقير لاعلاك شيئا 
وكان موظفا بالينك الزراعى المصرى ورف تلسوء 
عي وسار 2 واختلاسه اموالا وانضم اليه فى 
هذا الطاب عيد الله سالم عبد المال من ناحية 
اطورة مركز كفر صقر يمرريضته الرقيمة م 
ابريل ممنة 1974 ققرر المجلس الحسبى المذ كور 
بعد ان اعفد اجراأنه اللازمة غياييا تعيين الشيخ 
محمد صقر وصيا منهما الى الست امنه عبد العال 


يشاطرها ادارة شؤون التركة بحيث لا ينفرد 
احدما عن الآخر فى الادارة مع تُكليغهما معا 
باشهار مزاد تأجير اطيان القصر عن سنتى 
151 وى؟ة! الزراعيتين وتقديم التائمة 
للمجلس واعتبار تمد على عبد المادى كراغب 
استشجار الاطيان المذّكورة بواقم الفدان الواحد 
فى السنة م/م جنيهات شائماى جميم الاطيان واحالة 
حساب سنة 6؟و المقدم من الوصية الى الخبير 
محمد افتدىتدا لفحصه وهديم تقر بر عنه وقدر 
امجلسله ميلغ جنيهات امانة يدفمها له الوصيان 
وقرر المجاس حفظ الشكوى المقدمةمنعبد الله سالم 
عيف العال المتعلقة بزواج القاصرة لعدم اختصاصه 
بها وحفظ طلب اشهار مزاد التأجير لأطيان 
القصر المقدم من عدد على عبد الطادى لفوات 
اوان الايجار وارجاء النظر فيباق المواد للاطلاع 
وتأجيل القضية لجلسة ١١‏ ثوقير سنة ١0و‏ 
وذللك بتارئخ 7١‏ سبتمير سنة 1983 فى المادة 
عر ١‏ سلة 7ه 

فطءن حضرة صاحب المعالى وزيرالحقانية 
فى هذا القرار بتاريخ ٠؟‏ توشبر سنة 551 بناء 
على تنظ الست امنه عبد المال الوصية بعر يضتّيها 
الرقيمتين ١؟‏ سبتمير و 1١1‏ كتوبر سنة 851» 
لاسباب: مها 

اولا - ان الوصى المنضم هو زوج الست 


الحاماة 


رفمت عليهم دعوي بطلب قسم الاطيان الخذة 
عن مورث الطرفين امام محكة كفر صقر الجزئية 
مقيدة نحت غرة 757 سلة 9374 كا رفموأ ثم 
عليها دعوى بااقسمة.ايضا وطلب فى هاتين 
الدعو بين فرز نصيب الست عائشة وشقيقبا محد 
عيد الحادى ووالدنه.ا فريق ونصيب هؤلاء 
القصر اولاد الست امته ووالدتهم فريق اخر 
وقد ضمت الدعو يان الى بعضهما ولم يفصل 
فيهما للان . ومترى ان مصلحة القصر الممين 
عليهم الوصى المنضم لا تتفق مع مصلحة زوج 
الوصي فى هذه الدعوى 

ثانا - ان في تمين هذا الوصى المنضماعادة 
ليد محمد عيد المادى المشرف المعزول بطريق 
غير مراشر لأنه شقيق زوجة الوصى وهو وكلبا 
كا هو ثابت عحضر الأصر وهو الذى رشحه 
للوصاية وغير خاف انهذا المشرف عزل يقرار 
مؤرخ “؟ اكتوير سنة 4ه ثبت فيه ان اعباله 
وتصرفاته ليست فى ٠عملحة‏ هؤلاء القصر 

تلن - ترى انه عمل على غير صا القصر 
وقرر وجود دين علوم لا وجود 4 اذذكر 
محضر الحصر مبلغ م جتبهات دينا أن يدعى 
احمد ابراهم المطار بشهادة هذا الوصى النفم 
والمشرف الممزول مع ان صاحب ذلك الدين 
اقر بعدم وجود دين له أصلا بورقة منه 


ويجلة اليوم الحددة لنظر هذا الطعن 


اذلا 


حضر حضرة امد رأفت بك الحانى وكيل 
السيد تند حسن الوكيل الشرعى عن الست امنه 
عيد العال المتظلمة ومعه حضرة مود بك عقينى 
امحامى وحضر حضرة مهد افندى رك عيدالجيد 
الحابى مع الشييخ تمد صقر الوصى المتم وحضر 
حضرة على ابوب بك المحانى مم مد علل 
عبد المادى المشرف الممزول 

وحضر عن النيابة العمومية حضرة عبدالله 
بك ممد وكيل نيابة الاستثناف واقوال وطلبات 
الحاضر بن مدونة محضر الجلسة 


الجاس 


« وحيث انه يوجد تعارض بين مصاحة 
الاوراق فإذا يكون القرار المطعون فيه فى غير 
محله ويتعين اذدت الغاوه واعادة الاوراق 
للمجلس الحسبي الابتدالى لاختيار وصى غير 
الشيخ عدد صقر مع الزام هذا الوصى بالمصار يف 
١‏ ق الطمن ا مرقوع من حضرة صاحب المعالى وزير 
المقانية يناء على تنظل الست أءته عيد المال الوصية صّد 
التيخ تمد صقر الوعى المنقم وآخر * تمرة ١4‏ سنة 
دم - لال دائرة حقيرة صاحب المعالى امد طلمت 
باشا وحضور حشرات اسعاب العزة والفضيلة تمد 
مصطافيك ويد فهمي حسين بك المتشارين والشيخ 
سيد الشتاوى وتمد حدى الفلكى بك رئيس عحكمة 
ممر الابتدائية الاهلية -أيا) 


كك بحلة الحماماة 


محرد حفظ الطلب قلا سد فصلا فى الادة 


6 [ المجلس : 


اللى الحسبى العالى « حيث ان الجلس الابتدالى قرر حفظ 
حم تاريخه اول مايو سنة 1ه الطلب للاسباب التى بنىعليها القرار المستأنن 


وكان الواجب أن يقفى ولرفض لا مجرد 
حةظل الطلب لان ذلاك لا يعد فصلا فى المادة 
ارو 

لفصل فى طلب توقيم الحجر على شخص ( استعاف عمد عيد امد ضد الدت دنش بنت 


006 1 جمد عويس رقم 45 سنة 91 - 427 داورة حشرة 
يجب أصدار قرار بقبول الطلب أو يرفضه ٠‏ اما | ساي المالى ا+د طلت باشا وحضور افيأة السابتة ) 


ارص سد ااعج ٠‏ - سرح 4 .ور 
1 0 2 
0 س حّ عي له 


ووكله فى إدوار الدعوىاءام المحمكة الابتدائية 


حسي . حجر ٠‏ صدور قرار ٠‏ حفظ الطلب , 


لإتاعرة التانوئر: 


13 ان الواقمة حصلت قضاء وقدرا ينير تحمل خطاً 
محكة استئئاق مصر الاهلية على احد من عمال القسم الميكانكى بوزارة 
- تار مه ؟ فيراير سنة 9و المواصطلات 


مسكولية التحدوم . اصابة الخادم او المامل . 
خطأ الخدوم . اصابة قضاء وتدرا 

القاعرة القافوئْ هو ووكله ان الصاءوله وقمت فى الاتومو بيل 

ان الحسكومة المصرية لم نسن حتى اليوم وقت دوران الحرك فأمره رئيسه باخراجها منه 

قانونا خاصا بالعمال واصاباتهم . وحالتهم لا تزال | فاصطدمت يدم بالحرك واصيب ها ادى بها الى 
حتى الآآن خاضمة للاصول الماءة وهى التى تقضى | قطع اصابعه | 

بأن لا مسثولية على مدوم الا اذا ثيت انه اهمل «ه وحيث ان الاوراق المقدمة منالتأنف 

او تواقى او قصراو اخطأ . فاذا اصيب عامل | لا تدل على صحة شىء من ذفك وكلها ناطقة هى 

قضاء وقدرا فلا وجه لالزام عخدومه بان يدفم وقوله الاول محصول الحادثة بعمله قضاء وقدرا 

4 تو يضا لحصول الاصابة وقت العمل تشبها « ومن حيث انه متى تقرر ذلك لا يكون 

ا هو متبع فى البلاد الأجنبية بشأن المال | محل لمسئواية الحكومة عن حادث لم يكن لعاها 

المحكة : اثر في احدائه ولا محل لطلب إاستأنف تعويضا 

ه حيث انه ثابت من اقوال المستأف نفه | مم عدم ثيوت هذه المسثوليةتشبها باهو متيم في 


« وحيث ان المستأنف عاد بمد ذلك وقال 


محلة الحاماة 


أن المال فى البلاد الأجئبية لأت البلاد 
المذ كورة رأت وضم قوانين خاصة لخاية العمال 
عند اصابتّهم باصاباتلا دخل لا حد فى احدائها 
وثم بؤدون اعمالهم واما اليلاد المصربة 0 تسن 
قليوم قانونا خاصا بالعمال وحالتهم لا تزال خاضعة 
للاصول العامة ومى التى لا ينتج عنها مسئولية 
الخدوم اللا لساب توانيه وتقصيره وعدم احتاطه 
ولخلوالدعوى دن أوحه القصير هله نصح 
الحم المستأنف فى محل لما تقدم ولا فيه من 
اسباب اخرى ويجب تأييده ورفض الاستثئاف 
موضوعا 

(التث'ف تمد افدى #ود ابراهيم وحضر عته 
حغرة الاستاذ تمد افندى سن الحائى د وزارة 
الواصلات وحضر عنها مندوما حضرة الاستاذمصطق بك 
عبد اللطيف بمرة 91لا ستة 48 قضائيةدائرة حفرة 


صاحب المزة على بك سالم وتحضور حشرتي صاحىاامزة 
شاكر احد يك وعبد اللزيز عند بك «سقشارين ) 


517 
محكة استئتاف مص الاهلية 
حم تارمقه دم ابريل منة لارو 7 
مجلس يلدى . تعيين واقالة الرئيس . <ق 
المكومة فى االة كبار الموظفين على المعاش . 
يدون احالة عل جاس تأدب. الفرق للق حق 
المسكومة وق اتحدوم . تموريض اللموظفين . 


القاعرةٌ القانوئيٌ 
اانه تارمم م إوله سئة ١1و‏ 
استمادت الحكومة سلطتها فىتعييز رئيس مجلس 
بلدى اسكندرية . ولو ان تعيينه يمحصل برضاء 
القومسيون ليقف المجلس مقدما على مؤهلات 


عأذا 


المرشح لرئاسة المجلس وعلى «قدار كفاءته وما 
سيكون لما من الاثر في الادارة الا ان لاحكومة 
المق فى احالة رئيس الجلس على المعاش بهدون 
حاجة الى اخذ وضاء المجاس 

؟- يوجد فرق كير بين الحق الخول 
الحكومة فى المادة 14 عن دكريتو 74 ديسسير 
ستة ١8‏ فى احالة كيار موظغيها على المعاش 
وبين المق المقرر فى الادة 0 من القانون 
المالى الذى يجوز للمخدومان يتخاصمن خادمه 
فى اى وقت شاء قبل الاجل المضروب ولكن 
فى مقابل دفم تعو يض له لارت#2 اللق الذى 
تلكه الحكوءة انما تملكه تنفيذا للقانون العام 
كا جاء فى المادة ١4‏ المذ كورة وقد احتفغات به 
الحكومة فى لاشحة ٠١‏ ابريل ستة 1884 اي قبل 
صدور القانون الاهلى الذى نقلم حقوق الخادم 
والحدوم ثم اعادت الاحتعاظ به فى قانون 
سنة ١84+‏ وهذا نما لا يدع اى شك فى ان 
طبيعة هذا الاق مخااف طبيعة الحق المتصوص 
عليه فى القاثون المدنى 

- القول باستحقاق الموظف لاتعو بض 
عند ما تستعمل المكومة حتها الذى احتفظات 
لنفسها به فى قانون ١4‏ دسهبر سنة ذخم!ا 
يكون تقيبدا له مع ان هذا الحق طليق ٠ن‏ كل 
قيد بنص القانون فاذا احالت الحكومة مولا 
كيرا على المعاش عملا يح المادة 14 بدون 
ان تحيله على محاس تأديب كان هذا استمالا 
لحق من حقوقها في دائرة القافون . واستعيال 


+54 


مجحل الحاماة 


الحقوق فى <دودهالا يترتب عليها اى ميان | الاسكتدرية ابتداء من يناير سنة 186٠‏ الى 


المححمكة : 

ه حيث ان صفوت باشا يدعى انه كان 
مديرا عاما خجاس يلدى الاسكندرية وانه فى يوم 
من شهر مابو سئة ١998‏ بنيا كان موجودا 
يجلة القوسسيون قوجىء ينبأ صدور مرسوم 
باحالته على المماش ولما كانت الحكومة لا عاك 
هذه الاحالة لأنه لم يكن تابما لها وائمًا للمجلس 
البلرى وكانت الاحالة فىذامها غير قانونية ومجردة 
عن كل اساس فهو يطلب التعو يض 

ش « وحيث ان الحكومة تدفم اللدعوى قائلة 
بأن مدير عام مجلس بلدى الاسكندرية ل مرج 
عن كونه موظنا كسائر الموظفين التابعين للحكومة 
وان طا الحق فى احالته على المعاش عملا بنص 
لمادة « 15 » من دكريتو 4؟ منشهر ديسمبر 
سئة 1884 وان هذا الحق خارج عن رقابة 
الحا عملا بنص المادة ١١‏ من لانحة ترتيب 
الما م الاهلية وانتهت بعلل رفض الدعوى 

ه وحيث ان النصل فى القضية يتارم 
البحث فى نقطتين . الاولى - هل صفوت باشا 
كان »وما تابما للحكومة او للمجلس اللمدى - 
النقطة الثابية . باعتبار صفو تياشا موظفا حكوميا 
هل كان للحكومة ان تحيله على المعاش عملا بنص 
المادة ه 14 » عالفة الذكر. 


عن المط: اوّولى 
« من حيث أنه بمراجعة سلسلة الأواءر 
والقرارات التى صدرت عند انثاء مجلس بلدى 


الوقت الذى احيل فيه صفوت باشا على المعاش 
تين مها ان رياسة المجاس كانت فى بادىء 
الأمر موكرلة الى نفس محادظ ثغر الاسكندرية 
اوالى من ينوب عنه ثم فى نة 1504 عدلت 
هذه الطريقة وجعل التعيين من اختصاص 
اجاس نفسه حت مصادقة الحكومةم بعد ذاك 
وعلى اثر ظهور عض عيوب فى ادارة المجاس 
البادى قد استعادت المكومة ملطتها الأولى 
بقرار صدر ٠ن‏ وزير الداخلية رتم 0؟ من شهر 
يونيه سنة 018 جمل فيه تميين الرئيس من 
اختصاص المكومة ولكن يرضاء القومسيون 

« وحيث انه ثايت من الأوراق انه عملا 
بهذا النصقدعينت الحكومة فىنوشير سنة 75و 
صفوت ياشا مديرا عاما لبلرية بعد ان اخذت 
رأى المجاس في شأنه ولكها عند احالته على 
المعاش قد اتقردت بالعمل ول تأخذرأى الجلس 

« وحيث ان صفوت باشا يدعى ان هذه 
الاجالة غير قانونية نظرا لعدم اخذ رأى المجلس 
فيها مع وجوب اخذه قانونا قباسا على التعيين 

« وحيث ان التعيين ضد المزل فا يطلب 
فى احدهما قد لا يطلب فى الآخر فالقياس هنا 
مع القارق والواقم ان هناك فرقا بين الآخرين 
اذ في االتعيين يسام المدير ادارة مصال البلدية 
وتصبح مقاليدها فى يده فكان من الطبيعى 
استطلاع رأى الجلس فى من يرشح هذا العمل 
لي يتقف الجلس مقدءا على مؤهلات ذلك 
المرشح وعلي مقدار كفاءته وما سيكون ا من 


+ المحاماة 


مفب 


لآثر فى الادارة مخلاف المزل فانه رفع لتقك 
البد لا تتأثر منه مصالم البهرية باقنات واما قد 
تتأثر من اعمال الخلف اذا ل يكن اهلا العمل 
وعذا لا دخل له ى الموضوع 

« وحيث انه برض انه كان هناك ضر ورة 
قانونية لأخذرأى المجلس فانهذا يكون ملحوظا 
فيه مصلحة البلدية نفسها وحتها فى استطلاع 
رأمها -. لا «صلحة الموظف - وما دامث البؤدية 
لم تعترض على ما حصمل بل بالعكس فانها نشارك 
الحكومة فى وجية نظرها فلا محل لاتمسك 
هذا الوجه ٠‏ 


عى الافطه التائير 

« من حيث ان الفصل فى هذه التفطة 
يستازم البحث فى ماهية الحق الذى مك به 
الحكومة المنصوص عنه فى المادة « ١4‏ » من 
دكريتو 4؟ من شهرديسمير سنة 4ه الأجل 
الوقوف على حقيقته وتعرف طبيعته وكذلك 
يستازم البحث فى ساطة القضاء ازاء استمال 
الحكومة لهذا لحق . 

« وعيث انه يلاحظ بادىء بدء وبصفة 
عامة انه اذا اخذ بنظرية المستأتف التى يستند 
البوا فى دعواه على اطلاتها فيصبح الحق الصريح 
المطلق الول الحكومة مَمَنضى المادة « 14 » 
المذكورة لغوا كن لم يكن وهذا لا يمكن التسام 
به قانونا 

« وحيث انه من الممروف والسلم به أنه 
فى ما قل سنة 1688# وبالضبط قبل ( )١٠١‏ 


من شهر ابريل من تلاك السنة لم يكن للموظف 
لدى الحكومة اى ذمانة تفيه شر تحكم رؤساله 
فيه فلقد كان الؤلاء الرؤاء مطلق الخرية في 
فصل الموظف من الخدمة . بمحض ارادتهم 
ومطلق مشيشهم بدون ان يكون للموظف اى 
وجه للاعتراض - ولكن لما تطورت الاحوال 
الاجماعية فى البلاد رؤى ضرورة تنظ حالة 
الموظنين فى الحكومة على وجه يقيهم ولا سبا 
الأصاغر متهم ضرر ما كانوا يعانونه ويكفل 
الحكومة فى الوقت نفسه حسن سير الأأعمال فى 
البلاد . فسنت الحكومة فى ذلك التارمح 
٠١(‏ من شهرايريل سنة +188 ) اللاحة 
المعروفة الآن بلاشحة المتخدمين نظمت فيبا 
درجات الموظفين وكنية تميينهم وترقيتهم 
وتأدييهم وقصلهم - وقررت فيها دقما لذاك 
التحم عن اصاغر المستخدمين عدم جواز قصل 
احد مهم من الخدمة في غير الاحوال المادية 
الا يقتضى قرار من مجلس التأديب ( المادة 8) 
ولكنها فى الوقت نفسه اخرجت كبار الموظفين 
من هذا الحم وقررت فى المادة ( ٠١‏ ) عدم 
مسر يان فص المادة التاسعة عليوم 

« وحيث انه يؤِْحْذْ من هذا النص ان 
مرك ز كار الموظفين في السكومة من جهة الفصل 
م يتغيرعن ذى قبل بل بق على اصله 

« وحيث ان الخحالاست.ز على هذا المنوال 
الى ١4‏ من شهر دسمير سنة 1248ا حيث 
صدرامر عال قضى بانشاء محكة تأديبية خاصة 
بهم بعت ( بالمحسكة المليا التأديية ) وجمل 


كذلا 


3 اختصاصهاحا كتهم بطر يق ة مخصوصة ولكن 
الحكومة رأت ايضا منما لكل التياس ودفما 
لا قد يتسرب الى الأذهان من ان هذا قد يمد 
تنازلا منها عن حقها قبل اولئك الموظفين ان 
. تصرح باحتفاظها » بكامل حتها فبلهم فقررت 
صراحة وبعبارة واضحة جلية فى المادة ( 1١4‏ ) 
ما يأتى ( احكام امرنا هذا لاس ما الحكومة 
من الحق المطلق فى رفع اى موظف من وظيفته 
بدون توسط الحكة العليا التأديبية ) 

فوسك ارك المتأمل فى هذا الاص 
وبالأخص في عبارة ( الحق المطلق ) يرى ان 
الشارع اشار به الى حق معروف ومقرر من قبل 
فهذا النص لم يكن منشئا لمق جديد واما هو 
مقرر للق ثابت موجود من قبل وهذا الحق هو 
ما كان لاحكومة من قبل سنة 1487 من مطلق 
النصرف فى شؤون الموظفين بالفصل وغيره - 

« وحيث ان الحكومة حرصا على هذا 
الحق لم تدع ه اى فرصة قر بمد ذلك عند عمل 
اى نشر بع بدون ان مجدد الاعلان والتصر عم 
تكبا اشد التك يبهذا الحق وباحتفاظها به 
قام الاحتفاظ كا يرى ذلك مسطورا ل 
الدكر يتات والقوانين التى تعاقي صدورها بد 
ذلك فى سنت ١60‏ و1419 الخاصة بتأديب 
اعضاء النيابة والقضاة الشرعيين . 

« وحيث ان هذا الحق يقاضيه انظ 
الوظائف التى تشملها المصالم العمومية وتمكين 
الممكومة من عمل ما يقضى به الصالم العام ذلك 
الممالم الموكول #سلطة المليا مراقبته والهيمنة 


2, 


جح الحاماة 


عليه فكان من الطبيعى وقد جعات الحكومة 
مسئولة عن تلاك المصالح ان تطلق يدها ولوالى 
حد قبل من يعملون فى الوظائف الءاءة نظلرا 
لتوليتها عن تصرقاءمم 

« وحيث انه قد قيل انهذا الحق الول 
للحكومة في المادة ( 14 )لم يخرج عن كونه نفس 
الحق المتصوص عنه فى المادة( - 4 )من القاون 
المانى والذى يجوز مقتضاء للدخدوم ان يتخلص 
من خادمه فى اىوقت شاءقيل الا جل المضروب 
( وهو هنا بلوغ السن ) ولكن فى مقابل دفم 
نمو يض لخادم 

« وحيث ان هذا الحق 3 الحسكومة 
تنغيذا ققانون المام كا جاء بالادة ( 14 ) من 
دكريتو 5 من شهر دلسمير سنة 1884 وقد 
احتفظت به فى لانحة ٠‏ من شهر ابريل 
سنة ١881‏ اى قبل صدور القانون المدلى الاهلى 
الذى نقلم فيه بالنص حقوق الخادم والحدوم 
و بدليل انه على الرثم من وجود القانون المانى 
الختلط قله وصدور القانون الماني الاهلى بمده 
اى فى اكتو بر سنة 1848 فانالحكومة جاءت 
في سنة ١8+48‏ وقررت احتفاظها يبهذا المق 
بطر يقة صريحة وهذا ما لايدع اى شك فى 
ان طبيعة هذا المق تالف طبيعة اط وّالمنصوص 
عنه فى الفانون المدبىاذ لوكانت طبيعتهما واحدة 
كما قبل لما احتاج الشارع الى النص عنه فى ' 
سنة 1١814‏ بل كان اكتق بأحكام الفاتون 


المدنى العام , 


محلة الحاماة 


ول 


د وحيث ان القول باستحقاق التعو يض 
عند استمال هذا الحق يكون تقييدا له مع انه 
طليق من كل قيد بنص القانون 

«ه وحيث ان الملة فى احتفاظ الحكومة 
هذا الحمق قبل الموظفين المستثنين بقائون سنة 
عدا ف أن بعضهم يشغل مرا كز ساءية 
ذات اتصالمتين يسياسة الاولة العامة وبعضهوم 
يثلبا فى اعمالها وتصرفاتها العامة مع الجهور 
فتعر يضهم للحا ك التأديبية قد يغضىالى اذاعة 
سرمن أسرار الدولة و يفتح بابالمثولية الحكومة 
قبل الافراد سدب تصرفات أولثئك الموظنين 
أوغير ذلك - فدفما هذه المحظورات روّى 
الا كتفاء بالاحالة على المعاشس 

« وحيث ان هذه الملة نفسها مما لا يصح 
معها قاونا الرَام الحكومة بقبيان اسباب الاحالة 
لان هذا قد يكون فيه ا كراه لا على الوقوع فى 
نفس الحظور ضد المصاحة العامة على اناتباع 
طريقة الاحالة على المعاش قد يكون فيه ايض 
لنفس الموظف معملحة وي عدم اذاعة حقيقة 
اعره بين الناس ما قد محط من كرامته بينهم 
او يسد عليه باب الخدمة في التقبل 

« وحيث ان تبيين اسياب آمر الاحالة 
على المعاش غير منج ما دام القضاء ليس له ان 
ينافشها او يقدرها فاذنيكون تكلي ف الحكومة 
يديانها عبمًا لا فائدة منه . 

«وحيث أنسسن قانون مئة 1888 لتأديب 
الموظفين المستثنين ( يالمادة ( ٠١‏ ) من لانحة 
ابريل سنة ها ) هو اعطاء حق جديد 


الحكومة فوق حتها القديم تتعمله عند ما ترى 
موجيا الاك لاضباع لا كان لها منالأق المطلق 
اذ لا تناف بين ايجاد حق لم يكر: موجوداً 
والمحافظة على حق قديم مطلق قد احتفظت به 
فى نفس هذا القاون 

« وحيث قد ثبين من هذا ان لالحكومة 
فى سبيل المصلحة العامة الحق فى ان تحيل 
اموظف النطبق عليه حك المادة ( 16 ) على 
المعاش بدون ان تكون مضطرة لتقديه لجلس 
التأديب ولا لبيان اسباب الاحالة 

« وحيث انه من ذلك تكون احالةالوظف 
على امعاش بموجب ذلك القاتون هى استعبال 
حق فى حدوده واستمال الحقوق فى حدودها 
لاصعان فيه . 1 

«وحيث ان صفوت باشا يدعىان وظليفته 
لا تدخل ضمن الوظائف المستكناة محم المادة 
)١ :0(‏ من لانحة ٠‏ من شهر ابر يلسنة ١88415‏ 
لآنما لم تذكر فيها بالنص ولان تمييته لم يكن 
عرسوم ٠‏ 

« وحيث انه بالرجوع الى نص تلك المادة 
والتأمل فى عبارتها وفى نوع الوظائف المنصوص 
عنها فيها يرى ان الغرض منها بيان انواع 
الوظائف ذات الاهمية التى كانت معروفة فىذ لك 
المهد ( بالوظائف الكبري اوَالمالية ) فكل 
ما كان من قبيل هذه الوظائف يدخل <ما فى 
مداول المادة اذ المبرة بالاهمية فى ذاتم! لا بالمرسوم 
لان المرسوم ثما يجمل الوظيفة ذات اهمية ولو 
كانت فى ذانها غير ذلك - على ان صفوت 


04 


باشا كان مديرا عاما للبلدية يتناول عرتيا سنو يا 
قدره ٠٠-١‏ جنيه فوظيفته تمد قاثونا داخلة فى 
عيارة (مديرو العموم ) المنصوص عنها فىاللاتحة 
« وحيثانه م قكان الامركذاك فصغوت 
باشا كان من الموظفين السارى عليهم حك المادة 
( 15 ) من دكرايتو ؛؟ من شهر ديسمير سنة 
8م فاحالته على المعاش على ما سيق بيانه 
اما هى عمل من اعمال المكومة الادارية 
المحظور على الحا كم التعرض لا عملا يح المادة 
٠١‏ من لاتحة “مرتيب الحاك الاعلية الااذا 
كانت الاحالة وقعت عخالفة #تانون والواقم 
ان الغرض من هذه المادة اما هو وضع فاصل 
بهن أعمال السلطة التنغيذية وأعمال السلطةالقضائية 
ينع من تصادمهما مما ومن أن تق احداههما على 
الاخرى وكل ما للاحا كم تتضى نص تلك 
المادة تجاء الامر الادارى أن تنظر هذ فيا اذا 
كان الامر جاء مستوفيا شكله القانوتى ومطايقا 
لنصوص القوانين المعمول يها - 
الظروف والمناسبات التى اقتضت اجراء العمل 
فهذا متروك للية الادارة وحدها ولا رقاية 
للمحا 1 عليها فيه . 
« وحيث لا لمن من احد فى الشكل 
كا لم نيت أن الحكومة قد خالفت فى احالتها 
المستأنف على المعاش نصا قانونا فيكون طلب 
التعو يض على غير اساس ٠‏ 
0 وحيث انه قد قيل أن السل الحكرمة 
بالحق على وجه ما تقدم فيه هدم اغمانات 
القىاعطيت للستخد مين وتتضىلائحة الاستخدام 


أما تقدير 


محة الحاما: 


و بالاخص يقتضى الامر الكريم الرقم ١١‏ هن 
شهر ابريل سنة 88ها الصادر من المنقور له 
توفيق باشا والقدى امر فيه وأ كد بوجوب مماملة 
المستخدمين بالمدل والانصاف وبعدم فصليم 
من الخدمة الا موجب قانوتى صحيح . 

« وحيث ان الامر الكريم المشار اليه كان 
المقصودمته بان مزّابااللاشحة ومطالية كل مستخدم 
القيام واجبه تلفاء .ا حصل عليه من تلك المزايا 

ثم الحض الكثير على حماية اصاغر المستخدمين 

من تعسف رؤسائهم بهم بدايل قوله « وأن لا 
تقوى يد الكير منهم على الصغير » فكبار 
الموظفين وعم أولئك الرؤساء المقصودون بالمهى 
لاتطيعون الاستفادة من هذا الامر ولا أن 
ينتزعوا عن عيارته لانفسهم حا لكى يمارضوا 
به ما للحكومة من الحق المطلق قبليم ممتفى 
نص اللائحة نفسها والتي صدر الامر الكريم 
عقيها مياشرة حاثًا على وجوب العمل ياحكامها 
هذا فضلا عنا هو مماوم من ان فصل كار 
المورظفين كان معلقا على مصادقة « صاحب 
الامر » ولا يمقل أنه كان يقصد نفسه كا انه 
هو نفسه الذى وضمد كر يتوسنة 1884 وحفظ 
فيه الحقالمطلق فى فصل أوائك الموظفين 

«ه وحيث قد قيل كذاك ان تصرف 
الحكومة فى شور نالدولة منوط ومقيد بالمصاحة 
العامة ولكن صفوت باثما لم يفصل من وظيغته 
يسيب عمل هن اعمال الوظيفة وائما يسبب امتناعه 
عن مجاراة بض رجال الحكومة فى التعرض 
-خريةالاتتخابات - 


محلة الحاماة 


« وحيث ان هذا برجع الى اساءة رجال 
الحكومة للساطة العاءسة الثى خوات الهم 
والبحث فى هذا خارج عن سلطان الحاكم 
العادية وائما امام الجبة التى اولنهم تلاك الاطة 
وجعلهم مسؤوليناماءها عن حسن تصرفيمفنها 
على ان اساءة استعال تلاك الساطة ان ضحت 
لا يكون علاجها الواقق تحميل خزانة الدولة 
فيانها . 

ه وحرث قد قيل أخيراان الرتظائف فى 
الحكومة لم تكن ملكا للوزراء يتصرفون فيها 
حسب اعوائهم وشهواتهم فيقصون عنها من 
يشاؤّون و مخصون بهاءن بر يدون واتا فى يبحم 
الدستور من المرافق العامة لجموع الامة 

«دوحيث اندصحيح ان الوظائف فى الحكومة 
لم نكن لكا لوزراءما الها ليست ملكاللدوظاف 
لان الوظيفة وضعت لالخدمة العامة نه ملك 
للجميع واذن لا يلكما احد فلا يكون للموظف 
حق البقاء فيها بدعوى أنمها من المراةق المشتركة 
والمنافم العامة للمجموع الذىهو فرد .نه وذلك 
لان الموظف متى قبل الوظيفة وجد نقسه فى 
مرك قانونى يستند الى القوانين ولواح القى 
تعطى الحكوءة حق قصله من الخدمة م! تقدم 
البيان ٠‏ 

« وحيث انه بناء على ما تقدم جميمه يكون 
الحكم المستأنق فى غير محة ويتعين الغاءء 
ورفض الاعوى 
( استئاف وزارةالدالية ضدتد صفوت ياتا فرة 
سنة 9غ قضائية . دائرة حفرة صاحب المالى 


سين دوويش باشا وحضور حشرتي صاحب العزة عراد 
يك وهبه وحسنيك تبه المصرى مستتارين ) 


الفا 


4ك" 
محكة استثتاف مصر الاهاية 
5 5 ابريل سنة 1ه 
حكومة ٠‏ موظف . احالة كيار الموظفين على 
المعاش ٠»‏ دون حا كة تأديية عمل ادارى 
منوع على اها كنقده 5 وقوع الالة . مخالنة 
اقانون شكلا و»وضوطا ٠‏ تعويض الموظف 


القاعرة العاعوئ: 

١‏ - للحكومة فى سبيل المصاحة العامة 
الحق فى ان تحيل كبار موظفيها المطبق علوم 
حم المادة» امن قانون ؟؟ ديسمير منة ١888‏ 
على المعاش يدون اثك تكون مضطرة تقديعه 
لجاس التأديب ولا لبيان اسباب الاحالة على 
المعاش لان احالة الموظف على المعاش يموجب 
هذا القانون هى استعمال حق احتفظت يه 
الحكومة بنص صري ف المادة ١4‏ من قانون 
سنة 18484 - وما دام احلة الموظف على المماش 
هو استعمال -ى فى دائرة القاثون فلا وجب 
مسئولية الحكومة فى ثىء 

- احالة الموظف على المماش طيا للمادة 
4 دن فانون سنة 6م انماهى من اعمال الحكومة 
الادارية الحظلور على الحام التعرض لها عملا 
يحك المادة 1١‏ من لاشحة ترتيب الحاكم الاهلية 
الهم الا اذا كانت الاحالة وقمت غدالقة انون 
اذكل ماللمحام يقتضي نص تلك المادة نجام 
الامر الادارى ان ننظر هذه فيا اذا كان الامر 
جاء مستوفيا شكله القانوى ومطابةا لنموص 


1-0 


محة الحاماة 


القوانين المعمول يها . اما تقدير الظاروف 
والمناسبات التى اقتضت اجراء العمل الادارى 
فهذامتروك للهة الادارة وحدها ولارقابة لاحم 
عابها فيه 

المحمكة : 

« حيثان دعوى ال :أفف ( حسن أنيس 
باشا ) تلخص فى انه كان موظف) بالحكومة 
دخل فى خدمتها سنة 1407 - ثم اخذ بفضل 
ما اظهره من الكفاءة والنشاط بترق فى مختلف 
وظائفها الى ان رق فى شهر سبتمير سنة و١‏ 
الى وظيغة وكيل وزارة الخارجية ولكنه فوجىء 
فى اكتوير سنة 1974 بقرار من مجلس الوزراء 
قضى باحالته على المعاش بدون ان يكون لهذا 
القرار اى ميرر قانوفى فلذا يطلب التعو يض 

« وحيث ان وزارة الخارجية تدقع الدعوى 
قائلة ان قصل المستأنف من وظيفته اما هو عمل 
ادارى داخل فى سلطة ال كومة المطلقة وقد 
جاء مستوقيا جيم شرائطه القائونية وان هذا مما 
خرجه عن رقاية امام عملا بنص امادة ٠١‏ ٠ن‏ 
لاحة الترئيب 5 وان للحكومة ع:تشى: قوانين 
الاستخدام وبالاخص الادة ١>‏ من دتو 
4 ديسمير سنة 1١444‏ الحق فى ان نيل 
الموظف على المعاش فى اى وقت شاءت بدون 
ان تكون مضطرة لتبيانك اسباب او لتقديم 
حساب واثنهت بطلب رقض الدعوى 

« وحيث ان الفصل فى القضية يستازم 
البحث في ماهية الوق الذى تقسك به الحكومة 


سس سس ييه 


المنصوص عنه ف المادة ١>‏ من الدكر بتو المشار اليه 
لاجل الوقوفءلى حقيةته وتعرف طبيته وكذ اك 
يستازم البحث فى سلطة القضاء ازاء استعمال 
الحكومة لحذا الحمق 

« وحيث أنه يلاحظ بادىء بدء و بصفة 
عامة انه اذا اخذ بنلرية المستأاف اتى يستند 
اليها فى دعواء على اطلاقها يصبح المق الصرجح 
للطلق الول احكومة يقتذى المادة ١4‏ لغواً 
كآن م يكن وهذا لا يمكن النسليم به قاتون... 

« وحيث انه من المعروف والمسل به انه في 
ماقيل سنة 188 وبالضبط قيل ( ١٠1)من‏ 
شهر ابر يل من تلك السنة لم يكن للدوظف لدى 
الحكومة اى ضيانة تيه شر تح رؤسائه فيه فقد 
كان طؤلاء الرؤساء.طلق الحرية فى فصل 
الموظف مر الخدمة عحض ارادهم ومطاق 
مشيثهم بدون ان يكون للاوظف اى وجه 
للاعتراض - وللكن لما تطورت الاحوال 
الاجماعية فى البلاد رؤى ضرورة تنام حالة 
الموظفين فى الحكومة على وجه يقبهم ولا سيا 
الاصاغر مهم ضرر ما كانوا يعاثونه و يكفل 
الحكومة فى الوقت نفسه حسن سير الاعال فى 
البلاد فسنت الحكومة فى ذلك التارع ( ٠١‏ 
من شهر ابريل ستة ١888‏ ) اللائحة المعروفة 
الآن بلاتحة المتخدمين نظمت قبها درجات 
الوظفين وكيفية تعينهم وترقيتهم وتأدييهم 
وفصليم - وقررت فيها دفما اذك التحكم عن 
اصاغر المستخدين عدم جواز فصل احد مهم 
من الخدمة في غير الاحوال المادية الا بقتفى 


ملة الحاماة 


عم 


قرار من مجلس التأديب ( المادة 4 ) ولكنها في 
الوقت نفسه اخرجت كبار الموظنين من هذا 
الحم وقررت ق الادة ( ٠١‏ ) عدم سريان 
نص المادة التاسعة عليهم 

« وحيث انه يؤخذ من هذا النص ان 
مرك كيار الموظفين فى الحكوءة من جبة المزل 
م يتغيرعن ذى قبل بل بت على اصله 

« وحيث ان الخال استمر على هذا المنوال 
الى 4؟ دسمير سنة 4م١1‏ حرث صدراعر 
عال قضي بانشاء محكة تأديبية خاصة يهم “يت 
( بالمكة المليا التأديبية ) وجعل من اختصاصها 
عهاكنهم بطر يقة مخصوصة ولكن الحكومة رأت 
ايض منه) لكل التباس ودقما ا قد يتسرب 
الى الاذهان من ان هذا قد يمد تنازلا منها 
عن حتا قبل أوائك الموظفين ان تصرح 
باحتفاظرا بكامل حقها قبلهم فقررت صراحة 
وبعيارة واضحة جلية في المادة ( 14 ) ما ياق 
( احكام امرنا هذا لا تس ما الحكوءة من 11 
المطلق فى رفم اى موظف من وظيفته بدون 
توسط الحكة المليا التأديبية ) 

«ه وحيث ارث المأمل فى هذا النص 
وبالاخص فى عيارة ( الحق المطلق ) يرى ان 
الشارع اشار به الى حق معروف ومقرر من قبل 
فهذا النص لم يكن منشأ و جديد وائا عو 
مقرر لق ايت موجود من قبل وهذا الاق هو 


ما كان الحكومة من قبل دتة +184 من ٠طلق‏ 


التصرف فى شؤون الموظنين بالفصل وغيره 
« وحيث ان الحكومة حرصاً على هذا 


الحق لم تدع اى فرصة مر يمد ذلك عند عمل 


اى نشر هم بدون ان تمجدد الاعلان والتمم مح 
كبا اشد القلك ببذا الحق وباحتفاظها به 
تام الا --تماظ كا يرى ذلك مس طورا فى لذكر يتات 
والقوانين التى تعاقي صد ورها بعد ذاك فىسنق 
14517 و1917 الخاصة تأديب اعضاء اثيابة 
والقضاة الشرعيين 

« وحيث ان هذا اق يقتضيه تنما 
الوظائف التى نشابا اللصالم العمومية وكين 
المكومة من عمل ما يقغى به الصا المام ذلك 
الصالل الحول لاسلطة العايا مراقرته والهيمنة عليه 
فكان من الطبيعى وقد جعات الكومة مسثولة' 
عن تلك المصالح ان تطاق يدها واوالى حد 
قل من ماوت ف الوظائف العامة نظرا 
لثوليتها عن تصرفاهم 

هد وحيث أن انس 
الحق الخول الحكوءة فى المادة 14 / بخرج عن 
كونه نفس الحق المنصوص عنه فى المادة 40 
من ااقانون اللدلى والذى يجوز بقتضاء الخدوم 
ان يتخاص من غادمه فى اى وقت شاء قبل 
الاجل المضروب ( وهو هنا ليخ السن ) ولكن 
فى مقابل دفم تمويض اخادم 

« وحيث ان هذا الحق تملكه الحكوءة 
تنفيذا القانور”فت العام كا جاء بالمادة 14 وقد 
احتفظت به فى بونه سنة هه ١‏ اى قز صدور 
القانون المانى الاهلى الذى نظم فيه يالنص 
حقوق الخادم والخدوم وبدليل انه على الرغم 
من وجود القاتون المدنى الختاط قبله وصدور 


باشا ,يدعي ان هذا 


القاتون المدنى الاهلى بعده أى فى ١‏ كتو بر سنة 


م 


مهما فان الحكومة جاءتث فى سنة ها 
وقررت احتناظها بهذا الحق بطر يقة صر محة 
وهذا ممالا بدع اى شك ف ان طبيعة هذا 
المق تخالف طبيءة الحق المنصوص فى القانون 
المدنى اذ لو كانت طبيعتهما واحدة مأ قيل لما 
احتاج الشارع الى النص عنه فى سنة 1884 بل 
كان ١كتنى‏ باحكام القانون المدنى العام 

« وحيث انه رغم ا-تحقاق الامو يض 
عند استعمال هذا الحق يكون تقبيدا له مم انه 
طليق من كل قيد ينص القانون 
« وحيث ان العلة فىاحتفاظ المكوءة 
بهذا الحق قيل الموظفين المستنين يقانون ممنة 
مم١‏ هى أن بعضهم يشُغل مرا كر ساميةذات 
اتصال متين يسياسة الدولة العامة و بعضعهم ثلا 
فى اعداها وتصرفامها العامة مع الجهور فتعر يضهم 
للمحا 5ه التأدينية قد يفغى الى اذاعة سر من 
اسرار الدولة وبفتح بابا لمكولية الحكومة قبل 
الافراد يسبب تصرفات اولئك الموظفين اوغير 
ذلك .. فدفما هده المحظورات رؤى الا كتفاء 
بالاحالة على المعاش 

« وحيث ان هذه العلة نفسها مما لابح 
ممها قانونا الزام الحكومة ينبيان اسياب الاحالة 
لان هذا قد يكون فيه ٠كراء‏ لها على الوقوع فى 
نفس الحظور ضد المصلحة العامة على ان اتنباع 
طر يقة الاحاة عل المعاش قد يكون فيه ايضًا 
لنفس الموظطف مصلحة وهى عدم اذاعة حقيقة 
أمره بين الناس مما قد محط من كرامته بينهم أو 
يسد عله باب الخدمة فى المتقبل 


محلة المحاماة 


« وحيث ان تبيين اسباب امر الاحالة على 
المعاش غير منتيج ولا فئدة فيه مادام القضاء 
ليى له ان يناقثها او يقدرها فاذن يكون 
تكليف الحكومة يدبانها لا محل له 

« وحيث ان سن ثاون سنآ هلاه1 
لتأديب الموظفين المستكئين بالمادة ( ٠١‏ -نة 
مع ١‏ ) هو اعطاء -ق جديد الحكومة تتممله 
عند ماترى موجبا فذقك لاضياع لما كان لها من 
المق المطلق اذ لا تنانى بين اتجاد حق لم يكن 
موحودا والمحمافظة على <ق قديم مطاق قد 
احتفظت به فى نفس هذا النانون 

« وحيث قد تبين من هذا ان لاحكومة 
سبيل المصلحة العامة الى فى ارت محيل 
الموظف المنطيق عليه حك لمادة ١4‏ على المماش 
بدون ان تكون مضطرة لتقديه نجاس التأديب 
ولا لبيان اسباب الاحالة 

« وحيث انه من ذلك تنكون احالة 
الموظف على الماش وجب ذلك القانون مى 
استمال حدق فى حدوده وا-تهال الحفوق فى 
حدودها لاممان فيه 

« وحيث أنه لا راع فى ان الستأأ ف كان 
يمل وظيغة من الوظئف الداخلة فى حي المادة 
(14 ) وهى وظيفة وكيل وزارة الخارحية احااته 
على المعاش على ما سيق يانه انما فى #لل ٠ن‏ 
اعمال الحكومة الادارية الحظور على الحم 
التمرض ها عملا يحك المادة ١١‏ من لاحة ترتيب 
الحام الاهلية الا اذاكانت الاحالة وقمث 
مخالفة للقاثون والواقم أن الغرض من هذه المادة 


بج انه 


لعا هو وضع فاصل بين اعمال السلطة التفيذية 
واعمال السلطة القضائية ينم من تصادمهها معا 
ومن ان تبق احداهما على الاخرى - وكل 
ماللمحام عقتفى نص تلك المادة جاه الامر 
الادارى أن تنظر هذه فيا اذا كان الامر جاء 
مستوفيا شكله القاتوى ومطابقا لنصوص القوانين 
المعمول يها - اما تقدير الظروف والماسبات 
الى اقتضت اجراء العمل فهذا متروك لجهة 
الادارة وحدها ولا رقابة لحا م عليها فيه 

« وحيث لامطعن من احد فى الشكل كا 
ل يكبت ان الحسكومة قد خالفت فى احالتها 
المستأنف على المعاش نصا قانونيا فيكون طاب 
النمو يض على غير اساس 

« وحيث انه قد قيل ان النسلم الحكومة 
المق عل عه ما اقدع فيه هدم لضراات الي 
اعطيت المستخدمين قتي لا نحة الاستخدام 
و بالاخص عفتضى الامى الكري الرقيم ١١‏ من 
شور ابريل سنة 188 الصادر من المغذور له 
التوفيق باشا والذى امر فيه واكه بوجوب معاملة 
المستتخدمين بالمدل والانصاف ويعدم قصليم 
من الخدمة الا بموجب قانونى صصبح 

ه وحيث ان الامر الكر يم المثار اليه كان 
المنصود منه بيان مزّايا اللائحة ومطالبة كل 
مستخدم بالقيام بواجبه ثلقاء ما حصل عليه من 
تلك المزايا ثم الحض الكثير على -هاية اصاغر 
المستخدمين من تعسف روؤٌسائهم بهم بدليل 
قوله ( وان لا تقوى يد الكبير متهم على الصغير) 
«فكبار الموظامين وم 'ولئك الرؤساء المقصودون 


م 


بالنهى لا يستظيعون الاستفادة من هذا الامر 
ولا ان ينتزعوا من عبارته لأنضهم حقا لكى 
يعارضوا به ما الحكومة من الحق المطاق قبلهم 
نتضى نص اللائحة نفسما والتى صدر الامر 
الكريم عقبها مباشرة حاثا على وجوب العمل 
باحكاءها هذا فضلا عما هو معأوم من ان فصل 
كار الموظفين كان معلقا على مصادقة ( صاحب 
الامر ) ولا يعقل انه كان يقصد نفسه كا انهو 
نفسه الذى وضم دكر ينو سنة | وحتظفيه 
الحى المطلق فى فصل اولك الموظنين 

ه وحيث قد قي ل كذاك ارن تصرف 
الحكومة فى شؤون الدولة منوط ومةيد باللصلحة 
العامة ولكن فصل المستأفف من وظيفته فى 
القضية الحاضرة لم يكن بسيب عمل من اعمال 
الوظيغة وائما كان بدافم الموامل الخرز بية 

ه وحيث انه ثبت مما سبق من الاسياب 
ان قصل المتأنف كان من حق الكومة العام 
فاساءة استعال هذا الحق العأم لاايدخل تحث 
سلطان الحام عملا ,بدأ فصل الساطات عن 
بعضها بل يكون امام الهة التى اولنيم تلاك 
السلطة وحملتهم مسئواين ام مها عر:. حسن 
تصرفهم فيها 

« وحيث قد قبل اخيرا ان الوظائف فى 
الحكومة ل تكن ملكا #وزراء ييتصرفون يها 
بحسب اعواتهم وشهوانهم فيقصون عنها من 
يشاءون و يمخصون بها من ير يدون واعا فى حم 
الدستور من المرافق العامة مجموع الامة 

« وحيث انه يح ات الوظائف فى 


4م 


الحاماة 


الحكومة لم تكن ملكا الوزراء كا انها ليست | المالى ينها المطلق فى رفم أى موظف مهم من 


ملكا للموظف لان الوظيفة وضدت الخدم ةالمامة 
فى لاك للمجتمم واذن لاعلكها ١د‏ فلا يكون 
للموظاف حق البماء فيها بدعوى اها من المرافق 
المشتركة والمنافع العامة للمجموع الذى هو قرد 
منه وذلاك لان الموظاف مت قبل الوظيفة وجد 
نفسه في مركن فنوقى يستند الى القوانين ولواح 
الى تسطى الحكومة حق فصله من الخدمة كا 
« وحيث انه بناء على ماتهدم جهيمه تكون 
الدعوى على غير اساس قانونى و يكون الحم 
المتأنف فى غير محله ويتعين الغاؤه ورفض 
الدعوى 
) اسكتاف سعاد: حسن اس ناما وحقر عنهدقرة 
الاستاذ وهيب نك دوس الحاعي ضد وزارة الخارحية 
وحضر علها حفرة الاستاذ عيد الرؤوف رَى بك مرة 
لاله سنة 4 قضائة واستشاف وزارة الحارجية ضد 
ادة حدن اتدس شا نمرة ١414‏ سنة 8# قضاكة 


دائرة دفضرة صاب المعالى حسين درووش باماوحضور 
الهيآة السايقة ) 


1 
محكة استثاف مع الاهلة 
ثار مه 50 ابريل سنة /910 
حكومة . موظف . أحالة على المعاسض ع ودون 
محا كة نادوسة . استمهال حق مشروع ٠‏ 
لا مسثولية . 


التاعرة القانوٌ 
١‏ -عند ما انشأت الحكومة فى 84د يسمير 
سنة ىم ! المحكمةالمليا التأديية الخاصةعحاكة 
كار الموظفين احتفظت فىالمادة ١1‏ من الاأعر 


وظيفته بدون توسط الحكمة المليا التأديبية . 
والعلة فى احتفاظ الحكومة بهذا الحق فى ان 
يعضوم يشغل مرا كن سامية ذات اتصال متين 
بسياسة الدولة العامة وبعضهم يثلبا فى اعالها 
وتصرفانها العامة مع الجهور. فتعر يضهم لمحا كة 
التأدسية فد يفضى الى اذاعة سر من اسرار 
الدرلة او يفتّح بابلمؤْولية الحكومة قبل الافراد 
بسبب تصرفات أولثئك الموظفين . 

هذه الملة نفسها لايصح قانومًا الزام الحكومة 
ينبياناسباب الاحالة لان هذا قد يكون فيه 
١كراء‏ لا على الوقوع في نفس ال#ظور ضد 
المصلحة العامة 

؟-ليس للدحا م أن تناقشى أو تقدر 
الاسياب والظروف التى حملت الحكومة على 
احالة احد كيار موظفيها على المعاش 

م ل اذا استعملت الحكومة حقبا هذا 
وأحالت أحد كيار موظفيها على المعاش فلاضمان 
عللها فى ذلك مادامت تعمل فى دائرة القانون 

- كل ماللمحا يم ان تعمله ازاء تظلم 
من أمر ادارى ان تيحث فما اذا كان العمل 
الادارى واقم) أو غير واقع فىدائرة القانون» فاد| 
تين لا ان الامر الادارى وقم مستوف) شكله 
القانونى ومطايقا لنصوص القوانين المعمول يها فلا 
مق لا ان نحم مسؤولية الحكومة في ثىء٠‏ 

المحكة: 

« حيث ان دعوى المتأنف عليه (زغلول 
باشا) تاخص فى انه كان وحدكيلا اوزارة 


الحاماة 


23 


المواصلات وأنه في بوم ١7‏ ديسمير سنة 19768 
يا كان قاءٌ) بعمله بالوزارة ااه كتاب من 
الوزير يبلغه فيه احالته على المماش ولا كانت 
هذه الاحالة فى غير محابا قانونا ولا يوجد لدى 
الحكومة مأ يبررها بالمرة فهو يطلب التعو يض 

« وحيث ان وزارة اللواءلات تدقم 
الدعوى قائلة ان احالة المستأنف عليه على المعاش 
انا هى عمل من الاعمال الادارية المحظور على 
الحام التمرض ها عملا بنص المادة وامن لانحة 
ترتيب الها كم الاهلية كا ان الحكوءة وقتضى 
نص المادة ( 14 ) من دكريتو ؛4؟ من شهر 
دسمبر سنة ١84‏ الحق فى احالة الموظف على 
الماش بدون حاجة ليان اسباب او لتعقديم 
حساب واننهت بطلب عدم اختصاص المحمكة 
بنظر الدعوى او رقضها موضوعاً 

« وحيث ان الفصل فى القضية يستلزم 
البحث فى ماهية المق الذى 5ك به الحكومة 
المنصوص عنه فى المادة ( 1١5‏ ) من الدكر بتو 
المثار اليه لاجل الوقوف على حتيةنه وتعرف 
طبيعته وكذقك يستلزم البحث في سلطة القضاء 
ازاء استعال الكومة لهذا الحق 

« وحيث انه يلاحظ بادىء بدء و بصغة 
عامة انه اذا اخذ بنظرية المستأنف عليه التى 
يستند اليها فى دعواه على لاا ؛ يصبح الحق 
المر 3 الطلق الول الحكومة > ا 14 
لغواً كآن لم يكن وهذا لايمكن 5-7 

« وحيث انه من الممروف واللم به أنه فى 
ما قبل سئة 18# وبالضيط قبل ( ٠١‏ )من 


ال اذ يليما 


شهر ابريل من تلاك السنة لم يكن للدوظف 
لدى الحكومة اى ضيانة تفيه شر محم رؤسائه فيه 
ققد كان طؤلاء الرؤساء مطلق الحرية فى فصل 
الموظف مر الخدمة بمحض ارادهم ومطاق 
مشيشهم بدون ان يكون للموظف أى وجه 
للاعتراض - ولكر: ا تطورت الاحوال 
الاجماعية فى البلاد رؤؤى ضرورة تنظم حالة 
الموظفين فى الحكومة على وجه يتبهم ولا ما 
الاصاغر مهم ضرر ما كانوا يعاتونه و يكفل 
لاحكومة فى الوقت تفسه حسن سير الاعمال فى 
البلاد فسنت الحكومة فى ذلك التارعخ ( ٠١‏ من 
شهر ابريل سنة ع1 ) اللائحة المعروفة الآآن 
بلائحة الستخدمين نظمت فيها درجات الموظفين 
وكنية تعيينهم وترقيتهم وتأدييهم وقصايم - 
وقروت فبها دفن لذزك التحكم عن اصاغر 
المستخدمين عدم جواز فصل احد هنهم من 
الخدمة فى غير الاحوال المادية الا مَمَتعبى قرار 
عن يلس لاني 0 ولكنها فى 
كار الموظنين من هذا 
الحم وقررت ف اللادة 6 عدم سريان 
نص المادة التاسعة عليهم 

« وحيث انه يَوخذ من هذا النص ان 
مرك زكبار الموظفين في الحكومة هن جبة القصل 
لم يتغير عن ذى قيل بل بقى على اصله 

« وحيث ان الال استمر على هذا المنوال 
الى 74 من شهر ديسمير سنة 1884 حيث 
صدر أمر عال قشي بانشاء محكة تأديبية خاصة 
بهم ميت ( بالمكة العليا التأديبية ) وجمل من 


جم 


الم 


أجحلة الحاماة 


اخ صاصها محا كتهم بطر يقة مخصوصة ولكن 
الحكومة رأت ايضًا منما لكل التياس ودقم) لا 
قد سب الى الاذهان من ان هذا قد يعد 
تنازلا منها عن حقها قبل أولئك الموظفين ان 
تصرح باحتفاظها بكاءل حقها قاهم ققررت 
صراحة ويعيارة واضحة جلية فى 'لادة ( 15 ) 
ما يأني ( احكام أمرنا هذا لا تمس ما الحكومة 
من الحق المطلق فى رفم اى موظف من وظيفته 
بدون توسط الحكة المليا التأديبية ) 

« وحيث ان المأنل ف هذا النص 
ودالاخص فى عبارة ( الحق المطلق ) يرى ان 


الشارع اشار به الى حبق مروف ومقرر من قبل | 


فهذا النص لم يكن منشئا لمق جديد واما هو 
مقرر دق ثابت موجود من قيل وهذا المق هو 
ما كان الحكومة من قبل سنة 184 من مطلق 
النصرف فى شُؤون الموظنين بالقصل وغيره 

« وحيث ان الحكومة حرص على هذا 
الحق ل تدع أى فرصة تر بعد ذاك عند عمل 
أى قشر بع يدون ان مجدد الاعلان والتصر مح 
تنسكبا أشد السك بهذا الحق و باحتفظها بهقام 
الاحتفظ كا يرى ذلاك مسطوراً فى الذكريتات 
والقوانين التى تعاقب صدورها بعد ذلك فى 
سنتى 7هه1 ١910979‏ الخاصة بتأديب اعضاء 
اليابة والقضاة الشرعيين 

« وحيث أن هذا الحق يقنضيه تن 
الوظثف التى تشمابا المصالم العموءية وتمكين 
الحكومة من عمل ما يقضي به الصالم المام ذاك 
الصالم حول ااسلطة المليا مراقبته واطيمنة عليه 


فكان من الطبنعى قد جمات الحكومة ٠ئولة‏ 
عن تلاك المصالم ان تطلق يدها وأوالى حد 
قبل هرء_ يعملون فى الوظائف العامة فظرلاً 
لمسثوليتها عن تصرقاتهم . 

« وحيث انه قد قل ان هذاا هق الول 
للحكومة فى المادة ( 15 ) لم يخرج عن كونه نفس 
الحق المنصوص عنه فى المادة 4١‏ من القانون . 
المدنى والذى يجوز جقتضاء للدخدوم ان يتخاص , 
من غادمه في أى وقت شاء قبل الاجل. 
الملضروب ( وهوهنا بلوغ السن ) ولكر فى مقابل, 
دنم تعو بض لخادم 

« وحيث ان هذا الحق تماكه الحكوية 
تتفيذا ققانون المامما جاءبالمادة16 من دكربتو 
4 من شهر دي مير سنة 18484 وقد احتفظات 
به فى لانحة ٠‏ من شهر ابريل ممنة 1١487‏ اى 
قبل صدور القانون المدلى الاهلى اقذى نغلم فيه 
بالنص حقوق الخادم ولغخدوم وبدليل انه على 
غم من وجود القانون المدلى الختلط قله 
وصدور القانون المانى الاعلى بمده اى فى 
١اكتوبر‏ سنة عدا فان الحكومة جاءت قى 
سنة 1844 وقررتاحتفاظها بهذا الحق بطريقة 
مر يحة وهذا بما لا بدع اى شلك فى ان طبيعة 
هذا الحق لف طبيعة الحق المنصوص عنه فى 
الفاتون المدنى اذ لوكانت طبيمتهما واحدة كما 
فيل ا احتاج الشارع الى النص عنهىستة ١44‏ 
بل كان ١‏ كت بأحكام القانون المدتي العام 

« وحيث انه حْ استحقاق التعو ريض عند 
استمال هذا الحق يكون تقييدا له م انه طليق 
من كل قيد بنص القاتون 


محمة الحاماة 


« وحيث ان العلة فى احتفاظ الحكومة 
بهذا الحق قبل الموظفين السك بين ينون 
سنة 1888 مى ان بعضهم يذ .هل مراك سامية 
ذات اتصال متين سياسة الدولة المامة وبعضهم 
عثابا فى اعاها وتص رفاتها المامة مع الجهور 
فتعر يهم لمحا كة التأديبية قدينضى الى اذاعة 
عر من'صرار الا مولة و يفتحابا لمئولية الحكومة 
قبل الافراد. بسبب تصرفات أولثئك الموظقين 
اوغيد رلك - فدفما لهذه الحظورات روْى 
الا" كتفاء بالاحالة على الماش 

« وحيث ان هذه الملة نقسها مما لا يصح 
حعها قاتونا الزام المكومة يتبيان اسياب الاحالة 
الآن هذا قد يكون فيه أكراء لها على الوقوع فى 
نفس الحظور ضد المصلحة العامة على ان امباع 
طريقة الاحالة على المماش قد يكون فيه ايضًا 
لنفس الموغلف .صلحة وهى عدم اذاعة حقيقة 
امره بين الئاس هما قد خط من كرامته بينهم 'و 
يسد عليه باب الخدمة فى المستة لل 

ه وحيث ان تين اسباب ار الاحالة على 
الماش غير منتتج ولا فائدة فيه ما دام القضاء 
لبى له ان ينافثها او يقدرها قاذن يكون 
تكايف الحكومة ببيانها لا محل له 

« وحيث ان عن قانون سنة عله 
بتأديب الموقافين المستثنين بالمادة ٠١‏ من لائة 
ابريل سنة 48م١1‏ »؛ هو اعطاء حق حجديد 
الحكومة تستعمله عند مائرى موحبا للك 
لا ضياع لما كان لحامن اق المطلقاذ لا تناف 
ين ابجاد حق ثم يكن موجودا والحاففة على 


2 
حق قديم مطلق قد احتذظت به مك ات 
عذا القا'ون 

« وحيث قد نيين من هذا ان الحكومة فى 
سبيل المصلحة العامة الهو في ان تحيل الموظف” 
المنطيق عليه حم المادة ( ١15‏ ) على المماشس 
بدون ان تكون مضطرة لتقديه نجلس التأديب 
ولا لبيان اسياب الاحالة 

« وحيث انه من ذلك تكوناحالة المونلف 
على المعاش وجب ذلك القانون هي استعمال 
حق فى حدوده واستمال الحقوق فى حدودها 
لا ضمان فيه ْ 

وحيث اذه لا نزاع فى ان الستأنف عليه 
كان يشغل وظيعة من الوظا ف الداخلة فى حي 
المادة ( 14 ) وعي وظيعةوكيل وزارة المواصلات 
ماحالته على المءاش على ما سو بانه اما هي عل 
من اعمال الحسكومة الاداريةالحظور على الحاكم 
التعرض ها عملا حك المادة ٠6‏ من لاشحة ترتيب 
الام الاهلية الا اذا كانت الاحالة وفست 
لمة لقائون والواقم ان الغرض من هذه الملدة 
اذا هو وضع فاصل بين اعمال السلطة التتغيقية 
واعمال الساطة القضاية عع من تصادعيما نما 
ومن ان ثبق احداها على الاخرى - وكل 
ما للمحام عقتضى نص تلاك المادة تاه الامر 
الادارى ان تنظر هذه فيا اذا كان الأمر جاء 
مستوفيا شكله القاونى ومطابتا لنصوص الأوانين 
الخمول بها -اما تفدير الظروف والماسبات التى 
اقنضّت اجراء العمل فهذا متروك طهة الادارة 
وحدها ولا رقابة لمحا عليها فيه ش 
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« وحيث لا مطعن من احد فى الشكل كم 
عبت ان المكومة قد خالقت فى احالتها 
المستأفف عليه على المعاش نصا قانونيا فيكون طلب 
التمو يض على غير ساس 
« وحيث انه قد قيل ان النسلم الحكومة 
بالحق على وجه ما تقدم فيه هدم لضمانات التى 
اعطيت المستخدمين بِنتضى لانحة الاستخدام 
و بالأخص يقتى الآمر الكريم الرقم ١١‏ من 
شهر ابريل سئة +188 الصادر من المنقور له 
توفيق باشا والقذى أمر فيه وا كد بوجوب ءماملة 
المتخدمين بالعدل والانصاف ويعدم قصاهم 
من الخدمة الا وجب قانون 1 
« وحيث ان الأعر الكريم المشار اليه 
كان المقصود منه بيان مزايا اللاشحة ومطالبة كل 
يتخدم ليام إواجة تهانعا صل عله من 
تاك امزايا ثم الحمض الكثير على -ماية اصاغر 
المستخدهين من تعسف روؤسائهم بهم بدليل قوله 
( وان لا تقوى يد الكبير مهم على الصغير) 
فكيار الموظفين وثم أو لئك الرؤساء المقصو دون 
بالنعى لا يستطيمون الاستفادة من هذا الامر 
ولاان يترْعوا من عبارته لأنقسهم حا لكي 
يعارضوا به ما للحكومة من الق المطلق قيلهم 
#قتفى نص اللانحة نفسها والقى صدر الآمر 
الكريم عقبها مباشرة حاثا على وجوب العمل 
يأحكامها هذا فضشلا عا هو مملوم من ان 
فصل كار الوظفين كارت مملقا على مصادقة 
( صاحب الاهر ) ولا يعمل انه كان يقصد نفسه 
كا انه هو نفسه الذى وضعد كريتو سنة ١84+‏ 


محلة 


الحاماة 


وحذظ فيه اللق اللطلق فى قصل أولنك الموظنين 

« وحيث قد قيل كذلاك أن تصرف 
المكوية فى شؤون الدولة منوط ومقيد بالمصلحة 
العامة ولكن زَغلول باشا لم يفصل من وظيفته 
لسبب عيب او خطأ وقع منه فيها واما لسبب 
دفاعه عن حزان الاولة وضنا بأمواها عن أن 
تصرف فى غير وجوءها ويرتكن زغلول باشا فى 
ذلك على خطاب صادر ف فى نفس يوم الاحالة 
من سك ر تير عام وزارة المواصلات وفيه ييلغه 
أستف الور بر ران المكوية من القدامات 
الجللة التى كارت يؤّديها لها بالمزاهة والجد 
والكفاءة و يتحدى الحكومة فى اثبات أن وزيره 
كان طاب من مجلس الوزراء 'حالته على المعاش 
و بطالبها بابراز جدول أعمال الجلة التى قصل 
فيها لكي تعرف الحقيقة 

« وحيت ان زغلول باشابدفاعههذا يقصد 
ان يثبت امرين : الاول ان فصله لم يكن بناء 
على طالب وزير المواصلات : الثالى - انه كان 
فى وظيفته رجل جد ونزاهة وكفاءة وعليه يكون 
رفعه من وظيفته بلا ميرر ' 

« وحيث أنه ثابت عن عرسوم الاحالة على 
المعاش أن وزيره هو اقذى طاب احالته وقد 
صادق عليها مجاس الوزراء واذن يكون طلب 
زغاول باشا البحث فيا يلف ماهو ثابت رسيا 
فى ذلك المر-وم طليا غير قانوتى ولا يمكن اجابته 

« وحيث انه عن ثالى الامرين وهو أن 
فصله كان يغير ميرر قهذًا دجع بالطبع الى 
البحث فى الظروف والاواى التى اقتضت ”لك 
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الاحالة ولا رقابة للمحام عليها لانها بحث فى | اكتسب حقا بوجوب اعتيار الواقعة جنحة بناء 
الاسباب التى قاطة التنقيذية وحدها حق | على ان استئناف الناية والمدعىبالمق المدنى كان 
تقديرها الغرض منه ققط النشديد فى العقاب وزيادة 

وحيثان ارتكاز زغلول باشا على الخطاب | انمو يش . والحكة فى هذا أن استئنافى النيابة 
السالف ذكره لايغيد اذ لايمكن من الوجهة | والمدعى بالحق المدنى ارجما القضية خالا 
القانونية اعتبار ما 0 من قبيل الجاملات الاولى قبل صدور الحم المستأفف فيها وقضاء 
التى جرت بها العادة في مثل هذه الظروف محكة الاستئناف بعدم الاختصاص اما يصلح 

« وحيث انه بناء على ماتقدم جميعه نكون | | عركة اول درجة واجراآت النيابة فذاتها 
الدعوى على غير أساس قانونى ويكون الحم | لاتكي الهم حا الا اذا اقرها فيه محكة 


المتأنف في غير محله ويتمين الغاوّه ورفض | 1 
7 | اموضوعالتىلها ال لطان المطلق في تكييف وتقدير 


الدعوى أ 
و اكات ؤرارة لانت وك عيا يدوي أ ما تقدمه لا النيابة ٠ن‏ الوقائم 
حغرة صاحب المرة مصطق يك عبد الاف صدسمادة الحمكة: 
جمد باها زغلول وحضر عنه حضرة الاستاذ ابراى 3000 
الخلياوي بك الحادى مرة 44؟١‏ سنة 43 قضائيه . | « من حيث ان الواقعة تتلخص فى ان 


.2 0 05 5 ل 4 ّ أ - 
دائرة حضر صاحب العالي حدين درويش باشا وحضور | بطرس سلامه حنا النى عليه ذهب هو واخوه 
ا 


الميعة السايقة ) . 


فد | اليهما المنهمان حنا ٠يخائيل‏ وحنا صعد قرج 
محكة جنايات بنى _, ين 202 | وضرب الها حناميخئبل صليب الكير الهم 


| الاول بطرس سلامه <نا الهنى عليه بفأس ف 


تار لمة م١1‏ ,نابر سنة 1١911‏ :0 
1 3 5 لال واء. . شل 3 .- 
| راسه حلئادته وضر بهثانموما حتأ سعد يطوربة 


الواقعة . حنايةء جنحة . | أخرى فى رأسه و بأعلى حاجبه فاحدثا به الاصاية 
القاعرة انوي | التىكادت :تل لولا العناية جعالجته التىلبث فيها 


اذا تقدمت الواقمة للسحكةالجزئيةباعتيارها ! اكثر من ستين بوما وقد قدمت التيابة هذه 
جنحة وصد رح العقوبة و بالتمو يض فاستأنات ظ القضية للمحكة الجرئية بالادة ٠٠٠‏ عقوبات 
لنيابة والمدعى بالمق المدتى الم ورأت عتكة | الكت بمقوبة ل تقباه اليابة فاستأفقت الحمكم 
الاستئناف أن الوائمة جناية لحكت بعدم | وكان الحنىعليه ادع مدنيا فيالقضية فا تأنفهاهو 
الاختصاص ثم تخدمت القضية لحمكة المنايات | ايضا فقضت محكة الاستئناف بمدم اختصاص 
بوصقها الجديد فلا يجوز لهم أن يدعى بأنه | محكة الجنح بنظر هذء اللدعوي بتاء على انبا 


م٠‎ 


تبينت منظروفها ومنكون الضرب يحد الفأس 
وى آله قائلة وان الضرب كان اعلا الحاجب 
وخلف الاذن وبعبارة اخرى فى مقتل و بتقديم 
القضية نسب هذا الودف هذه الحكمة تطبيقا 
للمواد ه؛ و3؛ و158١‏ /! عو بات تقدمالجنى 
عليه وادعى مدنيا طالبا لمكم عليهما بياغ ٠6١‏ 
جنمها على سبيل التهو يضاما المنهمان فد قعاباسان 
المحامى عنهما بان رفع افدعوى من النبابة على 
النهمين بوصف كونها جتحة قد 1 كسبها حقوثا 
لايك أن يساباها برفع استئتاف مها الغرض 
منه التششديد فقط فى العقاب ودفعا موضوعا بأن 
ما جاء من الادلة فى الفضية قبلهما غير صحيح 
ولا يمكن ان يكون اساءا لحم يمقوبة 


قاما عى القع الف رععى 

« منزحيث ان قاض ىالموضوع له اللطان 
المطلق فىتكييف ما ثةدماليه من الوقائم وتقدير 
ماهية ما تعرض عليه من الافم ل بغير ان يكون 
مقيدا فى ذل ككله بأقل قيد فله ان يجارىالنيابة 
فى تصرفها وله ان يخالةها فى تقديرها لاوقائم 
فيعَضى بان ما عرض عليه بوصف كونه عالفة 
مي اك هو مخالفة أو 

صف كونه جنحة عو جناية 

« وحيث ان استثناق/انيابة والمدعىالمدني 
ارجعا القضية لحالها الاولى كيل صدور الحم 
الستأفف مها . 

« وحيث ان قضاء محكمة لاستئتافيمدم 
الاختصاص اما يصلح خطأ رأنه المحكمةالمذ كورة 


بحن الحاماة 


عند تقديرها لما طرح أمامها ولا نيما #قواعد 
العامة ان تكيفه التكييف الذى يطبق فنظرها 
على القانون 

وحيث أن اجراء'ت النيابة اذ اذاتبا لا 
كسب 00 ما الا اذا اقرتها حكمة الموضوع 
التى ترجم الها النيابة في عماها ٠‏ 

« وحيث ان المنهمين فى هذه الاعوى لم 
يكيا اذن حما بتقديم الثيابة الدعوى بومدف 
كونها جنحة فان محكمة الموضوع التي لها حق 
ككييف ما يقهم اليها اصلحت خطأ النيابة 
وارجدنها يحكمبا الى طر بق الصمواب 

«وحيث ان الذفع القرعى اذن ففغير حله 

واما عى الموضوع 

« من حيث أن الكشف الى ايت أن 
الضر بتين اللتين اصابتا النىعليه منيد المومين 
كانتا يحد فأس كل ممهما ه آله فائلة » وكلتنها 
اصابتا رأس النى عليه اعلا حاجيه وخاف'ذنه 
( مقتل ) 

« وحيث ان الشهود البن شهدوا امام 
المحكمة واعتقدت فى صدق شهادمم قرروا 
برؤية وقوع الضرب من المتومين 

ه وحيث ان النهمة اذن ثابتة عليها 
وعقابهما على ما وق .مهما فى الزمن والمكان 
السالف ذكرعنا قبل ينطيق على اللواد 46؛ و45 
وحح/ا عقو بات 


عن الرعروى ال ملي 
« من حيث ان الاعوي المدنية فى محابا 


خم الهاماة أل 


لا مله ال عله بن الآلان رادج م « ومن حيث ان هذا الكشف العابى كان 
أ 


التى قضاها فى الملاج لا ان الحكية | :ستدعي البحث وراء المحدث لبذه الأصابة 
ترى الاكتفاء بيلغ ٠٠١‏ ماية جنيه قنط | مادامت النيابة على يقين كا هو الال في هذه 
( قضية الناءةالعمومية ضد منا ميخائيل وا الدعوى هر: 9 تجرد مهمة الجناية من الظروف 
في تقتفي محاسية بعض الملبمين عن عمل 
البعض وبعيارة أخرى عردهة من الظر.ف 

أ المعروفة قانونا والتى تقتفى التضامر في العقاب 
« وحيث ان على المكى من ذلاك ومع 

ما أثبته الكشف الطبى بالكيعية المتقدمة أقامت 
النيابة الدعوى على الستة المدكورين بانهم 
روا عذه الغربة قنثأت عنها وماة المتوق 


6و“ احالة سنة ١917#‏ دابرة حقرة صاحب الءادة 
عد علام بأشا وحضور حشرق صاحي المزة السد عبد 
الادى بك المندى وسامد يك رصوان مستثارن 
وحضور حغسرة يوف اقندى وص وكيل التيابة ) 


8 : 
حلم تار ذه 1١١‏ أبريل سنة 31و! 


صرب 0 . خرية وأحدة ٠‏ 5 0 
١ 2 | 2‏ ئأه | ١‏ . 
جارف سروت عن تمان الريك |ء. 00 2 و5 : 0 
٠ 8‏ وعل . 3 تّ 
القاعرة القانور الفعل بين الممهمين وعدم امكان تعيين الضارب 


5 7 مقتضاء ان فنا ا ل4ئكة 5 ا 
اذا ضرب الجنىعليه ضربة واحدة اردت اعفان 5-6 لعفل 


تحيانه واعيدت ت الئيابة عله أشخاص باتيجة | . 
,م وحيث ان ممق هذا التصرف ان 
الضرية ولم يكن فى الدعوى ظروف تتتشى | 
ينتقل التحقيق الذى خص التانور" الثيابة به 
محاسية بءعض المهمين ل البعض أو بعبارة الكقف الحقائق في الجئايات وما ليعه من 
أخرى كانت الدعوى مجردة مر الظروف | دعوىصمومية واجراء الى حك المنايات فتكون 
المعروقة قانونا والتى تقتضّى تضامن المهمين 8 | عى الحئقة وم التى ترفم الدعوى على من تظهر 
العقاب وثبت من التحقيق ان الضارب لهده | اداته و بمبارةأخرىتكون كل شى» فى الذعوى 
الضربة الوحيدة غير معروف وجب الحم | وهو مالم يقل به النظام الجنائى الاهلى فى مهم 
ببراءة جميع المتهمي: | والمعلوم ان اختصاص محكة الجنايات مخصور 
ال مكة : فى ف الم فيا تقد الب من الدعاوى الممينة 
« من حيث أن التوقي 5 متأثراً من 
ضربة واحدة ول الطييب الكشاف فى تقريره | وليس الجرى ورا كشن حقيقة . حقيقة شى' لم إستطم 
انها لم تترك أبراً وان هذه الضرية انما لهرت | الحقق اللكلف به الوصول لكشف حتيقته 


ومناقشة م بقدمة من الادلة تأيدا طذه الدماوي 


+41 4 الحاماة 
من جهة الوقائع ما يقطع بسثولية أحد المتهمين | الممكة : 
دون الآخر 


« وحيث انه لذؤك يتعين براءة المهمين 
الحاضر بن من مهمة هذه الناية السابقة 
( قضية التيابة الء.ومية ضد محمد على وآخرين ثمرة 
9ه أحالة سنة ١517‏ وحضر مم الخ الاول حشرة 
الاستاذ عيد الوامد افتدى متمد المماى . دائرة حضرة 
صاحب السعادة جمد علام باشا ومحضور حفرتى صاحي 
المؤة السيد تمدعبد الحادى الجندى يك وحامد رضوا 
يك مستثارن وحضور ايراهم افتدى اهعد حوب 


وكل التيابة ) 


ذه 
محكة جنايات بنى سويف 
حم تاريخه 7١‏ فبرابر سئة 5و١‏ 


سرقة ٠‏ ادقاء الاشياء المسروقة . 
الاحياءء عملاحانىي ٠.‏ 


انق مقصد 


القاعره الأتانوئه 

اخفاءالاشياء المسروقة لكى يكو" ن جر يمة 
يعاقب عليها القانون يجب ان يكون ناشئًا عن 
فملمادى الى يأني الى وهويعل ماذا يعمل 
فوق علمه بان الثىء اذى يخنيه مسروق ٠‏ 
فجرد عله بوجود شىء مسروق بلا دخل له 
قى الاخفاء لايمكن ان يكون سببا للمسؤولية 
الجنائية . يتفرع عن هذا ان أخا السارق اذا 
حضر لنزل أخيه للمطلة عليه وأم السارق اذا 
ساكات ولدها فى منزه لايعتيران ١رتكيين‏ 
جريمة اخفاء الاشياء المسروقة حتى لو علما بان 
الثىء الموجود فى المتزل مسروق بالقمل 


« من حيث ان الوافمة تتلخص فى أنه 
إسبب حدوث واقعة بين أحد رجال البوليس 
وبع أهالى ناحية الكمالى ناسبة شخس 
كان سبحث عنه ظهرت عنده حمير مسروقة 
بالناحية المذ كورة من ينها دار ضبط فى متزل 
رسى خليفة الهم الاول ولا سثل رمى 
المذكور عن مدر هذا اهار قال أنه وجده 
ضالا فى الطر يق وأخذه وتبين من التحقيق ان 
الشخص امعه ابراهم عبد الله وبناء على ذلك 


.رفمت النيابة الدعوى على الهم بصفته سارة) 


لحار وعلى والدته جواهر وأخيه السيد على 
درويش بصفتهما عذئيين لاحار المسروق 

« وحيث انه تيين ان المازل الذى ضبط 
فيه الجار آل لدنهم الاول عن والده وان 
والذته كته ممه وارثف أخاه المنهم الثالث 
يسكن برا آخر وائما حضر يوم اليد للمعايدة 
عليها ٠‏ 

«ه وحيث ان اخفاء الاشياء المسروقة 
الذى يعاقب عليه القانون يجب ان يكون ناشئا 
عن قعل مادى الى يأنيه الخحفى وهو يعلم 
ماذا يعمل فوق علمه بان الثىء القدى يخفيه 
مسروق فجرد علمه بوجود شىء مسروق بلا 
دخل له فى الاخفاء لايمكن ان يكون سببا 
للمسثولية الجنائية واذن فوجود أخ السارق فى. 


منزل هذا الاخير للمطلة ومساكنة الم لوفدها 


3 الحاماة - 


1م 


لا يكفيان لاسناد جرية الاخماء لما ولو علما البثين بالنهمة ينطبق على المادة م/ا؟ عقو بات 


بان الثىء٠‏ مسروق ويتعين براءتهما عملا بالمادة 
٠‏ من قانون تشكيل عنام الجنايات 

«ه وحيث أن نهمة الاول ثابثة عليه من 
اعترافه وعقابه على ما وقم مئه فى الزمن واللكان 


( قضية النيابة العموهية ضد رسمى ينه وآخرين 
ثمرة * أدالة مستة ١51909‏ 
المادة د علام اما وحضور هرق صاحي المرة 
حامد رذوان بك وعبد النتاح حسين وك وبمحضور 
ابراهيم اقندى ادهم وكيل الثياة ) 


. دائرة حضرة صاحب 


8 1 سك كيز إلى 

لور 4 « و0 ماد 
؟9 ٍِ 4 

1000 كر رع م 


| حارس قضائ حتى يح فى النزاع الخاص 


ا 
محكة اسنثناف اسيوط الاعلية 
حم تار ذه 4 فيراير سنة 1317 
حراسة .كتسة . ادارنها . 
الاعرة امسوم 
كرون المين المتنازع عليها لا يمك لغير 
المتخاكين ادارتها غير مانع من تعيين حارس 
عليها : فاذا قام نزاع على ملكية كنيسة ارضّا 
وبناء وما تشمله مناوان فضية واثاثات وكتب 
مما يستازمه العمل بالكنيسة من اقامة شعائر 
دينية وعقود زواج وغيره وطاب احد الخصمين 
اقامة حارس ليتولى ادارة الكنيسة والمحافظة 
على ما فيها جاز 
المحكة : , 
ه حيث ان النزاع قاتم بين الطرفين على 
ملكية كنيسة أرضًا ويناء ولم يفصل فيه للان 
وقد رقم المستأف هذه الدعوى طالا تعيين 


بالملكية فرفضت دعواه فاستأنفف وأصر على طلبه 
وزاد بأن بالكنيسة أوان فضية وأثاثات وكتب ش 
مما يستازئه العمل بالكنيسة من إقامة شعائر 
دينية وعقد زواج وغيره وات لا ايراد فى 
بعض الاوقاف 

«ه وحيث ان المادة 491 من القانون المدنى 
در يحة وعامة قى ان للمحكة ان تمين حارسا 
للأشياء المتتازع عليها امام النضاء وان تمين! حد 
المتنازعين او غيرهما حارسا عليها 

« وحيث ان تعيين الحارس هو لمصلحة 
المتتازعين لنم الخطر ياتقاء ما عساه ان يلحدق 
بالمين الممنتازع عليها اويتو ياتها منضرر اوققدان 
وبالحافظة على ما يحتمل ان يكون لها من ايراد 

ه وحيث ان لاحل للاحذ يما جاء بالحكم 
التأنف وما ذهب اليه وكيل المستأفف عليهما 
من انالحراسة لا يصح ان يؤمر بها الا فمايمكن 
الغير اى غير المتخاصعين ادارته اذ لا ممنى لهذا 
التقييد مع وجود النص الصرجٌ على اطلاق فى 


44 
المادة 441 من القافون المالى بالكيفية المتقدمة 

« وحيث اله متّى توفر ركنا الحراسة وها 
الماع والخطر وكانت المين نما يصح ان سين 
عليها حارس 5 فى الهلة التى تحن تصددها فلا 
عليها 000 وادارة شؤونها فما خصص له 
الى ان ينتعى التزاع 

« وحيث انه ثما تقدم يكوات الحم 
الىتأم فى غير محل و تمين الذؤء 

(التكاف حقرة صاءب القطة الاياكرلى 

الخامس بطريرك الاقاط الارتودكس و«هر قنه حهرة 
ابادير اعتدى حكيم المجانى مد التمعى معد بل واحر 
وسقرعم.ا حقاة الامتلة اساعيل افتدى يجدى الجاى 
ممرة لاا" سنة 431 قضائية دام ة حفرة صاحب 


السءادة على حسين داعا وحطذور حفرق صاحي المزة 
اسياعيل وك المكيم وتد توفيق -ى بك مسقهارين) 


0 
محكة استشاف اسيوط 
حم ثار مه مارس سنة ١95107‏ 
شنمة . مشتر شفيم . أولوية 
الواعرة القانوئ 
ليس لتيع ان يكنم مر شفع عر الا 
اذا نحققت فيه الاولويه التى نصت عليها الفقرة 
الاولل من المادة السايمة من قانون المَمّمة ٠.‏ 


فاذا تاوى الشفيع والشترى فى الدرجة فلا 


المحمكة: 
« حيث ان طرق الخصوم متنقان على 


يحلة الحاماة 


انهما وآحرين شركاء على الشيوع فى اطيان 
قدرهاةمه قدانا و :1 قيراطا و. * مها وقد باع 
لستأنف علبهم الثلاثة الاول الى ا نف عليه 
الاحير 781 قدانا و15 قي اطاو؟؟ سبهما وهو 
مقدار ما يماكون شائما فى 'لاطران المشتركة سالعة 
أظر ضر عد رحى ثار له ؟ مأنو ستة 1١9579“‏ 
عن قدره سبعون جنيها فدات - فرقم 
المستأتون على المستأنف عليهم دعوى الشفمة 
هذه وقد حكت محكة اسيوط لابتدائية الاهلية 
فى 07 وونيه سئة 1996 يرفض دعوثم والزسهم 
بالصاريف متندة فى ذاك الى انه ذا كان 
| الشفيم وانشترى من درجة واحدة علا شفمة 
لعدم النص : 

« وحيث أن طلى الشفمة استأغوا هذا 
الحم وطليوا الغاءه والحسم بأحقيتهم فى الاطيان 
الشنوع فيا مقابل دقع مها الوارد بالعقد 
وملحفاته الك تونية والهم مستعدون لاخد باقي 
الاطيات المشتراه مع الصفقة المد كورة وطلبوا 
تعيين خبيراً لتقدير ا وطلي المشذوع منه تأييد 
ال المستأفف لعدم احقيتهم فى الشفمة للاسباب 
التى ابداها 

« وحيث ان الخلاف بين الطرفين قاتم 
على ما يأقى : 

فيقول المستأنقون انه يجوز الشر .يك على 
الشيوع ان يشفع قى حصة شائمة اشتراءا شر يك 
آخر وان توزع الصفقة بين الشركاء كل بنسية 
نصيبه و يقول اللستأف عليه الاخير بعدم الجواز 


الافى أحوال الأولوية فانم توجد فلا شفمة 


خدلة الحاماة 


« وحيث انه جاء يصحيفة الاستثناف ان 
القانون لم ينص على حالة تزاح الشفماء والشترى 
ان كانوا من عرئية واحدة وق المد كرة المقدمة 
من المتأنةين - «لم يكن الشا ع فى حاجة 
مطلنا الى النص صراحة على حق الشر يك فى 
الشفعة من شريكه سواء كام صاحبى حت الرقبة 
اوشريكين على الشروع او صاحبى <ق الاتفاع 
مستادين الى ان حق الشر يك فى الشغمة حق 
مطاق مالم ينص على تحر يمه والى احكام الشر بعة 
الغراء التي اجازت الشفعة من الشريك وهى 
اصل النشريع فى مادة الشفمة - ثم زادوا قوهم 
ان الشارع لم يكن فى حاءة الى النص صراحة 
على قسمة العين بين اصحاب الارجة الواحدة 
شفماء ومشترين لأن نص الققرة الثانية مر 
المادة السابعة من قانون الشفعة يغنى عن هذا 
النص وان امتياز احد الشركاء بالصفقة وحرمان 
آخرين منها يدل التوازن بين انصبتهم 

« وحيث ان الثفمة اما شرعت الضرورة 
وهى منع الاذى الحتمل من وجود شر بك 
حادث فى ملكية حصة شائعة فى العقار غير 


اللقسوم او من وجود جار جديد ممنى انها حق 
استقاى قروه الشارع لضرورة خاصة وان ترتب 
عليه المساس محق اللاك ونم وجب الاحتراس 
من التوسع او الخروج عن التصوص التى 
جاءت خاصة بذشر يم الشفعة 

« وحيث ان قول الستأعين ان احكام 
الشر بعة قد اجازت الشذعة من الشريك ومن 
ثم وجب حما الرجوع الى تاك الاحكام قول 


الى 


مردود لان مادة الشفعة وان كانت مأخودة 
أصلا من الشريعة الاسلامة الا ان القاون 
المانى قد وضع لا على التعاقب نظاما متفقا مع 
الضرورة التى أوجدها محيث لا يصح الخروج 
عن احكام التصوص القى أكتق اللشارع المدسرى 
بوضعها لما وحصرها فبها دون غيرها من الاحكام 
الخاصة بالشغمة في كنتب الفقباء 

د وحيث انه كان لاشريك على المشاع أن 
يأَعذ بالشفعة نصي مناسبا لحصته فيا اشتراء 
شريكه من المقار المشترك وذاك عملا بالمادة 
( هه ) من القانون التاط المالى التى ااغيت 

ه وحيث نالتشر يمين المدنيين الجديدبن 
الختاط والاعلى فيا ##تص بالشفمة قد جاء بقاتونى 
5 مارس سئة ١4٠٠١‏ للاول و5 مارس ممئة 
0 فى فى نصوص واحدة وقد نص فى 
اويا على الغاء المواد مره 9# الى ٠١١‏ من 
القائون الختلط المدلي ولذقك تكون المادة 
( 50 ) السابق الكلام علمها قد الغيت فىةاون 
الشفعة الإديد للمحام ممتاطة 

« وحيث ان المادة الاولى ءن قانون الشفمة 
الجديد « الاهلل و مختلط » اجات حق الاخذ 
الشفمة اصلا لاثنين : الشر يك يحصة شائعة 
فى العقار المببع والجار املك وهفا ما مهاه 
المتأظون ٠‏ حقامطك قشر يك فى الا«ذ بالشدعة 
نصت عله المادتان الاولى والسابءة من القائون 
بحدث يكوز الشفيع على قوطم حق الاحذ بالشقمة 
مطلقا بمجرد حصول البيع وان القانون لم ينص 


كلم 


مس 


على استثناء حالة المشترى الخائر لما صجمله شفيم) 
من هذا الاطلاق 

«ه وحيث ان النص المثار اليه وان اطاق 
حق كل شريلك فى الاخذ بالثّغمة الا انه لم 
يطاق له هذا الحق ضد كل مشتر وعليه فلا يمكن 
صرف هذا الاطلاق أيضًا الى المشفوع منه 
الشر يك على امشاع لعدم الاص 

« وحيث انه يؤيد ذاك ان القانون كد 
عتى بوطع نص خاص بلمشترى فى حالة خاصة 
أو ضحها فالمادة الثامنة منهدحيث قال ( وتراعى 
. الاحكام المقررة فى امادة السابعة فما يتعاق 
بالالوية ولو كان الماترى حائرًا لا يجمه شفيما 
باعتبار ما ذكر فى المادة اولى : ) 

« وحيث ان القول بانه لا حاجة لشارع 
الى اللص ا انون الشذعة على قمة 
العين بين اصحاب الدرجة الواحدة شفعاء 
ومشتربن اكتفاء بنص المادة السابعة مردود 
أيضًا ذلك لان المادة السابعة ٠ن‏ قانون الشهمة 
نصث فى الفقرة الاولى مها على ان ,يكون اق 
فى الشغمة فى <لة تمدد الشفماء على التفاضل - 
وبالترتيب الآ لى : 

أولا ‏ مالك الرقبة 

ان - فشر بك الذى 4 حصة مشاعة 

النًا - لصاح حق الانتفاع 

رابا - لجار امالك 

ثم نصت فى التقرة اثثانية منها على حالة 
تعدد الشقعاء من مالكى الرقة او الشركاء او 


بحة الحاماء 


ققالت ان استحقاق كل مهم الشفعة يكون على 
قدر نصيبه - وبعني هذا النص صرع فى ان 
الفقرة الاولى منه تقتذى تمدد الشفماء من 
درجات مختافة والفقرة الثاية تقتغى حالة تمدد 
الشفعاء فى درجة واحدة وف كلنا الهلتين يكون 
الاخذ بالشفعة من مشر غير شفيم 

« وحيث ان المادة الثامنة من القانون قد 
أنت عد الادة الشابعة ونصت على ما أنى : 
« يثبت حق الشفمة وتراعى الاحكام الماررة 
فى المادة السايعة فيا يتعاق بالا ولو يه » ولوكان 
المشترى حائزا للم يجءله شذيما باعتبار ماذ كر فى 
المادة الاولى > 

« وحيث ان هذا النص يدل صراحة ءلي 
ان -ق الشفعة يبت للشفيع اذا كان الشفيع 
اسق فى الدرجة « حسب ترتيب الفقرة الاولى 
من المادة السابعة » من المشترى اللوثر 11 يجمله 
شفيءا يِقتشى المادة الأ ولى وعلى ذات لا يكون 
الشفيع أن يشفع من شفيع الا اذا كان أسيق 
منه فى الدرجة محسب الاولوية التى نت عليها 
المادة السابعة من قانون الشفعة ققرة اولى مها 

ه وحيث ان لا اوأوية للمستأنفين على 
اللتأنف عليه الأخير حسب نص الادة السابعة 
المذ كور فيبق المستأنف عليه الذ كور مشترى 
الصضفقة موضوع الغزاع مالكا لا اشتراء لأنه لم 
يكن مر يصح لاخذ منه بالشفمة قانونا 
لمدم انس : 

« وحيث انه لا محل اقول ,أن امتياز احد 
الشركاء على المشاع بالصفقة وانفراده بها وحرمان 
باقي الشركاء منها يخل بالتوازن بين انصيمم 


ملة الحاماة 


17م 


لآن الشارع قد لاحظ فى ذلك انمدام علة 
الفعة فى هذه الحالة يعدم وجود شريك حديد 
فى العقار المشترك هذا فضلاعن أن حقة الشغمة 
- قدمنا انما مي دقم الاذى المحتمل من وجود 
شر يك جديد او جار جديد - لادقم اختلال 
التوازن بين انصبة الشركاء 
8ه وحيث أنه مم تقدم ولياق الاسياب 
الت انت علمها المحكة الابتدائية يكون الحم 
( استثتاف لو تدى بك ميخائيل واخرين وحفر عنم 
حغري الاستاذين صاب بك ماى واد افندى رشدى 
العاميان ٠.‏ صّد حمس انتدى ودق وآخرن 5 وامين يك 
الشلتاني ودعر عنه حغرة صاحب السعادة مصطق باشا 
التحاس والاستائ مدصيرى ابوعل اؤدى الكاميان . 
مرة 789 سئة اقضائية. دائرة حفرة صاحب السمادة 
على حسين يأشا وحضور الطيئة السايقة ) 


8/6 
محكة جناءات نا 
حم تار مخه ابريل سئة /ا19 


'زوير . وثقة زواج ٠‏ سن الزوجين . تغبير 
حققة الدن ٠.‏ له 2 لد 


القاعرة القانولم 

ان وثيقة الزواج اعدت لاثيات الزواج ول 
تعد لاثبات من الزوجين اذ الورقة التى اعدت 
ذلك عى شهادة اميلاد . قدكر سن اقل من 
السن الحقيق فى وثيقة زواج لايرب من احكام 
الثاورت دم 5ه سنة ١97‏ ( الذى قرران 
يكون سن الزرجة ست عشرة سنة وسنالزوج 
فى عشرة سنة وقت المقد ) لا يمد تزويرا 


المحكة : 

« حيث ان وثيقة الزواج أعدت لأثيات 
الزواج وم تعد لاثبات السن اذ الحرر الذىاعد 
لذاات هو شرادة الميلاد 

« وحيث ان زواج من ل بلغ سن الت 
عشرة سنة كاملة لا ينعد باطلا ولا فاسدا «تي . 
كان حاصلا بالايجاب والقبول الشرعيين وحائزا 
لشروط ”دته شرعا 

« وحيث ان القانون 0 1 منة 191717 
الذى قرر بأن يكون سن الزوجة ست عشرة 
سذة وسن الزوج كانى عشرة سنة وقت المقد 
لم يرتب على عذالفة ذللك شبثًا منالبطلان لعتد 
الزواج الذى دق بالرنم عن عدم لوغ هذا السن 
ححا .تي توفرت فيه الشروط الشرعية الصحة 
انما رتب على ع لفة ذلك اجراءات نظامية منها 
عد مسماع دعوى الزوجية وممها عدم جوازمباشرة 
عقد الزواج ولا المصادقة على الزواج 

« وحيث انه يكنى قتحرى عن السن 
وجود ما يدل عليه من اوراق رصية أو شهادة 
الاقارب او من لم معرفة يحالة الزوجين وءذا 
التحرى واجب ومفروض على المأذون يقوم به 
قبل مباشرة عمد الزواج والاكان مسثولا اداريا 
عن مخالفته لذلك اما بالنسية الزوجين فالقانون 
م يفرض عليها تقرير الحقيقة فى هذا االوضوع 
والبيانات التي تقدم بالنسبة السن تعتير مسرل . 
جانب الزوجِين او الاقارب أو من له معرفة تامة 
حال الزوجين من البيانات العرضية ااتولاادخل 
لحاقى صيغة المتد ولا عقاب على الزوجين الا 
اذا غير الحقيقة فيا مخصصهما ءن المقد بشرط ان 


مام 


مله المحاماة 


جاءت البيانات التي قدمها الزوجان والاقارب 
للأذون مغايرة للحقيقة فيا ص بالسن فلا 
بعد هذا تزويرا 


د وحيثتا تقدم يتعين براءة الما مين مما نسب 


كع 
محكة مع الابتدائية الاهلية 

حم تاريخ اول مابو سنة 19517 

جنسية . اختصاص . ائيات ٠‏ حماية * وظيتة 
قاصلية .عهانى 
القاعرة القاموت: 

١‏ -ان الب تق مسائل الحنسية من اختصاص 
الجهات السياسية ولا تعتبر الاحكام القضائية 
الصادرة فيها حائزة لقوة الثىء المحكو م فيه 

؟ - الاشتغال بوظفة كرية باحدى 
القنصليات الاجنبية بمصر يكسب صاحب الوظيفة 
حماية مؤقنة تزول يزوال الوظيفة عن صاحبها 
ونعود اليه جنسيته الاوى 

+ -عتتفى المادة ؟ من قاتون +١‏ مابو ممئة 
71 الخاص بالجنسية المصرية يعتير قد دخل 
الجنسية المصرية منذ ه توشير سئة ١414‏ وبحم 
القاثون الرعايا العمانيون الذين كانوا يمون عادة 
فى القطر المه رى فى ذلك التارعخ وحافظوا على 


اليهمعلابالادة هبنقانونتشكيل محا الجنايات 

( استقتاف التياية العمومية ضد لخديل عيد المادق 
خليل.واغرين وعفر عنم عقرة الاسةذ اد افتدى 
متصور الحاي مرة 7 ؟ سابرة سنة 15155 و97 ؟ةؤة 
دائرة حفرة صاحب الس'دة صالح حق باشا و-حضور 
حفهرنى صاحي المزة على عبد الر زق بك وحمد عزت 


بك متشارينوحمد اعماءيل أفندى عوض و5 لااتيابة) 


101 ُ 2 
0 * . 
4ع هه سير 


تلاك الافامة حتى تارم نشر قاثون الجنسية 
المتقدم ذ كره 

؛ ‏ يجرى التضاء الختلط على تقرير 
استمرار اختصاص محضرى الحتكة لخ الة فى 
تَعْرِدٌ الاحكام الصادرة مها قبل تغيير جنسية 
الاشخاص من جنسية اجنبية الى جنسية محلية 

المحكة : 

« حيث أن المدعى عليه دقم بدفم فرعي 
بعدم اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى لان 
المدعى اجنبى واستند فى ذلك على حم صادر 
من محكمة الوايل الجزثية بتارم ١4‏ يناير سنة 
1597 اعتير المدعى من رعايا دولة الروسيا 

« وحيث ان البث فى مسائل الجفية من 
اختصاص الجهات السياسية ولا تعتير الاحكام 
اقضائية الصادرة فيها حائزة لقوة الثىء 
الحكوم فيه. - 

«وحيث ان المدعى قررذكرته التحر يررية 
اللقدمة منه والمعلنة الىمخصمة بتار مخ 7 ابرريل 
سئة 19317 يأنه من الرعية الحلية واسئند الى 


2 الحاماة 


م4 


حَ صادر من محكمة معنر الختاطة بتاريخ ٠١‏ 
ينابر سمنة 1951 

« وحيث ان مورث المدعى كان يشغل 
وظيفة لخرية لدولة الروسيا بذاك 1 كنسب 
الجاية الاجنبية ١‏ كتسابا مؤقًا موقوفا عليه خاصة 
لا يتناول أفراد اسسرته وتزول الماية بزوال 
الوظيفة عنه وقد اقرت هذه النظرية أحكام 
محكمة الاستئناف الختاطة وعلى الاخص يحكمبا 
الصادر بتارتح ؛ مابو ستة 1١58‏ الذى قررت 
فيه بان الرعوية المصرية تكون لمن شغل وظيفة 
خرية ثم زالت عنه الوظيفة فرالت معها الرعوية 
المكنسية مؤتتا 

« وحيث ان حم ٠١‏ يناير سئة /31وا 


المقدم من المدعى قرر قوق ذلك بأن الرعوية 


المصر ية اصبحت مكتسية للمدعى بسببالمرسوم | - 


الممادر فى ١؟‏ مابوسنة 1581 والذى نص 
بالمادة ؟ منه بان يعتير قد دخ ل الجنسية المصرابة 
منذ ه نوقير سنة 1414 ويحكم القانون الرعايا 
العمانيون الذينكانوا يقيمون عادة بالقطرا مصرى 
فى ذلك التار مخ وحافظوا على تلك الاقامة حتى 
تاريخ زثر هذا القانون 

« وحيث أنه ورد بالحكم المقدم من المدعي 
بأنه ولوأن المدعى وأخاء كان يشغلان وظيفة 
كرية لقنصل روسيا أى انه ,يمد الغاء هذه 
التنصليات الروسية أصبحت دعاويهم مرك 
اختصاص القضاء الاهل ما عدا المسائل المتملقة 
نتفي الاحكام الختاطة التى صدرت منالحاكمّ 
الختلطة فانها لا زالت من اختصاص تلك الحا م 


اخذا بالمدأ اذى قررته مكية الاستئناف 
الختاطة بان الحضر الْتلط هو الختص وحده 
بتنغيذ الاحكام الصادرة من الحا 0 ال#تلطة 

« وحيث ان المدعى عله لم يرد على دفاع 
المدعى فى هذا الدقم الذى دفم به بشىء ما 

« وحيث أنه ذلك يتمين رقض الاقم 
القرعى ٠‏ 

( قضية الامير جور ج لطف الله وحقر عنه حضرة 

الاستاق ابراهم افتدى الخورى الحاي ضد ميد الغنى يك 
هدر وحفر عته حشرة الاستاذ عبدالكريم يك رؤوف 
المحاى مرة ه © 4 سنة الا ة كاى داثرة حغرة صاحب الءزة 


سيءون كراسو يك وعيد الفتاح اليعرى يك القامضيين) 


//ا 

محكة مصر الابتدائية الاهلية 

حي تاريخه م مابو سنة 5ه 

تحكيم . ممارضة . تنفيق . ايقاف ٠‏ 
القاعرة القائوتي: 

١‏ - المعارضة فى أمر التنفيذ فى حك المحم 

هى دعوى يطلان 3-5 الحم والغائه 

ل الاصل انه لا يجوز رفم دعوى يالقاء 
حي الاان حّ الحم لا يستنيد مرك هذه 
القاعدة لانه لم يرتقم بعد الى مرتية الحم القضاى 
م - المعارضة في أمر التنفيذ برقم دعري 
بطلان حك الحم توقف -تا التتقيذ 
؛ - لايمكن اعتبار دعوى بطالان 2 
الحم هثابة الفاس لابوقف تنفيق الحم 


+2 الحاماة 


الى 

ه - لايجوز اعتبار حم المحم فى عداد فى أمرالتتفيذ. ... » ما يدم لتأبيد هذا الرأى. 
-الاحكام المشمولة بالنفاذ لان حم المحم لا يرتفع يحال الى مرتبة الم 

المحكة: القضانى لما هذا الاخير من الغمانات المفررة 3 


٠‏ « حيث ان المدعى طلب الاستمرار فى 
نعي حي الحم الصادر بتار يخ أول مارس سنة 
للا والموضوع عليه الصيغة التنفيذية بتاريخ ٠‏ 
مارس عئة /31» 

« وحيث انه عقب وضم الصيغة التتقيذية 
على 3-5 الحم رفع المدعى عليه دعوى البعللان 
التى يطلب فيها الحم بابطال - الحم طبمًا 
اناد 71 مرافمات . والدعوى منظورة الان 
امام هذه الحكة ومحدد لا جلسة 55 ماهو سنة 
617 #صير 

« وحيث ان المدعى يقول بوجوب تاقيذ 
الحم يرغم رفع دعوى اليطلان و يقول المدعى 
عليه العكس مستنداً الى المادة 7007 مراقمات 

« وحيث أن المادة /ا؟/ا قررت الجواز 
فى رفم معارضة فى أمر الانقيذ . وهذه الممارضة 
ليست هى المعارضة المفصودة فى الاحكام الغرابية 
فاهى دعوى بطلان يطلب فيا لاه حم الحم 
على خلاف القاعدة المعروفة فى انه لا يوز رفع 
دعوى بالغاءحيم (جارسونيهمع سيزار يرو الطلبعة 
الثالثة ممنة هه جم ص 72 ن 1١‏ ) 

« وحيث ان دعوىاليطلان هذه اودعرى 
الالغاء لا ترفع الا عند اخذ الامر بالتنفيذ وى 
وان كانت ترى الى الغاء حكم الهم الا الها 
ترى سنا الى أيقاف تنفيذ الحم حقى يفصل فى 
شأنه . وفى صيغة المادة فى قرطا<ه. ٠٠‏ . يعار ضتهم 


وصئوف الخيطة المسئونة ؛ با لا يتوافر لاي حّ 
الى .ذا رضى الشارع برقم دعوى الغاء الحم 
و طر دق المعارضة فى تنقيذه 

« وحيث انه لا يمكن اءتيار دعوى اليطلان 
عثابة القاس اعادة نظر حتى يقال بوجوب تنفيق 
- الحم برغم الطمن فيه بالالقاس . لان صيغة 
المادة /ا؟/ فى قوطا « ... وعارضتهم فى أمر 
التنفْذ . . . » حول دون ذلك ء وغاافة هذه 
الصيغة لاصميغة العامة المعروفة في الالقاس . ولان 
حم الحم كا تقدم لا يرتفع الى عرتية الحكم 
القضالى الا بعد نفاذ الطعن فيه بدعوى البطلان 
ولان احوال البطلان الار بعة الواردة فى المادة 
مرافمات فى احوال خاصة بالتحكيم لايمكن 
معبا القول بِالعاد الفورى 

« وحيث انه لايمكن أيضا اعتيارحكم الحم 
فى عدادالاحكام المشمولة بالنغاذ المؤقت بكغالة 
أو بغيرهء لانه م ينص عليه الشارع بمواد التنفيدذ 
المؤقت بالمواده +9٠١‏ عرافمات وما بمدها » 
وللاسياب المتقدمة بشأن الالقاس 

« وحيث تبين ما تقدم ان دعوى بطلان 
ح الح هى دعوى تر الى الذاء حم الحم 
وترصي ايضا عمجرد رفعبا الى ايقاف تنقيذ الحم 
والى ايقاف العمل بامر للصيغة التنفيذية حتى 
يفصل فى دعوى البطلان ه دالوز براتيك اليزء 
الاول طبعة عمنة 151٠١‏ صفحة 9ه نيلة507 


جه الحاماج 


اكلم 


« وحيث ان القضاء المصمرى يجرى على 
الاخذ بقاعدة ايقاف التنفيذ ( استئاف ٠عمر‏ 
فى ٠6١‏ نوشير ممنة 1404 المجموعة الرسية الجلر 
٠‏ صفحة 5ه وكذا الفقه الممرى ( تنفيذ 
عبد الغتاح بلك السيد ) الطبعة الثانية سنة /ا0اة 
ص 54لا ن 508 - تنقيذ أو هيف بك 
ص 84و ن ١١86‏ 
حفر ةالاستاذ عد اللهاقندى حين الحاني سد تمد بك 
غته وحغر عته حعهرة الامتاذ ادوار بك تصيرى 
الحاى تمرة 547 سنة لالا1 ١5‏ كاى . دائرة حضرة 
صاح ب الءزة عبد السلام يكذهنى وحضور اطياة السايقة ) 


لرية 
محكة مهس الاتدانية الاهلية 
حك تاريخه 54 ابريل سنة 13151 
مخالصات . تاريخ ثمايت . محكمة محل 
اقامة احد الخصوم . 
القاعرة القائويم: 
١‏ ل تستبر الابصالات والخالصات حجة 
على الغير دون الحاجة الى ان تكون ثابتة التاريح 
؟ - اذاعمات محاسية بين الغير وصاحب 
الايصالات غير ثابتة التارعخ فلا يجوز لصاحب 
الايصالات الادماء بايصالات اخرى قد مسعى 
عليه اد خاها بالحساب انما يجوز الاخذ بيبا فيا اذا 
كانت ثثابتة التار مخ وسابقة على تاريخ الحاسبة 
ب - اذا رقءت الدعوي على اثنين مدعى 
عليهما أمام محكة ممل اقامة احدهما وتنازل 
المدعى عن عتاحمة هذا المدعى عليه جاز للمدعى 


عليه الآخر ان يطلب الح يعدم الاختصاص 
باعتبار ان الدعوى أصبحت فى الحقيقة مرفوعة 
عليه وحده وأمام محكة غير محل اقامته و يقناول 
هذا الدفع اذالم يبده صاحبه في الوقت المناسب 

المحكة : 

« حيث ان المدعية تعينت حارسة على 
وقف والانها المشمول بنظارة المدعى عليه الثانى 
حك نهانى صادر من محكة مصر بهيثة استشامية 
بتار لخ 70 أغسطصس سنة 151 

« وحيث ان المدعى عليه الأول استأجر 
من أطيان الوقن ©٠١‏ فدانامن المدعى عليه 
الثالى بصفته ناظرا لمدة ثلاث سئوات من ١٠6‏ 
نوشبر سئة ١596‏ لغاية 1١4‏ توقير سنة ١958‏ 
بايجار الندان ٠١‏ ج فى الستة بعقد مؤرخ أول 
يناير ممنة 1457 وثابت التاريخ قى > مارس 
سنة 1951 

«ه وحيث اث المدئى عله قد اعثرف 
بذاك للمدعية يتتغى الاقرار اللأخوذ عليه 
المؤرخ 4؟ سيتمير سئة 8151 والمقدم من المدعية 
يحافظتها بالس:د غرة ١‏ 

« وحيث انه ثابت بهذا الافرار بان ايجار 
السنة الواحدة "٠٠١‏ ج تسدد من ذَاك مبلم 
؟ودج ٠١‏ م بالطر يقة المبينة بالاقرار وثابت 
به بأن الباق من ايجار الستة الاولى سنة 1ه 
نذمة المدعىعليه الاول هومبلغ 01ج ونخكم 
وتعبد المدعى عليه المدكور بدفمه للمدعية بصفنها 
المذكورة بتارعخ /ا؟ سبتمير سنة 1977 واقرها 


ينا" 


علما تنبعه من الاجراءات التائونية الحصول 
على هذا الباق ٠‏ 

« وحيث ان المدعية رفمت هذه الدعوى 
وطت الحم بايجار الست ة كلها وقدره ١٠الاج‏ 
والزام المدعى عليه الاول أمذا بهذا الميلغ 
واحتياطا الزام المدعى عليه الثالى عا يثيت انه 
قبضّه من المعلن اليه الاول مع بيت الحجز 
التحؤظى القذى توقم بتار مخ ١‏ توفير سنة 1١995‏ 

« وحيث ان المدعية تازلت عن المأدعى 
عليه الثاني ناظرا الوقف وذلك يجاسة الرافمة فى 
٠‏ مارس سنة 19779 ووافق الماعى عليه 
الأول على ذلك 

« وحيث انه يعد ان تنازلت الدعية عن 
مخاسعة المدعى عليه الثانى وهو ال ظر الذى استلم 
من المستأجر المبالغ المبينة بالاقرار المقدم عن 
نفس المدعية والذى يكبت فيه بان الباق بذمة 
المستأجر من ايجار سنة 47 هو ميم /01 ج 
و440م - وجب حصير نظر الأعوى فى هذا 
لوغ الاخير وهو ما قصر دفاعه فيه وكيل 
المدعية مجلسة المرافعة اذ طاب الحم له بهذا 
المياغ مع تلبيت الحجز التحنظلى . 

« وحيث الت المدعى عليه دفع هذه 
الدعوى ا يانى : 

« حيث اولا - يدقع المدعى عليه بانه 
يجب خهم عبلغ ماع من الملغ المطالب به 
اخيرا لانه سيق ان دفعه لناظر بايصال مابق 
على تاريخ الاقرار وسهى عليه ادخاه فى ورقه 
:الاقرار المأخوذة عليه والمقدم منالمدعية والمؤرخ 


علة الخحاماة 


4؟ سبتمير سئة 1453 وقرر المتأجر بأن هذا 
الايصال غير ثابت التاريخ 

« وحيث اله لا يمكن خصم قيمة هذا 
الايصال من مل ال/1.كج و0١46‏ م المبين 
بورقة الاقرار لانه غير ثابت التارعم . نعم وان 
كان القضاءالمصرى يجرى على ما قرره ايض القضاء 
الفرنى بان يؤْخذ بالايصالات حجة على الغير 
دون ان تكون ثاية التارع وقد اخذت الخحارسة 
فقط يهذه القاعدة فى محاسبتها مع الستأجر واخذ 
الاقرار عليه بالباق الا انه لا يصح الاخذ بهذه 
القاعدة وقد عمات اللحاسية وتم خصي الايصالات 
غير ثاتة التارعخ » فيا يظهر قيا بعد من الايصالات 
الاخرى لان شبهة الشك حوها قوية يجمال 
الاخذ باثيات التارعخ امرا قانوي) صحيح) فىهذه 
الحالة ولا محالة . على ان حق المستأجر قبل 
الناظر منوظ بشأن مباغ هذا الايصال لانه 
لا يجوز ان يدفعه المستأجر مرتين مرة لناظر 
ومرة للحارس وقوق ذلك فان هذا الايصال لم 
تقدم فى ملف هذء الدعوى . 

« وحيث ثانا - يدفم المستأجر وجود 
حجر بالاطيان وانه رفم دعوى مستعجلة امام 
محكة الدلنجات لمقاس الارض وانه تبين يتقر بر 
الخبيد المين فبها بان بالارض عجزا قدره ١لاف‏ 
وه س وارتكن فى المجز علي تقر ير ادير المقدم 
منه حاذظته المرققة مع هذ كرته وعلى ٠١‏ قرره 
وذكرته ان العرف يعضى « بان قيمة ايجاركل 
واضع يد لا تلبت الا بالماحة » ( مذ كرته 
المملنة للمدعية بتاريخ ١4‏ ابريل مسنة 1؟وا 
بالصحيفة غرة ه منها فى منتصفها ) 


ع لحاءاة 


« وحيث أن ادعاء المدعى عليه بيذا المحر 
غير صحيح للاسباب الا نية : 

اولا - لان عقه الاتجار المقدم ته 
بالحافظة الممانة للمدعية بتار ع 4 اعريل سنة 
191 نحت كْرة ١‏ من استدات الحافظة قفى 
بالبند ١١‏ يان ه ليس لاستأجر حق الادعاء 
إوجود عجز فى الاطيان او غير ذلك » 

وثان) - لان ورقة الاقرار المأخوذة 
المؤرخة /ا سبتمير سنة 1571 خلومن الاشارة 
الى عجز ما بل عل النقرض منه فنه عملت 
الحاسبة بها على اعتبار ان القدر اوْجِر هو 5١١‏ 
فدانا با يتفق مع عقد الايار بلا عجز وزيادة 
فاوكان الارض مجر كا يدعى المتأجر لكان 
استغزل قيمته من ورقة الاقرار المذ كورة اذى 
جاء تاريخما مر اواخر اللنة الزراعية فى 

النة الاولى* . 

ش « وحيث ثالثا ل ادعئى المستأجر يعدم 
اختصاص هذه المحكة واستند فى ذلك على 
اليند ١4‏ من عتد الاث#ار الذى يعَدَى يجمل 
محكة اسكندرية الاهلية مختصة بالنظر فيا 
تعلق بعقد الايجار . ويرتكن ايض على ان 
المدعية ل ترفم هذه اللاعوى الى محكة مصر الا 
لاجل وجود المدعى عليه الثانى بها وهو اذى 
ادخله ذريعة لحرمان المستأحر من اختصاص 
محكتهالتى تعينت له بعقد الايجار . وقال يذ كرته 
الاخيرة المذ كورة بان هذا الدفع منالنظام العام 
وانه سبق أن دفم به فى التظل المرفوع منه عن 
الحجز امتوقم ضده 


وخذ' 


«ه وحيث ان هذا اقدفم فى غير حله 
للاسباب الاتية: _ 

أولا - ان هذا الاقم ليس منالظام 
المام لانه دفم تعلق عصلحة المدعى عليه 
شخصي) - 5ن - لم يدفم الستأحر هذا 
الدفع فى ادوار هذه الدعوى ولا بجاسة المرافمة 
بل دفعبه فى آخر لحظة ممذكرته المذكورة - 806 
لاعيرة بها تمك به المستأجر بكأن هذا الاقم 
بالتظلم المرفوع منه ء» بل الميرة بالدعوى القاعة 
الان ول يثيت انه تمك فيها يبذا الدقم - 
رابم) - فى حضرة قاضى النظللم بتار يخ و 
ديسمير سنة 1981 برفض التظال ول يعترض 
المنظل باتباع الطريق القائون على هذا الامر 
لدى محكة الموضوع 

غات] - واذا جاز القول بأنه عند تنازل 
اللدعى عن مخاصمة المدعى عليه الثانى الآى كان 
هو السيب فى رفع الدعوى امام هذه الحمكمة فاته 
يجب ان يرجع الى محكية المدعى عليه الاول 
و يكون هذا الاخيد فى حل من طلب الك يعدم 
الاختصاص بعد زوال سبب الاختصا ص الحاضر 
فلا يؤخذ يبذه القاعدة الا اذا تملك المدعى 
عليه عقب التأزل من المدعية عن المدمى عليه 
لثانى . أما وقد حصل التنازل يجلسة ٠١‏ ابريل 
سنة 14117 وترافع المدعى عليه الاول قبل ابداء 
الدفع بمدم الاختصاص » ودفم به فقط ومتأخرا 
بالمذكرة التحر ير ية لذ كورة فيكون دقعه به قد 
جاء متأخراً ويتعين رفضه 

وحيث رابعا -- دقع الستأجر سدم رجود 
صفة للمدعية في مقاضاته ولذا طاب الحم مذكرنّه 


4م 


من باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى وادعى 
بان الحكمة الشرعية رفضت دعوى عزل الناظر 
المدعى عليه الثاني واأته علم ذلك من الصحف 
السيارة واتتقد موااقة وكيل الناظر على تنازل 
المدعية عن مخاصمة الناظر 
« وحيث ان هذا الاقم فى غير حله اط 
ذلك اولا- لان نفس المستأجر لم يعارض فىهذا 
التتازل يجلة المرافمة فى ٠١‏ ابريل سنة 15117 
ونرافم ف الاعوى على اعتبار انالناظر غير موجود 
فى الخصومة - مان لان المستأجر ل يقدم 
الدليل لاعلى صدور الحم من الحكمة الشرعية 
ولا على صيرورته ماني ٠‏ ولاعلىائيات ان دعوى 
الراسة خامة قط بدعوست المزل ول تكن 
متعلقة بمسائل اخرى رابعا-لان نفس المدعى فوض 
الرأى هذه الحكمة بشأن هذا الدفم 
« وحيث ان المستأجر المدعى عليه الاول 
يدعى بدين له على تركة والدة المدعية ومستحق 
الوقف فى مبلغ 4841 ج مع القوائد من سنة 
7 للان وان هذا الدين ٠ؤيد‏ يحم مقدم 
يحافظته وانه ذلك اوقم حجزا نحت يده ورقم 
بشأن ذلك دعوى امام محكمة مصر وحدد ها 
جلسة ١17‏ ابريل سنة 19591 
« وحيث انه لا شأن هذه الحكة يبهذا 
الادعاء مادامت له دعوى منظورة ا يدعى 
« وحيث انه لا تقدم مين اذك المدعية 
با طلبته آخيراً 
( قضية الست زيتب هام الدرملى وحضر علنها حهرة 
الاستاذ ادوارقميرى بك الحاي ضد حافظ افتدى أجد 
النندور وآخره ثمرةه ٠١‏ سنةلا؟ هكلى . دائرةحفرة 
صاءي العزة عبد السلام يك ذهني وحضور اليثة السايقة) 


1 


محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حي تاريخه ٠‏ مارس سنة ١9717‏ 
افلاس . اره 5 دافو التفاهسة ٠‏ الداءئتون 
اللاحقوذث . حقوق كل مهم 


التاعرة الفائويْ 
انة وان كان يقرتب على اشمار افلاس 
المدين تخليه عن املاكه ورفم يده عنها حتي لا 


يتصرف فيا اضرارا بالداثنين التفليسه » الا ان 


المفلس ببق اهلا قتعا.لى مع الغير وكل ما فى 
الامر ان تميداته الجديدة لايمكن تنفيذها على 
اموال التغلية وكذلك ليس فدائنى التغليسة 
حق قامئى دبونهم من من المال الجديد الدكين 
المفلس دون الدائنين اللاحقين 

الممكة : 

« حيث ان احدى الكدرالتين هى بتار مخ 
اول يوليه سنة 458 وعبلغ قرشا يمن 
بضاعة وتستحق الدفع فى ٠١‏ نوشبر سنة 0ه 
كن بضاعة وتستحق فم في ٠‏ سوتمبر سلة 
1 والكبيالتان عن عملة نجارية واحدة غرة 


والاخرى فى نفس التار مخ وجماغ 7٠٠٠‏ قرشا 


وتاريخهما واحد فهما عن دين واحد زائد 
عن النصاب وك فان الاستئناف.قيول شكلا 

« حوث ان الصلح بين ججاعة الدائتين 
والمدين المحكو م بأشبار افلاسه ؛ه3«معممة 
حصل فى >7 بونيه سنة 15178 وتصدق عل :هذا 


محلة الحاماة 


86 


الصملح من الحكة التجاربة الختلطة بتارم ٠١‏ 
ساإكمير صلهده؟ 1١9‏ 

«ه وحيث ان الماين برغ طلب اشهار 
افلاسه وبمد اتفاقه مع جماعة دائنيه على الصلنح 
بتارعخ ؟ بونيو سنة 1970 وقبل مصادقةالحكة 
التجارية على الصلح تاريخ ٠١‏ سبتمير سنة 
هلوا اشترى بضاعته فىاول نولو سنة 1١986‏ 
بامبلغ امبين بالكبيالتين المذكورتين - 

«وحيث انه وان كان يترتب على اشهار 
افلاس المدين مخليه عن أملاكه ورفم يده عنها 
امعسعمةةوتهوده3 ( وامادة دم تجارى ) 
محافظة على مصلحة الاائنين السابقين على 
التقلسة وم الذين متبر أن حَ الافلاس صدر 
لمصلحهم فانه لا يترتب على هذه الاخلية ورقم 
اليد تزع ملكية المدين المفاس من اءواله ولا 
توقيم الحجز عليه انما يترتب على ذلك ققط ان 
المدينيمنع من التصرف فى تلك الاءوال اضرارا 
بأواءك الدائنين ( راجع رسالة الافلاس-اضرة 
عبد الفتاح بك السيد ص 8؟ - 8؟ والامش 
امن صفحة 9؟) 

« وحيث انه يترتب على ما تقدم بقاء 
المفلس أهلا للتعامل مع الغير علىالشرط المتقدم 
وهو عدم الاخرار تجماعة دائنى التقلسة وعدم 
تنفيذ تعدات المدين على ,اءوال التغليسة 
تلاك الاموال الثى حصرت واصيحت وقفا على 
ججاعة دائنى التفليسة يتفاضون ديونهم منها 

«ه وحيث انه يترتب على تعامل المدبن 
المفلس تعاملا جديدا ان يصبح وله ٠الان ٠‏ مال 


موقوف على داثنى التغليسة ومال خاص مجماعة 
الدائنين اللاحقين الذينايس لم علاقة بالتغليسة 

« وحيث انه يترتب على ذلك ايضًا انه 
ليس للرائنين اللاحقين حو الافتيات على الد'ثنين 
السابقيزومم دائتو التقلية ان فذوا على الاموال 
الموقوفة لدم دون داتنى التقاة 

« وحيث انه يقابل ذلك من جبة اخرى 
ان ليس لدائتى النفليسة حق الاضرار يحةوق 
الاائنين اللاحقين وتقاذى ديونهم من المال 
الجديد دون الدائنين اللاحقين الآين لم الحق 
وحدم فى تقاضى دبونهم من ذلك المال الجديد 
للمدين المفاس وهو المال الذى أنثىء من مال 
اولئك الدائنين ولا حق فيه اقداثتين السابقين 

« وحيث اذا أريد الاخذ بكس ذاك 
وقيل بأنللدائنين السايقين المق فىاخذ ديونهم 
منالمال الجديد الذى نشأ بغمل الدائتيناللاحقين 
لكانفى ذلك إثراء بلاسبب للدائتين الساةين 
اضرارا بالاائنين اللاحقيز( ليون كان معريتو 
فى القانون التجارىالطيعة الرابعة عشرستة ١974‏ 
الصفحة 55 النيذة ٠١5٠‏ مكررة ) 

«وحيث انه يترتب على ما تقدم ان تعامل 
مود عطية الشماع 6 عرو الديد عرو عقتةغي 
الكبيالتين المؤرختين اول يوليو سنة ه195 . 
والمحررتين بعد اشهار افلاس المدين وعد 
حصول الاتفاق على الصلح بيئه وبين جماعة 
دائنى التغليسة وقبل مصادقة المكمة التجارية 
هو تعامل حيح صادرءن ذى اهلية وقد 
ترتب عليه ايجاد ءال جديد يجانب مال 
لنغليسة القديم ( حيث مذكور بالكبيالتين 


ككلم 


جحل الحاماة 


. بان الميلؤهوعُن بضاعة) ويكون لإرائن الجديد | سيت.بر سنة ه197 وأن هذه المصادقة من 


وهو عمرو السيد عمرو حق تقامى دينه منهذا 
الال الجديد 
: « وحيث انه ليس لمدين المفاس حق 

الاحتجاج بالتنزيل اقدىرضى بدله دان التفليسة 
وهو / لأن داه الجديد وهو عرو 
السيد عمرو لم يكن ضمن دائنى التفليسة 

«وحيث انكل الذى يمكن حصوله هوانه 
يجوز لجاعة دائنىالتفليسة حق الاحتجاج وحدثم 
دون غيرمٌ على الوفاء بالدين الجديد فيا اذا 
كان التعاقد الذىترتب عليه تحر ير الكمبيالتينقد 
اضربهم وهذا الاحتجاجلا يكون الاممهم وحدهثم 
لا من المدين المشهور اقلاسه لأن الافلاس لم 
يحي به لمصاحة دائنيه المذكورين اما تعاقده 
الاخير فبو فى ذاته صحيح ولايمتبر باطلا بوجه 
عام لان الطعن فى عقد المدين المشهور أفلاسه 
لا يصح توجيبهه الا من تقر رهم حق ولم يتقرر 
ذلك الطءن الا لمصلحة «اعة داتنى التفلسة 

«وحيث انه لم يط احد مند 'ثنى التفليسة 
على الكمبيالتين المذ كورتين فيكون من المتمين 
اعتبارم! صحيحتين ونافذتين بعاءهما على المدين 
المشعهور افلاسه ويجب عليه دفع قيمتهما كاللة 
للدائن عمرو السيد عمرو 

«وحيث ان ما دفع به مود عطيه الثماع 
المدين المشهور افلاسه عِذّكرته الاخيرة المقدمة 
الى هذه الحكمة من ان المصادقة على الصلح 
بين المدين المفلس وجماعةد اثنى التفليسة لايسرى الا 
من وقت ثلاك المصادقة اى مى'. تارمخ ٠‏ 


الحكمة التجار بة شىعذابة مصادقة اطيئة النشر بمة 
على مشاريم القوانين . قول لا عمكن الال يه 
م دام هناك مالان كما تقدم مال خاص بدائني 
التغليسة ومال خاص بالدائاين اللاحةين بالتفلسة 
ولا يجوز كا تقدم ان يغتات دائنو التفليسة 
على المال الجديد لخحرمان الد'ثنين اللاحةين منه 
والا اعتيرذ وك ائراء بلا سيب للرائنين السائين 
اضرارا بالااثنين اللاحقين رهو كا تقدم بيانه 
« وحيث انه لذإك بتعين تأبيد الحم 
المستأفف 
( قضية الشيغ مود عطية وحفرعنه حغرة الاستاذ 
لجسا انفندى عامس الجاع دد السيخ م>رو اليد مرو 
وحفر عنه حشرة الاستاذ قيليب افندى يشاره الحائي 
بند 46 ؟ استثاف سنة ١551‏ . دائرة حقرة صاحب 
الزة تمد شَكرى يك وعذوية حضرتي صاحي الازة 
عمد نصار بك وهبد السلام ذهتى بك القاضيين ) 


ْْ/21 
محكة معسر الابتدائية الاهلية 

حم تاريحه ٠١‏ ابريل ستة ١9317‏ 

تقادم. املاك حامة . عدم تقصيصمالامتفعة العامة ٠‏ اثره 
الماعرة القَائوئْ 

الاملاك السامة للحكومة اذا لم تستمر 
مخصصة للمنئمة العامة يجوز تملكيا بوضع اليد 
عليها المدة الطويلة . مثلها فى ذلك مثل ما اذا 
كانت آخر. تت عن الاملاك العاءة الى الاملاك 
الخاصة بمرسوم او امرعال 

المحكة : 


را حيث ان موضوع هذه الذعوى تزاع 


بين الحكومة وبين المستأنفين عن اجزاء عن 
الأرض كانت مخصصة من قبل للمتفمة العاءة 
حيث كانت جزءا من مصرف الطاحن ومن 
حر النؤلة القدوين 

« وحيث انه ثابت من الاوراق ارت 
الحكومة ابطلت مخصص اجزاء الارض 
المذ كورة للمنافع العامة بابطاها المصرف والبحو 
مذ كور ين 

« وحيث انه مضى على ذلك أكثر من 
المدة القانونية اللازمة لا كتساب اللاك بالتقادم 
والستأفنون #سكون بأنهم وضعوا يدهم طول 
هذه المدة على هذء الاعيان بصفةملاك ها وانهم 
اكتسبوا ملكيتها بالفمل من نحو عشر ين عنة 

« وحيث ان الحكومة لا تازع المستأنفين 
في وضع يدهم اللذ كور واعا حصرت ثزاعها »هم 
قى انه مهما طال وضع اليد على هذه الارض فهو 
لا يؤدى الى الملك عملابالمادة التاسعةمن القاتون 
المدتى وهو ما اخذت به محكة اول درجة 
« وحيث انه لاجدال فى ان اغراض 
الذارع من وضع هذه القاعدة فى مُمانة المصلحة 
العامة فاذا كان المقار لازما للك المصلحة كان 
من الحرم امتلاكه يوضم اليد عافظة على 
تلاك المصلحة 

« وحيث انه ليس من اللازم فى سبيل 
الوصول الى تلاك الاغراض ان تنوسع الحاكم 
فى دائرة تطبيق هذه القاعدة حتى تشمل ما هو 
لازم للمتنمة العامة وما هو غير لازم لحا 

« وحيث ان الذى يقطع فى صحة هذا 


ُفذ' 


الرأى ان النص الذي وضعه الشارع بالمادة 
اناسعة من القانون المدنى حاء مقيدا بميارة 
( الاملاك الميرية الصعمة المنافم العامة ) 

« وحيث ان الجكومة تعسك بان النص 
على هذه الصورة غير هازم لما لانه ترحهة غير 
صحيحة نقلت عن النص الفرنى الذى هو 
الاصل والذى لا بوجد فيه ائر لهذه العبارة. 

« وحيث ان هذا الاعتراض فى غير مله 
اولا- لأن الفقرة الحاديةعشرة هن نفس الانص 
الفرنسى هذه المادة شامل لل هذا القيد صراحة 
واذن يكون الذى يستفاد من #وع تصوص 
هذه للادة ان هذا هو قصد الشارع مها وان 
الذى تقل القاون الى الاغة العر بيةل يزْد على انه 
بين ذاك القصدبيانا هو فى عتوعه لاششك صعيحا 
فى ترجته وهو ما يجب على الحا تطبيقه 

« وحيث ان رأى الشارع هذا فد وضح 
ايضا من قبل عند وضعه قانون الحم الختاطة 
( راجم المادة 1؟ مدلى عتتاط ) 

« وحيث ان هذه التاعدة فى بعرنها الى 
اخذ بها الشارع الغرنمى فى عدد غير قليل من 
مواده وخصوما المادة ١4ه‏ التى تنص على ان 
الأراذى والحصون وما عاثلها والتى بطل استعالها 
بمد الكرب يجوز تملكها بالتقادم 

« وحيث انه لا نزاعايضا بين فقهاء القانون 
فى صحة هذا الأى « راجم على سبيل المثال 
لوران الجزء السادس طبعة 14174 صحيفة 4“ 
الى ا بند لمدوده حيث يقررأن شاطىءالنهر 
يجوز امتلاكه بالتقادم فى الاجزاء التى لا تغطيها 
مياه النهر بأتنظام وكذقك الخال بالنسبة طرق 


هم 
الممومية اذا أهملها الجهور وسلاك غيرها فانه 
يجوز امتلاكبا بالتقادم 

« وحيث ان هذءالنظرية متفقة مع قواعد 
المنطق القاتونى لانه لا نزاع فى ان المسكية العامة 
لعقار تكتسب بظر يق التقادم واذن يكون 
ا يستنتج من عكس القاعدة حيحا وهو ان 


هذه الملكية العامة تزول ايضا بالتقادم اذا | 


ما انسلخت عنها هذه الصفة العامة طول المدة 


« وحيث ان الحكومة تستند الى بعض > 


محلة الحاماة 


لأنه يشترط وجود نلك العام حيث اشترط 
وحود اثار المآابر 

« وحيث ارت ح محكة الاسثتاف 
الصادر فى "١‏ دسمير سنة 151١‏ ومفشور 
الجموعة الرمعية السنة الرابعة عشر ص 86 رتم 
عم الذى ترتكن عليه المكومة ايضا ليس فيه 
ما يو يد المبدأ اذى تريد ان تذهب اليه لآن 
هذا الحم خاص بجنابيات السكة الحديد وقد 
السك بعدم امكان تماكها بوضم اليد يسيب 


احكام صادرة من الحاك المصرية مثل اليك | الها لازمة قخط الديدىوان لايغير من طبيعةتناك 


الصادر مر:_ محكة الاستثناف الاهلية بتاريح 
٠‏ يناير سنة 191١1‏ ومنشور بالمجموعة الرسية 
السنة الثانية عشر ص ١٠١١‏ عدد 8ه والى 3 
كه الاستشاف ايضا الصادر بتاريخ 6؟ يناير 
سنة 191 ومنشور بالمجموعة الرسمية بالسنة 
الرابعة عشر ص ١١9١‏ رقم 9ه 

«دوحيث انه تين منعراجعةهذه الاحكام 
انه لا يستفاد منها تأيد المدأ الى تطلبه 
الحكومة والذى ذهيت اليه محكة اول درجة 
فان ميم 39 يناير سمئة 1415 اشترط فيا خنتص 
بالجبانات ان تكون حافظة لءالمها واذن فعى 
بهذا القيد قفط غير قابلة للت.لاك بوضع اليد 

« وحيث ان وجود معالم الجبانة و بقاءها 
علي أماها هو فى ذاه دليل مادى على انها 
لا زالت مخصصة لا وضءت من اجله وهو مؤيد 
للرأى الذى تأخذ به هذه المحمكة 

«وحيث أن 2 ينابر ستة 1911 
الخاص بالجانات ايضا فيه هو الاخر هذا الممنى 


الجنابيات كون الخط الحديدىغير منتفع به حالا 

«وحيث انهذا الك لايتعارض ايضا هم 
الميدأ الذى تأخذبههذء الحكة لا نوجو دالسكة 
الحديدية قاءّة بالفعل دليل علي تخصص الارض 
الواقمة عامها للمنقعةالعامةهى وجتابياتهاعلى السواء 

« و<يث انه وستخاص ما تقدم ان الذى 
يجب التعويل عليه هو اث الاملاك العامة 
لاحكومة اذا ل نستمر مصصة للمنفعة العامة فانه 
يجوز ءلكبا بطر بق وطع اليد المد:ةالطويلة مثابا 
فى ذاك مثل ما اذاكانت اخرجت من الاملاك 
العامة الاملاك الخاصة عرسوم أو امر 

« وحيث انه لذالك ولبقية المستندات التى 
فدمها المستأنفون فى الاعوى وهى التى تثبت ان 
الحكومة فى نصرقاتها السابقة مع المستأنقين كانت 
مقررة لهذا الميدأ حتي الها تنازلت عن الحجز 
الامتيازى الذى اوقمته على زراعة هذه الارض 
بتاريخ منة 1514 ول تكتف بذلك بل انها 


عله الحاماة 


اصدرت أواعر ادارية بتكن بعضص احزاءهذه 
الارض اسم المستأنفين 
« وحيث أنه لجيع ما تقدم يكون الحم 


الستأنف ىف غيد محله ويتعين الناؤه والحم | 


للمستائقين بطاياتهم الواردة بعر دضة دعواثم 
الاولى وصحيفة استثنافهم / 

حفرة الاسداذ صمموائيل افتدى حنا الحاى د وزارتي 
الملية والاشتال وحمر عنهما حفرة ميب افتدى 
المندراوى مرة؟/ 1١١‏ سنة 15195 استثناى . دائرة 
حضرة صاحي المزة تخد شكرى بك رئيس المحمكمة 
وعضوية حض رلى صاحي المزة جمد تصار يك وأبراهيم 
جلال بك القاضيين ) 


كه 
عكة معير الاتدائية الاهاية 
حم تاريخه ١٠‏ مأبو سنة 1911 


مسدؤواية ٠.‏ حادم 7 مخدوم .ا سيد . علاقة 


الفمل بوظيةة الخادم . 
القاعرة القانونمٌ 

ان السيد مسئول عن تعويض الغرر 
الناثىء اخير عن افمال خدمه متى كان واقما 
منهم فى حالة تأدية وظائهم ويشترط لكى 
يكون السيد مسئولا فى هذه الخالة ان يكون 
العمل الذى حصل منه الغسرر لمستاحة ااسيد وله 
ارتباط بالعمل المكلف به تايمه ؛ قاذا ارتكب إ! 
الخادم جريمة لا تأدية لوظيفته ولكن لغرض فى , 
نفسه فلا مسثولية على السيد 


2 


المحكة : 


عن الرفع الفرعى 
« من حيث ان المدعى له الحق المطلق فى 
توجيه الدعوى ض.د الأصيل وضامته المتضامن 
معه أو الاكتفاء برقعها على احدهما دون الآخر 
كا انه لا شىء عنمه يغد ادخال الاثنين معافى 
الدعوى ان يننال عن احدهما و يخاصم الآخر 
وذلاك لَضْامْهما فى المسئولية طلما ان هذا 
التنازل ل يكن عن المق واما هو تنازل مؤقت 
عن المقاضاة وما كارت هناك اى مانم لوزارة 
الداخلية من طاب ابقائه فى الدعوى او طاب 
ادخاله فى الدعوى ان م يكن مدخلا من قبل 
لتوجه له طلبامها الاحتياطية واذا يكون الدفم 
الذرعى فى غير محله ويتعين رفضه 


عن ا موضوع 

« من حيث ان المادة ؟15 مدلى التى 
يستند عليها الدعى فى هذه الدعوى قضت 
عسثولية السيد عن اعمال خادمه اثنأ تأدية وظيفته 
وهذه المادة تقابل المادة 4م١١‏ مدلى فرنى 
ونصهما واحد تقريبا فيا يختص بهذه المسثولية 
الاان المادة الفرنسية ورد بها عبارة اسصحاب 
الأعمال والخدومين وورد بالقاثون المصرى 
عمارة اللدومين وخدمتهم قط و برد يه عمارة 
احاب الاعمال وذكر الشراح ان اساس هذه 
المسثولية اي مسئولية السيد عن خادمه هو اولا 


! ان السيد هو الذى اختار خادمه يحرية فيجب 


ف 


3 الحاماء 


عليه قبل ان يمهد اليه خدمته وقبل ان يجعله 
في علاقة مم الغير ان يتحقق مر جذارته 
وكفاءته ماديا وادبيا انيام با عهده اليه من 
الخدمة بدون ان يحصل منه مايش الغير فَكن 
هناك تمهدا ضمئا بين السيد بغمانة سلامة هذه 
الملاقة التي اوجدها بين خادمه وبين الغير فاذا 
حصل ضرر للغيرمن قبل الخادم اثناء قياءه 
ؤدمته فيكون هواى السيد عط ومقصر 
لأنه اساء اختيار هذا الخادم فن العدل ان 
يسأل عن ضرر كان هو متسبا فيه اولا خصوصا 
وانه هو الذى يستفيد من العمل اذى قام بهالخادم 
ونتج عنه هذا الضرر . ثانيا ان السيد هو اقآي 
عكنه ارت يععلى لخادمه التمليات والاوامر 
اللازمة ويراقيه فى تنفيذ ماعهده اليه من الخدمة 
فن هذا الحق الدول له ينتج مازوميته و الغير 
ونع الضرر الذى قد يحصل من اهمال خادمهوعدم 
تبصره اثناء خدءته والمفروض فى هذه الخالة عند 
حصول ضرر لخير من اعمال الخادم حصول 
خطاً من السيد اما لانه لم يسن الرقابة واما 
لان التعليات او الاوامر التى اعطاها كانت غير 
كافية او فى غير محابا والننيجة المترئية على اساس 
هذه المستواية السالفة الذكر ان هذه المسئولية 
تنحصر في الأعمال التى تحصل من الخادم اثناء 
خدمته ويحيث يكون لهذ الاعمال التى ينتج 
عنها الضرر ارتاط يموضوع العمل الذى عهد به 
الخادم وفيا عدا ذلك فلا مسثولية على السيد 


من قبل خادمه اذ لا يمكن ان يفترض فى هذه 


الحالة ان السيد اعطى خادمه الأمر بالاعتداءعلى 
الغير فى عمل خارج عن الاعمال الممهودة له كما 
انه لا علاقة فى هذه الالة بين عمل السيد 
والضرر الحاصل الذى لميكر بالنسبة له 
الا كادث قهرى وليس تاسيد فيا عدا الاعمال 
الخاصة به اعطاء أى تعامات او اوامر لخادم اذ 
لا سلطان 4 ولا مصلحة فى ذلك فثلا اذا 
ارتكب سائق سيارة حادثة اصابة خطأ فصاحب 
السيارة مسئول عن الضرر الذى محصل من 
جراء ذلك لحصول الاصابة ائناء قيام الخادم 
بعمل للمالاك ولدائدته فالمفروض هنا ان الماك 
اساء الاختيار لاأنه اوجد شخصا فى خدمته غير 
حائز للصفات اللازمة لتأديةهذا العمل و بالعكس 
اذا اراد سائق هذه السيارة ان يقتل ششصا 
معينا لغرض الاتقام فترصد وصدمه يسيارته 
متعمدا قتله فلا يكون السيد مدئولا عن ذاك 
لأنه تعمد ارتكاب جرئة لاقياما بواجبات 
وظيفته بل لغرض فى نفسه 

وحيث ان الظاهر من وقائم هذه الدعوى 
المبيئة آنا والمتفق عليها من الطرفين والثابتة من 
التحقيق والحم فى الجناية ان تمد احمد اكور 
ارتكب الجناية لغرض شُحّصي فى ناسه وهو 
سلب مال المدعى ول يكنلهذا العمل اى ارئياط 
او علاقة بوظيفله ولا يكن ان ينسب اوزارة 
اى اهمال فى هذه الخحالة وتكون هذه الدعوى 
على غير اساس و يتعين رفضها 

« وحيث انه بمد ذلك لا محل للبحث في 


مق الحاماة 


ام 


بافىدفوعوزارة الداخلية-يراجم فيا تقدم شرح 
قانون المدني جزء ثالى لاملامة سوردا وصحيفة 
؟؟اوه52 و58١1‏ و5١‏ ننلذ ملم هيم 
5290 وبودرى لأكتين جزء م صحيفة ١18‏ 
9 و١5١١‏ و8؟١‏ ١و 1١1‏ بك 1١‏ 01و؟ 


١91191‏ وه 5 وشردالاستاذ 
وشرح 


عبد السلام بك ذهتى فى المسثولية للالتزامات 
حيفة 1/ وما بمدها لغاية حيفة 707 

( قضية قطب على <سانيت وحغر عته حضرة الاستاذ 
راض أقندى الجل الحاني ضد المذني تمد اهدووزارة 
الداخاية وحشر عما -غرة الاستاذ كاءل اقندى اللعرى 
بمرة لا“الا كلى سنة ١5178‏ دائرة حضرات اسصعاب 
العزة مصطق يك رشدى وحسن بك مراد واحمد بك 
فؤاد أو رقماة ) 


نف" بحة الحاما: . 


2 
آل :. 6 1 ٠‏ 
5 والوسمك قصماءة 


قو انعن الؤزمراكٌ امام 


اردنا ناسبة البحث الجليل الآى نشرناه فىصدر العددالسابق بشأن قوانين الاحداث الجنائية 
ان نطلب من بعءض رجال القانون الذبن يبترن عسائل الاحداث ان وافونا يعض آر انهم ف 
ذلك.تسألنا حضرة الاسئاذ ممد عبد انم بكر ياض ان يوافينا بخض ما عن له في هذا الصدد 
لا سيا وانه كان اول وكل لنيابة الاحداث عند انشائها واول من قام بننظم العمل فيها وبذلاك 
اصبح هذا العدد والعدد الذى قبله يغمان بين دفنيهما آزاء حضرة وكيل نيابة الاحداث الخحالى 
واراء حضرة زمرله الأسبق فى موضوع من اهم اأواضيم الاجماعية والجنائية الا وهو موضوع 
اصلاح الجرم الحديث 

وهانحن تنشر فيا للى يحث حضرة الاستاذ مد عبد المنتم رياض بك الذى كتيه بعد ان 
اطام على ملاحظات <ضمرة الاستاذ طاهر راشد بك : 

بعضى ممزمظات سيط: فى مسائل انز هرات 

قرأت باعجاب تلك الاقتراحات والتعليقات التىديجها براع حضرة زميلى الاستاذ طاهر راشد بك 
وارجو ان يسمح لى ببعض ملاحظات اضيفها الى آرائه القيمة اذ كنت ممن تشرؤوا بالعل فى 
نياية الاحداث عند اول انشائها فى سنة 1981 وقد صادف اننى قضيت بها عهدا عتبر طويلا 
نوع اذا قورن بالدد التي يقضيها حضرات زملانى فى هذه النيابة فقد امضيت فيها ما يقرب من 
السنتين ولا اجد الآن من ير عليه عاما او نصف عام فى نلك النيابة بللا كاد يشعر القائم باعماها 
انه 1كتسب خيرة ومرانا فبها و بدأ يشر بإذة فى عمله حتى ينقل الى ناحية اخرى وكذلاك قضاة 
الاحداث فانهم لايمكثون الا مدة وجيزة فى هذا العمل مع ان فى بعض البلاد الأوروبية يي 
القانون بوجوب استمرار قاضى الاحداث فى عمله مدة معينة "كثلاث سنوات مثلا و #وزتجد يدها 
لمدة اخرى ورعا اعتقد البعض ان عمل الاحداث ليس بالعمل الهام الذى يشرف صاحبه الا ان 
هذا الاعتقاد غير صحييح اذ يعتير اصلاح الاحداث من اجل الاعمال واعظمها شأنا واذكر انه 

كان لدي فى وزارة الحقانية في سنة 1415 اقتراح بوضع وظيفة قالذى الاحداث فى درجة خاصة 

حتّى سس الجيع ان عمل الاحداث ليس بالعمل التافه ااثانوى : - 

والان لأذكر بعضن ماعن لى فى شأن الاحداث بناسبة ما كتبه حضرة الاستاذ راشد بك . 


عق الحاماة - 


( ولد ) الهرم الحريث 

الجرم الحديث يختلف عن يقية الجرمين بأنه لم يبام درجة الاضوج بل هو فى دور التكوين 
و يمكن بشثى٠‏ من العناية اصلاح شأنه ونهذيب نفسه - وتختاف معاءلة الجرم الحديث باختلاف 
سته أذ يعتى فى القانون المصرى الى من المستولية المى سن السابعة و يوز معاملته بطرق تأديبية 
بين السابعة والخامسة عشر وتخفف عنه عقو بة الاعدام والاشغال الشاقة الى السااعة عشر . 

وانى وان كنت اوافق حضرة الاستاذ راشد بك فى مطالبته يزيادة السن الدى تطبق فيه 
وسائل التأديب اذ سن الخاءسة عش غي ركاف الا اننى لا اوافقه على زيادة سن عدم المئولية 
المطلقة اذ سن السابمة فى الواقم هو سن مناسب للالة القطر المصرى واذ كر افىشاهدت فى العمل 
اطفالا ارتكبوا اعمالا وعم فى هذا السن او دونه ورأيتانهم يدركون <زءا كيرا مما فعلوه واما ارى 
ضرورة اعادة التفرقة بين الحديث المميز والحديث الغير مميز اذ القييز ؛«عسعممءمونط عتصر هام 
فى جرام الاحداث وعليه يذتلف العقاب ولا اوافق حضرة الاستاذراشد بك فى ان الغاء قانون 
العقوبات الخالى كان حستا بل قد تصبح اعادة هذه التفرقة صرورية اذا رفمنا السن الذى نطبق 
فيه طرق التأديب والى ارى انه يحدن - وضع لشر يم جديد ابقاء سن السابعة 3 لعدم 
المسئولية - اما من يزيد على هذا السن ويقل عن السادسة عشى فتختلف مماءلته باختلاف درجة 
يزه فان كان مميزا جاز بدل الك عليه بالمقو بات العادية ان تطبق عليه وسائل التأديب' 
كالضرب اوارساله لمدرسة الاصلاحية وان كان وعيز يكن تريه ار يسل أوالده او لشخص 
آخر من ذوى المقدرة ومن زاد عمردعنالسادسة عشر وق لعن الواحد والعشرين وهىااسن المدلى 
لباوع الرشد عوقب بالعةو بات التي يقررها القاثون الجناى وا بدرجة اخف هن الحد المقرر مم 
مراعاة تنقيذها فى مكان خاص وسط بين السجون وبين الاصلاحيات وهو محل يوضم 4 نظام 
على حدة جمله جامعا بين نملا م التهذيب المدرسى ونظام اليس البسيط البيعيد عن الارهاق - 
ومسألة القريز مسألة يترك ققاضى تقديرها حسما يراه من حالة الطفل ودرجة ادراكه وليس ذلك 
بوعل اذ من المتيسر ان بعل الانسان من مناقشة حديث مباخما وصل اليه ادراكه - ثم يمكن 
لعَاممى ان ينيين درجة المَيِيرَ ايضامن كيفية ارتكاب الجر بمة 1-9 اذى يسرق شيا ثم يذهب 
به لحل مجارى ليبيعه ومني النقود التى اخذها منا الثى٠‏ المسروق مختلف عن الطفل الذى مخطف 
من دكان قطمة حلوى اتحبته ليأ كلها فالأول كان فديه من اكيز ما جمله يرتتكي الجر ءة بشكل 
خاص اما الانى فارتكيها مدفوعا بعامل الجوع او الطمع ولقذلك يج معاملة كل مهما معاملة مختاف 
عن الآخر واد كر انه عرضت على مرة قضية غلام دوناانية عشر اخف دراجة على»بيل الاتجار 
وذهب الى بلرة اخرى و باعها هناك وكان اعطى التاجر الأول الذى استأجر منه الدراجة اسما غير 


8 بحة الحاماة 


اسه وعنوانا مختلقا غير عنوانه وعرضت على قضية آخر يبلغ نحو الثالئة عشر من العمر اقتاد فتاة 
صغيرة الى مكان خال من المارة واخيرها ان والدها ار له ليأخذ قرطها كى يستيدله لها بآخر اججل 
منه فأعطته القرط واخذت تنتظار عوده ولكنه فر بالقرط وذهب به الى جوهرىايبيعه اياه فاشتيه 
الجوهرى بأمره وسله للبوليس - فهذان ااغلاءان قد بلغا درجة من القييز تستدق الالتفات ورا 
كان ادرا كرما ناميا قبل الاوان الا انهما ليسا من النوع الساذج البسيط الذى يكتنى يتوبيخه 
او يتسليمه لوالده بل مسن ان يطبق عليهما اجراء اشد من ذفك كاضرب او الارسال للاصلاحية 
وق الواقم يحدث كثيرا ان الفامضى وحده يغرق بين الطفل الممهر والطفل الغير مميز دون ان يكون 
هناك نص على ذلك وانما يحسن وضع هذا النص حتى لا يساوى القانون بين حالتين عنتافتين كل 
الاختلاف وهما حالة القييز وحالة البساطة وعدم المبير - وانى اعتقد ان اضافةالتو بيخ الى وسائل 
التأديب غابة فى الصواب وائًا يمسن الا يحصل امام الجهور حتى لا نسحق نفس الصذير بل قد 
يكون فى تو بيخ الحديث على حدة اث ركبير وقدبين حمر الاستاذ راشد بكْتجر بته المملية فى ذلك 

ومن الصواب ايضا زيادة مسئولية المستم للحديث ولكن لا ارى هناك ضرورة لذ كر عقوية 
النسلي فى صحيفة سواءق الصغير بل بالعكس ارى ان لا تذ كر الجزاءات التى توقع على الحدريث فى 
صحف السوايق العادية طاما بوجد امل فى اصلاحه بل تنشأ سجلات خاصة لسوابق الاحداث ولا 
يسممح باعطاء صور سّها لغير الرئات القضائية كالحاكم والنيابات فاذا لم يرتكب الشخص الاجر عمة 
وقءت اثناء حدائته وجوزى عليها يجزاء تأدبي م نهذبت اخلاقه بعد ذاك وسار فى طر بق مستقم 
ووجد عملا تازم للحصول عليه صحيفة خالية من السوايق فيجي ان مخرج له صحيفة بيضاء خالية 
من الجزاء التأديبى الذى سيق ان توقم عليه فى صغره اذ كثيرا ما يعوق وجودهذا الجزاءفى صحيفة 
السوابق من التحاق الشخص بعهل شر يف اذ يعتقد رب العمل انه يحرم فينقر منه-لذاك اقترح 
الغاء نظام السوايق المادى بالنسبة للاحداث والاستعاضة عنه بسجل سرى لا بوم عليوم من 
جزاءات تأديبية وعندئذ يمكن معرفة ما اذا كان الحديث قد سيق تسليمه ام لا لتطييق احكام 
المادة ++ من قانون العقوبات واذكر انى كنت انشأت فملا مجلا خاصا بنيابة الاحداث لاثيات 
حصول التسلم تدون فيه مرة القضية وموضوعها وتاريخ الحمكم بنسليم الحديث وقد حدث ان 
عاد بعض الاحداث الذين ساموا الى ارتكاب جر يمة اخرى فكان من امهل الوصول لقضية 
الأولى وتوقيع العقاب على انشخص الذى استلم الحديث وقدمت قلا لحكة الاحداث عض 
هؤلاء الاشخاص بتهمة الاخلال بالتزاماتهم التى تعهدوا به عند استلام الحديث وذاك فى نس 
القضية التالية التى انهم فيها الحدريث وكانت الحكة نحم على الحدريث ها ترام وتحكم ايضًا على 
الشخص الذى سبي ان استلمه وهذه الطر يقة وان كانت مفيدة عمليا الا انها .ؤقتة ويجب ان 


محلة الحاماة وعم 


يوضع نظام خاص لسوابق الاحداث جا فيها النسليم على ان يكون تسجيلها سر يا اىلايمان الأحد 
غير هيئات القضاء وق الواقم لا بوجد فى ذاك مخالفة لروح القانون - لان التانون تقف.ه لا قول 
ان الارسال للاصلاحية وهو اشد الوسائل التأديبية الى تقررها المادة 2١‏ هو عقوبة كقية 
العقوبات بدليل ان المادة تقول ان القاتى « يقرر ارسال المجرم الى مدرسة اصلاحية » 
معمدوة0 «ولم تقل يحي « بارساله وسمدؤدون ه وهو التعيير الخاص بالعقوبات . 


( نانيا) انسرد الحم يي 

ليس هناك ما يضاف على البحث الممتع الذى كته حضرة الاستاذ راشد بك فى صدد 
احداث المتثردين نقد بين اقساموم حسب القاتون الحالى واقترح مح اضافة طبتمّات اخرى الى 
الطبقات التي ذكرها الغانون الصادر قى ستة ه١14‏ كاضافة ( من يخااط اللصوص اويةيم مع 
اشخاص يأتون الفاحشة او يالط الفساق ال . . . وكذلك انتقد ان القانون لم يبين حك من 
يدون فى الطرقات العامة لقبول الصدقات او يستعطون المارة بحجة بيع سلم 

وانى اري انه وان كان محسن وضع نص خاص للاطفال الذين يفون فى الطرقات العامة 
بقصد قبول الصدقات او من يستعطى منهم محجة بيع سلعة ما وامًا لا يمنع ذقك من القول بآن 
نص التقرة ١(‏ ) من قانون سنة ١5٠‏ يحالته الحاضرة يدخل هؤلاء تحت حك المنسولين فى الطريق 
العام او فى عل عموبى واذ كرانى قدءت فملا لحمكة الاحداث بعض الاطال الذين ضيطوا 
يبيعون صورا صغيرة او اششياء تافهة او يقفون على ابواب الجوامع حتى تعطلى لم الصدقات باعتبار 
انهم ينسولون فى الطرقات العامة وقد أخذت الحكة ببذه النظرية فعلاى بعض القضايا - وفي 
الواقم ليس فى هذا شىء من الغرابة 'ذ قد يكون من الصعب تحديد كل احوال النسول خصوصا 
بالنسبة للاحداث واءًا يمكن الفول بأنه يشم لكل الاحوال التى يحصل فيها الصغير على صدقة سواء 
ا كان ذلك بطريق مباشركأن يستجدى المارة ام بطريق غير مباشر كأن يتظاهر ببيع اشياء 
تافية أو يقوم بعض اعمال كالغناء او العاب الشعوذة وغير ذلك ويمكن ان إسنتتج ذلك من 
النعار يف الذى وضعها بعض الشراح واغحام التسول فلا عرف جارو النسول بأنه طلب الحسنة 
لغرض شخمى مهما كان الشكل الذى يتخذ اذيك 


أ [أعمتمممعم ماما مه مصحك عذكتعم مأتمقك هلذخ اأعممة ععته؟ اأوء'ه معتلمعلة 


5014 عه عهن عسره! مسواعسن قسمع 

وعرفت محكمة النقض الفرنسية القسول مرة فى احد احكاءها الحصول على امانة مجانية دون 
ان يعلى فى مقابلها شيئا ذا قيمة .- ْ 
دع" غدط 12 ممحل ععءممعتطأمعاط هج[ لذ مه غاأمقك هل ذ ععققوعلة'5 عل )ند عرآ 


موسقطاءة ده 56لأه'ه هوه أعدوع1 عدمم غأه فاتمطممج غلم1 لذ كما عتدمععة قعل عتصعغطه 
م6[طةأعغارهة مص156-7316همه عسمتعسج 


م محلة الحاماة 


وأنى اوافق على الرأى الذى ذهت اليه بعض الحم باعتار بعض الاحداث من النشردين 
وان كان عمرم اقل من سبع سنوا تكاملة الى اننى لا أستند فى ذلك على أن قانون الاحداث 
المنشردين هو قاتون خاص لا تسرى عليه حم المادة 9ه من قانون العقو بات - كلا اذ نص هذه 
المادة عام بالنسبة لكل الجراتم وانما لا ينطبق على النشرد لان تشرد الاحداث ليس يجريمة قط . 
قد يكون النشرد بالنسبة للكبار جرية لآن الكبير ينشرد باختياره . اما الصغير فيفمل ذلك دون 
قصد بل قد يدفم اليه اذ قد يدقع التسول وهو صغير جدا بواسطة اشخاص يكسيون من وراء 
تسوله أو تضطره سوء معاملة أبيه او الوسط السبىء الذى يميش فيه الى المرب منه يل هناك اشخاص 
تعتبرم بعض القوانين ىق حم النشردين وترى انتزاعهم من سلطة والاييم اذا كان من سيره 
السيرة السيئة او من المدمنين على السكرات او تماطى الّدرات فبل يقال ان مثل «ؤلاء يجب 
أن يصاوا الى سن السابعة تاما حتى ياقذوا من الخطر الداهم الذى يميشون فيه أم يجب الاعتناء 
بأمرهم بأسرع ما يمكن قبل ان يستفحل الداء ثم ما ذنب الصغير الذى لم يبلغ بعد « سيع سنين 
كاملة » اذا نيذه والداه او الاشخاص المكلفين بتربته يسبب القاقة أو سوء الاخلاق او الاهمال 
فاصبح شر يرا طر يدا - هل تقف امامه مكتوف الايدى قلا ننتشله من الهوة التى يتردى فى 
جدرانها يحجة عدم باوغه من السابعة ؟ ؛ بل هناك اطفال متشردون لانهم مرضى فيتجولون بدون 
غرض سوى انهم يشعرون بأن هناك قوة تدفعهم لذلك وقد كتب احد الاطباء الفرنسيين وصما 
للمريض بهذء الحالة تقتطف مته ما يأقى 


15520 01116 7010526 عهد ركمع0860 رعسعلمممسة1 عتوؤل سه عدم عغستسرمل أو 11 
تعلآة معن'وذ عستمنعاعل ع1 تلانو ,غلك تمد هل اه عمسعزة جه[ له «عمغتاولمم 56 عاأطسعة آمو 


اقم ذا اه 
راجع نتاب الد كتور نيسييه 
.0 16 أء عدمتعه[قطلدم مسمسقتعدهة 16 ,نتسدمعةم0؟ دنمؤذالج وعط'؛ 16و11" .12 
وهناك نوع آخر يدقم لنشرد بسبب الغريزة :#«نادمذ وهو ف الواقم لا يفترق كثيرا عن 
امنشرد المر وض غير أنه يتجول فى الطر يق مشاهدة اشياء غر يبة وقد ذ كر احد الكتاب الفرنسرين 
المسيو روليه غ6لام1 .11 فى كتاب الاطفال قّ السجن 555أعم مه فاسدادء 1.65 امثلنَ ذلك مها 
ان طفلا ترك منزله لى يذهب الى باريس يرى يرج ايفل وآخر ترك المدرسة بعد درس تاريخ 
لك يشاهد ساحة القتال التى حارب فيها شارل مارئل وطبعا يتعرض امثال هؤلاء اثناء تجولم الى 
كل اخطار النشرد التي يجب ابعادهم عنها بوضعهم فى مكان خاص حتى تزول من نفوسهم تلاك 
الغر بزة السيئة الى تدفميم التجول ٠‏ 
واتى اذ كر انه انه قد عرض على اثناء عملى بنيابة الاحداث امل عديدة من هذا القبيل منها 
أن طفلة ضبطت فى سنة 141 تتجول فى الشوارع وعند ما سألتها قررت انها لمكن ان تقر 


محلة الحاماة عير 


فى متزل عائلتها لامها جد من ننسمها ميلا شديدا #سير فى الطرق ولا يمكنها مقاومه هذا المبل . 

ويتضح من كل ذلك أن تشرد الحديث أيس جر يمة حتى يقال بعدم المسئولية فيه قبل سن 
السابمة بل هو حالة خاصة تب الاعتناء بها او خطر نمهب ملافاته او عرض يهب معالجته دون 
اتتظار الباوغ الى سن معين ودر بنا ان نذكرعنا كلة فى هذا الصدد لكاتب فرضى يدعى 
المسيو جيو 611106 .21 ش 


ععاغ*0 116مستم 06 نهاة هه أمدامع'[ لم ععطاعمجمع: اتمعمدد عن علحدعم أو1 هآ 
رععهةل0ه10هع0؟ ؟1 عمنتاذدهه تمن عن رعمدعءأعتقطدة 06 2207685 5305 رلاع؟ة قصذة رعلاء تأصرهل قمدع 
8 06 عاتعتسول ع1 ععامكتعتاطه عاتعتسم عسصسمه عمممل ته[ عاتمكء 101 5[ عسودتمم 
8 06 «متأدوتاطه'1 ع8ممصرة أء علمتع جمع1[ قدمد ععقام ع1 علاء'تن روعدعاما غهة فأمععهم 
علطداته؟ مدساأقع أسدادة'! عل عاسدسه عت 2[ عأدمل كسوة ععععاء غم عتمعام ماس تسدمم 
جعع16مهم عه 06 عتموعل ع1 اأتمعل ع1 غاناهه0ة جآذ عمأقعاممه عه [دل : [دتعمة عععومول 
أسقاصء "1 عضن مأععاعدم قممدغعء أتلمل ع1 ععجة عععمج0 16 معلممكدم قهم غسد1 عد [زّ تمس 
5:11 عستصرمء غصطنل سه ععاتئهعا ع[ اأعمتسش عتسعععل0 عل وععمقطة وعلممعع عل 2 غمحسه 
تدع )21 لأأقس سد دوزعل أتهاء 


ثااثا - ابر صمرميات 

ليس هناك ما يحتاج للاطلة فى شأن الاصلاحيات اذ يوجد الان لجنة مؤلفة من خيار الا كفاء 
المصلدين تبحث فى سين حاطا وحالالسجون عامة غير انه يب ان يمجنهد فى جء ل اصلاحيات 
الاحداث فى مصاف المدارس لا فى مستوى السجون و ياحبذا لو خصصت مصلحة السجون التي 
تقل الموظف من سجن ممد لكيار المجرمين الى مدرسة تحوى اطفالا يراد نمذيبهم لان من اعتاد 
على معاملة الاولين ووم من يكون معاد الاجرام شكسا مىء الخاق يلم بالشدة قد يجد 
للاجرمين من الاحداث واخرى للمتشردين ومن ثم فى حكموم كاليتاى والاطفال الذين يخشى 
عليهم من وسط عائلى موبوء اذ المنشرد لم يرتكب جرعة كا سبق القول ولم يطيع بعد بطابع 
الاجرام فيجب ان يبمد عن الطفل الذى اجرم فعلا فيعامل كل منهما بطر ب قتأديب خاص وقد 
انشدت فعلا فى مهس مدرسة المقل بالخانكة ليرسل اليها احداث المتشردين . وفى بمض اليلاد 
الأورو بية #خصص للاطفال المتشردين مدارس خاصة ليس فيها شثىء من ائر السجون وى فى 
يلجركا أسعى بالأدارس اير بة او مدارس الاحسأن 6عصهدوتةادةاط عل وعامءة6 

ولزيادة الايضاح اورد هنا وصفا كتبه جارسون المؤلف الجانى الشهير عن زيارته لاحدى 
ذه المدارس التي تسوى مدرسة رو سيليد 6لءاءقوره1 


وجو" أصوده أسعددءمعتاطواء سد قمعل ععاصة ترم'سو غتاعع1ة "هم دعك )ا عستعرج ةق 
رقعلققع ع0 قهم رعاأستاععدة :"0 عدنه 06 255 .ف0«ممطهقيعهع اء مأمقتلدعم 000 عل وغرم ولثقة 
ل وعاسعمده وعلمقع قعنهه) قعاهمم 065 كتقه ,رامعأ ملع تمنو عأع[ه فول قدم 
(879 - 369 5 .1896 ععتدتادعائههم ممرعظ) 


م8 ع الحاماة 


كا انه يجي مخصيص مكان خاص لافتيات المتشردين وابمادهن عن الجرمات لا سما وان 
تشرد الفتيات خطرا جدا ويؤدى عادة للرمارة وأذكر انه قد عرضت على اثناء المدل فى 
نيابة الاحداث حالات عديدة لفتيات صغيرات «تشردات ولا لم يكن هناك محل خاص بهن اشار 
سعادة النائب العموى اذ ذاك حنظ قضاياهن فكنت اسامهم لاولياء امورهن اولمن اتوسم فيه 
حسن الخلق من افراد عائهن بعد ان .تعهد عراقبة سالوكين ومن كانت الا عائلة فى احدى 
المدير يات كنت اشدد فيضرورة سغرها الى بلدنم! واكلف البوليسعراقبة ذقك حتى تبعد الفتاةعن 
وسط المدينةالفاسد وكثيرا ماكنت الاحظ اناافترات المتشردات يبدأن فىطريقالفساد والدعارة 
وهن فى سن صغير جدا اذكر من ذلك ينتا صغيرة تدعى ز ينب - .. انهمت فى القضية غرة 8ه 
احداث الازبكية سنة ١45‏ بالتشرد وقرر طابط اليوليس المكلف يضبط المومسات بأنه رما 
عراراً فى جهات الدعارةوانها تتماءطلى الفاحشة فملا وار-لت ءرة لاحد المستشفيات وظهر امها مصاية 
بالسيلان مع ان سنها لم يكن يتجاوز اذ ذاك الثالثة عشر وقد سألمهاعن اعلبا فقررت ان والديها 
متوفيان وليس ا الاخالة كانت تتولى امرها فاستدعيت هذه اللة وعدت مها ان قلبتت عائلة 
في الوجه القبلى وانتعى الأعر بأن لت البنت خالنها بعد التنبيه عليها بالسغر فورا الى بلدتها 
وفعلا راقيها البوليس حتي ساقرت ولكن ليس هذا الاجراء الا اجراء مؤقتا اذ يجوز ان مهرب 
مثل هذه البنت وتعود الى البيئة الفاسدة التى ار يد ابعادها عنها - لذلاك يجي ان يعد لافتيات 
المتشردات مكان خاص . 

هذا ولا بوجد ني الواقع ابة فائدة من الاصلاحيات سواء لاحداث الْجرميناو المتشردين ان 
لم بوجد اني الاصلاحيات نظام خاص إرعاية الاحداث بعد خروجهم مها اذ يحصل ان اكارمم 
مخرج قلا يجد عملا يرتزق منه او لا يعيله احد قى عمل إسيب سيق وجوده فى الاصلاحية فلا 
يجد امامه غيرطر يق الاجرام فيسير فيه الى النهاية - ولذلاك يلاحظ ان كثير ين من المجرمين 
قد بدأوا باصلاحية الاحداث واننهوا باصلاحية الرجال ( السجن المعد للمجرمين المعتادين 
الاجرام ) واذكر مثلالذقك بجحرما .يدعى عزب سلبان . .٠‏ الهم فى القضية ثمرة ؟16 درب 
الاهر سنة 1341 وهى قضية سسرقة وكان قد ظهر من الاطلاع على صحيقة سوابقه انه سيق ان 
ارسل للاصلاحية لدة اربعة سنوات فى © فبراير سنة 1١11-4‏ و بعد خروجه هلها حكم عليه 
جملة عقو بات مقيدة لحر بة الاخيرة مها باعتياره محرما اعتاد الاجرام فى ١1‏ ابريل سنة 19417 
وارسل لاصلاحية الرجال و يلاحظ انه ارسل اليها بعدخروجه مناصلاحية الاحداث بثلاثة سنوات 
وهتاك حوادث عديدة ارككبا بعض الاحداث بعد خروجهم من الاصلاحية ببضعة ايام اذ لم 
يجدوا من يعوطماو يرشدمم سواء السبيل بل “معت من بعضهم انهم لم #كنوامن: الحصول 


بح الحاماة 0-0 


على رخصة ر“كية أزاولة الحرقة الى تعلفوها سمب وحود سابقة وى ارساطم للاصلاحية”ما ان 
بعضضهم لم كن من الاشتغال بالحرفة التى تعدبا بالاصلاحية لعدم اتساع نطاق العمل فيها كرفة 
الموسيق ملا اذ كثيدين ممن يتخرجون من قنم الموسيق بالاصلاحية لايجدونمرتزا واذا وجدوا 
كان ذلك فى بءض الفرق الصغيرة التى تلجئهم لتجول ف الشوارع #شحاذة بطريق الموسيق 
وكذلك يحصل ان عض الاحداث يخرجون من الاصلاحية دون ان يتمكنوا من تعلم حرفة 
ما وذفك يسبب قصس المدة اانى يتقرر ارالهم اليها وقد لاحظت فى سنة 1917١‏ أثناء زيارة لى 
لاصلاحية الجيزة ان يعض هؤلاء الاأحداث يمضون هذه المدة يدون تعلم عمل «مين اذ يكلفون 
بتنظيف بعض الحلات او بالقيام بعمل الفراشين او المراسلة او ما يسمونه هناك « نو بنجية » وذلك 
الغلام فى الاصلاحية الى ادارة الاصلاحية اذ هى ادرى #الة الحديث وتقدمه ووحهة النبذيب التى 
صل المها وق اجاترا فى نظام معاهد بورستال .5103 مم1 لمأمرو8 بأن يرسل الما 
اجرمونالذين يبلغ عبرهم ببن ستة عشر سنة واحدى وعشر بن سمنة اذ يتعلمون هناك صناعة فى 
)2 عصتكن كه سمتامععععط ا مندوني السجو ن أو مأنسمو: ته هناك فتعدهةأمعتصسصرمء مموعط 
يمكنهم ان يقرروا الافراج عن الجرم بعد مرور سنة اشهر على حجزه فى الممهد ( او ثلائة أشهر 
ان كانت قتا: ) اذا وجدوا ان هناك املا في اصلاحه وف هذء الإإلة يوضم نحت اشراف شخص 
او جمعية تعين فى الشهادة التى ترخص فيها بالافراج عنه وكذات بوضم تحت اشراف لجنة كل 
شخص ععى المدج المقررة ف احد معاهد بورسئل وذك أده متة شهور وهذه تسلية لشخصس 
أو جمعية للاعتهام بشأنه ومراقبته وكذلك يوجد فىانجلترا يجاني كل اصلاحية معدة لقبول الجرمين 
الاحداث او مدرسة صناعية معدة لقبول المنشردين ٠نم‏ لجنة مبمتها رعاية الاحداث بمدخروجهم 
دن هذه المماهد ومساعدمم كن الودية المادية والادبية و بوجد مدل هذه اللجان او الجميات ف 
فرنسا وقى بلجيكا وق امر كا كا بوجد فىهذه الاخيرة اشخاص مهمنهم عراقبة الحديث والاعتناء 
لمر © لسموا ن 5نم 1؟آه دمتنقط0جم و وؤلاء ير افون حالة الحددث وحالة اميرئة بعد الاقرا اج عنة 
و#نهدون فى درء كل خطر عس اخلاقه . 
اما فى مصسر فيخرج الحديث من الاصلاحية ليعود الى هوة الفساد التى اريد اتتشاله مها 
و بذاك لا ناير فائدة الاصلاح بل يضيع ائرها ومن الغريب ان كثير بن طالبوا بوجوب انشاء 
لجان او جمميات لرعاية الاحداث بعد خروجهم من الاصلاحية ولكن ذهب نداوهم سدى بل 
الأكثر من ذلك انهكانت هناك نواة له ذه الاجان ولكن قضى الزمن عليها اذ حصل في منة 


م يحلة الحاماة 


أن كواس باشا مدير ال جون العمرية فى ذلك اميد لأ الى اأدير بن والحانفاين يطاب 
مهم انشاء لجنة فى كل مديرية او محافظة مب.ما رعاية الاحداث المتخرجين هن الاصلاحية وملا 
نشكات هذه الجان تحت رئاسة المديرين والمحافظين وبعضوية بعض الاعيان الذبن اكتتيوا 
اذ ذاك وال هذا الجان كان يضاف عليه ما يسّحقه الصغير من المكافاات قدى الاصلاحية عْرة 
لعمله فيها و يظهر ءر:_ تقار ير ٠مماحة‏ اجون التىكانت تصدر فى ذاك الوقت أن المايربن 
والحافظين كانوا يكلغون بالاهمام بهؤلاء الاحداث بمد الافراج عمهم وان بوجدوا لم علاق 2 
دائرة اختصاصهم وفعلا كان عدد الاطفال الذين يعاد الحم عايهم بعد خروجوم من الاصلاحية 
قليلا جدا بالنسية لما تراه الان وقد جاء فى احد التقارير انه امكن ايجاد عمل لأكثر الاطفال الذين 
خرجوا قى اواثل سنة ه10 - فلوكان استمر هذا الاههام من ذاك الوقت للآن لكان فدينا 
من لان الرعاية ها نفاخر به غيرنا من اليلاد الغربية ولكن هن سوء الظ اوقفت هذه الاعمال 
الصالحة ورها كان السبب فى ذلك عدم وجود التشجيع الكاقى من الأعيان والاغنياء فى »سر 
ومما وؤسف له أيضط ان الاجنة التي تقرر انشاوها فى سنة 11و5١‏ بام اللجنة الدائمة للاجرءين 
الاحداث كان يمكنها اتخاذ لمزم من الاجراءات ارعاية الاحداث اذ كان يدخل ذلك فى عرمتها 
المتعلقة « عراقبة الاجراءات المتبعة فى محاكة الجرمين هر الاحداث والاشراف على طرق 
اصلاحهم ونهذيبهم » وكان لتشكيلها رنة كبيرة وقيل انها ستبحث يهمة عظيمة فى شئون الاحداث 
وانه يقوم بسكرتار ينها وكيل نيابة الاحداث اييجعابا متصلة باجراءات الحااكة والاصلاح وان 
قاضى الاحداث سيكون سلطة اخرى مقا.لة للجنة يدها با يراه من الاقتراحات وما يعن له ءن 
الاراء وننظر من هذه اللجنة كل الخير للاحداث وخصوصا رعاية من خرج منهم من الاصلاحية 
حى لا يعودون للاجرام مرة اخرى ولكن حدث ان ن اللجنة لم تجتمع الا بصع مرا رات ثم اوقفنت 
فى الاخري حتى الان 

وارجو اذا اعيد تشكيلها ان تضع فى مبدأ اعمالها السعى لوضم نظام دقيق ارعاية الاحداث 
بعد الاقراج نهم وان تسعى ايضا ازيادة عدد الاصلاحيات حتى لا تتعطل الاحكام ااصادرة 
بارساهم للاصلاحية ما هو الال الآن 

وف الواقع لا يمكن ان 00 حةيق لاحداث الجرمين اذا لم تنشأ لجان رعاية 
من مخرجه الاصلاحيات ويجب ان يشترك الشعب مع الحكوءة فى ذلك حتى تنشأ هذء الجان 
او الجعيات فى عنتاف القطر 0 لهذا الغرض وباحيذا لو لجأت الكومة مرة اخرى لما لأ 
اليه كولس باشا منق نيف وعشربن ستة قتطالب المدير ين والحافظين باعادة تشكيل لان ارعاية 
الاحداث فى كل مديرية تحت رئاسة المدير اووكله وبعضوية بض الأعيان الناببين الآبن 


يحلة الحاءة ام 


لا يتأ خرون على ما اعتقد عن معاونة هذ الاحجان ومدها بالاموال والجهود حتيتؤدى عملباءلى ا كل 
وجه واذا كانت تلك الجنة اانشطة الموقرة التى تبحث الان فى تحسين نظام الاصلاحية والعجون 
مبتمة جد الاهتيام بترقية مستوى التربية والّهذيب داخل الاصلاحيات فلا اخاللما الا مبتمة ايضا 
باتجاد وسائل تضمن بقاء اثر هذه التربية وذاك النهذيب بعد خروج الحديث من الاصلاحية اذ 
بغير ذلك “هدم كل التماليم التي تمعلى للاحداث بل قد تصبح هذه لتعاليم نشمرا عند ما يخرج 
الحدريث مرة اخرى الى يحر الال الخضم فلا يجد امامه الا حجأة الشرور فينغمس فيها . 


( مابعاأ ) - أمنيز بسبطة 


واننى الآن اختم كلتى بأمنية بسيطة وهى ان يماد النظر فى تشريم الاحداث فى مصر من 
كل وجوهه ويوضع لحم قانون خاص يطلق عليه « قانون الاحداث » ويكون قاتونًا واسما 
يشمل كل امورثم من وسائل اصلاح لاطفل قبل الاجرام و بعده وطرق التحقيق الخاصة بالاحداث 
وانشاء بوليس خاص طم فى المدن الكبيرة وبيانكينية عا كتهم والعقوبات الى توقم عليهم 
حسي' اعمارجم أي يكو القانون شاملا لقواعد تحقيق الجنايات والمقو بات الخاصة بالحديث 
وقواعد الاصلاح والتأدبب ووسائل رعاية الحديث فى الاصلاحية ويمد خروجه مْها ويشمل 
أ عقاب من يرتكب رام د الاحداثُ ومخعصيص منه جزء لوسائل منم الاجرام الاحداث 
كنعهم من النشرد والقسول وعقاب من يحرضهم على ذاك ( وهذه الجرعة سماقب عليها لآن 
فى قانون العقوبات المصري يمقو بة الخالفة طبقا لنص المادة +78 ومن الواجب ان يماقب عليها 
بعقوبة الجناية اذ هى قتل لنفس الصغير ودقمه فى طريق الاجرام ) وياص فيه أيض) على الاعمال 
الاخرى التى يجب منع الحديث من القيام بها كالاشتغال فى منازل المومسات او محال بيع الثور 
وما يماثل ذلك كا ينص افيه على القيود التى توضم لنشغيل الاحداث في المعامل او الحال التتجاررية 
كأن يقدر اذك سن معين ومدة معينة العلل من الساءات ( كالقانون الصادر ىسنة 1١105‏ فى 
شأن اشتغال الاطفال عامل حلبج القطن ) 

وكذاك ينص تمن وسائل منم اجرام الاحداث على ضرورة مراقبة شرائط روايات السينا 
التى يمكن عرضها على الاطفال والشبان وخطر دخوهم فى الحال التى تعرض روايات غير مصصريح 
بعرضها عليهم ( وقد أبديت هذه الرغية من عصبة الام ) وريبين هذا القائون ايض الاحوال التى 
تمزع فيها السلطة الابوية من الاباء لقذين يبملون فى تربية اولادهم او القدين يحم عليهم فى جرتم 
مشينة بالشرف او يكوثون من طبقات ممينة كطبقات القوادين او الشموذين او المدمتين على 


المسكرات او الخدرات ال . .. 


1 حلة الحاماة 


و بعيارة موده © سن وضع قانون عام لكل المسائل ااتى مس الاحداث وااطرق التى تؤدى 
الى مئع اجرامهم وكفية يه مهذييهم وتأدييوم ويمكن ان يترشد في ذلك بالقوانين المتّمة فى اليلاد 
الغر بية كاتكلترا اذ يبوج دكثيره.. ن القواعد التى سبق د كرها فى قاتون الاحداث وقانون منع الاجرام 

أعث عصدكه 5ه ممتأمموووط همح (1908) أع3ف ممعللتدة 

وكذوك بوجد كثير من هذه القواعد فى القانون البلجيكى الصادر في ١١‏ مابو سئة 1417 
بامم قاثون -هاية الطفولة 

6 ع0 ومتاوماممم 16 عدم 101 عر 

وهو سمل ثلاثة ثة اقسام الاول يتضمن حماية العافل ٠ن‏ آساءة استعال الساطة الابوية 

والاحوالالتى قط فيها هذه السلطة 
علأمعمع دم ععسودقمتدم 18[ ع0 ععموغامن36 
والقسم الثانى ينغن الاجراءات التى تنبع فى عا كة الاحداث 

والقسم الثالث ب يتضمن الجنح والجنايات التى عمس اخلاق الا٠.داث‏ او ترتكب ضدم 
لساب صعقيم . 

فاذا امكن وضع قاتون فى مصر لمسائل الاحداث عامة على مثال هذه القوانين الاجنبية ثم 
روعى تطبيق احكامه بدقة كان هناك أمل كبير فى ايقاف تيار اجرام الاحداث بل ايقاف نيار 
الاجرام عامة اذ يبدأ فى الغالب اجرام المتاة من الجرمين من ايام حدائنهم فاذا وضع حد لاجرام 
الاحداث اوقف سيل اكير متبع من منابع الجراتم على العموم - 

ولا يقتصر الامر على منع الاجرام فقط بل تؤدى المناية بالاطفال الى زيادة الايدى العاملة 
فى البلاد اذ كل حياة ع: نع علها الردىء وكل خلق درأ عنه الفساد بزيد عدد خدمة الامة المخلصين 
وجا من ذك اطق ابن الضعيف الأى يتتثل مر:_ هوة ة الاجرام رجل يؤدى أجل 


. احفظ الطفل فا تدرى غدا 0" ماله فى الدهر من شأن عظم 
١ . 3 - 1‏ 
رعا مخرج عبد فرقدا * 0 ليخرج الناس من الل اهم 


قر :عير النعهم ر باضره 
الحاتى يقسم قضايا الحكومة وزارة الاثخال 
ووكيل ناية احدات مصر ساياً 


+ الحاماة ىم 


المد د الثامن فرت السنة السابعة 
- عل النفس الشرعى وكشف الجرائم (لحضرة الفاضل عمد بك فتحى القاضى ) 
س' حيقة | فهرست الاحكام 


54 | 21784 محكة القض والابرام | تقض .يان سبب الحك . تقض - بطلان. 
تقض - قصور أمر الاحالة . لت محكة 
م | »,> 3 0 3 الموضوع . حق المنهم . سقوطه . تلاو شهادة 
الشهود . بيان لهور الاسلحة او احَفامها . 
مض . فعل فاضح . اخلال بالحياء العام .عمد 
كهؤاء مب ». 0 2 
عدم بيانه . 
لاه إاكثملا 0 - 2 8 سبق الاصرار . ذذكر الضغينة ٠‏ وقائم 
سيق الاصرار . وجوب بيانها* 
خلا ن الليب الث الطييب 
5506 0 5 ف بين الطبيب الشرعى وا 
المعاين . عدم بيأنه ‏ 
49 إلاملا ل 0 0 نقض ٠.‏ تقر ير الطمن . اسباب الطعن . ميماد. 
تقض . دفع بسقوط الدعوى . اغفال الحكم . 
ايلا 2 8 2 
| الكلام فى هذا الدقع . بطلانه . 
نقض . نزو بر . أعدامح”ءمر. الور أت . تشير . 
4 | ند ووب ل 1 هص ري عدام جر'من رات . تغيير 
الحعيقة . محو . 
أكدب ه اه « تقض . عدم ذ كر مواد القانون . بطلان . 
ْ تقض . محليف موظف تمحقيق الشخصية الهين 
داكن 0 م 
اهال . بطلان ٠‏ 


04-1 المجلى الحسبى المالى | حسبيى . وصى. تمارض مصلحة . 
م زعلا ه « اه« حسبي . حجر . صدور قرار. حفظ الطلب . 
مستولية لدوم . اصابة الخادم والمامل . 


كدو أعوا| محكة اسنتناذ الاهلية 10 
3-0 0332©" |( خطأالحدوم. اصابة قضاء وقدرا. 


بت 


>14 


4136 


لفق 


رطا 


5لا 


4م 


1 


ام 


م 


جة الحاماة 


مجلس بلدى. تعيين واقالة الرئيس. حى الحكومة 
احالة كار الموظفين على الماش بدون احالة 
على مل ستأديب . الفرق بين حق الحكومة 
وحق الخدوم . تعويض الموظفين . 
حكومة .موظلف. احالة كيار الموظفين عل المعاش 
بدون: عا كة تأديبية . عمل ادارى . ممنوع 
على الحاكم تقد . وقوع الاحالة عنالفةلقانون 
شكلا وموضوعا . تعويض الموظاف 
حكومة . موظف . احالة على المعاش بدون 
ه ا« هام | محا كة تأديبية . استعهال حق مشروع . لا 


محكة استئناف مصر الاهلية 


. مسؤولية . 

استثناف التيابة والمدعى المدتى . اثره فووصف 

هد جنايات فى سوه | ىلي ىد ل 
الواقمة . جناية . جنحة ٠‏ 


ضرب . ضرب افشى الى الموت . ضر بة واحدة 


0 ه ا« ه« 
ضارب غير معروف . عدم 'نضامن المنهمين . 
قة . اخداء الاشماء المسروقة . عل أعق . 
0 ه 82 0 لاشياء المسروقة عل التق 


قصد الاخفاء . عمل ايجانى . 
ما استئناف اسيوط حراسة ٠‏ كنسة . ادارتا . 


و لون "تصني ري 
محكة جناءات قنا ديد . ويقة زواج . سن الزوجين . تغيير 
حقيقة السن . لا تزوبر. 
فسية . اختصاص . اثيات . حماءة ٠.‏ وظيفة 
محكة مص الابتدائية الاهلية 0 حعامن بات . حماية . وظيفا 
قنصلية . عماى. 


وه .هاه« تحكيم . ممارضة . تنفيذ . ايقاف . 
خالصات . تاريخ ثابت . محكمة محل اقامة 


مله الحاماة 84 


اتنتمإسينة| | تابع فهرصت الاحكام 


اخد . داو التفلسة. الااتتون اللاحعور 
ذلا | 4ام) محكة مصمر الابتدائية الاهلية | ختلاس اوت دون الخزحمون 


7 | حقوق كل منهم . 

تقادم . املاك عامة ٠‏ عدم مخصيصها للمنفعة 

العامة . اثره . 

مسثولية . خمادم . مخدوم . سيد . علاقة الفمل 

بوظيقة ادوم ش 

في « قوانين الاحداث الجنائية » ملاحظات 

ار الحضر: : الاستاذ الفاضل عمد عيد امنعم 
بك رياض 


رئيس افر بل : عز ير ماتكى | 


00 | اللرى' 0 وه 0 0 


اللم؛ء|[ 1م 0 .2 0 2 


0 
ا لايل طلى اعداد علة الحاماة بمد معني 

شهر من نهاية الشهر الصادر فيه المدد . 
؟ - بمد مضي هذا الشهر كل عدد يطلب من علة 
الحاماة يدفم نه ٠١‏ قروش صاغ حسيقرار مجلس التقابة . 


اله 
ٍ ها عددا شهرى يونيه ويوليه يحتممين . مجلنا اصدار عدد بوليه مع عدد يونيه لاعتزامنا على السفر 
الى آوربا يوم © يوليه ولوجوب اشراقنا على العمل قيل السقر - 
وقد اشتمل هذا المدد على الايحاث الانية . 
١‏ -ه متى يجوز اسائتاف الحم الصادر تى دعوى النزو بر الفرعية » لحضرة الاستاذ الفاضل 
حامد بك فهى الحاى 
؟ - بحث لحضرة رئيس تحر بر هذه الجلة تى ه نظام الوقف » وتأثيره فى حالة البلاد الاقتصادية 
والمالية والعمرانية وهو بحث متم الا حاث السابعة التى نشرناها فى سنتق ١5.”‏ و 19-08 وجممتاها 
فىكتيب اسعيناه « رسائل فى الوقف » وفى هذا البحث احصاء دقيق عن مساحة الأطيان الموقوفة 
فى القطر المصرى استخرجناه من بعض المصادر الرسعية . نلفت اليه النظر لأنه احصاء واف صحيح 
ظهر حتى الآن 
+ - بحث الحضرة رئيس محرير هذه الجلة فى « اختصاص الحم الشرعية واللجالس الملية » فى 
مواريث غير المسلمين.وهل يجب تراضى الورثة المتنازعين لتختص الجالس الملية بالنظر والحسكم. ام ان 
الاصل هو اختصاص الجالس اللية بالنظر والحكم فى تركات غير الملمين ولا تختص الحاكم الشرعية 
الاعند التراضى ققط 
وقد ضمنا هذا العدد الأحكام الآنية 
عقد 
حكاصادراً من محكة النقض والابرام 
0١‏ حم صادر من الجلس الحسبي العالى 
00٠‏ احكام صادرة من محكة اسئئئاف مصر 
2 احكام صادرة من محكة استئتاف اسيوط 
+5 حك صادراً من لحك الكلية الأهلية 
20 حكا صادراً من الحاكم الجزئية الاهلية 
4 فتاوى شرعية صادرة من فضيلة مقتى الديار المصرية 
00٠‏ احكام صادرة من الحم الشرعية 
هد فتكون الجلة كانية وستين حكما وقرار وقتوى 


ثم اعقبنا هذه الأحكام بنص الخخطاب الصادر من حضرة صاحب المعالى رئيس محكة استثتاف 

مصر لحضرةتقيب الحامين يبدى فيه ( إناء على طلب حضرة رئيس محكة جنايات بتى سو يف وعضويه ) 

شكرم لحضرات محامي محكة بنى سويف وفرعمها ( امنيا والفيوم ) لا قاموا به فى المامين القضائيين 
الماضيين بساعدة الحكة فى ائناء عملا مساعدة قيمة فى تحقيق العدل . ثم رد حضرة النقيب 

الفات نظر 

كنا وعدنا بنشر بقية مقال حضرة الاستاذ الفاضل مد بك فتجى الخاص يعلم النفس الشرعى 

وكشف الجرائم فى هذا العدد.ولكن الضرورة الأتنا الىتأخير نشر بقيةمقالهالرعدد اكتوبر القبل . 

رئيس محرير المجلة 


عرز غانلى 


الس السابم 


1 1 
ا لى| 1 7 الأعرداله الناسع والعاسر 


عرد يوم و يولس 


منى يجوز استئئاف التكم الصاور فى دعوى المَرو ب الفرعيز 
تقد لمكى عكمة مصر الصادرن فى ١6‏ اكتوبر ستة >؟و١‏ 


و ١‏ فبرابر سنة 1911 


نثرت 4ل الحاماة بالعدد الرابع من سنتها 
السابعة نحت غرة 74# حك لجمكة مصر 
الابتدائية الاهلية اصدرته فى 18 ١‏ كتو بر سنة 
77 قررت قيه ان الحم الصادر من المحكة 
الجزئية برد و بطلان سند حصل الادعاء فيه 
بالتزو ير يجوز استئنافه وان كانت قيمة الدعوى 
الاصلية لا تباغ نصاب الاستثناف ٠‏ 

نشرته ونشرت نحته تميقا للاستاذ 
عبد الْتاح بك السيد 

ونشرت بحلة كلية الحقوق تدليقا آخر 
للاستاذ العشماوى بك بالعدد الثانى من ستتها 
الاولى بالصحيفة غرة ١خ‏ وما بعدها - ثم نشرت 
بحلة اللحاماة بالمدد الخامس من سنتها السابعة 


تحت عر ووم حك آخر اصدرته محكة عمس 
فى 34 فيبراير سنة 1١957‏ قندت فيه عض 
ما اعترض به على حكيا الأول . 

ولأعنية المألة وهذا التنازع عليها رأيت 
ان اكتب هذه الكلمة رجاء ان تكون 
الحاسعة فها . 

القافون صرح فى وجوب الرجوع الى قيمة 
المدمى به لمعرفة جواز استثناف الحكم وعدم 
جوازه ( اللادة 46" ) من قانون المراقعمات 

وصر فى حالة ما اذا اقيمت دعوى من 
المدى عليه على الماعى فى اثناء الاصومة أو 
دعوى بطاب المقاصة فى الرجوع فى التقدير الى 
كبر مباغ حصلت المطالبة به امام المدكة (المادة 
١8‏ ) مرافمات ٠‏ 


1 محل الحاماة 


وصريح قما استثناء مر:_ ذلك بالنص المدعى به ونزل المدعى به عه فى الواقم مازلة 
كالاحكام الصادرة فى الاختصاص ويف | الفرع من اصله 


رد القضاة 

والنقهاء متفةون على ان ولاية القاضى على 
اصل الدعوى تمتد الى وسائل اللأفاع واوجه 
الدفم والدفوع التىتقدم فيها وتكون ولايته عليها 
ولابة على اصاها فيح فيها يحكم قايل للاستئئاف 
اذا كان حكه فى الاصل قابلا له كذلك . 

ولا خلاف فى ان الخصومة قد تنسع بين 
الخصمين الى ابعد مما يتنازعان عليه فى الظاهر 
فتفصل فيها المحكة فى حدودها هذه لافى 
حدودها الواضحة تقدير الماعى به ويكون 
الاعتيار فى جِواز الاستثتاف وعدمه لقيمة هذه 
الخصومة التى امتدت الها اللدعرى . 

لا خلاف فى ذكك كله فما نعل ق النته 
والقضاء - ولكنك اذا سألت عتى تمتبر 
الخصومة ممتدة الى ابعد من حدود المدعى به 
رأيت اختلافهم فى التفصيل والتطبيق . 

على أنهم مع ذلك متفقوت على نبعية 
الاحكام الصادرة فى الافع بسب الفصل فى 
الدعوى أو يسقوط الحق فيها بالتقادم للاحكام 
القى تصدر فى موضوع الدعوى فيكون الحكم 
فيها غير قابل للاستثتاف متى كانت قيمة الدعوى 
الاصلية اقل من نصاب الاستثناف . 

وثممتفقون على امتداد الخصومة الى ماوراء 
حدود المدى به اذا علقت طرق الدفاع او 
الافوع الموضوعية باصل الحق المثرتب عليه 


فاذا طالب الماعى عا تأخر له من ايراد 
«ؤقت ودفم المدعى عليه بأنه لم يرتب ايرادا 
ماكان الحكم الصادر فى الدفم قابلا للاسنثتاف 
متى كانت قيمة الا يراد المدعى يترتييه تبلغ نصاب 
الاستشاف وان كانت قيمة المدعى بتأخره منه 
اقل من هذا النصاب لان الخصومة امتدت بهذا 
الدفم الى خصومة فى تركب هذا الابراد 
فكانت قيمتها تزيد عن قيمة المدعى به.وتزل 
منهأ منزلة القرع من اصله 

وم متفقون على تعدية حك الاصل فى 
الدعوى الى جيم اوجه الدفم الامااستئنى ياانص 
كالحم الصادر فى الاختصاص وف رد القَضَاءٌ . 
وكذلك ماتتد به الخصومة قتزيد قَيمها عا 
يفصل فيه القانى فصلا تمائيا فيكون الحكم 
الصادر فها قابلا للاستئناف ولو كانت قيمة 
اصل الدعوى اقل من نصاب الاستكناق 

وءن هذا الطمن بالتزوير ومخاحعة وكلاء 
الدعاوى (0653”68) وانكار صفةاحد المخصوم 
عن وارث او شريك أو ومى . 

ولعل الفقه فى مسائل هذا الباب منالفاتون 
هو النظر الى الارتباط الوثيق بين نظرية قوة 
الثىء المقضى فيه وبين نظرية تأثير اوجه 
الدفاع والدفوع على قاباية الاحكام التي تصدر 
فيها وفى الوضوع للاستئناق وعدمه 

وانك لتلاحظ فيا تطالعه من الأ حكام 


الحاما2 


اه 


الصادرة فى هذه المسائل وماشابهها انهم ينظرون | له الاان يصبح النزاع فى الصفة هو المقصود 


في اثار الدفم على غير اكوم فيه من موضوع 
الدعوي فان رأوا انها تتعداه الى غيره اعتيروا 
الدفم قد امتد بالخصومة الى ما وراء حدودها 
الاصلية وقدروا الدعوى باعتيار قيمة امدقم ان 
كان مما يقيل التقدير والا اعتبروها يجهوة القيمة 

اعتبر ذاك فى احكامم الصصادرة ف الدفوع 
المتعلقة ببطلان السند المثبت لاصل الحق ترام 
فرقوا بين مااذا تقدم الدفعم كوسيلة أدقم 
الخصومة الخالية فل يعتيروه مادا الخصومة فيا 
وراءها وبين مااذا طالب الحم فيه على انه 
دعوى فرعية فيمتيرون الافع قد سحب 
الخصومة الى حدود هذا السند يرمته ٠‏ وكا نهم 
بلاحظون فى هذا وذاك ان الحكة فى الصورة 
الاولى لا تكون قد حكّت الافى موضوع 
الدعوى الاصلية بعد ان نظرت فى البطلان 
والصحة كوسيلة من وسائل الافاع فى 0 
وانها في الصورة الثانية تكون قد حكمت ى 
بطلان الستد وصحته حكا تعدى هذه الدعوى 
الى غيرها مما يتعلق به ( راجع ققرة 20 من 
كر يبون فى كتابه الاسنئئاف ) 


الاصلى من الخصومة بطل الحم فيه وتحم 
فيه الحكة ويحوز حكبا فيه قوة الثىء المحكوم 
به ( راجع كرببون ققرة 19ل وملحق 
دالوزغرة 4٠‏ تحت كلة درجات التقاضى وقد 
حاء فيه ان هذا هو الذى ثدت عليه القضاء 
اخيرا ( 
كا تمتيره فى احكامهمالصادرة فى دعوى 
التزوبر ودبموى الانكار فقد اعتيرتا من المسائل 
الفرعية التىيكون الحكر الصادر فيها صفة الحكم 
الصادر فى موضوع الدعوى من حيث جواز 
الاستئتاف وعدمه باعتيار قيمة المدعى به وامهما 
لاعدان الخصومة الا اذا كان موضوع السند 
اول غير المدعى به وتزيد قيمته عن نصاب 
الحكم النباى . فادذا كان السند المدعى بعرو بره 
لا 8 الا ننى المدعى بهكا اذا طالبت يسند 
000 فرش مثلا وادعى المدعى عليه 
0 وكان سند التخالص لا يشمل غير 
ذلك اتصل الدفم بالموضوع واخذ حكه فيعدم 
جواز الاستئداف أما اذا تضمن السند المدعى 
يتزويره حقوقا تزيد قيمتها عما لا يجوز اكنافه 
وكان من شأن الحم بزو بره أو صحته أن ,يؤثر 


واعتب ركذلك احكامهم فى الاعاوى التى | على تلاك الحقوق بأن يكون قضاء فا كانت 


ند النزاع فيها الى صفة احد الاحعام اككرة | 5 
وارثا أوشريكا أو وصيا تراهم اعتيروه ( على أ ْ 


| الدعوى القرعية مما يصح استئنافه 
وتحن اذا اهتدينا ا قدمناه من ققه الباب 


ما ثدت عليه القضاء اخيرا ) من السائل الفرعية | | كله تبين لنا عدم صححة ما ذهبت اليه محكة 


المتملقة يموضوع الدعوى والتى 
3 تفصل فيه حلم قابل للاستئتاف وغير قابل 


تقصلفيها الحام عو 0 


م8 


إيراد أصول المسأة الا ءا اورده فبها غيره قند 
قال ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع وأن 


قاضْى اولدرجة لا يكون حكه نهائيا اذاتصدى:٠‏ 


مصالم خارجة عن نصابه وأنه ينبغى التضحية 
بالقاعدة الاولى في مصلحته الثانية لآن المقصود 

من الاولى اختصار الاجراءات واجتئاب الاطالة 

والمقصود مرة الثانية حقيق العدالة بتر 
درجدين من درجات التقاضى فما يجب اينار 
القضاء فيه امام درجتين متواليتين . وهو ىق 
ذاك ل يأت يديد ولا يخالفه احد فيه - ثمقال 
بالبناء على هذه المقدمات ان الدعوى تكون 
قابلة للاستثتاف اذا تناول الدفم مصلحة تزيد 
قيمتها عن النصاب الذى يفصل فيه العَامّى 
فصلا ابتدائًا أو كانت المصلحة مما لا يقدرله 
قيمة . وهو فى هذا لم يأت #ديد ايضأ . 

م فال تطبيقالما سبق ان الحكر الصادر 
برد و بطلانورقة نسب الزوبر فها لاحدطرق 
الخصومة هو حك قابل للاستئناف لانه يقوم 
على اساسه عن يتناول مصالم خطيرة 
وغير مقدرة القيمة وى شرف وحرية الختصم 
الذى صدر عليه 

ونا تسأل الاستاذين المثماوى بك 
وعبد الفتاح يك عما عساه يكون رأى محكة 
مصر وقد أخذت كذهب جارسونيه فيا اذا 
كان الحم الصادر في دعوى التزو بر صادرا 
برها أو صدر بالرد والبطلان وكان العزوير 
منسوبا لاجنبى وما رأيما فى دعوى المطالية 
بأشياء مسروقةاو بتمو يضات ناشئة عن ارئّكاب 


بحة الحاماة 


من الجرائم مهما قلت قيمتها - ولا 
تساءلا عن ذلك اجابتهما محكة مصر فى حكبا 
الثانى تجواز الاستئناف فى هذه الصور جيمها 
جريا على ما اعتمدته من رأى جارسونيه وان 
كآن الظاهر من رأيه انه لا يرى الاستئتاف الا 
فى الصورة التى اوردها وى صورة الحم بالرد 
تيب | والبطلان فى تزوير منسو ب لاحد طرق الخصومة 


واذن فد علات أنالخلافبين جارسونيه 


أية جر يمة 


ومحكية مصر مر جانب وبين الاستاذين 
العشمارى بك وعبد الفتاح بك والققه والقضضاء 
الفرنسى والاهلى والْختلط من الجاني الآخر 
لم يكن خلاقا فى تأصيل اصول السألة وائما فى 
تطبيقها على دعوى التزوير يرى جارسونيه 
ان دعوىالتزوير المنسوب لاحد طرق الخصومة 
فيصورة الحكم قيها بالرد والبطلان تمد الخصومة 
فتنناول شرف الحكوم عليه وهو غير مقدر القيمة 
وترى محكمة مصر انها تكون دائءًا غير مقدرة 
القيمة فى هذه الصورة وفى غيرها بالالحاق بها . 
ويرى الكل أندعوى التزو ير لاد الخصومة 
الا اذا كان السند المدعى بتزويره يشمل حقوقا 
أخرى تتأثر بها ويخوز ف فها الحم الصادر ىق 
دعوى التزوير قوة الشيء الحكوم به 

واذن فالخلاف قد امحصر فيا بأتى . هل 
يعتد يأ يمكن ان يشعر به الحكم الصادر فدعوى 
العزوير من المساس بالشرف قتكون دعوى 
التزوير من اجله غير مقدرة القيمة أم لا.؛ 

وقد علمت نما اوردناه فى صدر هذا اللقال 
أنهم لا يمتدون فى امتداد الدعوى الا ما تتملق 


مك الحاماة 1 


به الخصومة بالفمل وتفصل فيه الممكمة صراحة | فقال فى عاش كتابه بالصحيفة قرة ١٠١‏ الجزء 
أوخة . وما القول بان وراء الماعى بالتزوير ١‏ السادس بالطيمة الثالثة انه اذا صح وتمين الاخذ 
المساس بالشرف وهو أغلى من ان تقدر له | به يكون الحم الصادر فى حالة اتكار الخطوط 
قيمة الا كالقول بأن وراء الادماء بشىء ما فى ١‏ قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة ال-ند المنكور 
قضية مأ مساسا بالحرية وما أغلاها واذن فلا | مما تبلغ نصاب الاسئناف وهو ما لا يراه 
تكاد تمتح الباب لمثل هذا حتى تنرب منه كل ا واذا كان مذهينا ومذهبي رودس ينتهى 
قضية تتعلق باغلى الحقوق من الخرية والمساواة | :التسوية بين دعوى الانكار ودعوى التزوير 
وحرمة المساكن ؛ فى وجوب الاعتبار بقيمة السندالمنكور او المدعى 
و بعد فهليصح ان يقالان الح الصادر | بتزويره لتقدير المصلحة التى امتدت البها 
بالرد والبطلان يتعدى أثره افدعوى الاصلية فى | الخصومة فى الاعويين فلا محل للاعتراض ٠‏ 
صورة ما اذا كانت قيمة السند المنسوب تزوبره ! اذ الغريب فى النظر هو عدم النسوية بننهما 
الى احد الخصمين فيه اقلمننصاب الاستئناف | حتى فى مذهي جارسونيه لأنه اذاكان الحكم 
وهل يصح الاعتداد با قيل منانه يكون عندثد | بالرد والبطلان فى صورة الادعاء بالتزوير يمس * 
تقول لا. لأنه لايكون لل هذا الحكم ظ الصادر بالرد والبطلان فى صورة الانكار . وقد 
فى مثل هذه الصورة غير الاثر اقدى ستمى ب* | يصح نان يقال انهذا الحم فيصورة الاتكار 
الدعوى الاصلية بالحكم فى موضوعها على موجبه | 5 1 : 
00 | يصلح ان يكون اساسا لانهام جتانى كما صح ان 
ولا شيهة فى ان لا يكون له قوة الثى* ال كوم | يقال فيه كذلك فى صورة الادعاء بالقزو ير 
به امام الحام الحنائية . واذا قيل ان جارسونيه ١‏ ودر فى عبارسوتة قعل كف اخذت 
يقصد ما بتعرض له المحكوم عليه من الاممآن | عمكة مسر برأيه وكيف عممته فى جميع الصور 
باطلاع الغير على حك صادر بزو يده نا أن | وكيف خرجت به الى غير دعوى التزويد من 
هذا ما لا يعد به وما لايقام4 وزن اذ اللصلحة | دماوى التمويض الناشثة عن ارتتكاب اية 
النيمكن أن تمند اليها الخصومة فى ما طرح على | جرية من الجراتم . فيمدل عن رأيه ويمود الى 
التضاء وفصل فيه حك يكون له قوة الثىء ' ما أجع عليه الفتهء 
المحكوم به . ول يكن شىء من ذلك مطروحا : 
في الدعوى حتي يقال انها فصلات فيه 1 ْ 
ولتدحاول جارسون» قد مزهب خصومه 5 رايم سس 151037 وم - 14 قفبراير 


بعدانعزاء الى رود يير وهو احدانصارالكثير ين | سنة 1971 با قيل فيه من ان جارسونيه اسئند 


اقة: على تك مهر الصادد فى 


1 بج الحاماة 


فى رأيه الى احكام كثرة ان مذهبه فى دعرى 
التزوير مؤيد بكثير من الأحكام . والمق انه 
اورد كثيرا فى تأبيد ما أجع عليه الفقهاء من 
اعتبار الأحكام الصادرة في اوجه الدقم با 
لا يزيد موضوع الدعوى الاصلية فيه عرز 
نصاب الاستثتاف نهائية الا اذا تعلقت عصام 
تزيد عن هذا النصاب . ولم بورد لتأبيد مذعبه 
فى دعوى النزوير الا ثلاثة احكام . حكان 
صادران قبل قانون ١١‏ ابريل سنّة م2١‏ وقد 
اعترفت مكة مصر بأنهما قد لا .يصلحان سندا 
على ما حققه الاستاذ العشماوى بكفى تمليقه. 
والحمم الثالث صدر من محكة جر ينو بل فى 
مارس ممنة ل/ا88١‏ ونشر فى موسوعات دالوز 
غرة لا١١‏ وهو خاص بدعوى دفم فيها المدعى 
عليه يأنه وقم ستدها على بياض لكت المحكة 
المذكورة يجواز استثاف المكم الصادر فيها 
لاعتبارها الاقم غير مقدر القيمة وقد عنيت 
«وسوعات دالوز فى غرة 560 بالنص على خطأ 
هذا الحم وعخالفته لما جرى عليه القضاء على 
اثدت ما يكون فى ذلك 

ومن الحق ان نذ كر ان رأى جارسوتيه 
لم ينادسره فيه احد من الققهاء فيا نمل ول يذ بده 
القضاء الى الآن ولا نزال نرى الجلات القضائية 
الختلفة مقعمة بالأأحكام السكثيرة المؤ يدة لخالفيه 
( راجع دالوز الدورية 55ه-1- 19765 ) 
و(كعهة-؟-ل9اةته)و(مه-1-.6() 

وقد عرضت محكة مصر فى حكها الصادر 
في 15 فيراير سئة 17ا الا قرره كر يبون من 


جواز استثتاف الأحكام الصادرة فى عدصة 
وكلاء الاعارى ( دوجووه2 ) وات حصلت 
الخاصة اثناء نظر دعوى قيمتها اقل من نصاب 
الاستثناف ققالت انه فى ذلك قدتافض تناقضا 
هدم به نظر بته رأسا على عقب حيث بنى حكله 
على مافى مخاصة وكل اللدعوى من المساس 
بشرقه واعتبارم وكان الأولى به ان يعتد عا فى 
الحم بالرد والبطلان فى دعوى الترزوير من 
المساس بشرف احد طرف الخصومة وشرقه اولى 
بالاعتبار من شرف وكيل الدعوى اذ هو 
و 
وظاهر ان احمال الخطأ فيا ذهب اليه 
كريبون فى مخاصمة وكيل الدعوى او فى تعليل 
ما ذهب اليه فيها لا يقيد مذهب جارسونيه فى 
دعوى التزو ير فائدةتذ كركا لا يضمف مذهب 
كر يبون فيها لآن كليهما قد اسكثنى من حم 
الأصل المنفق عليه صورة لمارض قوى عنده 
لجارسونيه اسلانى دعوى الازوير وكر يبون 
اسئني دعوىعنا صة وككل الاعوى 
على ان كريبون ومن شايعه قد رأوا ان مخاصة 
وكيل الدموى واناوقذت سير الدعوى الأصلية 
الا انها خصوءة لا تقوم بين الخصمين وانا تقوم 
بين الخصم ووكيله ولاحظوا ان المادة 10م 
عرافمات اباحت للمحكة التى تنظر فيها بصغة 
فرعية ان حك على الوكيل بالتضمينات لموكله 
أو الخمم الاخر و يايقافه عن العمل و باحالته على 
الحا كة التأدييية . قرأوا ان الخصومة قد امتدت 


فى الواقع الى ما اذا كان الوكيل قد اخل بواجب 


يحل الحاماة 


حرفته فيا نسب اليه كا قال جلاسون ( جزء 
اول ققرة 58١‏ طبعة ثانية ) فقرروا جواز 
اسثناف الاحكام الصادرة فيها بغير مراعاة 
قيمة الدعوى الاصلية 

ويؤيط كريبون ف رأيه كاريه وشيقوا 
( الطبعة الخامسة الجزء الثالث المألة ١10‏ ) 

واخيرا قالت محكة مصر في حكبا الثاقى 
السابق الذكر «ه ارن رأى الشارع المصرى 
واغراضه قد ظهرت جلا عند سن قانون 
الاخطاط فاته اخذ صراحة برأى جارسونيه 
وسيزاربرو فاجاز الاسائناف فى الاحكام 
الصادرة برد الاوراق المقدمة ( المادة 6ه من 
لانحة اجراءات محام الاخطاط ) 

وقال الاستاذ عبد الفتاح بك اليد لعل 
اذى لاحظه الشارع عند تقر ير جواز الاسئئناف 
فى الاحكام الصادرة مر مام الاخطاط 
باستيعاد الاوراق هو ما ينقص قضاة هذه الحام 
من الذربة القضائية والمران القانولى 

و يكاد المطلع على اصل لاتحة الاجراءات 
الى قدمتها نظارة الحقانية الى مجلس شورى 
القوانين ومذكرمما الايضاحية وتقر ير لجنة هذا 
المهاس وحاضر جلساته فى ملحق الوقائع الرسعية 
بعدد 54؟ مارس سئة 19117 و7 أبريل سنة 
37 يقطم بان شيئا من رأى جارسونيه لم 
مخطر ببال احد بل ان الذى جرى على لسان 
ناظر القانية ووكيله هو رأى جتهور النتهاء 

كانت الثقرة الاولى من اصل المادة 41 
تنص على انه اذا انكر احد الخصمين امضاء او 


86م 


خما منسوبا اليه في عقد عرف او ادعى نزو يرههما 
فعلى الخصم التمسلك بهذا المقد ائيات صحةالختم 
ا والامضاء دالا حم باسترماد الممّد من الدعوى 
ولس لحكمة الخط ان محم نزو يره والنقرة 
الثانية تتضمن انه اذاكان العقد رسيا واتكر 
لتم والامضاء او ادعى بنزو يرما فعلى من انكر 
أو ادعى التزوير ان يثدت ذلك فان ثبت حكم 
بتزوير العقد وليس للمحكية محقيق شىء من 
ذلك بواسطة الخبراء 

وجاء فى المذكرة الايضاحية ان اللاتحة 
تجاوزت عن ذلك القييز الى جرتعليه قوانين 
الحا م الاهلية بن انكار الم او الامضاء 
ودعوى التزوير لانه عللى لا يتفق مم روح 
التشريع فى مام الاخطاط وانها ميزت بين 
الاوراق الرحعية والعرقية لوزت لحكمة الخط 
الحم باستيعاد الورقة العرقية دون الحم 
بتزويرها وجوزت الحكم بتزوير الورقة الرسعية 
وحرمت عليها الاثيات بواسطة الخبراء لان 
هذه المسائل فيها من وجوب الدقة والتحيص 
مالا يناسب طرحه امام ام اما انشت لانصل 
فى المنازعات البسيطة للقرويين . على ان القاتون 
احتاط لجعل الاحكام التى تصدر بتزوير عقد 
قابلة للاستئتاف مهما كانت قيمتها ( راجم ص 
؟ من ملحق ١5‏ مارسمنة 191 ) 

ولا عرضت هذه اللاتحة على لنة المجاس 
صرحت فى تقر يرها اقدى قدمته له بأنها توافق 
على الفقرة الاولى من المادة 7 ولا توافق علي 


1 جم الحاماة 


اثانية لأنه ليس من الصواب ان يسملى لماك | فلا تح محكة الخط باستبماده بل يجب أن 
الاخطاط حق الح بتزوير عقد رسمى مم ان تح بعدم الاختصاص . وما اعيدت الناقشة 
ليس غا ان تمين خبراء فحصون الامضاء او فى جلة ٠١‏ فبراير سئة ١41+‏ ابتداً وكيل 
اخثر لفون فتبنازام) تر إن ىعاري ١‏ اتلقايةا د مملاخيلات تعلق نتاالى الا حكام 
ع 1 الاخطاط باستيماد العقد الرءمى دون فقال اذا حم على شخص باستيماد ورقة فان 
على ان القاضى الجزئى ليس له ان بنظر اتوي | فك لحك فرعىفبها يكون تاب لحك الستأنف 
فى النضايا التي يطلب فيها الحكم اناد عد ْ فى الموضوع . 26 وان كانت من القضايا التى 
رسى حت يجوز استئناف جميع الاحكام اادج ! لا تستأفف من اصلرا فالاحكام الفرعية فيها لا 
فى هذا الموضوع تستأنف . فالحكم باستبعاد ورقة غير رسكية حكم 
ولا حصات الناقثة فى هذه المادة امام تابع لا اصلى لان الحم فى اصل الدعوى 
ا جلس طلب المرحوم الصوفانى يك احالة القضاء) | غيد قابل للاستتتاف والفرع يتبع الاصل واما 
الت يتكر فيبا ختم او امضاء فى اوراق رعية او | 0 0 ا 
عرفية على القاضى الجزى وقوف معاومات اوراق رمعية ولو قلت قيمة الدعوى محافظة على 
الاخطاط مجالس عرفية تحكربين الناس جاتبيته | قال ان الح باستبعاد الارراقبينه وبين الحكم 
4 و نم كك بزو برهافرق كير لان الاستبعاد يقيد ان المكة 
مهم طبقا للمادات والاخلاق ( ص ٠١‏ من م 3 6 ماه عه . 
ملحق 6؟ مارس سنة 1917 ) ع سو 
ا 1 اما الحكم بالغزوير فبو وصمة رسعية يصدر بها 
فاجاب ناظر الحقانية بان تعديل الجنة | . له 
لا بع لخحام الاخطاط الحق بان تحكم قرار من القاى فيلصق بالشخص ار لا يمحى 
. بان ا ا 
بالترو بر مطلعا وائا ها ان تقضى باستيعاد العقد ( قال فى النقود الرتعية بيست العلة اتى وجب 
00 ان | الاستئناف هى جامة القيمة بل ان هناك سلطة 
قنط اذ اعتقدت انه غير حيح فاذا كان العقد | رسي ةوش_بادة عامة بأنهذه الورقة يجباعتبارها 
البعد رصي كان الحم 2 عدا فاحتراما لهذا اجيز الاستثناف (ملحق ؟ ابريل 
ولغ تالصوقانى بك الى انالعقودالتي محم عام | سنة 1915 ص #) .تم حصلت المواققة على 
نصاب عام الاخطاط اما اذا قدم ها عقد قيمته ا وعند الناقشة فى اللمادة وه الخاصة 
مالة جنيه ملا وحصل المسلك به فى دعوى | بالاستئئاف التى عدلنها اللجنة ياستبدال كلة 
قيمتها ٠٠‏ قرش فاذا طمن بزو بر هذا المقد | تزوير بكلمة استبعاد قال وكيل الحتانية ان كان 


ححلة لحاماة 


غرض اللجنة ان حك هذه المادة يفسحب على 
الاوراق العرفية ةنحن مفترقون لاننا لا نقيل 
الاستئناف الا فى الاحكام التىتصدر فى الاوراق 
الرسمية التى يمحصل الطمن فيها لان الملة التي 
قبلنا بسبيها اجازة اسئثئاف الاحكام الصادرة 
فى الاوراق الرسحمية هى تلك القوة الشرعية 
الثابتة للاوراف الحررة على يد مأمور رسمى خلافا 
للاوراق البسيطة التى لا تجد نظارة اللةانية ان 
الاستئناف يشملبا 

ثم لما اقترح ان يكون الحم بالاستيماد 
قابلا للاستئناف مها كانت قيمة الورقة انكر 
وكيل الحقانية علمهم جواز الاسئناف اذا كانت 
قيمة كل العوى والورقة أقل من 0٠١‏ قرش 

وأخيرا حصات المواققة على ااتعديل على 
هذا الشكل « وفى الدعاوى التى حكم فيها 
باسقيعاد الاوراق و يعدم استيمادها » ( ص ٠»‏ 
من ملحق * ابريل ١91‏ ) 

وأنت ترى فى هذا كله أن ليس فى اصل 
المشروع ولا فى مذ كرته الايضاحية ولا فىتقرير 
لجنة مجاس الشورى ولا فى مداولات الجاس 
ان احدا أشار الى رأى جارسونيه او الى العلة 
القى علل بها جارسونيه رأيه فل يقل احد ان 
دعوى التزوير تصبح غير مقدرة القيمة اذا حكم 
بالرد والبطلان لمافيه من المساس يشرف الحكوم 
عليهكا قالجارسونيه ولا انها تكون دام كذ لك 
كا ذهبتاليه محكمة مصر بل رأيت ان نظارة 
الحقانية صرحت بتبعية دعوى التزوير لاصل 
الدعوى وجعلت الحم الصادر فيها تايما الحم 
الصادر فيه ول تجز استئنافها اذا كانت الدعوى 


عملم 


الاملية لا تتجاوز نصاب الاستئناف الا اذا 
كانت الورقة التكورة أو المدعى بتزو برها رسعية 
وبينت « ان ليست عله هذا الاستكناف عندها 
جسامة القيمة بل ان هنك ساطة رعية وشهادة 
بأن هذه الورقة جب اعتبارها » واصرت على 
وجوب ااتفرقة بين الاوراق الرسية والاوراق 
العرفية مبينة ان الحم باستبعاد الورقة العرفية 
لا يزيد الا اناحكمة لترتاح لذه الورقة "كا لا 
ترتاج لشهادة شاهد . ولكن المجاس بعد مماعه 
ما ابداء الصوفائى بك خاصا بنغلام محا 5 الاخطاط 
وكفاءة قضاتها الحدودة وبمد ان لاحظ ان 
المشروع والتعديل قد حرما مام الاخطاط 
من الاستعانة بالخيراء قرر الاسوية بين الاوراق 
الر ععية والعرفية واجاز الا-:ئناف عند الحكم لا 
لانه راعى ان دعوى النزوير تكون غير «قدرة 
القيمةلاسها بشرف الحكومعليه بل لانه لم بر 
ان مل محاكم الاخطاط امانة الحكم فى هذه 
المسائل . وطذا منع القافى الْرِنى من الجاوس 
مع غيره في القضايا التى يطلب قيها استبعاد 
الاوراق ايتولى تحقيةهاعند استئنافها امامهبالتطبيق 
لقواعد قاتون المرافعمات واجازله الاتفراد قي 
محكية الخط الذى به محل الركز لحك فى هذه 
القضايا حكا تهات ( المادة 41 مرن لامحة 
الاجراءات ) 

وانا ترجو فى ختام هذا المقال لحكعة مصر 
توفيقا تعدلبه عن قضاتها هذا وتعود الىما بت 
عليه قضاء الحام وققه الغقباء ي؟ 

عامر ثرمى 
اللاي 


1 
محكة النقض والابرام 
حم تاريمخه > يثاير /1911 
تقش . تأجيل المكم . لابطلان 
التأعرة المَاوئيْ 

ان المادة ١ه‏ مى١‏ قانون تشكيل عام 
الجنايات وان قضت بان ينطق بالحكم فى 
جاسة المرافمة نفسها أو التى تليها بالا كثر غير 
ان القانون لم يقض ببطلان المكم لهذا السبب 
ولامصلحة للننهم ءن طلب النقض هذا السبب 
بل بالعكس قد يكون فى مصلحة الهم تروى 
القضاة فى الك تقيمًا اعدالة 

المحكمة : 

« ءا ان الطمن مبتى على وجهين الاول 
دعاق بالسبعة الطاعنين و يتلخص فى ان الحم 
المطءون فيه تأجل النعاق به مرتين فهو باطل 

« ويا انه حقيقة تأجل النطق بالك فى 
هذه القضية من جلسة المرافعة وتار يخها 11 ينابر 
سمنة 1487 الى جاسة 18 نه ومن هذه الجاسة 
إلى جلسة 16 مئه وفيها صدر الحم 


د وعاان المادة ١ه‏ من قانون تشكل 
عام الجايات وان قضت بان يتطق بالمكم 
فى جلسة المرافعة نفسما أو التى تليها بالأكثر 
غير ان القانون ل يقض ببطلان الح مدا 
اليب ولا مصلحة لهم من طلب النقض 
لهذا السيب بل بالعكس قد يكون فى مصاحة 
الهم تروى القضاة فى المسم تحترا لعدالة 

دوعا ات الوجه الأالى ينحصر فى ان 
احكة ذكرت الادلة القائمة علىكل مهم وعند 
ذكر ( شعبان حافظ ) قالت انه يترجح لديها 
ادانته مع انه يجب حما ان ثرت البعة يونا 
لاك فيه 

« وا انه ووذ كر فى صحرفة م من الحكم 
المطءون فيه ان رفيق جبورشغل (شعبان حانظ) 
فى مطبعتى جريدلى اانظام والمحر وسة لتعلم 
الطباعة وترجح من ذلك انه قصد من تعليمه 
ألا تمانة به على طيع نشرات المياديء الشيوعية 
لكن جاء فى الحم صحينة ٠١‏ انه بناء على 
ما تقدم وقرائن الدعوى لايرى شك فى ان 
النبدين السبعة المحكوم علييم وهم شعيان 
حافظ فى الماة بين + اكتو برو .”مانو سنة 


ظ هوا بالقاهرة والاسكندرية عماوا مما الم 


2 الحاماة 


وهو تعبير ظاهر عن ثبوت اللهمة علي كل 
اللهمين وهم هذا امهم 

( طمن قسطانطين فايس واخرين ضد النابة مرة 
4 سنة 44 قضائية . دائرة حقرة صاحب المعالى 
احمد طلءت باما وحضورحشرات اصحاب المالى والمزة 
حسين درويشاشا والمتر رافرني بك وعلى جلال بك 


وعيد المزيز عد بك متثارن وحقرة - مصطق 
بك وكيل نيابة الاستثناف ) 


الل 
محكمة النقض والابرام 
حك تاريخه © يناير سنة 1337377 


نقض . ائيات ٠‏ مدع مدني . شوادة . عين ٠‏ 


تأجل المكم. 
القاعرةٌ المَا؟ ّ 

١‏ -الحمكة الموضوع ارت تسمع أقوال 
المدعى بالمق المانى على سبيل الاستدلال وهى 
حرة فى تكليفه باداء المين اذا رأت فى الحاف 
اعاما لثقنها وها ان تكوان اعتقادها حسب 
ماتراه من أقوال الخصوم والشهود وغيرهم 

ا تأجيل النطق بلحم مرة أو اثنين 
او ثلاث لا يبطل المي لآن للحكمة الجنايات 
ان تتؤجل حكبها حتى يم اعتقادها وتكون 
رأيها كو ينا مبحيحا وهذا التأجيل فيه مصاحة 


٠ الخصوم‎ 

المحكمة : 

« حسث اركف اساب النقض تحصر 
فيا يأنى 


أولا - بطلان فى الاجراءات لعدم أداء 


ع1 
المدعين بالحق المدنى المين وثم شهود عوّلت 
محكمة أول درجة على أقوالهم .ثانيا - بطلان فى 
ال المطعون فيه لتأخير الدعوىعدة جاسات 
لانطق بالحكم مع ضرورة النطق بالاحكام 
عقب ماع المرافمة مباشرة . ثالثا - بطلان فى 
الاجراءات لكرمان الهم من ان يكون الاخير 
فى الكلام . رابعا- بطلان فى الاجراءات أيغنا 
لأن محكمة أول درجة قالت انها تأخذ بشهادة 
الشهود دون ابدائها قرائن مع كون أقوال 
الشهود الصحيحة لا تاج الى قرائن . خامسا 
عدم بيان الواقمة برانا كافيا فى الحم 

« وحيث انه فما يخص الوجه الاول فان 
محكمة الموضوع لها ان مم أقوال المدعى 
بالحق المدنى على سبيل الاستدلال وهى حرة 
فى تكليفه باداء لين اذا رأت فى الحاف اتام 
لثقنها ولا ان تكون اءتقادها حسي ما تراه هن 
أقوال الخصوم والشهود وغيرتم وبعد ذلك 
يصبح هذا الاقم خارجا عن أوجه النقض 
القانونية . 

« وحيث انه فيا بخص الوجه الثالى فانه 
ثابت من محضر اللسة امام محكمة ثالى درجة 
انه يعد سماع المرافعة تأجل النطاق الحم من 
جلسة " توفيرسنة 19176 أسبوعين و بعد ذاك 
تأجل +لة دفمات اتماما للمداولة وهذا التأجيل 
فيه مصلحة الخصوم حتي ثم اعتقاد محكية 
الموضوع وتكوين رأيها تكو ينا سبحا فلا يعد 
هذا التأجيل الذى مأكان الا للوصول الى 


3 
المقيقة عملا باطلا ويدقط اسئناد المههمعليه ى 
طاب بطلان الم المطعون فيه 
( طمن أحد صالح هر ودىق ضف التياية الع.وهية مرة 
هلا سنة 44 ق ١‏ دائرة معال اعد طلءت اغا 
وحضور حشرات إعاب العالى والمزة حسين درووش 
باشا وعلى الم هك وعلى جلال بك وعبد المزيز عمد بك 
1/5 
محكية النقض والابرام 
حك تاريخه © ينابر سمنة ١9137‏ 


الاعرةٌ القامو: م 

ان قانون القرعة ما قصد ععاذاة المنقطمين 
لطلب العلوم الدينية أو غيرها من الملوم الاخرى 
الا الاشخاص المنتسبين الى دور عل رحمية 
ذات نظام ثابت كى يتبين من دفائر حصصرها 
امعاء الطلية . وهل ثم لايزالون متقطمين لطاب 
العلل فينالون امتياز المعافاة من الخدمة العسكرية 
اناما لما قصدوا فى صالل الوطن أو اهم أصبحوا 
بعيدين عن هذه الور فلا ينالون هذه الميرَة التى 
أصبدوا غير أهل لمابترك دار العل المعتمذة . 
فتلت المل .ن شيخ فى مسجد فى قرية لا وض 
بالطالب يتعه عيزة طلاب العلم القاتونيين . 
وشيخ اليلد ااقدى يهمل عدا فى التبليغ عنمل 
هذا الطالب اقدى كان تمتع بالمعافاة المسكرية 
لابه الى طلب لعل فى معهد رسعى ثم انقطع 
عه وفارقه وأقام فى البلا بعل شيخ البلد يعد 
رتكا الجرعة المنصوص عليها فى المواد ١١١‏ 


جحلة اماما 


و48؟1و5؟1و181من قانون القرعة المسكر بة. 

المحكية : 

«ه حيث ان رافع انقض يد فى قيوله 
على وجود خطأ فى الحك المطعون فيه لآن 
المادة ١١‏ من قانون القرعة تعنى من الخدمة 
العسكربة الطلبة التقطمين لطلب العلوم الدينية 
وليس لم حرفة أخرى سواء كانوا مسلمين أو 
مسيحيين أو اسرائليين ولا ضرورة لوجودهم فى 
مكان معين 

« وحيث ان قانون القرعة ما قصد جمافاة 
المتقطمين لطلب العلوم الدينية أو غيرها من 
العلوم الاخرى الا الاشخاص المتنسبين الىدور 
عم رسمية ذات نظام ثابتكى يتبين من دفاتر 
حصرها اسعاء الطلية وهل لا يزالون منقطمين 
لطاب الملل فيتالون امتياز الممافاة من الخدمة 
المسكربة اتماما لما قصدوا فى صالم الوطن أو 
انهم أصبحوا بعيدين عن هذه الدور قلا ينالون 
هذه المهزة التي أصردوا غير أهل لها بترك دار 
العم المعتمدة 

« وحيث انه بناء على ذلك يصبح القول 
بتلقق الحسيتى سعد ابو طالب العلل من شيخ في 
مسجد فى قر ية غير ناهض به لفتمه يز طلاب 
الم القنوذيين ويعد المنهم بصفته من مشايخ 
البلد وقريبه انه أهمل عمدا فى تنفيفقانون القرعة 
الذذين هومن واجباته المفروضة عليه بالتبليغ عن 
قريبه الدينكان تم بالمعافاة العسكربة لاتنسابه 
الى طلب المل فى معود رحبي ثم اتقطع عته 
وفارقه وأقام فى البلمد بعلم رافع النقض المذ كور 


ع1 الجاما 


«وحيث انه بناء علىذاك يكون ما استند 

عليه رافع النقض غير متفق مع نصوص قانون 

القرعة ولا مطعن على الحم المطعون فيه 
وجب رفض النقض موضوعا 

( طعن الصاوى ابو طالب ضد التياية العسومية غمرة 


سنة 44 قء. دائرة حشرة صاحب المالى اجد 
طلعت باشا واطيئة السايقة ) 


نك 
محكة التقض والابرام 
حلم تاريخه ٠‏ يناير سنة /19181 
نقض . خق الدفاع . اخلال يه ٠.‏ سباع 
شوود نف . تقدير شوأدتهم ٠‏ 
القاعرة القابوئ: 

يعد اخلالا ممق الدفاع اغفال المحكمة 
تقدير دليل مهم من أدلة الدع كان تقفى 
محكمة اول درجة حكمها استناداً الى شهادة 
شاهد واحد ثم تقهى محكمة ثانى درجة يسماع 
شهادة شهود نقى فسمعهم فتصدر حكمابالتأييد 
بذاء على سبدب حم مكمة اول درحة بدون ان 
تبدى رأيها فى شهادة شهود النقى القين #ععهم 

المحكمة : 

« من حيث ان وجه النقض الذى يرئكن 
عليه اكوم عليه يتلخص فى ان طاب من 
المكمة الاستثنافية ان قسمع شهود نفى له قرأت | * 
ان طلبه فى محله وقررت مماع شهادة هؤلاء 
الشهود وعععهم فملا فى الجلسة التى حددتها 
ثم اصدرت حكبا تأبيد الح المساق 
للاسباب التي بنى عليها بدون ان تتعرض لما 
شهد به شهود التنى مم ان فيه تكذيب) لشوادة 


2١ 


شاهد الائيات مع امهم : لسمعوأ امام محكة 
اول درجة قتكون الحكية قد اغنات الاخذ 
بدليل جديد قدمهطا الهم فيكون حكمبها باطلا 
« ومن حيث انه بالاطلاع على خصضرى 
جلستى >كدمتى اول وثانى درجة ة وحكميها بين 
ان ال نهم اذكر النهمة وان الناة قدمت شاهداً 
واحداً كم وقد اخذت محكمة اول درحة 
بشهادئه وحكمت بتغريم امهم بغرامة قدرها 
خمماية قرش . فاستأنتف هذا الحم وامام 
محكمة الجنح الاسئثنافية اصر على الاتكار وقال 
ننى مام وطلب جماع شهادتهم 
قأجات الحكمة القضية لسماع شهادتمم وتعمتهم 
قعلا وعددهم خهّسة وبعد ذلك حكمت الحكة 
بتأبيد الحم المستأنف لاسبابه بدون ان تتعرض 
لتنفيذ شمادة شهود النى 
« وحيث انه برى في هذه الة ان الحمكة 
الاسنثنافية فد اغفات تقدير دليل مهم من ادلة 
الدفاع ول تيد رأيها فيه لتعل محكة النقض ان 
كانت احاطت علدا بشهادءٌ شهود الننى وقدرتها 
تقديراً ميم ورجحت شمهادة شاهد الاثيات 
عليها او انها نميث ان تراجمها عند الحم 
حلت بشادة شاهد الائيات بفرض ارت 
ده سهادة شهود النفى لم تسمع ولذلك يكون هذا 
الاغفال من الاوجه المهمة لبطلان الحم لانه 
اخلال يحق الدفاع وعليه يتعمين تقض الحم واحالة 
النضية على دائرة اخرى لحك فيها من جديد . 
( طمن عيد الله افندى متى ضد التيابة مرة لال ١‏ 


سنة 44 قشائة . داثرة حقرة صاحب المعالى اهده 
طلمت باشا وافيئة السابقة ) 


ان أديه شوود 


#خدر 


حك 
محكة النقض والابرام 
حك ناريذ» > يناير سنة 1517 
نقض ‏ معارضة . اعتبار المعارضة كأتها لم تكن ٠‏ 
حذورى . نماني . اعلانه . مماد الطمن ٠‏ 


القاعرة الثاثر 2 

الحم الصادر ياعتيار المعارضة انما 
تكن لعدم حضور الءارض في يوم الجلسة لايعتبر 
حكا حضوري تسرى عليه مواعيد الاستئئاف 
من يوم صدوره وائا هو حم غيالى بالعنى 
القاونى الصحيح و يجب اعلانه للمحكوم عليه مثل 
سائر الاحكام الغيابية لجر يان ٠يماد‏ الطمن . 
ولا عكن تطبيق احكام المادتين الممدلتين ١6‏ 
و؛ه١‏ من قانون محقيق الإنايات الفاضيتين 
سر يأن ميعادالاستشاف من تارمم الحم القاضى 
باعتبار المعارضة كانها لم تكن لان قانون ١؟‏ مابو 
سئة 1951 الذى عدل هاتين المادئين اما جاء 
خاصا عواد الخالفات فقط ولا كن تطبيق نص 
هذا التعديل على مواد الجنح من باب القياس 
او النشبيه نظراً لاموارق القاثونية اللوجودة بين 
مواد الجنح ومواد الات 

المحكة : 

0 حيث ان الحم المطعون عليه قَضى بعدم 
قيول الاستئناف شكلا لتقدعه بعد الميعاد بناء 
على ان الحم المستأنفكان قضى باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن لعدم حضوو الممارض فى بوم 
الجلسة وبناء على ان شل هذا الحم يعتير 


حضور)) تسرى عليه مواعيد الاسنئناف من 
م2 صدوره 

« وحيث ان النيابة طعنث فى هذا الحكم 
واورت ان الحم الستأنف كان غيابيا فى المقيةة 
لمردوره فى غيبة الحكوم عليه وان اعلانه كان 
واجبا قانونا لاجل سسريان مواعيد الاستئناف 

« وحيث ان تقطةالبحث تتحمر اذن فى 
معرفة مااذا كان الحم الصادر فى مواد الجنح 
باعتبار المعارضة كان ل تكن لعدم حضور 
المعارض يوم الجلسة عملا بنص المادتين ١/7‏ 
ولا١‏ مرء_ قانون تحقيق الجنايات هوحم 
حضورى لا اروم لاعلانه او افحتم غيابى واجب 
الاعلان حتى تسرى عليه مواعيد الاستئناف 

« وحيث ان هذه النقطة خلافية بين 
القضاة فنهم من يرى وجوب الاعلان ومنْهم 
من برى غير ذلك 

« وحيث أن محكة انمض قد سارت 
اخيرا فى قضائها على مقت ىالرأى القائل بوجوب 
الاعلان وارتكنت فى ذلك على ان الحكم 
البادى ذكره ماهو فى الواقع غيانى لصدوره فى 
غيبة الحكوم عليه فهو كمائر الاحكام الغيابية 
التي تصدر فى غير حضور الحكوم عليهم ولان 
عدم قبول المارضة فيه لا يجعله فملا حضور 
لان عدم المعارضة قيه ليس أن من جبة كونه 
حضور واما من جبة المبدأً القائل بعدم جواز 
المعارضة فى حكم مرتين - وعلى ان قانون تحقيق 
الجنايات جاء حال من نص في هذا الباب فوجب 


4 الحاماة 


الى 


لاجل تكملة النقص الرجوع الى القانون العام 


ظ مواد الجتح اذ أو كان اراده انص عنه صراحة 


وهو قانون المرافمات وهذا القانون صري فى ١‏ في التعديل اولكان على الاقل اشار فيه الى 
وجوب اعلان الاحكام كا هو معلوم ( راجم | المادة (140)الخاصة بالاستئناف فى مواد الجننح 


حم النقض رتم ه أكتوبر سنة ه58١)‏ 

« وحيث ان عل المعارض بيوم الجاسة من 
واقم التقرير الذدى عمله بالمعارضة لا يفبنى عليه 
حتما علمه دور الحم فى ننس ذلك اليوم وبان 
الحم كان فىغير صالحلا له حتى كان يتخذ عدته 
لاستئنافه ‏ وقد :عرض لدعارض اعذار قانونة 
لا يتسنى له فيها الحضور في الجاسة ولا معرفة 
ماتم فيها - وعلى هذا يكون من الجازفة حرمانه 
من حق الدفاع القانوبى عن نفسه 

«وحوث 41 بعدصدور حم النقضالسالف 
ذكره صدر المرسوم يقاثون رم الامابو سنة 
. 1955 بتعديل الما دتين ثاهاو ١54‏ من قانون 
تحنيق الجنانات قغى سير يأن ميعاد الاستئناف 
فى مواد الخالفات من تا. يخ الحم الصادرى 
غيبة المعارض ( اى من تارعخ الحم القاضى 
باعتيار المعارضة كا ن لم تكن ) و يراد الاستشماد 
بهذا التعديل على سعة نظرية من يقول بوجوب 
الاعلان 

« وحيث ان صدور هذا الامديل رعادل 
وهو يدل فعلا على سصححة نظر ية القائلين بوجوب 
الاعلان اذ هو برهان لي ان اللصالاول ماكان 
تمل التأو بل الذى سار عليه اصصحاب النظر ية 
الْخَالنة ما ان قصره على مواد الخالنات برهان 
آخرعلى ان الشارع لم يشأ سريان حكه على 


والحال ان التعديل خال من ذاك 

« وحيث انه لا يمكن قانوثا تطبيق نص 
هذا التعديل من باب القياس والنثبيه على ٠واد‏ 
الجنح نظراً للذوارق القانونية الموجودة بين الاوعين 
سواء كان من جبة المقو بات المقررة لكل اومن 
جبة احكام السوابق أوغيرهاورها كانت هده 
الذوارق هىالتى حمات الشارع على قصر التمديل 
واما لان النظام يقضى بوجوب الفعصل فيها على 
وجه السرعة 

.م وحيث أنه بناء على دك يكون الطمن 
مقيولا ومن 3 يّعين الغاء الحم واحالة القض.ية 
على دائرة اخرى لاحل الفصل فيها مجددا 

( طءن اللتيابة العمومية ضد عيد الةنى عيد الرحبٍ 

خمرة 5٠١9‏ ستة 4 4 . قضائية دائرة حقرة ماحبالمعالى 


اد طلمت باشا وحطور اطأة السايقة عدا وكيل داية 
الاسكتاف ذاه متدى بك عيد الملاك ) 


اا 
محكة النقض والابرام 
حم تاريخه ؛ يناير سنة 1١531‏ 
نقض ء علازة الجلسة. ذ كرها . بطلان . 
القاعرة القانوئيْ 

انه وات ل تذكر العلانية لافى الحم 
الاستثنافى ولافى محذفر الجلة الا ان هذا 
النقص لا يوجب البطلان الا اذا اقام ر افم 


كم 


+ة الحاماة 


النقض الدليل على ان الجلسة لم تنعقد علانية 
لأن الاصل اعتيار ان الاجراءات الشّكلية قد 
روعيت فى اثناء نظر الدعوى الا اذا ثبت العكس 

الممكة : 

« من حيث ان ألطعن مقبول شكلا 

وحيث انه مرفوض موضوعا - اولا 
لان الدعوى رفعت مياشرة من الطاعن وهو 
المدعى للدنى ذفن كانبباقصور فى بان الواقعة 
كا يزع فلالوم ففذلك على المهم - وثانيا لانه 
وان لم تذكر العلنية لا فى اليم الاستكناق 
ولافى محضر الملسة الا ان راقع النتقض ل 
يدع ان الجلسة كانت فعلا غير علنية وانه 
مستعد لاثبات هذا الادطاء ما تقضى عليه 
بذلك نص للادة 74 مرى تانون محقيق 
الجنايات التى قررت ان الاصل اعتبار ان 
الاجراءات الشكلية قد روعيت اثناء الدعورى 
الا اذا ثبت العكس . 

( طءن الد-وق افندى المدوى مدعى مدني ضد 
عمد افندى رك كشك في قضية لاتيابة تمرة ١84‏ سنة 


4 قضائية . دائرة حقرة صاحب الْعالى احمد طلعت 
باشا والهيأة السابقة ) 


5/1 
محكة النقض والابرام 
حك نار يذه ينابر سنة 15177 
نقض ٠‏ تزوير . يان كيفية التذور 
الذاعرة القانوئىْ 
اذاخلا الحم من بان كيفية التزوير 
ومن دك الادلة التي افْنعتِ المجكبة ل الهم 


التزوير كاك الحمكم فيه عيب جوهرى 
لوحب قئضه 

الحكة : 

« حيث ان الك خال هن بيان كيفية 
الزوير ول يذكر الادلة التى اقنعمت الممكة 
بعل لأمهم بالمزوور وهذا عيب جوهرى ىق 
المكم موجب لبعللانه. 

( طمن عبد الطادى عمد «تصور د الابة تمرة 
96 ستة 44 قضائية واخر مدعى مدني . دائرة 
حشمرة صاحب المالى احد طلءت بها والطيأة السابقة ) 


اك 
محكمة النقض والابرام 
حكر تاريخه ؛ ينابر سسنة 1و١‏ 
نقض . تزوير . يان كيفية الذوير . 
اأقاعرة القائو.: 
تحايف المدعى بالحق المدنى الممين وسماع 
انواله كشاهد ليست فيه عخالنة لثقاثون 
المحمكة : 
« حيث انه ثابت ؟هضررالجلسة ازالنياة 
اكتفت بافوال الشاهد الدونة فى التحقيق 
والدفاع وافق 
« وحيث ان تحليف المدعى بالق المدلى 
الهين وسماع اقواله كثاهد ليست فيه مخالفة 
للقانون وسيق لحكة النقض ان قررت ذلك 
عدة عرات 
( طمن حميده عيد الحانظ ضد التيابة واخري 
مدعون نحق مدني مرة /151 سنة 44 قضائية.دائرة 
حشرة صاحب المالي أهد طلمت باشا واهيأة السابقة ) 


بحة الحاماة 


22 
محكمة النقض والابرام 
حك تاريخه 4 يناير سنة 1ه 
تقض ء حكم ‏ بيان الاسياب. خلوها . بطلان. 
القاعرةً القَانوئيْ 
اذا جاء الحم مبهما لم تبين فيه الاسياب 
الت 1١كتنت‏ المحكمة بتوقيم المقوبة على التهمين 
مما هل هما فاعلان اصليان وهل كان بتهما 
اتفاق سابق على ارتكاب الجر يم كان فالحم 
عيدب جوهرى بوجب فده 
المحكة : 
« حيث ان الحم مهم و تبين فيه 
الاسباب التى اقنعت المحكة بتوقيع العقوءة 
على المهمين معاً هل هما فاعلاق اصليان وهل 
كان بد.هما اتفاق سايق على اركاب الجرعة 
ال . وهذا عيب جوهرى فى الحم موجبٍ 
لنقضه 
( طمن خالد خالد عيد الواحد واخر ضد التياية 
العوومية نمرة ١‏ ٠؟‏ سئة 44 فى وتمد على عبد الواحد 


مددىمدنى -. دائرة ءضرة صاح الممالىا+د طلءت ياشا 
واذيأة الساقة ) 


١ 
محكة النقض والابرام‎ 
١591 حي تاريخه 4 ينابر سنة‎ 
٠ اختلاس . محصيل مباغ وقيد أقل‎ ٠ نقض‎ 
القاعرة القَائونى‎ 
يعد اختلاسا معاقيا عليه قانوناءامل الشركة‎ 


.كم 


الذى يحصل من عملاء الشركة تقودا و يعطيهم 
ايصالات #2 يحة عا دقموا ثم ثبت فى دفر 
القسيمة الداخلى اقل مما قبضهمن العملاء و يغتال 
لنفسه الفرق 

المحكة : 

« حيث ان رافع النقض بسنند على ان 
لاتزوير فها اثبته فى دفاتر الشركة الممهودة اليه 
ياثئباته فيها مبالغ اقل مما حصله من العملاء 
واعطى به أيصالات حيحة لم و بالتالى يصبح 
ما دخل فى ذمته من القرق غير معدود تيديدا 
لوجود مالغ له عند الشركة يصح له الاستيلاء 
عليها من العملاء 

«ه وحيث ان الواقعة الثابتةى الحم 
المطعون فيه تنحصر فى ان الهم بصغته محصلا 
لشركة زيت البترول الاسيوية كان يحصل من 
عملا الشركة نقودا و يعطيهم ايصالات صحيحة 
عا دفعوا ثم يثبت المدفوع فى دقتر القسيمة 
الااخلى باقل من حقيقة مأ قيضه من المملاء 
وقد اغتال لنفسه من هذه الفروق مبلغ 
هه؟ جنيها و١ ٠٠‏ ملها 

« وحيمث ان احتراء المنهم على ائيات هذه 
المبالغ بأقل ثما حصله هو نزو ير معنوى باثياته 
فى دفاتر الشركة الممتيرة واقعة ٠زورة‏ بصورة 
واقعة صحيحة وهى غذالفة للحقيقة وقصد بها 
الهم اضرار الشركة باختلاسه الفرق بين 
ما قيضه وما اثبته زورا فى القسيءة “لداخلة 


«ه وحيث انه متى #رر ذلك يصبح 


ككلم 


محة الحاماة 


مادخل فى ذمة المنهم اضرارا بالشركة بواسطة 
ما اقترفه من التزوير نيديا معاقيا عليه ايضا 
وبعد ذلك يصبح لامطعن صحيحا على الحم 
المطمون فيه ويب رفض النقض موضوعا . 


( طءن يليب زند د التباية نمرة #٠5‏ ستنة 484 
قنائ.ة 1 دائرة حشرة صاحدب المتالى مد طلعت ناشا 
وأطيكة السابقة ) 


1:7 
محكة النقض والابرام 


حم تارمخه 4 ينابر سئة 7ه 


نقض 0 كاذب . وجوب يان الههة . 
القاعرة القائ وني 

فى قضايا البلاغ الكاذب مع سوء التصد 
يجب حا بيان الجهة التى قدم مها البلاغ وذاك 
لعرفة ما اذا كانت هذء الجهة كرا نص عايه فى 
لمادة ٠3‏ من قانون المتو بات املا واغفال 
هذا البيان يمل الحم باطلا 

المحكمة : 

« من حيث ان الطعن مقبول شكلا 

« وحيث اله مقيول موضوط ايضالاأنه 
بالاطلاع على المكم سواء كات ارق 
والاستئناى المؤيد له تبين امهما خاليان من 
بيان الجهة التى قيل بتقديم البلاغ لما 

« وحيث ان بياذ الجهة التي قدم طا 
البلاغ واجِب قانونا وذلك لمعرفة ما اذا كانت 
هذه الجهة تما نص عنه فى المادة ( 557 ) من 
قانون العقوبات املا 

« وحيث أن اغمال هذا البيان تما يجعل 


الحم باطلا وعليه يتعين الغاء الحم ولامحل 
بعد هذا لبحث باق الاوحه 

(طين د افدى عل الدن ضد التباية كرة ١41‏ 
سئة؟ 1 قضائية وآخر مدع مدلى. دارة جهرة صاحب 


المعالى احمد طلءت بأشا واطيئة السابقة ) 


وأ 
محكمة النقض والابرام 
- تأر يه > نابر سنة مالاو 
نقض . سرقة . ولط ورمال المبال . مأل مياح 
الداعرة القانوئئ 

لا يعد سارقا من استولى على راط ورمال 
من بعض جبال الوجه القيلى لأثت المناطق 
المذ كورة خالية من وضع يدأى فرد معين عليها 
ولم تكن من المصرح اغير باستخراج الزاط 
والرمال منها فعى اذن عثابة المال المباح . ومثل 
استغلال هذه المناطق .ثل الصيد من يجارى 
لمياه العامة باعتيارها مباحة استغلالا للا فراد 
نحت قيود خاصة 

المحكية: 

ه حيث انه نابت من اقوال الهم ق 
التحقيقات انه بصغته وكلا عن الخواجه وديم 
صقلى الذىرست عليه مقاولة بناءهو يس المساندة 
بالعياط استحضر كمرفته رجال المقاول موكله 
بعضا من الزلط من جيل طهما وجيل الصف 
و بعضًا من الرمال.ن حور الشرق بالصف لعرض 
ججيع ذلا على عامل الحكومة بصفة عينه حتى 
اذاما وجد هذه الاشياء موافقة #عمل طاب 


محلة الحاماة 


وخصة واستحضر ما يازم للبناء من هذه المناطق 

« وحيث ان المناطق المذ كورة خالية من 
وصع بد اى فرد معين علبها و تكن من 
المصرح لاغير باستخراج الزلط والرمال منها فى 
ثابة امال المباح ولا قصد لاسرقة فيا اخف منها 
من رلط ورمال 

« وحيث أن مثل استةلال هذه المناطق 
كثل الصيد من مجارى المياء العامة ياعتبارها 


كم 


مباحة استغلالا للا فراد تحت قيود خاصة ومهما 
كانت لا نية قيها لسرقه 
ه وحيث انه متى تقرر ذلك بتعدم القصد 
الجنانى ولا مسرقة فى محرد تقديم الزلط والرمال 
من جهة لاحق فيها لأحد ويجب الغاء الحكيم 
المطعون فيه وبراءة المنهم 
( طءن توفيق ه رشأق ضدالتمابةالعمومية ممرة 1١357‏ 


سنة 4 #4 ق . دائزة حغرة صاب المعالى امد طاعت باشا 
والكة السابقة ) 
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الجلس الحسبى العالى 
حكر تاريخه ١‏ مابو سنة 19117 
حي * تقرير انفقة . تقرير اسقاطما . 
اختماص قافى الاحوال التخصية ٠‏ 


القاعرة القاموتر: 

من المقرر قانونا ان النصل فى النفقات 
واسقاطها من اختصاص قاذى الاحوالالشخصية 
فقرار الجاس الهس القاضى بالغاء قرار صادر 
من الجاس الى بتميين نققة لولدين بالغين يكون 
فى غير محله و بتعين الغاؤه 

الوقائم : 

بتاريخ " ديسمير سمنة 1557 طلب برسوم 
حنا الحجور عليه التصر ب له بايقاف أطيانه 
بعريضة وطاب أيضًا بمرريضة أخرى في التاريخ 
المذكور ابطال النفقة المقررة عليه اولديه البالذين 


عريان وعزيز لبا موسرات وليا فدرة 
على الشغل 

ققرر مجلس الحسبى المذ كور بتار 4 
يتاير سنة 19517 ( أولا ) الأذن ليرسوم حنا 
بوقن أطيانه يحسب الغر يضة الشرعية معحرءانه 
من الشروط العشرة ( ثانيا ) الغاء القرار الصادر 
بتاريخ ١١‏ مارس سنة 197١‏ من الجلس الى 
بتعيين نفقة أولديه البالغين وعليهما الالتجاء 
للجهة الختصة بتقر ير نفقة لما و بتار ع1 مارس 
سئة 19117 طعن حشرة صاحب المعالى وزير 
الحقانية فى هذا القرار بناء على تفل عر يان 
بزسوم وعزر يز برسوم بالعر يضّة المقدمة لاوزارة 
بتارم 18 يناير سنة ١51017‏ 

ويجلة اليوم الحددة لنظر هذا الطمن 
حضر حضرة الافوكانو مرقى افندى صادق 
عن الماظامة وم يحضر لظم ضده ولا من ينوب 


كم 


عنه وحضر عن النيابة العمومية حضرة عيد الله 
بك عهد وكيل ناية الاستثناف واقوال وطلبات 
الحاضرين مدونة حشر الجاسة 

الجلس : . 

« من حيث ان الطعن تقدم فى ميعاده 
القاوتى ذهو مقبول شكلا 

« وحيث انه من المقرر تانونا ان الفصل 
فى النفقات واسقاطها من اختصاص قاضى 


عه الحاماة 


الاحوال الشخصية وعلى ذلك يكون القرار 
المطعون فيه فى غير محله فيتعين اذن الداوه 

( طمن معاق وزير المقانية يئاء على 'نظم دريان 
برموم حنا وخر ضد يرسوم حتا عمرة 568 ستة كر 
و99 . دائرة حضرة صاب العالى أحمد طلمت بأشا 
رئيس بحكمة اسقئتاق معر الاهلية وتحضور حقيرات 
اعاب المزة تمد مصطق بك وتمد فهدى حسين بك 
الستشارين بالمكمة المذكورة وادوار قصيرى بك 
العضو عَن طائفة الاقباط الارتوذ كس وكا عدى 
الفلكى بك.رئيس عكمة مصر الاتدئة الاهارة سايتا 
أعشاء ) 


١١‏ “هرد اإأحدء + سرح 4 ى ور 
ا 2 2 
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213 
حكمة استئناف مصر الاهلية 
حم تاريخه ٠؟‏ اكتو برستة 1951 
مسئولية . ضرر . تمووريض يسيب المئولة . 
خطأ . تقصير . علاقة الخطأ بالقرر - 
حفرة شارع . مصلحة التنظبم .صيانة الطرق . 
القاعرة القائو:.: 

١‏ - يب على مدعى التعويض ائبات 
الاسباب التى ينى عليها مسثولية خصمه اذ لا 
يستحق التعو يض الا اذا كان هناك خطأ أو 
تقصير مسند للمدى عليه . وكانت هناك علاقة 
مباشرة بين الخطأ والضرر الذى للق بالمدعى 

؟ - اذا اصاب شخصا ضرر على اثر 
انقلاب عر بة إسبب وجود حفرة بأحد الشوارع 
فلا يجوز له ان يطالب مصلحة التنظم بتعويض 
الغسرر بناء على انها مكلغة فى الاصل و بوجه عام 


بصيانة الشوارع والعناية بها وجعابا صالحة للمرور 


لأنه وان كانت وظيفة مصلحة التنظى مى صيانة 
الطرق الا ان ذلك يكون فى الحدود الممتولة 
والممكنة ولدس ممتاء ان المصلحة مكلفة يان 
تمل كل ما.يطرا على حالة جميم الشوارع مر 
التغييرات وق كل لحظةمنما اوقوع كل حادثة . 

المحكمة: 
التى بنى عليها مسؤولية المدعىعليه اذ لا يستحق 
التعو يض الا ان كان هناك خطأاو تقصير مسند 
للمدعى عليه وكان علاقة مباشرة بين هذا الخطأ 
والهرر الذى لمق بالمدعى 

8 وحيث انه فى مثل هذه القضية لايكق 
لنسية الخطأ لمصلحة التنظيم وقوع الحادئة فى 
الشارعالعموى الذىوجدت به حفرة بل يتعين 
لاثبات ان المادثة ل محصل الا يسبب وجود 


جحلة الحهاماة 


هذه الحفرة وان وجودها كان تنيجة اهمال | 
مصاحة التنظي أو على الاقلان المصلحة قصررت أ 
فى اصلاح تلك الحفرة بصرف النظر عن سبب 
حدوثا ١‏ 

« وحيث انه ليس فىاوراق القضية سواء 
كان فى محخضمر البوليس أو الدعوى المدنية ما 
إساعد على معرقة نحدث المغفرة ولا تار مخحدوتها 
ولاعل مصاحة التنظيم بها قبل المادثة 

« وحيث انه لايغق عن محقيق تلك 
الاغراض محرد القول ان مصلحة التنظم مكلفة 
بملاحظة حالة الشوارع والعتاية بها وجعاها صالحة 
للمرور او ان وظيقتها الاساسية هىصيانة الطرق 
كا ذكر الحم الستأفق لانه مع التسليم ان 
تلاك هى وظيفة مصلحة التنظم فلا يكون ذلك 
فى الحدود المءقولة والممكئة ولدس معناء ان 
المصلحة مكلفة بأن تعلل بكل ما يطرأ على حالة 
جميع الشوارع من التغييرات وى كل لظة منعا 
لوقوع كل حادثة 

« وحيث ان المدعى ا يلم باثيات تقصير 
اللصاحة فى اداء ما يمكن ان تكون مكلفغة به 
والقضية خلو من الاليل على ذلك حت انه يصح 
القول بأنالسبب الحقيق لوقوع الحادثة ظل يحبولا 

« وحيثانه لا يجدي كذلك ف الموضوع 
ما قال به وككل المدعى من ان ملاحغلى الطرق 
كان واجبا عليهم المبادرة فى اصلاح الشارع 
اذ ل ينبت ان الحفرة كانت يحالة بحيث تستافت 
الانظار بل يوْخذ من معاينة البوليس الها كانت 


كم 
على عكس ذلك من قل الاهمية كانها ننيجة 
للاستيلاك العادى واستعال الطريق 
« وحيث ثما هدم يكون الحم الابتدابى 

فيغيرمحله لعدم ثبوت مسؤولية الحكومةو يتعين 
الذاوه 

( استثئناف وزارة الاشال ال.ومية وحشر عنبا 
حضرة الاستاذ مد عبد المتعم بك رواض ضد اسماعيل 
اتدى حمدى بصقته وحضر عته <مرة الاستاذ صالح 
يك جودت المحاني . فمرة 54٠‏ ستة *4 قضائية ٠‏ 
داو صاحب المزة عحمدمظير بك و ضور حضر أ تمراد 
وهيه يك وحسن نبيه الصري يك «ستشارين ) 


2 
ححكية استئناف مصر 
حم تار مخه ه فيراير سنة 1١911‏ 


ممارضة ٠‏ تتقيذ الحكم . عام المحكوم عليه . 


ائيات الملم ٠‏ تنقية فاسه . 
القاغرة القائوقرْ 

١‏ - تفيل المعارضة فى الاحكام الصادرة 
فى الغيبة ا ىالوقت الذى عل فيه الغائب يتنفيذها 

؟ - متى بت بدليل قاطع عل المحكوم 
عليه ينتفيد حم غيابى صادر صَده وجب الحم 
بان ميعاد الممارضة يبدأ من تاريخ هذا العم 

+ - اذا اعترف الحكوم عليه كتابة يعلمه 
بهذا التنفيذ وجب اعتبار تاريخ هذا العلل مبداً 
للمعارضة ولولم يصله اعلان قانوتى به 

4 دكون التنفيذ وقمصيح) اوفاسدا 
لا يمنع من عل الحكوم عليه بالتنفيذ لان الغرض 


الذى اراده القانون هو محرد العم بصدور الحكم 


- م 


يحل الحاماء 


الغيابى وهذا يحصل من العل بالتنفيذ سواء وقم 


صحيحا او باللا 
ه - الغرض الذى قصده التانون فىالمادة 
253 مراقعات هوان سقوط الحم فى المدة 


المقررة ها ( ستة شهور ) لا يكون الا للاحكام 
الغيابية التى لم تزل لاصقة بها صفة الغياب و 
التى يصح الممارضة فيها . اما اذا زال عن الحكم 
صفة الغياب يان اصبح حضوريا لفوات ميعاد 


المعارضة قانه لا يسقط الاعِغى المدة الطويلة | 


المحكمة : 


« من حيث ان النصل فى هذه الفعرى | 


القاثون حتي لا يحصل العبث بالحقوق وضياعها 
او التأخير فى ايصاها لتحقيها الى مدى بعيد 

« ومن حيث انه لهذا متي ثبت بدليل 
قاطع عل الحسكوم عليه يتنفيذ حك غيلب صادر 
عليه وجب الحم بان ميعاد المعارضة يبدا من 
تارم هذا الل الذى جمله القانون آخر عرحلة 
لجل الحكوم عليه به 

« وفن حيث انه طذا متى اعترف الحكوم 
عليه بعامه يهذا التنفيف بكتابة صادرة منه وجب 
اعتيار تار مخ هذا العم ميدأ للمعارضة ولول يصله 
اعلان قاتولى به 

« ومن حيث انه للسدب المتقدم ليس من 


تزع الوقوف على الغرض الذى قصده 00 الضرورى ان يكون هذا التنفيذ ححا او 


فاسدا لآن الغرض الذى اراده القاون هو 


والروح التى امات عليه وضع المادة ا جرد العلل بصدور الحكم الغرابي وهذا حصل من 


بطلان الك الغيابي 

« ومن حيث ان الذى اجمع عليه الشراح 
ان السبب فى تقرير حق الممارضة فى الاحكام 
الغرابية هو ان القانون قد فرض ان المحكومعليه 
عَيابيا (حتى مع اعلانه شخصا بصحيفة الدعوى) 
لا سل بانه مرفوع عليه دعوى كا لايسلم ان 
هتاك حك صدر عليه وانه حتى مع اعلانه بالحكم 
القيابي مفروض اعتباره جاهدلا به وان المعتبر 
قانونا انه لا بعل يبهذا الحكم الاامن تارجح علمه 
يتنفيذه وهذا اباح له القاتون المعارضة من تاريخ 
عامئه هذا 

اوت جحت مم هذه الفروض الكاثونية 
التى لم تاخذ بها بعض الشرائع الحدئة قانه 
لا يجوز التوسع فيها ١‏ كثر من الحد الذى وضعه 


العلل بالتتفيذ سواءكان سصحبحا او باطلا 


| على وجه الاطلاق فلا يجوز التوسع فى تنسيرها 


تفسيرا لا تق مم روح القانون 

« ومن<يث انه ثايت من اوراق الدعوى 
ان الستأنف اعان بصحيفة دعوى المستأتف 
واءتامها بشخصه ق 56 نابر سنة ١97٠١‏ 

« ومن حيث انه ثابت من الاوراق ايضًا 
انه بعد ان كت محتكة طنطا غيابيا على المستأف 
ببلغ ٠‏ لام جنيه مم المصاريف وذلك بتاريخ + 
أكتوير سنة 1970 نقذ المستأفف هذا الحكم 
بتارعخ ؟ وشير سنة 11٠‏ بالخجز نحت يد 
باشكائب الحكة الختلطة على ما تحت بده ٠ن‏ 


التقود للمحكوم عليه غيابيا 


ميجحلة الحاماة 


الالم 


«ه ومن حيث انه ثابت من التقرير الرمبى 
المؤر فى 51 فيراير سنة 1481 ان المتأنف 
قرر امام قل كتاب الحمكة الختلطة بانه ببق قى 
حر ينةاحكة مباغ؟؛جنيهو. ٠‏ ؛ ملم اهجوز 
عليها من المستأنف عليه وان يخصص هذا المباخ 
على ذمة المستأفف عليه الى ان صل فى شأن 
ذلك الحجز 

« ومن حيث ان تقرير المستأفف عليه 
هذا هو اعتراف منه بعلمه يقنقيذ الحم الغرابي 
وهذا كاف لان يكون ميدأ معارضته من تارعح 
هذا العلل قانونا لاسراب المتقدمة 

« ومنحيث ان ااستأنف عليه لم يعارض 
فىالميعاد القانوتى من تارعخ هذا المل فقد سقعلت 
معارضته واصبح الحم حضوريا لا طريق فى 
الطمن عليه الا بالاسئئناف 

« ومنحيث انه للاسياب المتقدمة لايجوز 
البحث فيا اذا كان هذا التتفيذ نحت يدق 
الكتاب يح او باطل 

« ومن حيث ان الغرض الأذى قصده 
القاثون فى المادة 44" هو ان مقوط الح فى 
المدة المقررة لها ببتة شهور لايكون الا للاحكام 
الغيابية التى ل تزل لاصمّة يها صفة الغياب وى 
التي يصح المعارضة فيها اما اذا ال عن الحكم 
صفة الغياب بان اصبح حضوريا لفوات ميعاد 
المدارضة فانه لا يسقط الا عفى المدة الطو بلة 

« ومن حيث أنه 1ا هدم تكون دعوى 
الستأنف الخامة قوط الحم فى غير عله 
ورتعين تاد الك المستانف 

«ه ومن حيث ان ما حكدت به الحكية 


المختلطة من الثاء الجر الماو قم تت بد كل 
الكتاب فانه لا يتعارض مم ما تقدم د كرء لان 
موضوع الاعو بين غير واحد 

) استئتاف المواجة محا دل عامان وحهر عتنه 
حصرة الاساذ ادوار كك قصيرى الحاءي د الأواحة 
جورجى انطو :.وسطرايلس وحضرعته حقيرة الامتاذ 
عبد الوهاب بك عمد الحاعي ٠‏ مر ١٠١58‏ سنة وم 
قضائية . دائرة صاحبالمزة كامل يك اإراعم و#ضور 
حفرق صاحي المزة على ءعزت بك وود ماى رك 
مستثارين ) 


ىو 
سيق ان نشرنا هذا الحم بصحيفة لاه 
من العدد الثالك لاسنةالسابعة. و بالنظرلكون 
تلخيصه كان بغير واسطتنا قد وقم فيه نتقص 
كبير ولدا اعدنا نثيره هنا بتلخيص أو . 


/ا25 
م#كمة استئتاف مصر الأهلية 
حم 


نظل . ا-تكناف الام ٠‏ مادة ٠ل‏ و١‏ 
1 


ثار مه ؟ فبراير سئة 851 


مرافءات . 
القاعرة القاتو عم 
بين قاتون المرافمات فى المادتين ١1و١١‏ 
طريقة التظل من الأوامر التى تصدر علىعر يضة 
احد الاخصام ويوْحذ مها ان لمن صدر عليه 
الاعر طر يقتين لاتظم منه اما الى المحسكمة واما 
لنفس الاعر . قاذا تظل الى الامر ورفض تظلمه 
فلا يجرزله بمد ذلك اسآئناف الحك الصادر 
برفض تظله الى محكمة الاستكناف بل عليه ترك 


فشنا 


معة 


الحهاماة 


المحكمة الابتدائية تحكم فى تظلله وقى اصل 
الدعوى مما وله يعد ذلك استثناق الك الصادر 
من الحكمة الابتدائية لحكمة الاستثئاف العليا 

الممكمة : 

« حيث أن المستأقف عليهم دفموا يعدم 
قبول الاسئئناف لان الحم المستأنف صادر من 
قامى الامور الوقتية وكان مجب المعارضة فيه 
اولا امام الحكة الابتدائية ثم استثنافه اذا وى 
ضرورة لذك 

« وحيث ان المستأنف يدقع هذا الدفم 
القول ان له الخيار بين المعرضة فى هذا الحم 
امام الحكمة الابتدائية و بين اسئئنافه مياشرة 
امام محكمة الاستثئناف 

« وحيث ان قأون المرافمات قد بين ى 
المادئين ١٠٠1و؟؟1‏ منه طر يقة النظل من الاوامر 
التى تصدر على عريضة احد الأأخصام ويؤخذ 
من نص هاتئين المادثين ان لمن صدر عليه الامر 
طريقتين النظل منه اما الى الحكمة واءا لنفس 
الآعر 

«وحيث ان المستأئف بعد ان قدم تظلله 
الى قاذى الامور الوفتية من الامر الصادر فى + 
نوفير سنة 117 يتوقيم الحجز الاحفظلى ويمد 
ان صدر الامر يرفض هذا التظل رقع استئناقا 


عن هذا الحكم 


0 وحيث أن القرض من ععارة لا التظل 
من الامر للمحكمة » الواردة فى المادج مدن 
قانوت المرافعات هى رفع التظل الى الحكمة 
الابتدائية بدليل ماجاء في الفقرة الثانية من نفس 


هذه المادة حيث اجاز الشارع ان يكون التغام 
من الامر منضيا بالتعية الى الفدعوى الاصلية فى 
أى حال ة كانت عليها الاعوى : اذ لو كان الامر 
يخلاف ذلك لما كان الشارع فى حاجة #قول فى 
اى حالة كانت عليها الدعوى ( راجع بهذا المعنى 
جارسونيه جزء ه صحيفة 215 ) 1 

« وحيث ان الحكمة فى ذلك ان الاواعر 
الى تصدر عل العرائض فى اواءر اداربة محضة 
متروكة ل لمطة قاضى الامور الوقتية ولتقديره اما 
النظل الى المحكمة فيحول التغلم الى خصومة 
بالمعتى المقيق وتتحول الاجراءات الادارية الى 
اجراءات قضائية تنيم فيها احكام قانون المرافمات 
بالنسبة لرفع الدعاوى وهى صريحة فى وجوب 
تقدم الدعوي للمحكمة الابتدائية قبل عرضهها 
على محكية الاستئتاف ( راجع حكم محكمة 
الاستشئاف الختلطة الرقمم 5 قيراير سنة م90 
الجموعة الرسمية لاحكام الحا كك الختاطة السنة 
المشرين صحيفة ٠١١‏ ) 

« وحيث انه تطبيقا لهذا المبدأ يكون 
اسائناف حم قاضي الا.ور الوقتية قل المعارضة 
امام المحكمة الابتدائية غير جائز 
ويتعين اذن قبول الأفم النرعى والحكم بعدم 
قيول الاسكناف 


( استئتاف عد اقندي على الخاروق وحصر عنة 
حغرة الاستاذ اجد يك الديواتى الحاى ضد حامد افندى 


في هدا الحم 


وامين اقتدى وآخرق وحفر عتهم حضرة الاستاذ 

اجد بك جيب براده الحاى عرة الا سنة 44 قضائية . 

دائرة حغرة صاحب المالىحسين درويش ياعا وحذور 

حشرتي صاحي الهزة مياد وهيه بك وحسن ثيه المصرى 
.بك مستشاريق ) 


محلة الحاماة 


5 
محكة استكثناف نهر 
5 تار يه ه فيرابر منة 17 


عمو بض الام عو الاب 2 لكل 


شاحص.* مسختلة . 
القاعيرة الامو 

الحم بتعو يض للأم نظير وقاة ولدها 
لابمنع الأب من الطالبة بتعو يض آخرله اذ 
ارن لكل منهما شخصية مستقلة يتيمعها حق 
مستقل في المطالية بالتعو يض عنما هق شخصه 
من الضرر 

ال _كة: 

« ءا ان مصلحة السكة الحديد مع تليمها 
بسؤوليتها الثابتة من الم النهلنى الصادر من 
محكة اسائناف معير بتار عم 1 مارس سستة 4.74 
في القضية المرفوعة عليوا من زوجة ابراهمم سال 
ادى بشأن وفاة ولدها فانها تزعم أن «بلخ 
لتعويض الوافدين عن فقد ولدهها لا سيا ان 

« وها انه لايمكن التسلم ها تذهب اليه 
مصلحة السكة الحديد هن ان التعو يض الحكوم 
به للآم منع عن تعو رض الوالد مر الوجهة 
القاتونية . فان لكل مهما شخصية مستقلة ينيعها 
حق مستقل فى المطالية بالتعويض عا لحق 


« وكا انه من جهة اخرى يجب الكياز بين 


| مركز والدة المتوفى ومركز ابيه فان الفاجمة شد 


عبدر 


ارا على الأم وابعد تيحجة اذ ابنها هو عائاها بعد 
| زوجها او فى حياته ان فارقها اما الوالد فهو رجل 
| عامل يكسب عيشه . وفوق هذا فان ظرف قيام 
| الزوجية واتحاد الميش مين الزوجين اللذن عوض 
احدهم! ببلغ له قيمة عند اثالليا يبرو النظر فى 
طلب مصاحة السكة الحديد ونقدها التقدير 
الوارد فى الح المستأنتف 
« وها ان المحمكة ترى من ذلك جميعا ان 
تقصر التمويض الذى ستحفه ابراهم سالم 
افتدى على مأئة حدية مع بيع مصار 33 الدعوى 
عن الدرجتين 
( استكناف مصلحة اللكة المديد وحشر عنها 
حقرة مصطق يك عبد اللطيف متدوبها ضد ابراهم 
انتدى ألم وحشر عنه حفيرة الاستاذ مد يك ودف 
الحاني ممرة ٠١١9١1‏ و (*9ستة 48 تطضاأئية . 
دائرة حغرة صاحب المزة متولى غيم كك و#طور 


حضرني صاحي المزة ته لبيب عطيه يك وود هلب 
بك مستشارن ) 


5 
محكة اسكناف مصر 
2 تار يه 0٠؟‏ قبراير سئة 193717 


مسكولة . حفر سواحل ٠‏ لتم مخرى * 
اتفجاره . قتل واصابة اشخاص . حكوهة . 


الشاعرة القانوئي 
اذا ظهر لثم على شالىء البحر ثم انفجر 
وقتل بعضا من الاهالى فلا تكون مصاحة خفر 
السواحل مسئولة عن تعويض الضرر الذى 
حصل للاهالى لأن مسئولية رجال خف رالواحل 


ين" 


+ الحاماة 


لتنكون الا اذاكان الاهمال المنسوب لم مرتبطا 
برابطة وثيقة بواحرانهم ولايمكن افتراض ان 
عسكرى خفر السواحل أو طابط الصف فى 
تلاك المصلحة يعرف بحم وظيفته أو استعداده 
الطبيعى الالغام وكتهها و يقدر خطورتها وكذية 
مئع انفجارها ودرء الاضرار التى تننج عنها إد 
عله المصلحى لايدخل فيه ثىء من ذاك 
وليس على الحكومة ان تقدر احمال مهىء 
ظطروف محتاج اليه عسكرى خفر الواحل الل 
بالالغام وحدن التصريف فى درء خطرها 
المحكة : 
« يا ان أساس دعوى المطالبين بالتعويض 
فى هذه القضية والقضايا المائة الماظورة فى نس 
الجاسة ان مصلحة خفر السواحل قد اهملت فى 
اذ الحطة الواجبة لمم الاهالى عن الاقتراب 
١‏ من الاثم الذى وجٍد على الشاطيء بالقرب من 
ناحية العدية يوم ١١‏ مارس سنة 1554 فاتفجر 
اثناء وجود ذويهم بالقرب منه فقتهم 
« وبا ان أول مايتنيه اليه الآهن فى 
#ليلهذا الادعاء هو محث وظيفة مصلحة خغر 
السواحل ورجاها 
« وءاانه لدس من السهل افتراض ان 
تلاك المصلحة أريد بها أصلا غير حراسة 
الشوالميء وغيرها مون هريب الحرمات أو 
ادغال بضائع من الدارج بغير رسوم 
« وءا ان المدعين يرومون القول بان 
رحال تلك المصلحة 55 مة فى الا.كنة 


التى لا يوجد فيها غيرتم من الى الحكومة 
كالنقط النغردة على الشو ملِىء قد حلت فى 
أشخاصهم عندما يؤدون وظالتهم في تلك 
الظروف كل مميزات الحكومة وهؤوليتها ذاذا 
أعمل أحدمم عندئذ فى أداء واجب حكوى من 
الواجبات المطلقة وهى تأمين الناس على أرواحهم 
وأموالم فم الحكومة مسؤولة ذلك 

« وعاان هذا القول المطاق يجب ان 
يتحدد بقيود لاءفر «نها والا انفرجت دائرة 
المسؤولية الى حد يسم كل شىء و يحتمل كل 
فرض وق الشأن المعروض لاعكن ان إستفاهر 
مسؤولية رجال خفر السواحل الا اذا كان 
اهما لم يرتبط بواجباتهم المعروفة قديهم والقق 
يدركبا من فى استعدادمم ومعاوماتهم 

« وءا انه لايمكن افتراض ان عسكرى 
خفر السواحل أوضاط الصف فى تاك المصلحة 
يعرف محم وظيعته أو استمداده الطبيمى الالغام 
وكهها ويقدر خطورتها ويرسم المقدار اللازم 
من الاحتياط لمنم الناس عنها إذ عله المصاحى 
لا يدخل فيه ثى٠‏ من ذلك وليس من شانه 
ان يعرفه إباه وليس عل الحكومة ان تقدر 
احمال نهىء ظرف محتاج اليه عسكرى: خفر 
السواحل العل بالالغام ويقظة وحسن تصريف 
فى درء خطرها ولوان للحكومة مصلحة يحرية 
عاملة لأمكن المير بضعة خطوات فى تعرف 
مبءتها عقب انتهاء حرب عالى استعملت فيه 
الغام عائة كاللنم الذى تدور حوله هذه الدعوى 

دوعا انه متى تقرران رجال خف رالسواحل 


خحة الحاماة 


هلام 


.أكان ثم بح وظيفتهم ولا يمجوع مملوءاتهم 
اللازمة لاداء نلك الوظيقة انك يتعرفوا حقيقة 
الم أو يقدروا طرائق درئه أصبح من العبث 
البحث فيا انتقصت به محكة أول درجة 
تحقيقات التى قامت يها تلاك المصلحة عن 
الاثم فان الظاهر انه ان صح حصول التحذير 
نقدكان ذاءت لاعلى ان الثىء الذى عترعليه 
أن بل انه شى. مجحهول والجهول مدعاة لهي 
الامر قد كان بالعكس 
« وعاائه ستخاص مما تقدم ان رحال 
خفر السواحل لم يكن ٠نهم‏ أى اهمال يدين 
الحكومة في الحادث فلامسؤولة عليها ووجبي 
الغاء الحكم الستأنف اذى قفى بتلك السؤولية 
( قضية وزارتي المالية والداخلية وجشرعتهما حقرق 
الاستاذين مد وك عيد المد.م راض وووسف يك قسيس 
صَّد اهد مد عند الفتاح وءغر عنه حشرة الاستاذ 
عرسى أفتدى تمود الحماى كرة 7 ستة 48 قضانة 
دائرة حغرة صاحب المزة متولى وك غنيم وحضور 


حشرتي صاحي' المزة عمد ليدب عطية بك واترني او 
العز بك مستمارين ) 


هوم 
محكة استثتاف مص الاهلية 
حم تاريخه ٠١‏ ابريل سنة 197 
مسؤولة ٠‏ سيارات . اتيات الخطأ او الاهمال . 
الاعرة القانوئه 


انه بالنظر لكثرة استمال السيارات 


اساسا ا سس سس لم بيجي يبب يي )يبيب )يبيب لس لسلس ل ل سس ل يي سيب يي مم سسسب لبس مع 


والعربات وتعدد حوادث القتل والاصابات 
يجب اعتيارأصحاب السيارات والعر بات وسائقيها 
مسئولين مدنيا فى الامل عن تنيجة الاضرار 
التى محدث من هذه الاصابات ويعتبرون 
مسثولين الى ان يقيموا هم الاليل على ان 
الحادئة حصات بقوة قاهرة أو يسبب خطأ 
المصاب نفسه أو غير ذلك من الاسباب التى 
لادخل لم قبها 

المحكة : 

ومن حيث ان الماضر عن المستأفف 
دفع سدم قبول الاعرى لابقة الحم فيها 
نبائيا من محكة الجنح بيراءة تابعه السيد ابراههم 
سائق العربة الذى نسب له انه تسيب فى الحادثة 
المطلوب منه التعو يض من أجارا ‏ 

«وحيث انه تبين من الاطلاع على الاوراق 
انه رفمت دعوى جنحة امام محكة الوايل 
الركزية ضد جورج كناليدس سائق ميارة 
الحواجه حايم كوررى والسد ابراه سائق عر بة 
الخواجه تجيب صبحانى طيقا للدواد ه ١٠و57‏ 
عقوبات ول8؟ وهو 4ه من لامحة السيارات 
وااو 1 من لامحة عربات الركوب لأنها 
فى يوم 4 ووليو ممئة 1971 بذائرة قسم الوايل. 
باهمالهيا وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما اللواتج 
الاول تسيب فى حصول موت حصان تجيب 
صيحانى الذى كان معلا فى المربة التى يقودها 
الثافى ولآن الأانى تسبب ف اصابة الست روزه 
جلابو التى كانت فى سيارة الاول وتقرر لعلاجها 


كلام 
اكثر من عشرين بوما وذلاك لأنهما كانا 
مسرعين الاول بالسيارة والثانى بالعربة ولْ 
يتخذ كل مهما الطريق من اهة الينى حتى 
اصطدما مع و بتار ١١‏ ديسميرسنة 8ه 
قضت هذه الحكة ببراءة المهمين وسببيت 
حكمهاءا ,ألى . حيث ان الحمكة لا يمكاهامعرقة 
المنسبي من المهمين فىهذه الاصابة لأنالشهود 
ل يروا الواقمة عيانا بل قررت النى عليها روزه 
جلابو امها ما وعت شيثا غير انها وجدت نفسها 
بالاسبتالية و باق الشهود حضروا على ألرصدى 
التصادم وعم صاحب السيارة وصاحب العر بة 
وقا نكل مهما يدعى ان الخطأ حصل من 
سائق الاخر وعليه فلا يمكن الجزم ععرفة 
المسؤول وترى الحكمة براءة المنهمينعملابالمادة 
١7‏ جنايات ٠.‏ 

« وحيث ان هذا الحم اكنسب قوة 
الثىء المحكوم به حقيقة ولكن فيا قضى به أى 
فى المسؤولية الجنائية التى قواءها أو أساسها فى 
هذه الدعوى اقامة الاليل قبل المطاوب الحم 
عليه على الاهمال أو عدم الاحتياط أو عدم 
عراعاة تُكليف خاص مقرر فى لاتحة السيارات 
والعر يات ويتعين البحث فما اذا كان أساس 
المسؤولية المدنية وقواءها هو نفس أساس وقوام 
المسؤولية الجنائية حتى تكون براءة المتهمين 
مائعة من المطالية بالتعو يض المانى أوغير مانعة . 

« وحوث ان الذى جرى عليه القضاء 
اخيرا في البلاد التى كثرفيها ١-تمال‏ السيارات 


يح الحاماة 


والعربات وتمددت الحوادث فبها هو اعتبار 
أصعاب السيارات والعر بات وسائقيها مسئولين 
مدنيا فى الاصل الى ان- يثيتوا هم ان الحادثة 
حصلت بقوة قاهرة أو سبب خطأ الصاب 
نفسه أو غير ذك من الاسباب التى لادخل للم 
فبها وذلك لأنه ظهر بالاستقراء ان تُكليف 
المصاب بائيات خطأ السائق فيه احراج لمركزه 
وتكليف بالحال ننيجته اطراد تعدد ه_ذه 
الحوادث وزيادة الخطر الذى يمدد الجبوروقد 
قضت محكمة النقض والابرام فى فرنسا تطبيقا 
لهذا المبدأ انه لايكنى قسائق ان يثبت انه لم 
بقع منه خطأ مطلقا أو ارن عيب الحادثة بق 
مجهولا لتخلى عن السؤولية الانية بل تق 
مسؤوليته فى هاتين الحالتين قاد ه راجع 5 
محكمة النقض الغرنسية الدائرة المدية الصادر ىق 
9 يبولريو سنة 1١974‏ كرة ١‏ هنة 78ؤوا 
سصحيفة ٠١/‏ وقد ذكر الاستاذ فى هذه المقالة 
حادئة مصادمة سيارة مع عر بة وقال انه يرى 
انه فى هذه الالة تكون المسؤولية مشتركة بين 
الطرفين . 

« وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بهذه 
النظر ية لما سبق بيانه ولآن استمال معدات 
النقل السريعة كالسيارات وعربات الركوب 
تلازمما حوادث يجب ان يتوقعها المنتفءون بها 
تن الحق والعدل ان يكونوا مسؤولين عن 
التمويض لضحاياها. 

« وحيث إنه لذاك تكون المدؤولة 


ع2 الحاماج 


ينذا 


على خطأ معين أو اهمال لسائق عربة المستأفف 
فيتعين رفض الدفم وقيول الدعوى 
« وحيث اث الحكمة ترى فى تقدير 
التعويض انه يحب مراعاة ان مسؤولية تابع 
الستأقف مشتركة مع غيره وان المادثة نفق 
أولاده وان المستأنقعليها المصابة كانت دعيث 
ركوب السرارة الس عحة مع أصابها ققنات هذه 
الدعوة ولذلاك ترى تعديل الحم وجعل 
العو يض ١6‏ م فقط وتلزّمه هيم 
المصاريف . 
( استئئاف المواجه ترب صبحانى وحضرعنه حضرة 
الاستاذ يمد اقندى كاءل اليتدارى المحاى ضد الست 
روزة حلابو وآآخروحضرعن الاولى الاستاذعيد الكريم 
بك رءوف الاي غرة 4 سئة 437 قضائة 5 دائرة 


حدرة صاحب الدزة كاءل يك اإراهم ول#ضور عضري 
صاحي المرة عل وزت بك وتوداى بك مستشارين) 


6.١ 
محكة اسنثناف معي الاهلية‎ 
١5517 نار مه 11 ابريل سنة‎ - 
٠ مسدواية . حكومة . وزارة الاشغال. رى‎ 
٠ مخالقة القوائيت  اختصاص الام‎ 
٠ تعدول حداول متاسيب المياه‎ 
الماعره القانويٌ‎ 
الحا م الاهلية بالحمكم فى‎ صت#-١‎ 
دعاوى التعو يض المرفوعة على وزارة الاشغال‎ 
اذا نسب اليها الاهمال وئ لنةالقوانين الادارية‎ 
من لاضحة‎ ١٠١ ولاعنم من اختصادها نص المادة‎ 
ترتيب الحا ك الاهلية‎ 


؟ - لوزارة الأشغال ان تمدل جدول 
مناسيب المياه اذا عنت لطا تور ةلتتييرها لأنها 
مى الحك فى تقدير تلك الضرورة وتأويلها 
بواسطة رجال صلحةالري الذين امخذت اسللاءة 
حكهم الفيانات الادارية من تدرج وظائتهم 
ومراقبة اعمال كل مرؤوس مهم من رئيسه 

المحكة: 

« عا ان الاستئئاف قد حاز شكله القانوق 

« وكا انما ذهبت اليهوزارة الاشغال من 
وجوب الحم بعدم اختصاص الحكة بنظر 
الاعوى لان موضوعها من الاعمال الادارية 
الخارجة من اختصاص الها الاملية بنتذى 
الماد: ١١‏ من لائحة ترتببها يرد عليه لأ ول وهلة 
ان الستائف عليها تدعى ان وزارة الاشثفال 
اهمات وغالفت مناسيب الماء القانونية فنتج عن 
ذلك غرق عزيتماوزراعتها ولاريبان للمحا م 
الأهلية فى مثل هذه الحلة ان محتق الاهمال 
وغذالفة القوانين الادار ية حتى اذا ما استيان لا 
ان ذلك قد وقع تقغى بالتعويض أن اصابه 
ضرر فيتعين اذن طرح ما طلبته المستأفة يشأن 
الاختصاص 

«ه وءا انه فما يتعلق بوقائم املدعوى 
قانه لاانزاع فى ارض المتأنف عليها مى من 
ارض السواحل المعرض يطبيسسها لطغران مياه 
الفيضان وقد قضت المادة الرابعة مرء_ لاحة 
القرع والجسور الصادر بها الأمر العالى المؤرخ 
في 7 قبراير سنة 18944 على ان ملاك الحوش 
الخاصة مكلفون يصيانة جسورهم 


لوكي" 


« ويا ان المستأفف عليها تزعم انجسورها 
كانت قوية وجاواها فى ذلاك الخبير الممين فى 
دعوى اثبات الخحالة على ان هذا زعم ينقضه ما 
تقدمت به المستأنئة من الافرارات الصادرة 
من ا سصحاب الاطيان وكلها ندلعلى ان الفيضان 
/ عسسهم لسيب تقو يلوم الجسور الخاصة مم 
وان المستأت ف عليها قد اهمات ذلك فأصابها الغرق 
« وعا ان الحكمة لا تطئن لا قرره الخبير 
يشأن قوة جسور المستأنف عليها 1 تقدم بيانه 
ولا هو ظاهر من تفريره ان يحثه فى هذا الشأن 
لم يكن مستوقى ثم ان هناك ظاهرة لا ريب فيها 
وم انه لم يصب احد بغرق غير المستأنف عليها 
فى الجهة التى غمرتها المياه 
« ويا ان ماجاء فى دفاع المستأنف عليها 
بشأن مناسيب الما ينقضه ما قدمته المتأقة 
من البيانات الفنية عن :لك المناسيب تك 
البيانات التى اراد ان يدفمها الخبير فى دعرى 
اثبات الخالة بأقوال نفر من القرو بين لا يصح 
الاعماد على ادرا كبم هذه الشؤون الغنية وانه 
من جهة اخرى فليس من الميسور مطالية الحكومة 
أأن تجمد على جداول المناسيب اذا عنت لها 
خرورة لتغييرها اذ لاريب ف انها الح فى 
تقدير تاك الضرورة بواسطة رجال مصاحة 
الرى الذين امذذت لسلامة حكمهم الغمانات 
الادارية من تدرج وظائفهم ومراقية اعمال كل 
عرؤوسص مهم من رئيسه 


« وكا ان الاستنتاجات التى ذهيت اليها 


ججلة اللحاماة 


المستأنفة عليها من منافشة الخبير بكبير المهندسين 
لايمكن ان تشاسها فيها احكية بعد البيانات 
الى تقدمت بها الحكومة فى تمليقها على تك 
الاستنتاجات ومن اثم ما جاء فى ذلك التعليق 
ما ذكرته الحكومة من ان منسوب الماه امام 
قنطرة ساقوله غير مرتبطة ذو بها خلفها اذ توجد 
ترعة امهها نرعة سبع تتغذى من امام تلاك القنطرة 
فايحاث الخير اذن ليست امحاث كاملة كن 
الاطمئنان الها 

«وئاان الملتأنف عليها لم تأت بدليل 
مقنع تطمأن به المحكمة على حصول اهمال من 
رجال الرى فى نصر يف مياه الفيضان 

« وما انه م انتى الاهمال وجب رفض 
الدعوى الينية عليه 

( استثناف وزارة الاشفال ودفر عتها مندوبها 
حهرة الاستاذ عبد المتمم يك رياض ضد الست قكتورنا 
يطرس وحضر عنها حقرة الاستاذ الياس افتدى دبانه 
الحاي مرة5٠4‏ سنة 41١‏ قضائية. دائرة حشرة صاعب 
العزة متولى غنيم يك ويحضوو حغرتي صاحي اامزة 
خمد لبيب عطيه يك و #ود غالٍ بك مستشاريق ) 
يك 
محكمة اتثناف صر 
2 تارمخه م مابو سنة وا 
الئاس . عيوب الاجر اءات . عدم الحكم 
بأحد الطليات, |افصل فى اصل الدعوى. 
كلام في حكم تمهيدى فقط . 
القاعرة المائو: 

ان عيوب الاجراءات فى الاعاوى الدنية 

ليست سبيا من اسباب الالقاس بل عى معتيرة 


فى الشرائع التى سنت نظام النقض الماتى محل 


ججلة الحاماة 


ام 


للطعن من ذلك الطرريق وحده . ولا يمكن 
تصو بر عيب الاجراء'ت فى الدعوى بأن فوات 
الحم فيا طليه احد الخصوم وسيب للالياس 
طعا للفقرة الخامسة من امادة +“ا” مرافعات 
لأن عنالفة نص متعلق بالاجراءات أو سوه 
تأويله لايمكن ان يكون علا للالئاس . فاذا 
كانت الحكمة الاستئنافية تتجاوز اجراء ثابا 
كوجوب اع دفاع الاخصام فى موضوع 
الاعرى وتفصل فيه من غير ان يكونوا قد 
تتكلموا الا فى الحك التهيدى فلا تمتير انها 
فصلت تنام يليه الحوم 

المحمكة: 

« عا ان الوجه 00 وهو الذى يقول 
الملتمس فيه ان محكمة الاسئئناف قد فصات 
قا لم يطاب اليها الفصل فيه هو فى الواقم الوجه 
الذى يدور حوله البحث ولقد كان »عن اجل 
ذلك موضع عناية اللدمس وفيه تركز دفاعه 

« وعاانه بتمين قبل التكلم عن هذا الوجه 
تيان الوقائم الثابتة من الأوراق وهي التى تند 
المها الملتمس فى دفاعه 

« وكا ان هذه الوةثم تتلخس فى ان 
محكة استئناف مصر رقع اليها فى القضية رثْم 
مكككية اسكندرية سنة +؟و والدعوى 
الذرعية المتضّمة لا ١‏ 
عبد المطلي الجار با 


سنة 1476 وقيد#ت رقم١ ٠‏ سنة ؟ 4 أضائية 


سكشدافان احرها تر . 
بك اعانت صحيفته ىم نوليه 


والثانى من حسينابوب افندىواخواجه خر يستو 


سوتيرى اعلنت حيفته فى ٠‏ ا ستتمير منة 5160 
وقيد نحت رم 4 سئة 47 قضانية وكان 
استثناق عبد المطلب الجبار بك عن الحم 
الذى امدرته محكة اسكندربة الاتدائية 
فى ١9‏ ابريل سنة 1554 ( وحقيقة تاريخه على 
ماهو ثابت من عضر جلسة تلاك المحك.ةومن 
تاريخ رفم الدعوى الفرعية التى تكلم عنها ذاك 
الحم هو 1 اير يل سمئة 1374) اما استئناف 
خصميه ققد كان عن حك آخر صدر بعد ذاك 
فى 6؟ مابوسنة ١500‏ وقد ذكر عبد المطلي 
الجبار بك فى صحيفة اسكنافه ان محكمة اول 
درجة باذ كرته فى اسياب حكمها الهيدى الذى 
يستأغه من ان الدعوى الخاصةبالنزاعفى موضوع 
القطن قد اصبحت منهية كأنها حكت ضنا 
برفض دعواء فيا يختص بطلباته المعدله اخيرا 
وقد جاء فملا فى اسباب ذلك المكم ان 
عبد المطلب الجيار بك رجم الى طلبات جديدة 
مذ كرته الاخيرة بعد الطلبات الا ولىالتى فصلات 
ها المحكة يحكها السالف الذكر ( تريد 
المحكمة حك صدر في م يوليه منة ؟؟وا 
حصر المزاع فها راد عن - 8 ليها مما 
يطلبه الملتدمس ضدثما من الملتمس ) ومى طابات 
ليس تجديرة بالنظر الآن. اما فيا يختص بالخزاع 
الخاص يحساب التعلن ومصاريفه فان الحكمة 
ترى قبل الفصل فى هذه الطلبات الخاصة 
بالدعوى الفرعية ( اى دعوى اللتءس ضدمما ) 
فترى المكية ندب خبير لتصفية المساب 
«وياان ما يستخلص من هذه الوقائم 


عام 


ان استئتاف عبد المطلب الجمار بك الذى صدر 
عنه 5 محكة استثناف مصر الؤرخ فى 
٠‏ توشير سنة ه198 اا كان عن حم شق منه 
بتى فى الدعوى الأأصلية رق 758 كليةاسكندرية 
سنة 789و وشق هنه عهيدى فى الدعوى الفرعية 
المرتيطة به والمرفوعة من خصميه اما استثناف 
هذين الخص.ين الذى صدرعنه حكم استثئاف 
مصر المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1937 فتدكان 
عن حك 6؟ مابو ستة 1918 الذى صدر فى 
اللدعوى الفرعية 

« وءا ان الملتمس قد حصسر دفاعهدق 5-5 
٠‏ أوشير سنة ل وتجاوز عن حم > ابريل 
سمنة 1557 لانه كان قد طلب من الحكمة قبل 
صدور ذلك الحم ان يؤيد الحم المستانف 
قلا معنى لالعاسه بعد ذلاك اعادة النظر فيه ولهذا 
يتمين قصر بحث الالياس على حم ٠١‏ نوشير 
سنة 191768 

« وكاان حجة الملتمس تنحصر فى ان 
الجلسة التى مدر بمدهاح؟ ٠‏ “نوفير سنة م1 
قد اقتصرت المرافمة فبها على العالب الفرعى 
الذىكان تقدم لأول مرة لحمكة الاستئئناف 
وهو طلب الخراسة ولم تتناول مذكرتا طرق 
الخصومة ااتان رخص بتقديما قبل الحكم 
سوي البحث قف الحراسة وفوق هذا فان هذه 
الجلسة ( جلة ١2‏ نوشير سنة 1558 ) التى 
يات طا الدعوى ابا نهددت فى طلب التعجيل 
#فصل في الطلب الفرعي وظلت الدعوى معلقة 


جحلة المحاماة 


عن موطوع الاستثناف حتى تأفى جلسة 9؟ يناير 
سنة 491 الحددة له من قبل 

« وءا انه مع ثيوت ما تقدم بيانه ققد ظهر 
من مراجعة محاذر الجلسات السابقة على جلسة 
١‏ توقير سئة 1578 أن وكيل الملتمس طاب 
فى جلسة ‏ اكتو بر سنة ه48١‏ تأجيل القضية 
لاسسبوع وان تكون الأر'قعة فى الخراسة والأوضوع 
وكان خصمه يطاب المرافمة فى المراسة فقط 
ولا اجات النضية لجلسة ؟7اكتو برسنة 8و١‏ 
طلب وكيل الملنمس ضدهها التأجيل ليقدم 
مسكنداته فاحلت الدعوى لخلسة 76 ناير 
مسنة 1955 فعجليها التمس لحلسة ١١‏ توقير 
سنة 19178 لنظر الطاب الخاصبالحراسة ولكن 
الحاضر عن الملتمس قرر فى تلك الجلسة انه 
مصمم على طلباته التي باعلان الدعوي وطلب 
خصهمه التأيد 

« وعاان الملتدس يريد ان يوجه عيارة 
النصمم على الطليات التى باعلان الدعوى الى 
طلي الحراسة الوارد في اعلان التعجيل *ن 
جلسة 8؟ ينابر سنة ١981‏ لخجلسة 1١‏ توشير 
سنة 1576 لا الى الطليات الاصلية الواردة فى 
عر يضة الاستكئااف 

« وكا ان هذا التوجيه لا يسعبل اتسجامه 
مع رد خصمه على هذا التصيم بطلب التأبيد 
وهو لايمكن ان يتصرف الى طلب الحراسة 
لاسيا اذا لوحظ ان وكيل املس ميق له ان 
طلب فى جلسة > ١‏ كتو بر سنة ١188‏ المرافمة 
فى الحراسة وفي الوضوع وما يلاحظ هنا ان 


عل الحاماة 


اللتمس ضدهما ذن يحق لها طاب التأبيد لان 
الاستئناف ١١‏ ظور هو عن الحم البتى والمهيدى 
الصادرلى للحنهما وليس عن الحم الصادرى 
> ماه ستة 5,86 فى دعراعما الفرعية وهو 
الذى استانقاء 

« ويا انه قد يوازن ما تقدم ان مذ كنى 
طرق الخصومة المقدمتين قبل حي .© نوفير 
سئة © “14 لم يذاكر فيعها شى٠‏ عن الموضوع 
فيجب لأن استظهار اثر اقوال الخصوم التى 
ثبتت فى عاضر الجاسات وتبيان المدى الذى 
تذهب ال فى تحديد طلباتهم 

«وها ان عريضة استكناف الملامس المعلنة 
لخصميه فى 8 :وليه عمتة 1978 قد طلب فيها 
الفاء الحكم المستأنف والزامهما بدفم عن القطن 
وفوائده الى آخر ما جاء فى تاك العريضة فهو 
يطلب الراصل فى دعواه الاصلية على فى 
طلياته الإندلة التي رقضها الح الستأنف اذى 
قضى و الوقت نفسه تبيديا فى دعوى خصميه 
الفرعية )دب خبير فهذء الطليات مقدمة فملا 
محكة ا(إستئئاف وا ان تمصلل فيها وقد ثبت 
ان اله يم قد طلب رفضها بالقاسه التأبيد فى 
جاسة 1١1‏ 'وشيرسئة 147٠5‏ فاجيب طابه ولكن 
يعتور هه الاجابة ان طرق الخصومة لم يتقدما 
للمحكة بدفاع تفصيلى عن وجبة نظر كل"منما 
وكانت علة ذلك عيوب الاجراءات ف المرافمة 
فقد كا الشفهى مها مقصورا على الطلبات وى 
شأن ١'اتمس‏ جاءت طلاته فى الجلسة غامضة 


اا24 


ومحل تأويل أءا التحر يرى فلم يقناول موضوع 
الاستئتاى من ابة ناحية 

« وعاانه مما لاريب فيه ان عيوب 
الاجراءات فى الأاعاوى المدنية ليست سببا 
للالقاس بل الها فى الشرائع التى سنت نظام 
النقض الماني محل اطمن من ذلك الطريق 
وحده 

وكا ان تصوير الممتمسعيب الاجراءات 
فى هذه الدعوى بانه فوات الحك فيا طلبه احد 
الاخصام ومحل الالغاس طبقا لاققرة الخامسة من 
المادة ؟لام من قانون المرافمات لا يمكن للمحكة 
ان نشايعه فيه ويمكنى ان يشار فى هذه المناسية 
الى ما قرره ااقضاء هنان عتالفة او سوء تأو يل 
نص متلق بالاجراءات كالنص الى ورد ىق 
المادة ٠/ا”‏ من قاتون المرافمات عن حق الحكة 
الاستئنافية فى الحم في موضوع الدعوى وقت 
نظر اسئاف مرفوع عن حكم تبيدى لا يمكن 
ان يكون محلا للالقاس فاذا كانت الحكة 
الاستئنافية تتجاوز وهى تستع.ل هذا الحق 
اجراء ثابتا كوجوب سماع دفاع الاخصام قى 
موضوع الدعوى وتقصل فيه من غير ان يكونوا 
قد تكلموا الا فى الحكم التبيدى ااستااف 
فى بذاك لا تعتير انها فصلت فيا لم يطلبه 
الاخصام بل يكون اجراؤها معيبا ولا سبيل 
لاصلاح هذا العيب الا عنطريق النقض وهو 
لم ينسم له شر يمنا المدفى ( واجع حكم محكة 
اسئتناف مصر الصادر في ١1‏ فيراير منة 815 


بذ" 


ومنشور فى المجموعة الرمعية عن سنة ١974‏ 
بالصفحة ر ّ ) 
بلار يب احد فى خطأ الاجراءات من حالة 
الدعوى الماظلورة فبنا على الاقلعر بضة استئتاف 
من المستأفف وطلب ثابت فى محضر الجلسة من 
خصمه يتأيد الحم المستأفف 

« وها انه تيين ما تقدم جميعاان الالقاس 
بوجوهه الثلاثة لا عل لقبوله فيتمين رفضه 
موضوعا والحكم على الملتمس بالغرامة التىنصت 
عليها المادة م١‏ من قاثون المراقمات 

( التداس عبد المطلب يك الجيار وحضر عته حضرة 
ابوب واخر وحهر عتهما حغرة الاستاذ مصطقاقندى 
الطرالمس الى غمرة ٠١78‏ ١سنة‏ *4 قضائية .دائرة 
حقرة صاحب الءزة متولى غيم بك وتحضور حفرق 
صاحي المزة د ابيب عطية يك وتمود غاب بك 
مستشارين ) 
علي 

راجع بهذا المعنى حك محكة استئناف 
مصر الصادر فى؟ فيراير سنة زفذء ومنشور 
فى المجموعة الرسعية سئة 195 بالصحيفة 
عرة م١‏ 


1ك 
محكة جنايات بنى سويف 
حم تار يخه لا يونيه سنة 5ه 
مصلحة الاملاك . مسشتخدم ٠.‏ تمدق قلية 5 
مادة ١١4‏ عقويات 


التاعرة القائوئيٌ 


جه الحاماة 


المندوب لفرز ارض يدعى احد الافراد بأنها 
مذكه مع انها من ضممن املاك الميرى الخصوصية 
لم يكن فى عمله هذا مكلنا بخدمة عمومية بلهو 
مكلف مخدمة خصوصية أصلحة الاملاك 
العمومية تعلق بأملآكها الخصوصية لأن 
مصلحة الأملاك هى فيا يتملق بأملاكبا 
ظ الخصوصية كغرد من الافرا اد فالتعدى الواقم على 
| مستخدم مصلحة الاملاك الاميرية وقت عملية 
الفرز لا جرى عليه حكم الملدة م١١‏ من قانون 
المقوبات التى تعاقب كل من تعدى على احد 
الموظفين العموميين او رجال الضيط او اى انان 
مكلف مخدمة عمومية او قاومه بالقوة او بالعدف 
فى اثناء تأدية وظيفته . 
الحكة : 
« حيث ان واقعة الال فى هذه القضية 
تتلخص فى ان,مجت افندى شديد منمستخدمى 
مصلحة الاملاك الاميرية ندب لفرز أرض ياعى 
أ على سالم ارثاؤط انها ملكة مع انها من من 
املاك الميرى الخصوصية المؤجرةللمؤجر ومين 
فتعرض المنهيان له بناء على ان الارض المراد 
فرزها فى من ارض فى حيازمءا ومنماه من نتمم 
عله وق الاناء حصلت مشادة هما من جهة 
وبين على سال ارناوؤّط الطالب الفرز من جهة 
اخرى انجات عن اصابته يضر بتين احداهما على 


مستخهم مصلحة الاملالك الأميرية | ذه والاخرى على ذواعه فاحدئت التى على 


غحلة الحاضاج 


عم 


ذراعه عاعة مستدعة عى متم اثناء الاعد علي 
العضد الامن 

«ووحيث ان بجت افندى شديد لم يكن 
مكلنا بخدمة عمومية اثناء عمله فى مأموريته بل 
مكلنا بؤدمة خصوصية أصلحة الاملاك العمومية 
تعلق بأملاكها الخصوصية - 

« وحيث أنه على العكس من دعواه كان 
يجب عليه لمجرد دعوى المهمين لهيازة الارض 
التى كان رغب ف فرزها ان يتنم لأن سلطته 
مع هذا النزاع من قبل الحائزين للارض ليست 
باكثر ما للحائزين مرء_ المق فى منعه لان 
مصلحة الأملاك هى فها يتعاق باملاكبا 
الخصوصية كفرد من الافراد وكان له بل عليه 
فى هذه الملة ان يرفم الامر او يطلب رقمه 
لجهة الاختصاص ( وهى الماك الاعتيادية ) التى 
لها وحدها الحق فى العصل فى هذا التزاع 

« وحيث انه فى هذه الخالة لاعقاب على 
لمهم الأول فى منمه ,بجت افندى المدكور 
من ممم عملية الفرز ما دامت حجة التهمين 
كانت مبنية على حيازتبءا للارض المذكورة 

« وحيث انه من جهة ضرب المهمين 
لمجنى عليه الضرب الذى احدث له الماهة 
بالكينية السابقة فلم تثبت الاعلى انهم الى 
من اعترافه اما من جهة المهم الاول فقال ال جتى 
عليه وباق الشهود انهم لم يعرفوا ان كان هو 
الضارب على الساعد ام لا 


« وحيث انه فى هذه الخالة يتعين براءة 


الهم الاول من بمتى الضرب والتمدى عملا | بالمادة ٠ه‏ من فاون تشكيل مام الجنامات 


« وحيث ان عاب الهم الثانى صالم على 
منتاح على الضرب الذى احدث نلك الماعة 
ينطق على المادة 7١4‏ عقو بات 

« وحيث ان الحكة ترى لاظروف المتقدمة 
استعالل المادة 10 عقو بات 


( قضية التيابة ضد حدوت على واخر وحضر عتهما 
حيشة الحاممان عرة هه اعالة منة +9 - هل#ا. 
دائرةحضرة صاح ب السعادة جمدعلام اتاو نحضور حفضرق 
صادي المزة الس.د مهد عبدافادىالمجندى بك المستثارين 
بمحكمة الاستغاف وحفرة تمودافتدى شمد السبمالقاضى 
النتدب وحضور عغفرة ابراهيم اعد حيب افتدى 
عضو التيابة ) 


001 
محكمة جنايات بنى سويف 
حك تار مه 16 دإسمير سنة 1 


قاضى أحالة . قرار يان لا وحه ٠‏ ممارضة 
المدعى الماتي . سلطة محكمة الجتايات . 


القاعرةه القابر: َِ 

اذا قرر قاضى الاحالة بان لاوجه لاقامة 
الدعوى لمدم كفاية الادلة ولم تعارض النيابة 
فى قراره وعارض المدعى بالحق المانى وحده 
فلس لاودة اللمشورة ان تقضى بالغاء قرار 
قاضى الاحالة واحالة التهمين على حكية 
الجنايات لمماقبتهم .فاذا فملت وجب على محكمة 
الجنايات ان تمحكم يعدم جواز نظر الدعوى 
الجنائية ولا ان تحكم فى الدعوى المدنية ققط 
بالقيول او بالرفض 

المحكة : 

« حيث ان الواقمة تلخص في ان الينى 


كلم 


محلة الحاماة 


عليهما فى هذه القضية كانا جالسين بالقرب من 
منزهيا بناحية طوه فى ليلة الحادثة واذْ بعيارين 
اطلقا فيهما من الخاف قاصاب المقتول الذى 
مات سيب أصابته بعد الاصاية يكانيةايام واخاه 
الذى شن من اصابته بعد معالجته وعلى اثر 
الواقعة التى يعرف الجن عليهما قيها شيئا..جرى 
التحقيق فظهر من اقارب وخدم المتوق واغيه 
عن شهد بوقائع بِوْحَدَ منها ما من شأنه ا نيوجد 
شبهات ارتكاب الفعل على المهمين وغيرما 

« وحيث انه أدى احالة الدعوى من النياية 
على قاضى الاحالة بعد حقيتها بالكيفية المتقدمة 
و بعد ظلهور هذه الا قوال قرر حضسرته قرارا 
عبنيا على ما استنبطه من التحقيق واعتقده فى 
موضوع الادلة القائمة على المهمين يان لاوجه 
لاقامة الاعوى على المتهمين وعل مر كاتوا 
متهمين معهما لمدم كفاية الادلة 

« وحيث ان المدعين بالحق المدنى عارضوا 
فى هذا القرار امام اودة المشورة ومع ان النيابة 
م تعارض فيه بالطر يق القانونى وف الميماد 
الذى ذرب لذقك فان اودة المشورة المذكورة 
قضت بتاريخ " فيراير سنة 55 بالغاء قرار 
قاضى الاحالة واحالة اللدعوى على هذه الحكة 
بالنسبة للمسهمين الحاضرين لماقيتهما عملا بالمواد 
55 وه4؛ و4858 من قانون المقوبات وى 
مواد التى اتهمتهما به الثاية العمومية في تقرير 
الاتيام 

« وحيثان المهمين دفما اليوم بلسان وكلهما 

بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسبق صدور 
قرار قيهامن قاضي الاحالة بتارعخه١1كنو‏ برسنة 


908 ابان لاوجه لاقامة الدعوى قيلهما للاسياب 
المبينة به 

« وحيث ارت اودة المشورة لا غلك فى 
لواقم مع عدم طمن النيابة فى هذا القرار 
بالطر ردق القانونى التعرض لاقسم الخاص بالعقاب 
من هذا القرار لقبول النيابة اياه من جهة ولأنه 
كدب المهمين حما ليس للمدعين مدنيا فى 
الدعوى خعق حرمانهها منه من جهة اخرى 

« وحيث ان الممكة ترى لذاك ان الدقم 
هدم جواز نظر الدعوى العموءية قيل المنهمين 
الم كورين فى محله و يتعين قبوله 

« وحيث ان قبول هذا الدقع لايعنم مع 
ما تقدم هذه الحكة من نظر افدعوى المدنية 
عملا بالمادة ١‏ من قانون محقيق الجنايات 
الدعوى الحاضرة حسم الاحو الالتى 
وردت المادة المذكورة بها 

« وحيث ان الوقائع التي استنيط منها 
المدعو ن مدنا ادللهم التىيبنون دعوام المانية 
عليها وفندها حضرة قاضى الاحالة بقراره اما 
وفائع لم يثبت لا اصل يمكن الرئوقف به بل 
الظاهر ان ضرورة الدعوى الجنائية والسير فيا 
ضد المهمين لها فيها كبر نصيب ولذلك ترى 
“حيحة و يتمين رفضها 

( قضية الابة العمومية تمرة 48 ه احالة سنة؟ لاو 

وعباس افندى سايان أحد حاد واخرين مدعين مدئيين 
وحشر علوم حضرة الاستاذ حسن افتدي امماعيل 
الحاني ضد احد عبد الحلم واخر وحقر عنهما حفرظا 
الاستاذين مصطق المكاوى يك وعلى كال حيشة يك 
الحاميان ٠‏ دائرة صاحب السعادة تمدعلام ياشا وحضور 
رات السيد عمدعيد الهادي الجندىبك وحامدرضوان 
بك مستشاربن وحضرةزكريا عصمت افندىوكيل النيابة ) 


اذان 


جحة الحاماة 


مذة 


212 و2 خوم 
كول 
1-2 رم ا 


6" 
محكة استئناف اسيوط 
حي تاريخه 31 ابريل سئة 19517 
حراسة . اجراءات تزع ملكية . 
التأعرة الفانوئر: 

يحرد سير دان فى اجراءات لزع ملكية 
أعيان مدينه العقاررية وفاء لدينه لا يك لنسويغ 
تعرين حارس ضاق على الاعيان المطلوب تزع 
ملكيتها للمحافظة على غللها اسئناد! الى حم 
المادة ( هه ) مرافعات التى تقفى بالحاق 
ايراد العقار وثراته به من وقت تسجيل تنيبه 
نع الملكية 

المحكة : 

«حيث ان موضوع هذه الدعوى هوسيردان 
فى اجراءات نزع ملكية مدينه العقارية وفاء لدينه 
وطلب تعيين حارس على العين المشروع ىق رع 
ملكيتها للاحافظة على غلتها استنادا الى المادة 
( ه؛ه ) من قانون المرافعات التىتقذى بالحاق 
ايراد العقار وكرائه به مر دوقت تسجيل تنبيه 
نزع الملكية وقد حكمت الحكمة الابتدائية 
برفض طاب الحراسة فاستأنف الذائن هذا 
الحم. 


على شىء بين المتخاحعين وخطر أو احتيالخطر 
على هذا الثىء التنازع عليه 

« وحيث انه فى اللة الى تحن بصددها 
لانزاع على شىء بين المنخاصين لأن حق 
الدان قبل مدينه ثابت وفضْمان المين لهذا الحق 
مل يه م انه لا نراع بدهما على ملكية ايراد 
العقار ومُراته لأن هذه الملكية ثابتة للمدين 

« وحيث انه من جهة أخرى فلا خطرمن 
ضياع ابراد العقار أو كراته بعد تسجيل ثذيه 
نزع الملكية لأن القاتون قد ضمن للدائنحقوقه 
فى ذلك عا قَمّى به فى المواد هه و45ه 
و/اذه عرافمات من الحاق الابراد والمُرات 
بالعقار ووز يع قيمتها كا بوزع تن المقار ومن 
اعتيار يحرد التفبيه من الدا على مستأجرالمقار 
يعدم دفم الاحرة لالكه فى قيام الحجز على 
الاجرة التى تستحق ف المستقبل ولوكانت عن 
مدة سابقة على التسجيل واعتبار ال حجوز عليه 
مسثولا كودع لديه عما دقمه له المستأجر من 
الايجار بحسن نية عن المدة التالية لانسجيل 

« وحيث انه فصلا عن ذفك فان القائون 
الذى يمطى الدان الذى بيده سند واجب 
التنفيذ حق لزع ملكية مدينه العقارية قد أباح 
له أبضمًا حق التتفيذ على ايراد المقار أو مراته 
بالحجز لدى الغيرعلى الاجرة المستحقة أو الحجز 
على نفس العّرات حجزا تنفوذيا وتعيين حارس 


كام 


جخلة الحاما 


عليبا ويعها وفاء لدينه وذلك لآن العُرات الدائن نازع الملكية لم حق عينى على هذه 


المذ كورة كا تقدم قد أصبحت جرد تسديل 
تنبيه تزع الملكية ملحقة بالعقار وتورزع كا بوزع 
عن العقار ( مادة ه04 مرافمات ) 

« وحيث انه تما تقدم يتضح ان لا محل 
لاحراسة لعدم توفير شروطها قانونا وعلى ذك 
يكون الح المتأنف القاضى برنضما فى عله 
للاسياب سالفة الل 1 وتعين 556 

( استثناف وزارة الاوقاف ضد مدتى عبد الرحن 

واخرين تمرة 54 سنة ” قضائية . دائرة حضرةصاحب 
السمادة على حسين باشا وبحضور حشرتي صاحي المزة 
على عرد الرازق بك وتمد توقيق <ق بك مستشارين ) 
8 تعاري 

مبداً هذا الحم يخالف المبداً الذى 
استقر عليه القضاء الختلط من زمن بعيدكا 
يخالف احكاما كثيرة صدرت من المحام 
الاهلية ععنى ارأى الذى أخذت به الحا 
المختلطة . فاك 

تلممى 

المبداً الى أنى بههذا الحم له تتا 
خطيرة لانه ماسيحقوق المالبين أصحاب رءوس 
الاموال وعصالح كبيرة مثل وزارة الاوقاف 
الى اعتادت تعيين حراس على ارض المدينين 
من بعد تسجيل تنبيه تزع الملكية 

والواقم انه يوجد فى هذه اللالة اكثر 
من نزاع بين المتخاصمين لان المادة القاضية 
بالحاق الابراد والقرة بالعمقار يمد التسجيل 
قضت ضمنا بأن الدائنين جيعهم وليس فقط 


امحصولات وامهم تملكوها كدائنين مر هنين 
( راجع تفس هذا التعبير فى المزء الرابع من 
كتاب جارسو نيه ص 6لالا طيمة ثالنة ) 

فاستمراو وضع بد المدين على هذه 
الحصولات واستخلاها أواستغلال الابرادات 
المدنية للعين هو افتئات منه على حتوق 
الدائيين وان قيل بانه مسعول كودع لديه 
أى كحار س فليس معنى هذا اله برغم الدائنين 
على استبقائه حارساً انهم لطم حقوق وم 
راى فى اختيار شخص الحارس 

أما الارتكان على انه يمكن التنفيذ على 
هذه المحصولات أو الابرادات المدنية بطريق 
الحجز نحت يد الغير أو الحجز التنفيذى فاذ 
هذا هو ما اراد المشرع محاشيه فى مثل هذه 
الخالة لامها تمكن أحد الدائنين من عييز تفسه 
والاستئناريهذه الْقْراتأو الابرادات اضرارا 
قوق باقي الدائنين خصوصا اذا طالت 
اجراءاتتزع الملكية وتخللتهادطوى استحقاق 
وفى كثير من الاحيان لا ينى تمن العقار يجميع 
الديون السحلة 

وقد يازم هذا الاجراء اذا كان تزع 
اللكية واقعا على حل اعيان فى جهات ختلفة 
لايصح مم مثل هذه النصوص تركها فى 
ايدى المدبن <مموصا اذا كان يرى الديون 
مترا قنة عليه ويسىء ادارة الاستئار لصلحته 
الشخصية اضرارا بدائنيه 


عبر اللكر بم رءوف 


بحلة الحاماة 


5ه 
محكمة حتايات أنا 
حم تاريخه م أبريل سنة 7و١‏ 
كسيم . دانورة . تخدير . مادة م4؟؟ 
و "كتونات: نيزاس اف 
التاعرة الاأثوي 

الداتورة ليست من الجواهر التى 5-تعمل 
عادة فى احداث التسمم بل ان الشائم استماهًا 
للتخدير وق تسهيل طرق النشل . فن اعم 
شخصا عمدا داتورة بكمية قايلة قاصابه مخدبر 
وقتي وتم شفاء الجنى عليه فى مدة قصيرة وجب 
اعتبار الوافعة منطيقة على المادة 4؟؟ التى تعاقب 
كل من اءملى عمدا لشخص جواهر غير قائلة 
قنشأ عنها مرض او مجز وقتى عن العمل 

المحكمة : 

«حيث انه تين للمحكمة وثبت لديها من 
التحقيقات التى حصلت وشهادة الشهود بالجلسة 
. وبالكشف الطبى والتقرير الكماوى وتقرير 
الطبيب الشرعى انه قبوم + ١‏ كةو برسنة 11 
الموافق اول ريم الثاني سنة 1١46‏ بعزبة 
البوصة محرى ع ركز مجع حدادى مدير ية قنا كان 

بين الى عليه والمنهم الاول راع مدنى صوص 

فدان ونصف رهنه الهم الاول للمجتى عليه 
رهنا وفائيا وان نتهى الامر بينعا يحم قَمَى بالزام 


ذيها 


الهم الاول واتنقوا على شروط الصلح و بعد 
ذلك قدم المهمالثانى شر بانا للحاضر ين شر به 
اجيم ثم قام الحاضرون وانصرفوا وبق المهم 
الاورل وشخص يدعى عمر عمان من اعابه 
والمجتى عليه فأمر الهم الاول ولده المنهم الثاتى 
بأن حضر قبوه سادة فأحضرها وعرضها على 
الحنى عليه فأبى فلم عليه المنهم الأول بات 
يشرب وملا له امهم الثانى بفنجان واعتذر 
النهم الاول عن الشرب بدعوى ان عنده 
اسهال ثم ملا له المنهم الثانى فتجانا ثانيا فشر به 
وبعد ذلك شعر بدوار فى رأسه وانصرف 
الى ببته مسرعا واخير زوجته با حصل وكلتها 
بابلاغ العمدة ثم فقد الشعور 

« وحيث انه ثيت للمحكية من النحص 
الكياوى الذى توقع على قء الجتى عليه وتقر ير 
الطبيب الشرعى ان المادة التى وضعت للمجني 
عليه في القبوة هى داتورة او نبات آخر محتوى 
على الانزو بن 

« وحيث ان الذاتورة لست مما أستعمل 
فى احداث التسمم بل ات الشائع استعالها 
التخدير وفى تسهيل طرق النشل وتظبر اعراض 
التخدير با في بضع دفائق ان اعطيت مطحونة 


| في القبوة 
ظ «ه وحيث ان رجال الطب الشمرعى قالوا 


المهم الاول بقيمة اللدين والمصاريف وف بوم ظ ان النسمم الجانى بالدانورة نادر ولا يحدث 
الحادئة الحو تابن من الكرنك ومن اقارب ا | الوفاة منئة الا اذا كان المقدار كيرا ويكرن 
الطرقين الصلح بنها وذهب النى عليه ال محل ظ الموت احيانا ننيجة اختلاط الداتورة بمقاقير 


حخدم2 


اخرى لا سما خانق اذب وقد شوهد احوال 
شفىفيها المصابون بعد اخذ جرام وجرام ونصف 
وجرامين من بذور الداتورة 

« وحيث أنه لم يثبت ان الكمية ااتى 
وضمت فى فنجانى القبوة اللذين تعاطاها الجنى 
عليه كانت كيرة بحيث تمحدث الوفاة بل ينتتج 
من ظروف القضية وشفاء الجن عليه فى مدة 
قصيرة ان الكمية كانت قلِلة لا تحدث الوفاة 
كا انه لم بيت تعمد القتل فى ارتكاب الهادثة 

« وحيث لذاك يكون القصد الْنائى فى 
النس.م غير متوفر 

« وحيث ان الواقمة تنطبق على المادة 
عقويات التي تنص على معاقبة كل من 
اعطى عمدا لشخص جواهر غير قائلة نشأ عنها 
«رض او جز وقتى عن العمل بالعقوبات المبينة 
بالمواد ع ١٠؟‏ و ٠١6‏ و5٠١٠‏ عقو بات على حسب 
جسامة ما نشأ عن الجر يمة ووجود سبق الاصرار 
على ارتكابها وعدم وجوده 

« وحيث ان اللهمة ثابتة قبل الميم الاول 
والثانى مناقوال الجني عليه النىتعززت بشهادة 
على سلبان الدالة على ان المنهم الاول امر الثانى 
يعمل قهوه و بالكشف الاب الدال على ان ق٠‏ 
الجن عليه كان #توى على مادة الداتورة او 
أى نبات آخر يحتوي على الانزو بن وعقابهما 
ينطيق على المادة م٠7‏ عقو بات و05١٠‏ عقوبات 

« وحيث ان على سلبان شهد بان الهم 
الثالث ل يكن موجودا وقت الحادثة ول يشاهده 


ج+ة الحاماة 


ابد فيتعين براءته عمللا بالمادة 
نشكيل محاكم الجنايات 

« وحيث ما تقدم ينتج انه فى الزمان 
والمكان المذكورين تجارى المهمان احمد حفتى 
فولى وامين حذنى فولى على اعطاء ابراهيم حةنى 
فولى جوهر غير قاتل وهو الداتورة قشأ عن 
ذلك مجزهومرضه مدة ستة أيام وعقايهما ينطق 


على المادتين م؟؟ و5.؟ عقوبات 


ل لاك قاون 


(قضية النيابة العمومية د احدمنى فولي وأخرين 
الحاي غمرة ١‏ سنة ا , دائرة صاحب السعادة صالم 
حق باشأ وحضور حشر صاحي الزة على عبد الرازق 
بك وتمد عزت بك مستشار.ن وحغرة عمد أجد عرفه 


بك رئيس آانياية ) 
لأ٠ه‏ 
ححكمة جنايات قنا 


حك تار يخه .6 وأو سئة خضت 


خطف الاطقال . انواع الجرعة . مادة 45؟ 
ومادة ٠٠لا‏ عقويات . 


القاعرة العَالوبَئْ 

: جرية خطف الاطفال على نوعين‎ - ١ 
نوع يدخل فى مدلول المادة ( 40؟) عقوبات‎ 
وهوالخاص يخطف الاطفال حد.ئى المبد بالولادة‎ 
ويكون القصد منه تغيير او اعدام نسب الطفل‎ 
الحديث العبد بالولادة الذى / يض على ولادته‎ 
سوى يمع ساعات او بضعة أيام ونوع بقع تحت‎ 
)التى تنص على معاقية كل‎ 6١ ( حك الادة‎ 
من خطف بالتحيل او الاكراه طفلا لم يبل‎ 


محلة الحاماة 


4/1 


مه خس 0 مئة و 9 خطف طفلا | اقوالما على بعضهما وعقابهما ينطيق على المادة 


تبلغ عمره ثلاث سنوا 
ازاز 2 متك الجرية الماقب 
عليها بللادة ( ٠0؟‏ عقويات ) 

؟ - جرعة خطف الاطفال بالتحيل او 
اله كراه هى جرعة مستمرة لاتنتعى بفعل الأطاف 
بل تبقى مستمرة طالا ان الطفل ببق * مختفا والى 
ان سترده أهله ومن هذا الوقت فقط تبتدىء 
سر بان المدة فى سقوط الدعوى العمومية 

الممكمة : 

« حيث انه تبين للمحكمة من التحقيقات 
وشهادة الشهود بالجلسة واعتراف المهمين 
الاول والخامسة والسادس امام النياية بانه فى بوم 


7 دإسمير سلة 15171 شيم حهادى عركدها 
عديرية قنا ذهب الملوم الأول أحمد مود 
امبر برى واللنهمة الخامسة ولمانهبنتممدالى نجع 
حمادى واستمانت هذه الاخيرة بيذت صغيرة 
على استدراج الغلام عيد اليد احمد ممد الغر 
البالغ من العمر ثلاث م نوات واحتالتعليه حتى 
أخذته وأوصلته الى الهم الاول وكان قد 
وعدها بان يدقم لها مبلغ جتمهين اذا خطفت 
الطفل واحضريّه اليه ويعد ان أخذالغلام ذهب 
به الى منزل انو رحاب لف الله المنهم السادس 
الكاان نجع القاضى نيم فرشوط عركز نجع 
حمادى وسلله اليه ليحتفظ به الى إن يحصل 
على الحلاوة من أهله 

« وحيث ان مهمة الخطف ثابتة قبل المنهم 


الاول والخامسة من اعترافهها امام التيابة ومن | ١‏ 


5؟ عقوبات 

« و<ي ان النيابة طلبت معاقية ابو رحاب 
خاف الله بالمواد 0٠‏ و٠غ-”‏ و١4‏ عقو بات 

« وحيث ان قَامْى الاحالة رأى ان الواقمة 
بالنسبة لمهم السادس المذكور تنطبق على المادة 
4؟ عقوبات فأصرت النيابة على رأيها الاول 
وصممت على طلب محاكة المنهم السالف الذكر 
بالمواد ٠٠؟‏ و8-١4‏ و١4‏ عقوبات كم تقدم 

« وحيث ان حضرة قاغى الاحالة يذهب 
الى ان القانون نص على اخفاء الاطفال حدبى 
العيد بالولادة بالمادة 746 عقو بات ويقول ان 
النص بهذه المادة اما يراد به جعل جر يمة الاخفاء 
منفصلة عن جر يمة الخطف وليست من عناصرها 
ويقول ان الشرع مع خطورة الاخفاء بالندية 
لحديث العبد بالولادة جمل هذه الجريمة جنحة 
فلا يمكن اعتبار الاخفاء بالنسية لمن عداهم جناية 
بالاشتراك او اعتبارهم فاعلين اصليين واعتير ان 
الفمل المنسوب للنتهم السادس يق نحت نص 
المادة؟؟؟ عمو بات لانه اعار محله لحبس الطفل 

« وحيث ان المادة 40؟ عقو بات لايقصد 
بها الاخفاء بالمعنى المقصود بالمادة ١٠ ٠‏ عقو بات 
لأن المادة هعقو بات قاصرةعلى الجرائم التى 
يقصد منها ان تكون نيجنا تغرير ا واعدام نسب 
الطفل حديث العبد بالولادة الذى ل عض على 
ولادته سوى بضع ساعات أو بضعة أيام اى على 
الطفل الذى لم نقيت بعد حالة نسبه ويمكر:_ 
سياس يها 


84 


« وحيث ان الواد الذى خطف يبلم مره 
ثلاث سنوات ومقرد يدفتر الواليد ولميكنالقصد 
من خطفه تغيير اواعدام:سبهبل كان القصدابتزاز 
المال من والده وجدته المشهورة بالذنى والثرمة 
«وحث انه قديءترض بان جر ء:الخطف جر ع5 
منقطءة فتذتعى جرد خطف الطفل فلايمكناعتبار 
. الشخص الذي يساعد على الاعمال المتممة الجرعة 
باخفاء الطفل بهد خطفه شر وكا فى جر يم الخطف 
« وحيث ان هذا الاعتراض لم يكن وجيها 
اذان جرعة الخطف تستازم اخذ الشخص 
طوف من مركده الشرعى واخفائه عم نم عليه 
السلطة الشرعية وهىجر بمة مستمرة لاتنته يفعل 
الخطف بل تبتى مستمرة طالما ان الطفل يق عتَنا 
والى ان يسترده أهله ومن هذا الوقت فط يبتدىء 
سسريان المدة فى سقوط الدعوى العمومية فاذا 
احَد الطفل وتناوله اشخاص عديدون فيمتبركل 
واحد مهم فاعل ا صلى وشمر يلك فى جرعة الخطف 
« وحيثان المنهم الساد سابو رحاب خلف 
له قد ساعد على الاعمال المتممة الجر ع ةباخفائه 
الطفل فى متزله وه وأمم عمل فى جرية الخطف 
« وحيث انهذا انهم زعم انه قل الطفل 
فى منزله وهو لا يعل انه طوف 
٠«‏ وحيث ان من الادلة القاطمة على 
لمهم يخطف الطفل ما شهد به ملاحظ البوليس 
وضابط المباحث الْنائية بانهما عندما يلغهما اخفاء 
الطفل جزل المنهم المذ كوو ذهبا اليه فوجدا 
الطفل عربئً نحت فش وقد زم هذا الهم ان 
عبد اله عمان صهر الهنى عليه كلفه بالبحث 
عن الطفل وانه عثر عليه واسترده بالحلاوة لرده 


محة الحاماة 


الى والفدم فكذبه عيد الله عثمان وقرربانه لم يقابل 
هذا امهم ولم يكاذه بالبحث ول يخيره باناسترد 
الطفل مقايل لخهسة جئيبات 

«وحيثان الادلة قبل المهميز اك نى والثالث . 
والرابم تنحصر فى اقوال باق النهمين وهذه اقوال 
متهم على مثله ل تتمزز بدليل وقد تي ان بين 
الملهم السادس و بين مرو تمد وعيد اللعليف 
وزيرىئزاع قائمامام الحكمة فيتمين براءمهم عملا 
باللادة ٠ه‏ من قابون تشكيل عام الجنانات 

« وحيث هما تقدم ينتج انه فى الزمان 
والمكان المذ كور ين خطف احمد هود الير يرى 
وولمانه بذت تم#د بالتحيل الغلام عبد اليد امد 
عمد الفر اقذى لم يبلغ سنه حمس عشرة سنة 
كاملة والسادس ابو رحاب خلف الله بصفته 
شريكا فى الجرية مع علمه بها ساعد الفاعلين 
الاصليين المتقدم ذكى. هما بات اَفى الغلام 
المذ كور فى مغزله وذاك فى المدة الواقمة بين /ا؟ 
ديسمير سنة 5 وا" منه بجع القائى التابم 
لفرشوط مركز نهم مادى الامر الذى هو متعم 
الجرئة وعقاب احهد تود الير يرى وولمانة بننت 
مهد ينطبق على المادة  0٠١‏ عقوو بات وعقات 
ابورحاب خلف الله ينطيق على اأواد - ١٠م‏ 
و8 - ١.41و 41١‏ عقوبات 

( قضية الندايةالعمومية سد احدود البر وى وآخرين 

نحرة !4 سنة لاا وحشر عن الاول الاستاذ أجد 
شم الحائي وعن التاتي واثثالت الاستاذ هاد 
مهنا أقتدى الحالى وعن الرايع حفرتا يوسف يك مون 
ومشيل رزق اقتدى الها باوص لقامسة الاستاة كال 
افندى اسحاق الحاعي وعنالسادس الاستاذ قهيماة دى حنا 
الحاي ٠‏ دائرة صاحب السمادة مض اق باشا وحذور 


0 ل 0 


انتدى مهاد 


بحلة الحاماة 


اذم 


22 > ِ 0 
+ 94 إل 3 أبما 
فر بحس © د بوي 


ممه 
حكة مصر الابتداثية الاهلية 
حم تار يه 5 فيراير مستة 0ه 
اثيات الحالة . طبيمة الدعوى ء. دعوى مختاطة . 
وجود صالح اجني . اختصاس الام الاهلية 


المأعرة القاموئ,: 

١‏ -دعاوى اثيات الالة تدور بطبيءتها 
بين الدعاوى العينية والاعارى الشخصية وهذا 
ما اذ به الشارع اامرنبىق المادة وه مرافمات 
ومن ثم فانه يجوز رفعها سواء امام محكمة المدمى 
عليه اوامام محكمة العقار 

؟ - الحام الاهلية مختصة بنظر دعاوى 
اثيات الحلة اذا رفمت بين اشخاص خاضعين 
لاختصاصها . ولا يغير من ذاك ان الدعوى 
الموضوعية يجب رفمها امام الحا ك الختلطة لوجود 
صالح لاجبى 

المحكمة: 

« حيث أن المستأق دفم امام محكمة 

:اول درجة بأربع دفوع قرعية وثى البينة يمد 
وقضت تنك المكية يحكمها الصادر فى /الوفير 
سنة 1915 يرفضها ججيعها وقد تمك بها 
المستأنن امام هزه الحكمة ما عدا واحد مها 
وهو الخاص بنيعيته لجنسية اجنبية فانه تنازل عنه 


اللبببب-ب-بيبي-ببيييبيبسب يبب يبي يي سي يي يبيج بيب بيببيببيبيبيبيبييييييي يي يش ل | ببس ل يي يي يي م ل ل 


« وحيث عن الأفم الفرى الاول القامنى 
بعدم اختصاص الحا 1 الاهاية ببي ما بدعيه 
المستأنف يأنه من رعايا حكوءة اجتبية وان 
الىتأنف لم يقدم فى دوسيه الاستئناف مايثيت, 
هذه الرعوية الاجنبية فضلا عن تنازله عن هذا 
الدفم وسيق تقاضيه امام الحكمة الاهلية بعمغته 
رعية الحكومة الحلية 

« وحيث عن الدقم التاق وهو عدم 
الختصاص محكمة الموسكى بنظر دعوى اثيات 
الحالة بناء على ان دعاوى اثبات الحالة هى من 
الدعاوى العينية لا الشخصية وان العقار المراد 
اثبات حاله وافم بدائرة محكمة اخرى فان هذا 
الدقم فى غير مله لان دعاوى اثبات الخالة انما 
هى تتعاق بائبات ما تتوتب على افمال الانسان 
المتوقمة على المقارو يستحيل ان تكوز من طائقة 
الدعاوى العينية لأنها لاترمي الى ائبات حق 
عيتى «نصب على العقار باقذات 

« وحيث انه مما يزيد في بان ذاك ان 
الدعاوى المينية محصورةالعددما قرر الشارحون 
( مراقمات ابوهيف يك ص 8 ن 198 
وعبد الفتاح بك السيد ص - ان 70 ) بخلاف 
الدعارى لأشخصية فانها غير محصورة المدد 
وفوق ذلك فانه ان قيل بان دعاوى اثيات 
الحلة هى من الدعاوى التي تقع طبيستها بين 
المينية والشخصية وهو ما دمونه بالاعارى 


عفر 


تختلطة فان القاثون المصرى لم ينص على هذا 
النوع من الدعاوى كا نص عايها قاتون المرافمات 
الفرنمى بالمادة وه فقّد اجازت تلك المادة رفم 
مثل هذه الدعوى امام محكية محل وجود المقار 
او محكمة محل اقامة المدعى عليه على السواء 

« وحيث انه لا #>ل قتفرقة التى ذهب 
اليها القضاء الأهلى والتي اساسها الرجوع الى 
الأغرا اض التي رفءت من اجلها تلاك الدعوى 
المستمجلة يحيث اذا كانت نك الاغراض ترمى 
في اللهاية الى المطالبة يق عينى عقارى تمتبر 
الدعوى عينية اما اذا كانت لا ترى الى ذلك 
بل يكون الغرض من رفعها الوصول للمطالبة 
يق شخعى بحت فانها تمتير شخصية ( انظر 
حم محكة طوخ الجزئية بتارعخ ٠١‏ فيراير 
سنة ه99١‏ الحاماء اص 6اارثم 111- 
وحيم محكة طنطا ببيئة استثنافية فى ٠١‏ ابريل 
عئة 19-17 الجموعة الرسمية ه ص ممه - قارن 
عراقمات ابو هيف بك ص و٠‏ ن م4 
الحامش ” من الطيعة الثانيةسنة 1571١‏ ) وذلك 
لاأنه فضلا عما فى هذه التفرقة من عدم الانفاق 
مع عدم وجود نص بالقاثون المصرى م تقدم 
فان الأخذ بهذه التغرقة يصل فىهذا الانتحراف 
الى مدى ابمد بكثير ما وضمه التانون الفرنسى 
نفسه بالمادة وه المتقدم ذكرها والتى لايمكن 
تفسير عدم النص عب مله بالقانون المصرى الا 
رغية من الشارع فى زيادة التوسع من محال 
الاختصاص فيها لا هذا التضبيق اقذى ذهب 
اليه التضاء الاهلى ما تقدم 


يحلة الحامأة 


« وحيث انه ازاء مااتقدم فان هذه الحكمة 
ترى مم اعتبارها ان الدعوى المذ كورة شخمصية 
الا انها اذا رفعت مم ذلك امام محكة المقار 
فانه يجب قبوطا والامتناع بتانا عن الحم فيها 
بعدم الاختصاص لأن أصلح الاراء فى الواقم 
بالنسبة لمذه الدعوي هو ما قرره بشأنها القانون 
الفرضى بالمادة وه المذ كورة 


ممع روح القاتون فان فيه مزايا عملية أخرى لأن 
الاخذ به يدفم الاءتراض الذى يوجه فى بءض 
الاحران الى المذهب القاثل بأن تلاك الدعوى 
اذا اعتيرت شخصية وكان العقار بعيدا جدامن 
مركز الحسكة التى رفمت امامها اللدعوى يسيب 
لاك الصفة الشخصية فانه يفوت الخصوم 
ما قصده الشارع منجملها دعوى مستعجلة وان 
البطء فيها يذهب بالغرض مها وذلاك لانه فى 
عذه الخالة اذا رأى الم من مصلحته رفعها 
امام محكة وجود العقار ورفمها اليها قملا فانها 
تكون مقبولة 

« وحيث عن الأدفم الثالث بأنه لاحل 
للاستعجال فى اثبات الحلة وانة يترنب على 
ذلاك عدم اختصصاص الحمكة الجزثية بنظر 
الدعوى فان هذا اللدفم فى غير محله لان دعوى 
اثبات الخالة ليست دعوى موطوعية وامًا فى 
دعوى الغرض منها تحقيق وجود حالة معينة فى 
وقت معين وى يهذه الصفة دعوى مستمجلة 
بطبيعنها وليس ادل على ذلك فى هذه الدعوى 
من ظروفها الخاصة ومى وجود خلل بالهارة 


محة الحاماة 


لعفم 


المطلوب اثبات حالنها وقد تضيع مماللهذا الخال 
ويترنب عليه نتانٌ خطيرة لا يمكن معرفة اسبايها 
الحقيقية ولا تقدير اسثوليات بشأنها 

« وحيث ان المتأنف دفم بدقم رابع 
وهو عدم اختصاص القضاء الاهلى بنظر هذه 
الدعوى لان هناك تعاقدا بينه وبين المقاول 
رولين بشأن عمارته وان رولين هو المسؤول 
وحده عن الخلل الذى يحصل للعارات المجاورة 
واستند على صحة دفمه ها يأتى : اولا - العقد 
المحرر بينه و بين المفاول رولين ثانيا - انه رفم 
دعوى مستمجلة امام الحكة الوتاطة لاثيات حالة 
هذا العقار وتعين فيها خيراءأدوا مأموريتهم ولم 
ببق عليهم الا تقديم التقرير ثالثا - حم محكة 
الاسئئناف الاهلية سنة 15٠١‏ فيدعوى تتشابه 
ظروفها مع الدعوى الخاضرة وهو يقغى بعدم 
اختصاص القضياء الاهلى لوجود ضامن اجنبى فى 
الدعوى الاهلية 

« وحيث ان الاعوى المطروحة الان 
إبسث دعوى موضوعية يصدر فيها حكم «ازم 
حقوق واما هى دعوى تنصرف الى اثبات حالة 
قَائة ولا تتمرض فيها المححكة الى ما يظهر فيا 
بمد قي الدعوى الموضوعية الحتمل رفعها من 
الالتزامات القائونية وما دامت الدعوى الحاضرة 
حائزة لاشروط الفانونية من حيث الرعوية الاهاية 
والاستعجال فلا بسع هذه الحسكة الا الحم 
قبها طيًا للقانون 

« وحيث ان هذهء المحكة لاتوافق 
المستأفف على ما أدلى به من اوجه دقاعه 


المستنتجة ءن العقد الحرر ببنهو يينالقاول رولين 
وذاك لان شروط المقد وتاتجه ليست بطبيعتها 
محل حث فى هذه الاعوى المستمجلة كا تقدم 
وان صح القول بوجود دعوى مستمجلة اخرى 
امام القضاء الختلط بين نقس الخصوم وشخض 
اجنى وهو المقاول رولين او خلافه فان هذه 
الحكة لا تستطيع التخلى من اجل ذاك عن 
نظر الاعوى المطروحة امامها وقد حازت 
شرائطها القانونية 

« وحيث ان ماارتكن عليه المتأفف 
منندا الى حك محكمة استثئاف مصر الصادر 
سنة 149١‏ فى غير محله ( انظر المجموعة الرسعية 
7ص 0 رتم ١‏ ) لان الحم المذ كور 
خاص بالدعوى الموضوعية لا بدعوى اثبات حاله 
ولأنه لا بوجد فى هذه الدعوى اجنبي من كن 
الخصومكا هى الحال فى الدعوى الاخرى 
المتند على حكمها 

« وحيث ان المستأنف استند على - 
صادر من هذه الدائرة بتاريخ ٠٠١‏ دإسمبر 
سئة 15519 فى القضية رمم /ا5”" سنة ل قفى 
ذلك الحم بأن المقاول مسؤول مباشرة امام 
مالك العمارة الى اصابها خلل وترى الحكمة 
ان هذا الاستناد فى غير كله لانه يتملق بدعوى 
الموضوع ولا شأن هذه المحكية فيه 

« وحيث انه لال لاحيال التتاقض فى 
الاحكامكا بدعيه الم.تأنف فان هذه الاماوى 
ليست الا وسائل محفظية يجوز اجراؤها بكل 


عفم 
الوسائل ولا يترتب على قبوها او رقشها أي 
تناقض فى الحقوق اوى الاحكام 
« وحيث انه مما تقدم ينين للمحكمة ان 
الدعوى الخالية وهى لم مرج عن محرد احتياط 
قضاق تأمر به المحكمة ولا تفصل فى خصومته 
حم مقرر او منشىء لقوق ونظرا لما تبينته 
المحكمة ايضا من اختلاف خصوم الأعرى فى 
تفرير مبلغما تر اليه شر وطالعقديين الى تأفف 
ومقارله من محكم وءغى سنة واحدة وبا الى 
ذلك من اوجه الخلاف الاخرى ونظرا لتوافر 
الاركان القانونية الدعوى الحاضرةلا يسم الحكمة 
الاان تنصل فيها يحكم يؤيد حكم محكمة اول 
درجة ولا شأن طا الآن الدعوى الموضوعية 
التي يحتمل ان ترفم فيا بعد 
( قضية حين اقندى أحمد وحفر عنه حضرة 
الاتاذ 'ميل افتدى نولاد الى ضد الملل يد حاد 
المولى و حضرعته حضرةالاستاذ حسن افتدى حستي المحاى 
عمرة م سنة ١951‏ كلى ‏ دائرة حقرة صاحب 
إلمزة عمد شكرى يك رئيس المصكمة وشور حضرقي 
صاحي المزة عمد نصاريك وعد السلام ذهتى بكالقاضيين) 


ايان 
محكة معس الابتداية الاهلية 
حك تار يذه مارصس سنة /ا1 ١517‏ 


غرامات جركية . طيتها . واز اسقثتاف احكامها ٠‏ 
مجهولة القيمة - 


القاعرة القائو 2 
الغرامات الجركية ليست تعويضا مدنيا 
صرفا بل ان فيها صبغة جنائية . لان من لا 
يدقمها يحبس عملا بالمادة 11؟ من قانون محقيق 


محلة الخاماة 


الجنايات فعى بهذه الصفة تتعلق يشرف المحكوم 
عليه ولا عثابا فى قيمتها الحقيقية ما هو مقد رلا 
من القيمة الحااية ومن ثم يتمين اعتبارها مجهولة 
القيمة عملا بالمادة ٠٠‏ مرافمات و يجوز استثنافها 
بالغة ما يلغت 

المحكة : 

« جيث ان مصلحة الجارك دفعت يعدم 
اختصاص الحا م الجزئية بنظر هذه الدعوى وقد 
رفضت محكة اول درجة هذا الدفم فاستأظت 
الحكومة وطليت قيوله اما بديع افندى القبائى 
فقد طلب تأبرد الحم فيا يختص برفض هذا 
اللدفم ومن باب الاحتياط احالة اللدعرى على 
المحكة التصة 

« وحيث انه يقرتي على الحم بالغرامات 
الجركية ان المحكوم عليه اذى لم يتم بدفمها 
يحبس عملا بالمادة 30؟ مرء_ قانون تمقيق 
الجنايات فعى يذلاك ليست تعويضا مدنيا بل 
ان لها صبغة جنائية ومى بذك تلق بشرف 
المحكوم عليه 

« وحيث انه لتماق هذه اللاعوى شرف 
المحكوم ضده فانها تعتير يحبولة القيمة لا عثلها 
فى قيمتها الحقيقية مقدار الغرامة الحكوم يها ولا 
ماهو مقدر لا من القيمة المالية وهى بذاك 
تكون من اختصاص الحمكة الكلية وتتضى 
القرة الاخيرة من المادة ٠‏ مراقمات ( راجع 
جارسونيه وسيزايرو الطبمة الثالثة الجزء السادس 
مفحة ١١4‏ ئيذة ١‏ - راجم الحم الصادر 


ل الحاماة 


من هذه الدائرة فى القضية َ سنة 1917 
استئاف ومتشور بالعدد الثالث مر الستة الاولى 
من #لة الحقوق - وراجع مم المقارنة الحم 
الصادر من محكة الاستمناف المليا بتارعخ ١١‏ 


فيراير صنة 1970 فى القضية رق لام قضائية ) 


« وحيث ان بديم اندى اتا استأفف 
الح ايض فيا قفى به من عدم اختصاص 
محكة الازبكية بنظر الدعوى وطلب اصليا 
الدكم باختتصادم,اواحتراطيا الك باحالة الدعرى 
على محكة الموسكى الجزئية 

« وحيث ان قانون ءأو سنة ؟كلما 
حصر التقامئى المزى مع الحكوءة فى هذه 
الدائرة امام محكة الموسكى وليس مستفادا من 
ثىء ان الشارع عند اصداره قانون الجارك 
بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 1854 اراد ان يخرج 
عن قواعد الاختصاص التى رمعها بقانون سنة 
ماما الا انه بعد ما تقدم من الاسياب فى الرد 
علىما حكت به تحكة اول درجة من اختصاص 
الحام الجزئية ويان ان الختص عثل هذه 
الدعوى فى المكة الكلية لا ببق محل للبحث 
فى معرفة اى الحأ 1 الجزئية فى الختصة مادا.ت 
كلبا فى نظر هذه الحكة غير مختصة 

« وحيث ان بديع افندى القبانى كان فى 
كل خطوة من خطواته يطلب احالة الدعوى 
على المحمكة التى براها التضاء انها الحكة الختصة 

ه وحيث ان بديم افندى التانى معذور 


فى رقعه الاعوى امام محكة الازبكية لسببين 


6ك2 


ارلا موض نص المادة ”© من قاتون الجارك 
التي قد يستفاد مها لأول وهلة قيل البحث 
الدقيق ان الحا الجزئية مى الختصة حتى ان 
محكة اول درجة تفسها ذهيت هذا المذهب 
وثانا كون قاون الجارك صدر مسثة 4وم١‏ 
دون ان يثار فيه كلذ الى قانون سنة ١847‏ 
وهو مما قد يظنمعه ان الشارع انما ير يداستنناء 
هزه الحالة من دائرة تطبيق ذلك القاتون 

« وحيث انه وان كان القاثون بالمادة ٠6‏ 
مرافعات قيد حق الحكمة فى احالة الدعوى 
باتفاق الخصوم الا انه مع وضوح عذر راقع 
هذه الدعوى كا تقدم فى عدم تبينه بالضبط 
اى امحام جب ان تكون الختصة فانه مرك 
المفروض ان الحمكومة تترك له فرصةعذه الاحالة 
تقديرا لمذره و<تى تتقاضي «مه فى الموضوع 
ويكون الحم الصادر فى الدعوى مينيا على 
اساس المدالة واحترام الحقوق 

« وحيث ان الخصوم طلوا من هذه 
المحكمة أيضا ان تنصل ف الأنع القآى كان 
مطروحا امام محكة اول درجة وهو الخاص 
يبطلان صحيفة الممارضة لاعلانم! الى ارين الجرلك 
بدلا من مدير الجرك غير ان الدكمة ترى ان 
الحكومة حضرت فى الاعوى ولذا فانة يتمين 
رنض هذا الدقم 

(تضية يدبع افتدىاةب.انى وحفر عنه حشر ةالاستاذ 

عبدالله افتدى قكرى الحا ضد مديرءامهصاحة الجارك 
وغر عته حقرة الاستاذ مود بك عسيب الحائى 
واخرينتمرة 25 4و44١ ١‏ الستثافسنة1575.دائرة 


حغرة ساح اامزة مد شكرىيك ركوس الحكمةوعضوية 
حغرتي مد نصار بك وعيد البلاع ذهني يكااقاطيينه )4 
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١١اهة‏ 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ١١‏ مارس سنة 1951 
حكم محكمين . ممارضة . ايقاف التنقيق . 
القاعرة القانونيٌ 
يترتب على المعارضة فى امر التنقيذ الصادر 
على حك الحكمين ايقاف تنغيذ الحم الذكور 
الممكة : 
« حيث انه بعد شمول حم الحكين 
بالصيغة التتفيذية واعلانه الىالمستشكل عارض 
فيه طبقا لنص المادة « اللا »6 مرافمات وبعد 
ان حم ابتدائيا فى هذه المعارضة رفم 
استئناق عنه ل نم الفصل فيه لغاية الان 
د وحيث انه يترتب على حمل معارضة فى 
اعر التنقيذ الضادر على حك الحكين ايقاف 
تنفيذ المك المذكور 
« وحيث انه لاعكن اعتيار حك الحكين 
مشوول بالنفاذ المؤقت حيث ل ينص القانون 
على ذلك فى المادة الخاصة بالنفاذ المؤقت 
وان المادة « /751 »مرافعات تيز طلب بطلان 
م المحكين عجرد المارضة فى هذا التنمفيد 
« وحيث أن كل طمن فى حَكم بنى عليه 
ايقاف تنفيذه سواء كان طادياأواستثنائيا مالم 
ينص القانوث على خلاف ذلك وعليهيكون 
الاشكال مقبولا ويتعين اياف تنفيذه » 
( قضية الاشكال المرفوع من حسن باشا شعراوى 
ضد عمد يك بدر ثمرة لالاه سنئة 19195 . دائرة 
حغرات اسماب المزة تمد يك جعنر وفتوح بك 
عبد الفتاح وسيءون كر اسو بك القضاة ) 


3 الحاماة 


ىه 
محكة .صر الكلية الاهلية 
- تارمخه ١؟‏ ابريل سنة 1و١‏ 
حراسة ‏ بزاع فى ملك * فى حيازة ٠‏ وجود 
دين مسجل . ثشروط الحرانة ٠.‏ 
القأعرة الهَانوتيٌ 

-١‏ وجود دائن 4 حق مسجل على 
العين لا ينم اجام الاهلية من ارف نكون 
مختصة بتعيين حارس على هذه الاعيان 

؟ - الحراسة نزاع على مملكية عين أوعلى 
حيازما ولايصح تعيين حارس على شخص 
غير قاصر أو محجور عليه له الى فى ادارة 
أمواله حتى ولوكان مدينا الا اذا قبل هو برضائه 
ان بتخلى عن العين وفاء لدينه وتعيين حارس 
فى مثل هذه الالة هو اقامة حجر لا تَلكه 
الحام الاهلية وان كان على عين معينة فيكون 
بثابة رهن حيازى لم يفرضه ااقانون 

م - أحوال التتفيذ ممينة فى القانون 
ولاتجوز خاق طريق جديد بتعيين حارس 
سل الغلهة ويدد منها الدين 

المحكة : 


عن الرفع الفرعى 
« حيث أن وجود حقوق عينية على 
الارض لامخرجها من يد المدبن ولا يغل بده 
في ادارها 
ه وحيث ان الغرض مرء_ الخحراسة هو 
استبدال المدين بغيره قي تاك الادارة 


محة الحاماة 


« وحيث انه سواء كان المدير للاطيان 
هو المدين شخصيا أو نائي عنه نياية اختاريآ 
بتوكيل أو جبرية بقوامة أو وصاية أو حراسة 
فان حقوق الد'ثنين عى واحدة ولا تتغير 

« وحيث ان الا ثنين لم تكن لم يد فى 
الاصل فى الادارة بلا حق لم في المنازعة فى 
تعيين حارس تكون مبمته قاصرة على استغلال 
العين بنفس السلطة التَى كانت ممُولة للهدين 
الاصلى و يكون للم قبل المارس كل الحقوق 
الئي كانت لم قبل المدين 

« وحيث انه مادام ان تعيين الحارس 
لا يمكن ان عمس حقوق الداثنين أو غيرمم من 
أصحاب الحقوق العياية أو الشخصية نحو الاطيان 
مذ كورة فيكون الدفم بعدم الاختصاص في 
غير محله و يتمين رقصه 

فى الوضوع 

«حيث ان المادم 151 من القانون المانى 
نصت على انه « للاحكة ان تعين حارسا أو 
حافظا للأشياء امتنازع فيها أو الموضوعة نحت 
القضاء » 1 

« وحيث ان التراع الذى يمكن ان يكون 
سببا إحراسة اما هو الأزاع على مللكية عين 
معينة أو على حيازتها بين شخصين أو أكثر 
فيجوز للمحكة ان تأمر بايداعها مؤْقتا حت يد 
حارس حتى تسل لمن يقضى له بها اما اذا كان 
مالآك الشراء أو صاحب الحقفى حيازئها معروفا 
وحقه غير متنازع فيه فلا محل لنزاع الثىء منه 
ونسليمة الغير 


لاقم 


« وحيث ان كل شخص غير قاصر وغير 
محجور عليه له الحق فى ادارة أ.واله واستغلالها 
حتى ولو كان مدينا الااذا قبل هو برضائه ان 
يتخلى عن عين أو أعيان ممينة وتسايمه لدائه 
فى صورة رهن حيازة لبستغابا وقاء فديئه وى 
غير.هذء الحالة ليس قدائن ان يطلب نزع 
أ.وال مدينه «رت نحت يده وتسليمها لغيره ٠‏ 
لادارتها وتسديد دينه لان القانون لم يخول 
الدئن هذا الحق باى نص من النصوص 

«ه وحيث انه اذا كان طلب الحراصة 
واردا على كل اموال المدبن ونه يكون فى 
الواقع بثابة طلب الحجر عليه و يكون الؤارس 
فى الحقيقة قبا وهو مالا تملكه الحا الاهلية 
فأذا كان واردا علىعين معينة فانه يكون عثابة 
تقرير حق رهن حيازة عليها وهو مالم يقبله 
المدين ولم يفرضه عليه القاون 

« وحيث ان كل ما وله القانون المدائن 
هو اتخاذ الاجراء'ت فى الحصول على حم بدينه 
ثم تنغيذه على أءوال مدينه بالطرق القانونية وقد 
صرح له القائون بالحجز على منقولات مدينه 
سواء احتياطيا قبل الحم أو تنفيذيا بعده تهيدا 
لنزع ملكينها ٠نه‏ وييعها نهائيا وفاء لدينه ولا يجوز 
توقيم حجزق غير الاحوال المصرح يبا أو لغرض 
آخر غير بيع الاشياء الحجوزة ولم يبح القانون 
المجز تجرد استغلال المين وارفاء الدين 

« وحيث ان الحجز جرد وفاء الدبون 
لامكن اعتباره نوعا مر الحراسة التى اجازتها 
المادة 441 من القانون المدنى السابق اكلام 


14م 


بحلة المحاماة 


عليها لآن الحراسة المذكورة هى نوع من 
الوديعة لثىء مجبول صاحبه حتى يتمين يحم 
قضاق وتدليمه اليه وفذلك تكلم عليها الشارع 
فى باب الوديعة أما الحراة لاستغلال الءين 
وتسديد الدبون من الريع فهو فى الواقم حجز 
أو طر ببق تنفيذ بغير الطرق الاستكنائية لما فيها 
على حرية الملاك ولا يجوز الالتجاء الها لا فى 
الاحوال التى نص عايها القانون 

( فضية خليل يك المويلحى ضد تمد يك ري 
عبد الرازقكرة5؟١١سنة‏ 1795 ١كلى‏ ٠دائرة‏ حغرات 


احماب المزة رك المراني يك و٠صطق‏ صيرى يك 
وابراهيم حلمى يك ) 
تعلمرى, 
رجو ان يراجم التعلوق الوارد على حم 
محكة اسيوط الاهلية الصادر بتاريعخ 7؟ ابريل 
سنة /1951 ومنشور برقم 15 سنة ؟ قضائية 
ويضاف اليه بالنسية لهذا الك ان الخالة 
كانت خاصة عدينين ٠تضامنين‏ لكل منهما 
اطياث خاصة مرهونة للينك الءقارى الذى 
امخذ اجراءات تزع ملكيته وسجل تنبيه تزع 
ملكيته ومحضر الأحز العقارى وكان أحد 
المدينين اتقاء للخطر يدقم مبالغ من أصل 
الدين المطلوب منه ومن شريكه والثاق لايدفع 
ارتكانا على ما يسدده شريكه درا للخطر 
وقد أنى طلب المراسة فى دذعه بان 
القانون الحختلط خلاظ للقانون الاهلى يحتوى 
على نص يقضى بتعيين حارس وهو المادة 
من قانون المرافعات الختلط بعد توقيع 
الحجز العقارى - وقال ان امل الدبن ناثىء 


للينك العقارى نحت سلطة القانون اللذتالط 
ؤَانه طبقا لنص الادة ( 8؟7 ) مدني مختاط 
يحل محل شريكه فى الددن بالتضاءن فى كافة 
حقوق الدائ وتأميناته ومن هذه التأمينات 
تعيين الحارس على الصو لات 

وقال طالب المراسة اذ هذه هى اسياب 
اخرى يضيفها الى دفاعه ولكن الحكة ل ترد 
على اقواله و تحث هذا البحث 

عبر السار بم درف 


حك 
محكمة مصر الايتداثية الاداية 
32 تار مجه بام ابر يل عنة 5ه 
اتناف . حكم بخلاف حكم سايق ٠‏ تصاب لدموى . 
القاعرة التاعون 
اذا طلب وارث نآل اليه بطر بق اميراث 
عن مورث معين ضد اش .خاص معينين وح لهها 
طلب ثم رفم وارث آخخر مثل هذه الدعوى ضد 
نفس الخصوم الأول وحم فيها ياارفض فيكون 
هذا سبا فى جواز الاستئناف سرف الانظر عن 
النصاب وذاك ليب صدور الم الأخير على 
خلاف المي الاول ولا محل هنا لاتقيد فىتطبيق 
هذا المدأ المفرر بالمادة ؟هم ءرافنات عا يتيادر 
لاول وهلة ار هدك اختلافا بين الخصوم 
واختلافاً فى الموضوع 
المحكمة : 
ه حيث ان المستأنف عليه ااثانى دفع يعدم ْ 


محلة الحاماة 


متناقضين فى قضيتين يرجم الفصل فى كل منهيا 
جواز الاسنئناف لقلة النصاب مرتكناعلى ان قيمة 
الذعوى سة جتيهات فقط 

« وحيث ان موضوع هذه الدعوى هى 
ان المستأنقة تطلب تيت ١اكيتها‏ الى الخصة 
التى الت اليها بالميراث عن والدها فى مزل 
تخلف عنه 

« وحيث ان الم تأنفة ترتكر 
قبول هذا الاستئناف على اندعراها هذه مَهى 
فيها بالرقض مم ان شقيقتها ام الخير رفت 
ننس هذه الدعوى على نفس المستأنف عليهما 
وهى الدعوى غرة 544 سنة 19715 محكمة اميابه 
وقد حم فيها بنثبيت مأكيتها الى نصيبها الشرعى 
المدكور وهى تقول ان هذا الاسكاف يدخل 
اذن تحت نص المادة ؟هعرافمات 

« وحيث انه يتبين من هذه الوقائم ان 
الدمويين رقءتاضد المستأنف عليهما من وارئتين 
حقوقهما فى الميراث واحدة وقد صدر فيهما 
حكان من محكدة واحدة احداهما بارع وا 
مارس سنة 155 قغى لاحداهما باعتبار المتزل 
عذلًا عن والدها و ,ألما تستحق فيه نصييها فى 
اليراث والحكم الاخر بتاريخ ١م‏ مابو سنة 
7 قغْى برفض دعوى الوارئة الاخرى 
شقيقتها وهى المستأنفة الان 

« وحيث انه تين مر:_ عراجمة اوراق 
الدعويين انهما فيا عدا الاختلاف الحاصل في 
اشخاص كل من المدعيتين وعما الوارثان 
المذ كورتان فان الدعويين متحدتان فى باق 


فى طلب, 


003 
الخصوم وق السيب وفيالوضوع وهو ءأ-تبينهبعد 
« وحيث انه اذا روي الاختلاف الحاصل 
فى اشخ!صالمدعيتين كانت المادة ؟هتابراقمات 
غير منطيقة واذا اعتير الوارثان عثلان شخصا 
واحدا فانالمادة تكون متطبقة و يكون الا-ساشاف 

مقبولا وهذا هو محل البحث ف هذه اللاعورى 

« وحيث انه لانزاع فى ان الحكمة التي 
قصدها الشارع من وضع هذه القاعدة ليست 
قامّ على الصعو بات التى تنشأ عن التنفيذ 
يسبب وجود احكام متناقضة وللكن هناك ماهو 
اكثر اهمية من ذلك وهو المحافظة على هيية 
القضاء ونازيهه عن ان يكون متناقضا مم نقسه 
وفى نتانج عله يحيث يصدر فى السألة الواحدة 
حكمين متناقضين تناقضا لا يمكن تير بره الا 
بالحط من كرامته وتصور الحقوق أمامه نصيبها 
متروك الى المدف لا الى قواعد ثابتة من 
العدالة والقائون 

«وحيثانه بالرجوع الى الحسكمين المنظور ين 
امام المحكمة الآن يتيين ان الخصوءة القيقية 
فيها كانت دائرة حول تقر ير ما اذا كارن 
المنزل ماوكا للمورثام لا<تي اذا كان فىملكه 
كانت الوارثة محقة فى طاب نصبيها فيه وان 
لم يكن فى ملكه كانت دعوى الوارثة على 
غير اساس 

« وحيث انه بعد قليل من التأمل فىهذه 
الدعوى يبين أن ذلك الخطر اذى مشاه 
الشارع متواقر فيها الى الحد الاقصى قانه ليس 
اغرب ف نظرالعدالةمن انيةض حكن بأمرين 


55 4 المحاماة 


الى ثبوت اوعدم بوت ملكية عقار معين الى 
ولدس ف القضيتين ث يدا آخر يمكن ممه يمر احدى 
القضيئين عن الاخرى فى الحم 

« وحيث انه ينين من ذلك أن عركز 
الوارئتين فى هذء الاعارى هو عركز من يثل 
المورث فى طلب الحم بأن المنزل كان مملوكا 
له وبذلك يكون من المدل اعتيار الوارثتين 
المذ كورتين فى حكم شخص واحد هو ذلك 
الشخص الدى عثلانه كلاعما 

نا وحيث ان تقس الاسياب المتقدمة كا 
انها تنطبق على اشخا صالورثة فانها تنطيق ايض 
عثل هذه التدوة اذا قيل بأن ما يطليه كل وارث 
هو جزء من المقار غير الجزء اقدى يطلبه الوارث 
الآخر وما ذاك الا لان كلا الجزءين على فرض 
اختلافها لا يجوز الحم بوءا لأى كان من الورثة 
الااذا ثبت هلكية الاصل كله للمورث وهو 
الموضوع الحفيق ق الخص_ومة وهو مبدد ىق 
الدعويين بعكس مايتبادر الى الذهن لا ول وعلة 

« وحيث انه فضّلاعن ذلك فان الذى 
يطلبه كلمن الوارئتين:هو نصيبها فى الميراث عن 
ابمها فال موضوع على هذا الوجه واحد فى الدعويين 

« وحيث انه لذلاك ترى المحكمة وحوب 
رفض الدفم الفرعى وقبول شكل الاستشاف 

( قضة الست فطمة ناصر وحشر عنها حقرة جورحى 

أقدى دايال الجاى ضد الست تفوسه سايان تاصر وآخر 
وحضر عن الثاني حضرة فوزى الراهب اؤدى نمرة ١8‏ 
كلى سنة 150117 دائرة حفرة صاحب المزة مد 
شكرىيك رئيس الحكمة وعضويه حشرتي عمد نصار 
يك وسيمون كراسو بك) 


لزه 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه ه مارو سنة 1ه 
عراقية , مبدت فى متزله . 
التاعرة الفانوممْ 

للدراقب ان مدت فى متزله و يراقب وهو 
فى منزله » وليس فى القانون ٠١‏ مخرل البوليس 
حق ا كراهه على ترك «خزله والمبيت فى القسم 
اوالمركز او فى اى مكان يتاه له وليس له 
ان يطلب منه ان يحضمر القسم او المركرْ لعرض 
نفسه أكثر من اريع مرات . فامتناع المراقب 
عن تفي ار البوليس القامى بالزامه بالمبيت فى 
القسم لبى فيه عتالفة لاقاتون ولا يترتب عليه 
اى حجزاء 

المكة : 

« حيث ان النهمة الموجهة للمتهم هى انه 
| يحضر لقسم للدبيت يهحس.ب الامر الصادر اليه 

وحيث أن القانون عر 4؟ سستة 1698 
فد بين طر يقة مراقبة البوليس لمن يكون خاضما 
لا فاباح للشخص ان مختار الجهة التى بريد ان 
يق بها ويكون تحت المراقبة فيهامع حفظ المق 
لوز ير الداخلية فيان بنعه من الاقامة فى الحافظة 
اوالمديرية التى ارتكب الجر عة فيها اوالمديريات 
الجاورة لا ( مادة ٠١‏ ) وفيا عداذاك فلهراقب 
الحرية التامة فى اختيار الجهة التى يراقب فيها 
وحق الوزير هنا ليس اختيار الجهة التي يجب 


ان يقب فيها المراقب بل تعين الجهة التى لايموز ١‏ تكليفه بذلك ١‏ كثر من اريم مرات فى الشهر 


له ان يقيم بما 

« وحيث ان القاتون ذكر حالتين #وز 
فيهما تعيين جمة «عينة لاقامة المراقب الاولى 
يقرار من اللحدكة والثانية بقرار من الوزير فنص 
فى المادة ١‏ على انه يجوز لاناضى فى احوال معينة 
ان يأمر بأن يضى الكوم عليه مدة المرائبة فى 
جهة معيئة فى الأراضى المصرية ويكون تميين 
هذه الجهة بقرار يصدره وزير الداخلية ونص 
بالمادة ”٠‏ على انه يجوز لوزير الداخلية ان يأمر 
بنقل كل عمكوم عليه بوضعه #ت المراقية تجمل 
اخلاقه وساوكه خطر على الجهور فى الجهة التى 
يقي فيها الى جهة اخرى تابعة لمركز او لقسم 
معين لك عضي بها مدة المراقبة الباقية وينتث 
الققرة الاولى من المادة ١١‏ وامادة ١١‏ شروط 
تغيير محل الاقامة بعد ذلاك 

« وحيث انه يتضح هما تقدم انه يجوز وضع 
قيود على المراقب فى اختيار محل الاقامة وقى 
بعض الاحوال يجوز اكراعه على الاقامة في جهة 
معيئة ولكن يق له الحرية المطلقة فى اختيار 
مسكنه فى اى نقطة داخل حدود تلاك الذهة 

« وحيثان الفقرة النانية والثالثة من المادة 
قد بينا الواجباتالمفروضة على المراقب وهي 
اولا ان يمود الى مسكته عند غروب الشمس 
وان لا يبرحه قبل طلوع النهاروثانيا ان يتوجه 
الى مكتب البوليس فى المركز او القسم فى 
المكان والزمان المسينين فى تذ كرته على انهلا يجوز 


.١ المحاماة‎ 00 
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« وحيث ان هذه التصوص صريحة فى 
ان المراقب مدت فى.خزله ويراقب وهوفى نأزله 
وليس فى الة:نون مايخول البوليس -ى اكراعه 
على ترك منزله والمبيت ف لقم اوالمركز او فى 
اى مكان اخر يختاره 4 بل ابلغ من ذلك ليس 
له ان يطلب منه ان يحضر ققسم اوالركز 
لعرض نفسه 1 كثر من اربع مرات 

« وحيث انه اذا كات القاثون لا ول 
البولدس حق الزام المراقب المبيت فى القسم او 
المركز فلا يكون امتناع المراقب عن تغرف هذا 
الامر مخالغة 

« وحيث ان المنهم اجاب بمحضير البوايس 
ان له سكن تبع قسم بولاق 

« وحيث انه | يضر رنم اعلاته قانونا 
ويجوز الم فى غببته عملا بالمادة 1 3 

( قضية الثاية الموهية ضد حدن مد السيد مرة 
/ا استشاى سنقلا؟ 5 1.دائرة حضرة صاح_ العزة عنى 
يك ؤي العرافى وحضور حقيرتىي معطق ك صير 
واراهيريك حلمى القاضييت وحضور حقيرة زكي يك 
حبيب وكيل التابة ) 
6 
محكة مع الاتدائية الاهلية 
حكم تار يخه م ابو سنة اه 


2 


يم . حكم معارضة . فى امى التنقيق * 


ا شاف التتفيذ 5 
القاعرة القانوئمْ 
١‏ - المعارضة فى أمر التتفيذ فى حك الم 
ى دعورى بطلان - الحم والغأنه 


4 


- الاصل انه لا يجوز وفع دعوى يالغاه 
حم الاان حكم حم الم لا يستفيد من هذه 
القاعدة لانه لم يرتغم بعد الى مرتية الك الفضاق 
- المعارضة فى أمر التنفيذ برفم دعرى 
بطلان ا الح توقف حتما التتفيذ 
؛ -لا يمكن اعتبار دعوى بطلان حكم 
الدك عثابة الةاس لا يوقف تافيذ الحم 
هه - لايحوز اعتيار حك الم فى عداد 
الاحكام المشمولة بالنفاذ 
المحكة: 
« حيث ان الدعى طاب الاستمرا 
تفيل 3 الهم الصادر بتاريخ اول مارس 
سستة 1951 والموضوع عليه العصيذة التغيذية 
بتاريخ © مارس سنة ١5517‏ 
«وحيثانه عب وضع الصيغة التتقيفية على 
5 الحم رفم المدعى عليه دعوى البطلان الى 
طب فا الحم بأبطال حك حك الحم طبقا للمادة 
يضف 
هزه الله كة وءدد طا جلسة 55 ماو ستة 


عرافمات والدعوى منظورة الآن امام 


1917 ضير 

« وحيث ان «اأدىى يقول بوجوب تنفيذ 
الحم برغ رفم دعوى البطلان ويقول المدى 
عليه العكس مستنداً بالمادة 7٠00‏ مرا نءات 

« وحيث ان المادة 77 قررت الجواز 
فى رفم ممارضة فى امر التتقيق 3 ممتالودمم0 
دمتاسوقي'ل ععمتمدولره'! وهذه المعارضة 

دو انوممم0 ليست في المدارضة المقصودة فى 

الاحكام الياية اغا عىد عوى بطلان غاثلابجم ده 


بحلة اماما 


يطاب فيها القاء حك الحم على خلاف القاعدة 
المعروفة فى انه لا يجوز رفع دعوى بالفاء حك 

غألللهم 06 وعأم؟ 
5أسع سعههز ده1 معاد دعأ[ غده'ه وار سوثنية 
ممع سيزار برو الطبعة الثلثة منة 1١5١6‏ جم 
ص 50 ن 16م ) 

ه وحيث أن دعوي البطلارن هذه أو 
دعوى الالغاء لا ترقم الاعند اخذ الامر بالتنقيك 
تساهدوم 'ل عمممودملءه وقى وان كانت 
ترمى الى الغاء حك الحم الا انها ترعى حما الى 
اشّاف تفيذ لح وا يقصل فى شأنه . وفى 
صيغة المادة فى قوها « . ٠٠‏ وعارضتهم فى أمر 
التتفيف . . . » ما يشفع لتأبيد هذا الرأى . لان 
حك الح لايرتقم يال الى مرتية الح القضاق 
لا لهذا الاخير من الضمانات المثررة وصفوف 
الحيطة السئونة ) ما لا يتوافر ادى حك الحم 
لذا رضى الشارع برفع دعوى الغاء الحكم من 
ث انه لاعكرء_ اعتبار دعوى 
البطلان عثابة الغا ساعادة نظرحتى يقال بودوب 
تتفي ذ حم الح م دعم الطمن فيه بالالقاس لان 

صيفة المادة /١07‏ في قوهًا « . .. . ععارضهم 
0 ل 
هذه الصيغة #صيغة العامة المعروفة فى الالىاس 

حك المحم 3 تقدم لا يرهم الى مرتية 
التضاق الا بعد نفاذ الطعن ع فيه يدعوى 
00 ولآن احوال البطلان الاربعة الواردة 
بالمادة 77 عرافعات احوال خاصة بالتحكم 
لايمكن معها القول بالنفاذ الذورى 


2 


0 


+24 الحاماة 


« وحيث انه لا يمكن أيضا اعتبار 
الحكم فى عداد الاحكام المشمولة بالنفاذ المؤقت 
بكفالة او بغيرها لانه لم ينص فيه الشارع واز 
التنفيف المؤقت يالواد ١5م‏ مرافعات وما بمدها 
وللأسباب التقدمة يشأن الألقاس 

« وحيث ينبين مما تقدم ان دعوى ,طلان 
- المحكم مى دعوى ترم الى القاء حك 
الحم وترعى ايضا يمجرد رقمم! الى ايقاف تنفيذ 
الحم والى ايقاف العمل بأمر الصيغة الانفيذية 
حتى يفعمل ىد عوىاابطلاز (دالوز برائيكالزء 
الأول طبعة سئة 195٠١‏ صفئحة ؟#هنيذة 505) 

«وحيثانالقضاءالمهرىيجرىءلى الأ خذ 
بقاعدةايقاف التتفيذ( استكناف»عسر ق١١‏ نوشبر 
سئة + !المجموعة الرعميةالمجار ١ ١‏ صفحة وه) 
وكذا الفقه الصرى( تنفيذعيد القتاح بك السيد 
الطيعة الثانية سنة /50ةا ص 45لا ن 468 
تنفيف ابو هيف بك ص 564و 0م١1١‏ ) 


( قضية الشيخ يس تود ابو خليل يك وحقشر عنه 


حشرة الاستاذ عبد الله افتدى حدين الحاى ند تمد 


يك غيته وحفر عنه حغرة الاستاذ ادوار يك قصيرى 
المحاى وقلم محفرى مكمة مهر الاهاية نمرة 04143 
سنة/ا1؟ ١5‏ كلى. دائرة حقرة صاحبالمزة عد اأسلام 
باك دهنى وعضويه غرني القاضيين ...ون ياك كراسو 
وعيد الفتاح اليترى يك ) 
إن لمك 
محكمة اسكندر ية الابتد''يه الاهلية 
تاريفه 1١‏ اكتو بر سنة 51و 
ع تسجيل ٠.‏ طاب الحكم باللكية . 
القأعرة القايوف” 


ينم البيع جرد ثواقق ايجاب البائع وكبول 


4 


مم م مم م مم م م م م م م م 2 يتمد 


المشترى . وهذا هو حك البيم حتى يعد صدور 
القانون الخاص بالتسجيل . ومن نانح انتقاد البيع 
الزام البايم بعمل الاجراءات أله نونية الأوجبة 
بالتضميتات . والتضمينات ؟! ان تكون مالية 
فد تكون عينية فيجوز للاشترى ان يطلب الحم 
له بالملكية ويكون الحكم المصدق عه 55 
عمتى انه يمكن تسجيله 

الحكمة : 

8 حيث ان المدعى عليه الاول بع الازل 
حقيعة وتصدق على الاءضاءات اعأم الكاتب 
المختص . 1 

« وحيثث ان امازل المذكور ل يكن م لوكا 
لامدى عليه جميمه وائًا ل ولا<وته المدعى 
علبهما الثانى والثالث 

2 وحيتثٌ ان الريع المادر من الدى 
عليه عن حصته نافذ ناقل الملك وفيا #ختص 
خصة الدى علمهءا أهو غير نانك الا اذا اجازه 
المالكين لان بيم النضولى لا ينقذ الا اذا 
احازء االك. 

« وحيث قد أجاز المدعى علممءا الى 
وانثالث ينازلا عما عملكانه فى المنزل وجب 
التنازل الصمادر مهما اأقدم من المدعية و يهذه 
الاحجازة اصبح البيع الصمادر من المدعى عليه 
الاول نافذا 

د وحيث ان المدعي انذر الى علممجا 
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+ الحاماة 


الثانى والثداث بالحضور امام كاتب المقود ال#تص 
اتوقيم على عقد جديد لامكان قسجيله قامتته' 
فرقم وزم ال عوى . 

« وحيث أن عفد اليم بعد صدور القاثون 
الخاص «التسجيل هو من عقود التراضى لا من 
المقود الشكلية كاطبة والرهن العقارى مرء 
حيث الانعقاد وهو ينم جرد التراضى متى كان 
انق الطرفين مشتملا على الاركان المكوئة لأبيه 

«وحيثانه من دخ اماد البيع صصح زا 
البائم يعمل الاجراءات القانونية الموجبة لتسجيله 
ذا أمتنع عَن القيام ءا أوحية قاون المسجيل 
#ك عليه بالتضمينات بناء على طلب المشترى 
- ( . 

« وحيث ان التمويضات "ا ان تكون 
مالة قد تكون عينية ررععدغهقم دء“ وبئاء على 
طلب المدعى يمكن ان يحم باللكية و يكون 
الحم كالمقد المصدق عليه رعيا يعتىانه 
يكن تسجيله لا اجمم عليه شراح قنون 
التسجيل وكا يؤخذ من المذ كرة الايضاحية وجما 
كتبه واضعوا قانون النسجيل 

(قضمة الماج عد مصطق -215 صّد نحي افتدى 
اد هبيه واخرين رةه 7 اكلى سنة 15157 . دائرة 
عقرة ساعن الدره طايل أت نت وقة ور حطري 
عد يك حمدى السيد واد يك نصرت قضاة ) 
كاه 
مكة الزقازيق الابتدائية الاهاية 
ح تارمحه 15 ماو سنة او 
إدكتاف . مل تار ٠‏ اعلان المستأنف 
ق قل الكتاب . 
القاعرة القائوئء 
اذالم يتخذ المستأنفٍ 4 علا مختارا ى 


اليدة الكان بها الحكة الاستشافيةحاز انذاره 
فى قل كتاب الحمكمة بقرد ١ء‏ تثنافه فى بحر ثانية 
ايام فاذا ١‏ يقيد اسائ.افه ف المعاد وجب اعتيار 
استشافه كأ ه لم يكن ولو ل يتم كل الكناب 
بتوصيل الانذار اله 

المحكة : 

عن القع الفرعى 

ه حيث ان وكيل المستأنف عايها دفم 
فرعيا بمدم قيول الاستث'ف شكلا لانه تقيد 
بعد اليءاد الحدد فى الانذار الأؤرخ ١4‏ السواير 
- الى 

« وحيث ان وكيل اللمستأنف طلب رفض 
هذا الدقم لأن الانذار بالقيد حصل فى قم 
الكتاب ول يعل به .وكله وكان يتمين اعلانه 
فى مكتبه 

« وحيث أن الفصل فى هذا الدفم يدواف 
على معرفة ان كان الانذار الذى حصل بعلم 
الكتاب يستبر اعلانا حيدا املا 

«وحيث ان المادة 34 من قاثورت 
المرافمات نصت بأن يجب على طالب الاسنئئاف 
ان يعين فى الورقة المذ كورة فى المادة السابعة 
محلاله فى اابلرة الكائن بها محكية الاستشاف 
او الحكمة الابتدائية القى ستحك فى طلبه ان لم 
يكن ساكنا فى تلك البمدة والا فيصح اعلان 
الاوراق اليه بمجرد توصيلوا لقم كتاب المحكمة . 

ه وحيث انه بالاطلاع على صصحيفة 
الا.تشاف تبين ان المتأاف مقم بالاسماءياية 


14# الحاماة ه١4‏ 


الكائن بها المحكمة الاستشنافية ااج تر 1 
« وححيث ان “حيئة الاستئتاف دك من راينا اب محصل أنذار الفضمن 
بها ال حل الختار بالزقازيق فيكون الانذار الذى . بوجوب قيد استئنافه ف بحر ثمانيةايام لشخصه 
حصل فى ألم كتاب المحكية ص دأ او فى ع الأسل لآن غرن الفازع اها عل 
« وحيث انه بناء على عدم قيد الاستثنانى ' | المستأنف عضمون الانذار الملل الحقيق 
فى ميعاد الانية ايام المحددة بالانذار يمتير . . لا العم اجازى 


الاستئناف كأن / 3 طيبقا ل صالمادة( 1 
من قانون المرافمات /أاه 

« وحيث ان الانذار يجي اعتياره “صحيحا محكمة الزقازيق الابتدائية الاماية 
ولولم يتم قل الكتاب بتوصيل الانذار الى  ,‏ حك تاريخه م5 ابريل سنة 017ة 
المستأنف ( - محكةالاستثنافق77 ديسمير ْ قيمة الدعوي . تقديز نل الكتاب . لا تأثير له 


سنة ؟+و المجموعة الرسية السنة الخامسة أ 

أُ 
والعشرين عدد 7 صحيفة 1١1‏ و١7‏ توفير ! 
سنة 9178# عدد 80/0 صحيفة ‏ عسم عاءاء أ ْ 


القاعرة القانونءْ 

لا تأنير لتقدير قل الكتاب لقيمة الدعرى 
سنة رابعة و؟١‏ يناير سنة #اوغرة مم صصيفة : . على حق الخصوم فىما يختصيحق رقع الاسنئناف 
4 محاماه سئة خامسة) | المحكة 00 

«ه وحيث ان بعض احا م الاستعنافية ' | « حيث ان المستائف عليه الاول - 
ذهبت الى ان الاعلان لق الكتاب في مثل ! ! فرعيا بعدم حواز الاستكناف لان قيمة 
هذه الخالة انا هو عمل امباسه سوءالنية فلايمكن | الدعوى اقل من النصاب القانوق 
ان يستفيد منه صاحيه ْ « وحيث انه ثابت للفحكة من الاطلاع 

«ه وحيث أناتباع ما اشاربهالقانون لا يمكن | ظ | على عريضة الدعوى الافتتاحية ان المستأئف 
ان يغترضممه سوءالتءة خصوصا اذا كان ذلاك ١‏ | قدر قيمة دعواه مباغ ثلاثين جد-ها وقد أصن 
تنيجته اهمال من ن الخصم فيا فرضه عليه القاتون أ ظ على هذا التقدير الى انث فصل فى الدعوى 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون افخ | ١‏ وحيث ان عر اكاك يدر 
الارعى فى محله ويتعين وله | مبلغ ثلائة وستين جنيها لاتأثيرلاعلى الطصوم 


( قضية الم على حسين هيه 00 1 ا 
الاسلا مداق يعبت الندى اناي ند الست ت استياتينا ١‏ فما مختص محق الا تكناف طلا ن الطرفين 


خورى ثمرة 54 استثناف سنة 51819 . دائزة حضرة 0 قبلا هذا التقدير و سترض احدهما عليه 
صاءب العزة مود على ور بك وحضور حشر ني كامل 
الباراتي افتدى وصده البرقوق افتدي القاضيين ) | وصح تفسير سكومهما يأنهما قبلا ان يكون 
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حك محكة أول درجة هال ( حك استئنانى 
مصر 8 مارس سئة 474 عدد 18 المجموعة 
الربعية سنة 06و ) 

( قضية ابر'هيم جه اأغتدور ضد سيد اهد عمد 


الغندور وآخرين وحشر عن الاول حضرة الاستلذ 
اسباعيل افتدى زهير الحاني ممرة ١ه‏ استكناف ستة 


لالاة . دائزة حشرة صاحب الزة #ود على مرور بك 
وبحضور حفر فيعبدءاقتدى اليرقوق واد قؤاد افندى 
عفيق القاضيين ) 
ماه 

محكة النصورة الابتدائية الاهلية 

حكر ثار مه ١١‏ 0007 ل 

معار ضة . ديه به ع ملكية . 

ا 


لا تجوز المعارضة في تنبيه تزع الملكية بعد 
صدور حكر نزع الماكية و بيع المقار. اذ ان باب 
المعارضة فى تنبيه نزْع الملكية رهاق عمجرد صدور 

حم تزع الملكية وبع العقار جيرا 

: اللمكة‎ ١ 

« من حيث ان الحاضر عن المدعى علبها 
دقم بعدم قبول المعارضة فى تنبيه تزع 
الملكية لصدور حك بنزعالملكية قبل رفعها. 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
قضية تزع الملكية المضمومة ان حكم تزع 
الملكية صدر بتاريخ 16 نوفير سنة 1955 
ما ان هذه المعارضة اعلتت للمدعى عليها 
بتارم 7 دلسممير عمنة 19175 . 

« ومن حيث ان المادة 669 مرافعات 
نصت على اذلا تقبل المعارضةولا الاستئناف 


مق الحاءاة 


فى الحم المادر بزع الملككية وبيع العقار 
مباشرة فى حك تزع الملكية يجيزه بطريق 
غير مياشر بواسطة الممارضة فى تقبيه تزع 
الملكية بعد صدور الحم السالف ذكره 
وعلى ذلك «مصبح باب المعارضة فى تنبيه تزع 
الملسكيةمفلتا كجرد صدور حكم 'زعالملكية 
وبيع العقار جبرا (راجع المرافعاتعاما وعملا 
لعيد القتاح بك السيد وقحهيك نذة ونه ) 

( قضءة ال لد متولى شريفه وحقر عله حفرة 
ودام أتدى صلطيب المحاءى ضّد المث أه ملى ماقورى 
واخرين وحشر عنوم حشرة ة كيرلس افتدى حتا الحاي 

عرة 8 لا كلى سنة الى . دائرة حضرة صاحن الزة 
كامل وهبه بكوعضوية حفر فىالقاضيين تمد خليل افندى 
واد حلدى اقندى ) 


1ه 
محكة اسيوط الاهلية 
تار يه ١١‏ مارس سنة 51و١1‏ 
بلاغ جديد . مادة ” هن القافون نمرة ؟ 
سنة 58 . محقيق التيابة . حفظ الدءوى ٠.‏ 
براءة 5 قرار بأن لاوجة 5 عدم كعارية 
الادلة . متهم ٠‏ اشقباه ٠‏ انذاره 


القاعرة القائو:.: 

البلاغ الجديد امنصوص عليه فى الفقرة 
الثانية من المادة الثانية من القانون غرة 6؟ سنة 
ع7 جب انث تتولى تحقيقه النيابة العمومية ثم 
نحظ الدعوى لعدم كفاية الادلة أو يحكم فيها 
باليراءة لمدم "نغاية الادلة أو يقرر فيها بان 
لاوجه لاقامة الاعوى عليه لمدم كفاءة الادلة 
فاذا ثبت ان التحقيق كان قاصرا على محقرق 


ده الحاماة 


أجراه البوليس فلا يصح اعتبار امهم عائدا الى 
الاشتباه بعد اتذاره 

المحكة : 

« حيث ان الثابت من الاوراق هو ان 
امتهم انذر باعتباره مشبوها بتار يخ أول 1 كتو بر 
سنة 1918 تحت غمرة 18 ثم انهم فى سسرقة 


زهورات فى القضية غرة م الاجنح بندر اسيوط 
سنة 1987 وحفظت هذه القضية مؤتّنا لعدم 
>كذاية الادلة بتارعخ ١9‏ يونيه سئة 13106 وبعد 
ذلك عملت له القضية الخالية وهى مر ه١٠‏ 
جنمح ركز أسيوط سنة 1457 ياعتياره انه عاد 
الى الاشتباه بعد سيق انذاره بان يسلاك 
اوكا مستقيا 

« وحيث ان البلاغ الجديد فى حلم الفقرة 
ثانيا من المادة الثانية مر:_ القاثون غمرة 4؟ 
سنة 1938 إستازم تقدءء احد الامور الآآنية : 

اولا - ان تتولى الدابة عمل محقيق ضد 
المنهم ولكن لمدم كفاية الأدلة تحذظ الدعوى 

ثانيا - ان تتولى النيابة اقامة الدعوى على 
لمهم ولكن لمدم كفاية الادلة يمك بالبراءة 

ثذلا - ان تتولى النيابة اقامة اللدعوى على 
النهم ولكن لعدم كفاية الأدلةيقرر بأن لا وجه 
لاقامتها 

وحيث ان الحمكة من ذلك ظاهرة وهى 
احاطة المنهم الآى نسب اليه اركاب جرعة 
مزح الجرائم امنصوص عنها فى التقرة ثاي 
من المادة الثانية او شروع فى ارتكابما بالغمانات 


4 


الكافيةوهىمحيص الا دلة المقدمة ضده بواسعلة 
سلطة قضائية عى النيابة العمومية في الحالة الاولى 
والقامى فى الخالتين الثانية والثالثة حى لايذهءب 
المنهم ضحية انهام لم نول محقيقه وى سلطة 
البولس التى عار _ا ق'صر على محرد جمع 
الاستدلالات والتى ل تبر القانون للمحاضر 
التى تحرر بعرقها قبمة خاصة في الاثبات الا 
من مواد الخالفات ولذا نص على ذلك صراحة 
فى المادة و٠1‏ من قانون تحقيق الجنايات 

« وحيث ان هذه الضمانة نفسها أوجيها 
القانون فى حالة ما اذا اريد اعتبار الشخص 
5 فيه يق انذاره عتم فى هذه الحالة ان 
تكون النيابة قد تولت التحقرق ممه أ كثر من 
عرة أو اقامت الدعوى عليه ثُن باب اولى اذا 
ما أر يد اعتبارمعائدا للاشتباه وتقديه للمحاكة 
وهو فىهذه الخالة أحوج ما يكون الى ضمانات 
منه فى الحالة الاولى ( راجع المادة الثانية من 
القانون عرة 4؟ سنة 1577 ققرة ثانيا ) 

« وحيث انه ظهر دن الاطلاع على قضية 
الجنحة رقم مركز أصيوط سئة 1585 التى 
اعتبر بها الهم عائدا الى الاشتياه بعد انذاره 
ان التحقيق فيها قاصر على محضر البوليس 
اذى لا يصح اعتياره للأسياب المتقدمة أسامً) 
لمذ. الدعوى ويتعين اذن الحم ببراءة الملهم 
عملا بالمادة ١7‏ جنايات 


( قضية النياية الع.ومية ضد عبد ربه عمد مفتاح 
تمرة 755 ١‏ استثتاف سنة /ا , دائرة صاحب المعزة 
مواق يك علام ويتحضور حشرتي تمد صادق أقتدى 
وحسنتمد أغا افتدى القأضيين وحضر ةمود فهمىافتدى 
وكيل التياية ) 


م 
محكة قنا الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ١7‏ مانو سنة اه ١‏ 
القلى . تنازل الملتمس ٠‏ شطي . قراعة ٠.‏ 
الفاعرة القافوئء:ْ 

لا محل الح بالغرامة المنصوص عليها فى 
المادة ام مرافعات اذا تنازل الملتمس عن 
القاسه سواء كان حعمل صراحة اوضمنا . اما 
صراحة كأعلانه ذلك قبل المرافعة او بعد 
المرافمة . وضمنا كتخلفه عن الحضور لجاسة 
المرافمة وتركه الحمكة تشطب الالقا سأو تقضى 
فيه بابطال المرافعة 

المحكة : 

« حيث ان للملتمس تنازل عن الالقاس 
وقد قبل خصمه هذا التنازل 

« وحيث بعد تنازل الملتمس عن العاسه 
يجب البحث فيا اذا كان قد يبق محل لتطبيق 
المادة هلام مرافمات والحكم عليه بالغرامة 
المذ كورة بها 

«ه وحيث ان هذه اللمادة تمَعى بالحم 
بالغرامة اذا حكمت الحكمة يرفض الالقاس 

« وحيثان حكما برفض الالغاس لم يصدر 

«ه وحيث أن بعض الشراح ذهب الى 
ارن هذا التتازل فيه اعتراف بان الالقاس 
لا اساس 4 وقال بتطبيق نلك المادة الا ان 
هذا الرأى غير وجيه لان الشارع قرر الحم 
بالغرامة عقابا لمن جتمادى فى الخصام بعد ان حّ 


: فى الغزاع من درجات الى 


غم الحاماة 


0ك 


م العادية بعد طول 
البحث والمتمس اذى ينتازل عن القاسه برض 
لمك القضاء فلاموجب الحم عليه تلك الغرامة 

« وحيث ان بعضهم ذهب ايضا الى ان 
التنازل لا يعن من ااغرامة الا اذا حصل قبل 
المراقمة اما بمد المرافمة فيجب الح بها لأن 
التنازل فى هذا الوقت خسان للالقاس ولا 
يمكن ان يقال ذلك عن تنازل حصل قبل 
المرافمة 

«ه وحيث ان المحكمة لا ترى موجبا هذه 
التفرقة اذ التنازل معناه فى كلتا الحالتين ان رافم 

. الالؤاس بعد انظن انه يحافظ على حقوقه بسلوكه 
طريق الالقاس قد ظهر له خطأء فمدل مرك 
نفسه وقد يكون تنازله لصلح مم خصمه - 
والمادة لا تنص على الغرامة الافى حالة الحكم 
بالرفض فسواء أكان التنازل قبل المرافعة او ب.دها 

« وحيث ان التنازل قد يكون ضمنيا فى 
حالة عدم حضور الملتمس مجلسة المرافعة فتحم 
الحكمءة بشطب الالقاس او بابطال المرافمة فيه 
ول يقل احدا بوجوب الك بالغرامة فى هذه 
الحالة فلا عرامة من باب اولى اذاحضر الملمس 
وقدم طلب التنازل للمحكمة 
( الت.اس عم احمد بربرى وحشر ممه حمرتي رياض 
اقتدى ليان وفهيم افتدى حتا الحاءيين ضد رسلان 
عيسى وحضر معه حضرة مشيلافندى رؤق الحاي كرة 
كل سنة 1511 . دائرةءغرة صاحب العزّةعهان 
يك بوسف عارف وحضور حشرتي ادير يوسف افتندى 
ويحي حمد مسمود اقندى القاضَيين ) 


بجلة الحاماة 4 


| المعارضة لا يصح قبوها الا اذا كان المنهيم غو 
0 0ه | اقدى قام شخصيا بالتقرير بها بقل الكتاب 
محكة لوخ الاهلية « وحيث انه لا بوجد نص ف القاتون ينم 


مءارضّة . حكم جنائى . محام توكيل ٠‏ 


امهم من انابة وكيل عنه لاطعن فى الاحكام 


١‏ الصادرة ضده ولا يتعارض ذلك مع الاحوال 


| القاتونية ومبادىء العدلة والقول بمكسه فيه 
| احراج للمتهم وتضبيق عليه لا ييررء التصوص 
| القنون ولا يتفق مع القواعد العامة التى تقضى 
| بمراعاة مصاحة المّهم ووجوب انساع الجال له 
و0 مح معادضة | وورؤام عن نفسه واقامة الدليل على براءته ققد 
صحيحة لا شبهة فيها لجواز ان يطراً على المنهم | 0 : 

| يجوز ان يطرأ على المنيم عذر يحول بينه وبين 
عذر يول ينه ون لوج بقه ل الكنب | ري يض لكاب ان فى حك صادر 


القاعرة القافوتمْ 


لهم ان ينيب عنه احد المحامين الطعن | 
فى الاحكا م الصادرة صذهة . فالمعارضة المرفوعة 


للعلمن في حم صادر ضده فى المعاد القانولى . 


فن حقه الذى ا لسأية ااه القااون أن ادنب 


وكيل عنه لاقيام بهذا العمل 

الحكة : 

« حيث انه قد تبين من الاطلاع على 
الاوراق ان الذى قام بالتقرير بالمعارضة بتارم 
اول يناير سنة 141 لى يكن امهم شخصيا بل 
حضرة الماع عنه مِقتضى التوكيل الصادر اليه 
من المنهم 3 4 سنة 9و1 تصدكات 
محكية منوف 

« وحيث ان النيابة قد دقعت فرعيا يعدم 


قبول الممارضة ارفمها بب ذه الصغة وقالت بأن 


أجزء؟ ص١١‏ و 


ضّده في اأماد القااوتى دن حقه الذى لم السلية 
اياه القانون ان ينيب وكيلا عنه لقيام بهذا العمل 
( انظر جرافولان شرح قاتون تحقدق الجنايات 
محكمة اسكندرية الزقم 


؛ ابريل سنة 1107 وءندور بالمجموعة الرسعية 


' الستة السأبمة عدد ٠١‏ ص 7١١‏ وحك محكمة 


النقض الرقم اول ابريل سنة ه٠15‏ ومنشور 
بالعذد نفسه غرة 5م ص 78 ) 

« وحيث انه للك ينبين انالدفع الفرعى 
المقدم من النيابة فى غير محله و يتعين رفضه 


( معارضة الاستاذ حسن افندى تمد الحاى الوكيل عن 
عبد الله دوام سد التيابة مرة 4لاه سنة هلاه طوخ 
' إصدر المكم حضرة صاحب المزة عمد فؤاد حدىيك) 
| ني وحضور حشرةاهد سلما نافتدى وكلى النيابة 


0 


عل الحاماة 


فد 
محكمة هرا الجزية الاهلية 
حم نار يذه ينابر عمئة 94517 


أجني . تنازل عن رعويته . اختصاص الحا 1 
الاهارة . مادة 16و11 من لامحة الترتيب ٠‏ 
نظام عام . دعوى ممومية ٠‏ تحر يكرا بمعرفة أجني ٠‏ 


ااتاعرةً التالوي 
١‏ -ان عدم الاختصاص المتصوص عنه 
المادئين 1٠١‏ و 11 من لانحة ترتيب الحاكم 
الاهلية متعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة ان 
محر به من تاقاء نفسها ولو فى اى حالة كانت 
عليها اقدعوى ولا تجوز الانفاق على عالمته 
؟ - لايقبل من اجنى خاضعا لخاية دولة 
اجنبية تنازله عركه برعو يته اثناء نظر دعوى 
مرقوهة منه د ومو وقوه اختصاص الفأ 
الاهاية بنظردعواءاذ ان هذه مسأ تصةبالنظام 
العام التي لا مجوز التنازل عنها ار المسمالحة عليها 
ان محروك الدعوى العمومية طبقا 
زاماد: 7ه جنايات لا يوز من اجنى لان الحام 
الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة 
منه وتحر يلك اللدعوى العمومية لا يكون له أثر 
الا اذا كانت الحكمة غير ممنوعة مر.. نظر 
الدعوى المدنية واذن يتعين الحم عدم قيول 
الدعوى الجدائية 
المكمة : 
ه حيث ان هذه الاعوى رفعءت هياشرة 


من الخواجه فرودري سيلااى ضد المتهمين 


بنهمة امم-م دخلوا عارا فى حيازته بعصد ملم 
علنا 


على 


الميازة بالقوة وتهمتهم ايضا باهم سبوه 
وطاب الحكم علييم ميلم عشرة جنيبيات 
سبل التعو يض فصلا عن المقوية الجنائية 

« وحيث ان المهمين دفموا فرعيا يعدم 
اختصاص الحمكة بنظر الدعوى لأن المدعى 
المدبى من رعايا دولة اليونان 

5 وحيث ان المدعى المدتى مع اقراره بأنه 
من رعايا القدولة المذكورة الا انه قرر انه لاير ريد 
الفسك بهذه الرعوية وانه يقيل اختصاص 
الحام الاهلية بنظر الدعوى 

« وحيث أنه بتعين البحث الان لمعرفة 
ما اذا كان يقبل منه هذا التتازل فيصبح خاضما 
لاختصاص ادام الاهية او لا يقبل منه فتكون 
دعواه المانية من اختصاص الحام المختاطة 

« وحيث ان الحا الختلطة انشئت بناء 
على معاهدات بين مصر والدول ذوات'لامتيازات 
لتكون عنختصة بنظر المنازعات المدنية والتجارية 
التى بين الاجانب والوطنيين او بين الاجانب 
تلن الجنسية 

«ه وحيث أن ادام الاهلية انشدت بعد 
ذلك وقضت الادتان ١١‏ و1١‏ من لاضحة 
ترتبيها على الاعاوى التي اتص هذه الحم 
بنظرها وهى دعاوى الوطترين دون غيرمم كا امها 
نصمت على الاعاوى الممنوعة من نظلرها 

« وحيث ان عدم الاختصاص المنصوص 
عنه فى المادتين سالذتي الذكر متعلق بالنظام العام 


حلة الحهاماة 


41١ 


ويجوز للمحكة ان مح به من تثقاء نفسها وفى | الجنايات للمدعى بالق المانى فى مواد الالفات 


ابة حالة كانت عليها الدعوى 

ه وحيث انه «تى تقر ذلك فلاييكن ان 
يقيل من اجنبى خاضع لاختصاص الحام التاطة 
تنازه عن القسك برعويته وطليه اختصياص 
الحاى الاهلية بنظر دعوى مرفوعة نه اذ ان 
هذه المسألة من المسائل الختصة بالنظام العامالقى 
لا يجوز التنازل عنها او المصالحة عليها كا انه 
لا جوز الاتمانى بين الوطنيين على جمل القضاء 
الختلط مختصا ينظر ما حدث بينهم من المنازعات 
ولا يجوز ايضا لأجنبى ان يتفق مع وطنى على 
الاختصام امام اجام الاهية اذ ان كل هذه 
الاتغاقات ياطلة الها لانظام العام والسير على 
خلاف هذه القاعدة يدخل النشويش 
والاضطراب فى نظام القضاء فى البلاد خصوصا 
وان كل حك تنصدره الجا الاعلية بين ومأنى 
واجنبى يمكن للدام الختلطة ان تعتيره عدها لو 
التجأاليها الشخص الذى حم ضدهه يراجع ببذا 
المعنى حك محكية الاستئناف الصادر فى ١١‏ 
يثاير سئة ©1941 وحك محكمة طنطا الصادرى 
١‏ مابو سئة 81 وحكم محكمة معير الاستثناقى 
الصادر فى ؟ ديمير سنة 11٠٠‏ » 

«ه وحيث انه لما دم جيمه يتعين الحم 
يعدم اختصاص الم كة بنظر الاعوى المدنية 

عى الرعوى الإنائيّ 

« حيث أن اقامة الدعوى العمومية هو 
اصلا من اختصاص النياية 'لا ان الشارع اجاز 
هذا الحق فى المادة ؟ه من قانون محفيق 


والجنع 

« وحيثانهمستفاد من نص المادة المذ كورة 
انه لاجل تحر يك الدعوى العمومية يجب ان 
نكون هناك دعوى مدنية قَائة وبطيمة الال 
تكون الحكمة المرفوعة لايبا هذه الدعوى غير 
بمنوعة من نظرها ولا مكن ان يكون الاجنيى 
مدعا يحقوق مدنية امام الحا 1 الاهلية 

« وحيث انه مت كان المدعى احنبياوغير 
خاضع لأحكام الماع الاهلية فتكون الدعوى 
العمومية نحركت من شخص لا صفة له ولايكون 
لها ائر واذن معين الحكم بعدم قبوها ه يراجم 
عكس هذا الرأى حك محكية المطار بن الزئية 
يتاريئخ 1١‏ وليه سنة 15105 » 

( قضية الجنحة المباشرة المرفوعة من الخواه 

فرودوي سيلاى مدعى لق مدق ضد أعطيه على 
وآخرين تمرة لال سنة19191 . اصدر المكم حشرة 


حافظظ عمد خليفةاقتدى وكيل التيابة ) 


0 
محكمة ميت غمر الجزئية الاءلية 


- 


م تار بيحخه 5 فيرابر سنة 19171 


ولاة الاب . بع . الحيية 
القاغرة القائول:ٌ 
)١(‏ اذا كان الولى مىء الرأى فاسد 
الندبير فليس أ ان يتصرف بالبيع في عقار وقده 
الصغير الا بالخير ية 
0( الجيرية عي ان باع المقار يضمب 


- 4١ 


أبته ويرى بعض القتباء الهاما يحقق ممها 
الخير الصغير 

() اذا كان الوائد مستور الخال حسن 
الرأى فليسله ان يتصرف ف مال ابنه الصغير 
بالبيع الا بون الل أو بيسير الذبن فاذا كان 
فى الصفقة غبن فاحش على الصغير بطل التصرف 

المحكمة : 

«ه حيث ان المحكمة سبق ان احالتث 
الدعوى الى التحقيق للأسباب ااتى وردت ى 
حكمها القبيدى تلاك الاسباب التى تأخذ بها 
الحكمة فى حكها القطعى وتنفيذا هذا الحكم 
القبيدى سعمت شبادة الشهود فاجع شهود 
الائيات وهم عديدون مناقارب الأدعى نفسه 
ان البائع له وهو مومى ابراهم الم هو رجل 
فاسد الرأى ممىء التدبير متلاف لاءوال نفسه 


ولأموال اولاده القصر مدمن فى تعاطلى الحشيش 0 
حياة أيه لستمين يعنها ظ 


ولقد سرق بقرة حال 


1 الحماءاء 


ابراهى سيد احهد الخواصه وهو من عائلة المدى 
بان مومسى ابراهم سالم هذا تعاطى الافيون 
والحشيش وهو لا يال مدمنا فى تماطلى هذه 
المكيفات للآن ولا بتى على تقود فى جيبه اصلا 
كا شهد مهد فرحات يانه اشترىءنه فيا مغى قى 
سنة 1417 نصف فدان ولا انكان اخ »وءمى 
ابراهم هذا الذى لم يترك عقيا يجود بروحه 
اجتمعت على مومى ابراهيم المذكور اهالى 
كثيرة من البلد لشراء الثانية قرار يط التى يرثها 
عن اخيه فتداخل هذا الشاهد فى الامر واشترى 
نصف فدان يلخ ٠‏ جنيب وباعه بعد ذلك لأخ 
البائم له ويقرر بانه لم يدفم من العن الا اربمين 
جنيها ققط ودوسى ابراهيم ساحه فى الباق ولقد 
بادر هذا الشاهد بتسجيلءةده فى ثفى يوم الوناء 
خوفا منان يديع «ومى ابراههممرتين فيتصرف 
فى المقد د اه 


على الحصول على مكيفاته وكان ينتهز القرص | الاسراف ردنا وفساد الأى بل كل ما 


من أن لاخر لسرق من #صولات» وا مات ابوه 


قالوه أنه رحل طيب حسن المعأملة واذا وحظط 


اخذ فى الاسراف والتبديد فى امواله فيا لايفيد . ان الم تاجر فهو طبيعى يشهد لمومى ابراخيم 
حتى أجهز على اطيانه جميعها فى بحر سنتين ولقد | يحسن المساءلة لانه رجل يفرط فى حقوقهو يتساهل 
اوءم شخصا يدعى فرحات زغلول يانه مقدم فيها وبالتالى يكون محرو با من التجار وكايم 
انفار وحصل منه على مبلغ ٠8‏ جنمها و يكم | يمون على انه يذد اءواله 


تمهدانه ف ترحيل الانقار ق اعمال ل 


«وحيثث انه مما عور زشهادة شهود الائدات 


00 00 ا قَ 0 فى هذه الدعوى يه بفعدة 
الذي كان مجلس فيه حاق الندمين 06 شهد | القضية المضمومة عر 6ه منة 9 0 


محلة 0 


التى كانت مرفوعة من المدىي على اطيغه وفهيمه ! 
من المدعى عليوم كنع التعرض والتى رفغيت 
دعواه فيبا حيث قررالعمدة امذكور فى حضر 


حلسة ؟7 ينابر سئة 1554 فدى سؤال وجه | 


اليه عن الذى يعلمه عن شهرة مومى ابراهم 
قال انه مبدد فسثل هل المادعى السيد امد 


41+ 


التصرف فيها مجعرفة الولى الطبيعى فانتقل وبمد 


ماينات دقيقة فنية لم يطمن عليها طمن جدى 
| قرر أن قيمة هذه القطعة المبيعة فى وقنها كان 


٠‏ جنيهات وكاامها بيعت بلغ 16١‏ جنيمها 
فيكون القصر قد غينوا فى مباغ ٠١‏ جنيها 
« وحيث أنه تما ب يد هذا التقدير ما اقر به 


عبد اليد 11 واصه ابن عمك فقال نتم ابن عبى المدعى نفسه فى محضر حلسة و أيراير سنة 877 


ولقد أجاب تلاك الاجابة قبل ان ترفم دعوى 
الماك وقبلان يدفم بأى دفم فيها - هذا يعزز 
ما شهدت به شهود الاثبات فى هذه الدعوى 
وما اثبته من فساد رأى وسوء تدبير البائم 

«وحيث انه جاء فى مجحلة الاحكامالشرعية 
فى المادة 406 بانه اذا كان الأب فاسد 0" 
مسىء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولاه الصغير 
والكبير الملحق به الااذا كان خيرا له والخيرية 
ان سيعه بضعف قيمته قأن باعه اقل من ضمفها 
لم يجز بيعه ومعنى ذال ان يقع البيع باطلا 

« وحيث وقد ثبت فساد رأيالبائع نعين 
البحث ف مقدار امن وهل هو ضعف المْن 
الحقبق ام لا وهل هوخير لصغير حتى مع الأخذ 
برأى بعض الفقباء منان الذيرية كل مأ به خير 
لأصغير وكان النفم ظاهرا له من غير تقييد بالغيعف 
1 راجم كتاب العلامة ابو زيد بك الابوافىجزء 
٠‏ صحيفة 1 فى شرح الاحكام الشرعية فى 
الاحوال الشخصية ) 

« وحيث ان الحكية توصلا ذلك ندبت 
خبيراً فنيا لمعاينة الاطيان و:ةد بر قيمتها فى وقت 


ان اخاه استأجر هذا القدر وهو 1+ قيراطا عن 
الستة الماضية عبلغ +5 جنيها ما انه ثابت بأن ١6‏ 
قيراطا من هذه القطمة اجرت فى سنة ٠؟وا‏ 
بلغ حتمها 
« وحيث ان المدعى قدم بعض عةود سبق 
ان قدمها الخبير فيها امات لبعض الاطيان 
خفضة نوعا يا قدم المدعى عليهم عقوداً بأمان 
درتفعة جد والحكمة تأخذ من هذا الفرق الباهظ 
فى الاان ان المقود المقدمة من المدعى قد تكون 
عقود رهن وكتبت فى صورة عقود بيع كا فى 
المادة فى هذا المركر وذاك لان الاائنين قد 
اعتادوا فى هذا المركز ان يحصلا على عقود بيع 
بات مع ان التعاقد هو رهن ف الواقم ويكتفون 
باعطاء المدينين اوراق ضد مخول لم استرداد 
العين اذا دقم الكن فى وقت ما وهذا هربا من 
قانون السة افدنه والمدينون ازا تحكم الدائنين 
يقلون ترير المقود على هذه الصورة ولقد 
اعتيرت هذه الحكمة عتوداً كثيرة من هذا 
النوع عقود رهن ولما كان الماعى فى هذه 
الدعوى ٠ن‏ مصلحته تقدم الود دون هدم 


اوراق الضد فبو يغفاها 
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ولاه 


« وحيث ان الميرة بتقدير قيءة المين 
وعرفة خبير ذنى لا يقارنة معاملات اخرى بين 
اشخاص آخر بن 
ه وحيث ان الغين فى امن فاحش حيث 
ان المقاربيع بنقص الثلث عن قيمته وءليه فقد 
وقم البيع ب'طلا لانه ليس فيه خيربة للقصر سواء 
اخذنا بالرأي الراجح وهو ان ,يكون العقار قد 
بيع بضعف قيمته او بالرأى الآخر وهوان يكون 
فيه خير الصغير 
« وحيث انه مع فرض ان الباع ليس 
فاسد الرأى ولا ميىء التدبير ومع افتراض انه 
رجل مستور المال حسن الرأى فد وقم البيم 
باطلا أيضً) حيث تنص المادة ( +40 )من كتاب 
الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية على 
انه اذا كان الاب عدلا عتود السيرة فله ان 
يديع مال ولدهالصغير جل القيمة او بيسير النبن 
وجاء فى هذه المادة انه اذا باع شيم بفاحش المين 
بطل العقد ولا يتوقف على الاجازة بمد البلوغ 
ولا ريب ف ان الارض التى يكون ثمها 5٠١‏ 
جنيهات اذا بيعت ياغ ٠‏ 14 جنها فنقصت ثاث 
قيمّها عد هذا غينا فاحش) على الصغير وما جاز 
البيع وا كان الولى مستور الخال او فاسد الرأى 
«وحيث لذلك يكون البيع باطلا على جيم 
وجوه الرأى و يتمين الحكم برفض دعو الدىى 
والزامه عصار يغها : 
( قضية الشيخ السيد اجد عبد اليد الخواصه وحشر 
عنه حفرة الاستاذ مد افتدى السيد سالم اقاى ذد 
لطيفه بنت منصور وآخرين وحغر عن الاولى واثالتة 
حضرة شكرى أقندف سليان الحائي مرة 015 سنة 


احرف «اصدر الحكم حعضرة صاحب العزة قم إراهيم 
عوض يك القاضى ) 


4ظ»>ه 
محكمة الفثن الجزثية الاهلية 
حم تاريخه ٠‏ فيراير سنة اونا دل 


وزارة الاوقاف . صتنها الحكومية . دكريتو 
سنة ١1457‏ . ادخاها ضاءئة . اختصاص 


التاعرة الفأ م 

نصوص الاءر الماللي الصادر فى ٠١‏ نوشير 
سنة ١9117‏ صريحة فى اعتبار وزارة الاوقاف 
جزءا من المكوءة . واذن ا ارت تعنم عزايا 
الامر المالى ااصادر فى ١8‏ مابو سنة 1855 
والذى حدد مخام ممينة تقاذى اماءها مصالم 
المكومة ٠‏ 

المحمكمة : 

« حيث ان مندوب وزارة الاوقاف دقع 
بعدم اختصاص محكمة الفشن بنظر الدعوى على 
اعتيار ان وزارة الاوقاف حِزء من الحكومة 
وليست محكمة الفشن من بين الحام التى نس 
عمها الامر ااعالمي الرقم حا مابوءنة ؟نما 

«ه وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه 
طاب عدم قيول هذا الدفم مححة ان وزارة 
الاوقاف مصاحة ذات استقلال ذاقى وليدت 
من مصالح المسكومة 

«ه وحيث ان احكام المحم عن هذه 
المألة قد تضار بت فالبعض يذهب الى اعتبار 
وزارة الاوقاف . جزءا من الحكومة ويرتكن 


على نصوص الاير العالى الصادر فى ٠١‏ توشير 


جح الحاماة 


سئة 191 وهو الأذى قفى يجمدل ديوان 
الاوقاف وزارة ٠.‏ وعلى هذا الاعتبار تكون 
الما 1 التى خصها الامر المالى الصادر فى ١8‏ 
. مابوسنة ؟وه١‏ يحق النظر فى الدعاوى التى 
تام ضد الحكومة هى الختصة دون غيرها 
بالفصل فيا يقام من الاعاوى على وزارة الاوفاف 
الاوفاف ( انفارحك محكى بنى سويف فى 15 
يناير سنة 1914 وه مارس سنة 1414 وحم 
محكة مغاغة فى ٠‏ دإسمير سنة 51 الجموعة 
الرصعية السنة الخامسة عشر وال:ة الثامنة عشر ) 

« وحيث ان البعض الآخر من الحام 
يرى امثك وزارة الاوقاف ليست يجزء من 
الحكومة ويذهب فى تفسير نصوص أمر ٠١‏ 


وشبر سنة ١918"‏ غير ما رأته محم الغربق, 


الاول ( انظر حم محكة المنصورة الاستثثاق 
الصادر في ه مارس ستة 1517 المجموءة الرسعية 
الستة الثامنة عشر وحم محكة بنى سويف 
بتارمخ ء يوليو سئة 19315 فى القضية غرة 474 
جدول عوى سنة :141 وهذا المكم 
ينشر ) وحجة هذا الفريق ان وزارة الاوفاف 
وان كانت من المصالم العمومية الا انما لا تعد 
جزء حقبيق من الحكومة اذا نظرنا الى الغاية الى 
وجدت هذه المصاحة من أجلبا ووظيفتها التي 
تقوم يها ونظاءها الخاص وان الامر العالى الصادر 
فى ٠١‏ وذيرسنة 1917 وهو الك قفى 
يتحويلها من ديوان الى وزارة ّ يغير حالتها من 
- هذه الوجهة 

« وحيث ان المكة ترى عن يا ]3 
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نصوص الامر العالى الصادر فى ٠١‏ نوقير سنة 
91 جاءت صر محة فى اعتيار وزارة الاوقاف 
جِزءا من الحكومة حيث نصت المادة الأ ولى 
على ان تنشأ نظارة للاوقاف يتولى ادارتها ناظو 
يماونه وكل نظارة ومحل محل ديوان الاوقاف 
وتنص الادة الرابعة منه على ان تلغفى جميع 
النصوص الخالفة لأمرنا هذا وفى جميع النصوص 
الأخرى يكو ن اعم ( ناظر الاوقاف )و( نظارة 
الاوقاف ) بدلا من ( مدير عموم الاوقاف ) و 
(ديوان الاوقاف ) 

« وحيث انه وان جمل لوزارة الاوقاف 
فى الامر العالى السالف الذكر نظام خاصن فهدًا 
لايخرجها عن كونها وزارة كا ان لبءض 
الوزارات الاخرى نظام خاص كوزارة المعارف 

« وحيث ان دعوى الغمان التّى وجهبا 
المدعى عليه قبل وزارة الاوقاف لا يمكن قصارا 
عن الدعوى الاصلية بل هما مرتيطان مع يعضمهما 
ارتياطا ثاما فيجب والخالة هذه ان يصدر فهما 
- واحمد من الحمكة امختصة خشية منتضارب 
الاحكام فى حالة النصل 

« وحيث انه مما تقدم يكورك اللدقم 
بمدم اختصاص محكة الفشن بنظر الاعوى هو 
دقع فى له غير ان المحكة ترى من جية 
اخرى ارجاء النصل ف المصاريف حتى محكم فى 
الدعوى من الحكة ذات الاختصياص 

( قضية عمد جويل ضد احمد عبد الجواده ووزارة 

الاوقاف ضاءئة تخرة 585 سنة 15515ءاصفر الحكم 
حضرة عمد يك فتحي القاضى ) ١‏ 


محلة الحاماة 
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محكة اسيوط الزئية الاهلية 
حم تار يخه 15 مانو سنة اموا 


قاصر ادارة أمواله ٠‏ اجارة . وصى . تمارض 
احا ة القاصر مم احارة الودى . 


القاعرة القانوئ: 

اجاز القاون الصادر بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 
ستة 1976 الخاص بتعديل اختصاص الجالس 
الحسبية ان يتولى القاصر اقذى ياغ الكالى عشرة 
سنة ول يبلغ الحادية والعشر بن ادارة امواله 
ومنها التأجير لمدة لا تزيد على سنة واب لاوصحى 
فى نفس الوقت حقوقا اخرى منها |اتأجير لمدة 
لا تتجاوز ثلاث ستوات غير انه اذا اجر كل 
من الوصى والقاصصر الاعيان نفسها عن مدة واحدة 
لشخصمين تلقين با لكل منهما من المق فان 
اجارة الوصى تكون هي النافذة اذا كان القاصر 
ليست اعيان التركةاستلاءا رجعيا كما تقضى بذاك 
المادة ؟ مر القانون السالف الذكر وذلك 
منما للوضى ف المعاملة 

المحكة : 

« من حيث انه نابت من صورة قرار رفم 
الوصاية عن المدعى عليه الاول والؤرخ ١١‏ 
وقير سنة 1957 ان هذا القاصر قد بلغ سن 
0 سنه فى ذلك التارعخ 

« وحيث انه مقتفى المادة ؟5 من قاثون 
الجالس المسبية الصادر فى 1.١١‏ كتوبر سنة 


ولى يبلغ الحادية والمشر ين ان يقوم بنفسه بادارة 
امواله وتأجيرها الغير لمدة لاتز بد عن سنة 

« وحيث ان وقائم الدعوى تتلخص فى 
ان هذا القاصرقد أجر فدانا منارضه الى المدعى 
عن سنة 1981 زراعية وفى حوالى نفس الوقت 
أجر الوصى عليه وهو مد فرغلى تنس الندان 
عن نفس السنة الزراعية الى المدعى عليه ااثانى 
بدوى فرغلى وان المستأجر من الوصى هو الذى 
تمكن من تنفيذ عقده وزرع الارض عن تلك 
السنة عدا قيراطين ونصف تمحكن المدعى 
من زراعتها 

« وحيث انه أذلك بتعين الحث فى اى 
العقدين يجي احترامه هل هو العقد الصادر 
من الوصى والذى كان اسيق فى التتفيذ ام هو 


العقد الصادر من القاصر الذى له الحق فى التأجير 


و بالتالى البحث فيا اذا كان الوصى بعد صدور 
القاون الجديد لازال له الوق فى التأجير ادة 
سنة ام انه قد حرم مر هذا الحق الذى 
اعطى للقاصر 

« وحيث انه بالرجوع الى الفقرة الأخيرة 
من المادة 89 ونصها ( ويعتبر القاممى ربد 
بالنسية الى هذه التصرفات ويبق قاصراً فيا 
عداها و يستمرالوصىف اداءوظيفته بالنسبة اليها) 
يقباد را لى الذهن ان صفة الوصى تنقطع عام ميث انه 
لا ايكون له الحق فى اى تصرف من التصرفات 
المذكورة مادام القامر قد اصبح رشيدا بالنسية 
لا بنص القاتون و يدون احتياج ارفع الوصاية 

« وحيث ان الأخذ بهذا الرأي على اطلاقه 


6 يجوز لاقاصر الذى بلغ سن الثامنة عشر | قد يؤدى الى تمقيد المعاملات اذ ان الوصى 


يحل الحاماة 


ب 


ما زال له الحق مثلا فى التأجير لدة نزيد عن فى أن واحد يقدم 'ن وضع يذه اولا ٠‏ ولكن 


السئة وقد تحصلان يوجر الوصىالاً رض بالفعل 
لدة سنتين بنها يكون القاصر قد أجرها لمدة ممنة 
واحدة وذلك بدون ان يكون احدهما ءالا عا 
صدر من الآ خر من التصرف خصوصا وا نكلا 
منهما ليس مازْمايتقديم حساب للآخر عن تصرفه 
« و-حيث ث انه ذلك يكون التفسير المحيح 
لهذا النص هوان تصرف القاصر يجب ان يكون 
معلمًا على استلام امواله من الوصى استّلام) رسي 
بواسطة الجإس الحسبى م يفهم شنا من نص 
الفقرةالثانية من المادة ؟ وذلك لي يكف الومى 
عن التصرف ءا ينناقض مع تصرفات القاصر 
وحتى لا يؤدى الأعر الى الفوضى ف المعاملة 
« وحيث انه ما دام القاصم ل يغمل ذلك 
تكون 'لاجارة الصادرةمن الومى واجبة الاحترام 
خصوصا وانها اقترنت بالتنفيذ و يكون للمدعى 
الحق ف الرجوع على مو جرهبالمباغ والتءو يض الذي 
تقدره الحكة ما بوازى فائدة قدرها تسعةفي الماية 
0 وحيث انهمسلم بأنالدعى انتم بقيراطين 
ونصف من الندان 
( قضية على سين سلمان ضد حستين ابراهم واخرين 
كمرة497 ستة 951( .اصدر الحكم حفرة صاحب 
المرة عمد بك اليايلى التاضى ) 
1؟"ه 
محكة ابى قرقاص الجزئية الاهلية 
حم تاريه ٠6‏ فيرابر سنة 4171 
اجارة . تارض عدة أجارات . تسجيل 


وضع مه 
القاعرة القائونيّ 


١‏ - فى حالة تعدد المستأجرين لمقار واحد 


اذا سجل احد مسأ جرى العقار ستد امجاره 
قبل تاريخ وضع يد غيره عليه أو قيل اتنهاء 
الامهار الحدد فهو الذى له الا ولوبة 
- القانون المدنى بين فى الكتاب الرابع 

مئه 0 التي يجي ارل2 'سجل ومن ضمتها 
عقود الايجارةالتى تزيد على تسم سنوات يِوْجْذ 
من ذلك ان تكون الايجارات التى تكون عن 
نسم سنوات أو اقل يكنى ان تكون ثابتة 
التاريخ حتى تكون حجة على الغيد 

الحمكة : 

« حيث ان المدعى عليه الاول يصفته وصيا 
على القاصر عمد رشاد اجر ثلاثة افدنه من القدر 
المؤجر للمدعى الى باق اللدعى عليهم بموجب 
عقد اتجار تار ضخه اول نوشير سنة 1518 

« وحيءث ان المادة ه ٠‏ لمن القانون المانى 
نصت على انه فى حالة تعدد المستأجر يبن لعقار 
واحد فى أن واحد يقدم من وضع بده اولا 
ولكن اذا سجل احد مستأجرى العقار ستد 
امجاره قبل تاريخ وضع بد غيره عليه او قبل 
اننهاء الايجار المحدد فهو الذى له الا ولوية 

« وحيث انه ثابث من افوال المدعى انه 
لم يضم يده على الأرض وان المدىى عليهم 
الثلاثة الاخرين تعرضواله | 

« وحيث ان عقد المدعى ثأبت التار فى 
١4‏ نونيه سمّئة 484 أى قبل ان يستأجر المدعى 
عليهم الثلاثة الاخرين الارض من المدعى عليه 
الأول وقبل ان يشعوا يديم عليا 

« وحيث ان المادة نصت على تنضيل 
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مح الحاماة 


المستأجر الذى يسجل عقده قبل تأرعخ وضع يد 
الستأجر الاخر 

ه وحيث ان القائون المانى بين فىالكتاب 
الرابع منه المقود القى يب ان تسجل ومن #نها 
عقود الاثهار التى تزيد عن تسعة سنوات 

« وحيث انه بِوْخْذْ من ذلك ان الاتجارات 
التى تكون عن نسعة سنوات اواقل يكنى ان 
تكون ثابتة التاريخ حتى تكون حجة على الذير 

« وحيث انه لذاك يكون عقد المأدىى 
مضلا عن عدّد المدعى عليهم الثلاثة الاخرين 
ودعين ال4ك له يتسليمه الارض 


9 
« وحيث ان المدى طلب اولا تعيبن 
حارس قضالى لادارة الارض حت يفصل ى 
دعوأه 

« وحيث أنه لاحل هذا ١‏ الطلب مادام 
قذي له يتسليمه الارض 
حبيب افتدى باسيل الاي ضد متولى يك محمد 
عد الأتصود واخرين فمرة ١41‏ سنة 4153 أصدر 


المسكم حضرةساحب المز ةاجدامماعيلقهمى بك القاضى) 


/اكه 
محكة قنا الجزثة الاهاية 
حم تار مه ٠‏ ناير سنة ارين 
قاض جرثى . جنحة. جناية . اختصاص ٠‏ عاهة 


متدعة ٠.‏ تشونه »©0٠‏ 
القاعرة القانر ًّ 
١.‏ - لقاضى المزتى ان يحكم بان الوائمة 
جنحة بالرغم من سبق صدور حك قاض يعدم 


الاختصاص باء على الها جنابة ولكن ليس له 
بالعكس ان حك بمدم “لاختصاص بناء على ان 
الواقمة جتاية اذا حك ممني) بان الواقمة جنحة 

النشورهاق اصابع اليد لابمتبر عاهة 
مستدعة خصوصا اذا فرر لطبيب ان الاصابة 
تزول تام .م الاستءرار علي الملاج 

الحكة : 

« من حيث ان اللهمة ثابتة قيل 
الاول مرى شهادة الجنى 
والتحقيقات وتقر ير الطبيب الشرعى 

« وحيث ان النهمة قبل الهم 
ثابتة ٠طلمً)‏ اذ ليس فيها غير شهادة ابن الجنى 
عليها ولم يوافقه عليها اخوء الشاهد الاخير وترى 
المحمكمة براءته عملا بالمادة ١7‏ جدايات 

«ه وحيث ان اللهمة المنسوبة الى الهم 
الأول ليست جناية عطاق رتم انه صادر فهها 
حم بعام الاختصاص اذ ذاك المبع اه 
القاضى الجزتى الذى تحال عليه الجناية للآسباب 
الانية : 

اولا- انه بالرغم من صيرورة حم عد 
الاختصاص نمائي) على اعبار الواقمة جناية فلم يقل 
احد مطلقا من الشراح ولا من الاحكام التى 
صدرت ان ذلك يقيد قاضى “لاحالة التى ممال 


قبل المنهم 


5 والشهود 


الثالى غير 


| اليه الدعوى بعد ذلك بل نص القاثون انه وعم 


كل ذقك له ان وجد ان الواقمة جنحه ان يحيل 
القضية على محكمة الجنايات بطر يق الخيرة وذاك 
لال المهم واختصاص القاضى المزقى ليس اقل 


عل الحاماة 


416 


من اختصاص قاسو الاحاله فى تقدير الواقعة ان 
كانت جاحة أو جناية 

ثان - ان القاثون الجديد نص على انه 
ليس ققاضى الجزفى ان حك بعدم الاختصاص 
مرة أخرى يسبب ان الواقمة جناية ول يتعرض 
حالة الاخرى التى رءا بيتضح لاقاضى من اعتبار 
الواقمة جنحة ورك ذلك معناء بقاءا لخر ية لقاضئى 
الموضوع لتقدير الواقمة ان كانت جنحة اوجناية 

ثانا - لقاضى الموضوع دام الحرية في 
تطبرق ادة المقوبة على الوقائع التى :تضح امامه 
كا تفعل ذلك محكمة الجنايات ولا يعترض على 
ذلك مطاف بأن ممكمة الجنايات ثىء والقاضي 
الجر شىء آخر اذ منثأ هذا الحق هو لقائى 
الموضوع ايا كان بصرف النظر عن الاعتيارات 
الأخرى ولا يقيدقاضى الموضوع بأى حْ سابق 
من هيئة أخرى أما بتماق بااتط.يق الا اذا كان 
ذلك الحم اسابق اصالم انهم 

« وحيث انه ثبت من تقرير الطبيب 
الشرعى ان الاصابة تزول تام اذا استمرت 
الجنى عليها على العلاج وقال 1ل يحدث للان 
الا نشويه قليل فى المفصل 

« وحيث ان الأحكام جميعها اقرت ان 
النشو يه ليس عاهة مستديمة وخصوصا فى هذه 
الحالة التىقرره' الطبدب الشرعى من ان الاصابة 
تز.ل اما مع الاستمرار على الملاج اذ تكون 
المادة الواجب تطبيقها هى المادة ه٠٠‏ لا؛ ؟ 
عو بات 


« وحيث ان التعويض الذي تطلبه المجنى 


عليها مبالغ فيه وترى اللحكمة :قيصه الى 
حنيهات فقط 


( قضية التيابة ال..ومية وقطمة عطية رضواقمدعيه 
يق مدق ضد ابراهيم عد على واغر ثمرة 8" حتاية 
ستة 8 9ه أصدر الحكم «ضرة صاحب العزة عبد العال 
السيد يك القاضى ويمحضور حضرة امياعيل زهدى 
افندى ول النابة ) 


4ه 
محكة سوهاج الجزئية الآهلية 
تارمخه 20 يناير سنة لاله 


ملكية . حكم برف ضالدعوى ٠.‏ قيءته ٠‏ 
متطوقه . أسيأيه . 


الواعرة القالوكة 

الم القاى برفض دعوى المدعى فيا 
رتعاق بالملكية لا يكون دليلا على ملكية خصمه 
المدعى عليه . ومع التسابم بان منطوق الك 
هو الذى له قوة الثىء المحكوم فيه دون اسبابه 
الاان الحكم فى مجوعه قد يفصل نا فى أءور 
يتناوها الخصوم فى دفاعيم ويكون لما فصل فيه 
نا قوة الثىء اللحكوم فيهكالمتطوق سواء بسواء 

المحكة : 

« حيث ان المدعين يدعون يانهم مالكين 
لثمانية قراريط موضوع هذه الدعوى بالميراث 
و بوضع اليد وان المدعى عليهم نازعوهم في هذه 
الملكية وأنشأوا فى القدر المتتازع عليه خيرة 
( مسقة مياه ) لدى اطيائهم وأقذاك رفموا دعواهم 
هذه بطلب ثبيت ملكيتهم اثانية قراريط 
المذكورة مم النعو يض عن عدم انتفاءهم مها سنة 


ل 


محتفظين لنفسهم بالحق فى طلب التمو رض 
عن السئين التى يعدها وها يلزم من المصار يف 
لاعادة الاطيان الى ما كانت عليه قبل انشاء 
هذه الفحيرة 

« وحيث ان المدعى عليهم رقعوا دعواهم 
من الجبة الأخرى ضد المدعين وآخرين امام 
محكة اسيوط الجزئية بطلب تثبيت ملكيتوم 
لامانية قرار يط المتتازع عليها وقد حكت 'نلاك 
المحكة يحكبا رفم 8 مابتمير سلة 1511 ثرة 
11 سنة 6 برقض دعوام بعد ان “بت 
ذا منالتحقيق الى اجرته ان الاطيان المذ كورة 
ليست ملوكة للمدعى عليهم او للندعين وامًا مى 
عيارة عن مسقة مياه ينتقع بها الاهالى بدذون ان 
تكون ملوكة لأحد مم 

ه وحيث ان هذا الحم ا يفصل ق 
ملكية المدعى علموم فقط وامًا فصل نا فى 
ملكية المدعين ايض حيث جاء فى اسبابه ما يفهم 
منه صراحة ان هذه الملكية ليست لاحد مهم 
على السواء 

« وحيث انه من المبادىء المسلم بها ان 
الحكم القاضنى برقض دعوى المدعى فيا يتعاق 
باللكية لايكون دليلا او مستنداً على ملكية 
خصمه « المدعى عليه » ومع النسليم بان ٠نطوق‏ 
الحم هو الذى له قوة الثىء الحكوم فيه دون 
اسبابه الا ان الم فى مجوعه قد يفصل نا فى 
امور يتناوطا الخصومفي دفاعهم وتكون لما فصل 
فبه ضهنا قوة الشىء الحكوم فيه كالمنطوق سواء 


بحلة الححاماة 


بسواء «او برى وروحزء م صفحة عغرة كمض 
وكذا دىهلس +زء واحد ص ١‏ ”7 » 

وحيث ان كلام ن طرق الخصوم اراد ان 
ثيت الملكية لنقسه فى القضية غرة ؟46١‏ سنة 
لقاداا وقد تناول المج هذه اللكية دن يم 
نواحيها وفصل فى النهاية با يفهم منه انها ليست 
لاحد من هؤلاء الخصوم 

« وحيث انه لذلك يكون الحكم المذ كور 
قاطمًا فى ملكية المدعين كا كان بالنسية للمدعى 
عليهم ومن ثم تكون الاعوى على غير اساس 
ويتعين رفهما 

( قضية حاب الله زيدان واخرين ضَّد هبد الاطيف 


إبراهم وآخرين ممرة 1ة" سذ: لإلاة . اصدر المكم 
حصر ٠‏ صاحب المزه حساإت بك رناض القاغى ( 


6054 
محكة طرطا الرثية الأهاية 
حكر تاريحه ١١‏ ابريل سنة 5517 


حكم غيالى . انفضاض الجلسة ٠‏ ٠مارطة‏ . 
حور الممارص وقت اانعقاد الطاسه ٠‏ 


الوقاعرة القا نون 

١‏ - جيم الاحكام الصادرة فى حال 
الغيية سسواء كانت غيابية قايله للمءارضة معتيرة 
كحم القانون حضورية غير قابلة لا لا يمح 
السلك بها الا بعد انتضاض الجلسة وااتيصدرت 
فيها طبقًا لهادة 1٠٠١‏ مرافءات 

؟ - اذا سبق لللعارض الحضور فى عض 
جلسات الدعوى ثم لم حمر يجلسة الراقمة 
عند النداء على القضية خم براض المعارضة 


بحل المحاماة 


زفقل 


وتأبيد الح فى غيبته ثم قبل النهاء الجلسة حضر 
وطلب اعادةٌ القضية لارول وجب على الحكة 
اجابة طلبه ونظر الموضوع عملا بنص المادة 
المذ كورة 

الممكة؛ 

عى القع الفرعى 

ه من حيث انه تبين للمحكة من الاطلاع 
على «فردات القضية الاصلية ان الممارض ضده 
الاول ر فم هذه الدعوىضد المعارضين والمعارض 
ضدها الثانية طاب ثيوت ملكيته الى © قرار بط 
ارتكام على عقد بيم يتارعخ /0؟ «أبوسنة 191 
والمحكة بتاريخ ١4‏ مارس منة ١50‏ حت 
له غيابي) بطلراته 

ه وحيث أن المعارضين رفما معارضة عن 
الح المذ كور وتحدد لنظرها جاسة ١‏ بونيه سنة 
4 و بعد ان تداولت القضية فى بعضالجلسات 
الثى كان يحضر فيها المعارضان لم يحضرا بجاسة 
٠+‏ دسمير سئة 1976 فطابي الممارض ضده 
الاول الحم برفض المعارضة وتأييد الحم 
المعارض فيه فقَضى له بذاك وقبل اننهاء الجلسة 
حضر المعارض الأول وطلب اعادة القضية 
ارول فأجابت الحمكة طلبه وقررت اعادتما 
وحددت احدى الجاسات لنظر الموضوع 

« وحيث ان المءارض ضصَّده الأول دقم 
يعدم قبول المعارضة اربتكان على بطلان اعادتما 
لآرول ولآن بعد ان أصبح الحم ا م يكن 
المحكة ان تعيد القضية للرول غرة : أخرى 


« وحيث انه لاجل النصل فى آيمة هذا 
الدفم عي الرجوع الى نص المادة 1١ ١‏ عراقءعات 
وهى صريحة فى انه « لا ريصح الفللك بالحكم 
الصادر فى حال ااغببة الا بعد !نفضاض الجلسة 
التى صدر فيها »> 

«وحيث انه يثمين البحث فى معرفةمأيقصده 
الشارع بالحكم الذى .م_در فى حال الغيبة 
وهل هو ا على الحم الذى يصدر على 
الغائب و يكون قايلا ار ن هذا الأخير 
إو يشمل كل حك صادرى حال الغياب ولو 
انه يعتبر سكم القانون حضوريا غير قابل 
العمارضة 

ه وحيث انه بالرجوع الى الصيغة الفرنسية 
لنص المادة ١٠١‏ عرافمات يرى ان الشارع 
اتعمل عبارة ه الحم الغيالى » و إستعمل 
عبارة ه الحم الصادر فى حيال الغبية » ومن 
أجل ذلك اختافت اهام فالبعض قفى بالتوسع 
وحمارا شاملة يع الاحكام التى تصدر فى حال 
الغيبة ولوكانت صادرة على 
ويعتبر الحكم بالنسية له حكما حضور با واليعض 
قذى بالتضييق وجعلها قاصرة على الأحكام 
الصادرة ضد الغائيين الذين يجوز هم رفم معارضة 
عن الأحكام الصادرة عليهم ه راجع الاحكام 
الختافة اأؤيدة للراسيين وهنشورة بكتاب 
المرافمات للرحوم الاستاذ عبد اليد الى عرف 


5 من عمق 4 المدور 


طيعة ثانية بامش الصفحة كرة 9١م‏ بنذحه١١‏ »> 
« وحيث ان الحكة تيل الى الرأى القائل 
بالتوسم فى تطييق المادة 1٠٠١‏ عرافءات لأن 


4 


محل الحاماة 


الشارع القدى ترك هذا الباب مفتوعا لمن يحق 
له وفع معارضةعن الحم الصادر عليه فلايلحقه 
ضرر من غَيابه لا يمقل أن «وصذه فى وجه من 
عير الحكم حضوريا بالنسبة له ولا استطيم ان 
يرفم معارضة عنه وقد يكون نهائيا ولا يلاك ان 
يطمن فيه بأى طريق من طرق الطمن فهذا 
الاخير اولى فى الواقع من زءيله بطاب اعادة 
القضية قرول وابداء ما لديه من اوجه الدفاع 
ما دامت الجلة لا تزال معقودة . 

« وحم از مبادىءالعدالة وروح النشر بع 
على مثل هذا التوسع لان القضاء بغير هذااارأى 
قد يترتب عليه الحاق ضرر بامتقاضين القين 
سبق هم الحطور فى بعض الجلدات وتقرر 
عليهم التبكير فى الحضور بالجلة الاخيرة فتهي 
عليهم اثناء غيبتهم قضاء قد يكون فيه ظلفادح 
علوم وغير قابل للطمن بوجه من الوجوه . 

« وحيث ان محكة النقض والابرام طرح 
عليها هذا النزاع من الوجبة الجنائية فقررت أن 
المادة 1٠١‏ عراقمات تسرى على الاحكام 
المانية والجائية جميعا ولا فرق فى تطبيةها بين 
الاحكام النيابية والاحكام التى تصدر حال 
الغياب ويكوت ا قوة الاحكام الحضورية 
« راجع الحم الصادر منها يتارئخ © يتاير سنة 
وم ومنشور بتعليةات جلاد على المادة ١٠١‏ 
مراقمات عدد ١١‏ » والحكم 
ماو سلة ؟-9١1‏ وءتشور بالمجموءة الرمعية -ئة 


+160 ثرة وع» 


الصادرء ميا ق1؟ 


القاعدة على كل حك صادر فى حال الغيبة سواء 
كان غاب قابلا للمعارضة او غير قابل لها وفى 
فوة الحم الحضورى كالحكم المطروح فى هذه 
الدعوى وقد أذ القضاءان الختاط والاهلى 
يميلان اخيراً الى الأ خذ بهذا الرأى فضت محكة 
الاستثنافف الختلطة باعتبار مثل هذا الحكم غيابي) 
( داجم الأحكام الصادرة مها ومشار اليها فى 
لنتر جِرّء اول غرة 04ه؟ وغرة 8875 . وراجع 
الحم الصادر من محكة اميرط الجزئية الاهلية 
بتاريعخ 5؟ ابريل -نة 14316 ومنشور بالمجموعة 
الرسعية السنة السادسة عشرة عدد ؟٠‏ والحكم 
الصادر من محكة بنى ويف الجزئية تاريخ 
9 توشير سزة 19+٠0‏ ومنشور عجلة الحاماة 
السنة الاولى عدد 15 . 
« وحيثانهما تقدم ثر ى اللحكة أن المعارضة 
لا تزال قَامة وقد أصابت هيئة الحكة التىقررت 
اعادءها للرول بعد الحم فيها بالتأييد و بتعين 
الحم برفض الأفم الفرعى و بصحة اعادة النضية 
الرول ونحديدجاة الك فى الموضوع .. . 
( معارضة شحاته حسين وآخر ضد أير اهم ار اهم 


ابردرب ثمرة 954 سنة 106ى .اصدر الحكم حضرة 
صاحب المزة عبد المظيم بك [اشقنقيرى القاغى ) 


00 
شحكية جر ا الدزئية الاهاية 
اجارة . تمرض - اخطار الملك «كينية الاخطار ‏ 
الذاعرة القانوئ 


المادة و/ام مدلى ' تنص على الطر يقة التي 


محل الحاماة غنة 


مخطر ال متأجر يها الأؤجر بالتعرض الحاصل له | من العقود الشكلية . فطلب الشفمة جائز ولولم 

فى المين المؤجرة ولذا يكن ان يحصل الاخطار دسجل عقد الشراء . والمدة المقررة الشفيم 5 

شغهيا يظهر رغيته فى الاخذ بالشفعة هى حمة عشر 
الحكمة : :وما مرح وقت عامه بالبيع لا من تاريخ 
« حيث ان المدعى عليه قرر انه حصل له | تسجيل العقد 

تعرض فى سنة 580 بالنسية لثلاثة افدنه وانه | المحكمة : 

اخبر المدعى جرد حصول التعرض شنب 2١‏ «من حيث انه تبين من الاطلاع على 
« وحيث ان الحاضر عن المدعى ادقع الحكمين الصادرين فى القضيتين المدنيتين غرة 

بسقوط حق المدعى عليه فى التضمينات لانه لم | 4ه سنة 4؟5 اسنا وثغرة 848 سنة 96و 

يخطر المؤجر بالتمرض فى يدء حصوله طَبا للمادة ١‏ استشاف قنا ان المدعيين سبق ان رقما اللدعوى 


000 | الحالية امام محكة امنا الجزئية ققضت 
« وحيث ان المادة المذكورة لم تنص على | باحقيتهما في اخذ المنزل محل النزاع بطرريق 
الطريقة التى يذطر يها المؤجر | الشفعة واخيرا قضت محكمة قنا بالغاء حك محكمة 


اول درحجة وبرفض دعوى المدعين 

الشنعى كاف فى هذه الحالة ( يراجم بودرىالجزء « و<يث ان هذا النزاع سبق الفصل فيه 

العشربن النبذة ه4ه ) وترى احالة الدعوى وصدر بشأنه - حاز فوة الشنىء المحكوم فيه 

على التحقيق لائبات ون حصول التمرض | لاثاد الخصوم والموضوع وسيبه 

واخطالاالؤعرية فى بل حسرة « وحيث انه لاعبرة بالقول بان عحكمة 
رمح ديك اعد اكات ند على ينين رةه | قنالم تقض برفض دعوى الشغمة الا اسئنادا 

0ح الاستة 95. اصدر المكم حضرة احمد يك فؤّاد الى عدم تقل الللكية مرك البائمة الى المشترى 


« وحيث ان المكية ترى ان الاخطا'ر 


التاقى ) 
56 البيع وان لامدعين اق فى تجديد دعوى الشفمة 
محكمة اسناالجزئية الاهلية عرة ثانية متى تم ف جيل المقد وانتقلت مقتضاء 


تارينه ٠١‏ مابو سنة 0ه الملكية من البائمة الى المشترى لان قوة الثىء 
يبع * عقد رضائى لا عقد تكلى . شفمة ‏ | امحمكوم فيه تلحق نص الحكر لا اسيابه ولوانه 


تسجيل المقد * جواز ٠.‏ قد يمْتفى الحال لايضماح نس الحم الرجوع 
القاعرةٌ القائو”مّ الى اسبابه 


عقود البيع هى من المقود الرضائية ولييست « وحيث ان هذه الحكية لا تتفق مع 


4 

ماذهيت اليه محكمة قنا في اسياب حكمها لأن 
عقود البيع عي من التقود الرغائية ولبست عر 
المقود الشكلية واذن فطلب الشفعة جابز ولول 
إسجل عقّد الشراء خصوصا اذ! لوحظ ان قانون 
النسجيل ل يغير شيثا من نصوص دكر يتو 5 
مارس سسئة 401 بشأن الشفمة وان المدة المفررة 
الشنيعى يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة مى ١٠١‏ 
بوما من وقت علمه بالبيم لامن تاريح 5جيل 
العقد ودعوى الشفمة جب رفعها في ميعاد .+ 
يوما من تاريخ اعلان الثفيم للبائع والمشترى 
طلبه برغيته فى الشفءة ومتى تقرر ذاك فلا يمكن 
التوفيق بين ما ذهرت اليه محكمة قنا الاستثنافية 
وبين نصوص قانون الشقعة السابقة والافكيف 
يوجد حل لأخذ المقار الذى بباع يعقد ل يتم 
تسجيله آلا بعدالعل بالبيع بسنوات ففى موضوعتا 
عرض المدعيان المْن واظهرا رغَينهما فى الشفمة 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام0 ااا 05111 


ل الحاماء 


بادىء ذى إدء بقنضى محضر عرض رمى 
تاريخ 107 سبتمير سنة 14و بمجرد علهوما بالبيع 
وقد معّى من ذلك الحين الى تاريخ رفم دعوى 
الشفعة الثانية ومى الدعوى الخحالية بتاريخ ه ينابر 
سنة /911 يمد ان ثم التسجيل بوقت طويل 
يزيد عن المدة المقررة قانونا لرقم الدعوى فهل 
هع ذلك نكون دعوى الشفعة مقيولة شكلا ام 
يقال بان عرض المّن يعمل من :اريخ التسجيل 
مم عالقة هذا التصوص الصريحة م 
قانون الشهمة : 

ه وحيث يتضح مما تقدم ان هذا الازاع 
سيق الفصل فيه ولا عيرة بالاسياب التي وردت 
ف حم محكمة قنا الاسكثنافية 

( قضية الاج طه قرج سعد واخر وحشر عنما 
حشرة ابراهيم افتدى روةئ,ل الحاى ضد عمد اقندى 
“ود ويأن وأخرى وحضي عته راغب افندى بطرس 
الحانى ثمرة 4ه8 ستة لاا أصدر الحكم حضرة امد 
بك وهي القاضى ) 


2 
تافو سكين 


ضد 
فتوى شمر عي 
صادرة من فضيلة المفقق 
يتارعخ ٠١‏ وليه سنة 1515 
وقف . تاظر حسي . مغرف . وظيفته . 
القاعرة الشرعم: 
الناظر الحسبى مع الناظر الاصلى على 


الولف يمنى المشرف ووظيفة المشرف معالناظر 
الاصلى ان لايتصرف الناظر الاصلى بدون رأى 
المشرق وعلمه . 
ل وّ ال 
فى ان احدى السيدات اخيرات المر<ومة 
الست فاته غير يال آد حبست عينا وخصعبت 


منها حصة لققراء الاقباط الأرتوذ كس 'لذين تعنى 


+ الحاماة 
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الجعية الخيرية بأمرهم وشرطت النظر الحسبى 
على الوقف كله ود حيانها لغيطة بطريرك 
الاقباط الارتوذ كن وها هو نص الشرط كا جاء 
فى كتاب التعديل المرفقة صورة رسعية منه مم 
هذا وجملت المشهدة المدكورة النظر الحسبى 
من بعدها عل ىكامل الونف المد كور لكل من 
يكون بطر يركا للاقباط الأرتوذكس وقد جاء 
فى المادة (مه١‏ ) من كتاب الوقف للمرحوم 
قدرى باشا مانصه ان مبمة الناظر الحسبى عى 
عهمة المشرف ومن المقرر شرعا انه اذا جمل 
الواقف لوقفه متوليا ومشرفا . فلا يستقل المآولى 
بالتصرف هف امور الوقف الا ياذن الشرف 
ورأيه واطلاعه فا ولك دام فضلكم فيا يأنى 

اولا - هل لغبطة بطريرك الاقباط 
الارتوذكس اومن يقوم مقامه شرعا ان يتدخل 
تدخلا فمايا فى توز بع ما فرض ف الوقفية الققراء 
وى كل عمل بؤْتيه ناظر الوقف اءا كان , 

ثانيا - ماهى ننيجة استقلال ذظر الوقف 
بالتصرف فى أموره 

ثالنًا - ما هي بوجدعام ٠همة‏ المشرف والىاى 
مدى تند فى جانب هذه العيارات فلا يستقل 
المنولى فى 'مور الوقف الا باذن المشرف ورأيه 
واطلاعه هذا ما تحن فى حاجة الى افتاء فضيلتتم 

الجواب 

الناظر الحسبى مع الناظر الاصلى على 

الوقف عمتى المشرف ووظيفة الشرف مع الناظر 


الاصلى ان لا يتصرف الناظر الاصلى بدونرأى 
المشرف وعامه كذا يؤغذ مما ذكر فى صحيفة 
٠‏ من الجزء لول من تتقيح الحامديه طبمة 
أميرية سمنة ١١٠١‏ هجربة 


مفت الديار المصر بة 
عبد الرحمن قراعه 


نفد 
فنوى سأر عيذ 
صادرة من فضيلة المفى 
بتاريخ ‏ سبتمير سنة 1577 
نسب . اقرار بالتسب . حكم الاقرار . 
الواعرة الشرعررٌ 
ان اقر لغلام يجهول النسب فى مولده او 
فى بإد هو فيها فى السن يمحيث يولد مشل كله 
انه أيئه وصدقه الغلام ددنت أسيه . وهتى نبت 
نسب المقر له من المقر ترتيت اثار ثبوت النسب 
من ارث المقر له للمقر 
السوال 
سئل فى رحل اقراترارا يحيحا بأن ها 
الغلام ابنه والحال ان هذا الغلام تبجهول النسب 
وقت الاقرار و يولد مثله كثل المقر . فهل هذا 
الاقرار يح شرعا وهل اذا صدق الغلام هذا 
المقر على اقراره ينث أسبه من المقراولا ؟ وهل 
يتردب علي ذلك وت نسب هذا الغلام من 
القر اولا افيدونا ولك الثواب 
المهواب 


قال فى مان التنوير وشرحه ( وان اقر 
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الحاماة 


لغلام مجهول النسب فى مولده او فى يلد هوقيها 
وما فىالسن يحدث يواد مثله لثله انه ابنه وصدقه 
الفلام ثبت نسبه ) ومتى ندث نسب المقر لهمن 
المفر ترتبت اثار ثبوت النسب من ارث المقر 
4 للمقر »؟ 
مف الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعه 


0 
فنوى سرعير 
صادرة من فضيلة المنتي 
بتاريخ ”٠‏ اكتو بر سنة 1971 


وقف. نظر ٠‏ الشر وط العشرة 
التغيير والتيديل فى الاظر 5 


القاعرة الشرعيز 
ان التولية مر:_ الوقف خارجة عن حكم 
سائر الشروط لأن له فيها التغيير والتبديل كلا 
بدا له من غير شرط فى عقد الوائف . اما باق 
الشروط فلا بد من ذكرها فى اصل الوتف . 
السؤال 
سثل فى ان حذرة ابراههم بك نور الدين 
ابن المرحوم سن بك نور الهدي نقد وق اطيانه 
يقنضي الحجة اللحررة بتاريخ ١2‏ حرم سنة م1١١‏ 
وشرط لنفسه الشروط العشرة وتكرارها وشرط 
النظر كذاك لنفسه ثم اقام غيره ناظرا على وقنه 
فهل له ان يعزله ويقم نفسه ناظرا على وقفه 
امكيف الحال افيدوا الجواب ولك الثواب 


امراب 

فى الانقرو بة بصحيفة ١1‏ جزء اول مانصه 
( واقف شرط الولابة لرجل فعى #واقف ايضا 
وله عزل من شرط ونصب غيره اه وى رد 
ال#تار على الدر اللتار بصحيفة 561 جزء لثث 
ما نصه ان التولية من الواقف خارجة عن حكم 
سائر الشزرط لأن له فيها التغيير والتبديل كلا 
بدا لدمن غير شرط فى عقدة الوائف على قول 
ابى بوسف واما باق الشرائط فلا بد من ذكرها 
فى اصل الوقف اه ومن ذلك يعل ان #واتف 
المدكور ان يعزل مر:_ اقامه ناظرا على وثغه 
و مأمل النظر لنفسه 

مف الدار المصرية 


عبد الر من قراعة 


هه 
فتوى سرعيٌ 
تاريخ 71 سبتمير سمئة 477 


وقف . موت الواقف . زراعة . 


ترك . وقفاء 
القاعره الشر عم 
اذامات الواقف وكان قد زرع الاطيان 
الموذوفة من ريع الوقف فيكون ذلك الزرع لهة 
الوقف فان كان موته وقت ظهور الغلة عمنى 
ظلهور الزرع من الارض وكونه 4ه قيمة في الجلة 
فيكون ما يستحقه في ذلك الزرع حسب شرط 


الواقف تركة عنه لورئته الشرعيين وان كان 


يح الحاماة 


موته قبل ظبور الزرعغ من الارض وعدم كر نه له 
قيمة فى اللة فلا يكون مستحمًا فى ذلك الزرع 
بل يكون الزرع لمر انتقل اليه الاستحقاق 


3 مونة 


السؤال 

سأل الشيخ عبد المزيز البشرى . في رجل 
كان علاك ملكا صرحا أطياة) زراعية فى احدى 
نواحى مدير ية الفيوم فوقنها وهو يملكها اللا 
الصحيح على ناسه مدة حياته ؤاذا مات صار 
الوقف الى ولديه لصلبه ولدء الل كر محق ثلاثة 
الار باع و بنتهالانثى ممق الرحع وقد زرعها بنفسه 
فيصدرسنة 1905 بعضها قحا وبعشها فولا 
وبعضها قطنا وتوفى الى رحدة الله ففيوم ه ابريل 
سئة 1451 المدكورة وقد جاءت بغلائها بعد 
ذلاك فب لتمتبر هذه الغلات تركة ام استحقاقا 
ام بعضها كذلك وبعشها كذلك وما الآى 
يعتبر منها رَكة وما الى يمتبر استحقاقا واذا 
كانت العبرة كا ورد فى كتب الشرع الحنيف 
بانمقاد لمر ها الممنى باتمقادها ارجو التفضل 
بالجواب اللفصل ولفضيلتكم من الله الثواب 


المجواب 
قال فى رد الختار بصحيفة 51784 جزء ثالث 
طمة أميرية سنة 1945 هجر بة عند أول الدر 
الختار ويدخل فى قسمة الفلة من ولد أدون 
نصف حول مذ طلوع ااذلة لال كثر ما نصه 
( قال الفتح وخروج الغلة التي عى المناط وت 
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انمقاد الزرع حب ) وقال بعضهم بوم يصير الزرع 
«تقوما ذكره فى الخانية وهذا في المهب خاصة 


يعتبر وقت أمانة الماهة كا فى الحب لانه بالانمقاد 
يأمن الماهة وتد اعثير اناده اه وقال فى 


انقم الوسائل تقلا عن الحيط ما نصه ثم تكلءوا 
فى اليوم الذى يجب الوق فيه فى الغلة ذكر هلال 


هو اليوم الذي صارت آخلة فيه أيءته وم يشكرط 
الفضل عن المؤن وقيل هو اليوم الذدى صارت 
اقيم بحيث يفصل عن اللؤن وقيل فى بلادنا 
هو اليوم الذى مارت لطا قيمة يحيث يفضل 
عن الموْن والخراج فان مات احد من الموفوف 


عابهم قبل ان يعتبر الغلة قيمة لا يصير نصيبه 


ميرائ) وان مات بعد ان صارت قغلة قيمة صار 


نصببه ميرانً) وهذا قول هلال وعلى هذا القياس 
قول الآخرين فافهم اه ثم قال واما ما ذكره 
قاضيخان من قوله وقت وجود الغلة الوآت الذى 
يمد الزرع حا وثال يغمهم يوم يصير الزرع 
«تقوما فهذا يشير الى ان فى المسألة اختلاف 
المشايخ فنهم من قال بان تفسير وجود ااخلة 
الوقت الذى ينقد فيه الزرع حب ومنهم من قال 
يوم يصير الزرع متقوم) وهذا قول هلال ثم قلعن 
قاضريخان انه قال ق «وضع آخر ستحق الذلة 
من كان فقيراً وقت وجود الذلة فى قول هلان 
وعليه الفتوى اه ثم قال مالحاصل ان فى ذلك 
اختلاف المشمامخ والاولىان يكون العمل على ما قاله 
هلان وصاحب الهداية من اعتبار وقت الرووج 
لا الإدراك لأنه أقرب الى أقاويل الاستحاب 
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والقواعد المذهبية وهو أعدل اه و بناء على ذاك 


محل الحاماة 


أجر الثل . اما مابناه وغرمه المستأجر باذن 


تقول من حث ارفك الواقف مات عن ولديه , القاضى او الناظر فى الأرض الحتكرة ومات عنه 


المذكور بن وكان قد زرع الاطيان اأوئوفة من 
ريع الوقف فيكون ذلك الزرع -لهة الوقف فان 
كان موته ونت لهور الغلة يمعنى ظهور الزرع هن 
الارض وكونه له قيمة فى الله على ما عليه 
الفتوى فيكون ما ستحقه فى ذلك الزرع حسب 
شرط الواقف تركة عنه لورئته الشرعيين وان 
كان موته قبل ظهور الزرع من الارض وعدم 
كونه له قيمة في الجلة فلا يكون متحمًا في 
ذقك الزرع بل يكوت الزرع أن انتقل اليه 
الاستحقاق بعد موته وهما وقداء المذّكوران على 
الوجه اقذى ذكره الوانف 
مق الدار المرءة 


اكه 
فتوى شرعير 
صادرة من فديلة المفتى 
بتاريخ ه يناير سئة 1017و 


وثف . حكر ٠.‏ مقريره . زنادة . 
بثاءء غر اسه ٠‏ 


التاعرة السسرعسٌ 
المنصوص عليه شرعا ان المحتكر حق البقاء 
فى الأرض احتكرة مادام قامًا بدقم أجر مثلبا 
وأجر الل قد يزيد وينقص على حسب الزمان 
والمكان وحينئذ ليس للناظر الجديد ان يخرج 
المستأجر من الأأرضي المتكرة له مادام قائا بدقم 


فانه ملك له برئه عنه ورثته ٠‏ 
السوال 

سأل عمد مصعاق فير جل استأجرمن ناظر 
وقف ارضالمدة طو له باجرة سنو ية فى اجر 
المثل يدفمها المستأجر لناظر الواف فى اخر كل 
سنة واذن له الناظر باليناء وااغراس فى الارض 
على أن يكون ما بناه وغرسه ملكا له واستهر 
الىتأجر على ذلك مدة ثم توفى الناظر الأؤجر 
وتوفى ايضا المستأجر وتعين ناظر اخر على الوآف 
فهل هذا ااناظر ان يفسخ عقد الايجار المذ كور 


| مع قيام ورثة المستأجر بدقع الأجرة المشروطة 


سنو يا التي هى اجر امكل وقبلاتنهاء مدة الايجار 
أم لا وهل يكون مابناه وغرمءه المستأجر ملكا 
لورنته ام ,كيف الحال 


اليواب 

المنصوص عليه شرعا ان المحتكر حق 
لبقاء فى الأأرض المحتكرة مادام قئا يدفم اجر 
مله وان اجر اأثل قد يز يد و ينقص على < سب 
الزمان والمكان وحينئذ فليس اناظر الجديد 
ان يخرج المستأجر من الأرض ا لحتكرةلهما دام 
عا بدفع اجر الملل كا سيق بيانه اما مايناه 
وغرسه المستأجر ياذرث القاضى او الناظر فى 
الأرض الحتكرة ومات عنه قانه هلك له يرثه 
عنْهُ ور 0 


مغ الدنار الأصريه 
عيد الرحن قراعة 


محلة المحاماة 
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قد 
فتوى شعي 
صادرة من فضيلة المفتى 
يتاريخ ١٠6‏ ناير سنة 1١551/‏ 
أب . ولاية . تصرفات 
الؤاعرة الشر عي 
١‏ - للاب الولاية العامة على ولده الصغير 
فى نفسه وقى ماله . وله ان يبيم عقار راده 
الصغير بلا توقف على مسوغ من مسوغات بيم 
الوصى للعقار متى خلا ذلك من الغبن الفاحش 
وكان الأب عدلا محود السيرة او مستور اطال 
امينا على حفظ المال . وكذا بيعه اقول راده 
الصغير . 
؟-للآاب ايضًا بشرطه السايق ان برهن 
مال ولده الصخير بديئه او بدين نفسه .واذا رهنه 
بدين نفسه فهلاك فان كانت قيمة الرهن ١‏ كثر 


من الديبن ضمن الأب ندر ادبن دون الزيادة . 


السوال 
سثلعاصورته (المسألة الأولى ) هل ينوب 
الاب عن ولده الصغير انابة مطلقة من غير يد 
ولا شرط فى التصرفات الشرعية التى يعقدها مم 
القير بشأن أموال وفده الصغير سواء كانت 
متقولا أو عقارا فيمتبر الأب فى هذه المالة حالا 
بحل وده الصغير حاولا شرعيا يترتبعليه آآثاره 


فتتفذ تدرفات هذا الأب في مال ولاه على 
اعتبار هذا الأخي ركأنه غير موجود ولا يجوز 
ا[ممغير تقض ما حصل من عذه التصرفات يمد 
بلوغه سن _الرشد ( المألة الثانية ) هل اذا باع 
الاب واله من اولاية الشرعية على ولده الصغير 
عتارا لصنير بون لا غبن فيه ولم يقبضكل امن 
ثم “مل مطالبة المشترى بيافى الوّن حتقي «ضدت 
المدة المائعة عن ماع الدعوى فهل لصغير بعد 
باوغه سن الرشد ان يطالب المشترى باقى الكمن 
الذى لم يمكن الزامه به قضاء له المدة المائعة 
من سماع الدعوى قبل لوغ المغير سن الرشد - 
ام برجم الصغير على والده يحسابما أضاعه عليه 
بسب اهمال المطالبة قبل مغى المدة المائمة من 
سماع اللدعوى ولا رجوع له على المشترى( المسألة 
الثاثة ) هل للاب غير الفاسد كله من الولاية 
الشرعية على ولده الصغير ان يبيع كل او بعض 
عقار ولده ين لا غبن فيه وفاء ادبون عليه 
شخصيا وهل له ان برهن كل او بعض عتار 
ولد الصغير لوفاء ذلك وهل ينعقدالبيع او الرهن 
و يصبح نافذا على الصغير بعد بلوغه سن الرشد 
ولركان الشترى او المرنهن يعل بأن تمن البيع 
او الرهن سيوف به الاب ديونا ترتيت فى ذمته 
الحساب نفسه لا لحساب ولده الصغير وهل تمقد 
هذا الرهن و يصبح نافذا على الصغير ولو بعد 
بلوغ سن الرشد اذا كان المقار المرهون يلاك 
فيه الأب جزءا على الشيوع والجزء الآخر لولدم 
المخير لخلط الأب قيمة الرهن التى قبضها من 


6 مح الحاماة 


المرتون عما يخصه بحسب نصيبه فى العقار المرهون | جزء! شائما مع ما كه الأب اذا كان الرعن 
وما يخص ولده الضغير وتصرف فيه لحسابه بان | دفمة واحدة بعقد واحد قال فى الفتاوى المهدية 
دفعه فديون شخصية عايه لآ خرين او تصرف | بصحيفة وم من الجزه الخامس ما نصه رهن 
فيه لصلحة نفسه او اضاعه وهل الصغيرفى هذه | شخصين فاكثر عينا مماوكة للها عند رجل واحد 
الخ الرجوع على والدء تحساب ما فبضه من | فى عقد واحد نظير دين علييما صصبيح لازم عم 
قيمة الرعن او اليم الذى لاغبن فيه ام يرجم ظ النسليم والقوض عحوزا لا متفرفا مفرغا لا ولا 
على المشترى والمرتين افتوذا بالجواب وك يحق الراغن ميا لا مشاءا اذ لا شيوع فى رهن 
الأجر والثواب الاثنين من الواحد لوجود القبض جدلة فصار 
اوت | كرهن الواحد من الواحد ويسكه المرتهن رهنا 
للاب الولاية على ولده الصغير ل ْ لكل دينه على كل مهما حتى لو ادى أحدهما 
وماله وله أن 0 يا | ما عليه لا يكون له ان وستخلص شيا من الرهن 
0 0 سي ظ لان فيه تفريق الصفقة على المرتهن فى الامساك 
عدلا مود السيرة او مستوو الخال أميناعق حفط أ | يرا افاده الاتقاتى اه ومن ذ لك كله يم الجواب 
المال وكذا بيعه لمنقول ل واده الصغير بل هو اولى | عن المسئول عنه 
وليس لولده الصغير فى هذه الحالة تقض ذلك أ 
ابيع بعد بلوغ رشده واذا محةقق ان والد الصغير 
امل مطالبة المشترى بياق تمن ما باعه من عقار ااه 
الصغير حتى مضت المدة المانعة من معاع الدعوى : فتوى رع 
كان للصغير الرجوع على والده با اضاعه عليه 
من جراء اهماله مطالبة المشترى وللأب ايضا أ 
بإشرطه السابق أن برهن مال وقده الصغير بدينه 


او بدين نفسه واذا رهنه بدن نفسه فهلك فان 


مف الديار المسرية 


عبد الرعن قراعة 


صادرة من فضيلة المأنى 
بتار مح "٠‏ ينابر سنة 19117 
أب . ولانية . تصرقات 
القاعرة الشرع: 
المنموص عليه شرعا انه اذا كان الاب 
سفيها ميذراً يخاف على ضياع مال ابنه الصغير 


كانت قيمة الرهن اكثر من الدبن ضمن 
الأب قدر الدين دون الزيادة لأنيا امانةورهن 
الأب مال ولده الصغير جائز لا فرق فيه بين ان 
يكون مارهنه من مال ولده مستقلا او كان 


منه لا يكون له ولاية في ماله و ينزع من بده 


4ه الحاماة 


السال 

سثل فيا اذا كان ابو القاصر مبذراً متلا 
مال ولده غير أمين على حفظه هل يجوز له 
التصرف فى مان ولده القاصر من بيع ورهن 
وغير ذلك والحال ما ذكر أم كين الحا افيدوا 
الجواب ول الثواب 


المهواب 
المنصوص عليه شرا انه اذا كان الاب 
سفيم) مبذراً يخاف على ضياع مال ابنه الصغير 
منه لا يكون له ولاية فى ماله وينزع من يده 
وللقامى الذىعلاك نصب الاوصياء نصب وصى 
مف الدبار الصرية 
عيد الر حمن قراعة 


1ه 
فترى شر عي 
صادرةٌ من فضية المفتى 
بتارخ 5١‏ ينابر سنة ١101‏ 
يناء فندق . جمعية خيرية اسلامية . استتلال 
القاعرة الشرعير 

يجرز لجءية خيرية اسلامية تلك قطمة 

أرض فضاء ان تبنى عليها فندقا على الطراز 


4١ 


الحديث وتؤجره وتنفق ريعه على تعليم وثر بية 
اولاد الفقراء من الامين تر بيةاسلامية "حيحة 


السؤال 

فى ان المقاصد الخيرية الاسلامية فى بيروت 
التي اخذت على عاتقها تعلم وتر بية اولاد الفقراء 
من المسلمين تربية اسلامية صحيحة حذراً من 
دخولم فى المدارس المسيحية وتغيير عقيد مم 
تلك قطعة ارض وثد طاب منها ان تنثىء في 
الأرض المذكورة فندقا ( اويل ) على الطراز 
الحديث لاستماره كا هو جار فى فنادق القطر 
الممصرىالكوتنتال والشيبارد. ميناهوس بالاس 
اوقال على ان يصرف ريم الفندق المذ كور 
على المشروع المتقدم الذكر فا قولسم دام فضلكم 
هل مره تأجير التندق عحذوراً شرعى 
تكرموا بالافادة 


الجواب 
متى كانت قطمة الارض المذكورة ملكا 
الجمعية الخير بة الاسلامية المرقومة فيجوزللاكما 
يناؤهافندق) على طراز الحديث وتأجيره بالطر بق 
الثرى 


منت الاار المصرية 
عيد الرحدن قراعه 


فاه 


6٠ 
المحمكة المليا الشرعية‎ 
اكتو بر سنة 44ها‎ ١١ حك تاريخه‎ 
ارث . طلاق . ميض‎ 
القاعرة الشرعمٌ‎ 
الطلاق اليائن في مرض الزم الفراش ومنم‎ 
قضباء المصامم خارج الببت وحصل الموت سببه‎ 
قبل خروج مدعية الزوجية للمدوفى المر يض من‎ 
المدة لا يمنع المطلقة من دعواها الوراثة له‎ 
: الحكمة‎ 
صدرثت الدعوى بحكمة مديرية امنيا فى‎ 


القضية غرة 45 سنة 1858 من المدعية توفاة 
المتوق ووراثنها له بطريق انها كانت روجة | 
وطلتها طلاقا باثنافى مرض حصل له صيره ملازما 
الفراش ولازمه حتى عدجز عرن قضاء مصالحه 
خارج الببت وءات بسببه بعد عشرة أيام من 
الطلاق قبل اهضاء عدتها منه . والمدعى عليه 
ادعى ان الطلاق حغيل فى حال الصحة وعجز 
عنائرات ذلك والمحكمة حكمت فى 77 يونيو 
سنة 1894 بوفاة المتوى ووراثة زوجته المدعية 
له لصدور طلاتها منه فى المرض وموته قبل انقضاء 
المدة ودفم فى هذا الحم والمحمكة المليا بتاريخ 


2:١ 
الحمكة العليا الشرعية‎ 
٠٠ حك تاريخه!؟ أكتوبر سنة‎ 
وقف . أقياط . اختصاص‎ 

القاعرة السسرءم 
دعوى الوقف فيا يتعلق بالاقباط ليس مما 
يشترط فيها تراضى الخصمين والحام الشرعية 

هى الختتصة لفل التزاع فيها 

امكة : 

صدرت الدعوى بمحكة مديرية الدقهاية 
الشرعية في القضية غرة 445 سنة ١5٠١‏ من 
المدعى على المدعي عليبءا ببطلان الوق ف الصصادر 
من الست . . . القبطية فى عرض موتها ال - 
والمحمكة فى 7١‏ اكتوير سنة 11٠١‏ قررت 
عدم اختصاصها بنظر هذه القضية . ودفمفى هذا 
الفرار . والحكة المليا بتارعخ 18 ديسمير سنة 
(بناء على ان هذه الدعوى عى وقف 
وهو ليس مما بشترط فيه تراضى الخصمين وان 
المادة الامنة من لاشحة الاقياط موضوعها الاوقاف 
الخيرية ما هو صرعم نلك المادة والتى بمدها من 
تاك اللاتحة فضلا عن ان موضوعها متعاق 


١١‏ أكتوبر سنة ١25+‏ قررت حة الحم بادار: : تك الأوقاف لا فصل التراع فهابل 


ورقض الدفم 


الفصل فى ذلك مختص بالحام الشرعية ) قررت 


4لة الحاماة 


مه 


اختصاص الحام الشرعية بنظر هذه الدءوى 
وعدم صوة ما قررته المحكمة الابتدائية واعاد: 
الاوراق اليها لنظرها والفصل فيها 


عه 
المحكمة العليا الشرعية 
حم تاريته ١١‏ مابو سنة ه-ه 
ارث . طلاق ٠‏ ميض 
التاعرة الشرعمٌ 
من طلق زوجته واحدة أو كر فى حال 
عرضه ومات وهى فى عدته بهذا المرض يمتبر 
فارا بالطلاق من ارثها ويرد عليه قصده 
المحكة : 
صدرت الدعوى بحكمة مديرية قنا 
الشرعية في القضية غرة ؟١‏ سنة 1١5١4‏ من 
وكيل المدعية على المدعىعليها بصفتها وصية على 
ولدها القاصر بوفاة المتوق واتحصار ارثه فى 
زوجته المدعية التى ابانها ثلانا فى .رض موته وى 
عدة ذلك الطلاق وم مخرج منها لحد تار مخه وق 
جل مستكن فى بطنها وق ابنه القاصر المشمول 
بوصاية والدته المدعى عليها من غير شر يك وان 


الحم أوكلته على القاصر محضرة وصبته المدمى 
عليها يموت المنوق واتحصار ارئه م ورثته 
المذكورين وامر المدعى عليا برقم يدها عن 
نصيب موكانه فى المحدود وتسلم ذلك لا ومتع 
معارضتها لما فى ذلك وان تاريخ الطلاق عو 
بوم .. . وانه بورقة اشهاد بطلاق صادرةمن ٠.‏ . 
احد مأذونى بندر . . . ووقاة المتوق بعد ذقك 
بار بعة وثلاثين بوما وانسوكلنه حامل الآن وان 
المدعى عليها واضعة يدها على الحدود بطريق 
وصاتها واته يدعي بذاك كله . واجاب وكل 
المدعى عليها عن الدعوى بالاعتراف بها عدا 
الجل المستكن وعدا ان الطلاق كان فى مرض 
اموت وقولهان الطلاق حصل مز المتوفى ازوجته 
فى حال صصته حسما وعقلا ونقاذ تصرقاته الى 
اخره .ثم قال وكيل المدعيةان موكلته اخبرته اها 
تحفقت عدم وجود -دل مستكن فيها وانها رأت 
دم الحيض وهذا يقول ان المتو المذكور توق 
وادصر ارثه فى ابنهوزجته التى ابانها فى مرض 
موته حسها ذ كر بادعوى بدو نشر يك ولاوارث 
له سواهما . والمجلس الشرعى ذلك المحكمة فى 
١‏ يناير سنة 3-6( بناء على ان المنصوص عليه 


مما كان يملكه الى ان مات كامل المفزل الكائن | شرعا ان المرأةلو ادع تان زوجها ابانها فى مرض 
يندر. . . يحارة...وحدده وتركذلك ميرانا عنه | موتهوانه مات وى فى العدة وقالت الورئة بل فى 
لورئته وان موكاته تستحق من ذلك الدُن ثلائه | الصحة فااقول قوها فى ان الطلاق المذ كور 
قرار بط شائمة وان المدعى عليها واضعة يدهاعلى | حصل فى مرض موه وانه مات ومى فى المدة 
الحدود عا فيه استحقاق موكاته وتمتتعةمن تسلم | وفضلا عن ذلاك فانها ائبنت دعواها بالبرهان 
ذاك لها و«مارضة لحا في ورائتها بغير حق وطلب | الشرى . وان من طلق زوجته واحدة او ا كثر 


لفك 


بحلة الحاماة 


فى حال مرضه ومات وقى فى عدته بهذا المرض 
يمتير فارا بالطلاق من ارنها و يرد عليه قصده 
لانه قصد فاسد لتملق حتها عاله والخحالة هذه 
فيعامل بضد مقصوده وترئه شرعا وان وكيل 
المدعية ذ كر انه يكئق الآن بالمم بوقاة المتوقق 
واتحصار ارنه فىورثته المذ كورين ) حكم للمدعية 
على المدعى عليها بوفاة المتوقى عر وارئيه 
المذ كورين بدون شريك ولا وارث له سواهما 
وحم ايضا لا عليها بنمها من دعوى حصول 
الطلاق المذكورة فحال الصحة ودفم ف الحم 
المذ كور . والمحكة العليا بتار تخ ١١‏ مابو ستة 
ه 9( باء على أن الابن القامس متثق علل بنوته 
المتوفي المذ كور وورائته له . وان النزاع ائما هو 
فى كون طلاق المدعية من المتوى المذ كور فى 
حالة صحته اوفى عرضه الذى مات فيه فيكون فارا 
والشبادة فيه سبحميحة وعلى ماذ كره المجلس 
الشرىى باسياب الحم المرقوم قررت ةالحم 
المذكور ورفض الدقم 


د 
الحكة العليا الشرعية 
حم تاريذه ١‏ لوشير سنة م06 وا 
وقف . نظر . أرشدية بسيق أقرار 
الذاعرة الشرعيّ 
اذادفم الدعىعليه دعوى مذائى الأرشدية 
واستحقاقه لانظر على الوقف لذاك بسيقل 
اقرار هذا المدعى بارشدية المدعى عليه عن جيم 


مستحق الوقف فلا يكون هذا الدفم مانم من 
هذه اللدعوى اذا كان مغى مدة على الاقرار 
المدكور يمكن فيها ان يصير غير الأرشد أرشد 

المحمكة : 

صدرت الدعوى بحكة مديرية البحيرة 
الشرعية فى القضية ممرة ١؟‏ سئة 1504 من وكبل 
المدعى على المدعى عليه بصد وروقفمن الأرحوم.. 
حال حيانه لاعيان كان علكبا كائنة بثغر رشيد 
من جمللها متزل يحارة . . . . ( وحدده ) وانه 
انأ وقفه على كل من الماج . . . وشقيقه . . . 
ولدى . . . . واولاد شقيقسهما المرحوم ثم.... 
لكل واحد من اخويه اثلث ولاولاد اخيه 
المذكور بن الثاث بالفرريضة الشرعية بينهم الذكر 
شل حظ الاين ثم من بعد على اولادسم نم 
وم الى آخر ما ذكره بكتاب وقنه الذى جعل 
2 لهات بر لا ننقطم وشرط فى وقفه 
شروط) متها ات النظر على وقنه لأخيه 
لشقيقه . . . . ثم من 


الحاج ...ثم من بعذه 
بعده للأرشد فالأرشد من بؤول اليه الوقف 
الى آخر ما ذكر يكتاب الوقف الحرر “رك 
محكة....فى....ثم ذكر من توق وان 
الوقف منحصر الآن فى موكله المدعى و'خوته 
وعمهم . .. و . .. احد المدعى عليهماواخوته . .. 
ووو .... وان جميم المتحصر فيهم الوقف 
م اين يدور عليهم شرط النظر على هذا 
الوقف وان موكله ارشدمم واحستهم تصسرقا 
واتحصر فيه شرط النظر دوثهم وان المدعي 


مح الحاماة 


اناه 


عليهما افما ناظرين «ؤقتين على الوقف حتى 
يتحقق من ينحصر فيه شرط النظر ووضما 
انديهما على اعانه التى متها الحدود واتنهما 
#تنءان من رفم ايديم.ا عر: اعيان الوقف 
وتليمها لموكله ومعارضان له فى ارشديته 
واستحتاقه لانظر بلا وجه شرعى وانه يطلب 
الح لوكله عايهما بارشديته واستحقاقه للدظر على 
الوتف يااطريق الشرعى واء'ب احد الماعى 
عليهءا بالاعتراف بالدعوى واجاب وكيل ثانيهما 
ها بانه لا يصادق المدعى على دعواء الارشدية 
ولا يصادق على امحصار الوقف فيمن ذ كرهم وان 
سميحضر الاوراق الثبتة لذلاك الممترف فيها 
المدعى بعدم ارشديته مطقا وبانحصار الوآف 
فى مستحقين غير من ذكرم والجلس الشرعى 
بلك المحكة فى 14 اغسطس سنة 558 ( بناءعلى 
ان احد الماعى عليهما . . . انكر ارشدية المدعى 
بالصيقة الى ذّكرهاوان النزاع الواقم بين المتخاصمين 
انما هو فى الارشدية وعدمما لافى الاستحقاق 
وعدمه . وبذا يكون مازاده المدعى فى دعواه 
مى الثلائة على ما حصل التصادق عليه منهم ٠ن‏ 
الستحقين على ما قلله لاايضر شيك أوأئبت 
ارشديته على المستحقين المتصادق على استحفاتهم 
وعلى من زاده - وان دعواه اقرار وكيل الدعى 
بارشدية ثانى المدعى عليهما على جميع اأستحقين 
من قار عتقدم العر يضة المنوه عنها لو ثبت ذلاك 
لا ونعه من دعواه الارشدية الآن اذ قد مضت 


مدة يمكن فيها ان يصير غير الارشدٍ ارئمد وان 


مس سم 


ما استند اليه من عبارة التتقيح لا ينض مستنداً 
4 لان موضوعبا في ناظار مشروط له |انظر وهذا 
المدعى ليس كذلك ) قرر عدم اعتبار ما دفم 
به جمد افندى نور وطلب بينة شرعية عن وكل 
المدعى على ١‏ انكره #6د افتندى من ارشدية 
المدعى المرقوم -ودقمقى هذا القرار .والحكة اليا 
بتار يخ ١١‏ نوشير سنة ه19( بناء على الاسباب 
الى بنى عليها القرار المرقوم اسياب “حيحة 
والدفم غير مقبول ) قررت حة ما قرره الس 
الشرعى المذكور ورفض الدفم المرقوم واعادة 
اوراق القضية اليه لاسير فيها بالطر يق الشرعى 


55 
الحكة العليا الشرعية 
حك تاريخه 14 فيراير سنة :4 
وقف - ناظر ٠‏ رقيق- 
الذاعرة الشرعيرٌ 
تموز اقامة الرقيق ناظرا على الأوقاف 
فالدعوى عله هذه الصفة صمرحة 
المحكة : 
صدرت الدعوى بمحكة مصر الكبرى 
الشرعية فىالقضية غرة 12 ءنة 1105 منوكبل 
المدعية على المدعى عليها بأن المدعى عليها مماوكة 
لست هرمز البيضاء التى مانت وهى على ملكبا 
وتركحها ميراثا عنها لورنها الشرعين الذين مهم 
عمّان اغا وان بوسف بك حال حياته وقف 
الابعادية الطبن السواد الخراجي التي عيرتها 


4 


بجح الحاماة 


اربياثة قدان الكاثنة بناحية . . ٠‏ مع ما يتيعها 
من الدوار والمواثي والسواق وألات الزراعة 
( وحدد مها قطمة بين مقنارها والحوض 
الكائنة به ) وان الواقف انشأ وقذ» على نفسه 
ثم من بعده على من سيحدثه الله له من الاولاد 
نم من بعد كل منهم على أولادهم ثم على أولاد 
أولادمم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طيقة 
بعد طبقة ونسلا بعد نسل الى حين انقراضهم 
يكون ذلك وقفا على عتقائه ذ كوراً وانان) بيضنا 
وسودا وحبوشا ثم من بعد كل من عدّمائه فعلى 
أولاده ثم على أولاد اولاده ثم على أولاد اولاد 
أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه الى اخر ماهو 
مسطر يحجة الدعوى الشرعية الحررة ق..م 
مات الواقف ول يعةب أولادا ولا ذرية ثم مات 
عتقاوه وعتقاء عتقاته وذر ينهم مموى حسن ملك 
البيضاء وحسن صدق معتوق الست كبياظ 
زوجة وممتوقة الواقف وتمد عبد الحلم ابن جمد 
رشدى معتوق الواقف وزيب المدعية بنت 
مصطق اغا معتوق الواقف وعلى سيد امد ابن 
عريم السودانية معتوفة الواقف وزنوبة بفنت 
مناكشة ممتوقة الواقف وانحصر فاضل ريم 
الوقف فيهم وان المدعى عليها اقيمت ناظرة على 
الوقف ؟ةنضى تقرير من هذه الحكمة ووضعت 
يدها عليه واستغلت ريعه وتما استغلته مبلخ.. . 
وانه مخص موكاته المدعية من ذلك ميغ ..٠‏ 
وات لماعي عليها ممتنعة من رفع ,يدها عنه 
ونسليمه لما ومنع ممارضها لها فى ذلك - ثم زاد 


على اقدعوى ان المبلغ المستغل فاضل ومستحق 
صرفه للاستحقين وان عمّان زوج الست هرمز 
ومن ضمن ورثتها اعتق الست . .. المدعى علمها 
محضرة شهود وسرى العتق عليها جميمها وان 
ذلاك العتق قبل اقامتها ناظرة بزمن واجاب وكيل 
المدعى عليها عن الدعوى بالها غير صعيحة لرفعها 
على غير خصم حسب زيم المدعى لانه يدمى أن 
المدعى عليها تماوكة لاغير والمماوك لا يداعى ولا 
بداعى الا بشروط عخصوصة والّس رفض 
الدعرى ومنع لدعي منها - والجلس الشرعى 
بتاك الحكة فى ٠١‏ | كتوير سئة 6.وا 
بناء على انه اطلم على سجل فيد التقارير 
الشرعية ووجد مقيدا به تفرير نظر الست سهر 
البيضا ومذ كور به انها ممتوقة المرحوم بوسفبك 
اتوزبير الواقف لعدم نحقق من يستحق النظر 
على وتفى بوسف بلك المذ كور ) رأى تُكليف 
وكل المدعى عليها بالجواب عر موضوع 
الدعوى - ودقع فى ذاك - والحكمه العليا 
تاريخ 14 فبراير سنة 417 بناء على ان التكايف 
المذ كور ليس حكافى الموضوع وان الست مسهر 
المذكورة هى ناظرة على الوقف بمفتضي تقرير من 
القاضى الذى يلاك ذاكت والمدعى يدعى عليها من 
جبة انها ناظرة - وانه على فرض انها رقيق ةكم 
قال المدعى وان عتق عثمان اغا اتوزبير لم يدها 
الحرية فتوليتها النظر صحيحة شرع لأن الرايق 
تجوز اقامته ناظرا على الأوقاف وانه فضلا عن 
ذلك فانه ظهر من تقر ير النظر انالناظرة ممتوقة 
سن أبل الواقف لا مماوكة ) قرر صحة ما قرره 


+4 الحاماة 


شه 


مجلس الشرى الذكور من التكليف المرقوم الشروط التماقد علمها بينه وبين مدير البنك 
ورفص الدقم واعادة اوراق القضية اليه السيرفيها ما نصه ( المباغ المؤمن عليه يدفم عند وفاة ب.ه 


6:6 
المحكة المليا الشرعية 
حك تاريخه 0 ديسمير سنة 01 
ارث . تأمين على المياة . عدم جواز. 
القاعرة الشرعمٌ 

دعوى الوارث استحقاقه لنصيبه فى مبلغ 
بشركة السكورتاء تعهد مدير الشركة بدفعه دفعة 
واحدة فى لرف مدة معيتة ان اومات المورث 
فيها نظير د فعه الشركة مبلذا كل شهر غير صحييحة 
لاشالها على مالا تجوز المطالبة به 

المحكة : 

صدرت الدعوى يحكة مر الشرعية فى 
القضية غرة 74 سنة ١5١‏ من وكل المدعيين 
بان ... كان علات حال حياته مباغ 5-6 
وضعه فى بنك التأمين تحت يد مديره الخواجه 
....احد المدعى عليهما لمساكرة عمره على 
العادة المشهورة وما رال هذا المبلغ باقيا الى ان 
توق بمحل وطنه . . . . بتارم . . . وتحمس 
ارئه فى ابنيه المدعيين وزوجته المدعى عليه الثانية 
فانتقل ذلك يوته ميرائا عنهلم وان المدعى عليه 
واضم يده على ذلاك المباغ وتمتنع من اداء نصيب 
موكليه فيه ومعارض هو والمدعى عليها لها فى 
نصيبهما يقير حق بز ان الاوقي اوصى تجميع 
لبلغ الى زوجته المدعى عليها حيث قال في 


الى زوجته .... ) وهذا باطل شرعا الى 
آخر ماذكر بالاعوى من طلبه وقال وكيل 
المدعى علبهما ان بعض المبلغ المذ كور رأس 
مال وبافيه عَاؤْه وجميعه لاورثة شرعا . وثال 
المدعيان ان مورمهما في 8١‏ مارس منة 6.08 
تفق مع مدير الشركة المذكور على ان يدفم له 
فى كل سنة م جنيها اتجليزيا لغاية سنة 97 
نظير انه اذا توفى فى ظرف هذه المدة فى اى 
وفت بعد العقد ولو بيوم قبل ؟ ابريل سنة 51 
تكون الشركة مازومة بدقع خمسماية جنيه دقمة 
واحدة . والمجلس الشرعى بالحكة المذ كورة فى 
؛ دسمير سنة 1105 ( بناء على ارن هذه 
الاعوي غير سحيحة شرعا لاث الها على مالا 
تجوز المطالبة به شمرعا ) قرر رقض الدعوى . 
ودفع فى هذا القرار . والمحكة المليا بتارم 
7 دنسوير اسنة 4.05 ) بناء على ان القرار 
المذكور فى مله واقدفع غير مقبول) قررت صحة 
القرار المذ كور ورقض الدفم 


8ه 
الحكة المليا الشرعية 
حك تاريخ 15 توشير سنة 8017 
ازن الخصومة . ناظر وصية , خيانة . 
الماعرة السشسرعمٌ 
الاعرى من احد ناظرى الوصية على ثانيهما 


لكي 


مج الحاماة 


والمشرف عليوما مخياتهما لا بد فبها من الآذن | نفسه فلا يرث ممن مات بعد ققده . فدعوى 


بالخصومة لأمدى 

المكة: 

صدرت الدعوى بمحكة دمياط الشرعية فى 
القضية غرة / سنة 14-7 من المدعى بصفته ناظرا 
شرعياً على وصبتى مود . . . وولده عبد الرحمن 
على المدعى عايهما بصدور الوصية من ممود 
وعبد الرحمن المذكورين وان اول المدعىعليهما 
بصفته ناظراً معه على الوصيتين المذّكورتين والثاتى 
بصفته مشرف عليها يخياتها وطلب عزلما اذيك 


مدى فقد شخص ووفاة المتوق بمد فقده عن 
ورئة متهم المتقود ووفاة المتقود حك ووراثة 
المدعى له تكون غير صصحبحة لما ذكر 

المحكة : 

صدرت الدعوى بحكة مدير ية الغر بية فى 
القضية غرة ؟ سنة 19-7 من وكيل المدعيين 
بوفاة المتوفى واحصار ارثه فى زوجته وق اولاده 
منْها ثم وفاة الزوجة بعده واتحصار ارثها فى 
اولادها المذكورين وان السيد احد الاولاد 


ال. . وامجلس الشرعى بتلك الحسكة فى ؟ | توطن بناحية . . . ثم توجه الى السودانبالجيش 


اكتوير سنة 107 ( يناء على ان ما دفم به المدءى 


المصرى سنة وما و يرجم الى بلده ومحل 


عليها لامخرجعن كونه انكارا كلف المدعى البينة | توطنه المذكور للآنولا بعلل ان كان حي اوم 


الشرعية المثبتة ل اككره الماعى عليها ودفع فى 
ذاك التكليف . والحكة المليا بتارم 8 نوشير 
سئة 4-7 (بناء على ان ما قرره الجلس الشرعى 


ولا يمل له محل ولا جبة حتى توفت جميع اقرانه 
فى بلره بعد مدة طويلة من وفاة والده وصار 
الثقود الذّكور مين حكا لآن سنه يزيد عن 


القرار انبنى على دعوى من مدع لا بد فى مل 
دعواه هذه من الاذن بالخصومة ) قررت عدم 
صحة ما قرره الجلس الشرعى المذ كور واعادة 
اوراق القضية اليه قسير فيها بالطر يق الشرعى 


ند 
المحكة المايا الشرعية 
حك تاريخه 1١1‏ يوايه سنة 6:4 
ميراث . مةقود . 
القاعرة الشر عم 
المفقود ميت في حق غيره حى فى حق 


شرعا فى زوجته واولاده مها تخدوال.دالمادعيين 
ققط وان التوقى الأول كان كلك حال حياته 
الى انتوق وتركه ميران) عنه لورثته خهسة افدنه 
وكسور ومتزلين وعين جبةذ لك وحدد. وانه#خص 
المتقود من ذلك حصة قدرها اربعة قراريط 
وخمس قيراط وانه مخص المدعيين.. .على الشيوع 
وان المدعىعايهم واضعون ايد مهم على جميع تركة 
المتوق الأول جا فيها المعزل الم كور با فيه حصة 
المدعيين وممارضون لما فى وقاة المتوق الثالى 
و اتحصار ارث كل من الموفيين فى ورثته الم 
ووكيل بعش المدى عليهم بعد اقاته عنالباقبين 


عمة الحاماة 


فعة 


اجاب بالاعتراف بوفاة المتوقى الاول وزوجته 
وامخصار ارث كل مهما فى ورثته ودقعه بان 
المنصوص عليه ان لا يحم بوت التقود الا اذا 
بلغ من العمر نسعين سنة وفسروا موت الاقران 
لوغ هذا القدر من العمر والغائب لم يبل من 
العمر ستين ممنة ول يمت اقرانه فى بلره وطلب 
رفض الدعوى وقال ان المدعى عليهم واضعون 
يديهم على الحدود - والجلس الشبريى بالحكة 
المذكورة فى ٠5‏ ماو سنة لم١‏ بعد ان طلب 
البينة من وكيل المادعيين على الدعوى و بعد 
شهادة شهود اجل القضية لاتحرى عن الشهود 
ودقم فى ذقك - والحمكة المليا يتاريم ١١‏ 
يوليه سئة ه١15‏ ( بناء على ارف مضمون 
دعوىالمدعيين فقد والدهما فى سنة 97؟١‏ وان 
جدهما توق بعد ققده ,قر يتة قوطهافى الدعوى 
( حتي توفيت جيم أقرانه فى بره بعد مدة 
طويلة من وفاة والقده) وجطالبتهما عا آل اليهما 
من ابيهما وجده! - وان في اوراق التحريات 
الادارية ما برشد الى ان جدها توق بعد 
سنة 1-4 فتكون وفاته بعد ققد ابمهما - وان 
المتقود ميت فى حق غيره حى فى حق نفسه فلا 
' يرث من مات بعد ققده عند موه حكا - وانه 
ها ذّكر كون الدعوى غير ”حيحة وما بنى عليها 
غير صحيح ) قررت عدم صحة ما قرره المجاس 
الشرعى المذ كور واعادة اوراق القضية اليه لاسير 
فيها بالطر ريق الشرى 


1 
المحكة العليا الشرعية 
حك تار يخه 5 بوليه سنة مه 
وقف . تفقة . التحقاق . اختصاص 
الماع العرعية ٠‏ 
القاعرة السرعرٌ 

النفقة اللتى تطلب هن ريم الوقف فى من 
قبل الاستحقاق فى الوقف وتكون الجالس 
الشرعية هى الختصة بالدعوى يها 

المحمكة : 

صدرت الدعوى بمحكة مديرية اسيوط 
الشرعية فى القضية غرة ٠١‏ سنة ١5-08‏ من 
وكل اللاعية على المدمى علبهم بان «وكلته 
كانت زوحا لاد افندى . . . وطلتها طلاقا 
مكلا لألاث بعد ان دخل بها ورزق مها 
بوادين صغيرين فى سن الحضانة وى حضاتها 
للآن هما تمد ونيرات الرضيمة وان المرحوم . . 
جد والدهما وقف اطيانا قدرها . . . كاثنة .. . 
يقتطى حجتى وقف «سجلتين بمحكة . . ٠‏ وقد 
خصص من ريع الوقف الأول قيراطين على 
جهات برعيها وخصص مر: ريمع الاثنين 
والعشر يبن قيراطا مرتيات عينهاومابق من 
ريعها يصرف على ذرية الواقف وعلى خدمهم 
ودانهم من نفقة و كسوة تليق يهم وخصص 
من ريع وقفه الثاني بعد درف ماعين صرقه 
منها على ذريته وخدمهيم وعالثهم وان ريم 
لوقف جسم جدا وما يخص ذرية الواقف وتم 


4 


اححد افندى ووافده المذكورون في صاق ريعه 
يزيد عن الألف والخسمائة جنيه ستويا وان 
الناظر ؤقنا على الوقف هو المدعى عليه الأول 
وباق المدعى عليهم وكيلان ممه بشرط الواقف 
وان المدعية فى بنت ابن اخى الواقف ووالدة 
الصغير ين وحاضنتهما وسيق انتقرر ها منهذه 
المحمكة اجرة حضاتها للها واحرة ارضاع لاحدهما 
المذ كورة فى ريع الوقف بجلسة . ٠‏ .وان الولدين 
موقوف علبهما وعلى والدهما وعائهم وخدميم 
ما سيق من الاطيان ينفق عليهم من ر يعها وانه 
يكن لما مال سوى استتحقاقهما فى ريع لوقف 
المذكور وان الناظر والوكيلين المدعى عليوم 
زكرن الرانين عند والتهما بدون ثققة ول 
منفق شرعيين ومتنمون من تقرير شىء شهريا 
يليق يهما وي يحاجاتهما وحاجات خدءهما 
وما يازم لتر يننهما باعتبارهما ٠ن‏ اشراف القوم 
ومن بدت عريق فى الخد والشرف وان نققة مثل 
جمد . . . وق ريع الوقف في كل شهر ونفقة 
مثل نعيات في الريع المذكور مبلغ . .. شهرريا 
ومثل بدل كسوة أولها . . . فىكل اريمة اشهر 
ومثل بدل كدوة ثانيهما . .. فى كل أر بعة اشهر 
وان مولته اذنت بالخصومة مع ناظر الوقف 
ووكيله المدعى عليه بثّأن طلب النفقة المذ كورة 
وقما يازم قذفك ال ومنه قصر اللدعوى على ناظر 
الوقف المدعى عليه الأول الخ - والجاس الشرعى 
باحك ةالمذ كورة في؟؟ بونيه سنة 15١4‏ (يناءعلي 
ان وك لالمدعيةادعى دعواء المذ كورة وإيجاوب 
عنها وكيل المدعى عليه ودفمها يعدم اختصاص 
هذه الحكة ينظرها واثننها وكيل المدعية 


يح الحاماة 


بالبينة لاعتبار وكيل المدعى عليه متكا - وان 
وكيل المدىعليه جاوبق القضية... بالاعتراف 
تجميع دعوى المدعية ماعدا كون اجرة مثل 
ارضاع المدعية لإننها نمات وحضاتها لح.د هو 
المبلغ الم 18 ر بالدعوىوانه لا يعل القدار اللمتجمد 
من ريع الوقف تحت يد الناظر وا نالنفقة اأطلوية 
فىهذه القضية مىمن قبيل الاستحقاق فى وقف 
الوائف المذكور واذن يكون الجلى الشرعى هو 
الختص بنظر هذه القضية وانه بالاطلاع على 
كتابى الوقف المذّكورين فى القضية السايقة 
تبين أن الواقف خصص فى ريع الوققية الاو 
فيراطين وخصص فى ريع الاثنين والعشرين 
قيراط) أت يصرف على ذرية الواقف وعلى 
خدمهم وعائلاهم من نققة وكدوة تليق مم 
وخصص من ريع الوقفيه الثانية بعد صرف 
ما عين صرفه مها على ذريته وخدمهم وعائلهم 
وانه لم يكنمن ذرية الواقف موى امد أفندى 
وولديه مد ونعمان المذكور ين - وانه ثبت أن 
اصغيرين حم فى ريع وقف جد ابيهما المذ كور 
تحت يد المدعى عليه ناظر الوقف فتقرر النققة 
والكسوة فى ريع الوقف ويؤمر الناظر بالاداء 
واندحقق للمحكةأن هذا الوقف هووقف جيم 
وموقوف ممفلم ريعه على ذرية الواقف ولم يكن 
من الذرية سوى مر:. ذكر وان الوفدين 
المذكورين هما من عائلة عريقة فى الجد وان 
الموذوف على الاتقاق عليهم اضعاف ما طلبه 
وكيل المدعية ول ينص الواقف فى كتابي وقنه 
على أن ما يزيدعن الانفاق على ذريته يشترى 
به ثى» يكون تابم) لوقف حيث قال محفظ الزائد 


مل الحاماة 


طرف الناظر ) حكم المدعية على المدعى عليه بأن 
يدقع من المتجمد من ريع الوقف نظارته لا مبام 
نظير نفقة ولايها مد ونعيات المذكور ين فى كل 
شهر من تار يخه مها محمد . .. ومنها لنعمات ... 
وامر المدعى عليه باداء ذقك المملخ شهريا فى أول 
أوقاته للمدعية ودفم فى هذا الح والحكة 
العليا بتاريخ ١؟‏ يوليه سنة ه40 ( بناء على أن 
الدفم قدم فى الميعاد وان الحكم هو فى الموضوع 
وان أسياب ذلك الح صحيحة والادقم غير 
«قبول ) قررت سصحة الحم المدّكور ورقض الاقم 


6ه 
ال مكة المليا الشرعية 
3 تار مه م تبراير سمئة .414 
رد القضأة . دعاوى ٠‏ تصرفات ٠‏ 
القاعرة الشرعممٌ 
رد القضاة عن الأحكام انما يكون ىق 
الدعاوى وليست مواد التصرفات مما 


المحكة : 

رقم لحكة الجيزه الابتدائية فى الفضية غرة 
؟م سنة 117 - لم1 طلب رد أحد قضائها عن 
نظر ماد ةطلب اذن مخصوءة ناظرة وقف من مواد 
التصرفات والحكة قررت في ٠١‏ فيراير سنة 
رفض الطلب فاستؤنف هذا القرار ادى 
المحكة العلا بالقضية عرة 6١‏ سنة لا1 - 41١8‏ 
واللحكة المليا بتار يخ ه؟ فبراير سنة 112 ( بناء 
على أن القرار المستأنف يتعاق عادة طلب اذن 
يخصومة وان رد القضاة عن الاحكام اما يكون 
فى الذعاوى القضائية وليست مواد التصرفات 
التي مها طلب الاذن بالخصومة من تلك الدعاوى 
كا يظهر ذلك من المواد المتملقة بهذا الموضوع 
مر لاتحة الحاكم الشرعية ) قررت عدم 
فيول الاستئناف 


لله 000 خجحة الحاماة 


نظام الوقف 


لى فى هذا الموضوع ثلاث كلات : 


الكلم: الل ولى 


لابوجد فى سجلات المكومة ولافى نشراتها ولا فى دفاترها احصاء رعمى عن مساحة 
الاطيان الموقوفة وعن عدد المقارات الموقوفة . بض الكتاب ادعى ان الاطيان الموقوفة تبلم 


مساحتها ١٠٠١٠٠١‏ قدان والبعض الآخر زمم امها ٠٠‏ قدان.والبءض الاخير قال ان 
مساحتها تغاوت بين دوو ...0 فدان. والقيقة التى اعرفها استنادا الى بعض 
المصادر الرسعية عى كالا بي : 

عن الل حك 


عل الع الاسحدء موقوفة وقم) اهلا 
5 0ه 4لاومه موقوفة وقفا خير)) 
1 اه ١ه؟و4‏ موقوفة وقضاغير معلوم توعه 
م سارلل الجلة 
هذه فى المساحة القيقية للاطيان الموقوفة فى القطر المصرى وما عداعا فغير صمبيح 
اما الاملاك الموقوفة فبيانها كالاتى : 
7 عيئًا موقوفة وقنًا اهل 
4 عيئا موقوفة وقما خير ب 
44 عيئاً موقوفة وقنا غير معلوم توعه 
6-4 اللة 
هذا هو الاحصاء الصحيح الذي يعول عليه 
الكلمز «لثانية 
اذا عرفتهذا وعرفت ان مساحة الأراذى الصالخة لازراعة في القطرالمصرى ٠٠١‏ .ر١٠‏ 30 
فدان يزرع منها بالفمل ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠ه‏ فدان عرفت انالاطيان الموقوقة تبلغ عشر اطيان القطر المصرى 


ججلة المحاماة كك 


كله وفى حبس عشر ثروة القطر العقارية عن البيع والشراء والرهن تعطيل كبير لحركة المماملات 
المدنية والتجارية في القطر 

وتتأ كد لك هذه المقيقة أيضًا ما تلاحظ انه علارة على ال 1117١‏ أفدثة الموقوفة بوجد 
«لاوعد؛! فدانا في قبضة مصلحة الأملاك الأميرية خارجة أيضًا عر دائرة التعامل منها 
/111 ه٠١‏ قداناوراً غير منتجة و411418؟ فدان) بور صياحات ومراعى والباق بم سفدان 
تزرعها المصلحة و ٠١5888‏ فدان) «ؤجرة بالتفاتيش والماير يات لجملنها 1480917٠‏ فدانا خارجة 
عن المماملات من بيع وشراء ورهن باضاقتها الى الأطيان الموقوفة تمكون الجلة ٠014100‏ فدات 
خارجة عن دائرة المماملات . معتى هذا أن ثاث أطيان القطر المصرى لا ببع فيه ولا شراء ولا 
رهن واليلاد التى محيس فيها ناث أطيانها عن لدوران مم دولاب المعاملات لا يمكن ان يرجي 
ها الرقى المالى والإراعى والتجارى والاقتصادى اللائق بها 

احدى نات ه جود » هذه الثروة الطائلة فى يد الوقف وفى يد الحكومة ان بقيت 7/٠‏ 
و1؛ءو ١‏ فدانا مناصل +ه و44 و١‏ فدانً) من أطيان «صلحة الأملاك الأميرية يورا .أى 
أن نسية المعمور الى البو ركنسية واحد إلى عشرة . وهى نسبة تروع حم .ن يغار على مصلحة هذه 
البلاد . ومن يستقرى» حالة الأطيان والأعيان الموقوفة يجد معنلم الأطيان الموةوفة مهملة وممظم 
الأعيان الموقوفة متخربة . فالتتيجة ثنيجة محزنة بلا غك 

هذا هو أثره الجود » فى ذات الأطيان وقى ذات الأعيان . ولكن لذا الجود اثر اخر 
فى حالة المستحقين وفى <الة الأهالى . أما المستحةون فكلا نعل ان حالة معظمهم الأدبية والمقلية 
والمالية من أشد ما يكون حزنً) لاننى قلت واعدت القول مراراً وتكراراً « ان الاتكال على الوقف 
كالاتكال على الارث ينع الاتكال على الننس » وهذء حقيقة يجب ان يضعها أولو الأعر منا 
نصب عيونهم داكا . ألاترى ان معظلم المستحةين انا هم منالناس الماطلين الذين لا يعملون عملا 
مقيدا البإد . معظمهم لام لم الا انعاق ريع أوقاف أبللهم واجدادثم 9 لا مجدى ننم ولا يفيد . 
تراهم يقضون أعارمم فى الكسل وفى البطالة . انظر الى وزارة الاوقاف عدا اشب شيء بتكية 
6٠ 55‏ شخص من جميع الطيقات فى الحيثة الاجتماعية وق آخر كل شهر أو فى آخر كل سنة 
عدون أيديهم اليها لقرض استحقاتهم . ولو جمعت هؤلاء الستة الاف والخخس مث ( وثم مستحقون 
فى هم وقنا فققط تريدها وزارة الاوققف )الى امثاهم من المتحقين فى الاوقاف الاهلية الاخرى 
الخارجة عن محدث وزارة الاوقاف وتعد بالالاف لاجتمع لدديك جدش عرمرم مرى المستحةين 
والمستحقات الذين لا عمل لم الا الأكل والشرب والتأنق فى المأ كل والملبس حتي انك لو رأيت 
أحد الشبان مهم ما عرفت ان كان ذكرا أو ان أو خنئ . و محضربنى ىق هذه المناسبة قول 
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يح الحاماة 


مأثور عن الايطاليين جعلوه شمارحم فى هذا المهد الحديث عهد الفاشيست ألا وهو كولم 
لا تطعموا من لاعمل له » ولو أتخذنا شمارمم وطبقناء هنا لمات نصف المستحقين جوعا . 


الكل الذ ضير 


تنبعت الحركة الفكرية فى تركيا وسور بة وتونس والزائر ومراكش وف بمضر البلاد الشعرقية 
فوجدت أميال الاقوام هنالك ترب الىمحو أثر الأّوقاف تدر يجيا .ولمليم ادركوا بمد هذه القرون 


العلويلة ان بقاء نظام الوقف كا كان عليه المهد من قديم الزمان أصبح لا يلام روح العمران الخالية 
قموا فى جمل حالة الثروة المقارية مطابقة لمقتضيات هذا الزمان 


لهذا يحسن برجال الأمة هنا ان بدرسوا نظام الوقف درم) دقيقا وأن يمدلوه تمديلا يطابق 


مقتضيات هذا الزمان وهذا المكان 


عبط مالكى 


الحام انس رعب: الال الاير 


١ 
سرنا ما ورد على لسان حصرة صاحبي‎ 
المالى مقرر الميزانية فى مجلس النواب من ان‎ 


اللجنة الشكلة بوزارة الحقانية لانظر فى اصلاح | ' 


النغلم القضائية بالمحمام الشرعية قد تقدمت 
خطوات واسعة قى عملها ما راجعت لانحة ترتيب 
انحا كم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها. 
وكذا لاتحة الاجراءات الداخلية . 

« ومن الاصلاحات المرغوب فيها كيرا 
البحث في نظام قضاء الاحوال الشخصية 
الطوائف غير الاسلامية وعلاقته بقضاء الحا م 
الشرعية وذقك لوضع حد لتناقض الاحكام 
بين هذم الها 8 بعضبا و بعض . وقد بلغ أمرعا 


حداً يحدو بالسكومة الى النظر فيه ووضم نشر بع 
نباتى له تمتنم معه الفوضي الخالية والارتياك 
النائىء من جراتها . ولدى وزارة الحقانية من 
البيانات والحوادث المديدة فى هذه المسائل 
وفى تنازع الاختصاص بين هذ الجهات الشرعية 
الختافة ما يكنى لانظر في اختيار أحسن الطرق. 
الكفيلة بامتناع أسباب الشكاوى الحاضرة » 

والحق ان عدم محديد السلطة التى ينتعى 
البها اختصاص الجالس اللية وتبتدىء مها 
سلطة الحا م الشرعية قد أوجب الارتباك الزائد 
بنناقض الاحكام والقرارات التى تصدر في 
المادة الواحنة . وحبقا لو عملنا محم الشرع 
الشريف وتركنا للمجااس الملية حق الفصل 


مجة الحاماة 


فى جميع مسائل الموار يث الخاصة بأبناء اطوائف 
غير الاسلاءية بدون تقييد اختصاصها باتفاق 
الخصوم يما 

ألا ترى ان المادة 4ه من كتاب مرشد 
الميران تنص صراحة على انه ( ينيم فى اميراث 
احكام الشريعة الاسلامية فى حق السدين . 
واما اقآميون فيتيع فى موار ينهم احكام ا<واهم 
الشخصية . وان تراضوا وترافعوا الينا فيحكم 
ينهم بحم الاسلام) 

إذن الاصل ارك يكون الاختصاص 
للمجالس الملية . اتفق الورثة اول يتفقوا سواء . 
ولا تختص الام الشمرعية الا اذا اتذق الورئة 
فيا نهم على رفع الأمر اليها 

وهذا هو مقتفى - المادة ؛ دمن القانون 
المالى ايضا . اذ قد نصت بكل صراحة على 
ان ( يكون الى فى المواريث على حب 
المقرر فى الاحوال الشخصية الختصة باللة التابع 
لها المتوفى ) 

ادن الشرع والقاوتف الما على ان 
الح فى المنازعات المتعلقة بالمواريث الخاصة 
بأبناء الطوائفغير الاسلاءية اتماهىمن اختصاص 
الجالس الملية دون الحا بم الشرعية. الهم الا اذا 
افق الخصوم على رفع الأمر الى الحام الشرعية. 
فق هذه الحالة وحدها - حالة اتغاق الورئة على 
رفع الأمر الى امام الشرعية - تختص الام 
الشرعية بالنظار و الحم فى النزاع . فاختصاص 
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الشرعية هو الا-تثناء على خلاف ما يجرى به 
العمل الآن من قاب القاعدة يجمل اختصاصٍ 
مهام الشرعية هو الأصل عند عدم الاتفاق . 
واختصاص الجالس الملية هو الاستثناء عند 
الاتفاق . اما الفرمانات الشاهانية فقديمة صذرت 
فى سنة 1801 وقد نالهها القانونالمانى الختاط 
الصادر فى سئة هلام١‏ والقائون المانى الأهل 
الصادر فى سنة ++4م١‏ هذا فضلا عن ان 
الفرمانات صدرت خخالفة لمكم الشرع الشريف 
د عر غماتى 


0 

يظور ان الاحْتاذ مارك كوهين الحاعى يهم 
المقال الذىكتبته فى مقطم 9؟ مايو سنة 194117 
عن اختصاص الحام الشرعية والمجالس الملية 
فى المنازعات الخاصة عوار مث ابناء العاوائف غير 
الأسلامية . قنسب الى فولا ل أقله. وادخل فى 

مةالى ما ليس منه .واخرج منه ما ليس فيه . 
ألت بأنه حسب المادة 46 م نكتاب مرشد 
الميرانيجب ان ينيع فى الوار يث احكام الثمر يمة 
الاسلاءية فى حق المسلمين اما الذميون فيتيع 
فى موا يثهم احكام احواهم الشخصية ولا حم 
بيهم بح الاسلام الا ان تراضوا وترافهوا الى 
الخاكم الشرعية . وقات ان هذا هو ايض 
مقتضى حم المادة 4ه »هن القاتون المانى التى 
نصت بكل صراحة على ان يكون الحم فق 
المواريث على حسب المقرر في الاحوال 


الجالس املية هو الأصل واختصاص الحا | الشخصية الختمة بال التابع ها لتوفي وختمت 
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بمة الحاماة 


مقالى هذا بقولى ( اذر: الشرع والقانون 
اتفقا على ان المي فى المنازعات الخاصة بمواريثث 
ابناء الطوائف غير الاسلاميةانما هى من اختصاص 
الجالس الملية دون الحا الشرعية حم القانون 
وبحم الشرع ) 

هذا ما قلته ولماقل شيث سواه . فا معنى 
قول الاستاذ مارك كرهين بالى ار يد ( توسيع 
اختصاص الجالس اللية وتخويلها حق الفصل 
ف ميم مسائل الموار يث الخاصة بابناء الطوائف 
غير الاسلامية من دون تقييد اختصاصها ياتفاق 
الخصوم جميعا ) 

المسألة ليست سألة توسيع اختصاص 
الجالس الملية وتخو يبا حمًا لم يكن لها من قبل 
وامًا المسألة مسألة اظبار ما لاجالس الملية من 
حق قديم مرئكز على حكم الشمرع وعلى نص القائون 

اما قول الاستاذ مارك بان نص المادة 4ه 
من القائون المالى جاء و يدا ومتما تقاعدة التى 
وضمها الخط المابوتى الصادر فى سنة ١865‏ 
مسقم . لان المادة ؛ همن القانون المانى جعلت 
الحم ف الموار يث على حسب المقرر فى الاحوال 
الشخصية الختصة باللة التابع للها المتوفى . اما 
الخط الماونى لغمل اختصاص الجالس الملية 
اختياري) اذا طلب الخصوم احاللها اليها . 
فالقاعدة التي وضعّها المادة 6ه من القاتون المدنى 
هى قاعدة الزامية اوجيت على جميم الورئة 
الخضوع 0 وجملهم خاضمين لقانون الأحوال 
الشخصية الختصة باللة التابع ا المتوقى . أما 


الخط المهايوتى لجمل الاختصاص اختيار يا عندما 
يتفق الخصوم على رفم امرثم الى ال.طريرك أو 
رئيس الطائفة أو الس الى . فقول الأستاذ 
كردين اذن بان نص المادة 6ه من القانون 
المدنى جاء مؤيدا او متما #قاعدة التى وضعبا 
الخط الماءوتى الصادر فى 18 فيراير سنة 188 
قول لا يطابق الواقم 

الى يبمنى من هذا الاحث هو تعيين 
القانون الواجب تطبيقه على تركات غير المامين 
دون البحث فى اى اليئات القضائية اولى 
بالحكم ان كانتالحاك الاهلية او امجالس الملية. 
لان بعض الاحكام الخاصة بالمواريث حسب 
أحكام الشريعة الأسلامية الغراء لا تتفق 
وأخلاق وعادات وطباع وعرف المسيحيين . خذ 
اك مثلاعدم قيام الفرع مقام الأأصل عند عدم 
وجوده وقت وفاة الورث. كان يتوفى 2 خص 
ويترك ابنا وابن ابن فكل التركة تؤول الى 
الاين يحسب احكام الشربعة .لاسلاءية الغراء 
ولا يأخذ ابن الابن شيئًا مع ان جميع الشرائع 
الأخرى تجمل الفرع وهوابن الابن يقوم مقام 
الاصل وهو ابوء فيزاحم الابن و يأخذ الحصة 
التى كانت تؤول لابيه لوكان حي وقت وفاة 
المورث . 
الموضوع حادثة وفاة كبير أغنياء الزنازيق الذى 
توق عن 51٠٠١‏ فدان فى الشرقة والداهلية 
والغربية وعقارات لا تمد ولا نحمى فى بندر 
الزقاز.ق وفى ٠عسر‏ القاهرة ويقدر العارفون 
تركته بأر بعة ملابين من الجنيهات , اذ توفى فى 


واقرب حادثة محذرنى فى هذا 


مة الحاماة 


حياته ابنه الاكبر وترك ودين ذكرين وثلاث أ 
بنات . . وتوفيت فى حياته ابض بنته الصغرى , 
وتركت ولد .ولا توق هو من شهر ين 0 
اولاده الموجودون علي قيد الحياة تر ركته ول 
يرث اولاد ابنه الاكبر شيث شيئا وم برث ابن بنته 
شي ظنا منهم بأن التركة يجب ان يعثى عليها 
حم الشريمة الاسلامية الغراء التي لا تجوز 
قيام الفرع مقام اأصل مع انالشرع نفسه يقول 
بوجوب تطبيق احكام احوال المسيحيين 
الشخصية عليهم الا اذا تراضوا ثم جميم) على ان 
بحم بيهم م الاسلام ومع ان القاتون المدلى | 
جل الحم فى المواريث على حسب المقررق . 
الاحوالالشخصية الختصة بالملة التابع ها المتوق | 
1 


14 
هذا هو الخطأ الذى ساد اذهان الناس 
وأروت بيأنه . ٠‏ ومادام 2 الشرع مريها وص 


القانون صر يا فى وجوب تطبيق أحكام الاحوال 


الشخصية للدلة التابع لا المتوفى فلا ممنى للتمسك 


بالفرمانات العتيقة التي اصبحت قى حك العدم 


بعد مانخبا القانون المانى الاهلى والقاتون 


المانى الختاط وبمد ما سقطت سيادة تركيا عن 


مصر ولا سيا وان الخط المهايونى يخالف حكم 
الشرع على خط مستقم كا بينت .اما الاحتجاج 
كنا عون الحم الأهلية والشرعية واللختلطه 
فلا يجدى مم وجود هذه النصوص الصمر نحة 


عزيرٌ نماتىى 


144 جم الحاماة 


ككى استئناف مر الل شليّ 
حدرة صاحب المرْة نقيب الحامين 
. انشرف ياخبار عزتيم ان حضرة صاحب السعادة محمد علام باشا رئيس محكة جنايات 
بنى سو يف كتب اليا بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن حضرق زميليه ان حذيرات عحامى محكة 
بنى صو يف وقرعيها ( المنيا والفيوم) قاموا فى العامين التضائيين الماضيين بمساعدة الحمكة اثناء عملبا 
ف عَضْونهءا مساعدة جدية تستدعى الشكر والثناء المستطابين قترجوا التكرم ينباي حضراتمم 
ذلك مشفوعاً اننا الجزيل ولنا الآمل المظيم ان هذه المساعدة الجليلة نستمر خدمه المدالة 


وتفضلوا عتم بقبول وافر الاحترام م رئيس محكمة اسقئناف مصر الاهاية 
قار الموامي اوهل 


حضرة صاحب المالى رئيس محكة استثناف مصر الأ هلية 

شرفت بوصول كتاب مماليكم رم «م؟١‏ المؤرخ ؟ مايو سنة 1557 المتضمن شكر 
حضرة صاحب السعادة رئيس محكة جنايات بنى سويف عن نفسه و بالنيابةعن حضرلى زءيليه 
لحضرات محاتى محكة بنى سويف وفرعيها ( المنيا والفيوم ) لها قاموا به فى العامين القضائيين 
الماضينمن مساعدة الحكة اثناء عمابا ه غضومهما مساعدة جدية وقد عرضناه على محاس النقابة 
يجاسته المنعقدة بتارم 4 بونيه الجارى فقرر اهداء وافر الشكر ليئة الحمكة المذكورة على هذا 
التقدير الذى قابله الحامون بالثناء المستطاب لا فيه من تشجيعهم على تأدية واجيهم ولا بوجده 
من حسن الثقة . 

ترجو من معاليكم تبليم هذا القرار الحضرات اهاب السعادة والمزة رئيس وعضوية محمكة 
جنايات بنى سويف ٠.‏ 

هذا وفى تارمخه قد أبلغنا حضرات محا دائرة هذه الحكة يخطاب معاليكم المذ كور 
وتفضلوا بقبول وافر شكرى مع فائق احترام م تقيب المحامين 


14 الحاماة .5 


المدد ااتاسم والعاششر رت السنة السابعة 


ا مى يجوز استثئناف الحسكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية . تقد لحكمى محكمة عصر 
,© , |الصادرن فى ١8‏ اكتور سنة 15191 و ١64‏ قبراير سنة 19101 ( لحشرة الاستاذ الفاضل 
حامد بك فهمى الحائى ) 


مرة 


المكم 
5-00 محكة النقض والابرام قض . تأجيل الح . لا بطلان .. 


عرفة 


ْ فهرست الاحكام 


نقض . اثبات . مدع مدنى . شهادة . يمين ٠‏ 
اقذدث)) عن" . 0 0 5 1 


441|-25 0 3 0 من الخدمة العمسكرية . شيخ بل . عدم تبليغ 


0 اللدفاع . اخلال به . سماع شمهود 


هلم إاكلم م 2 » فى - تقدير شهادتهم : 

تقض . معارضة . اعتبار المعارضة كأمها لمتكن. 
0 عله رن 3 م عو 
لف أعحم هو هاه تقض -علانية الجاسة . ذكرها . بطلان . 
414 | أكم هه » ن#ض - تزوير . بان كيفية النزو بر. 
فى أكتم د« 0 ض . تزوير. بيان كيفية التزوير. 


- 
وا 
- 
> 
- 
إن 
حو 
0 


نقضشس 

نقض . حك . بيان الاسياب . خلوها ٠‏ بطلان. 
]هم ه « 0 قض . اختلاس . #صيل مباغ وقيد اقل . 
ا لهذا هاه 0« نقض . بلاغ كاذب . وجوب بان الإوة . 
عى و إحدز| ‏ «ه ها « تقض . سرقة . زلط ورمال الجبال .مال مباح. 

. تقرير تفقة .تقربر اسقاطها.اختصاص 
عو باجم المجاس الحسبى سالى )م في ا 
س0 0 قامى الاحوال الشخصية . 
مسئولية . رر. تعو يض بسبب المسثولية . 
ه46 'اذتكم عحكة اسئئناف ممم الاهلية خطأ ٠‏ تقصير ٠‏ علاقة الخطأ بالضرر . حفرة 
شارع . مصلحة التنظيم . صيانة الطرق . 


5 الحاماة 


أصيفة| | قايم فهر ست الاحكام 


431 1 محكة استئناف مر الاهلية إسينة : نفيذ المكم . عل المحسكوم عليه 


ائنات ٠‏ تتقيل فأسد . 
تظلم . . استثناف الامر . مادة 1٠٠١‏ و 1+8 
مراقعات . 
تمويض الأم . تمويض الأب . لكل 
شخصية مستقلة . 
مسثولية . خفر سواحل لثم بحرى . انفجاره. 
٠.ةأوةام‏ هاه هد داه مسؤولية . سارات . اثيات الخطأ او الإهمال ٠‏ 
مسؤولية . حكومة . وزارة الأشغال ٠‏ رى . 
١ه‏ |لالام «٠.‏ دا« اه« عخالعة القوانين . اختصاص الحام ٠‏ تعديل 
جداول مناسيب المياه . 
القاس . عيوب الاجراءات . عدم الحم با 
7ه إغلام هط اه اه ام الطلبات . الفصل فى اصل الدعوى. كلام فى 
حم تبيدى فقط . 
مادة م١١‏ عقوبات . 
قاضى احالة . قرار بان لا وجه . معارضة المدعى 
المدنى . سلطة محكة الجنايات ٠.‏ 
ه- 16م زر استئياف اسيوط حراسة . اجراءات تزع الملكية . 


با | الام 2 ل ب ْ 
5 إأكلا/ 0 2 0 


68 | ؟للم 0 30 82 


ٍ 


ع د|عكده]| «ه جنايات بنى سويت 


+-ه| 88 نا زا « «م ْ 


قسميم . داتورة . مخدير- مادة 71 عقوو بات ٠‏ 
جواهر سامة . 

خطف الألفال ٠‏ انواع الجريمة . مادة 6.هم 
ومادة ٠٠١‏ عقوبات . 

اثبات الخالة . طبيعة الدعوى ٠‏ دعوى محتلطة ‏ 

١ه‏ | ١د‏ | محكة مصر الابتدائية الاعلية وجود صالم اجنبى ٠.‏ اختصاص الحا م 

الأهلية . 


65 امم محكة جتابات قنا 


/ا.6ة ]مام 2 2 2 


ة6ا١‎ 


١‏ و 3 ظ 


و-ه]ءعوم|] محكةمه الابتدائية الاهلية 2 جحركة ٠‏ طبيعتها - <واز استئتاف 


ل ان الما" 
إزهزكوم 
؟أه|ؤقم 
ع+اه| 4٠١‏ 
عءزه|١‏ 4 
وأه| “10 
1 |4 4 
5.0617 
هماد |0 .و 
08 5 
]لم4 
لون | لدان 
7ه 4٠١١|‏ 


م 


0 


- 


2 


احكاءها . مجهولة القيمة . 

حم محكين . ممارضة . ايقاف التنفيق . 

حراسة . نزاع فى هلك . فى حيازه.وجود دين 
مسجل شروط الحراسة . 

استثاف . حم يخلاف . 35 سابق . نصاب 
الدعوى . 


م 


عراقبة ٠‏ مبيث فى متزله . 
4 .حم معارضة ٠ف‏ أمر التتغيذ . ايقاف 
يع . تسجيل . طاب الحم بالملكية . 
استئناف ٠‏ محل غذتار . اعلان المتأنف .فى 
0 
قبمة الدعوى . تقدير قل الكتاب . لانأثير له 
ممارضة . تفبيه نع ملكية . حكم بيع عقار . 
ارم وان ره 
ع . محقيق النيابة . حفظ الاعوى ٠‏ براءة . 
أ قرار بأن لا وجه . عدم كفابة الادلة . متهم. 
اشئياه انذاره . 
القاس . تنازل المتدس ٠‏ شعاب . غرامه . 
سار حك جنالى .مام توكيل . 
اجنى . تنازل عن دعويته . اختصاص الحاك 
الاهلية . مادة 1١‏ و 15 من لاشحة الترتيب . 
1 عام ٠‏ دعوى عمومية . محر يكبا ععرقة 
اجنى ٠‏ 


نالان 


كلم 


م 


م؟م 


خفن 


6ن 


اه 


يفركف 


مه 


4ه 


06 


كلم 


يضف 


ايلدكن 


واخن 


إن 


٠ محكة ميت شمر الِرْئية الاهلية | ولاية الاب . بيع الخيرية‎ |9١ 


وزارة الاوقاف . صفتها الحكومية . د كر يتو 


5154| << الفثن 0 0 
سنة هما . أدخافا ضامتة . اختصاص . 
7 4] « أسيوط »2 0 


قاصر . ادارة امواله 8 اجارة ٠‏ وصى ٠‏ تعارض 
اجارة القاصر مم اجارة الوصى ٠‏ 


|511١‏ « الى قرقاص <ه< « |اجارة.تعارض عدة اجارات. تسجيل وضعيد 
قا ع . حاحة . حتابة . اخ . 
208 0 5 الجزئية الاهاية ا مي حرلى ٠.‏ حجاحة دنابة اختصاص 


عاهة مستدعة . لشو يه . 
| ملكية . حك برفض الدعوى . قيمته . منطوأه 
١‏ اسيأبة . 
حم غيابي ٠‏ انفضاض الجلسة ٠‏ معارضة ٠‏ 
حضور . المعارض وقت انعقاد الجلسة . 
اجارة . تعرض. اخطار الماللك. كيفية الاخطار. 
بيع . عقد رضاق لاعقد شكلى .شفعة .تسجيل 
العقد . جواز . 


9118| « سوهاج ه 2 


0 د طهطا هم‎ ]4٠ 
و 2 حرجا 2 و‎ 


*95] دير أسئأ « 3 


5 فتوى شرعية وقف . ناظر حسبى ' مشرف . وظيفته . 

و د «م إنسب ١‏ اغرار بانسب - حكم الاقرار. 

5 507 | وقف . نظر . الشروط العشرة .التغيير والتبديل 
فى النظر . 

فل مه « وقف . موت الواقف . زراعة . تركة . وتف. 

يذ هاه وقف . حكر. تقريره . زيادة . بناءه .غراسه . 

11 « 0« اب . ولابة ٠.‏ تسرفات 

0 ده ه اب . ولاية . تصرفات 

اله اه بناء فندق . جمعية غير بة اسلامية . استغلال. 

58 الهجكة المايا الشرعية ارت ٠‏ طلاق . مرض ٠‏ 


عحلة المحاماة عمو 


كم أسس| تام فهرست الاحكام 
|520١‏ الحكة الملا الشرعية وقف . اقباط . اختصاص 
وه أعموة ازث طلاق عرض ء 
نكن كناد هد « اه« وقف . نظر . ارشديةبسيق اقرار. 
غذوه أوخه 0 » 0 وقف . ناظر. ٠رقق ٠‏ 
يتك نمضان هه ا« ا« ارث . تأمين على الحياة . عدم جواز. 
كا ففد « مام اذن بالخصومة . ناظر وصية . خيانة . 
7ه إرعة 0 2 0 ميراث . معقود . 
وقف ‏ لاقة . استحماق هرا ون الحم 

لان | ارده 2 ل الشرعية . 
كاك لكان هاه اها رد المضاة . دعاوى . نصرقات . 

سسكا لي فرورست افر حات القانوئي 


يحث فى نظام الوقف (ل1ضرة لاستاذ الفاضل رئيس #رير هذه الجلة . 
عزيز بلك خانك الحانى ) 
الحا 8 الشرعية والجالس المالية ( الحضرة الاتاذ الفاضل رئيس تحر بر هذد 
2 الج عر بز بك خانكى الحانى ) 
خطاب صادر من صاحب المعالى رئس محكة استئااف مصى لخحضرة نقيب 
الهامين ورد حضيرة الثقيب 


رئيس القر بر : عيذ نمانلى 


51144 


تم هاما حا برهك 


فير ست 
الفنة الشاحة 


ا 


اميا لدت 
2 : 


حا >« ةا 6 
نتلهها ايلزاطيت لاسن 
د عض يدا 


بيآن 


فرت [ للضم البايمءٌ 
مثائزت وا كات 
بحث فى شرح لمادة ( 14 ) من قانون تحقيق 
١‏ - _الجنايات ( لحضرة الاستاذ الفاضل عبد اليد 
افتدى السيد نصر المحانى ) 
حث فى قانون الاسترداد الإديد وطر يقة تطبيقه 
؟ - أفى الحاكم الاعلية ( الحضرة الاستاذ الفاضل 


التقادم الس ىوقاتون التسجيل الجديد ( لحضرة 
الاستاذ الفاضل حامد بك فهمى الحانى ) 


ايحث فى تيد العربان وامتيازاتهم ( لحضرة) 
قاد امد بك صادق مدير ادارة الانتخابات 
والسكرتار بة بوزارة الداخلية ) 
محث حول الائر الرجى لقانون الجالس الحسبية 
الجديد ( الحضرة الاستاذ الفاضل عبد الغتاح 
بك السيد وك لكلية المقوق سابقا والآن رئيس 
نيابة محكة المنصورة الابتدائية الختاطة ) 
اعمال معهد القانون الدولى عدينة الهاى ( لحضرة 
ْ الاستاذ الفاضل مد يك عبدالتم رياض الحامى 
وعضو #لس معهد القانون الدولى بالاى ومدرس 
القانون الدولى بالمدرسة الحرية 


5 


١ ص‎ ١ عدد‎ 


عدد ١‏ ص 5" 


عدد 6 ص 117 


عدد ؟ ص 1١11١‏ 


عدد ؟ ص 1١185‏ 


١2١ ص‎ ٠ عدد‎ 


1 فهرست السئة السابمة 


الفروق العملية بين الحام التلطة والاهلية 
٠‏ - إ( الحضرة صاحب المزة الاستاذعبد الكريم بك 
رؤوف الحاى ) 
م [أنحث ف الرجوع على محيل الكبيالة لسدادها 
( لحضرة الاستاذ الفاضل اميل افندى وتونجى 
الحانى ) 
أبحث فى الوقف . هل الوقف من الدين : آثار, 
الاوقاف الاهلية فى المصلحة العامة . اسباب 
الوقف . ( الحاضرة الى العاها حضرة صاحب 
المادة ممد باشا على الحامي ووزير الاوقاف 
| سابقا فى قاعة محكة الاستئناف وتعليق 0 
السياسة ا 
يحث فىاوجه النقص النشر يع لقاءون النسجيل 
ا وفى كيفية سد هذا انقص وطريقة 
''. إعلاجه ( لحضرة الاستاذ الفاضل الدكتور 
“عيد السلاميكذهنىالقائى بمحكة مص الاهاية 
محث فى هل الدين عصار يف صيانة العقار ناز 
وو اطيقا لمادة +-1- 789 مدتى (لخحضرة الابكادر 
الفاضل السيد حامد افندى فهمى الحامي ) 
أحث فى نظام المعاشات المدية ( لحضرة الاستاد 
1 [الفاضل اللاس افندى روقائيل عياشى الحانى 
بعسم قضايا وزارة المالية ) 
تقرير #لس تقابة الحامين الاهلية المرفوع) 
للجمعية الع.ومية عن اعماله في سنة ١577‏ 
(السبب الصحيح ف التقادم الخسي والاوضاع/ 
الشكلية فى التسجيل الجديد (الحضرة الاستاذ 
الفاضل الدكتور عبد السلام بك ذهنى القاضىأ 
بمحكة مصر الاهلية ) والاستاذ السابق للقانون 
اللدنى والتجارى بكلية الحقوق بالجامعة الصرية 


وذ 


5ه 


عدد ؟ ص 525 


عدد ؛ ص ٠١9‏ 


عدد ؛ ص 195 


عدد ه ص ©1902 


عدد ه ص /ااه 


عدد ه ص ”17م 


عدد 1" ص ثم 


تهرست السئة السابعة 7 


00 الحالى لتسجيل الحقوق العينية فى مصر. 
1 الحاضرة التى القاها جناب العالمجوا ل وتلى بك المستثار 
أالتى بوزارة المالية فى دار محكة مصر الختاطة 
5 ترججة حياة المفقور له مد قدرى باشما عدد 5 ص 545 
اقتراحات وتعليقات على دوانين الاحداث الجنائية : ْ 


عدد 1 ص +7 


/؛ - فى مصر ( لحضرة الاستاد الفاضل ممد بك عدد لاص 107 
طاهر راشد وكل نيابة احداث مصر سابهًا ) 
| ضرورة الغاء الاوقاف الاهلية ( لحضرة الاستاذ | 
ب عدد لاا ص ١هلا‏ 
| الفاضل مصطنى بك صيرى الحامي ) ١‏ 
| الجوامع وى تعتير من الاملاك العامة ( اتير | عدد لاص 4هللا 
١‏ الاستاذ الفاضل 00 0 | 
التمفن ١ ١‏ لحضرة 
2 لف الشرى وكاو ارام (المشرة | عدد لم ص 6ك" 
0 
قوانين الاحداتث الجنائية وممعص ملاحقلات 
الاستاذ الفاضل ممد يك عبد ال 
ال ار +لاصل 4 لم | عدد لم ص © كالم 
راض الحانى ب قضاءا الكومة ددادة ) 


الاشغال ووكيل نيابة احداث مصر سابقا ) 
مى يجوز ا-تئئاف الحم الصادر فى دعوى 
+ -) النزو بر الفرعية ( الحضرة الاستاذ الفاضل حامد 
بك نبى الحاي) 
ع نظام الوقف الحضرة رئيس تحير هذه الجلة عددى وو١اص‏ 9457 
اناكم الشرعية والوالس الملية لحضرة رئيس ) 
7 إتحرير هذه الجلة ْ 


عددة و١ا‏ ص 846/ 


عددى وو١٠‏ ص 58564 


فهرست السئة السابعة 


حرف الالف 


أب . ولابته . تصرقات 

(استعاف ممر .م توفيرسنة 9ه 
عدد ها ص 471 نمرة 97 ) 

أب . ولابة ٠‏ خيرية . بيع ٠‏ إذات 
امام القضاء الشرعى . 


(ميت ثمر الجزية الاهلية 7٠‏ توفير 
ستة ه"اة عدد 5 ص 6090 تمرة ه١٠:1)‏ 


2 
أب ١.‏ ولابة الاب . بيع . الخيررية. 
(ميت مرح إافرار سنة1؟5 عدد 
ولص الو رة 78ه.) 
.8 55 . 
اب . ولابته . تصرفات 
(فتوى شرعية - ١ ١‏ ناير سنة ١5171‏ 
عدد ةو ٠١‏ ص 9كهةمرة لاعه) 
(فتوى شرعية- ١‏ ؟ ينار سنه الى 
عدد وو ١س‏ 58-0 كرة ههه ) 


اتعاب حاماة . | . حجزء من 
الك . حجز. تنفيذ . اشكال . 


(جرحا -- 75 يتاير سنة 575 عدد ١‏ 
ص 8ه نمرة 84 ) 


اتلاف زراعة . بان ماهية الاثلاف . 
توعه . 


(خ ضأهلى ب لاديمير سنة ه 1و عدد 
اص ١١١‏ تمرة ةا ) 


/ 


1١١ 


ل 


ون 


انلاف مار مخيل . مادة 01 و 78م 
عقو بات ٠‏ 

(نقضاهلى -- «الوفبرسنة7 ؟ وعدد 5 
ص 8هه فمرة 937) 


إجارة . مدة جديدة . قوة الثىء 


المحكوم ليه 


( البان الوئة الاهلة ب ١٠١‏ نويه 


لنة 915 عدد واس 85 ثمرة 101 ) 


اجارة اشخاص . مستخدم . رقت ٠.‏ 


مكافأة . تنازل . فسخ عمد الاجارة 


(روكل- اول ابروا دتة 51 وعدد 
“6ص ١5اترة١؟١)‏ 
اجارة اشخاص . حكومة . مسئوليتها 
خفير نظاتى . خادم. مخدوم 

(-مرالكلةالاملة - 8١اكتوير‏ 
سنة 985و هدد م ص 78١‏ تمرة )١١8‏ 
إجارة . اسبقية . تنازع مستأجرين . 
نسجيل نام . اجارات طويلة 

( النصورة الكية الاهلة ١4‏ قبراير 
سنة 517 عدد لاص 5١507‏ كرة 1514) 
اجارة . شراق . قوة قاهرة 


( ممالوط الجرئية ل "١‏ يناير سنة 
5 علد ؟ ص 5عامرة 1١104‏ ) 


١ 


١ 


5 


١/ 


1/3 


193 


فهرست السئة السابعة 


احارة ٠.‏ رفت . خادم . «ستخدام ٠.‏ 
عرئيه ٠.‏ تعيض 

(ووكل- ؛ "امارس سنة +117 عدد 
؟صس09؟ كرة93١)‏ 
احارة . خادم . رفت . تعو بض 3 
اخطار ٠‏ زمنه ل 

(امرس ته أغط يس ستة 78 وعددم 
ص +7 ؟ ترة )١91‏ 
رفت. 

(انقرس ل 4ه [كتوبر سنة 75 عاد 
عاص ©ا؟ تمرة )1١948‏ 
اجارة اشخاص . رقت . تمويض ٠.‏ 
اخطار . زمن غير معين 

(اتفرس له | كتوبر سنة "51517 عدد 
لاص 904 ثمرة 9و5١ا)‏ 
اجارة .حق الؤجر فىحبس المفروشات. 
حق المستأجر فى ملكية المفروشات 
تصادم المقين 

(شاراتون - 18 توفير سنة 94ه 


وتلق رئيس محرير هذه أنجلة عدد 
+ ص 4لا؟ تمرة 171١1‏ ) 


احارة.تجديد الاتجارة . اثياتها .اليدء فى 


تتفيذها 
( استكناف ريز ب ه ١‏ مأيو ستةه 1 ة 
عدد ”ا ص 980 تمرة 5١؟1)‏ 


اجارة . تغيير وجه الانتفاع بالمين 


بض 


نضا 


وف 


>" 


" 


51 


09 


الْؤْجِر: :.نقض. سبي ماس بالنظام العام 


(ننض وابرام فرنسا - 55 ماف ستة 
هاؤعدد ص 148٠‏ كرة 5١7‏ ) 


اجارة . شريك .اجارةحصة الشريك 
بطلان 


(جرجا الجرئية الاهلية ‏ .+ اكتوبر 
سنة 555 عدد 4 صس +8١‏ تمرة 5ه٠؟9)‏ 
اجارة . دور عأوى.دور سغلى . تصادم 
حق المالك يحق المستأجر 


( ليج - ٠١‏ ديسمير سنة © 7 فعدد 
ص 458 ثمرة ١-؟)‏ 


اجارة 

( انظر تزع ملكية ره 41/9 ) 
اجراات . دعوى بطلان الاجراات . 
احكام ٠‏ طرق طمن . 
ناير سنة 581 عدد 5اص لاوم 


مرة مة" ) 


اجارة . ائيات . بدء فى التتفيذ .كتابة . 


اقرار بين 

ا الرئية الاهية س ؟ ابريل 
سنة 911 عدد لاص 45لا عرة 488 ) 
اجنبى . تنازل عن رعويته .اختصاص 


(هبيا الجرئية الاهليةس 5١‏ يتايو سنة 
/الاة عدد 5 و١٠اص 51١‏ تمرة 0719ه) 


1 


ف 


524 


>55 


"2 


نض 


فهرست السئة السابعة 


اجارة . تسجيل . وضع بد . تمارض 
عدة اجارات 


( الى قرقاص المزية الاهلة - ١6‏ 
غبرابر سنة 515 عدد وو ١٠س‏ لاله 
ممرة 51ه ) 


احداث . اصلاحية . رمن اخلاء 5 
تحديده وتعييته . 


( نقض اهلى - اول بونيه ست 515151 
عدد اص ٠١‏ ثرة * 


احكام اجتبية . احكام كين . 
الصيغة التتقيذية . اله-كة الختصة . 
احوال 


( السين بباريس- 7 فيراير سنة5 8 
عدد + ص 7841 تمرة 7٠6‏ ) 


احكام روسية عام أجندية . احكام 


أجنبية 


( بروكسل ه وونه سنة ه97 عدد ع 
ص 45 ثمرة ةة؟ ) 


اختصاص القاضى الجنانى ‏ سد الحم 
بالبراءة . نظر دعوى مدنية 

تقض اهل - اول يونيه اسنة 1153 
عدد ١‏ اص 4 مرة ١‏ 
اختصاص الحا 5 الاهلية -- ايران . 
حماية . روجة ٠‏ 

استثتاف اهل - 78 نوشير سنة 1/8و 


عدد اص ١59‏ مرة ١١‏ 


اختصاص عام . ادخال اجنبى. صا 


"21 


و 


للا 


نذا 


يالا 


كنا 


احجنى ٠‏ اختصاص الحا كم الأهلية : 


أسوط الكلة الاملة ل #١‏ يتاير 
سئة 9585 عدد ١‏ ص 49# بمرة *5* 


اختصاص الحا م الختلطة . 

( انظر وصاءة كمرة 014) 
اختصاص الحاكم الختاطة 5 احكام 
اهلية . قيمنها بالنسبة الى الوطنيين . 
بالنسية الى الأجانب 


استئناف مختاط ل ١"‏ توقير سنة 
لو وعدد اص ١‏ عمرة 5ه 


اختصاص القاضى ارت . بعد تحديد 


امام المدعى به . المزاع اصلالدين . 


الره . المادة ٠‏ عرافمات 

(عمر الكلية الاهلة  ١4‏ كتدوير 
ستة 9191 عدد "#8 ص 69#"# تمرة )١٠5‏ 
اخفاء أدلة الجريعة .عل بوقوع الجرية . 
اعانة الجاتى . ابواء الجإلى . 


الكو 2 
سوهاج الجرثية الاهلية - ١١‏ اكور 
دئة 0ه عدد #ا ص 944 تمرة 6/ا1١1)‏ 


اختصاص الحكة الختلطة . 
( انظر رهن غمرة 7848 ) 
اختصاص المحمكة ال#تاطة 


( انظر شفئة مرة و78 ) 


اختصاص القاضى ا مختاط ٠‏ تقديرا الدبن 


حجز نحت ايد اجنى 


( إستئناف مختلط - 4 فيراير سنه 
5 عدد #4 ص 157١‏ نمرة 17105 ) 


فهرست السنة السابعة 


١‏ اختصاص لحا ك الاهلية ٠‏ مصاريف 


رف 


و 


55 


1:6 


1 


/ع: 


الدعوى الشرعية 


(مصر الكدة الاهلية ل ٠١‏ توقير 
سنة 495 عدد 5 ص اله عرة لإلم+) 
اختصاص محا 5 الاخطاط . وجوب 
عرض القضايا عليها . اجراء الصلح 
فيها . المادة 14 من قانون محا كم 
الاخطاط . 


(اخم المزئيةالاهلية - 7ع توثير سئة 
1 عدد5 ص _ 1١١4‏ نمحرة 1.08 ) 


اختصاص محكة الخط . مساق . 


منع تعرض 

(ديروط الجزئية الاهلية ل ١٠١‏ مارس 
سنة/ا1!1 ١5‏ عدد 5 ص ١١4‏ بمرة 409) 
اختصاص . عود . جتابة ٠.‏ تعدير 
الادلة . ببعرفة محكة الجنح 

( مصر الكية الاملة ل ١6‏ ابريل 
سنة 911 عدد لاص 4؟الا جمرة 414 ) 


اختلاس . تحصيل مباغ وقيد أقل 


(نقضى اهلى ع إابر ستة /1؟1ة عدد 


كوءلر ص56 تمرة 49١‏ ) 


اختصاص الحاكم الاهلية 
( انظر دعوى اثيات حالة ١١‏ ) 


اختصاص القاضى المزق . جتحة . 


حتاءة ٠.‏ اختصاص ٠.‏ عأهة مستدعة . 


10 


:5 


6 


6١ 


إن 


ون 


4 


نشويه 
(قنا الجزئية الاهلية  "١‏ يتاير سنة 


1«اتعدد و و١١‏ ص 18 ترة لالاه) 


ادارة . إختصاص جية الادارة . 
تكليفها بعملمعين .مادة 6٠من‏ لامحة 
ترئدب الحا 

(اسيوط المجزئمة الاأهلية- «٠‏ فيراير 
سنة اا عدد 5 اص 5١‏ نمرة ل1-غ) 


ارتفاق . حموق الارماق . مطل . 


مناور . جامم 


(الايان الموعية الاهلة سل © مارس 
سنة ١9178‏ عدد اص (19مرة 3ه ) 
ارتغاق . رتيها الماك . تمجرئة الك 
بيع اجزاء منها لملاك عنتافين 

( ممر الكلة الاهلة  7١‏ توشير 


سنة 57 9( ومدق رئيس >#ربر هذه الملة) 
عدد # ص هه" مهرة +04) 


ارتفاق . تعديله . زيادة فيه 


(مصر الكاية الاهلية-أول مارس. سنة 


لا ؟عدد لاص -«لاكمرة 18353 ) 
ارث . طلاق 2 حرص 


المدكمة الملا الشرعية ١”‏ ا كتوبر 
تة ؤم عدد 5 و ١٠اص‏ "61 


مرة ٠*#*ه‏ ) 


ارث . طلاق مرض 
(المحكمةاللا الشرعية ١ ١‏ مابوستة 


6 عددوو١٠‏ صس 577 تمرة 11ه ) 


1ك 


لمن 


/اة 


68 


8ه 


فهرست السئة السايمة 


ارث . تأمين على الحياة . عدم جواز 

(الحمكمة الملا الشرعية - لالد يمير 
سنة8 ٠‏ 3عدد ؤو١‏ ١ص‏ ا هتمرة )04٠‏ 
اسكناف اعلان 3 ابتداق . مكتب 


للل-مم 


قعلم المدة 


(استثتاف مهر | ١٠١‏ ناير سنة 5155 
عدد اص ١4‏ ثمرةه ) 


اسنئناف الاحكام التهيدية. ميعادها . 
نظر بة القانون الفرسى. نظر بة القانون 
الختلط . جواز الزوجة . خطيه ٠‏ مر. 
اثبات . ميداً ثيوت بالكتاية . 
مذّكرات الخصوم -موانع أدبية .علاقة 
الخاطب بالخطوبة 

( استثتاف مر الاهلية - م بوفير 
سنة 9168 عدد ١اص‏ لا ١‏ تمرة )١١‏ 
استئناف.عدمقابلية الح للاسئئناف 
نظام عام ١ح‏ الاختصاص . استئناف 
ا موضوع 


(استثاف اهلى ل ابوه سنة 1171 
عبد !| ص ١١١‏ كرة ١ه)‏ 


اسكنافها 


( طتطا الكلية الاهاية ل ه ؟# سبتمير 
سنة 571 عدد 8# ص ع١‏ أمرة (59) 


. دعاوى الاسترداد 


اسنئناف . رمه بعد المعاد القانوق . 


5١ 


13 


21 


514 


56 


نظام عام 
( استثتاف اهلى ل #9 بوية سنة 
1لاوعدد “" ص 8ما'"امرة ١٠5‏ ) 


استتاف . حم عام الاخطاط . 
اختصاصها ترع وجدور. اختصاص 
الها 5 الاعاية 


:( الستطة الجزئية الاهذة --هاكتوير 
لق 795 ة عدد” ص 54١‏ تمرة )1١9‏ 


سكعتاف ٠.‏ 2 صادر من عكة 
الخط . خلو المريضة مر._ ا-.اب 
هل يلغبها ويجمل 
الاستئتاف باطلا شكلا و 
(.. تمر الجزئية حت ١‏ ؟ ديسير سنة 
م عدد ”ا ص 44 ؟ تمرة 1١109‏ ) 
استئتاف . قرار سماع الدعرى 


(الحكةالملا العرعية 4 #وقبر سنة 
5 عدد #اص 289] ثمرة )1١419‏ 


الاساكناف . 


اسائناف . اسباب وجيزة ٠.‏ شفعة ٠‏ 
وحوب ادخال البائم والمشترى . امام 
اول درحة ٠‏ امام الادشاف 

( استثتاف مختلط - ١8‏ مارس سنة 
1 عدر اص 376 بمرة 1968 ) 


استشاف : اعلانه بداية الميماد بالنسية 


الى امعان 


(استثاق مهر .+ كتور سنة 
+917 عدد 4 ص 83" مرة 79.8 ) 


اسكناف ٠.‏ انذار بوحوب قده. اعلاته 


5351 


4 


524 


11 


فهرست السئة السابعة 


فى قل الكتاب . فى لحل الختار. 
القيد لاثاريخ تور بد الرسوم 
(استثاف ممر ل 74 توفير سنة 
7 عدد 1 ص 35417 تمرة 15166) 
استئتاف . حك جر . قفى يرد 
وبطلان سند . أصل الدعوى أقلمن 
التعاب الجائر استئنافه. جوا زالاستئناف 


(معر الكلية الاملة- م١‏ اكتوبر 
سئة 591 وتمليق حغرة عبد القتاح بك 
اليد عدد ع ص 881١‏ تمرة 747 ) 


استئناف . ّ جنا غيالى . معارضة 


مادة ١66‏ حتابات 
(ممر الكيه الاهلة- "لا ديمير سنة 


5 عدد 4 ص 854 تمرة 18519 ) 


استئناف . محل مختار . قلم الكتاب . 


انذار بوجوب القيد 


( استكتاق معرب ؟ توشير سنة 1173 
عدد هص 459 نمرة ”١‏ ) 


استئناف . خصمثالث . طلبات جديدة 


( استكتاقف ممر ل ١١‏ بوقير سنة 
1 عدد ه ص 459 تمرة #918" ) 
استئناف . حضير . دعوى مستعدلة 


وجوب مرورها على قاضى التحضير 
ل لست 

( بو سويفالكليةالاهل-م ١‏ لسمير 
سئة 483 وتعليق رئيس محر بر هده المجلة 


6 اعدده ص ١١ه‏ مرة هه *) 


7١ 


كلا 


7 


,7 


و/ 


7/1 


1١ 


استئناف . صحيفة الاستئتاف . صحيفة 
المعارضة . بيان الاسباب . يطلان . 
سقوط الم فى القسلك 

( قنا الكلية الاهلة - 5 ١قبراير‏ سنة 
لالاة عدد ماص 1ه ثمرة 8061 ) 


استئناف الثياية .طلب مخفيف العقو بة 
تشديد . جواز 


(نض اهلى - ”7اتوقبر سنة75وعدد 
آس *5١‏ غمرة 935) 


استاناف . دعوى حديدة . طليات 


جد بده . غير الصعة 


( استكناق مصر ل١١‏ توقير ستة 
عدد 1" ص 568ه نمرة هلالا ) 


استتاف. حك مر مى المزاد .اجرا ات 


52 


1 عدد"” ص 7ه نمرة 51757 ) 


استئناف . قيذه . مادم 7 مراقعات 
(اسكتاف ممر --5 يتايو سنة 1517 
عدد 1 ص 59ه ثمرة 48ا” ) 


استئناف النائب العمونى .تعذ عيذدور 
حم نبلنى . نظام عام 


(الزقازيق الكلية الاهاية 8 ١فبراير‏ 
سنة لاه عدد 1 ص 1ؤه كهمرة لل ) 


( انظر تققة نمرة 45 ) 


١ 


فهرست الستة السابعة 


8 استئناف الحكوم عليه . نشد يدالمقوبة 


7 


/١ 


م/ 


4 


/5 


( تقض أهلى ل 5 ديسمير سنة 4155 
عدد لاص 54٠١‏ كمرة 4817 ) 


استئناف النابة والمدعى المدتى . اثره 
فى وصف الواقمة .جناية . جتحة 


( جتايات بق سويف -- ١8‏ بنايو سنة 
لاله عدد لم ص 9١ل‏ مثمرة 80٠‏ ) 


استئتاف . حم يخلاف حم سابق 
نصاب الدعوى 


( ممر الكنية الاهلية ل ١١‏ أبريل 
ستة 571 عدد 5 و١٠‏ ص 48568 خرة 
كله) 


اسّناف. تح لمختار . اعلان الستأفف 
فى قل الكتاب 


( الزقزيق الكنية الاهلة ل ١‏ 


مانو ستة لااة عدد وو ١٠١‏ سس 4١و‏ 


مرة 5ذ9ه٠)‏ 
اعلانات . لصى اعلانات . ازالنها. 
طمسها . حق الاولوية قيل الغير فى 
وضعها . ضرر - مسئولية 

( استئناف مختلط ب ١١‏ أبريل ستة 
9ل عدد 1 س 4١95‏ تمرة 80/1 ) 
اغتصاب . ريع . عيوب ستد وضم 
الد 


سنة 9106 عدد )ا ص 9ه( مرة “1107 ) 
افلاس . صلح . كوتكرداتو . تنازل 


الدان ٠.‏ رجوع عن التنازل . عدم وفاء 


( نقض وايرام للجكا -- 11١7‏ دسمير 


ىق 


/ام 


/5 


1١ 


المدين ٠‏ تزاحم الديانة 
( استثناف مختلط سب © يونيه سنة 
1 عدد * ص 9١‏ تمرة )1١5*‏ 


افلاس . صلح . مفلى 

( النصورة الحزئيةالاهلية - 8١‏ ياير 
سنة 51755 عدد 4 ص 849 تمرة *1778) 
افيون. احراز . نانح زراعة 

( قش اهلى - » توفير سلة 51375 


عدد 5١‏ ص 1ه ثمرة 17 ) 


افلاس . ائره . دائ:والتقلبة الدائنون 


اللاحقون . حقوق كل منهم 

( ممر الكلية الاهلية سب 7 مارس 
سنة !951 عددلمُم ص 871 نمرة 9ولا؛ ) 
الكاس . غش . طرق احتيالية . 

( الزتازيق الكلة الاهلة ل »١‏ 
اكتو برسنة 7 فعدداص7؟ ١نسرة‏ 91) 
الفاس.غش. نصد يق عيى محضر الصلح 

( اسيوط الكلية الاملية - 4 مارس 
سنة 571 عدد ؟ ص 583 نمرة 1١501‏ ) 


القاس . عدم الك بأحد الطلبات ٠‏ 


( استثتاف مصرا ١١0‏ نور سنة 


5 عدد 4غ ص 549 نمرة 17584 ) 
لاس ٠.‏ ورقة خجورة . صها . 
قونها . تحقيق 

( قنا الكلية الاهلة ل ه8؟ يتاير 
سنة 3151 عدد ١‏ ص 255 مرة )8٠0‏ 


55 


1 


51 


45 


١٠٠ 


6, 


فهرست الستة الابمة 


1١ 


القاس . غش . احواله .تعر ينه 
(الازبكية الجزئية الاهلية- ١٠مارس‏ 
سنة 911 عدد 3 ص *50 ثمرة 4007 ) 


الحم باحدى الطابات . النصل فى 
اصل الدعوى ٠‏ كلام ف ح 


عببدى ذقط 


(استثنانق مصر- هماهم ستةلا؟ ١5‏ 
عدد ةو ١٠١‏ ص 4/اخ نمرة ؟6-09٠)‏ 
امعان تازل المتسنى - خط 
غرامة . 

(فنا الكلة الاهليةس ١7‏ مايو سنة 
لالاة عدد ه و١٠‏ ص8١‏ 5ةشرة ١9ه)‏ 


الغمان . المادة و56 مدتى 


(استكتاق ممرس ع مابوستة ١555‏ 
عدد ل ص ١6‏ كمرة 94) 


بطلان المراقعة. سكوت احد الخصمين 
تحررياك الدعوى ععرقة طالب البطلان 


(استثناف مصر- " ايونيه سنة1 31 
عدد ماص و١(‏ مرة لاه١)‏ 


بطلان عرافعة . مفاوضات الصلح . 
اعتراف المدبن 


( مصر الكلية الاهلة ‏ ث ماءو سنة 
5 عدد د ص 5الاه عرة 747 ) 


ه46 


411 


/ا0 


1/ 


حل 


امر مل بالحياء . مادة ١‏ 6؟ عقو بات. 
الركن المادى 

( اسيوط الجزئية الاهلة ه هوله 
نه 951 عدد ”7 ص 55198 ثيرة )١17‏ 
اتتخاب . شخص معين . مهيديد 


(نقض اهلى- لا؟ دسمير سنة 5176 
عدد 0س ٠١54‏ نيرة 74 ) 


انكار اللخم . اتكار الامضاء . اثبات- 
(استثتاق اهلى- ١١‏ تله سلة 5ق 
عدد 8 اص ١١7‏ نمرة 4817 ) 


اهمال ذكر مكان الواقمة . معرفة 
الحكة الختصة . بطلان . 


( نقص اهلى - ا ديسمير سنة 58 
عدد لاص ٠١5‏ نرة 7٠6‏ ) 


بطلان مراقعه. حر يك الدعوى ععرفة 
قل الكتاب . قطم المدة . اجراءات 
قاطعة للندة . شطب . حكه . 


(مصر الكلية الاملءة- 7١‏ ابريل سئة 
لالاة عدد لاص ”9 الا عرة 8غ ) 


بنك . خصى سندات صورية. 


(حاند يلجكا ب ١84‏ مارس سنةه اه 
عدد + ص ولع بمرة لا.” ) 


ناء فندق . حممية خيرية اسلامية . 
استغلال . 

(فتوى شرعية-- 705 ينابر سئة ١9011‏ 
عدد و و١٠‏ ص 1981 بمرة ولزء ) 


١ 


6 بلاغ كاذب اح ادانة . وجوب 


بيان كذب البلاغ . وبيان السلطة 
اللختصة . 


( تقض وابرام فرنا - "٠‏ اكتوير 
علة 4لاة عدد 4 ص 14 ممرة 6 895) 


بلاغ كاذب . وجوب بيان الجهة . 


(قض اهل-» ,ناير ستة 551 عدد 
دو١ءلر‏ ص51 ترة 59 ) 


بلاغ حديد . ماده ؟ من القانون 
غرة 4؟ سنة +و . تحقيق النابة . 
حفظ الدعوى قرار بان 
لاوجه . عدم كفاية الادلة ٠‏ مهم 


0-0-0 


أشقياه . انذار . 

(اسيوط الكلة الاهلية ل ٠‏ 
مارس استة 7ا«ااعدد 5 و-اض 05و 
ممرة واه ) 


بيع وذلى . شرط الاسترداد 9 وعد 
بالبيع 

(طتطا الكلية الاهلية س8 فبراير سنة 
75 عدد وروص 85 عرة )١5‏ 
بيع . من ٠‏ حبسه .خطر ترْع الملكية . 
تنازل المشترى الضمنى عن حته فى 
حبس الكمن -قوائد امن الحبوس . اذا 
كانت المين مثمرة 

( ميت قدر الجزئية الاهلية-- 8 ؟يناير 
سنة 51791 عدد ا ص ١56‏ ممرة لاه ) 


بيع ٠‏ وعد بالبيع . حكه. 


( دكرنس الجزئية الاهلية ‏ ه مابو 
سنة 5178 عدد لاص ١341‏ تمرة 1 )1١‏ 


1.5١ 


ددن 


لحيل 


١>١ 


لا 


ملدلا 


١7/ 


فهرست السئة السابمة 


بيع ٠‏ قانون النسجيل . تقل الملكية 
( جرجااجوئية الاهلية ١1--‏ أكتو بر 
سنة 9151 عدد لاص غ14اعرة؟١١)‏ 


بع استرداد . البائم . حراسة . ١‏ 
حق البائع 
(استثتاف .مر - 6( يويه نه 1 لو 


حدد م ص #7١5‏ أمرة م6١)‏ 


بيع.اجارة فسخ ٠‏ دعوى مستمجلة . 
(مهر الكنة الاهلية؟١‏ |كتوير 
سة 955 عدر ؟ ص ”#؟؟ مرة )١5٠-‏ 
بيع . كان البائم + تأمينات 
( طنطا الكلية الاهلية ل ١‏ ؟ مارس 
سنة 515 عدد ؟ ص 984 ثمرة )١51١‏ 


بيع . شرط ضياع معجل العْن . عقد 
تخييرى . عقد بدلى - شغعة . يم غير 


صم دوج حتت بوه سبي مسح سو حي ل ل سس س1 


مسجل - جواز طلب الحم تهيد 
لالسجيل . مشثرى مىء النية 

(:! قوس الجرئة ب © 7اذيرايو سنة 1ه 
تماق ريشن لحرير هذه أنه ٠‏ عدو ماص 
5+٠‏ تمرة 1١533‏ ) 


بيعم . رهن .استرداد البيع . وعد بالبيع 


(احا الحرئية الاهلية  5١‏ ماو سنة 
دل عدر ماص "#غ؟ تمرة إلا1١)‏ 


بيع جيرى . زيادة العشر . ما بيترتب 
على زيادة المشر. ملكية المدين . 
حق الرامى عليه المزاد 


(استثناف مصر ل ٠١‏ توفير سنة 
كلا5 عدد 2غ ص 44؟ غمرة ا؟9) 


١1 


ملدلا 


حال 


نض 


اف 


كفن 


يكذ 


فهرست السنة السابعة 


1١6 


بيع عرف . غير مسجل . حكه. شنمة. | 71719 بيع . قانون جديد . حكة الشريعه . 


جواز طلب الشفعة 


(الخايفة الجرئية ب الاير يل سنة 1ه 


عدد غ ص 05" نممرة #ه#7 ) 
ببع . #سيط الهُن .تعليق تقل الملكية 
على دفم باق ال . تغسير المشارطات 
(مصض وابرام قفرئا- اول وونيهة ستة 
هلا عدد وص 45١‏ نمرة 74١‏ ) 
بيع . اجارة . خياط 
(السين يباريس- ‏ أبر يلسنة 1376 
عدد وا ص 59ع مرة 545 ) 
بيع . وعد بالبيع . نقل ملكية 


( نقض وابرام_فرنسا لا١‏ مارس 
ستة 5170 عدد 4+ ص 188 بمرة 540 ) 


لفن 


عرلا 


١ 


نتاجه 
(اسيوط الجوئية > 5 ؟ «ابرسنة لالاة 
عدد "١‏ ص 5١8‏ مرة 1١5‏ ) 


يم تسجيل . طلب الم باللكية 


( اسكندربة الكلة الاملية ١٠١‏ 
اكتوبر سنة لالاة عدد 5و ١٠اص‏ 
*50 ثمرة 90168 ) 


بيع . عقدرضاىلا عقد شكلى .شفعة . 
تسجيل العقد . جوار 


(اسنا الجرئية ‏ 
/ا5؟ عدد حدو.اصس”“7ؤنمرة إ"اهة) 


١ ٠‏ مابيو سنة 


مع 


( انظر وضع بد نمرة؟ 4 ه) 


تأمينات - اتقال اللأمينات . عقد | 9178 تبديد . خيانة الامانة. تقادم . ميدأه . 


رحيى . حاول الدافم حل الدائن 
( استئناف مختلط سد 6لا ويسم 
سنة ©5817 عدد ١‏ ص لالا ممرة 45 ) 
تأديب . مجلس تأديب. نائب عمو . 
افوكانو سموبى 
( استكناف ممر - ه98 توفير سئة 


5ه عدد ها ص غ438 عرة الخرخرف 


تأخير دقع الدين عدا 


( انظر مسئولية ممرة 481 ) 


1 


التكايف بالرد . خاو الحم من بان 
طرقة رقض الرد والتسلم . بطللان 


جوهرى 


( تقض اهلى ل اول هونيه سنة 5175 
عدد اص و عمرة ؟ ) 


تبديد . خيانة الامائة . شريك . 


وكيل . اجر 


(قض اهلى - اول يونيه سنة 195 
عدد روص ٠١‏ ثمرة 14) 


فهرست السنة السابعة 


فنا 


تلن 


أن 


ناذا 


"1 


1 


1 


تبديد . اركاته . صائخ يستلم مصوغات | 918 محكم . صحة العقد . الأذى نص فيه على 


لبيمها 


(الوايلى الجرثية ل 1١‏ توفير سنة 
75 وتلق رثيسمحرير هذه الجلة صددع 
ص 8خ؟ مرة 859 ) 


تبديد . ناظر وقف . وكيل 
(نقض أهللى- +7 بوره سنة اعد ه 
ص 45١‏ نمرة +89 ) 
ديد اشياء محجوزة . نقلها .اخماوها. 
( نقض اهل ل 7 بوفير سنة 50171 
عدد "١‏ ص 9وده مرة +و؟ ) 


تبديد . وديعة . قرض صِيمْ بصيغة 


وديعة 
( نقض اهلى ل ؟ «وشير سنة 3191 
عدد 1 ص 0١1ه‏ مره 36+ ) 


( نقض اهل ل 7 بوفير سنة 519 
عدد" ص ١5ه‏ مرة 9348) 


تبديد 


( انظر سرقة ممرة 080 ) 


تبديد اشياء محجوزة . وجوب بان 
تنبيت الحجز للادانة ٠‏ بمد البراءة 
عدد لاص 587 مرة 478 
تبديد . صراف وظيةنه. محصيلايجار. 
مادة لاوعقو بات 

( حنلات ىن سوف ل>, مارص ستة 
!؟ عدر لاص 5690 مرة ع 8+ ) 


1.١ 


حل 


1١ 


١ 


التحكي . سلطة المكين 


( بروكل يلجكا ل ه؟ نوفير سنة 


6 عدر اص 248 ثمرة 5155) 
تحكم . استثتاف . تعيين الحمكة التى 
بودع فبها حك المحكين 


(ييج باجيكا -- 1 اناير سنة" ؟أعدد 
اص 6ه ترة 19) 


محقق . محضر محقرق . بطلان . 
عخالفة ٠‏ ائيات 


(ا-تثتاف ممختلط ع 815 وونة ستة 
5 عدد ما ص لاه١‏ بمرة )١١8‏ 


تحكي كين - شركة . خلاف شديد 
قاضى الامور الستمجلة ٠.‏ اختصاص 


( بروكل - اول ابريل سئة 8157 
عدد 0ا ص ١5٠١‏ ثمرة لا1١1)‏ 


تحكيم . معارضة ٠‏ تنفيذ . ايقاف 
( مهر الكلة الاداية -- م مابو سنة 
ل191 عدد لم ص 19 رة لال 1) 


تحكيم . حك معارضة فى امر التتفيد . 


اياف التنفيذ 


(مهر الكل ةالامل- و ماب سنة 
لالاؤعدد ةو ٠١‏ ص[اغذكرة 434) 


(الين- 79 فراير سنة 196 9اعدد 
#)ص ه478 تمرة (8؟) 


فهرست السنة السابعة 


الل 


2 7 


١/ 


1١4 


١ 


١٠١ 


تزوير.اوراق رصية كشف البوليس 


متطوعين احفر . السعى بأسسم |أغبر 

كشف ماهيات الخفر . ورقة عرفية ٠‏ 
2 ذا واتمعر م ١‏ افرارم:ةه 1١15‏ 

عدد ١‏ ص ا لاأارة ؟١)‏ 

تزوير . ورقة رمىم_ 85 . كشف 


انتحاب الخفر 

(<تاءات مرحت و اير لستةه ١91‏ 
عدد اص 12١‏ كرة +1) 
تزوير. ورقة رسية . كدف يحرره 
طبس الصحة السحعى اسم الغير 

م" 5 1 

( جتانات مهر - اول نونيه ستة 
|98٠6‏ عدد اص 5لا ليرة )1١6‏ 
زوبر. دفتر الحضرين . دفتر تسام 


فى - 
الصور ونائق رمعية 

(طتطا الكلة الاداية ل م عبرابر سنة 
5 اإعدد لاا ص 11-١‏ دره 45) 


تزوير بان كيفية التزو ير .عدم كفاية 


الييان ٠‏ أثره ‏ المادتان +م١‏ عقو بات 


وه9؟؟ جنايات 

" ادامل أرلب ودار ل 
عدد ما ص 3١1‏ أمرة )١844‏ 

تزوير. دعوى جنحة مراششرة بالهزو بر 
بمد الفصل مدنيا فى *وضوع العقد 
المزور . قوة الشىء الحسكوم فيه . المادة 


4 منقانون محةيق النايات 


(ابو تج ل ١‏ نوشير 57 9إعدد 
؟ ص ٠‏ ة؟_ ثودرة ) 


١6 


١ 


4 


١ 


١ 


١ا/‎ 


١/4 


١6 


1١/ 


تزه بر.بيا نكيفية حصول النزوير.اركان 


التزو ير . وجوب بامها 
(نقضاهلى - اول بوليه سنة 195و( 
هدد 4 ص 55" أآدرة 5؟1؟1) 
تزء بر .ححقيق <طوط . انكار. اثيات 
(استكذاف» مرح قوير سئة ١9195‏ 
عدر 4 ص 4#” لارة 585 ) 
تزوير. اختراع جواب توصية ضرر. 
( مصر السكلية الاهلة ل ع؟ تعراير 
ةلا ١15‏ إعددة ص "اوه ذدرهة و 59) 
تزوير. طمن بالتزوير. رد ويطلان 


الورقة.سلطة المحمكة فى الرد والبطلان 


يحقبق . المأدة مهم عسس مرافمات 
( مصر الكلية الادلية 0 ارس 
سنة 15191 عدد 7“ ص "5051 ندرة 5537؟) 


روير 


للسسم 


( انظر نصاب لبانى ندرة 


0 


تزوير . اعدام جزء من الحررات . 
تغيير حميقة . محو 

(قس اهل -- ١‏ ديسمير سنة 1١9151‏ 
عدد قا ص 428ل نسرة لم4 


زوير . وتيقة زواج . سن الزوجين ٠‏ 
تغيير حقيقة السن. لانزو ير 


(حناات قتا ١‏ ” ابر لى لنة 11و١1‏ 


عدد م ص ا١ثّ‏ تدرة ه/ا4 ) 


تزو بر . بيان كيفية التزوير . نقض 


( تقض أهلى ل > ,نار سنة 1١5151‏ 
عدد 15و ١ا‏ ص4 ندرة 445 ) 


14 


ال 


5١ 


ذل 


17 


1 


١ 1/ 


فهرست السئة السابعة 


تسحيل . بيع . انتقال الملكية 
(متقلوط الجزئرة - ١9‏ بوره سنة5؟ة 


عدد اص عه مرة 9 ) 


تسجيل -تمدد عقود الملكية . تسجيل 


العقد الاخير . افضلية 


( ابتاي البارود - 4فيراير سنة 55و 
عد لاص ١*5‏ ترة موة) 
تسجيل . تنبيه تزع ملكية . 5 تسجيله . 
دن سويف الكدة الاهلية ل ١١‏ 


ديسير -نة 9714 عدد 5 ص موه كمرة 


و2 


تسجيل تنبيه تزع الملكية . حكه . 


٠. حراسة‎ 


(استثنأى مهر - و إفيراير سنة/ا1 55 


عدد لاص 5848 تمرة 419 ) 


اسلم اختيارى 


( انر سرقة ممرةم ٠‏ ") 


تلم مؤقت 

) 68 انظر سرقة مرة‎ (١ 
تشرد . مشيوه . حراقة‎ 

(اسيوط الكلية الاهلية- ١4‏ فوله 
سنة 18 عدد ا ص 4١‏ عرة 36 ) 
تشكيل الجلسات . الرد على الدفاع 


( تقض اهلى اول موفيرستة 1و 
عدد# ص ”٠١19‏ نمرة #8 ١‏ ) 


١71 


15 


كا 


من 


١ 


رذن 


١7 


نشرد .-انذار. عراقبة البوليس 
( نقض اهلى ل 7 بوقير لنة 513 
عدد5 ص 0ه مرة .ا" ) 


تصرفات اللدبن المفلس . تعهداته , 
النصرفات الملغاة . ار ذلك . ( المادة 
0؟ تخارى وءا بعدها ) 


(الستكتاف معرس 7 وقير سةه 9ه 


عدد ماص #١7‏ مرة ه١1‏ ) 
نظ ٠‏ اوامر على عرائض . استثنافها . 
مادم ١٠١‏ عرافمات 

(استكناف مر - ١8‏ وثير ساة 5171 


عدد 4 ص 410" ثمرة 7+9 ) 


نظ ٠‏ استكزاف الامر . مادة ٠٠١‏ 
و1 مراقمات 

(اسكناق مهر سب /افيراير سنة لاله 
عددر وو ١١‏ ص ١060م‏ بمرة لاغ ) 
تعبد . مقاولة . زيادة ميخ المقاولة . 
اسياب رط حزاق ٠.‏ سلطة القافى . 
ضرر 

( اسكناف #تاط ب ."© ديمير 
سنة ملاو عدد ( ص لالا مرة نلق 
تعبات . تعادم . سقوط الحق فق 
التضمينات ٠‏ 6١سمنة‏ 


( تجم حمادى -- ١4‏ ونه سنة 185ه 
عددلا ص ١8‏ مرة وه) 


تعديل وصف الهمة ٠‏ لعت نظار 
المنهم للتعديل .العهمة الجديدة .جنحة 


١1/ 


١“ 


١ 


اذ 


لمكن 


فهرت السئة السابعة 


عدم حضور مام . ائره . المواد ٠+؟‏ 


واكلا و51 جو هلمعو عحعموبات 


و" نحقيق جتايات 


(هّض اهل به ابر سنه 585 عدد 
اص 702١‏ بمرة 1١4‏ ) 


سرض اارلتن 
( انظر بحاس بلدى ممرة ) 


تعبدات . إثباتها . موانع الاستحصال ؛ 


على كتابه.سلطة القانى ا 


( نقض اهلى- أول يوه سنة 5177 
عدرع ص #4« ” نمرة 77# ) 


تعهد . وفاء . تُكليف رععى . الاعفاء منه 


( .قش وابرام فرفا ح- 4 يناير سنة 
لالاؤعدد ؛: ص 401 فمرة 59553 ) 


تعهدات . فضولى . مسئوليته .حساب 


(استئتات مجر-ح-دهة ” توقير سمه 1 919 


عدداه ص غ478 كرة وع؟) 


تعاقد . تارعم نابت . حجر ٠.‏ تقد بر 


ظروف التعاقد . فساد التدبير . ضعف 


القوى العقلية . عته . بطلان تصرفات 
( استثت'اق مهر سس ناير لدة ا" وى 


عدد 5 ص 4لاه نمرة 41*) 


وش خط ساحن العمل .- 


مقاول . مسئولية 
(مصرالكلية الاملية - ١٠لا‏ دوسمير 
595 عدد ١‏ ص 584 ثمرة 849 ) 


1/5 


يذ 


:38* | 


1/1 


١ 


1 


14 


تعورض ذرر . بيانه . والدة الجنى 
- عليه ٠‏ خاله . بيان سبب التعو يض 


( تقض أهلى حب ” ديسمير سنة 911 
عدد لاص 4لاة تثمرة 41١1‏ ) 


تعويض مدلى . سيق تنازل المدعى 
الدنى . بطلان 

( نقض أهلل ل © ديامير ستة 411 
عددلا ص 4لا" ثمرة 4١4‏ ) 


نعو يض - «عاشرة غير شرعية . 
ترك . هجران 


( اسكتاف مصر ل 98 ديامير ستة 


7 عدد لاص 548190 ممرة 99+ ) 


المدنى . طرق التنفيذ على المقار . 
التنفيذ و النظام العام . الخراسة على 
اموال المنهم 

( عفر الكلة الادلية ا مارس 
سنه /ا5151 عدد لاا ص ١0ل‏ مرة 6 
تعو يض الم . تعوويض الأب .لكل 
شخصية مستقلة 

(استشاف معر سه قيراير سنة لالاهة 
عددة وءاوص 9لإم ثمرة لمةغ ) 
تعرض ستأجر . اخطار امالك . 

كفية الاخطار 

( جرما الجرية  7١‏ | كتوبر سنة 

1 عدد وروا سص]0لآةمرة. 9ه ) 


و 


ع 


اما 


1/5 


فهرست الشئة السابمة 


تفالس . بالتدليس . بالتقصير . بوقف 


التاجر عن الدفم . شروط . احوال 

(الاستئتاق اناما -دوائرها الجتمعة 
أول دير سنة 98و عدد # ص لالام 
بمرة 95968 ) 


عاد ستو اللترق (اتبزيك: 
فوائد. أجر. ريع اعيان مغصوبة 


(حجم حمادى؟ ١‏ أبريل سنة 19191 
عدد اص 5ه غرة 0# ) 


ادم 8 سقوط الحقوق ٠‏ معنوه . 
محجور عليه . معتوه غير محجور عليه. 


1 . 
(استكتا عوج - لساهار اسنه 73 94 


وتمارق رئيس تحرير هذمالتعدد ١‏ صاهمرةوةه) 


0 


5١ 


13 


١3 


ادم . 


( راجم تمهدات :درة ) 
تقادم . سقوط الحقوق . استيدال 
دين . حسا ب جارى . 

( استئتاف ممر - ه6١‏ يواه سنة 
5 عدد لاص ١:4‏ ممرة 86) 
هليل . مزاجة عبر مشروعة 35 اسم 
الخحل التجارى . تشابه الاسماء . تعديلى 
الا 


( استئتاق باريس - اول مانو سة 
ه66 عدد ؟ ص 15١‏ تمر 118.6 ) 


نظل .معارضة 
( انا اللزمة- ه وقير سنة ماو 
عدد وص 99" نمرة 54" ) 


١54 


و5 


131 


١5ا/‎ 


تقدير الدعوى . اشتراك جل اشخاص 


تفسير المثدارطات 
(ليج - ١9‏ نوفير سنة 4 عدد 4 
ص 4١58‏ بمرة 7.8 ) 


تقدير قيمة الاعوى . عدم متازعة 
الخصوم فى التقدير امام القافى الجزئى 
القيقية | كير من النصاب.ائره بالنسة 
للدعوى التى قيمتها الحقيقية اقل من 
من ذلك النصاب ٠‏ قواعد النظام العام 


( مصر الكلية الاهاة س 8١ ١‏ ديسميير 
سنة 919 عدد ها ص 4518 مرة 410 7) 


تقادم . سقوط المقوق ٠.‏ مادة 8" 
مدنى - وفاء . اعتراف صر بم.اعتراف 
عق . انقطاع التقادم . مطالبة.دعوى 
شطب الدعوى . أثره . وكل. محام 
اجن اكاب عدن 

( مصر الكية الاهلية ل هو ديمير 
سنة 9191 عدد واص 5.08 ممرة أه*) 
هادم ٠.‏ وضع بد وارث. إنابة . لاعغلك 
عفى المدة 


( استكئاق معير له توفير سنة 893 
عدد 5 ص 14ه ثمرة 4لوإم ) 


4 تدير الدعوى. طلب ما يستجد . ائره 


(معرالكلية الاهاية > ١‏ #ايتاير منة 
“ااه عر 5 ص 4ه هرة +08 ) 


فهرست الستة السايعة 


لق 


9 


56١ 


2 


كفن 


تقادم 5 ارتفاق .٠حق‏ المرور . شروط . 
( الوا_ط ى الجزئية - ١‏ مارس سنة 
/531 عدد لاص 44لا مرة )م 


ادم . مواد تجاربة -ستقات تقادم. 


عين 
( انا - ل ابريل سنة/ا؟ة عددا ٠‏ 
ص 44لا مرة اهغع) 


تقادم . املاك عامة . عدم تخصيصها 
للمتفعة العامة.أبره 


( ممر الكلية الاملة ب. ## ابريل 
سنة5191 عدد لم ص 95 مرة 18٠0‏ ) 


تقادم 


انظر وقف بمرة ٠55‏ ) 


تنفيذ مؤقت . ماد *9؟ عرافعات . 


"+41 


6 


اللكن 


لا 


منازعة . معناها . تفاذ . سلطة الله كة 


5 عدد اص ا ممرة 3*4 ) 


٠‏ بروقير ستة 


( نقض اهلى اول «وقير سنة 5191 
عدده ص 45-0 تمرة ١٠لا‏ ) 
توكيل خاص . اسنئناف احكام جنائية 
( اسيوط الكلة الاهلية- ١فيراير‏ 
ستة 5175 عدد ( ص لاع ئمرة 784 ) 
7 
0 (انظر وقف )م 
وزيم . قرارات قامى التوزيم . 
حكم,ا . مناقضة . حق المدين 
(الزقازق الكلية الاملية- ٠ه‏ يواه 
سنة 8108 عدد ؟ا ص ١514‏ نيرة 51 ) 


حرفم 


. جارك. غرامات جركة. طبينها‎ ٠8 


عراز انيت استئياف احكام .١‏ مجهولة 


القيمة 


( معر الكية الاهلة --9؟ مارس 


سنة لزلا ةؤعددحوء رص 494 عرة 09ه) 


7٠9‏ جمية خيرية اسلامية 


( انظر بناء تتدق ) 


٠‏ جنسية . ائباتها احكام الجا الأهلية 


والختلطة . قوة الشىء المحكوم فيه . 
( مصر الكلية الاهاية  ١١‏ توفير 
سنة 915 عدد 15 ص 5ه مرة484؟ ) 


. جنسية . اختصاص ائبات . حاية‎ ١ 


وظيفة . قنصلية . عيّاى. 
(معر الكلية الاملة حك اول مابو 
سنة 93510 عدد ف ص لما نمرة5لا*) 


1 فهرست السنة السابعة 


حرف ألخاء 


حجر . سفه . تصرفات . قيمتها . | 98؟ حراسة . اجرا أت نزع ملكية 


ا تواطء ٠‏ (استثتاف اسيوط-- 77 |يريل سنةم/ا؟ ه 
لسغد-دمه تلق حضرة رئيس محرير هذه الهلة 

( قنا الكطية الادلية عله ابتار سنة وحغرة الاستاذ عبد الكرم لك رؤوف 
عدد ا ص 4# نمرة ه17 ) المحاءي ) عدر حر١ ١‏ ص0 4ممرة 068ه) 


٠ حراسة . تزاع فى ملك . فى حمازة‎ "٠ . حجر شيخوخة . رض‎ 7١7 
نخاس حسى مدبرية المنيات ؟ ويه وجود دين مسجل . شروط الحراسة‎ ( 


لل 9ه عدد وص م411 نمرة ٠م+)‏ 


(معر الكاة الاهايهمت؟735 ابريلستة 
لالا ةا عدر وو.ا(ص وخ مرت (أه) 


4 حجر . صدور قرار . حفظ الطلب ٠.‏ 
( الجلى المي العالى اول مابو | 51:1١‏ حراسة 


سنة /11ه عدد م ص ل#اولا تمرة 456) ( انظر تاجيل مرة 1535) 
6 حجر. 781 حشيش . احراز . عود . عقوبة . 
( انظر سنه مرة ”١4‏ ) تقديرها 


(نقض اهلى- اول توثير انة 150175 


حراسة قضانية . اختصاص الحم عدد وص 459 مرة 88" ) 
الاهلية . اختصاص الحا م الختلطة . 


997 حقوق ملكية . صناعية . فنية . ادية. 
الحكة التى عينت المارس لاا ل 
0 موسيقية . رقص . 

(السين باريى- 0 افيرايرتة 195و 
عدد اص 89غ4 بمرة #8١‏ ) 


(استكتاف ممر 4م 3 يتاي ستةلا؟ ة 


عدد 5 ص ١لاه‏ نمرة وا؟ ) 


17 حراسة 4 حت الافاع . طلب اتتقال الحمسكة . 
(انظ رتسجيلتنبيه تزع ملكيه مرة ١319‏ ا لح ا ع ل وخ 

7 5 طلب التصرمح باستخراج صورة »ن 

حراسة . كنيسة . ادارتها. الجلس الحسبى . رفض . وجه بطلان 
استئناف اسيوط- وفيراير-نة /الاة ( نقض أهلى ب ١د‏ وسمير سنة 9115 


عدد وص 9م مرة 41 ) عدد لاص 55 ثمرة 1191 ) 


فهرست السنة السابعة وى 


52 حق الدفاع . اخلال يه . ماع شهود 
ننى . تقدير شهادمهم 


( نقض أهلى - ؟ يتاير سنة لاله 
عدد وو١٠١‏ ص اكه ثرة #446 ) 


١‏ حك جنانى . قوته . امام اجام المدنية 
تقدير . مسئولية الجانى 


( ليس د لم اكتوير سنة 6رة 
عدد ا ص 68 بمرة 54) 


17 حك . قوة الشىء المحكوم فيه . براءة . 
عدم سصحة الواقعة 


( استئتان متا ل و( بوره سنة 
1 عدد !7 ص لاهإبمرة ة3١١)‏ 


؟ حك جنافى . قوته امام الحسكمة المدنية . 
مستولية . تمويضات .اصلا ومقداوا . 


انرس مل .م يتاير سنة 5ه 
عددا#ا ص وها تمرة ١1784‏ ) 


ف حك . صدوره . تفاذ سلطة المحكمة . 


وقف. استحقاق . دعوى الاستحقاق 
وجوب بان النصيب ٠.‏ بيان شرط 
الواقف . 


( معر الكلة الشرعة ل هو توثير 


سنة5 لاو عدد #اص #8580 مرة ه8١)‏ 
“٠‏ حك. أسباب.خلو الحكم من'لا سباب. 
بطلان 


( نس امل - اول يونيه سنة ؟ة 
عدد 4غ ص 974+ بمرة 974 ) 


اع؟ حك جنا . قوته .امام الحم المدنية 


0 تقض اهلى - اول بونه سنة 595 
عدد4 ص ملاع مرة ه517 ) 


7 حك . قوته . حلم جناق . قرار بأن 
لا وجه . قضاة التحقيق . قضاة الاحالة 


( نورنيه بغرنا"_ك ١9‏ قيراى سنة 


5 عدد ها ص 4714 لمرة 1049 ) 
عم حك جنانى . اثره فى الحقوق المدنة . 
تعارض الاحكام 
( مجلس المحكمين بلجي 74 ينابر 
ستة ولاة عدد عم ص 48# ممرة 8( ) 
1 حك فى دقع فرعى . عدم قبول . 
١‏ تقض اهلى - اول نوثير -نة 8171 


عدد ه ص 4590 تمرة 51" ) 
41 حك. وصفه ٠‏ حضورى عيابى. معارضه 


استكناف ممر- (١!‏ نوثير سنة 1175 
عدد ه ص 4/7 ثمرة ه87 9) 


حك . عدم اختصاص . عدم قبول 
التقض 
( تقش أهلى ل «# نوشير سنة 315 
عدد 585 ه ص ممرة 91/7 ) 


07> حكر 
) انظر وقف ) 
51 حك جناق - قوة الثى. الحكوم فيه . 
الثشىءالمسروق ٠‏ محكمة مدنية . 


( جرت الإزية -- ١9‏ مارس سنة 
لاله عدد 5 ص -لا5 بمرة 5119 ) 


( نقض اقل - 5 دسير سنة شرك 
عدد لاص /الالآاعرة 4١8‏ ) 


تقض اهلى 5 ديمير سنة 190و 
عدد با ص بمرة 581 و4795 ) 


0 فهرست النة اقابة 


حك محكدين . معارضة . ايقاف التفيذ 
(مصر ال كلة الاواة- ١ ١‏ مارس سنة 
لالز صدو ؤو-|ا ا ص5 وخممرة ١١٠*ه)‏ 


1 حك غيالى . اتفضاض الجلسة . ممارضة 


(طهطا الجزئية - ١ ١‏ أبريل ستة 510 ١5‏ 
عدد جو١١‏ ص 585٠١‏ ممرة ولاه ) 


17 حكر 


0ك 


( انظر دعرى نمرة ) 


غ)6؟ ل . يع مواد »نع امل . اجهزة 


(ليج ١»‏ ا كتوير سنة 5174 عدد 


ص 498 بمرة 2# ) 
6 حازة 


( انظر سرقة بمرة ) 


5 خصممة . دعوى الاتقاق عيل تعيين 


احد الطرفين لخصومة الغير 
( ردوغرنا - ١١‏ ولواة 


4ل عدد اص 107 كمرة 985 ) 


17> خطبه 
١‏ اظر أستة اف الاحكام التهيدية 
عرة ) 
4 خطف الاطمال . انواع الجرئة . مادة 
6 و0ه9؟5 عقو بات 5 


( جالاأت قتا منة لالاؤعدد ووء اص 


مخد عرة ا.ه) 

5 خنانة . تديد . نقل رسومات حقفيه . 
تم تنفيذها . بدوت ع صاحب 
الرسومات 


( جح ندر بفركسا ٠١‏ دوسمير سنة 


ل عدد رص 8 بمرة 37 ) 


حرف الدال 


ه98 دعوى استحقاق هتقول ٠.‏ دعوى 
بالقيمة دون طلب الرد عدم قبول 
( ليج - 87 مارس سدة الخ نيك 
١ص‏ 6غ ممرة )7١‏ 
9 دعوى وضع بد . استرداد حازة . 
منع تعرض - مدة 
١‏ مصر الكية الاهلية لب ١١‏ مارس 
سنة 9151 عدد 7 ص ١١8‏ عمرة 8 ) 


01” دعوى الاسترداد . بيان أصل الماك. 
سلطة الخام 
تلا الجرئية ل ع١‏ ”قير سنة 8156 


عدد ماص و"( نمرة )١٠٠6‏ 


لاه؟ دعوى حراسة . اركانها . شروطها . 
احواها ش 


( ملوى اإرئية ل ١١‏ سبتثير سنة 
5 عدد + ص (4٠‏ ثمرة )١١١‏ 


فهرست السنة السابمة 


9 


6 دعوى . احالة على محكة اخرى ٠‏ | 9”؟ دعوى عومية . دعوى «دنية . محا كة 


6ذ([(ظ 


ليان 


لاه" 


لذلا 


اللدال 


51 


فض 


بلدين مختلفين . 


( انقرس حس 4 دبمير ستة 8ه 
عدد “اص 84؟ ممرة )7٠١‏ 


دعرى مجهولة القيمة 
انطر تعاب مرة ) 


دعوى وضع يد. دعوى ملكية . 


الجم هما 


(اسيوط الكل الاهلة - 15 ستمير ا 


سنة 918 عدد ع ص 174" ثمرة 088 ) 
دعوى قسمة.صورة تغيذية لساءمها ٠‏ 
صاحب المنفعة . قسمة . 


(الواسطى الإزئية  ١‏ * الوقير سنة 
1 عدر 4 ص 340 مرة 9784 ) 


د عوى كيدية 
( انظر ضرر ثمرة ) 
دعوى نع تعرض . عدم مغى سنة . 
الاهلى والْحختاط . اطلاق اغنام . تعكير 
منقفلوط ل 58؟ قبراير سنة 915 عدد 
و+#ص 44" بمرة 83٠0‏ 
دعوى عمومية . دعوى مدنية ٠‏ تبعية 
( دتائد بلجيكا - ؟ دير دنه 174 
عدد # ص 489 نمرة 705 ) 
دعوى عموبية سقوطها . حم جواز 
نظر الدعوى . عدول . قوة الثىء 
المحكوم فيه 


( نقش اهلى اول نوشير سنة 5751 
عدد هص 45١‏ رة (4*) 


ولف 


لف 


لفن 


511 


بأ 


51 


جنائية..-قوط الدعوى العمومية. خروج 


الدعوى من ساطة القامى الجناتى 

( اسكتدرية الكلة الاهانة ل 
١3‏ دسبير سنة 817 عدد ماص اله 
ولاه" ) 


دعوى . تقديرها . طلي متأخر حكر. 
طلي ما ستجد . 

(المنصورة السكلية الاهليةت © خبراير 
سنة لااة عدد ها ص .١٠ؤه‏ عمرة ج6م*) 
دعوى . تقديرها . طاب شطب رهن 

( الزقازرقالكاءة الاهلية-8؟ ناير 
سنة لاا ةعدد هص ١١ه‏ نمرة 4ه) 
دعوى بطلان حم . معارضة . 
انائناف إشكال ٠‏ دعوى اصلية 


( قنا الكلة الاهلية- : ١مارس‏ سنة 
لاله عدد لاص لال مرة 441 ) 


دعوى اثيات حاله . طبيعة الذعوى 5 


دعوى مختالة ٠.‏ وحود صالم اجى ٠.‏ 


اختصاص الح ام الاهلية 


(مصر السكلية الاهلية 4 فبراير سنة 
م561 عدد 8قو١٠١‏ ص 485١‏ مرة ه0.ه) 
دعوى ملكية . حك برفض الدعوى . 
قيمته ٠‏ منطوقه . أسبايه 

( سوهاج - 0ا؟ ناير سنة 411 
عددوو١٠١ص ١59‏ تمرة 94اه) 
دفاع عن النفس . ككل 

( قتوى شرعية - لا فبراير سنة 
7 عدد !م ص 145 تمرة )١١4‏ 


ف 


1 


كن 


فق 


ذف 


ازذف 


فهرست السئة السابعة 


دقع فرعى.حك فيه عدم قبول النقض 
( تقض اهلى -- ؟ بوفير أستة 451 
عدد 5 ص 5ه ثمرة ١ا*‏ ) 


دفائر التجار . دعوى مدنية . بدأ 
دليل بالكتابة . شروط 


(معر الكلية الاهلة ل ١"‏ اكتوير 
سثة 5ه عدد ١‏ ص دلاه عرة 86؟ ) 


دفم فرىى 

( انظر حكم نمرة 7184 ) 
دفاع شرعى . دفم المنهم بانه "كان 
يدافم عن نفسه دفاء) شرعياً.عدم نفى 
الح هذا الدفع .تقض - بطلان 


( مض أهلى - لا ديسير سنة 411 
عدد له ص 44لا آمرة14 196 ) 


دقم يسقوط الدعوى . اغفال الحم 
الكلام فى هذا الافع . بطلان 


( نقس اهلى ل 7 ديسير سنة 55 
عدد م س 848لا درة 45٠‏ ) 


4 ديون ممنازة . امتياز الهدبون . ايجار . 


أجرة . تمويض ضرر. الحجز التحذظى 
حكمه . لا امتياز الا بالحجز . مثئواية 
جبة الوقف . تعويض ضرر حاصل 


سبي تصرفات الناظر 


(استتناف ممر ل ١4:‏ فيراير 
سنة 810 عدد ١‏ ص 34 نرة ١1‏ ) 


و دن ممتاز . عدام اختصاص حكة 


المدعى عليه وجوب رقع التراع الى 
قاضى التوزيع . 


( السيدة الجرئية - ١‏ ؟ مارس سنة 
5لا عدد اص 40 ليرة 58) 


1 دين . تعليق أجل الدفم على أمر متعاق 
بارادة المدين .انذاره . تحديد الأجل 


ععرفة القاى 
(ا-تثناف مختلط سل ذا نوفير سنة8 لاه 
عدد ١‏ ص ؤلا ممرة ١1ه)‏ 


17 رد القضاة . سبق نظر القضية. مساس | 51/4 رد وبطلان ورقة . 


5/1 


بكرامة طالب الرد . تقديم شكوى فى 


حقالقاضى 


( مصر الكية الاملية - ؟1 ويه 
عنة 995 عدد (اصس #” أمرة 11 ) 
رد القضاة . دعاوى . تصرفات . 

( المك.ة الما الشرعيةتت 80 فبراير 
سنة 9191 عدد وو ١-‏ ص ١4و‏ ممرة 
الاك 6 


(انظر تزوير نمرة )١898‏ 


٠‏ رشوة . عمدة . اعتراف , اعفاء 


( ابينا الجرئية ل ١5‏ أكتور سنة 
عدد ماص ٠‏ 1اكرة 96) 


١‏ رشوة . عمدة . موظف عمو . تميين 


واتخاب. شيخ الخفر . الادة قم 


يلف 


الذي 


11 


5 


0 


553١ 


فهرست اأسنة السابعة 


يفنا 


عقوبات 


( جنانات اسيوط ل 70 توؤير سنة 
5 عدر ها ص 0ل غرة *غ”) 
رفت مستخدم . قوة قاهرة . فسخ 
عقّد . إبماد شخص من القطر 


( استئتاف ممر سل ١١‏ اويةاسلة 
اخان عدد لاص ١١١‏ ثرة 8١‏ ) 


رقيق 
( انظر وقف ) 

رهن . نزع ملكية - اخراج بعض 

الأملاك المرهونة . مصلحة الأجنبى 

اختصاص الحكمة الختلطة . 


( استكناف اط 3١‏ ونه سنة 111 
عدد “ا ص #لام ثمرة )1١94‏ 


حرف الزين 


زئا . زوجية . طلاق . دعوى عمومية 
عدد ١‏ ص 44 ثمرة 18 ) 
زوجية ٠‏ توكل ضنى . وكلة النوج 9 
بع قطن . قبض ثنه . شرط جزائى ٠‏ 
تعويض خيانة الوكل 

(الاستقناى المختلطة-- ١‏ ؟ ديسمير سنة 


9190ل عيد ١‏ ص 4لا نمرة 48 ) 


زوجية . واجبات . حقوق . الاتقاق 


على الافتراق . دقعم حرتب شهرى ٠‏ 


>» 


5ك 


4 


51/1 


رهن حيازى - تعليق اجل الافم على 


ارادةالمادين . جوازدلك 


(ابو تج ب 4م بوفمير نه لاة عدد 
6+ص 5لا" مرة 784 ) 
رهن . تملك المين المرهونة . أو عين 
اخرى . بطلان 

( أسروط الجرئية الاهلية ب ه؟؟ مارس 
سنة/ا 5ه عددلا ص 435ل ثمرة 40١‏ ) 
رهن 5 

( انظر دعوى نمرة5314 ) 
ريم وقف 


( انظر تبديد تمرة ١1‏ 


بطلان 


(يروكل ٠٠‏ دلسمار ستة 510 عدد 
٠ص‏ هلا؟ نمرة 7084 ) 


زوجة . السكنى مع زوجها. مع اهله . 


للا 


نشوز الروحة 
( فونو يفرفا-ه ديسمير سنة 8174 
عدد 4 ص 4717 ثمرة 7848 ) 


زوجة.ملكية.:قولات . قيام الزوجية. 


حق الزوجة 


معر الكلية الاهلية 78 اكتوبر 


سنة 915! عدد اص 58 لاه مرة 814؟) 


14 رواج 


(انظر غلط نيرة 856 ) 


8 فهرست السنة السابعة 


8 سيق الاصرار . ذكر الضغينة . وقائع 
سيق الاصرار . وجوب بدانها . 


( تقض اهى- ٠١‏ دسمير سنة5 ١517‏ 
عدد لم ص 8856 ليرة لاه ) 


65 حر 
( انظر نصب تمرة وتيرة ) 
/91؟ سرقة . تبديد. اركانهما.بد. فى التتفيذ 
اشات 
( الكتدرية الجزئية الاهلية- #امارس 
سنه 1919551 عدد ١‏ ص 84 ثمرة )١4‏ 
ر9؟ سسرقة. القصد الجنانى العام . نية القناك 
( كفر الشيخ المزئية- ١١‏ اشطس 


سنة ١9195‏ عدد (أص اه ائرة 1.6 ) 


ب سسرقة . اخفاء اشياء مسروقة . مسئولية 
ااا ببح | 


مدنية . مسئولية جنائية 
( جنح فرؤيه ل 0” الوشير سنة 84 
عدد ١‏ ص 6 ثرة 91) 

ل ١‏ سرقة محصول ٠‏ مزاع فى ملك . اتباع 
الطرق القانونية . منع الفوضى . عقو بة 
مطابقة ققاتون 

( تقض إهلى -ل 7م د بابر منة 53176 
عدد باص ١٠١9‏ بمرة 5ا) 

و٠“”‏ سرقة . مال متروك . اخشاء اشياء 

مسسروقة 
( ممر اللكله الاهله ل 884 سيتمير 
نة5!اة عدد 8 ص ١18‏ سرة 84 ) 


0" سسرقة «شراء عن معجل. قرار المشترى 
قبل الافم 


( بندر النصوره - ١١‏ مارس سنة 
عدد ماص 9407 تمرة ١17١‏ ) 


مو. “أ سريان قوانين جديدة على الماذنى . 
حق مكتنسب . استئناف الاحكام . 
فاون ٠٠‏ فيبراير سنة 9 . احكام 
تهيدية. احكام تحضيرية. احكام قطعية 

( الزفازيقالكية الاهاية 8 توفير 

سنة 591 عدد 4 ص 1ا© ثمرة 780١‏ ) 

ع٠‏ سرقة . [كراه . لعب قار. استرداد 
بالقوة 


( جنايات بنى سو يف -- ١8‏ قبرأير سنة 
/ا1ة عدد ها ص 4848 نيرة 47") 


هه" سرقة . اكراه . شروط . أحوال 
(جنايات أ سيوط- 9 افيراير سنة 1ه 
عدده ص 488 نمرة 744 ) 


>" سرقة . اغفال ذ كر الفقرة المنطيقة على 
الحادثة من المادة التى طبقت . اثره 


( نقض |هلى - أول فبراير سنة 811 
عدد 1 ص لاهه نسرة 385٠‏ ) 


الما سرقة . اخشقاء اشياء مسروقة ٠.‏ قصد 
( نقس أهلى ل ؟ نو قبر سنة 8177 
عدد ص ؟559ه نمرة 755 ) 


أهرست السئة السابمة 14 


ل "٠‏ سرقة . تسليم اختيارى . تسليم مؤقت . 
اختلاس 
( طبطا الجزئية ل ١‏ مارس ستة 
/الاة عدد5 ص 5948 لسرة ):4١١‏ 
به8.”؟ مسرقة . اخفاء اشياء مسروقة . وجوب 
بيان عل المانى بالسرقة 
( نقض أهلل--8ديسيرسنة 57 وعدد 
لاص ولاائيرة »48 ) 


“لا سرقة يأكراه . مادة ١/؟عقوبات‏ . 
ارتباط السرقة بالا كراء 


( جتالات بنى م سويت 17 ينابر سئة 
لالاتأعددلاا ص 588 أمرة 495 ) 


سرقة . تسل «ؤقت . حيازة . أركالمها 
( ءنايات أسيوط ١8--‏ ابريل منة 
/الاة عدد لاص 558 ذرة 178 ) 


٠‏ مسرقة . اخفاء الاشياء السروقة . علم 
الح . قصد الاخماء .عمل اتجابى 


( جنايات ب سويف-- 7١‏ فبراير سنة 
لالاة عددهيوص ١١1‏ بمرة 7م14 ) 


مإ سما سرقة . زلط ورمال جبال. مال مباح . 


( قشاهلمي 5 تابر سنةة 91 عدد 
و١٠٠1‏ ص”85 نرة *45) 


4 سفه . حجر . واصي ٠.‏ سند نحت 
الاذن . حامل السند . سلامة نية 
تاريخ السند على بياض . اثيات 


(استكناف مختاط ع 4 #8 ينابر سنة ٠‏ 8 
عدد ما ص 9لالا بمرة إلم١)‏ 


6 سقوط الدعوى العمومية. تقادم. جنحة 
مرتبطة يجناية . محكمة الجنايات 


( جتاياتيق سوه عه دسمير سنة 
5 عدد 4 ص ؤ4" بمرة (741) 


7 سقوط الدعوىالعمومية . ت#ادم جنحة 
سوابق لمهم . جناية .محكة جتايات 


( جنايات بنى سويف ل دالسدير سلة 
عدد ع ص .م" تمرة 7417 ) 


17" سقوط الدعوى الغدومية . أحكام 
حضورية . احكام غيابية . مبدأ 
سقوط الدعوى . سقوط الحم 


( جتايات بق سويف١‏ مأرس سنة 8.199 
عدد لاص 595 تمرة ه14#6) 


-ندات 
(انظر تقادم مرة -ع) 


حرف الشين 


1م شاهد . مدع مدنى . مين . لا بطلان | كما شركه . عيادة طبية . مساشى - قرمة 


ا ا ل شتت 
( تقض اهلى - 4؛ ,تابر سنة 11 عدد 
18١٠لا‏ ص 51م مرة 56ه: ) 
4 ا شروع . نسميم ٠.‏ جريمة مستحيلة ٠‏ 
الوح الإ وو و1 
امتحالة مطلقة . نسبية 
(دسوق المزئية -- م سيتمير ستة 
اواعدد رص 41 بمرة 55 ) 


مادية . قيمة معنو به 
( استناف مختلطت ؟ ١‏ ينأير سنة 1191 
عدد ل ص 099 ثمرة 5٠0‏ ) 


شركة. 


(انظر أنلاس نمرة 44 ) 


- فهرست السنة السابعة 


96م شركة . تصفية . تعدد المصفين . لا | "١‏ شفعة . بيع غير مسجل ٠‏ قانوركفت 


ينصح الاتفراد بالعمل 
(تروا بفرئ ال .# توقيرس: 16و 
عدد لاا ص 1١58#‏ ثمرة *1) 


شرط . مراحة الشروط . وجوب 


الحج بها 


( بروكل - ١0‏ مارس سنة 8191 


عدد لاص 515 ثمرة 7١7‏ ) 

6 شراق 

( انظر ايجار غمرة )١5‏ 

69 شرط جزاق . تضميئات . الاتفاق 
علها . شرط الغرر . عدم الوقادء 
كلا أو يءضًا . تأخير فى الوقاء. 
مادة ١١+‏ و 1١9‏ مللى . سلطة 
القاضى . تكليف المتمهد بالوفاء 


دسوار سئة 5و عدد ع ص 77١‏ مرة 
؟؟) 


/71 شركة 
(انظر حكيم ممرة ؟#١)‏ 


شرط جزالى 
( انظر هد متاول مرة177١)‏ 
0 شفمة . بيع غير مسجل . حك الشرربعة 
( مصر الكذة الاملة ل ١٠١‏ مارس 
سنة 555 عدد اص 96 تمرة )١5‏ 
شئعة . وفاة الشفيع . إرث. 
( مأمورية الدر القضائية - 5 ماو 
سنة 555 عدد أاص 9ه بنمرة 3# ) 


التسجيل الجديد . أثره . 
( استثناف مصر س ١١‏ فونه سنة 
“لالأعدد؟ ص #4١ا؟تمرة )١١4‏ 
73 شفمة - بيع غير مسجل . حكمه . 
( الخيفه المزثية سب م5 يونيه سنة 
17 علد ” ص 789 مرة )١14‏ 


م“ شفمة ‏ حرْنة الصفقة . جواز الشغمة 


فى المين كلها 

( الاستئانى الحتلط ١١‏ فبراير سنة 
5 ولق رعس لمحرير هذه الجلة 
عدد اص 559 بمرة )١848‏ 


غ “ام شفعة. عدم ادخال البائع في الاسشاف . 


حضوره ١‏ اثره 
(استثئنا ف مختاط --6 إمارس سنة 71 8 
عدد لاص #779٠‏ غمرة )١93‏ 
.3 شفمة 
( انظر بيع مرة 1784 ) 
080 شفمة . اختصاص الحاك الختلطة . 
شفعة . شريك شائع . اجبى . 
( استثئاف #تاط- 4 مانو سنة لحا 
عدد 5 ص ١الا9؟‏ ثمرة )1١9017‏ 
اذا شفعة . وفاة الشغيم . قل القضاء . 
بمد العضاء 
( الاسكدرية الكلية الاهلية  ١‏ 
نوفير سنة 575 عدد غ س 9519 غرة 
)0 


484 شععة . بيع غير «سجل 
7 (+صر الكليه الاهلةهمارس سنة 
7 ولاق رئيس وير هته الجلة عدد 

اص «الامرة 441١‏ ) 


فهرست السنة السابية لأف 


“0 شفعة . مشاتر. شفيع . أولوية . شبادة . سر المهنة . ضابط بوليس ٠‏ 
(استئنافا-.وطسم مارح ستة /الالة كيان مصدر الشبادة 
عدد هم ص 84١4‏ تمرة 4 ا ) 1 ا 


( نقض وابرام فونما --؛ ١‏ أإريل سنة 


"٠‏ شفعة . 4 وتلق رئيس محرير هذه الجلة عدد 
( انظر استئتان فهرة 18) اص هوا ضرة5١)‏ 


حرف الصاك 


"4" سحافة . نشر اخيار كاذبة . مسعولية . | "ع" صورة تنفيذية 
( جرينويل بقر فسا *9 يناير سنة 91 .ه ( انظر دعوي قدمة أمرة لاه 8 ) 


عدد ع ص ه418 مرة +79 ) 


/ 5 صورية . دين . فوائد ر بوية . ائيات . 


سند رععى . صور ية . المواد 894؟ - 


“اع "ا صحيفة الاسئثناف . 
( انظر استئئاف نمرة )1١‏ 


1 صلح ١و؟عقوبات‏ وهاو محنيق 
(اظر ادلاس كهرة وكمرة84وه4 ) جنايات ( ْ 
8 صورة تنفيذية . بدل فاقدة . دعوى (نقغض اهلى - 4 ينابر سنة 594 عدد 


)1١419 بمرة‎ 3٠٠٠ص‎ » 


السداد . سقوط الحق.اشكال 


صينة تنفيذية 
( ا-تثنافى مسر - ه اسبتمبرستةه 1و ححححح- 5 
عدد طم ص ١١+‏ مرة 4م) ( انظر أحكام اجنبية ممرة 99 ) 


9" ضرر . مسئولية . نمو يض تأخير د 
000 ( نقض وابرام فرنسا -- 7 مابو سنة 
دقع الدين ععدا +41 عدد رص ا مرة 0ه ) 


( نقض وابرام فرنسا 0 مارس سنة 3 !/8١‏ ضرب . ضرب اففى الى موت . 
دلا عدد ( ص 4١‏ ثمرة 51) ضربة واحد: . ضارب غير معروف . 
عدم تضاءن المنهمين 

حتأيات بق سويف- ١ ١‏ ابريلسنة 5371 


عددلم ص 41١‏ ثتمرة #8171 ) 


_ 


+8" ذررء مسئولية . تمو يض ٠‏ دعوى 


يف فهرست السنة السا,مة 


عو الى مخولة دعن توكاء 


( استعتاف انجيه ٠‏ اغسطس سنة 


عدد ا ص 405 ثمرة 51 ) 


اه" طريق عام . حك جنا . تأثيره فى 
دعوى الملك . 


( اسيوط الجرئية الاهلية ٠١‏ يناير 
سنة 9195 عدد ا ص ١19‏ نمرة 91) 


حرف العين 


ع “ا ماهة مستدية . كسر الناب 
( اسيوط الكلية الاهلة  7١‏ يوليه 
لنة55اة صعدد “ا ص 19١؟‏ نمرة )1١51‏ 
06 عته 
<< (انظر تاقد مرة ١/5‏ ) 
استيداله بغيره 
( الين - ؟١‏ مام سنة 7؟فعدد 
+ ص 494 ثمرة 44؟) 
باوم؟ عقد . نظام عام . بطلامت ٠‏ شرط 
اعفاء الحكومة . 
ليبج ل غ7 مارس سنة 1518 عدد 
4ص 59 ) بمرة 906) 


4 عقد . بيم غير المسجل . أئره . اثبات 


التعاقد . تثبدت الملك 

<< (ممر الكلة الاحقة- ه١‏ اكتوبلا 

سنة 371 عدد 51ص ذلاه مرة 85” ) 
64" عقد صلح . تصديق . لاطمن" دعوى 

اصلية . مادة وه مذلى 

(ممر الكايه الاهلية س- ١١‏ وناير سنة 


6. 


عدد ١‏ ص لإذه مرة 8953 ) 
بولا عمدة 

<< (انظر رشوة بمرة ٠984و081)‏ 
0١‏ علة 

(انظر ورق نقد نمرة) 
49 عيب خف .لخم - حرارته قليلة . قل 

البضاعة . دقع نه 


( ووكلسه ابريل سنة 415 عدد 
اص هل" نمرة 90 )١١‏ 


فهرست السئة السابعة ادف 


حر ف الغين 


7117 غاصب . الزامه بتع يض . لا بتقديم 
حساب 


( تعر الكلة الاهءة عل و١‏ ينار 
سنة 191 ةإعدد ١‏ ص15له مرة 90+ ) 


وم غلط . عقود زواج . غلط فى شخص 


الزوج . غلطاق صفاته 


( نقض وابرام لمجكا - ١7‏ بولهستنة 


4 غش هلاو عدد "اس 5708 تمرة )8١18‏ 
( انظر نصب مرة ) 


حرف الغأء 


5" فرار المشترى قبل دقع المْن ٠‏ اركان الجريمة 
( انظر سرقة عرة 019 9) ( دسوق الجرئية سه ينار سنة 40717 
417" فمل فاضح . رقص البطن . قصد عدد ع ص 5/” ممرة 86؟) 
جناى ٠‏ فوائد . متجمد فوائد . طابها . طلبها 


( الازيكة الجوئية- ١6‏ مارس متنة 
ا عددااص +50 بمرة #0 ) 


قم[ قام . استئناف اريس ل ١8‏ ينابر سنة 
58" نمل فاضح . اخلال بالحياء العام . ) اريس ر 


م9؟ عدد غ ص 47١‏ كرة 34 )6 / 


امام الاستئناف 


عبد . عدم يانه 
( نض اهلى سس لا لالسمير سنة عض قوائد ربوية 


ددم صس 048 نمرة 07هع) ( 


( انظر نقض كمرة ) 
بوكو نفك الاختام . مادة ١+١‏ عقويات 


م0 هرمت السنة السابمة 


؟/ا" قاضى الأمور المستمجلة . اشكال . 
تقدير مسكتدات الخصمين 
( استثناف مختلط - 9١9‏ بونه سلة 
45 وعدد لاص ١987‏ تمرة ا١1١)‏ 
“ا/ا قاضى الأ مور المستعجلة . ازالة العوائق 
فى نا تتفيق عقد 
( اتقرس بلجكا - 1 ديمير سنة 
«الإأعدد لا س ١59‏ ثمرة"79 ١‏ ) 


5 قاضى احالة . قرار بان لا وجه ‏ معارضة 
المدعى المدتى وحده . حكمها . 


(جنايات بنى سوف - ١4‏ قبراير سئة 
سنة لال ؤعدد ه ص 44١‏ نمرة 241١‏ 9) 
ال قاضى مستعجل . اتفاق على الختصاصه 
ابره 
٠‏ ( مسر الكلةالاهلية--7(توفيرستة 
5؟ عدد ها ص 15٠١‏ غمرة ه4" ) 


/ا قَامّة التوزيع . مالا من قوة الأحكام 


انهائية . المبالغ التىتستحق للمدين فيا : 


بعد . اثر الحجز علمها من دان آخر. 

( ممرالكلة الاهلة ب 4 ؟توفيرستة 
عدده ص ١ؤغع‏ مرة 45*) 

037 قاضى احالة . قرار بان لا وجه . معارضة 

المدعى المدنى . سلطة محكمة الجنايات 


( جناات يؤسوف-ه ١‏ دسمير سنة 
الاوعددوةو١ا‏ ص288 نمرةغ.ه) 


1 كل 


قاصر . 
( انظر حجر وسنه نمرة؟ ١‏ لاوكمرة4 1؟) 
ا قاصر. أدارة امواله 1 احارة وصى 
تعارض احارة القامءر مع احارة الومى 
(اسوط المزثئية - 4 ١‏ ماو سنةلا؟ة 
عددودو١١‏ ص 5١و‏ كرة 6ه ) 
١خ‏ قبور . نبشها . جئة . لخص المثة . 
٠‏ مسكولية . احوال 
( السين المدنة-7 ١‏ ونه سنة4 7و 


عدد اص 487 لمرة 50) 


قبور نبش القيور . اخراج الميت ٠‏ 
(فتوى شرعية - 5 مارس سنة557١1‏ 
عدد روص 47اامرة 19 )1١‏ 


) انظر دفاع عن النفس ممرة 8/7 ) 

خم قتل بسبق اصرار تماق . تمدد 
المنهمين . تعدد الآت القتل . ائره . 
المواد © و7:و94١1و85‏ ولا١ا‏ 
عقوبات و5 محقيق جنايات 


( تقض أهلى - 4 يناير سنة 117 عدد 
عاص 1١596‏ تمرة )١4١‏ 


5 تتل . الموت ليس نفيجة مباشرة . 


فهرست السنئة السابعة ْ و 


ية القكل 
( جتايإت أسيوط لم ؟مارس ستة 
/الط1 ١5‏ عدد لاس 555 تمرة 1:85 ) 
6 قذف . مسثوليه . ضرر . دفاع 
( برف بقر فسا ١‏ ؟| كةوبرسنة 517 
عدد 4 ص 491 ثمرة 88 ) 


الى قرار برفض دفم بعدم سماع دعوى . 
عدم وجود الؤيد . جواز استئنافه 
استعلالا 


( المحسكمة الملا الشرعيةست 5 ديسمير 
سنة 975 عدد 4 س 78919 أمرة 516 ) 


/1” قرار بأن لا وجه . قيمته . تزوير. 
(روكل ب /ا” ينابر سنة 4155 
عدد4ة ص 4920 ممرة 948؟1) 
قرار بأن لا وجه 

( انظر حكم نمرة 731705 ) 
4 قرعة . طلية عل . معهد رى . معافاة 


لكل 


(نقض أهلى سب" يناير سنة 517 وعدد 

كو١لر‏ ص 45606 كرة 484 ) 
١ 1‏ قسمة . حك القسمة . 5 تسجيله . ملكية 
( استئتاف مختاط ل ١١‏ فبراير سنة 


5 عدد اص #٠‏ مرة )١45‏ 


١ف“‏ قوانين . سر يانها على الماضى . انتخاب 


( نقض وابرام فرفا --؟ ديسمير سنة 
غ9 عدد #ا ص 506 مرة 1١4‏ ) 


9" قرة الثىء الحكوم فيه . الفساك به . 
اخصام حقيقيون فى الدعوى . ملاك 
على الشيوع 

(ممر الكلة الاهلية  ١4‏ دسمير 


ستة 975 وتعايق رئيس محرير هذه ألولة 
عدد غم ص 5ه" ثمرة 546 ) 


9" قوةالثىء المحكوم فيه جنائيا . تعو يض 
مدنى . الاشخاص المثولون مدت . 
تعويض الضرر. خطأ . اشتراك فى 
الخطأ . اثره 


( مصرا لف كل ةالاهلية 5 ١‏ ناير سئة 
لالاؤعددر" ص88ه نمرة 8و" ) 


8 قوة الثىء الحسكوم فيه 
( انظر حكم مرة 7119 ) 
قم . تعارض «صاحة . استبدال 
( الجلس المي المالىي- 8 نوقير ستة 
عدد ص ٠١8‏ بمرة ١51‏ 
ضوم قبم فقير. وفاق . حسن مهاملة الحجور 
عليه . استيدال 
( الجلس الحسى الءالى - 8 نوفير سنة 
75 عدد لا ص5١73‏ بمرة ١14/8‏ 
/ 5 قم . وصى ٠‏ تعارض معبلحة 
(الجلس المي المالى لاتوفيرسنة 1ه 
عدد #اص ٠١17‏ تمرة )١14‏ 
م قبي . توكل محام . اتمابه مز 
القم 
(الجلس الحسيالمالى- لانوفيرسنة 5 18و 
عدد 9 ص 9١ل‏ تمرة )1١6١‏ 


ف فهرست ألسنة السايمة 


4ف“ قيمة الاعوي لمعرفة جواز الاسئثتاف. | 58٠٠‏ قيمة اللعوى . تقدير قم الكتاب . 


مصار يف الدعوى من ملحقاتالطلب لا تأثير له 
الاصلي (لزقازيق الكلية الاهلية--_؟ ابريل 
( قنا الكلة الاهلة ل 9 فبرابرستة سنة 91ة عددةؤو١اس٠50‏ نحرة ااه 


لالاة عدد 5 ص 7٠١١‏ تمرة 401 ) 


حرف اللككاف 1 


+١‏ كبيالة . حوالة . تحويل يعد اليسار. 
 00-‏ ال د 


١ص‏ 24 ثمرة 186) 
(استثناف مختلطا» ١نوفيرسنة588‏ | “ا. ع كفالة . براءة الكفيل . ضياع 


عدد ١‏ ص١‏ مثمرة 4ه ) 


التأمينات . مادة 0٠١‏ مدق 


٠غ‏ كفيل . مواد تجارية . تقدير أمر < ( التثاف ممر ‏ 54 توفيرستة 
الي يي 7 عدداه ص 494 بمرة ل81*) 


جرف اللام 
5+ لقي اجنبى .تصديق الك . تصحيح دقتر قيد المواليد 


( لبج حب حا وليه سنة 985 عدد لاص 159١‏ ثمرة )1١99‏ 


حرف الم 


م٠‏ غم مالس محليه . شخصيئها . استقلالها | 5٠‏ مجلس بلدى. تعيين واقالة الرئيس ٠‏ 


عر المكومة . اختصاص الحا كم حق الحكومة فى احالة اح دكبار 
بالنسية لا . الموظفين على المعاش . بدون احاله على 


(قناالكةالاهية - لامارسسنة 811 
عدد لاص و طلا نمرة 444) 


مجلس تأديي .الفرق بين حق الحكومة 


فهرست السنة السابعة 00 الس 


يحطس سس سس و سه 


وحق المُدوم ٠.‏ تعو يض الموطفين 
(استشاف مصر س8 7 ابريلسنة ااه 
عدد م ص ؟؟ولاغرة 470 ) 


. عام‎ ٠_7 
) انظر موظف‎ ( 
عام سورية تشكيل جلاتها.‎ 4 
خصم اجنى . خصم حجاية‎ 
(استئناف حليست 4 ١«ونيهسنة 315و‎ 
وتليق رئيس محري هدم الجلة عدد ؟ ص‎ 


14 تمرة وب8١)‏ 
9 غام . احكام . اعلانها . شروط صحة 
الاعلان بامم الحانى 


(ةما الكل ةالاهليةس اول «وشير سنة 
5 عدد” ص 89؟ نمرة )١198‏ 
الثقاية . مؤاخذه 


( تقابة حامين بروكل ل ع ١‏ ديسمير 
ستة هلاو عدد م س 7لا بمرة 7١8‏ ) 


: محام . ذهابه لمتزل مدين هوكله .مساس 
بكرامة الحاماة . مؤاخذه تأديبية 
( تقابة محامين بروكل حل 4 ١‏ ديسمير 
سنة 7ه عدد” ص لال ؟ أمرة )8١١‏ 
7غ عام . شريك . شركة تضامن . 
وحوب اسحايه . مؤاخذه 
سنة 95ة عدد *اص 9007 كمرة ١١1؟1)‏ 
محام . استجواب . حك غياني 
0ك 


( ئقابة >امين بروكسل -- هفيراير ستة 
عد 4 ص 459 ثمرة 504 ) 


الل 


5 محام . مقابلات ارياب القضايا 


( نتابة محامين بروكسل سه ١مارس‏ 
سنة 5915 عدد 4 ص 470 مرة 309 ) 


6 مخاماة . اتعاب . تقديرها 
( نقابة محامين بروكل -- ١٠١‏ مارس 
سنة 5 عدد غ4 ص 400 ثمرة 3١‏ ) 
51 محام : تحير وتقديم البلاغاتالجنائية 
( تقابة محامين بروكسل - وامارس 
سنة 911 عدد 4 ص 4190 لمرة ”١١‏ ) 
١١/‏ محام . انعاب . رفض مباشرة القضية 
( نقابة محامين بر وكسل - ١٠١‏ مارس 
سنة 415 عدد 4 ص 430 كرة 1" 
مام . استقالة . دعوى تأديبية 
( نعابة حامين بروكل -- م فيراير 
سنة 8175 عدد 4 ص ([49 تمرة 5117 ) 
( نقابة محامين بروكسل - ١١‏ مارس 
سنة 595 عمد 4 ص (498 بمرة 14(" ) 
٠‏ محام . قبض اموال . تأخير تسايمها . 
مؤاخذة 
( نقابة محامين بروكل - م فيراير 
سنة5 ١17‏ عدد 4 ص 24733 نمرة ه١”#‏ ) 


محام .تأديب . امضاء شيك علي بنك . 


عدم وجود مال . 
( نقابة محامين بروكل - م فبرابر 
سنة5 17 عدد غ ص 181 نمرة 811) 
1ع محام . اتماب . حجز على الموكل 


( نقابة محامين بروكل ل ١١‏ نوقير 
نة 4655 عدد :م ص (08+ نمرة )191١1‏ 


م فهرست السنة السابعة 


“اع 8 ححاماة . معاسرة 
( نقابة محامين بروكسل ١‏ ١نوفير‏ سنة 
4 عدد 4 ص 4917 ثمرة 4١1؟)‏ 
85 محضر حصر اتركة . تحريره جعرفة 
معاورت ٠.‏ ادارة 5 أعره . مأهيتة ٠‏ 


تغيير فيه 


( نقض اهلى ل © ناير سنة 45 
عدد 1ص 4هه ممرة 8ه؟) 


215 مام الاخطاط . وجوب عرض القضايا 
عليها . اجراء الصلح فها . المادة وا 
من قانون مما كم الاخطاط 

( اخمس لا؟ توثير سنة 177 عدد 
5 س 566 مرةهم.:) 


5 محضر . تميين حارس . مسئولية 
الحاجز . مثولية المكرءة 


(اليدارى الجرئة --8 ؟يتايرسنة لالاة 
عدد 5 ص 5١5‏ ثمرة 41١‏ ) 


/1 1 محام ٠‏ مقرر أمام الحا كم الجزئية .تراقم 
في جناية 


( نقض أهللى- > ديسير سنة 1171 
عدد لاص 5849 تمرة ا151 ) 
238 غام منتدب . 
( انظر استثناف؟1١1)‏ 
]5 مخالفات . تقض 
( نقض اهلى ل 7# توفير سنة 95171 
عدد آص ١5ه‏ مرة إ5+ ) 
٠‏ عخالصات . تاريخ ثابث ٠‏ محكمة حل 
أقامة احد الخصوم 
( معر الكلية الاملية ل 84 ابريل 
سنة 3101 عيد لم ص 417١‏ سنة 1174 ) 


9 ععاصة القضاة 
(انظر رد مرة0 )2 
5 مدع مدنى . شهادته 
(انظر شاهد ثمرة 815؟) 


7" مدعى مدنى . اثبات . شهادة . مين 
تأجيل ال 


( نقض اهلى ل "” ناير سئلة 9ه 
عدد ذو -اص 9ه رة 448 ) 


عراقبة ٠‏ جرعة المود الى الاشتياء 
الحم بالادانة بعد سبق الانذار . 
ابلاغ الجديد . الك بالراقية فى 
جرعمة السرقة, تأثيره فى دعوى المود 
الى الاشتباء 


( اسبوط ااسكلية الاملية- ٠»‏ فبداير 
سنة 491 عدد مس4 *١‏ ثمرة لاه *) 


ال 


6 مراقبة . وضع النساء تحت المراقية 
( تقض اهلى ل 8 دوسمير سنة 9101 
عدد / ص الا مرة 4١1‏ ) 
15 مراقية . مسكن المراقب . 
( جتايات أسيوط م9 مارس سنة 
لال عدد لاص 0619 تمرة [*4 ) 
/11 مراقبة .مبيت فى المازل 
( ممر الكلية الاهلية سه مانو ستة 
الالإؤعددةو١|‏ ص50.0ترة )01١‏ 
مسئولية . ضر . تعويض . تأخير 
دفم الدين عدا 


( قض وابرام فرما - 7 مارس 
سنة 6و عدد ١‏ ص إلى ثمرة 5ه ) 


فهرست السنة السابعة 


لذن 


2308 مسئولية . سائق سياره . شوارعرئيسية | 58 مسئولية. سسرقة سيارة.صاحبالسيارة 


شوارع متفرعة 

( حاند باجا ل ١١‏ مايو سنة معو 
عدد زر ص 6 نمرة +5 ) 
سإ السيارة 


( جنح بروكل - ١8‏ توفير سنة 
م* وعدد ا ص 8 ثمرة 54 ) 


١‏ مسثئولية. سائق سيارة . اصاية قضاء 
وقدرا - قوة ذاهرة . تقل مانا . 

( ثاتوتير سسب ه مارس سنة 0188 
عدد رص هه ثمرة ؟7) 


:]8 مسئولية مالاك البناء . سقوط . عيب 
فى اليناء 

سنة 818 عدد ا ص ١7١‏ لمرة 99) 
مسثولية . عمل الحمكومة الادارى 
والسيامى . اختصاص الحكة 


( تقض وابرام يلجكا ل ؟؟” اكتوير 
سنة م78ه عدد ؟ اص 188 عرة )١154‏ ر 


7 


مسئولية . مزاهة غير مشروعة . 


استخدام عامل . سر الصناعة 
الا ا ا 1 

( بروكل د ه»؟ بابر سنة 31175 
عدد #اص 169 مرة 1١168‏ ) 


مسثولية . سكة حديد . خطأ الغير. 
احتياطات نم الاصابات 


( السين ست ؟ دسمير سنة 416 عدد 


) 1١54 تمرة‎ 159 ص٠‎ 


15 


2156 


سائق السيارة 

( استثناف بأريس -- © ديسمير سنة 
6 عدد لاس ١1‏ أمرة ه+١1)‏ 
مسئولية . سكة حديد . اصابات . 
مسئولية المصلحة.احوال 

( استثناف بأريس - 77 فيرا.ر سنة 
عدد # ص 15١4‏ نمرة )1١5‏ 


مسئولية . سيارة . غسكرى ٠‏ حكومة 


( بروكسل - لا مارس سنة ١51586‏ 
عدد ا ص ه«لا”# ثمرة 17١١‏ ) 


مسثولية * سيارة . اصابات . مسثولية 


/ا54 


6/1 


2 
شارع صغير . شارع كير 


( ليبج لمجكا-- ؟؟ مارسستة 1177 
عدد #ص لالا؟ تمرة 7١8‏ ) 


مسئولية 5 مسارة . اعمال المصاب 


ل ا ا 
( استثتاف اريس - ه١1‏ اكتوير 
سنة 84 عدد"م ص ؤلا؟ نمرة 1711 ) 


مستولية . ترامواى . راكب يحمل مواد 


مفرقعة . اصابة ركاب 


20 
( تقض وابرامفرنا - "٠١‏ موزيسنة 
1ه عدد ؟* ص (8؟ نمرة 995 ) 


مسثولية . سيارات . مسئولية الحكومة. 


سواق نظره ضعيف . سواق جاهل 
(ممر الكلة الاهلة ل ؟ يوه 
سنة 5ؤة عدد 4 ص 905 تمرة 841 ؟ ) 


مسئولية : اذاعة اخار كاذبة ٠.‏ عدم 
الأ كد من صحنها . مسكولية ناشرها 


( الاستثناف اتختلطة - ١5‏ مابو سنة 
4 عدد 4 ص 419 مرة 5378 ) 


ودف 


4 ش قهرست السنة السابعة 


مسئولية 
( انظر تسويض ) 
6 مسئوليةالملك نحو الجار ٠‏ مسئوليته مع 
الثتاول . 


( مصر الختلطه - 4 ١‏ يونيه سنة5؟ة 
عدد غ ص 4١5‏ بمرة لالا ١ط‏ ) 


مستولية . ملكية . اتتفاع . ترميات 
واصلاحات مسئولية الماك قبل 
الجار بالتعو يض 


دا وعدد ع س 400 تمرة 104؟) 


6*6 


لاه 


مسئولية . سيارة ٠‏ دراجة 

( سان نديريئرنسا - ١١‏ فيرابر سنة 
37 وتلق رئيس تحرير هقم امهل عدد 
ص 4757 بمرة 7844 ) 
24 مسئولية . فمل نشأ عنة ضرر 
عدوى ٠‏ مرض 

( اغافر ياريبى - 59 ناير سنة 


1 وتمليق رئيس #رير هذه الجلة عدد 
+#ص ©٠70غ‏ عرة 1558# ) 


9 متئولية . سكة حديد . عدم احتياط 
اهمال اللصاحة 
٠‏ (لبيج ياجيكات ١‏ ١ديسير‏ سنة ولاه 
عدد ؛ ص 499 ثمرة 04 ) 

+24 مسئولية ٠‏ عمال . اصابات . مسئولية 
خلا مير 

( ممر الكلية الاملية  ١5‏ مارس 

سنةلا!1ة عدد لاص ]لا مرة 4141 ) 

0١‏ مسئولية لخدو ٠‏ اصابةالخادم أوالماءل 
خطأ ادوم . اصابة قضاء وقدرا 


( استشناف مهرس غير ابر سنة لآلا 
عدد لم ص ؟ ولامرة 8435) 


153 مسثولية . خادم. مخدوم . سيد ٠‏ علاقة 

( ممر الكلة الاهلية ‏ ؟١‏ مابو 

سنةٌ ااه عدد لم ص 99 ثمرة 4401 ) 

27 مسئولية ٠‏ ضرر. تعويض يسبب 

المستولية . خطأ . تقصير .علاقة النطأ 

بالضرر . حفرة شارع . مصلحةالتنظيمء. 
صيانة الطرق 

(استثتاف «مر - ه١٠‏ أكتوبر سنة 

١لااعدد‏ دو١|‏ ص ىال ممرة 4928 ) 

5 مسئولية . خفر سواحل . لغم يحرى . 

انفجاره . فتل واصابة اشخاص. حكومة 


( استئناقف مصرام فيراير سنة 
لالاتعدد زو١٠ا‏ ص «#لاخْ كمرة 4913 ) 


56 دستولية . سيارات . اثبات الخطأ 


والاهال 


) استثشاف ممر ل ٠١‏ ابريل سنة 
لالاتعدد وو١١‏ ص هلاخ تمرة 5.٠0‏ ) 


21 مسكولية . حكومة . وزارة الاشغال . 
تمديل جداول متاسيب الياء 


( استئنا مصر-؟١‏ ابريل سنة 
/الالؤعدد ذوء١‏ | ص للاخ كمرة 50١‏ ) 


17 مطل 


(انظي ارتماق مر 45) 


11 


1 


1/١ 


1/7 


1 


57/ 


هرضت السئة السابمة 


معارضة ٠‏ عدم حضور المعارض ٠‏ 
الأساثاف 00 


( نقض أهلى - . ا كتوبر سنة ان 
عدد لاص ١5‏ شرة 9) 


معارضة . ادخال مهم جديد . بعد 


سارقة 
( طنط! الكاية الاهلية - 80 اتمسطس 


سنة 5195 عدد لاص لام ثمرة 70 ) 


معارضة 0 


اعلان الحم الغيابى . 


تتقيذه . ميعاد المعارضة 5 


(استكناى مصر حب هذبراير سنة 11 
عدد 1 ص الاه تمرة 841 ) 
موموه 
(اتنظر تقادم مرة 1818 ) 
معارضة . اعتيار المعارضة كانها لمكن 


(نقض أهلى- ؛ يتاير سنة/1؟51 عدد 
هو١ل‏ ص 459 مرة 445 ) 


2 


( استثناف مصر سه نيراير سنة 311 
عدد و و١٠‏ ص 55 مرة 19531 ) 


ممارطة . تنبيه نع ملكية . حك بيع 


العقار . 
(المنصورةالكلة الاهلية - ١١‏ يداير 
سنة/1 1 عدد حوء (ص5 ١‏ ذنمرة 514 ) 


1 


32 


ذه 


/ 


/ 


1/١ 


بك 


معارضة ٠‏ حك جنافى . محام . توكيل. 
(طوخ الموئية- ؟ براي ر'ستة ااه 
عدد ؤو١٠‏ ص 405 مرة اله ) 
ملكية . ملكة ادبية وصناعية . 
تقليد - جاية 
( يروكدل- أول دسمير سنةه؟هة 
عدد ع ص 48 نمرة 55818 ) 
منفعة عمومية . توالف ١‏ قوام التوااف 
جسر السكة الحديد. خندق . جتابية ٠‏ 


تملكبا يمضى المدة . تكليف 


( استكناقف ممر- 8 إمابو سنة 5191 
عدد غ ص 9*5 نمرة 775 ) 


2# 
( انظر استئناف 0 


مواد مستمدلة . صعة الخصوم 


٠ مسكوليهم‎ 


(د, راس المرئة سه ١أغسطس‏ سنة 


5ه عدد ١‏ ص لاه عرة "١‏ ) 
مواد مدتمجلة . تقدير فنستتدات 
الخصوم . نزاع جدى 

( ليج ب #افيراير سنة عدد١‏ 
ص 85 ثمرة ١لا‏ ) 


مواد مستمجلة . اخراج مستاجر. 


دفاع جدى 


( ليس - ١‏ امارس سنة7 15 عدد ١‏ 
ص 65 كمرة 1 1) 


45 


اذك 


الل 


21 


ئ10ظ 


1 


/اا/ة 


تهرست السنة السايمة 


موظان . تمدى بالقول . محضر .محام 
نصيحة . اشتراك . سلطة أدبية. 

( الاتعناف المختاط - 15 بوزه سنة 
5 عدد وراص 1٠65‏ نمرة )١١4‏ 


مواليد . سن . ميلاد . لاتحة التطعبم 
( الموسى ل ه فيرابو سنة 974 عدد 
اص 4؟؟ تمرة 51؟١)‏ 


مواليد . تصحيح الامياء فى دفار 
المواليد . مصلحة أدبية 


( نقض وابرام يلجي س 88 يناير سئة 
عدد م ص لاما نمرة 9/68 ) 


تواعيف مسناقة. مواضيق قاتوة بتر ايف 
متفق عليه ٠‏ قاضى الامور الستمجلة . 
اخراج مستأجر 


( استئناف باووس سس 4 ابر ساتة 
5 عدد لاص 054٠١‏ نمرة 34؟) 


مواليد . محديد السن . دفتر قيد 
المواليد . اثيات 


( استئتاف مهر - .” توفير ستة 
5؟ عدد ه ص75 مرة 4؟” ) 


مواد مخدرة . حشيش. تقديمه لاز باثن٠‏ 


فتح حل عوبى . وتقديم حشش ٠.‏ 


84 


احراز حشيش . نوع الجريعة 
( ممر الكلية الاهاية ل ١١‏ ابرل 
سنة 1917ة عدد لاس 79 أمرة 4417 ) 


موظاف ٠‏ تحليف موظن نمقي 
الشخصية العين. اهمال . بطلان ٠‏ 


2 تقش أهلىق- دبسير لله 891 
عدد وص ١وؤلا‏ عرة 2357 ) 


6/4 


١ 


5 


الأ 


2 


موظف . حكومة . احالة كيار الموظفين 
على المعاش . بدون محاكة تأديبية. 


عمل ادارى . بمنوع على الحاكم قضه. 
وقوع الاحالة . عمالفة #قائون كله 


وموضوعا ٠‏ تمويض الموظف 

( استثتاف مهر سب 55 ابريل سنة 
5101 عددلم ص 6ؤل تمرة 8378 ) 
موظف . حكومة . احالة على المماش 
بدون محاكة تأدمية ٠‏ استعيال حق 


مشروع - لا مسئولية 


( استثتاف مهر ل 36 ابريل سنة 
/ا"1 5( عدة موص ١4‏ بمرة 459 ) 
مولف 

( انظر رفت مستخدم 1 
موظف . مصلحة الاملاك ٠‏ متخدم . 
تعدى عليه ٠‏ مادة ١١4‏ عقوبات 

( جتايات بق سوغف-- 517 يوه اسنة 


95 ةعدد وو١٠‏ ص 47ل عرة 2#.ه) 


مواد محدرة . نسميم . داتورة محخدير. 


مادة 5١‏ عقويات . جواهر سامة 


( جنايات قنا ب 794 ابربل سنة /الاة 
عددؤو١٠ا‏ ص 8849 تمرة 05.ه) 


ميراث. مفقود 


( المحمكبمة المليا العرعية ب 1١١‏ يوه 
سنةلا؟ أعددوو١‏ ا ص ل لأثكرة 1ه 


فهرست السئة السايمة 1 


حرف النون 


6 ناظر . أجر تزع ملكية . منفعة عامة . ريع المين ٠‏ 
( انظر وقف ثمرة ) 

اظر وقف - اجر . معلوم ٠‏ زنادة 
(قتوىشرعية-- ٠ل‏ سبتهبدسنة 1ه 


فائدة الغُن 


حك 
( استئتاقمصرس + اخوفيرسنة 1ه 
عدد ه ص 4غ مرة لفق 
عدد وص 5١‏ مرة هم ) .ىم تزع ملكية . أمر عال باعماد خطوط 
87 ناظر وقف . قسمة . تصرفات الناظر. ' 
( فتوى شرعية - ١‏ #بوليه اسنة 1155 
عدد اص 58 ثمرة +٠‏ ) 
+6 


التتظم . اللكية . 
( دبروط المجزئية ل .؟ اكتوير 
سعة ده عدد لاص 49 كمرة 8غ:1) 


288 اظر وقف . توبة . رد المال لجواز 
التوبة . مغى مدة على التوبة . 


( فتوىشرعية-- 8 سيتمير سنة 515 
عدد ووء١‏ ص 90؟ه بمرة “اله ) 


6+6 نصب . صنة ديئية - اعتقاد الجنى 


تعدير المدج 


( ممر الكل ةالعرعية-- ١5‏ فبراير 


سنة 91 عدد ١س‏ 56 ثمرة 41 ) 
أ نع ملكية . بيع جيرى . توزيع العُن. 


عليه . سحر . 


( نقض اهلى - /ا دسمير سنه ا 
عدد اص ٠١84‏ ثمرة 70 ) 


نصب , سحر . بيان طرق الاحتيال . 
اعتقاد الحنى عليه 


( استتتاف ممر ب دواررهاعتسة 
* دير شئة 875 عدد 4 ص 585 | ( قش اهللى - 8 ديسيير سنة 0 1ة 
مرة 58# ) عدد #اص 1٠١9‏ مرة 18 ) 
.٠ه‏ تزع ملكية . ادارة المدين ها . : جيل| لاه م نصب.غش ف العملة. 
( اسكندرية الكلية الادلية ل 
5 أغطس سنة هوا'ة عدد + ص 535 


تنبيه تزع الملكية . اجارة 


(ايتاىالبارودس-؟1كتوير شنة 415 00 
عدد غ ص 85" ثمرة [75 ) محرة 144) : 
بارءه نصراب تهانى . دعوى مجهولة القيمة . 

طمن بالتزوير . اثره 


( ممر الكية الاهلية  ١4‏ فبراير 
سنةلال9؟ عدده سح 455 لمرة 9غ" ) 


١‏ انزع ملكية . منفعة عامة. تعو يض ضور 


تدهور سعر الغرنك 
بروكل - 5" يولوسئةة 17 عددغ 
ص 48 ثمرة )*٠66‏ 


44 - 


64 


لازاه 


اه 


وله 


فهرست الدنة السابمة 


شريك . صفته. 70" 

( نقض اهلى حب ١‏ ديسير سنة 1 519 
عدد لاص ١لم؟‏ كرة )0 
نصب. طرق احتيالية - احوالها . 

( جنليأت بنى سوريف حب ١7‏ يناير سنة 
ا عدد لاص 546 مرة 17# ) 
نثقة . اتحاد الموضوع . دعوى نفقة من 
ام . الدعوى نفسها من الاخت . عدم 
قبول 

( مصر الجزئية الشرعية - و؟ الالسمبر 
سنة 16ؤة عدد راص 518 بمرة م8 ) 
تفقة زوجيه . اقارب . تضامن 

( لبيج ب 1١1‏ يوليه سنةه 15 1عدد ؟ 
نفقة . تعد يلمها. زيادة.تقصان.زوجية. 
طلاق: 

( نقض وابرام فرةما - ١8‏ اكتوير 
ستة 475 عدد لاس 158 بمرة )١1784‏ 
نفقة . اولاد غير شرعيين ٠‏ زواج ٠‏ 
عدول عن الزواج ٠‏ مسدولية . 


( يلنور بقرنا - ١‏ مأرس اسنة 
6 عدد ع ص 491 بمرة 0419 ) 


ثفقة . اسلام مسيحى .حك نفقة صادر 
من بطريكخانة . ش 

( ايان ١‏ مأبو سنة 59 عدد عه 
ص 5١5‏ مرة 804 ) 


5س 


/ااه 


ماه 


6ه 


01 


حرف 


لقف 


لالاه 


نفقة. اختصاص الخأم الاعليه.احوال . 
( استثتان مصر ل ١9‏ ييه سنة 
1 عدد لاص 548 ثمرة 476 ) 
(واسباب الحسكم الابتداقى عن الدع 
قاضى الاحوال الشخصية 


( بحاس دسي الى ل «؟ مابو سنة 
/الاوعدد وو١(‏ ص 3590 مثمرة 454) 


٠. قلقةهك‎ 


( انظر ترك واعمال المائلة نمرة 46 )١‏ 

( انظر وقف عرة *الاه ) 
تقض . بان مادة قانون العقوبات . 
ببان مادة قانون تحقيق الجنايات 

( نقض اهلى -- اول بونيه سنة 551 
عدد اص 1١١‏ رةه ) 
قض-.اسبابنمنتاقضة اسابعكوغة 
م أمة 


( تقض وابرام باجيكا ب اول دسمير 
سنة ه41 عدد # ص 8ه ( كمرة ١9٠6‏ ) 


كفن اعابت كت 


( نقض وابزام باجكا -- ”8 ديسمير 
سنة ها؟ة عدد لاص وؤهإبرة |"ا١(١‏ ) 


تقض . ادلة مدعى مدلى . تقديم 
مستنداته للمحكمة . عدم الخد بها. 


اثره . المادة 585 تحقيق جنايات 


( تقض اهلى أول ديسمير سنة 
#الأوعدد 9 ص وإ تمرة )١+٠.‏ 


5ه 


0 


رك 


فد 


هه 


امك 


فهرسث الستة السابمة 


ام 
الاسنثئاف . حرية المحكمة . فى قبول 
الطلب أو رفضه 


( قش اهلى - اول بوه سنة 9751اة 
عدر ع ص بالا نمرة 977 ) 


تقض . نطق بالحم بعد المرافعة . مادة 
8 من قانون تشكيل محا الجنايات . 

تفسيرها احكام الاعدام . الاخذ 
بالشهادات التى لم تؤد أمام المحكمه 


( نقض أهلى ل لا بونيه سنة 175و 
عدد 4 ص 95” نمرة لإلالا ) 


ناض . بيان الاسباب التى بنت عليها 
المحكمه عقيدمها فى تقدير شهادة شاهد 


( نقض اهلى ل لا بوره سنة 8151 
عدد 4 ص 514 مرة 714 ) 


نقض . ختم الحم فى بحر كمانية إيام . 
مد الاجل 


( نقض اهلى - لا يونيه سنة 11ةى 
عدد غ ص و0" مرة 799 ) 


قن اعتدادعل موتان : وحوب 


بيان شرائط واركان الجرعة 


( نقض أهلى -- 8 وونيه سنة 9177 
عدد 4 ص 9695“ مرة 1١5١‏ ) 


تقض . رفض ماع اقوال شخص اقر 
بانه الفاعل . عدمبيان السبب.نقضء 
بطلان ْ 


( تقض أهللى -- ؟ بونيه سنة 157 
عدد كا ص .98 مرة 981١‏ ) 


18 


ولاه تقض . اصدار الك . تأجيل الحم . 


فرق 


اه 


إلى 


وعه 


بطلان . مادة1٠اجنايات‏ 

( نقض اهل -- اول توفير سنة 5191 
عدد هص 15١‏ نمرة 99# ) 
نقض . نية المهمين . تعارض استفادة 
باقى المحكوم عليهم من قبول النقض 


( نقشض أهلى - لا يوه سنة 5175 
عدد ه ص 2450187 نمرة 84" ) 


فض . مادة ه١٠‏ عقو بات . عجر عن 
العمل . ٠ادة‏ يدل ماده . مصلحة 


( تقض اهلى ل لا نونيه سنة 151و 
عدد ه ص 5ع ثمرة 178 ) 


تقض . استئتاف . الحك ابتدائيا بمدم 
جواز سماع شهود . الخ استثناقيا 
بالجواز و بالمقوبة بدون احالة . خطأ . 


( نقش اهلى - لاا يونيه ساة 83751 
عدد و ص )5غ ممرة )7"!١‏ 


قض مادة ١48‏ وإلا١!‏ جنايات. 
َاضى الاحالة. جناية . جنحة . 


( نقض اهلى -- اول توفير سنة 895 
عدده ص 455 مرة 99؟) 


تقض اصاءة خطأ. حك بالبراءة ابتدائيا. 
الغاء الحم استئنافيا . اغفال الحم 
الاخير من مناقشة اسباب البراءة.اثره. 
المادئان ه١٠‏ عقو بات و 75 نتحقيق 
جنابات . 


( تقض آهلى ل ه ناير سنة 155و 
عدد 5 ص 04مه مرة4ه*؟) 


لف 


ولاه 


لاه 


/ 


1ه 


فاه 


فهرست السنة السابمة 


نقض. ماع شهادة وكيل المدعى المانى. 
لا بطلان 


( تقض اهلى ل ؟ نوقير ساة 11و 


عدو ص همه ثمرة ١5؟)‏ 

تقض . ملاحظات النيابة . الهم آخر 

من رتكا .تقدير المقوبة يان الاسباب 
( نقض امل ل > توقير سئة 5195 

عدد ١‏ ص ؤوده مرة 54” ) 

نقض . طلب *اض من الى الهم . 

لا نوكيل . عدم قبول 


( نقض اهلق - ١‏ نوقير سدة 11و 
عدد لاص 595 مرة )41١4‏ 


نفض . طمن أم الحكوم عليه . لاتوكيل أ 


عدم قيول 
. ( تقض أهلل -- 8 ويسمير سنة 5817 
عدد لاص ولا؟ تمرة 419 ) 


لا بطلان 


( نقض أهلى ل ” د سمير سنة 192و 
عدد لاص 58٠0‏ رة *7+) 


تقض . قصور امر الاحالة . لفت محكة 


الموضوع . حق انهم . سقوطه . تلاوة 


ان 


2.١ 


نون 


7ه 


66 


شبادة الشهود . يبان طبور الاسلحة 
أو اخفائها. 

( نقض اهلى -- لا,ردسمير سنة 17و 
عدد موص 4ؤلا مرة 4668) 
نقض . خلاف بين الطبيب . الشرعى 
والطبيب المماين . عدم بيان 


( نقض'اهلى ‏ ا دفشخر سنة 895 
عدن مم ص 7456 ثمرة 04+ ) 


تقض - تقرير الطعن . اسباب الطعن 
١ 9‏ 


( نقض اهلى - م دوسمير سنة ١1و‏ 
عدد م ص لاؤلا عرة وهع ) 


قض . عدم ذكر مواد القاثون . 
بطلان 

( نقض اهل سب 8د يسمير سنة 8175 
عدد لم ص وهلا مرة 151 ) 

( نقض أهلى 7 ينابر سنة 1ه 
عدد كر ٠١‏ ص 68 نمرة 14410 ) 
تقض .علانية الجاسة . د كرها . بطلان 


( تقض اهلى ب ؛ ناير سنة /الاة 
تددوو١ا‏ ص 458 بمرة (م4 ) 


تقض ٠‏ حك : بيان الاسباب . خاوه 
بطلان 

( نقض أهلى سب ع يناير سنة 1391ة 
عدد ار١٠‏ ص 56 غرة 9 45) 


فهرست السنة السابعة 


43 


حرف الهاء 


لدان هبة مم ٠صيغتها‏ . شكل العقد 


5ه 


5/ 


اوه 


1ك 


؟وة 


( نقس وابرام فرنسا يوه م 
6 عدد لاص ١1189‏ فمرة )1١17(‏ 


هية . رجوع فى الهية . خيانة . اهانة . 
خليل وخليلة 


“لاتكتك 


( السينباريس #0 بوليةسنة 176و 


وتعليق وئيس محرير هذه الجلة عدد ١!‏ ص 
5 بمرة 17 ) 


هبة التقول . حتها . تسل الموهوب 


كن 


يقوم مقام القبول 

( استئتناف ممر سل .م توشير ستة 
1 عدد 5 ص 58ه ثنمرة الا" ) 
هك عرض . وجوب بان الاكراه . 


( نقضاهل- 5 ديسمير سنة 15175 
عدد لاص ولا" تمرة 471 ) 


هروب . مر يض ٠‏ ذسر - مسئولية 
الطيدب 


( قض وابرام فرتسا - 4 ١ادسهير‏ 
سنة 195 159إعدد م ص 880 4تمرة 1151) 


حرف الوأو 


وارث 
( انظر تقادم عرة ١91‏ ) 
وديعة 
( انظر تبديد تمرة 17"4 ) 
ورق تقد . التعامل به. اشتراط الدقم 
( استثناف باريز ب 68 فيراير سنة 
+اة| عدد ( ص ال عممرة 98) 


مه وزارة الاوقاف . صفتها ٠.‏ دكر بتو 


------ كك سم 
سلة اأكقزراء اختصاص ٠.‏ مدعىعلمها 


- 
مع اخرين 
(ينى سويف الجرئية الاهلية - ١6‏ 
دلساعر اسلة 55 عدد 4 سس 8/895 
مرة ؤه؟ ) 


انان 


5ظ 


وزارة الاوقاف . صفنها الحكومية : 
دكر تو سئة 9ه ١‏ . ادحاطا ضامنة. 
اختصاص 


( القشن المزئية الاهله ‏ ٠ه‏ فيراير 


سنة 1941| عدد كو١٠١‏ ا ص 5١أك‏ 


غرة 630 


وصابا . اختصاص مام عختلطة . 


كسمة عقارات 53 اجائب من تبعةواحدة 


احوال شخصية . مساثل فرعية متملقة 


بالاحوال الشخصية . وصايا . نوثاتى 


مس سس لط تو 1 
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فهرست ألسنة السابعة 


ابراء الوصى تقادم . 
ر الاستكناى الحذايلة سل ه يثاير سئة 
علد رص 4لا كمرة 8+ ) 


وصية . ابطاها . تأثير فى عقل الأوصى 


وارادته. تدلس 
(الاستئتاف الاتلطة ل 98 مابو سنة 
لاه عدى لاص ١م‏ مرة *ه ) 


وصية . أثبات . تمزيق. سرقة . تبديد 


( لمج حل لا اقبرار دنة الا ؤعدد # 


ص ؟الال!ا بمرة 1705 ) 


01١ 


زذد 


ا 


د 


وصى . تمارض مصلحة 

( الجلس الحسي المالمي١ ١‏ ابريلسئة 
لاله عدد م ص ١‏ ولا مرة 414 ) 
وصية ‏ ناظر . اذن بالخصومة . خيانة 


( الملا الشرعة ب ؟ ١‏ توقير سنةلا ٠‏ و 


عدد وو ٠١‏ ص لاو نمرة43ه) 


وضع أليد . لاك ٠.‏ سبدب مسجو . 


عر آلنية ٠‏ م 
( اسوط الككلية الاهلية- لال نويه 


سنة 8158 عدد ١‏ ص 4م" نمرة (7 ) 


وفاءَ احد الخصوم . اياف الدعوى . 
الرالبطلان . 

مر الكلية الاهلية دام نبراير سنة 
لالزوء عدد 5 ص لاؤه بمرة 94؟ 
وقف . الناظر المستحق الوحيد ٠‏ اجارة 
مدتها . قسمة الوقف - مهابآة 

( فتوىشرعة - 9د بميرسنة 16و 


عدد لاص 5١‏ مرة 0 ) 


15 


/آكة 


وقتث 2 وزع الربع . مساواة اذكو 
الات . ناضل 

( قتوى شرصة- 4 إناير سنة 91 
عدد اس 5١‏ رة8"#) 30 


وتف ٠‏ مخيل . اشجار . النص علمها . 


. عدم النأص 


اكه 


اه 


٠‏ /اة 


د/أه 


عد 


( فتوى شرعية ل ه# مابوسنة5؟ة 
عدد (اص !0 تمرة ؤ ) 


وقف * عرض الأوت. حده 
( المليا العرمية -ت 1١5‏ 1بريل سن" 7ة 


عدد اص 58 همرة )4١‏ 
وقف . ضرح . وقفية الضرح . نمذر 
ا ع د د دض 


تدعا ٠.‏ لاوقف 


( ممر الكلة الشرعية ب ١امارس‏ 
سة 115 عدد لاص 54 ثمرة 11 ) 


وقن . حق التعلى . استبدال . 


( مصرالكية الشرعية- ١ ١‏ بوليوستة 
95و عدد و ص لإا5 ثمرة 44 ) 


نفقة . تقديرها 


( استئتاف معرتب# انونيه سنة5 7ه 
عدد «« ص ١1"‏ نمرة 8خ ) 


وقف ' نفقة 5 شققة . احترام ارادة . 


الواقف . 


(استئتاف ممر هه 5لانويةه سنة 5175 
عدد ماص ١١9‏ مرة85) 


فهرست السنة السابعة 


5/اه 


6/6 


آلاه 


اعد 


ه٠‎ 


وقف . اشجار . غراس . 


(نتوى شرعية - 4 ١مارس‏ سئة 7و 
عدد ناص ١:56‏ تمرة ه١٠1)‏ 


وقف . ناظر . أجر . احالة المستحقين 


( قتوى شرعية ح- 8 ينابر سنة 3ه 
عدد؟ ص 49 (ثمرة )١١5‏ 


وقف . تعدد النظار ٠‏ الانفراد بالعمل 


( فتوى شرعية عل (٠١‏ بتاير سنة 8173 
عدد لماص ١:‏ بمرة ه١١)‏ 


وقف ٠.‏ ناظر . عزل . طلب العودة الى 
النظر 
( المكمة المليا المرعة امم 


اكتوبر سنة 5ه عدد لاص ١:١‏ 
مرة )1٠١5‏ 


وقف .تفسير. الصسر ب ال مفبوم . تعارض 
( مصر الكلية الشرعية لام ديسمير 
سنة لزه عدد ا ص (٠١١‏ بمرة )١١١‏ 


وقف ناظر. مأذون بالخصومة . «طالبة 
بالاستحقاق . غائي غيبة منقطعة 

(ممر الكية الشرعية- هل اكتوبر 
سنة 9ه عدد #اص 1*9 مرة )١1(‏ 
وقف . ناظر تو بة مدتها . اهلية ناظر 


سنة 51 عدد لاص ١84‏ بمرة 1١1١17‏ ) 


وف ٠.‏ ذظر ٠‏ مدبونية . ادارة . 


حراسة .اختصاص 5 


( الاستثناف اللختاط س 1١59‏ بوه سنة 
وتمليق حضرة رئّس حرير هذه الله 


اأعدد؟ ص 198 تمرة )١١+‏ 


م١‎ 


بذك 


لارة 


1ق 


وه 


كلرة 


/ام/ه 


يك 


لهذا 


وقف . حارس قضاق . حك شرعى 


باحقية شخص انظر على وقف . اثره . 

( استثتاق ٠عمر‏ سل 8# نوفير سنة 
«لاوعدد ؟ ص ١9لا‏ تمرة )1١8(‏ 
وقف . ناظر . تفقة المستحق . النفقة 
التى فرضها القاتون . 

( استكتاى مصر ل ه» #وفير سئة 
ها وعدد" ‏ ص 50١١‏ نمرة 19ه١)‏ 
وقف . ريع . دبون . اموال أميرية . 

( فتوى شرعية - 4 ١‏ كتوير سنة 
6 عدد ا ص هل نمرة لإلا ١‏ ) 
وقف . استحقاق . امجار. مناط ٠‏ 

( فتوى شرعية --ح نوقير سنة 178و 
عددم ص «هع مرة ١18‏ ) 
وقف كلام الواقف . تعبيره . عرفه . 
لغته ٠‏ 


( فتوى شرعبة 5 مارس سنة 515 
عدد اص 5ه8 بمرة ١/9‏ ) 


وقف . حوالة . عمارة 


(فتوى شرعية- 4 ١امارس‏ سنة 195و 
عدد ا ص لاهع مرة )١4٠6‏ 


وقف . استدانة . إذن القاضى . تكزار 
الاستدانة . وجوب تكرار الاذن 


( فتوي شرعية - 7 اغدطس سنة 
5 عدد ” ص مه" شرة الها) 


وف . عدم معاع الدعوى . خم 


حقيق . وارث غير واضم ,بده . وقف 


فهيرست السنة السابمة 


6/3 


53١ 


65 


05 


اد 


ورقة عرفية . اقرار الواقف ٠‏ ماع 
الدعوى 5 الانكار معئاه انكار عند 
الخصومة . 


. ( «مر الكلية الشرعية - ه يتاير 
سنة 95و عدد م س 59١1١‏ نمرة )١419‏ 


وقف ١‏ ناظر . معلوم الناظر . تقدير 
أجره . اجرة قبل التقدير . العرف 


( مصراا_كلية الشرعية --8 نوفير سنة 
5 عدد ”اص “855 نسرة 1١84‏ ) 


وقن . شرط الواقف . تعذر تنفيذه 
جواز مخالفته 

( ممر الكلية الشرعية - 8 نوفير 
سنة 951 عدد 8 ص 554 ثمرة 1415) 
وقت 

( انظر تتأدم نيرة 1١8/8‏ ) 
وقف . تقادم تناك الاعيان الموقوفة ‏ 
0 يان ححكم القاتون الدنى . حمس 
سئوات . مس عشرة ستة 

( طنطا الكلية الاهلية ل ١1‏ توفير 
سنة 95 عدد ع ص 158* عرة 1٠0‏ ) 


وقن . اجارة . مدبها . ناظر الوقف 
ااأستحق الوحيد 

<< ( الفشن الجرئية  ١5‏ ابريل سنة 
7 عدد ع ص #98٠‏ نلرة 820 ) 
وقف . قرار صادر برفض دفع يعدم 
معاع دعوى .وقف . المنم من معاع 


ش 6ه 


641 


/أردة 


/5ه 


6395 


1٠+ 


5١ 


دعوى الوقف” 

( الملا العرعة ل ١١‏ دبمير سنة 
كلا عدد 4 ص 9931 نمرة 09313) 
وقت. 

(انظر حكم مرة و؟؟ ) 
وقف. شروط عشرة . اسقاطها . ابطالها 
التنازلعتها. حواز ذلك . دعوى مجرد 
الاستحتاق بطلب نصيب معين 


( معر الكلة الشرية ؤ” نوذير سنة 
75 عدد 4غ ص اؤ7# نمرة 851 ) 


وقن . ادعاء الناظر ملكية عين الوقن 
خيانة . استقالة الناظر . طلب العودة 
الى النظر. دعوى العزل . من يملكها؟ 


(اسيوط السكلية الشرعية - اول نوقير 
سنة ١175‏ عدد 4 ص ١#‏ تمرة 148؟) 


وقف . معنى العقب . لا يشمل الزوج . 
( فتوي شرعية- ه ابونيهسنة 111 
عدد 4 ص 4٠04‏ ثمرة 959 ) 


وقن . مكاتب . مدرسة . فروق ٠‏ 


(فتوي شرعية - لا أكتوبرسنة 51780 
عدد #4 ص 104 بمرة 71٠‏ ) 


وقف . وابور رى . الغن مر:_ مال 
الواقف . غير وارد فى كتاب الوقف . 


( فتوى شرهية - ه يوليه سئة 77,* 
عدج 4 ص 1٠١6‏ مرة ١/ا؟)‏ 


وقف 5 مخزل بارض الوقف . من مال 


3 


فهرست السئة السابعة 


الوقف . 


( قتوى شرعية- 8٠‏ مانو منة 9ه 
عمد ع ص 5.ع كرة 9لا؟) 


وقف . شروط عشرة . التتازل عنها . 
اسقاطها . جواز النظر . التنازل عنه 


( فتوى شرعية - 16 ريع اول 
سئة ١754‏ وتمارق رئيس مرير هذه الجلة 
عدد ع ص 4١05‏ تمرة #الا؟ ) 


وقف . ناظ رحسي . مشرف . وظيفته. 


( قتوى شرعية - ٠١‏ يوله سنة 
1 عدد فوء- لوص 974و مرة لاه ) 


وفك تل اشرو اللسره افيد 


والتبديل فى النظر 


( فتوى شرعية ل 87٠١‏ أكتوبر سنة 
5 عدد حوء ل ص 31١5‏ مرة 84ه) 


وقف . موت الواقف . زراعة . تركة 


وق: 


( فنوى شرعية ل 88 سبتمير اسنة 


5لا ؤعددور ذ٠دص‏ 5ل7ويرة ه08) 


وقف . حكر , تقر بره . زيادة . بناء . 


الللسي ع 


غرائوم:: 


( فتوى شرعية - ه يناير سنة 511 


عدد قوء٠!‏ ص !8 عمرة 5عه) 


1 


14 


اه 


وقف . اقباط 5 اختصاص ٠.‏ 

(الحسكةالمليا العرعية-؟7؟ اكتوير 
سكة +--9( عدد و9و١٠١‏ ا ص '7اا؟ 
تمرة ١مه‏ ) 


وق نظر.. ارشدية باقراو سايق : 


الو و و الوا 1 
( الها العرعية ل ١١‏ توفير سنة 
م ةإعددور١٠|‏ ص؛84 54 تمرة 04#ه) 


8 وف . ناظر ٠.‏ رقيق ٠‏ 


( المحكمة العلا الشرعية سه ١‏ فيبراير 
سنة 1 ٠‏ وعددةوء (ص ه51 عرة 4 84 0) 


11٠‏ وقف . نمْقَة . استحتاق . اختصاص 


الحا كم الشرعية. 
( المليا اأشرعية --95 بويوسنة 508 
عدد فوءا ص 89و مرة 044) - 


١١‏ وف 


11 


نذا 


( انظر ديون متازة نمرة 5074 ) 


ولى شرعى . تصرفات . استدانة على 


القاصر. مسوغات 5 


استكناق ممر - 8 ١‏ ينابر سنة 51517 
عدد 1" ص الاه ممرة 000 


ولابه " تصرة - 


( انظر أب مرة أواو“و4وه ) 


0 أفهرسْتٍ التنة السابعة 


حرف اللام ألف 


. قوط الأحكام الجدائية . قوتها‎ ١ 
نعو ال مك اختاية د توي‎ ٠١ لخمحه الترع والحسور . ارماق ري‎ 06001 


جد تيت ]| لخاورنهء 
اختصاص . لهنة الرى . محا 5 اهلية مسد تمه 

ا ور ( مصر الكلية الاهلية ل ."” ايزيل 
الدفع بالاختصاص الجالى . نظام عام . سنة /91ة عدد لاص "9لا ممرة 145) 


حرد انا 


6 عين - اسرائيل . صيغة ٠‏ رفص . |: 117 عين حاسمة ٠‏ توجبهها . ساطة القاضى . 
تكول . ( استثئاف مصر الاهلية 75 قبراير 
7 عدد ماص 15١‏ بمرة 84ا١)‏ 


7] بين . اثبات . بينه . كران - تعذر 


١8‏ عين . مدعى مدلى . شاهد ٠‏ اثيات 


الاستحصا تأبة . موائم مادية مجتكححب 
لامكال عل 5 0 نقض اهلى ” ينابر سنة عدد وو ١٠١‏ 
موانم أديية . ص 69خ نمرة 441 


( نقض وابرام نرنسات- ١‏ دسسير 
ستة 974 عدد "ا س 9له؟ بمرة 5168 ) 


669 0 


| لاما ااا 


هده 5ل الإ ررادده ا إجكسنام يبنا 


